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هرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري 
(المتوق سنة 8٠١6©‏ ه) 


ضبطه وصححه 


(لهز, لول 


التوزيع في ججمهورية مصر العربية 
مركر نجيبويه للطباعة والنشر والدراسات 
5 شارع و لي العهد - حدائق القبة 
القاهرة 


ت : 59٠.١‏ ه لالم" 


الطبعة الأولى 


68 ه- مام 
رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية 4 7٠٠١/8/77 41١‏ 


تصميم الغلاف الإإخراج الفني 
نحمود حسين محمود محمد حسن عبد المادي 


المقدمة 

الحمد لله ى) ينبغي لحلاله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وبعد: 

فقد كنت ذات يوم أبحث في الخزانة الحسنية بالقصر الملكي العامر في الرباط عن 
كتاب فهرسة كتاب المستتخرجة لمحمد العتبي لميارة الفاسي وا مسجل تحت رقم )71/١1(‏ 
فلم أوصله إل المناول وتصفحته ألفيته جموعاً يحوي فيا يحوي بين دفتيه كتاب «الشامل») 
لأبي البقاء ببرام الدميري رحمه الله فصورته وعدت إلى الدار البيضاء مغتبطاً فرحاً به 
وصادف أن لقيت مساء ذلك اليؤم الأخ الأستاذ عبد الكريم قبول إذ أثاني زائراً في بيتي 
اقرف يعوو عل لطن 21 «الشامل» فشد على يدي وحثني على تحقيقه 
ونشره» ومن ذلك اليوم عقدت العزم على التقرب إلى الله تعالى ببخدمة هذا الكتاب 
ضمن مشروع أكبر لنشر تراث ولس اير ٠‏ 

وها أنا اليوم بعد ثانية أشهر من العمل أخرج الكتاب في صورته النهائية التي 
وفقني الله تعالى في إخراجه عليهاء وأقدم له في هذه العجالة بها يكشف عن محاسنه 
النقاب ويذلل لقارئه الأسباب من خلال سبعة مباحث تالية: 


1 الشامل لبهرام 


المبحث الأول 
ترجمة المؤلف رحمه الله 
بهرام الدميري2" 
(:؟ل/ا -وءوه) 


اسمه ولقبه ونسستة: 
هو: أبو البقاء» بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر السلمي 
الّمِيرِي» القاهري المصريء المالكي تاج الدين. 
مولده: 
ولد بهرام بقرية دميرة قرب دمياط”"وإليها ينسبء وقد اختلف في سنة مولده» وقد 
أنبتنا ما ذكره السسخاوي في الضوء اللامع أنه: "ولد سنة أربع وثلاثين وسبعماثة تقريباً كما 
قرأته بخطه". 
أما ما ذكر بَذرُ الدّين القرافى”" فى "التو شعم"”) تقلا ع١‏ اد : فى "رفم الا 
ذكر بدر الدين القرافي ' في "التوشيح عن أبن حجر في رفع اللوصر 
عن قضاة مصر" أن ولادته كانت سنة 41/ا ه فهو نقل غير دقيق» والموجود في المطبوع 
)١(‏ انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقراي.» ص: ؟» وكفاية المحتاج؛ للتنبكتي: /١‏ لالا0ء ونيل الابتهاج. له 
أيضاً: /١‏ 170 وشجرة التوره لمخلوف: /١‏ 4 4؛ والضوء اللامع؛ للسخاوي: /14» وإنباء الخمرء لابن 
حجر: 0+ وحسن المحاضرة» للسيوطي: 081/١‏ ولقط الفرائد. للمكتاسيى» ص: 777. والوفيات» 
للونشريسي» ص: 00 وشذرات الذهب» لابن العناد: // 3 والفكر السامي. للحجوي: ؟/55ى”3, 
والأعلام» للزركي: ىل ومعجم المؤلفين. لكحالة: ودتياة 
(؟) انظر: معجم البلدان, لياقوت: "/ 47/17. 
(؟) هو: محمد القرائي؛ المالكي, المتوفى سنة 4١١٠ه‏ مؤرخ مالكي فقيه. له كتاب توشيح الديباج ذيّل به على 
الديباج المذهب لابن فرحون المالكي, المتوفى سنة 7/47 ه. 
(5) انظر: توشيح الديباج, للقرافي» ص: 57. 


المهدمة التحميمية 37 


ضوخ 


من "رفع الإصر"”" و"إنباء الغمر بأبناء العمر"”'» لابن حجر أن ولادته سنة 6 “الااهف 
وماعند مخلوف في "'شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"”" أنها في سنة 4ه فهو 
تصحيف واضح. 

شبوخه بدءاً بالأقدم وفاة: 

* أبو الحرم» محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن أبي الفتح القلانسي؛ الفقيه الحنبلي» 
المتوفى سنة ©5/اه”"» سمع بهرام منه مجالس من صحيح البخاري” “. 

* أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أب بكر بن إبراهيم البياني» الدمشقي» 
شمس الدينء المتوفى سنة 57/اه'' سمع بهرام منه الشفا”". ظ 

# أبو محمد عبد الله بن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني» 
المعروف بابن التركاني الحنفي» حمال الدين, المتوق سنة 59/اه””. سمع بهرام منه جميع 
صحيح البخاري”". 


)١(‏ رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر: 1/لام. 

.44 /6 انظر: إتباء الغمر:‎ )١( 

(") انظر: شجرة النورء لمخلوف: .5115/١‏ 

() انظر ترحمته في: الدرر الكامنة» لابن حجر: 6/ 47.ء والفكر السامي» للحجوي: 7/1 5257. 

(0) الضوء اللامع» للسخاوي: 1/1 

(1) انظر ترجمته في: الوفيات. لابن رافع: ١/7‏ 270 والسلوك. للمقريزي: 4/ .18١‏ 

(0) الضوء اللامع؛ للسخاوي: 19/7. 

(6) انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي: ص2377 والنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي: 
44/1١‏ . 

(4) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: 19/7. 


1 الشامل لبهرام 


* أبو السعادات؛ عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي» اليمني» 
عفيف الدين؛ الفقيه الشافعي, المتوفى سنة 754 ه”"» من مصنفاته "الإرشاد". 
ش و"التطريز"؛ و"أطراف التواريخ" و"مرآة الجنان وعبرة اليقظان". وغيرها من المؤلفات. 
* يحبى بن عبد الله الرّهُونيه المغربي» المالكي» شرف الدين,ء المتوفى سنة /ا/اه”", 
درّس بالشيخونية”" والصَّرٌ غَنْمِشِية عَتِْشِية! © تخرج به المصريون» أخذ برام عنه الفقه2. . 
# أبو المودة» خليل بن إسحاق الجندي, المصري» ضياء الدين» المتوفى سبنة 1/1/5 ه0, 
أخذ بهرام عنه الفقه وسمع منه سئن أبي داود بمكة'' وهو أجل شيوخ ببرام والصلة 
بينه| وثيقة0. 


)١(‏ طبقات الشاقعية» للأسئوي: /١‏ 6 النزر الكامنة الاين اجر 1415 والنجوم الزاهرة؛ لابن تغري 
بردي: :11/ 45. وشذرات الذهب. لابن العماد: .71١/5‏ : 

(؟) انظر ترجمته في: : الديباج المذهبء لابن فرحون» ص: 8477 -4737. وكفاية المحتاج. للتتبكتي: 038/١‏ | 
وإنباء الغمرء لابن حجر: /١‏ 77. 

(؟) بنى الأمير الكبير أتابك العساكر شيخون بن عبد الله العمري الناصريء المتوفى سنة 58/اه الخانقاه في خط الصليبة 
خارج القاهرة وجعل شيخها الشيخ أكمل الدين محمد البابرق يي الحتفي. المتوق سنة 7487 ف وأنشأها على أرض 
ل ال و ل ا ا 0 
أربعة لطوائف الفقهاء: ودرساً للحديث النبوي. ودرساً لإقراء القرآن بالروايات السبع. انظر: : بدائع الزهورء لابن 
إياس: ١‏ / /501 -058. والسلوك؛ للمقريزي: ا ١١‏ والخطط المقريزية؛ له أيضاً: 5/ 7/7 

(؛) هي مدرسة بقلعة الكبش في القاهرة بجوار جامع أحمد بن طولون أسسها الأمير َرْعِش الناصري سسيف الدين 
أحد الماليك الذين كانت له وجاهة نفوذ وميلا إلى المذهب الحنني» توي مقتولاً بالاسكنذرية سئنة 0/6١‏ هل 
انظر : الخطط والآثارء للمقريزي: لات . 

(0) الضوء ء اللامع؛ للسخاوي: : 19/7 وكفاية المحتاج» للتنبكتي: املا 

() انظر ترجمته في: الديباج المذهبء لابن فرحون» ص: 7 ونيل الابتهاج, للتنبكتي: /١‏ 107 وكفاية المحتاج؛ 
للتبكتي: /١‏ »؛ والدرر الكامنة؛ لابن حجر: 7 81) وحسن المحاضرة؛ للسيوطي: /١‏ 570: وشجرة النور 
الزكية لمخلوف: 77١ /١‏ والنتجو م الزاهرة» لابن تغري بردي: /١١‏ 47 والأعلام. للزركلي: ؟// 8318 . 

(7) الضوء اللامع. للسخاوي: "/ .7١‏ 


47) تنوقل من أخبار بهرام أنه كان ربيبا لخليل في حجره؛ أو زوجاً لابه وما وقفت بين ترجمتيهم| على أي من هذه الأخبار. 


المقدمة التحفيقية . 


* عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليان الإسكندراني» جمال الدين» القاضي 
المالكي؛ المعروف بابن خير, المتوفى سنة ١4/اه'''سمع‏ بهرام منه سنن الترمذي”". 

وظائف بهرام والمهام التي شغلها: 

# مَرّسٌ بالشيخونية وغيرهاء كما ذكر التَبكْتي عن أبي الجود المصري7". 

* وناب في القضاء عن الأخنائي المتوفى سنة /الالاه*, ويه ابن خير المتوق 
سنة ١4/اه‏ والبساطي المتوفى سنة 1/417ه0”. 

واستقل بالقضاء سنة 417/اه حيث ولاه منطاش مدة ”2 وعَرَّلَهُ الظاهر ير قُوق بعد 
ذلك فتَمرّعْ للتدريس والْفتيا حتى وافاه الأجل. 

تلامبذك: 

تخرج على بهرام الدَّمِيري عدد وافر من التلاميذ الأفذاذ ومنهم من.فاقت شهرته 
شهرة شيخه وفيم| يلي نذكر أشهرهم مرتبين بحسب الأقدم وفاة: 


)١(‏ انظر ترجمته في: نيل الابتهاج, للتنبكتي: ١ /١‏ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: /١‏ 578» وإنباء الغمرء لابن 
حجر: ؟/ الال وشذرات الذهب. لابن العاد: 5 / 5711. 

(1) الضوء اللامع؛ للسخاوي: ”/ .7١‏ 

(؟) انظر: نيل الابتهاج: ١71/١‏ 

(8) هو: إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن عيسى الأخنائي» المالكي, برهان الدينء المتوف سنة /الالاهف ولي قضاء 
الديار المصرية سنة 7/77 هه ونظر الخزانة والمارستان» وله في أحكامه قضايا مشهورة. انظر ترجمته في: الدرر 
الكامنة. لابن حجر: »58/١‏ وشذرات الذهبء لابن العماد: */ .56٠‏ والضوء اللامع» للسخاوي: 
م 

(6) الضوء اللامع» للسخاوي: ؟/ ٠.7١‏ 

(7) كانت ولاية بهرام للقضاء من قبل منطاش الذي خرج على الظاهر وتوجه معه هو والقضاة إلى الشام لحرب 
الظاهر وطعن بهرام في صدره وشدقه فعاد للقاهرة مريضاً وما عاد الظاهر للحكم عزله. 


الشامل لبهرام 


# عبد الله بن مقداد بن إسماعيل الأقفهسيء أو الأقفاصى. القاهري, المالكى. جمال 
الدين» المتوفى سنة 377/ه”"» انتهت إليه رئاسة المذهب والفتوى بمصرء وقد شارك بهرام 
في الأخذ عن الشيخ خليل» وله من المصنفات: "المقالة في شرح الرسالة" لابن أبي زيد 
القيرواني» وكتاب فُْ التفسير ثللاث جلدات» وشرح المختصر الخليل» في مثل ذلك”". 


2 أبو الطيب» محمد بن أحمد بن على الفاسى. المكى» ا حسنى. تفى الدين» المالكى. المتوق 
سنة 37 1ه(" أخل عن برام الفقه وأجازه في تدريسه سنة ثاناثة”"»: له من المؤلفات 
"شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام" في مجلدين» و"ذيل التقييد على رواة السئن والأسانيد". 

* أحمد بن محمد بن أحمد للصريء شهاب الدين العروف بابن تقي ويابن أخت برام للنوفى 
سنة 1ه“ ولدبفوّة من قرى مه ر”"» واشتهر بقوة الحافظة» وكان فيها من نوادر القاهر:”؟. 

7 أبو عبد اللّى محمد بن أحمد بن عثهان الطائي البساطي. المالكي. شمس الدين. 
المتوفى سنة 4417ه”” ونسبته إلى بساط إحدى قرى الغربية بمصرء فاضل تولى القضاء 
بمصر ولم يعزل حتى وفاته. 

.115/١ ؟. ونيل الابتهاج له أيضاً»‎ 54/١ أنظر ترجمته في: كفاية المحتاج» للتنبكتي:‎ )1١( 

(؟) انظر: نيل الابتهاج. للتنبكتي: /53, 

(") انظر ترجمته في: إنباء الغمر» لابن حجر: 2141//8 والضوء اللامع. للسخاوي: اي وكفاية المحتاج» 
للتنبكتي: / 67١ء‏ ونيل الابتهاج. للتنبكتي: 4/5 وتوشيح الديباج؛ للقرانيء ص: 158. 

(4) انظر: توشيح الديباج؛ للقراني»ء ص: 110.؛ وذيل التقيبد في رواة السئن والأسانيده 
للفاسي المترجم أعلاه؛ .54/1١‏ 

(©) انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقراق؛ ص:/. والشذرات» لابن العماد: 5/ 7157. 

(1) فُوه:بالضم ثم التشديد بلدة صغيرة على شاط النيل قرب رشيد. انظر: معجم البلدان, لياقوت: 4/ .58٠0‏ 

(0) انظر: تو شيح الديباج» للقراني» ص /ا”ا 

)2 انظر ثر حمته في: كفاية المحتاج» للتنبكتي: ١/لولال‏ ونيل الابتهاج. له أيضاً: 2 وشجرة النور. 
لخلوف: 1 وتوشيح الديياج. للقرافي» ص: ».١١8‏ وإنباء الغمن لابن حجر: / اي وحسن 
المحاضرة» للسيوطي: /١‏ 477» وشذرات الذهب. لابن العماد: // 6غ 7 


المقدمة البحيسة 1١١‏ 


* أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الطائي, البُساطيء المالكي» شمس الدين» 
المتوق سنة 41517ه0" ونسبته إلى بساط إحدى قرى الغربية بمصر» فاضل تولى القضاء 
بمصر ول يعزل حتى وفاته. 0 ٠‏ 

# أبو ياسرء محمد بن عمار بن محمد بن أحمد. الشهير بانن عبار؛ شمس الدين» المتوق 
سنة 5 885ه”" أخذ الفقه عن بهرام”"» له من المؤلفات "غاية الإلهام في شرح عمدة 
الأحكام" في ثلاث مجلدات» و"الإحكام في شرح عمدة الأحكام". 


* حسن بن علي بن محمد البُهوتي”'» القاهري. المالكي, بدر الدين» المتوفى سنة 
6 ها أخذ عن بهرام الفقه”"©. 


* عبَادَة بن علي بن صالح بن عبد المنعم بن سراج الأنصاري الخزرجي. الزرزائي 
نسبة إلى "زر زا" إحدى قرى مصر المتوفى سنة 55 /ه”"» أخذ عن برام الفقه””. 


للق انظر بر حمته قي: كفاية المحتاج. للتنبكتى: ال ونيل الابتهاج. له أيضاً: ”2 وشجرة النورء 
لخلوف: قر وتوشيح الديباج» للقرائي» ص: 4»: وإنياء الغمر: لابن حجر: ١/4‏ وحسن 
المحاضرة» للسيوطى: »477/١‏ وشذرات الذهبء لابن العماد: /ا/ 560 7: 

(؟) انظر ترحمته في: إنباء الغمرء لابن حجر: 4 ٠0‏ والضوء اللامعء للسخاوي: 177, وكفاية المحتاج» 
للتنبكتي: 7/ 161 - 160.ء والتوشيحء للقراني: ص ١917‏ - 194. 

(7) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: 8/ 71777. 

. (4) نسبة إلى مبوت قرية بمحافظة الغربية يمصر. 

(0) انظر ترجمته في: الضوء اللامع. للسخاوي: 7/7 .11١7‏ 

(1) انظر: المصدر والصفحة السابقين. 

(©6 انظر تر جمته قي: كماية المحتاج ١‏ للتنبكتي: ااا وإنياء الغمر؛ لاسر حجر: 84 . وحسن المحاضرة. 
للسيوطي: .535/١‏ 

69 انظر: توشيح الديياج, للقرائي. ص: 86م 


1 الشامل لبهرام 

* عبد الرحمن بن عبد الوارث بن محمد بن عبد العظيم البكريء من ولد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. القاضي, محبي الدين؛ المتوفى سنة 87/4 ها" أخذ الفقه عن بهرام 
وعرض عليه ألفية النحوء وقرأ عليه جميع مختصر ابن الحاجب الفرعي» وسمعه بقراءة 
الشهاب ابن تقيء المتوفى سنة 847 ه!". 


مولفائه: 


كانت لأبي البقاء بهرام مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة في حياته وبعد موته» فهو حامل 
لواء المذهب المالكي في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري ؛ تدل على ذلك كثرة 
مؤلفاته ورواجها وتلقيها بالقبول» فهو أجل من شرح مختصر خليل شرحاً محمودا”" 
وإليه انتهت رياسة المالكية في زمنه” '» ومما بلغنا من مؤلفاته أو وقفنا عليه ما يلي: 

١‏ - الشامل في فروع الفقه المالكي وشرحه. 

؟ -المناسك وشرحها في ثلاثة بجلدات27. 

" - ثلاث شروح على مختصر شيخه خليل في الفقه المالكي وهي: 

الشرح الكبير: 

قال التنبكتي: ورأيت بخطه أنه ما كتب الشرح الكبير إلا عن رؤياء قال: "رأيت 
الشيخ في المنام» وقد ناولني ورقة وقال لي: يا بهرام اكتب شرحاً على المختصر يتتفع به 


)١(‏ انظر ترجمته في: نيل الابتهاج: للتنبكتي: :58١/١‏ والضوء اللامع» للسخاوي: 4/ +4٠‏ والطبقات 
للخضَيكي:١/‏ 4 57. 

() انظر: المصدر السابق: 7/ 3170. 

إفرف كفاية المحتاج» للتنبكتي: 78/١‏ . 

(5) شذرات الذهب: لابن المياد: / /48. 

(6) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ”/ 0 


المعدمة التخصسصية ١‏ 


الناس فانتبهت واستخرت الله تعالى فشرح صدري لذلك". ولذا انتفع به الناس شرقاً 
وغرباً غير أنه لم يصحح شرحيه» وهو كافل بتحصيل الطالب مغن عن غيره”". 

وقال أبو البركات النالي: "شرحه الكبير كافل بتحصيل المطالب مغن عن غيره؛» 
وهو والصغير من الكتب المعتمد عليها في الفتوى'”". 

# والشرح الأوسط: وهو الأوسع انتشاراً والأكثر اشتهاراً. 

قال الحطاب”" عن شروح بهرام الثلاثة: "صار غالب المختصر بشروحه ظاهرا 
وأشهرها الأوسط مع أن الصغير أكثر تحقيق"27. ا 


* والشرح الصغير: قال عنه أبو الحسن الشاذلي المنوني"" في شرح خطبة خليل: 
كان طرراً جمعه الإسحاقي؛ المتوق سنة 8٠١١‏ ه”"؟ فجاء شرحاً مستقلاً وسياه "الدرر في 


.1١1/١:يتكبنتلل انظر: نيل الابتهاجء‎ )١( 

(5) نيل الابتهاج: 171/1 . 

() هو: أبو عبد الله» محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني؛ الأندلسي الأصلء ثم المكي, الإمام 
العلامة؛ الحافظ الحجة»ء كان من سادات العلاء» له تواليف بارعة تدل على إمامته وسعة علمه وحفظه 
وسيلان ذهنه وقوة إدراكه وجودة نظره وحسن إطلاعه. توفي سنة 9404 هه ومن مصنفاته: من تصانيفه: 
"مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل": و"تحرير الكلام ني مسائل الالتزام"؛ و"تحرير المقالة في شرح 
الرسالة". انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: ١7‏ 5" ونيل الابتهاج, للتنبكتي: 7/ 1860 

(4) انظر: مواهب الجخليل» للحطاب: /١‏ 3. وكفاية المحتاج؛ للتنبكتي: /١‏ 109/8. 

(4) هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف بن جبريل المنوفيء الشاذلي» الفقيه والمحدث 
واللغويء نور الدين المولود بالقاهرة والمتوفى بها سنة 419ه وله من المصنفات: شرح.على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» وعمدة السالك على مذهب مالك. وشرحان على صحيح البخاري. انظر ترجمته في: توشيح 
الديباج» للقرائيء ص: ».١1٠١‏ ونيل الابتهاج. للتنبكتي .588/١‏ 

() هو: أبو عبد الله محمد بن عثمان بن موسى بن محمد الإسحاقيء المالكي» ناصر الدين» ققيه أصولي من محلة إسحاق 
بمحافظة الغربية بمصرء ناب في القضاءء» وتوف عن تسعين عاما. انظر ترجمته في: الضوء اللامع. للسخاوي: 19٠١/8‏ 


١‏ الشامل لبهرام 


شرح المختصر"”", وربما تأيد هذا الرأي با أشار إليه التنبكتي في سبب تأليف «الشامل» 
نقلآ عن أب الجود المصري: أن بهرام حين| خلف شيخه خليل في المدرسة الشيخونية 
طلب أن يصحح شرحيه على مختصر خليل بين يديه على عادة المشايخ» فأبَوا عَلَيه 
فصرف همته إلى تصنيف «الشامل» ولم يعاود النظر في الشرحين”". 

قلت: وحل الشاهد على المراد في هذا الكلام ما ذكر من أن لبهرام شرحين على 

قال السخاوي في وصف شرح بهرام لمختصر خليل: "... شرحاً محموداً انتفع به 
الطلبة ؛ لأنه في غاية الوضوح بحل ألفاظه من غير تطويل بدليل أو تعليل واعتمده كل 
قن فق زمه فضا عدن نر الا 

ولابن غازي المكناسبي2” حاشية ذيل بها على الشرح الصغير وسماها "شفاء الغليل 
في حل مقفل خلير '"”8) وقال في مقدمتها: "ولقد عني تلميذه الإمام أبو البقاء بهرام بحل 


.177 /١ انظر: نيل الابتهاج. للتنبكتي:‎ )١( 

(5) انظر: نيل الابتهاج: /١‏ 177. 

() الضوء اللامع» للسخاوي: ”/ .7١‏ 

(؛) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن غازي العثانيء امتوفى سنة 414 هف ونسبته إلى "أبي عثران" وهي 
قبيلة من كتامة» نشأ بمكناسة الزيتون ثم ارتحل إلى فاس في طاب العلم نحو سنة ثمان ومسين وثماناثة» ولقي 
جماعة ذكر مشاهيرهم في فهرسته المساة "التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد" ومن آثاره: 
"تفصيل الدرر" في رسم القرآن» وتفصيل الدرر في القراآت؛ ونظم نظائر رسالة القيرواني» و"إتحاف ذوي 
الاستحقاق" شرح لألفية أبن مالك» و"إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب"» انظر ترجمته في: فهرسته» 
والروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون» من تصنيفهء ص:١/ء‏ وإتحاف أعلام الناسء لابن زيدان: 9/5 
وسلوة الأنفاس.» للكتاني: ا : 

(5) من مئن الله علينا أن وفقنا لتحقيق ونشر هذا الكتاب في دار نجيبويه للبرمجة وللدراساث الطباعة والنشر 


بمصر سنة لا ١‏ ١1م.‏ 


المعدمة التحخصصة ١‏ 


ضوخ 


رموزه» واستخراج كنوزه وافتراع أبكاره؛ واقتباس أنواره» واجتناء ثاره» واجتلاء أقماره 
بأظرف عبارة» وألطف إشارة؛ إلآ أماكن أضرب عنها صفحًاء أو لم تُجدها شرحًا؛ 
فتحرك مني العزم الساكن لتتبع تلك الأماكن » فشر حتها"”". 

وقد قال ابن غازي في آخرها: "كمل والحمد لله شفاء الغليل في حل مقفل خليل" 
فمن أضافه لشرح بهرام الصغير سهل عليه بحول الله كل عسير"””". 

وللزياق حسن بن يوسف بن مهديء المتوفى سنة 77١٠3ه(”‏ حاشية أيضاً على 
هذا الشرح7©. 

# قال أبو الجود المصري”': لما رأى قاسم العقباني"' الشرح الصغير بالقاهرة قال: 


.1١1 /١ انظر: شفاء الغليل» لابن غازي:‎ )١( 

(؟) انظر: شفاء الغليل» لابن غازي: 7/ ١١1/7‏ . 

(*) هو: أبو الطيبء الحسن بن يوسف بن مهدي الزياقي. يعرف في بلاده بابن مهدي المتوفى سلنة 3٠١77‏ ه. 
والمولود بيني زيات في أقصى غرب منطقة غمارة سنة 4174 ه» درس بفاس القراءات والحديث والأصلين 
والفقه. انظر ترجمته في: الإعلام بمن غير» لعبد الله بن عبد الرحمن الفاسي: ؟/117» ونشر الماني» للقادري: 
١لا .١‏ 

(5) انظر: الإعلام بمن غيرء لعبد الله بن عبد الرحين الفاسي: ١5/7‏ ١ه‏ وفيه أن الذي أكمل هذه الحاشية ولده 
عبد العزيز. ظ 

(5) هو: أبو الجودء داود بن سليمان بن حسن بن عبيد الله البنبي» ابن أبي الربيع المعروف بأبي الحود: فرضي 
مالكي. نسبته إلى يَنْب من قرى الغربية بمصر. انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرانفيء ص. :4١‏ ونيل 
الابتهاجء للتنبكتي: .191١ /١‏ 

(1) هو: أبو الفضل وأبو القاسم» قاسم بن سعيد بن محمد العقبانى» التلمسانى» أخد عن والده الإمام أبي عثمان 
وغيره: وحصل العلوم حتى وصل درجة الاجتهاد, وله اختيارات خارجة عن المأذهبء نازعه كثير منها 
عصريه الإمام ابن مرزؤق الحفيد توفي سنة 8604 ه. انظر نرحمته في,: رحلة القلصادي.» ص:5١٠.‏ نيل 
الاتهاج, للتنبكتي: ١17/7‏ ؛ شجرة النورء لمخلوف: 5257/١‏ 


١5‏ الشامل لبهرام 


"أعجبني برام" ثلاث مرات”". 


ه - شرح "الخلاصة" المعروفة بألفية ابن مالك في النحو”». 


١‏ - شرح "منتهى الشّول والأمل في علمي الأصول والجدل" لابن الحاجب”". 
/- شرح كتاب الاو 5 ستة مجلدات20. 


9- منظومة في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل2. 
وأسممل زف 

-١‏ كتاب الجامع””. 
-١‏ قواعد السنة0©, 


.171 7/١ انظر: نيل الابتهاج. للتنبكتي:‎ )١( 

() انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: 2194/7 وشذرات الذهب. لاين العماد: 1/ 44 وكشف الظنون» لحاجي 
خليفة: /١‏ 187 وجامع الشروح والحواشي, لعبد الله حبشي: /١‏ 7177. 

(؟) توجد نسخة مخطوطة لهذا الشرح في دار الكتب المصرية تحت رقم 17 وني خزانة القرويين بفاس تحت رقمي 
0 

(4) هو كتاب: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك. لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عسكر 
البغدادي. وهو من المختصرات الفقهية على طريقة مالكبي العراق وقد طبع مذيلا بحاشية لطه الزيني» 
ببيروت دون ذكر سنة الطبع؛ انظر مقدمة الكتاب. ص: » ومعجم المؤلفين» لكحالة: ؟/ 7 

(5) إرشاد السالك؛ للبغدادي؛ ص: 7 وشجرة النور الزكية» لمخلوف. ص: 45 0 والأعلام: للزركلي: 1/5/7 
ومعجم المؤلفين» لكحالة: 80:/7. ش 

(1) ولدينا منها نسخة خخطية أصاية بمركز نجربويه للمخطوطات وخدهة التراث وتوجد نسخة أخرى بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم (97؟ د). وقد شرحها محمد بن محمد بن أحمد الأمير السنباوي المالكي المتوفى سنة " 
5 ه وقد طبع هذا الشرح محققاً في بيروت بدار الخرب الإسلامي. 

(0) فقد ذكر الحضيكي في طبقاته في سياق ترجمته لعبد الله بن يعقوب السملالي» المتوفى سنة ٠١67‏ ه أن له 
شرحاً على كتاب الجامع لبهرام؛ وانظر أيضاً: الاستقصاءء لأبي العباس الناصري: 187/0؛ والمعسول» 
للمختار السوسي: 170/0. وذكر أن للكتاب نسختين في خزانة أبي فارس الأدوزي. وقد قام الباحث أحسين 
أشرف.بتحقيقه في أطروحة جامعية في كلية الشريعة بفاس تحت إشراف الدكتور عمر الجيدي. 

(8) إيضاح المكنون. للبغدادي: ؟/ 1147. 


المقدمة اللحميفية 0 7و١‏ 


ذكر السخاوي في الضوء اللامع: "الدرة الثمينة نحو ثلاثة آلاف بيت وشرحها في 
حواشي بخطه عليها"”" وم أقف على ذكر لهذا النظم فيا بين يدي من فهارس ونحوها 
وقد ذكر صاحب هدية العارفين: أن بهرام بن عبد الله أبا بكر الدمشقي المالكي المتوفى 
سنئة ١1١١7‏ دعنك اللثزة التمئنة مطومة اق[ 'اظة الافت بيت كو ار توا كر انق 
حجر أن له نظم ولم يسمه'"". 

قلتُ: فلعل في الأمر لبس بين برام الدمشقي وبهرام الدميري في نسبة هذه 
القصيدة» والعلم عند الله. 

وناته: 

توفي رحمه الله في جمادى الآخرة سنة 00٠/ها".‏ 

و دفن بجوار تربة السيدة رقية بالقرب من المشهد النفيسي'”. 

ثناء العلماء علبه: 


.7١ /7 انظر: الضوء اللامع» للسخاوي:‎ )١( 

(؟) انظر: هدية العارفين» للبغدادي: /١‏ 2170 وانظر كلام ابن حجر في: إنباء الغمر: 19/4. 

(”) الضوء اللامعء للسخاوي: ”/19» وتوشيح الديباج» للقرانفي»ء ص:80» وكفاية المحتاج» للتنبكتي: 
0»,» وشجرة النور الزكية» لمخلوف: :550/١‏ والأعلام؛ للزركلي: 7/1. 

(8) قال السخاوي في ترجمة ابن أخت ببرام: ثم دفن بجوار بيته في تربة السيدة رقية بالترب من المشهد التفيي 
قريبا من قبر.قريبه التاج ببرام وبه يعرف أنه مدفون في هذا المكان, الآن يعرف بشارع الأشرف بحي الخليمة 
بمصر. انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: 94/7. 
قلت: والمشهد النفيسي هو ما يعرف اليوم بمسجد السيدة نفيسة» وهو محج يقصده المتبركة والمتصوفة وتندد. 
من حوله البدع وتعتقد فيه معتقدات فاسدة. 


(5) انظر: إنباء الغمر» لابن حجر: 3 /987. 


1١4‏ الشامل لبهرا أم 
ظ # السّحَاوي20©: "كان محمود السيرة» لين الجانب» عديم الشرء كثير البر» قل أن 
يمنع سائلاً شيئاً يقدر عليه"”". 

* أبو البركات النالي”": "هو أجل من تكلم على مختصر خليل "490 

# مخلوف©: "الحافظ المحقق المطلع الفهامة حامل لواء المذهب المالكي بمصر وإليه 


المرجع هناك"”"2. 
* وللبدر القرافي!" مادحاً له ولشرحه على خلي| 0©: 
إن قاضي القضاأة بهرام أضسحى مجلذه ظاهراً بديع البيان 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد؛ السخاوي» شمس الدين المؤرخ؛ عالم الحديث والتفسير والأدب أصله 
من سخا (من قرى مصر) المتوى سنة 407 ه انظر ترجمته في: الكواكب السائرة» للغزي ليد 
والشذرات,. لابن العاد: 4/ .١6‏ 

(") انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ”/ .7١‏ | 

(؟) هو: أبو البركات بن أبي يحمى بن أبي البركات النالي» التلمساني» أخذ عن ابن مرزوق الحفيد وقاسم العقبائني 
وسليان البوزيدي الشريف وغيرهم؛ رحل للشرق ودرس هناك قليلا» واعتنى بالشرح الكبير لبهرام 
وتصحيحه. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج. للتنبكتي:١/‏ 170 

(؟) انظر: نيل الابتهاج, للتنبكتي: .١71/١‏ 1 

(5) هو: محمد بن محمد بن عمر بن على ابن سالم مخلوف المنستيري» فقيه تونسي مولده ووفاته في المنستير (بتونس) 
تعلم بجامع الزيتونة؛ ودَرّسٌ فيه. ثم بالمنستير» وولي الافتاء بقابس سنة 17175 ه فالقضاء بالمنستير (1818) 
فوظيفة (باش مفتي) فيهاء أي المفتي الأكبر (سنة 13206) إلى أن توفى سنة ١ه‏ اشتهر بكتابه شجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية. انظر ترجمته في: الأعلام. للزركلي: لا 

(1) انظر: شجرة النورء لمخلوف: .778/١‏ 

(0) هو: محمد بن يحسى بن عمر بن أحمد بن يونس القرافي. بدر الدين: الفقيه المالكي» » اللغوي؛ من أهل مصر. ولي 
قضاء المالكية فيها له كتبء منها منها: القول المأنوس يتحرير ما في القاموس ورسالة في بعض أحكام الوتف 
وتوشيح الديباج ذيل , به على أبن فرحون في الديباج؛ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر. للمحبي: 108/4 ونيل 
الابتهاج» للتنبكتي: 2398/7 وشجرة النور لمخلوف: /١‏ 7/41 

40) انظر: توشيح الديياج» للقرافي؛ ص: 4+. 


المدعة الحقييية 3 
إن تسل عن ظهوره فقلت حزماً بخلوص وصدق عزم وشان 
قد أتى بالعجيب في وضع شرح لاختصار لشسيخه ذي المعاني 
لخليل يدعى فأظهر سراً ١‏ مسن خباياكتابهللمعاني 
فلذاكان شرحه لا يضاهى وعليهالمدار في كل أن 
فقرى المتن مبرزاً سر فقه واقتضى الشرح ذاك بالبرهمان 
قد أحاطاها بمذهب مالكي لهماانقاد كل ذي عرفان 
رحمة الله ذي الجلال عليه وعلى شيخه مدى الأزمان 
مادعامخلص داوم ذكرا زاك أابالحديث والفرقان 
مع صلاة تخص أعلى مقام فوق بهرام بل على كيوان 


رحم الله أبا البقاء» وثقل با انتفعنا به من علومه وآثاره موازيته في دار البقاء» وجمعنا 


5-5 


به مع الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم في جنة عرضها الأرض والسماء» آمين» 


الشامل لبهرام 


الملبحث الثاني 
نحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 

ما عرف به خليل بن إسحاق شيخ بهرام الدميري أنه لا يصرح بأسماء كتبه في 
مقدماتهاء وربم| لا يسميها بنفسه أصلأء فقد صنف مختصراً ولم يضع له اسراً حتى عرف 
بامختصر خليل» وصنف التوضيح في شرح جامع الأمهات وبدأه بالكلام في الطهارة 
بدون تقديم أو عنونة» وجرى على ذلك في سائر كتبه ك«المنسك» و«الجامع». 

وكأنني ببهرام يتأثر بشيخه في هذا المنهج فلا يصرح بعناوين كتبه في مطالعها ولا 
يقدم لها بمقدمات تعريفية بمحتواها أو بمنهج تأليفها أو اصطلاحه فيهاء ومنها كتاب 
«الشامل» ؛ لذلك لابد من الاستعانة بوسائل وسيطة تؤكد صحة عنوانه ونسبته إلى 
الشيخ بهرام رحمه الله ولذلك اعتمدنا في تحقيق هذا الغرض ما يلي: 

أولاً: ما صرح به تسا «الشامل»: 

تواترت جميع النسخ التي اعتمدناها في تحقيق الكتاب على إثبات عنوان الكتاب 
ونسبته إلى الشيخ برام رحمه الله وهي: نسختان حسنيتان وأخريان قرويتان سنأتي على 
وصف كل منهم في المبحث السادس من هذه المقدمة. 

ىا صرح يعنوان الكتاب ونسبته إلى الشيخ بهرام رحمه الله في نسخ أخرى وقفنا 
عليها ولم نعتمدها في التحقيق اكتفاء با اعتمدناه ولتأخر وصوها إلينا ومنها تلك 
المحفوظة في معهد المخطوطات العربية» ومصورة على ميكروفيلم رقم (/1117) وتنقسم 
إلى مجموعتين. 

المجموعة الأولى: ورمز ها معهد المخطوطات بحرف الألف (أ) وتبدأ يباب الطهارة 
إلى أول باب الخيار» وعدد أوراقها )١15(‏ ورقة. 


المتدمة التحميمية 1١‏ 


المجموعة الثانية: ورمز لها بحرف الباء (ب) وتبدأ يباب الخيار إلى آخر باب المبراث؛ 
وعدد أوراقها )١77(‏ ورقة. 

وثانية: موجودة بدار الكتب المصرية نحت رقم )٠١(‏ فقه مالك» وهى نسخة 
كاملة» وأوراقها )7١5(‏ ورقة» وكل ورقة تحتوى على (71) سطراء وهى مصورة على 
ميكروفيلم رقم (6705) وم يذكر الناسخ. ولا تاريخ النسخ. 

وثالثة: موجودة بمكتبة الأزهر تحت رقم (791770) عام؛ ورقم (157) خاصء فقه 
مالك» والموجود الجزء الثاني فقط» ويبدأ بباب البيع إلى آخر الكتاب» وتاريخ نسخها سنة 
ها 

انياً: ما صرح به أصحاب كتب التراجم في ترجمة تاج الدين بهرام رحمه الله ومنهم: 

شهاب الدين القرافي في "توشيح الديباج"» ص: ”277 وأحمد بابا التنبكتي في "نيل 
الابتهاج": 0:؛: ومن بعدهما الحجوي الفاسي في "الفكر السامي": 4/ 85) 
والشيخ مخلوف في "شجرة النور": 0١‏ وغيرهم كثير. 

الثاً: تصريح المصنفين في الكتب والمؤلفات والفنون بنسبة «الشامل» في الفقه لبهرام» 
7 ْ 

أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي في "ذيل التقييد": »148/١‏ وحاجي خليفة في 
"كشف الظنون"': 7/ 2٠١76‏ وعمر كحالة في ''معجم المؤلفين": ؟/ )8٠١‏ وكثير غيرهم. 


1 الشامل لبهرام 
لل ا 111 1 


المبحث الثالث 
التعريف بموضوع الكتاب وسبب تأليفه وتاريخه 

كتاب «الشامل» من أهم كتب المتأخرين في فقه إمام دار الحجرة رحمه الله ولتأليفه 
سبب أشار إليه التنبكتي في| نقله عن أبي الجود المصري وهو أن بهرام بُنّ بحسد المغارية 
لأنه خلف شيخه خليل في المدرسة الشيخونية» وكان فيها فضلاء مغاربة مصامدة(© 
مرئيين» فطلب منهم أن يصحح الشرحين بين يديه على عادة المشايخء فأبوًا عَلَيمِ 
وقالوا: لا تق رأ كتببك ولا كُبَ شيْْخِكٌ ولا ابن عرفة بين أيدينا ولا نسمع إلا كتاب ابن 
عبد السلام فى فوقه» فصرف #مته إلى تصنيف «الشامل» ول يعاود النظر في الشرحين”©. 

أما زمان تأليفه فلا نقوى على الجزم به على وجه الدقة وإن كان أغلب الظن أنه فرغ 
منه يوم الجمعة المبارك التاسع والعشرين من شهر شعبان المكرم سنة اثنين وتسعين 
وسبعمائة» وذلك استناداً إلى ما ورد في آخر النسخة (ق75)» كا أن للكتاب نسخة خطية 
كاملة مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم ١77‏ وقد فرغ من نسخها سنة 
7ه أي في حياة المؤلف وظن بعض من وقف على هذه النسخة أنها بخط بهرام نفسه 
ولكنه زعم يحتاج إلى نظر وتحقيق لعدم قيام الدليل عليه. 


كد مع تن 


)١(‏ هم قبائل من البربر من أهل مصمودة يستوطنون ما بين ملوية إلى آسفي والأطلس انظر: التاريخ» لابن 
خلدون: /١‏ 484» والاستقصاء للنّاصري: .٠١7/١‏ 


() انظر: نيل الابتهاج: 177/١‏ . 


المبحث الرابع 
قيمة الكتاب العلمية 


يعد «الشامل» من أهم كتب المالكية بعد مختصري ابن الحاجب والشيخ خليل» وقد 
أقبل عليه أهل العلم وطلبته يحملونه في الأسفار وينشرونه في الأقطار ولا عجب أن 
يصير للشامل شأن في المغرب على الرغم من تأخر وصوله إليهم إلى ما بعد وفاة مؤلفه 
بعقود. وقد اختلف فيمن أدخله إلى المغرب: 

فقيل: إن أول من أدخل كتاب «الشامل» للمغرب هو أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن التلمساني المعروف بابن الإمام المتوفى سنة 844 ه”". 

وقيل: موسى بن علي الأغصاوي المعروف بابن العقدة» المتوفى سنة ١‏ ١41ه2".‏ 

وما إن دخل الكتاب إلى المغرب حتى تلقاه الناس بالقبول» وغدا أحد أهم المصادر الفقهية 
عندهم بما جعل المولى سليهان يأمر محمد بن عبد الرحمن اليازغي؛ المعروف بابن هنوء المتوفى سئة 
6 ها "بش رحه فشرع فيه حتى بلغ باب المرابحة ''» وسمى شرحه "الفتيح الكامل في توضبح 
مسائل الشامل" ونسخة المؤلف محفوظة في خزانة القرويين تحت رقم (50) وكان الفراغ منها 
سنة ١177‏ ه وم يكمله؛ فأتمه أبو الحسنء علي بن عبد السلام التسولي» المتوفى سنة ١70/‏ 0 


, 1/7 ونيل الابتهاج, للتنبكتي:‎ 105 /١ انظر: شجرة النور الزكية» لمخلوف:‎ )١( 

)١(‏ انظر: جذوة الاقتباس» لابن القاضي: 448/١‏ "2 والطبقات؛ للحضيكي: ونيل الابتهاج, للتنبكتي: 
”/ 07 وسلوة الأنفاسء للكتاني: 9/7 .١١‏ 

(؟) انظر: معجم المؤلفين لكحالة: ١٠/ا16.‏ 

(5) انظر: إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لابن سودة: .١١8/١‏ 

(5) هو: أبو الحسن» علي بن عبد السلام التسوليء نشأ بفاس وولي القضاء بهاء وبغيرها وتوفي بفاس سنة 1104ه 
له من المصنفات "البهجة" وهو شرح لتحفة الحكام لابن عاصم. وحاشية على شرح التاودي للامية الزقاق» 
وجمع ورتب وثائق الزياتي. انظر ترجمته في: شجرة النورء مخلوف١١/‏ لاقل وهدية العارفين» للبغدادي: 
/١‏ لال وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: /١‏ 10/7. 


1" الشامل لبهرام 


فيا سماه "تكملة شرح الشامل" وتوجد منه نسخة خطية بخزانة القرويين تحت رقم. 
0 )مكرر. 

وعلى الرغم من تلقي العلماء للشامل بالقبول لم تبلغ عنايتهم به مبلغ عنايتهم با يوازيه 
أو يحاذيه من كتب المذهب» الشأن في ذلك كشأنهم مع شروح ببرام على مختصر شيخه”". 
العلماء واعتمادهم عليه وعنايتهم به فمن الثناء عليه قول العلامة زروق الفاسي”": جمع 
برام كل ما حصله في شامله باختصار©. 

وقول قاسم العقباني: صنف بهرام «الشامل» وهو من أجل تصانيفه جمعاً وتحصياك؟. 

وقول الشيخ مخلوف: له شامل حاذى به مختصر شيخه في غاية التحقيق والاجادة©. 

ومن اعتمادهم عليه: رجوعهم إليه في مصنفاتهم حيث يستشهدون بنقل فقرات منه 
تارة ويشيرون إلى ترجيحاته واختتياراته الفقهية تارات وتارات: الأمر الذي نلمسه جلا 
وقد وقفنا عليه بالاستقراء والتتبع في: 


)١(‏ من العجب أننا في عصر الطباعة ومن بين أكثر من مائة شرح وضعت على مختصر الشيخ خليل لم تنصرف ثهمة 
الناشرين إلى نشر أي من شروح ببرام رغم أنها الأقدم تاريخاً والأغزر. علا وإليها المراد وعليها المعول في 
الشروح المصنفة بعدها وأن مؤلفها هو الأقرب إلى صاخب المختصر زماناً ومكاناً وأبرز تلامذته وراوية علمه 
ومعارفه» غير أننا مع ما تقدم لا نحمل الفقهاء والعلماء جريرة تقاعس المحققين والناشرين» فقد كان للعلياء 
من العناية بالشامل ما لا ينكر. 

(؟) هو: أبو العباس» أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي؛ الفاسي» الشهير بزروق؛ فاضل من أجلة فقهاء 
االكية أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب» توفي سنة 44 ه بمسراطة من عمل طرابلس. انظر ترجمته 
في: توشيح الديباج» للقراقي» ص:08 ونيل الابتهاج. للتنبكتي: .178/١‏ وشجرة التوره لمخلوف: 
١‏ 1؛ ودوحة الناشرء لابن عسكر ص: 44» وجذوة الاقتباس» لابن القاضي: .١78 7/١‏ 

(؟) شرح زروق على الرسالة: .٠١ /١‏ 

(؟) انظر: نيل الابتهاج. للتنبكتي: .171/1١‏ 

(6) انظر: شجرة النور الزكية» لمخلوف: 779:١‏ 


المعدمة التحسمة " 


الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني”"» وفي حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير”"» وفي مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل””. وفي أسهل المدارك شرح 
إرشاد السالك”» وفي منح الجليل على مختصر سيدي خليل””؛ وفي المعيار المعرب”") 

6ه 

وممن اعتمد على «الشامل» أيضاً العلامة زروق في شرحه لرسالة ابن أبي زيد 
الإرشاد في ستة مجلدات» وجمع كل ما حصله في شامله باختصارء فأنا أنقل منه لا من, 
لك ب حو بدا مالسا كبري مر 
أروائن »و المشتهور فرظ عر0 

ومن عنايتهم به الاشتغال بالتأليف المتعلق به حيث عرفت المكتبة الإسلامية عدداً من | 
المصنفات المتعلقة بالشامل في زمن انصراف الفقهاء المتأخرين عن الأمهات وانكبابهم على 

١‏ - الشروح الكاملة للشامل وضعها كل من 

أبو زيد» عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن قاسم قاضي القضاة بمصر المتوفى بعد 


5 00 
سنة 97١‏ ه( 0 


.4311 /1 17/08 /7 الفواكه الدواني:‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي: 3754/1 5/ 416 1/ 511/537 5/ لاملا 

(7) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: 7/ .441/71 5/ 476 5/ لالاق. 45/5 /0/ 117. 
(:) أسهل المدارك: 191//7. 

(0) منج الليل: حر د١‏ :0/4 

(1) المعيار المعرب: 5/ 14707. 

(0) شرح زروق على الرسالة: .٠١ /١‏ 

() انظر: شجرة النور» لمخلوف:١/ .11/١‏ 


1 الشامل لبهرام 


وأبو عبد الله» محمد بن إبراهيم التتائي؛ المتو سنة 457 ه(". 

وأبو محمد» عبد المعطي بن أحمد بن محمد السخاوي المدني المتوق بعد سنة 5٠957ه7".‏ 

وأبو القاسم» محمد بن غانم بن عظوم القيرواني» المتوى سنة ٠٠١8‏ ه("» وسمى 
شرحه "برنامج الشوارد لاستخراج مسائل الشامل"20. 

3 الشروح الناقصة والحواشى والتعليقات الموضوعة على «الشامل»: 

للعلامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطابء. المتوق سنة 46017 ه تعليق على 
مواضع من «الشامل» وصل فيها إلى شروط الصلاة وبعض مواضع من أثناءه فأشبه ما 
يكون عمله حاشية غير تامة0. . 

وقد تقدم معنا أن من شروح «الشامل» الناقصة شرح ابن هنو الذي أتمه التسولي 
رحمها الله. 


(١)انظر:‏ شجرة النور لمخلوف: /١‏ 777. 
٠‏ (؟)السابق: .71/84/1١‏ 
(") انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف: 0/١‏ 
(5) وله نسخة مخطوطة بخزانة القرويين تحت رقم (1715) انظر: المصدر السابق» وجامع الشروح والحوائي» 
لعبد الله الحبشي: 7/ .176٠‏ 
(0) توشيح الديباج» للقرافي»ء ص: 117 7. 


المقدمة التحفيفية ”> 


المبحث الخامس 
منهج المؤلف ومصادره في التاليف 


نبج بهرام نهجاً متوسطاً بين الإطناب والاقتضاب في تأليفه فلم يجر على مج 
أصحاب المطولات من المتقدمين ولم يبالغ في الاختصار مبالغة المتأخرين بل نجده يعمد 
إلى مختصرّي ابن الحاجب وخليل بن إسحاق فيجمع بينهما ويقتبس منهه| ويزيد عليه| 
تفريعاً وبسطأ وربما وفق في ذلك في مواضع رفع فيها آصار الإيجاز وأخفق في مواضع 
فزاد على ما فيها من الإلغاز. 

وكشأن المصنفين في الفقه عموماً ومتأخري المالكية خصوصاً فإن في الكتاب قلة في 
التدليل يقابلها بسطة في التفريع والتمثيل. ظ 

وقد اعتمد المؤلف على جملة من المصادر نقل عنها بالنص تارة وبالمعنى تارات أخر» 
فكان من أهم المصادر التي صرح بالنقل عنها - على قلتها - الموطأ للإمام مالك7". 
والمدونة لسحنون”",. والموازية لابن المواز"» والمجموعة لابن عبدوس”» والواضحة 
لابن حبيب””» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني''' والنوادر والزيادات”" له. والقبس لابن 
العربي”*» وعقد الجواهر الثمينة لابن شاسسر”", . ١‏ 5 


. 88/١ انظر النص المحقق» كا في باب الصلاة:‎ )١( 
. ١/7 /١ انظر النص المحققء كما في باب الزكاة:‎ )١( 
. 078/5 انظر النص المحقق» كا في باب البيع:‎ )*( 
. 54 /١ انظر النص المحققء كما في باب الطهارة:‎ )4( 
. 74/١ انظر النص المحقق» ىا في باب الطهارة:‎ )0( 
. 0١/١ انظر النص المحققء كا في باب الطهارة:‎ )( 
. 87/ /١ انظر النص المحققء كما في باب الصلاة:‎ )0( 
. 457/1١ انظر النص المحقّقء كما في باب الصلاة:‎ )6( 
. 50 / انظر النص المحقق» كا في باب المرابحة: ؟/‎ )9( 


ا الشامل ليهرام 
وقد وقغنا في «الشامل» على نصوص طويلة وأخرى قصيرة يأخذها المؤلف بنصها 
قال بهرام: ١وكبيع‏ نجش بأن يزيد ليغر» وللمبتاع رده عليه إن وقع بدسه أو علمه أو 


١ 
سببه كابئه وعبده)(".‎ 


وهذا النص بتصرف يسير هو نفس كلام ابن الحاجب في مختصره الفرعي حيث قال: 
الومنه: بيع النجيش: : وهو أن يزيد ليغر» فإن وقع بدسه أو بعلمه. وقيل: أو بسببه كابنه وعبده)0©. 

قال بهرام: وهم عارية الدلو والرشاء ونحوه»©. 

وهذه الجملة هي نفسها عند ابن الحاجب لكن مع تغيير كلمة حوض بكلمة نحوه. 
قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: «وهم عارية الدلو والرشاء والحوض»©. 

قال بهرام في «الشامل»: ١كَكُلٌ‏ آيِذِ مَالٍ للتَنْيةِ فَعَدّىء لا إِنْ تجاه عَنْ الْحَمَل 
0 

وهذا الكلام نفسه كلام - خليل: ككل آحِذٍ مَالٍ لمي فعَدَىء لا إِنْ تجاه عَنٍ 
الْعَمَل قبْله2. 

وقال بهرام في «الشامل»: اشرط كنس مرحاض أو مَرَمَّوَه وتطيين من أجرة وجبت 
لا إنلم تجب ولا من عند المكتري أو ميم أهل في حمام أو نورتهم)(" 


00 انظر النص المحققء باب البيع:‎ )١( 

.501١ جامع الأمهات. ص:‎ )١( 

2 انظر النص المحقق, باب الموات: 0000 

(6) انظر النص المحققء باب القراض: 7/ 7/56 . 

(0) مختصر خليل» ص: 217,4 طبعة دار الرشاد الحديثة. 
[ 49 انظر النص المحقق. باب الإجارة: / 4, . 


المقدمة اللتحفيفية 3, 


اعتمد بهرام في هذا النقل على خليل لكنه تصرف فيه تصرفاً يسيرأً فقال: الشرط 
كنس م رحاض أو مرمة أو تطين من كراء وجب لا إن لم يجب أو من عند المكتري أو حميم 
أهل ذي الام أو نورتهم)”". 


)١(‏ مختصر خليل» ص: كقا. 


.ا الشامل لبهرام 


المبحث السادس 
وصف النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 
اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطية: 
النسخة الأولى (ح١):‏ 
ْم أصلها في الخزانة الحسنية بالقصر الملكي في الرباط تحت رقم )01/١(‏ وتتكون 
من (114) لوحة عدد مسطراتها (710) سطراً في الصفحة» في كل سطر منها )١5(‏ كلمة 
في المتوسطء وهي مكتوبة بخط مغربي أسود المداد. وبعض الكلمات فيها مضبوطة 
بالشكل» وهي نسسخة كاملة واضحة في الغالب. 
جاء.في آخرها: كمل بحمد الله تعلل وحسن عونه وصل الله عل سنيدنا ومولانا 
محمد وعللى آله وصحبه وسلم تسليأء وكان الفراغ منه يوم الخميس الرابع عشر من شهر 
رمضان المبارك المعظم اثنين وتسعين وتسعرأثة» عرفنا الله خيره ووقانا شره بمنه. 
النسخة الثانية (ح 7): 
تُحقَظ أصلها في الخزانة الحسنية بالقصر الملكي في الرباط تحت رقم (8184). ' 
وتتكون من (191) لوحة عدد مسطراتها (7*0) سطراً في الصفحة» في كل سطر منها 
(10) كلمة في المتوسط» وهي مكتوبة بخط مغربي أسود المداد. وبعض الكلمات فيها 
مضبوطة بالشكل» وهي نسخة مهترئة للغاية» وبها تأكل وخروم. 
-النسخة الثالثة (ق١):‏ ' 
ْ أصلها في خزانة القروين تحت رقم (504). وتتكون من (191) لوحة عدد 
مسطراتها )٠(‏ سطراً في الصفحة» في كل سطر منها (0؟) كلمة في المتوسطء وهي 
مكتوبة بخط مغربي» وهي نسخة كاملة واضحة في الغالب» ويظهر مما كتب في آخرها أنبا 


لعن نسيظة الول بحرط وين ل حول رام هيك وكان الفراغ من تأيه يوم 
الجمعة المبارك التاسع والعشرين من شهر شعبان المكرم سنة اثنين وتسعين وسبعائة 
وانتهى نسخه على يد مؤلفه بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض الدمياطي 
المالكي رحمه الله تعالى ورضي عنه وصل الله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلم تسلياً. 

وعقب الناسخ بقوله: كمل التأليف المبارك بحمد الله تعالى وحسن عونه على يد 
العبد الفقير المذنبء المقر بذنبه» الراجي عفو ربهء أحمد بن عثان المكناسي المعروف 
باللمطي كان الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» وكان الفراغ منه عشية يوم السبت الموافق 
سابعاً وعشرين من شهر شوال سنة تسع وثانين وتسعماثة» فرحم الله كاتبه وقارته 
وناظرة والداعي لهم بالمغفرة أجمعين آمين يا رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله . 
وسلم تسلي] إلى يوم الدين. 

النسخة الرابعة (ق7): 

ُحْقَظ أصلها في خزانة القرويين تحت رقم (/40)» وهي نسخة مبتورة تنتهي بقول 
المؤلف: ومنها ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدولء وهو الزنا واللواط في باب الشهادة» 
ويقع القدر الموجود منها من (1750) لوحة عدد مسطراتها (17) سطراً في الصفحة» في كل 
سطر منها (17) كلمة في المتوسطء وهي مكتوبة بخط مغربي» بعض الكلات فيها 
مضبوطة بالشكل» وعلى طررها عناوين جانبية» وبعض التصحيحات والتعليقات المفيدة. 


نض الشامل لبهرام 


المبحث السابع 
منهجنا وعملنا في نحقيق الكتاب 

سلكنا في تحقيق النص مسلكاً رجونا من خلاله أن نوفق لضبط الكتاب على ما أراده 
مؤلفه رحمه الله تعالى» وإخخراجه في حلَّة قشيبة تيسر الوصول إلى كنوزه؛ والاغتراف من 
بحوره» فكان ما عملناه فيه» بعد التقديم له» والتعريف به؛ ويمؤلفه رحمه الله: 

:)١ح( والمرموز لها بالرمز‎ )91/١( نسخ النص من نسخة الخزانة الحسنية رقم‎ -١ 
وكتابته وفق قواعد الإملاء المعاصرة» وتحليته بعلامات الترقيم والوقف في مواطن‎ 
الحاجة إليهاء وتحديد بدايات صفحات النسخة الأصل في مواضعها من النص المحقق.‎ 

"- مقابلة نص المخطوط كاملا على بقية النسخ وإثبات الفوارق المؤثرة في المعنى في 
الحواشي السفلية مع التغاضي عما لا يؤثر في المعنى كعيارات الدعاء وحروف العطف 
المتعاورة وما إلى ذلك مما يكفل استقامة النص على نحو أقرب ما يكون إلى مراد مؤلفه 
رحمه الله. ش 

- تصحيح الأخطاء الواقعة من النساخ» وإثبات أصوب العبارات في صلب الكتاب. 

4- تصدير الكتاب بدراسة تعريفية بالكتاب تتضمن ترجمة مختصرة لمؤلفه رحمه الله. 

- تحلية الكتاب ببعض الهوامش التحقيقية والتعليقات عند الاقتضاء من غير إكثار. 

1- تذييل الكتاب بقائمة بالمصادر المطبوعة والمخطوطة التي اعتمدناها في التحقيق» 
ثم فهارس تفصيلية للكتاب , وختم بفهرس المحتويات. 

وإننا إذ نقدم هذا الكتاب إلى المكتبة الإسلامية لنسأل الله تعالى أن يشملنا ومؤلفه 
وكل من ساهم في إخراجه بعظيم مَنْه وفضله. وأن يستخدمنا في خدمة دينه ونشر 
علومه. وأن يلحقنا بأهل السبق من العلماء العاملين إنه أرحم الراحمين وأكرم اللأكرمين. 


ا بالثناء والذغاء 2 امن ورك نجيبويه 7 وخدمة 
التراث؛ إداريين وكتََةَ وباحثين وأخص من بينهم الشيخ خالد حسن أحمد إبراهيم 
المدير التنفيذي لدار نجيبويه للبريجة والدراسات والطباعة والنشر في القاهرة» 
والأستاذ عبد العالي , بن الخمار عيادو تمثل المركز في الرباط والدار البيضاءء والبحاثة 
الشيخ محمد عبد العاطي محمد مستشار البحث العلمي في المركزء والشيخين 
الفاضلين الباحثين صلاح السيد المندوه و عبد الرحمن بكر محمد, وجميع من ساهم في 
إخراج هذا الكتاب على صورته النهائية والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 


وكتب 
أبو الحيثم الشهبائي 
أحمد بن عبد الكريم نجيب 
دَبْلِن ( آيرلاند ) 
في الثامن عشر من ربيع الثاني لعام ١70‏ ه 
الموافق الرابع عشر من إبريل (نيسان) لعام 7٠١‏ م 


ا م كيو شار عمو 
0 وى رشو لوه » 
خحى أشرار باقر 


النسخة الأو لىح١)‏ 


0 
: مو م لي 7 0 أي 
لم ماع ا 126 وكيس 
2 ع« 1 و 7 فيسوب 
مي برعم 00 200606 
.يب الود وو د اإنالاطعلأعوفووارة 
ؤاح لااراجخزين! ع ع عم 
32 0 


النسخة الثانية (ح؟) 


إدأورة جو او وف لمنما وج م1 0ه : 
؛ وال و قن 
الصزامرلم ]ب وساترة وكمرل عط السديمور كملح رصوم عر ايه الإنداز 
كج تاي لخم رارض اكشير بد رلريفرة ود المبزبالمعطاونغيرها .. 
07 ار لقاو 5-5 انمايا وغ لازيام او ل م 1 


ده 


: اي 1 ؛. 
وبيج واكم عد العامة البامق ود مو حمورية ماجع[ج جع[ ممنوكا جلاب زالنا ١‏ 
ع روعيانادض ريق و أزتقي لبد ُو لالز راع وللحصزرا دك المي .مايقل ٠“‏ 
١‏ ضد هوم بان جيازز نجنا ور معنندؤ حون ازوجغيرز وفياطلفا وديا ٠‏ 
*ممتبه وح مشؤحياح | الؤاو بلاباهز, 9 قراخ رمو بهم بندوبينزهي إعلاة والقايل مان : 
د اوضمينعا صنل تير كمي امد علوانشموروثاليشا تبحرو فالامز نام تنيمرويت لجان" 
توا وجل اععادبوفظ وذي زم لوقا ونيم [صلاة وفيؤيتيمممنتوفالطانيروارام دخو ا 
. 0 : ل يي 
7 كتج علرابهاد وخليل# ماس و]#امان رات يدو توحرهمايلة رأخرو لمت رنزج: بغررالما 5 
امتتحيابا و زرو يجوبأومرضاوها و مويو وتعجحرها مارج سذم نعسزوظعا” تتادنو 8 ١‏ 
بدك اننية تش جاتتتبرودب هر تكاررنمبتادقيره ولناجلاو ف إيسخب وسؤمستعل 
النماستازرينة بديدصيناجستعالدىا م 0 عب 


النسسخة الثالثة (ق١)‏ 


سراد لوتقطررية ام انعفر 


رفه غإلياءي] 


النسخة الرابعة (ق؟) 


باب الطهارة 13 


سس ا ااا ساسك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 

قال تع الإمام 0 العلامة, 2 عصره. ترحمان الفقهاء. ورئيس النبهاء إاضي 

الدّنياطِنَ لاحي م 
[ باب الطهارة] 
الماء المطلق: وهو الباقي على خلقته أو في حكيه - طهورٌيَرْهَمُ الحَدَت وحَُكْمَ البّثِ. 
5 ف 5 1 م 1 5 01 2 2 ع 

وإن جع من ندى» أو كان سُؤْرَ بهيمةء أو حائض أو جُْبٍء أو فصل عنهما يبن وضوء أو 
غسل» أو جامداً فذَّابَ ولو مِلْحأَفي غير مله و ثالها: إن كان بغير علاج وإلا فكالطعام. 

والمسحَنٌ بالنارٍ كغيره» وكذلك اسّسِّسُ» وقيل: يُكونٌ كالاغتسال بِرَاكِده وقال 8 
الَْاسم: لا بأس به إن عَسَلّ الأذى قَبْله أو تسلو ركان للك" كتيراء وليف 
بمجاورة حِيمَةِ” 5" أو دَمْنٍ لم ازج أو بطُولٍ مُكْتِ أو بِممَولٍ منه” كطُخْلُبٍ 00 
يكره إن وُجد خيه أد ما لا ينك عن خأ كراب وزذنيع جرَى هو عليها. ؛ أو برائحة 
إناء بِقَطِرَان” في باديقء أو روح ولو قصداً من كتراب ومَخْرة" وكثريتٍ قعل 
المشهورء وكولح, وَصَوتٌ غيرّه» وفي الاتفاق على التأثير فيا صَنِع ين وإن 
)١(‏ أدرجت في هذه المقدمة جل ما حوته انس الخطية من ألقاب ونعوت » وم نشر إلى الفوارق بينها لعدم الفائدة . 
(1) قوله: (الماء) ليس في (ق؟). 
(؟) في (ح١اوح3):‏ (بجاورة بجيفة). 
(5) في (ق١1):‏ (عنه). 
(5) في (ح١اءح3):‏ (وعاء مقطرن). 


العرَةٌ والعرَة: طِينٌ أحرٌ يُضْبّعْ به» لسان العرب: 0/ 181. 
07 في (ق١):‏ (التأثير بفيه). 


(8) المؤلف هنا يستعمل نفس اصطلاحات شيخه الشيخ خليل بن إسحاق في ختصره. 


1 الشامل لبهرام 
شك في تأثير المغيرِ لم يَضُرَّ؛ ككثير بنجس ل يُعَيرْهُ وفي المْبَخَرِ بالْضطكّى7" 
تور اا ةاعرو رادا براحي ار حص ره ود وار 
1ح واحدين رجه الائة أو امنا ملاها 
كلس رجز لدع د ا 

ور بورق شجر أو ين قولان؛ والأحسن جوازه بباوقة؛ وجاء في ماء غير" 
فر ووف ياف ما يُسجبني ولا أ م د والمعروف تنه كمْتَميرٍ بحبلٍ 
سَانية!”» أو إناءٍ جديد» وقيل: إن ظهر تغيّده. وإلا فطهو. ا 
خالفاًنظرٌ» وفي طهورية ماء جُعل في قم قولان لابن القاسم وغيره؛ لا إن طأهر تيه 

وإن زال تغيّدُ انجس - لا بكثرة مطلقٍ - 1 ب عل لاحسوء وبي لني 
من الطعاء”” ' ونحوه أَثْرَ إن تير كلد طال مكثّه فيه» لا إن أخرج! ناا 


عبرة بريح عند عبد الملك”"» و 


408/٠١ الُصْطَكَى من العُلُوكِ جمع عِلْكِه وهو كالّان يُمْضَعُ فلا يمام لسان العرب, لابن منظور:‎ )١( 
18/٠ 

(1) قال ابن حبيب في الواضحة (أطروحة جامعية؛ ص:185):" فأما إن تغير ريه واللونُ صافٍ والطعمُ طعمُ 
الماء فليس ذلك بثيء". 

(9) في (ح3): (يقبل). 

(1) في (ح اح 7): (عين). 

() الغديرٌ ما بَرَكَه الل ومثله ما تركه الل في حل منخفضء ويُسمى في عُرف أهل مصر بِرْكَة بتصرف من 
منح الجخليل: ١ .5211/١‏ 

() جاء في مواهب الجليل: :87/١‏ "وقد روي عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن يتوضأ به من غير أن أحرمه". 

(0) ساقط من (ق١).‏ 

(8) قال الدردير في الشرح الكبير: /١‏ 59: "أي ساقية أو دلو ونحوه من كل وعاء يُخرج به الماء» إذا كان من غير 
أجزاءِ الارض كخحُوص أو حَلْفَاءَء فإن كان ين أجزائها فلا يمت التغرث به". 

(9) في (ح١1):‏ (طعام) بدون تعريف. 

.)جرخ(:)١3(يف)٠١(‎ 


اب الطهارة 16 
ظ وكْرة مستعمّلٌ في حَدَثٍ [١/ب]‏ إن وَجَدَ غيره» وقيل: مُطْلَقَاَء وفيها: لا خير 
فيه" وفي مِثلٍ حِيَاضٍ الدوابٌ لا بأس به؛ وقيل: غيرٌ طهور» وقيل: يُجمع بينه وبين 
تيمم لصلاق. والقليل كآنية وضوءٍ أو غسل بنجاسة لم تُميرهُ - طهودٌ بكراهة عَلَ 
الَشَهُورء وثالثها: نجسٌء وقال ابن القاسم: يَتيممُ ويتركه» فإن توضأ به وصلى - أَعَادَ 
بوقتِء وقيل: مشكولء يتوضأ ويُتيمم لصلاق وقيل: يتيمم ثم يتوضأ لصلاتين» فإن 


كوس > وعم لس ع 5 3 55008 8 د 5 جيء 
أحدث بعد فَلِصَّلاةٍ اتفاقا. وفيها: في بئر قليلةِ الماء» وبيده نجاسة - يحتال”"» أي: بآنية أو 


حرق أوفقة » ووق ابن القاسم إن لم يجِد ورج الخلاف من قليل بنجاسة. 
٠.‏ ع :2 2 ار 1ل 2 كال - 0 
وإذا مات حيوان بر ذو تمس سائلة بِرَاكِدِ ول يتََيرْ - نُرْحَ بِقَدْرالماء واي استحباباًء 


أ 


1 : نه (5) سه 60١‏ 2ه 0(2) رمى ع : . 

وروي وجوباء وهو ظاهرها في ' مَوَاجِلٍ ' بَزقة '. ويتنجس ما صُنع منه من عجين 

51 مه و م 22 سن صر امه عه م َه« 

وطعام» سحنون: وينجسٌ بول ماشية تشربة. فإن تَغْيرَ وَجَبَ نَرْحّ جميعه كَأَنْ وَكَمَ ميت 
فغيّرهء وإلا فلاء وقيل: د يستحب . 


<2 
3 
5 


وسؤرٌ مُسْتعْولٍ النجاسة إِنَ رُثِيثْ يفيه حينَ استعراله عُوِلَ عليهاء وإن ل ير وكّلّ 


و ممع سم 2 ٍ و 
التحرزٌ منه كهرٌ ومَارٍ - اغتر ون ل يَشُقّ - كسيُع وطيرٍ حل - فمشهودها طرحٌ ماء» لا 


.1١5 /1١ةنودملا)١(‎ 

.188 /١ المدونة‎ )1( 

(؟) وفي المدونة: /١‏ 176: "سألت مالكاً عن البثر القليلة الماء أو ما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف 
به وفي يديه قذر؟ قال: يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل". 

(4) في (ح1.ح73): (ظاهر ما في). 

(5) المواجل: جمع ماجل» وهو شبهُ حوض يستنقع فيه الماء. 

)١(‏ في المدونة: 0١‏ ""سئل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة قتموت فيه ؟ قال: لا يتوضاً به ولا 
يشرب منه قال: ولا بأس أن تسقى منه الماشية". 
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اه وهي 18 في سؤر ذِمّيّ وما 0 يذه فيه» وسؤر ار خمر وشبهه. وقيل " ا 
يُتوضاً بِفَضْلٍ شَّرَابٍ الذَّمّىّ لاما أدخل يده فيه". 

وفي سؤر الكلب. ثالثها: طهارثه من البدوي دُونَ غيره. 

ودابغها: ين المأذونٍ في اتخاؤه واستُظهرء قال مالك: ومن توضأ به وصلى أجزأ”", 
وعنه: لا يُعجبني ابتداءٌ الوضوء به إِنْ قلّه ولا بأسّ بأُعابه يُصِيبُ الوب”©. ويب 
عَسْلُ إن ماءِ لا طعام على الأظهرء ولا حوض من ولوغدا» - وروي وجوبه ولا 
يختص بمنهي عن اتخاذه على الأصمٌ» لا إِنْ أدخل يده أو رِجْله فيه - عِنْدَ قَمْدٍ 
الاستعمال عل الشؤور بع وذ معدت تال امشُور هماء وقيل: : لقذارته» وقيل: 
لنجاسه» والسَبع تَعبدٌ وقيل: : لتشديد انع بلا يه ولا تيرد 

ا 20 وَلاكلحق 
به اخنزيز» وروِي: يلح به فتدخل السباعٌ لاستعمالى النجاسة. 


فصل 
والجمادٌ مما ليس من حيوانٍ إلا المسكرٌ طاهرٌ ككل حَيٌ”'» وقال عبد الملك بنجاسة 
الكلب والخنزير» ونحوه لسحنون, وعنه في المنهىّ عن اتخاؤه فقط. 


)١(‏ في (حاءح5): «(وروي). 

(؟) في المدونة: :177/١‏ "قال مالك: عرفا بور انس وول و وغل تال : 
(9) انظر المدونة: .١١6 /١‏ 

()انظر المدونة: »1١6 /١‏ وانظر الواضحة؛ لابن حبيب ص: 17/5. 

(0) في (ح5): (لا طعام. ولا حوض من ولوغه على الأظهر). 

(3) بعده في (ح3): (على المعروف». ' 


ودَمْعْ الحَيّ ولعابُه وتخاطه وبيضٌه - ولو أَكَلَ تحساً - طاهرٌ وكذا عَرَقَه خلافاً 
ايكون 

وميتة البحر طاهرةٌ ولو كانت مما نَعِيشٌ بررّ كس رطان وضفدع وسلحفاة على 
الَشْهُورِ خلافاً لابن نافع» وكذا ما لا نَفْسَ له سائلةة كعقرب وزنبورٍ خلافاً لسحنون» 
والمذكى وجزؤه - ولو جلداً مِنْ غير خنزير» وقيل:مُطْلّقاً غير خنزير - طاهرٌ» كصوفي 
ووَيرِ ورُعْبٍ وريش وشعر إن جز ولو مِنْ مَيتة!"» وقيل: نجسٌ من خنزير» وقيل: 
وكلب» ولبنٌ الآدميٌ الحيّ”" طاهرٌ كمباح» ولو أَكَلَ [1/ أ] نجاسةً على المشهور» ومن 
الختزير نجسٌ» ومن غيرهما كلحوه» وقيل: طاهرٌء وقيل: يُكْرَه من جر 

وبولُ المباح ورَوْنُه طاهران إن لم يأكل نجاسةًء وقال أشهب: مُطَلََاكدَمِ م يُسفخ. 
وقيل: نجس. 

والصفراءً والبلغم طاهران كمرارة مباح؛ ومِسْكِ وفَارَتِه" وما تَحَجَرَ من خر 
وشبهه. أواعار خلا وإِنْ بعلاج على الأصَحٌ. وثالثها: الكراهة» وزرع سّقي بنجس على 
المنصوصء وقيءٍ بحالٍ 0 ميت البر”'©ذو النفس السائلة - 0 ولو قملة عَلَ 
المشهور” ”» وفي لاقي لاق رقن مجابشي] إناكاة فب دف وإلافلا. 

والظاهرٌ طهارةٌ الآدميّ كقولٍ سحنون وابن القصار خلافاً لابن شعبان وابن 
القاسم. وقيل: يَنْجس الكافرٌ فقط. 


(1) ني (ح5): (وشعر ولو ميتة إن جز)» وفي (ق١1):‏ (وشعر ولو من ميتة إن جرٌ). 

)١(‏ بعده في (ق١):‏ (مطلقاً). 

(5) هارءٌ المسك: هي وعاؤه الذي يكون المسكُ فيه من الحيوان المخصوصء شرح الخرشي: 197/1 . 
(:) ي (ح23): (وميتة البر). 

(6) قوله: (على المشهور) ليس في (ح5). 
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والخمرٌ ونحوه نَجَسٌ خلافا لابن لبابة وابن الحداد. 

والبيض اذا" نجسٌ كال خارج منه ومن اللبن بعد موت أمّه كقيء تَعَيرٌ عن هيئة 
طعام» وقال اللخمي: إِنْ شابَه أحدّ أوصافي العَذِرَةٍ. وما لجس مه خوج ون لبن 
الال وبيضها طهارت وهل دُْحَانُه كذلك أو طاهة؟ خلاف» والتحاة المطبوخ 
بالنجاسة نَجِسٌ ولو عُسِلٌ» وقيل: إلا أن يُغْلَ فيه ماءٌ - كقَدُورٍ المجوس - وصُوّب. وإِنْ ' 

والبولُ والعَذِرَةٌ من حرم نَجَسٌء كعذرةٍ آدمي وكذا بوله وإن صغيراً عَلَ 
لوو رقفل إن علطام رصن ارون اطع ووس ولس د و 

وبولُ المكروه ورَوْنّهِ نَجَسٌ» وقيل: مكروه. وفيها: يُغسل ما أصاب بول فأر*". وفي 
نجاسة بولٍ الوَطْوَاطٍ - أو إحاقه بالفأر - قولان. 

وَالعَظُمْ وَالكَد ن وال والطلفت والطلية وناب الفيلٍ الممَصِلُ من حَّ أو ميتٍ 
نجس عَلَ الَشْهُورِء وقال ابن وهب: طاهر. وقيل: إِنْ صُلِقّ. وقيل: بطهارة الطَّرفٍ لا 
الأصل. وَلوَصبة ريش حُكُم القَرن. وفيها: يكرة الادّمَانُ في ناب الفيل وَالَشْطٌ مها 
والتجارةٌ فيه" ش ْ 
٠‏ والدمٌ السفوحُ نجسٌء ولو من سَمَكِ عَلَ الَشَهُور" خلافاً للقابسبي» والقيح 
والصديدٌ والسوداءٌ نَجَسٌء وكذا دَمٌ ذباب وقرَاده وقيل: 0 


)١(‏ البيض المذر بذال معجمة مكسورة؛ وهو ما عَفِنَ أو صار دما أو مُضْعَة أو قَرْحَا ميتاء الشرح الكبير للدردير: 
1/١‏ 0ه. ْ 

(1) المدونة: :115/١‏ "هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب ؟ قال: نعم". 

(*) المدونة: 1/ 2.187 

.١78/1 المدونة:‎ )5( 


(5) بعده في (ح"): (بخلاف البَلْهَمٍ والصفراء ومرارة ما يُؤْكَلُ لحمّه فإئها طاهرةٌ). 
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ومذيّ ووديٌ نََجَسٌٌ7" وكذا المنىٌ» فقيل: لأصله. وقيل: لمجرى البول» وعليهها مني 
ماج ومكروة: 

وجلدٌ الخنزير نجس مُطْلّقَا وكذا جِلْدُ ميتةٍ لم ُنْب وإلا فطهارثه مُقيدة - على 
الَشَهُور - باستعماله في يابسٍ وماءٍ فقطء ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه» وقيل: طاهر. 
وقيل: من غير الدوابٌ. وقيل: ما يؤكل لحمّه من الأنعام والوّخش. وقيل: من الأنعام 
بويا دم 

وفيها نو قف عن الْكَيمختٍ20 07 وقيل: يجوز مُطْلَقاً. وقيل: في السيف خاصة. 

وما خرج من السبيلين من رطوبةٍ نجسٌء مالكٌ: ولا يُسقى النباثٌ نجساً. اللخمي: 
وعليه فلا يُؤكل حتى يطول مكثه وتتغير أعراضه. وفيها: جوازٌ عَلَفِ النحلٍ بعسلٍ 

نجسر”». خلافاً لابن الماجشونء ولا يُؤكل وفاقاًء وقيل: الج ا د كن 
ارح وري رما بتر لقان لشفي ويُسْقَى لغير مأكولء وزرع ونخل. 

وكثيرُ الطعام المائع تؤثر فيه النجاسةٌ وإن كَلّتْ عَلَ اَشَهُورِء فيُطْرَحٌ كجامدٍ إن 
أمكن سريائها فيه لطولٍ مكثِ ونحوه؛ وإلا طُرِحَ ما سَرَّتُ فيه خاصة والمشهورٌ نجاسة 
بيض صلق مع نجس أو بهاء نجس» وعدم طهارة - طبخ وزيتولٍ مُلْحَ با لين 
وثالثها: إن طم أو مُلّحَ به أوّلا م يُطهرء وأفتى ابن اللباد بجوازٍ تطهيرٍ الزيتٍ النجس 


)١(‏ قوله: (نجس) مثبت من (ح15). 

(؟) قال في المدونة: /١‏ 187: "ووقفنا مالكاً على الكتمخت فكان يأبى الجواب فيه ورأيتٌ تركّه أحبٌّ إليه غير 
مرةٍ ولا مرتين". 

إفرة والكيمخت- بفتح الكاف - وهو جلد ا حار أو الفرس أو البغل الميت» من الشرح الكبير للدردير: 0.5/1 

.١ 71/1 المدونة:‎ ):( 

(0) قوله: (بهاء) ليس في (ح١).‏ 
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ونحوهء وعل الشهُور يُتتفع به في غير مسجدٍ وأكل» ولا يجوز استعمالٌ شحم ميتةٍ 
وعذرةٍ على الأشهر””) 

وحَومَ - ولو لامرأة - استعمال إناء نل افاقاً واقتناؤه على الأصحٌ» قال الباجي: لو 
حَوَمَ ليم بيعٌه""» وفيها: الجواز. ورد بأن عينه ملك إجماعاً فصح بيعٌه. 

ويحرم الاستئجارٌ عليه» ولا عُرْمَ على من أتلف صَوْعّه على الأوَّلٍ لا الثاني. وفي إناء 
الجوهر قولان؛ ولو عش ذهبٌ ونحوه برصاص ونحوه أو مُوٌه رصاص ونحوه بذهب 
ونحوه فقولان» والأصحٌ في مضبب وذي حَلْقَةٍ - كوِرَآةٍ - المنم» وعن مالك: لا 

يعجبني الشرب فيه ولا النظرٌ فيها 

ويحرم على الذَكَرِ استعمال حَلي ذهب أو فض إلا في اتخاذ أن أو ربط ين لعذره 
وخاتم فهدة :© لاما بعضه ذهبٌ وإِنْ قل - وتحلية!؟ مصحف مُطَلْقا وفِضَّةٍ في سَيْف 
وكذلك ذهبٌ عَلَ المشهورء وفي تحلية باقي آلةٍ الحرب ومنطقةٍ - المشهورٌ المنم» وثالثها: 
يجوز في) يطاعِنْ به ويضاربٌ دون ما يتقّى به ويتحررٌُ. 

ويجوز للنساء لباس الل مُطْلَّقَاً ولو نعلا وما يتتخذنه لشعورهنء وأزرارٍ ثيايين» فا 
في معنى اللباس» لا مكحلةٌ ومجمرةٌ وقفل صندوقٍ وسريرٌ ومقلمة. 


)١(‏ في (ق١):‏ (المشهور). 

(1 المنتقى للباجي؛ كتاب الزكاة؛ ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنير: 0/7؛ ونصه: "وقال الشافعي: يجوز 
اتخاذه ولا يجوز استعماله. ومسائل أصحابنا تقنضي ذلك؛ لأخهم يجوزون , بيع أواني الذهب والفضة في غير 
مسألة من المدونة» ولولم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها". 

(؟) في (حك ح7): (حلية). 


أن الطهارة وه 
يبمب حيبي 
واختلف في إزالةٍ النجاسة فقال ابن القصار وصاحتٌ التلقين: واجبة مُطْلَق!"2 


وعل الخلا في الشرطية العا وني شرح الرسالة: سالاد كارك اش 
وقال اللخمي وغيره: ثلاثةٌ» الوجوبٌ للمدونة مع ذُكْرٍ وقدرةٍ لأمره بالإعادة معهه) 
كفا لان سيار وعجر لتو ُعِيدٌ بوقتٍ”'”» وشَهرَه غيدُ واحد. ظ 

وهل إعاذة الظَهْرَيْنِ للاصفرار؟ وشهّرء أو للغروب؟ أو المضطرٌ للغروب وغيده 
للاصفرار؟ أقوال» وعَل الَشهُور: يُعيد العشاءين في الليل كلّه. 

والوجوبٌ مُطْلَقاً؛ لأن ابن وهب وو ته بدا وإشكان ناميا والشمة؛ 
لقول أشهب: تُستحب إعادتّه في الوقت ولو عمداً. وقال ارق المشهور من 
قولٍ ابن القاسم عن مالك أنها سنةٌ لا فرش”"» وقيل: مستحبة» وقيل: قولان» 
بحرت وال [ 

فلو رآها مصل في ثوبه - ولم يَضِقٍ الوقثٌُ - ففيها: قَطَمّ وابتداً الفرض بإقامة © 
وهل مُطْلَقاً أو مع الطول؟ تأويلان» مطرف: وإن لم يُمكن نزعه ابتداً. ولعبد الملك: 
يتمادى ويعيد /٠[‏ أ ] بوقت. رالا ئرّعه وتمادى على القولين» ومثله لو رآها تحث قبميه 
فتحوّل عنهاء ولو كانت أسفل نعله حَلَمَها ومّادى وصَحتْ. . سحنون: ولو سقطتٌ على 
فرم يم . ولورآها في صلاةٍ فنسي”” وتمادى - بطلت على الأصح. وأما 
يلها فيعر فيُعيد بوقتٍ كمّن لم يَرَهاء ولو سالتٌ قرحة أو تكَأها - تمادى إِنْ فَلَّثْ ولو كانت 


.97 انظر التلقين» ص:‎ )١( 

(1) قال في عبذيب المدونة: /١‏ 199: وموس وق جيه تيانة باوب نجي هليه أو لمن الله 
على موضع نجس قد أصابه بول فجف - كانت الننجاسةٌ في موضع جبهته أو أنفه أو غيره - أعاد في الوقت". 

(") انظر مسائل ابن رشد: /١‏ 41460. 

(4) قال في تهذيب المدونة: :188/١‏ "و من ذكر أنه في ثوبه. أو رآه - فإنه ينزعه؛ ويبتدئ الفريضة بإقامة". 

(6) في (ق١):‏ (ثم نسي). 
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ا 0 مضل بنفييها مادى سُطلَقا وكرأها بخرقةء وهي على طرفي حصير لاتهاسٌ - 
لاا ووو روم ررد ث0 

وعَفِيَ عما ب يَشْقٌ التحرزٌ منه كجرح يَمْصلُ) ؛ ودمّلٍ بثوب وجَسَدِء واستحبٌ إن 
ماح إلا في الصلاق لاما كأ نه يفل وثوبٍ مرضمع وجسيعا إن اجتهدث. 
واستحبٌ لها ثوبٌ للصلاقه وحدثٍ ميشوح دعق كل امسسايا: سٍِ باسور 
دعم أصاب يذه بده َك ل و وج وم براغية» فإذا فاح تحب و" 
وقيل: تَحِبٌ. . وسيب صقيلٍ وشبهه يِمْسَحْ) ٠‏ وقيل: مُطْلّقاً لإفْسَادِ وقيل: لنتفايها ون 
د مباج؛ نول لكل بأرضي حرب إل يذ عن شك وليه جهق ف ل 
الإسلام» وخففٌ نَعْلٍ مِنْ رَوْتِ دَاَة وبويها إن دَلَكَهه) ورَّجَعٌ إليه للعمل» وثالثها: لابن. 
ما م خاضة وفي الرّجْلٍ رده ثالثها: إن كان لعذر فكالحُفٌ لا 

غير هماء فيخله ماسح عاومٌ ما وبي وعن بول دا بزرع ون زه كأثرذباب يمن 

ووس ا اب 0 

وَإِنْ سَأَلَ ا لو ا : يعفى 
عا تطايرٌ منه كرؤوس ي الإير””'» وعنه: يسيرٌ الحيض ككثيره. وقيل: ودمٌ الميتقه وهل 


)١(‏ بعده ني (ح؟3): (بحركته). 

(1) من قوله: (وأثر) ليس في (ح7). 
(5) في (ح١):‏ (نجاسة). 
(4)المدونة: 4/١‏ 


أب الطهارة 6 


يَسارَتُه(" بالعُزفي”" أو لا؟؛ وعلى الثاني فَقَدْرٌ خنصر يسيرٌء وما فوقٌ دوهم كتين وفيا 
بينهم| خلاف» وفيها: يُؤمر بغسله مال يرّه في الصلاة". 

والقيحٌ والصديدٌ كالدّم عَلَ الَشْهُورِ وقيل: كالبول» وعن موضع حجامةٍ مُسِحَ» فإذا 
رق لهاو إلا أغادزة شه وهل إذا كني أواقطلقا؟ تاويلانه ومن طلين مطراوعاء مستتقد 
في طرق وذ كان ف عدر وقالها زالك لق وهنا قي وان الصيحالة يخوضون 
طينَّ المطر ويُصلون ولا يغسلونه لا إِنْ كانت قائمة العيْنِ أوغالبةٌ وظاهرُها العفو. 

وإذا مرثْ رجْلُ مله بنَجَسٍ جف - طَهرَتْ با بَعْدَه كذيل امرأةٍ مُطالٍ للسّثْرِ لا 
رطب عَلَ المَشهُورِ» ويُغسل مَرْمَ هَمّ ننجسٌ خلافاً لعبد الملك» ولا يُكفي مح الريق فينتقطع 
الدّمُ على الأصح. واغتمر اليسيرُء كر لمن في ثوبه نَجَسٌ أن ن يَمَصَّهُ يفيه ويمجه. 

ولا تال النجاسة إلا بغسلها بمطلّق وما في معناه» وقيل: وبالمضاف. ولا نيّة على 
الأصحٌ» فلو بَقِيَ طعمُّها لم يَطهرء وكذا لون وريحٌ لل يَمْسْرْ [/ ب] قَلْعُههاء وإلا طَهرَ 
ولو زال جِرْمُها بغير مطلق لم نجس مُلاقي تحلّها عندَ الأكثرء وغُسَالتُها المتخيرةٌ تَحِسَةٌ 
وغيرٌ المتغيرة طاهرةٌ ولا يَلَرَمُ عصرٌ الثوب؛ لأنَّ بللّه جزءٌ المنفصل الطاهر, ويُخسل 
عنهاكإن عزتووالة تبي مالك يه ككمندغل الشوروزة 1 تين الرفت ووعة 
ماء يَحُمُه وإلا تحرّى محلّها كالثوبين. 


)١(‏ في (ق5): (يسيره). 

(1؟) بعده في (ح١):‏ (والأكثر على خلافه). 
(*) في المدونة بمعناه: 19/١‏ 
(:)المدونة: 7/1١‏ 9؟١.‏ 
(0) ني (ق١1):‏ (موضعها). 


54 الشامل لبهرام 

فإن شَك في إصابتها وَجَبَ التضحُ» إن برَكه أعَادَ الصلاءً بوقت عند ابن القاسء 
وقال أشهب وعبد الملك: لا إعادة. وقال ابن حبيب: يُعيد العامدٌ والجاهل أبداً. 

إن شلك في النجاسة أيض افلا ضح وكذلك إن تحقق الإصابة فقط عل المشهور. 

والنضح: : رش ب بيده وقيل: بغم» وقيل: غمر المحل بالماء ولا نية وقيل: تجب. وهل 
لجيه كالتري؟! ون لا انمي بل رد أو يجب غسلّه وهو ظاهدها عند 
غيرهم, لقوله فيها: ولا يَغسل أنثبيه من المذي ”2 إلا أن يحْسشى إصابتهماء حلاف. 

وإذا اشتبه طَهُورٌبنَجَسِ أو(" بمتنجس - صَنَّ بعد التجس وزيادة إناءِ» وقال عبد 
الملك وسحنون: بعَدَدٍ د الجميع. زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه مما قبله. ولسحئون 
أيضاً: يتركه ويتيمم. وقال ابن المواز وابن سحنون©: : يتحرى. قيل: وهو الأصح. وعليه: 
إن اجتهلاء بعلم عو عليه لابن على الأظهرء وبه قال ابن القصار إن تو 
ويقول أبخ سنلية إن قلت ٠‏ وقيل: د كاخواكرة سيور رجا مالي رار 
الثياب. عبد الملك: يصلٍ بعددٍ النجس وزيادة وب. وقيك , بعضهم التحري فيها 
بالضرورة كالأواني على القولٍ به فيها. 


فصل [ قضاء الحاجة] 
استّحِبٌ لقاضي الحاجة: : إبعاث وسَرٌ بفضاءء وجلوسٌ بمكانٍ رَحْو إن كان طاهراً 


دلا بال قائا. وتَمَينَ جلوسلٌ في صُلْبٍ طاهر وخائطء وإلا تتحى عنه كجخر وتؤرد 
وظِل وطريق وريح. واستّحِبٌ إعدادُ مزيله يمن ماءِ أو حجرء ووتره إلى َب وتقدِيم 


.)١ح( من قوله: (وقيل: بفم) ليس في‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 119/1. 

(©) قوله: (بنجس أو) مثبت من (ح7). 

(؟) في (ح١):‏ (سحنون) وهو خطأء انظر جامع الأمهات؛ ص :47. 
2 ع ص 


باب الطهارة هه 


رِجْلِه اليسرى دُخولا وتأخيثها خروجاً عَكْسَ مسجيه واليُمْى في المنزل مُطْلَقا وؤكْدٌ 
وَرْدِ َبْلَه وبَعْدّهه فإن فاتَ ففى غير المْحَدٌ لا فيه عَلَ المشهُور. 


وإدامة سَكرِ لجلوس بمحله وتقديم يله إلا لقِطارِ'”" بول ونحوه» 0 ب 
عق بهاء وهي اليسرى إلا لعذْ وَعْسِلها بعدَه بكثراب» وتفرييح فخذيه؛ واسترخاءٌ 
حَفَ» وتغطية رأس» واعتمادٌ على رجل يُسرىء ولا يّلتفثٌُ ولا يَرُدٌ سلاماء ولا يِحْمَدُ إن 
عط رولا نيدت غدهة ولا يخكي أذاناء ولا يتكلم بغَيرِه إلا لهم 0 
دخوله إن أُمكّن ولا يستقبل القِبلةَ ولا يستدبرٌها بفضاءٍِ إلا بساترء فقولان تحتمله”" بناءً 
على أن الرْمَةَ يُصَلٌ أو لِتِبْلَدَ ويجورُ في القُرى والمراحيض وِإِنْ لم يُلجأ على الأصحٌ» وهل 
يجوز ذلك في مراحيض سَطْح مُطْلَقاً أو بساتر, تأويلان””» والمشهورٌ أن الوطءَ كذلك؛ 
اقل :كر( سللتة ونعارن يت 11/1 اناه كمه نرقم ليع لكك 
]لخاد طلقا ولا يكره استقبال بيت المقدس ولا استدبارٌه؛ وني القَمَرَيْنِ خلاف. 

والاستيراء - وهو استفراغٌ مافي المَخْرَج مع سَلْتٍ دك ونثره” بِحِقّةٍ - واجبٌ» 
وكقن: اله وده القافاء والدياه وهاه وقال ابن حبيب: إِنْ عدم الماك". وخيل 
على الاستحباب» والأوْلَ الْجَمْعْ بينهماء ويِوَال الصّبّ للإنقاء» ولا يَضْيّ بعدّه ربح يَد. 


)١(‏ في (ق١):‏ (بقطار). 

(1)"قطار" بكس الْقَافِ أي يتاع الْبَولِه من حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: /١‏ 15؟. 

(") المدونة :١١1//1١‏ "قال مالك: إنما الحديث الذي جاء "لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول "إنها يعني بذلك 
فياني الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن". 

(:) في (ح١):‏ (قولان). 

(5) كذا بالثاء فيها بين أيدينا من مخطوطات الكتاب. والمعروف بالتاء المثناة من فوقء بل قال في مواهب الجليل 
0١‏ "كلهم ذكروه في مادة نتر بالمثناة الفوقية". 

(1) قال ابن حبيب في الواضحة. ص: 7 (وقد ترك الاستنجاءٌ بغير الماء؛ ورجع الأمر والعمل إلى الماء فلسنا 
نُجيز الاستنجاءً با حجارة اليومَ إلا لمن لم يجد الماء» فأما من وجَدَ الما فلا تُحِبٌُ ذلك له). 


2 


ونَعَينَ الما مني وحيض ونفاس» وبولٍ امرأةٍ وخصيٌ ومنتشر عن رج كثيراً» 0 

َرٌبَ على المعروفيه خلافاً لابن عبد الحكم؛ والمذيُ كالنيٌ عَلَ الَشهُو وفي 
مغسوله قولان تحتملهما!"» حل البولٍ عند العراقيين بلا نيه وحميعٌ الذّكَرِ عند المغاربة 
ففي النية وبطلانٍ.صلاةٍ تاركها أو تاركه كله قولان. 


ولا يستنجى من الريح. 
ا ل لل ف 
كامودرفل لذن 


ولا يجورٌ بتَجَسٍ ومُبئلُ وزجاج أملى وخحرّفِه ولايذي ي خْرّمَةِ كطغام أو مكتوبٍ 
وذهبٍ وفضةٍ وجدارء وكذا عَظْم ورَوْثٍ على الأصح. ش 

وتجوز بعودٍ وخِرّقٍ وفحم'" وشبهه خلافاً لأصبغ» فيُعيد بوقتٍء فلو اسَتَّجْمَرٌ 
ّم عو 5 5 ا 35 5 يه 3 0 5 د ابي 
حجرٌ بثلاثة رؤوس أَوْ لا؟ قولان» وهل يَمُرّ بها على كلّ المحلّ أو لاثنين جهتان 
والوسظ تالكٌ؟ فرلاق 


با مُنِعَ منه قفي إعاذته بوقتٍ قولان» ويتجزئ مع الإنقاءِ دون ثلاثة أحجار - عَلَ 


ومن تَرَكهما ناسياً وصلى أَعَادَ بوقتٍ عند ابن القاسم خلافاً لأشهب, وخَرّجَ 
اللخميٌ الإعادةً أبداً على وجوب إزالةٍ النجاسة. 


)١(‏ في (حكءق١1):‏ (إلا). 

)١(‏ قال في مبذيب المدونة: :154/١‏ "والمذي أشد من الودي؛ لأن المذي يجب منه الوضوء مع غسل الفرج 
والودي بمنزلة البول". 

(7؟) قوله: (وفحم) سقط من (ح؟١).‏ 


فرائض(؟ الوضوو سيت: : عو عل معن أو فرضيته أو استباحة”» 
منوع بلا طهارقه ولو مع تَبَروِه عند غسل الوجه عَلَ الشهُور» وقيل: أول الوضوَي ولا 
يشم فصل يي على الأضْهَء وشُهرٌ خلائه» وعن ابن القاسم - فيمن مَرٌ إلى خمامٍ أو 
لنهر يني غسل ابحنابة فتييها عند غشله - الإجزائ عله كمن أمرٌ 7 هلفو صحوالة ذا 
يَْتِلٌ به» وقال سحنون: : تجْرَئٌ في النهر فقط. وقيل: لا نجرى فيهناء” 

.واف إن عَرْيَتْ بَمْدّه أو رَفَضَها عل ا مشهوزء أو يوي حدناناسياً غيرَة كان ذكرَه 
اليج م زالاينمد كزياع م أحد العلاثة 9" | أو أخرج بعض” مستباح عَلَ الَشهُور 
.وثالئها: د يتيخ :الوا وقتداإن نز لننة وايتسلفبية ضيف أو-قال: إن كنت 
حدَة 03 أ جه فظهر ته أو نوى ما تحب له الوضوء كالطلاوق عل الكشؤور 
في لزع ولو نوى مطل الطهار م مجزه» ولو خصٌّ كل عضي بخ مع قط النظر م 
بعده فَسَدَء وعن ابن الققاسم: حجزئه. وء ليه يبح لاش أحد اخفين قبل حُشْلٍ الأخرى 
إذا أَحْدَتَ [4/ب] لا عل الأَوّلٍ. وأمامن أَجْدَتٌ في أثناء ء غسله وم يُكْمِلٌ وضوءه ثم 
اقلم نا هزه - كقولٍ القاببني: #الإقزاةر لامالا يري باذ عن 
لذو امب كالابتداء أَوْ لا:.. : ١‏ 


.... في (ح1): (فصل فرائض».‎ )١( 
(؟) في (ح١): (استاضقة).‎ 
يعني : رفع الحدث» 000 واستباحة الممنوع...‎ )( 


(:) في (ق5): (واغتفر إن أخرج بعض»» وفي (م1) : (أواه 26 


مه الشامل لبهرام 


الثانية: :عل جميع الوجبومع رأف “وأساري جب" وظاهر شفته: لا جرح 
بَرِئَ على غَوْرِ أو خُلِقٌ غائرا وهو ما بين مَنْيتِ شعر رأس معتاوء ومنتهى ذفن وبين 
الآذنين» وقيل: العدَارَيْنِ وثالثها: يفي العم اهاري خلا غيره. 

وقال عبد الوهاب ما بين الأذن والعذار سن ويجِبٌُ غسلٌ ما اسْبَرحى يمن لحية على 
الأظهر”” وتخليل شعر تَظهرٌ لَه منهء وقيل: مُطَْقَل وقيل: في الكثيفي. واسمُظوك 
ولاعت عسل مكلت نتن 

الثالئة: خَسْلٌ يديه 1 قَقَيْ وقيل: دُوتهاء وقيل: وجوبها لزوالٍ مشقةٍ التحديد 
وه - سَقَط وعْسَلٌ ماقي منه ومن مِعْصّمٍ» ككف 

بمكب. ويب تخليلٌ أصابعهما: وقيل: يد ولا يُعِيدٌ مَن قَلَمَ أظفارهما. وفي تحريك 

لخ اها : يجب في الضَيّق» وقيل: يرع 

الرابعة: مسح رأيمه كله وما عل عَظم الصّدعَئنٍ ين للرّجلٍ والمرأقه وما استرخى من 
شعرهماء ولا ينْقُضَانِ الضفورٌ بخيطٍ يسيرٍ ين مُطْنِ أو صوف ونحوه» إلا ما كثرُكحَائِلٍ 
من حناء وغيره» ويدخلان يديم| تحته في رَ د الَْح» وقيل: ليس لرجلٍ صَفْرٌ 27 شعره. ولا 
جز ثلث خلا لابن سم ولا ئله حلاف أن ارج وعن أشهب: تجمزئ الناصيةٌ 
وعنه الإطلاقٌ» وقال: يجزئه”” إن لم يَعْمّ وغسله تُبزئ. وثالمّها: بكره وينوب في 
الغسل اتفاقاً. ولا يُعِيدٌ مَسحه وِنْ حَلْتِ خلافا لعبد العزيز» وفي لحيته قولان. 


)١(‏ وترة الأنف: هي الحاجز بين طاقني الأنف. من منح الجليل: 1/قلا. 

0 أسارير الجبهة أي خطوطهاء جمع رةه واحده سِرَادٌ كرِمَامٍ؛ أو جمعٌ أَسْرَارٍ كأعناب, واحذه بِرّرٌ كعنب» 
فأساريرٌ جمعُ الجمع على كل حال بتصرف من الشرح الكبير» للدردير: حم ا 

(©) انظر: : التلقين للقاضي عبد الوهاب: /١‏ 14. وجامع الأمهات. ص: 48. 

(5) في (حك3ء ح5): (وقيل: تجزئه). 


اب الطهارة ف 
الخامسة: غَسْلٌ رِجْلَيْهه وحكمٌ الكَْبَين - وهما الناككَانِ في السَّاقَْنِ وقيل عند مَعْقٍِ 

الشّرَاكِ- كالِرْفمَيْنٍ. ويِجِبٌ تخليل أصابعهم|ء وقيل: يندب» ورُوِيّ الإنكارٌ. ويجب الدَّلكُ 
5 ب 010 5 ر: 

عَلَ الَشْهُو وثالثها: واجبٌ لا بتَفْيِهه بل لتحقق إيصالٍ اماءِ للبَكَرَة وتَقْلُ الماء 

للمُنْقمسِ غير واجب» وِكَنْ أَحَذَّه وتقضَّه مِن يديه ثم مَرّ مهما على العْضْوٍ واجبٌّء وفي 


ل قر يإ“ قل عو كا عد ل ووو دعا فد ور 6 لبون < ينح ب لم2 
السادسة: الموالاة» وقيل: سنة . وشهرٌَ أيضاء واغتفرٌ فصل خف». وف عيره ثلاثة 
لابن وهبء وابن عبد الحكم؛ وابن القاسم, ثالثها: يُختفر مع النسيانء وكذا العَجِرُ عَلَ 


0 


الَشَهُورء ثالثها: إِنْ أَعَدَّ ما يكفيه فضّبٌ أو عُصِبَ فكالناسي؛ وإِنِ اعْتَقَدَ أنه يكفيه فتبين 
خلافه - فكالعامدء وعَلّ الَشَهُورٍ ففي النسيان يبي بي مُطْلََك وفي الِعَجْزْ ما لم يَطّل 
بجفافٍ أعضاء في زمانٍ معتدلي”"» وقيل بِالعُرْفٍ. إن أَحرَمبَعْدَ كه بَعلّ» فإن لم يجد 
ماء فكالعاجزء وقال عبد الملك: يَبْطُل إلا في الرأس”". وقيل: إلا في الممسوح بَدَلاً لا 
أضلاً. ولا يَمْسَحٌ رأْسَه ببلَلٍ لحيته» بَل بهاء جديدٍ [0/ أ] خلافاً لعبدٍ الملك”". 


ويُعيد أبدا - إلا غَسْلَ رجليه - بَعْدَ جفافٍ وَضويه. 
ب ابي وسيو 0 5-5 50 8 عٍِ _ 04 58 : 
وزيدَ الماءٌ المطلق» ورد بأنه ليس مِنْ فِعْل المكلفي» وأجيبَ بأن المراد إعداده 
9 1 5 - 
ورد بأنه وسيلة. 


.)نالوق(:)١ق( في‎ )١( 

(1) في (ح31 ح3): (زمن معتدلين). 

(*) قال في الواضحة » ص: ١77‏ : "وإن كان ما نسي ما يمسح مثل الرأس أو الخفينء فإنا يقضي ذلك وحذه» 
وليس عليه أن يبتدئ له وضوءه". 

() قال في الواضحةء ص:10: "سألت ابن الماجشون عن الرجل ينسى المس برأسه؛ وفي لحيته بللّ» فأراد أن 
مسح بِبَلَلٍ ‏ حيته. فقال لي: إن كان الماء منه قريبًا فلا يَفعلء وليأخذ الماءَ لرأسه؛ وإن بَعُدَ عنه الماء فلا بأسّ أن 

يفعل إذا كان بللاً بيناً فيه". 


56 الشامل لبهرام 
67ت-نن ‏ -/ل ا ُ جا ا0ياااظ9ا|اج|ح|حهح|هؤآ1َاس هس 
وسننه ثان: 
ماي رمه 2020 000007 0-08 2 > ررعٌ م 
سل يَدَيْهِ قبل دخويها الإناء عَلَ الْشْهُورٍ. وقيل: مستحثٌّ ثلاثاً تََيّداً. وقال 
أشهب: تنظيفاً. فل التعبد يَغسلها مفترقتين يرب ويُعيدٌ إِنْ أَحْدَتٌ في خلاله أو بعدّه 
ونَوَى إِنْ مَرّبَء لا على التنظيف» ؛ فإن بَعْدَ أو مَسّ نجاسة فاتفاقٌ» ولو مسّ الم قَبْلَ 
غسلٍ يديه فعلى ما مره وقيل: إن كان جنا لايّدري ما أصاب يده من ذلك أَفْسَدَه. وقيل: 
لا؟ كأن مَسّ مها فَرْجَهُ. مالك: ولو انتبه أهلُ بيتٍ أو خدمٌ فاغْتَرَقُوا مِنْ جَرَةِ ونحوها 
و؟ مو 
بيدهم لم يفسده 
الثانية» والثالثة: المضمضة: والاستنشاق» وقيل: فضيلتان» وهو جذبُ الم في 
وبالغ غْ عَيْدُ صائّم 0 
والرابعة: د 3 رَ الماء من أنفه قسة وإصبعيه على مَارنه9© 0 والاستنشاقٌ بعَرْفَةِ ثلاثاً 
00 7 2 عو 001 2 
كالمضمضة» أو الكل بغرفةٍ أو بثلاثء وفعلهها بيت أَوْلّ» ومن تَرَكّهها ناسياً وصلَّ - 
هلما يُستقْبَلُ» وني العمدٍ ثالئها: يُعيدُ الصلاءً بوقت. 
والمنامسة: أذنيه عل المشهور» ظا هما بإمهاميه وبا نه سنا ةي 7 
مس اد رع طاهر ما يزجهاميه ود بسبابتيه . » ويجعليى 
: 8 فا 8 7 و 0 ل 5 عم 5 
في صعاخيه» وقيل: فرص. وقيل: باطنه| سّنة. وفي ظاهرهما - وهو مايَلٍ الرأسٌ» وقيل: 
ما يُواجه - خلافٌ ابن حبيب. ولا يَنْبَعُ عُضُومَعا كالخفين. 
والسادسة: تجديدٌ الماءِ لهماء وقيل: مستعحتٌ. وقيل: هو مع الَسْح سنةٌ واحديٌ وعليه الأك. 


5 2 5 ره ع 0 َه 
والسابعة: رَدْ يديه في مَسْح رأسه ولو بدَأ من مُوَّخْرِهء وقيل: مستحبٌ. 


(1) من بعد قوله: (الثانية والثالثة) يوجد تقديم وتأخير ني (ح؟. ق١)‏ والمعنى واحدء والمثبت من (ج1» ق1). 
(؟) قوله: (على مارنه) ليس في (ح1» ق؟). 

(؟) مارن الأنف هو ما لان مِنْهُ دُونَ العَظْمٍ (من شرح الخرشي: 4/ 787). 

(5) قوله: (وباطتهم| بسبابتيه) ليس في (ق١)..‏ 


0 5 4 ُْ 
والثامنة: ترتيبٌ فرائضه على الأظهرء وروي: وجوبه. وثالثها: واجبٌ مع الذكر: 


وقيل: مستحب. ٠‏ 
وعلى السّنَةِ لو نكس عامد”" أعاد» وقيل: لاء وناسياً بحضرة الماءء فإِنْ يَعُدَ أعاد 


المنكّسَ خاصة عند ابن القاسمء ومع ما بعده عند ابن حبيب2©. 


وفضائله: رتيب سئئه» وكذا مع فرائضه وقال ابن حبيب: 00 يمكان طاهن 


و 


نيَمْنِ أعضائه» ووضعٌ إناء عن يمي إِنْ أَمْكٌنَّ دخوهًا فيه» وتجديدٌه بعد صلاة» وسوالهٌ 
اراح لواصم امسر حركة اح عرواترو كر لكان لالط 


والمتخين عر لاز قدت رجاه رياز ماوع لكايه ورا الخد ري رقال 


ابن شعبان: لا يجريٌ أقلّ مِنْ مد فيه وصاع في العُسْلٍ. وَأنْكَرَ مالك تحديده بِقَطْر أو 
دلةن7. 


وبداءة بمَُدّم وَأْسِ» وقيل: 2 ٠‏ وقيل: دمن مؤسره. وقيل: حم شط ذاقيا إل 
وجهه ثم إلى قفاه» ثم رو بل حُّ البداية» وقالة] إستاعيل القاضي: بدا رن 0 
وعرماام ارد 5 إلى المقدم: وقيل: يبدأ من المقدم فيُلْصِقٌ به أصابعه ويَرْفَعْ راحتيه عن 


(ك6) بعرو 


َودَيْه"'' ويُوِرّهما [5/ ب] إلى قفاه» ثم يرفعٌ أصابعه ويُلصقٌ رَاحَمَيّه بَِوْدَيُه ثم يَردهما إلى 


)١(‏ في (ح1): (متعمدا). 

(1) الواضحة» ص:١17.‏ 

(؟).ني المدونة:119/1: "قال: وسمعت مالكاً يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل» قال: فسمعته 
وهو يقول: قطراً قطرأء استنكاراً لذلك". 

(4) في (ح؟): (يرده). 

(5) في (ق١):‏ (أو). 

(5) قَؤْدا الرأس: جانباه. انظر: لسان العرب: */ .84٠‏ 


٠ 0 33‏ الشامل لبهرام 


مقدّمه وانفرد بهذا ابن" الجلاب, وقال: اخترثها لئلا يتكررٌ الَسْحُ”" ورد بعَدَّم كراهته 


إلا بهاء جديد. 


وَالكَسْلةٌ الثاني والثالثة فضيلةٌ وقيل: كلاهما سنة. وقيل: الثانية سن والثالثة 
فضيلةٌ. وعن أشهب فرضيةٌ الثانية. 

وغل الرّجْكَانِ كذلك أَوْ لا تديدَ فيها؟ قولان مشهوران» وتكره الزيادة» وقيل: 
تمنع» وعليه الأكثر””» ولو شك هل غَسَلَ ثلاثاً أو اثنتين فقيل: يَأني بأخرى» وقيل: لا. . 
وهو القلافرة: 

وتسمية عَلَ الشهُور» ورُوي التخييدُ والإنكارٌ. وقال: أَهُوَ يربخ 006 وقال ابن 
زياد: ذكره. 

ولا تشرع في حجٌ» وعمرةء وأذانِ» وؤِكْرِ وصلاق» ودعاء. 

ونكره في فعلٍ المحرّم والمكروه. 

وتشرع في طهارةٍ وابتداء طوافٍ وتلاوةٍ ونوم وذّكاةٍ وأَكْلٍ وشربء وركوب دابةٍ 
وسفينةٍ» ودخولٍ مسجدٍ ومنزل» وخروح منههاء ودخولٍ خلاء» ولبسٍ ثوب ونزعه. 
وغلقٍ باب وإطفاء مصباح؛ ووطءٍ مباح» وؤصعودٍ خطيب منبراً» وتغميض ميتِء 


ووضعه في لده. 


(1) في( حلاءق :)١‏ (في). 1 

(؟) التفريعء لابن الجلاب: .18/1١‏ 

() من قوله: (مشهوران) سقط من (ح١).‏ : 

(5) هذا أحد أقوال مالك في المسألة» الإتكاز على المسمي عند الوضوء. انظر: الذخيرة: /١‏ 184» والثمر الداني» 
ص: /ا2. 


اببس 
ولا فضيلة في تثليثِ مسح رأس» وإطالة عرق ومح رقي وتلكِ عضو بلا مسح 
ولو مَسَحَ بعص الأعضاء قَبْلَ مال وضوءه أجزأه. 


فصل [ نواقض الوضوء] 

ونافضة عدت وسَبَبٌ. فالحَدَتْ خارِجٌ معتادٌ في صِحَةٍ ين السَِّليْنِ وهو بَؤْلٌ 
ومَذيٌ ووَديٌ» وغائِطً» ورِيسٌ» وقيل: وصَوْتٌ. ولو اعتاد القيء بصفةٍ المعتادٍ ففي 
التقض قولانء والأظهرٌ الوجوبٌ إن صار المَمْ محلا له دُون محل لا إن كان خروجُه يبن 
عله أكثر ولو سد حل وانخرقٌ له حرق تحت المعدة - تقضء وإن ل يمد أو كان 
الخرقٌ فوق المعدةٍ -فقولان. 

لا حصا ودود ونحوء'' عل المشهُورء وثالها إن ل يخرج بل ولا مقّضء ولا إن 

تكرر وسَّقّ وقيل: ينقض. وقيل: يُستحب مُطَلَقَ وعَلَ الَشَهُورٍ إِنْ لارّمَ أكثر الزمان 
اسحِبٌ في غير برو ونحوه وإذا يار سقط وكذ إن تساويا على المشهور» وقيل: إن 
كان مره بَعْدَ مرةٍ وجَبَ» وإن تكرر”" بالساعات استّحبء لا استحاضة عَلَ الَشهُور. 

وسَلْس الرّيح كالبولء وهل تُعتبر الملازمة وقتَ الصلاةٍ أو مُطْلَقَا؟ قولان 
لمتآخرين كخلاتهم فيمن إذا توضا تقض وضوؤه لا إن تيممء فقيل يتيمم. وقيل: 
يتوضأء وما وَرَدَ عليه غيرُ ناقض. . وحيث سقط عنه كرهت إمامه لغيره عَلَ عل الشهورة" 
وكذا ذو القُروحء وقيل: : إن كان مَرّةَ بعدَ مرةٍ وَجَبَء وإن تُكرر بالساعات استحبٌ. 

والسسب ما ادن إليه» كزوال عَقَلٍ بجنونٍ عَلَ الَشهُور, أو إغاء» أو سَكْرِ أو نوم 
ل إن طَله وإلا فقولانء كخفيفي طال» لا إن قصْرَ على امعروف [1/ أ] وقيل: إن كان 


)١(‏ في (ح١):‏ (ونحوه). 
(0) في (ح١):‏ (وأن تكون). 


121111110107 ا - تقض عَلَ المشهور, 
لا كقائم. وفي الراكع والجالس مستنداً قولان» ورُويّ أنه حَدَتٌ. ' ْ 
ومن الْحلْثْ حُبونُه وم يَشْمُرُ وطال وكان مستندا - توَضا لا إن استيقظة لانحلايا 
يي ل لاعتو لعي 
لسقوطها فقولان.:: 


مالك: ومن حَصَلُ له َم أَذَبَ عقل - تَوََاً. 
وكَلمْسٍ يَلَْذ صاحيه به عاديٌ ولو لظَفْرٍ وشّعْرٍ على المنصوصء فلا أر حرم 
وقيل: إلا أنيَليدث ولا صغيرة لا ُشْتَهَى» فإِنْ وَجَدَ لذ بقَضْدِد ار 
قصدٍ عَلَ الَشَهُور. فإن قَصدَ وم يجد ص عند ابن القاسم خلاقاً لأشهب» لا إِنٍ انتما 
إلا بقبلة بهم ون بكرو أو استغفال عَلَ المشهوره وقيل: إن الت وقيل: ىه إلا 
فلاء كأنْ كانت لوداع أو رحمةق, وفي غير القّم كالملامسة. 
واللذة بار لاش على الأصع» نما كامل» وقيل: : تنقض. وقيل: د 
عااته بالانكسارٍ عن مذي نَقَضَء وإلافلا. ولا يَهْ يَمْنمُ حائل» وهل مُطْلَقاً أو إن حَفتٌَ؟ 
تأويلان. ٠‏ وكمَسٌ حَشَفَِ أوغيرها ون ذكره التصلٍ - على الرواية المشهورة التي رَجَمَ 
ليها - دلو شيخا وطن ف أراصيع أ جني وذ سها واي وال 
بار لك ابن نافع: المعتبر الَشَفَهُ فقط. وفي المجموعة: العملٌ. العراقيون: 
اوقل: ولو بأيّ عضو حَصَّلَتْ. وباصبع زائدةٍ قولان؛ والمختادٌ إن ساوت 
م 0 ؛لاإِنم تساو. 


)١(‏ قال القاضي عبد الوهاب في التلقين: 0/0 : وأما مس الذكر فالمراعاة فيه اللذة عند بعض أصحابنا 
البغداديين كلمس النساء وعتد المغاربة وبعض البغداديين يبطن الكف أو الأصابع فقط ومس المرأة فرجها 
مختلف فيه. 


اب الطهارة 516 


وإن شك فكَمَنْ بيقن الطهارة وشَّكٌ في الحَدَثِ. ومِنْ فوت حائل ثالثها: إِنْ كان 
حَفِيفاًنقَضء وقيل: لا تَقضَّ في الخفيف على الأَشْهَرِ ولا في الكثيفي اتفاقاً. وفيها: ولا 
تقض في مَسٌ المرأة فرججها!". ورَوَى ابن زياد ينْقضُء وزاد في رواية حمديس :إن ألْطفَتْ. 
أي: أَدْحَلَثْ أصبعها بين شُفْرَيها(" أو قَبَضَتْ عليه» وهل على ظاهرها أو باتفاقها؟ 
تأويلان» وقيل: المذهبُ عل قولين» الوجوبٌ والتفصيلٌ. وقيل: السقوطٌ والتفصيل. 
وقيل: يستحب. ولا وَصوءً في مس دير وأجراه حمديسٌ على فرج المرأق ورَدَهُ ابن بشير 
بأنه ليس بقياس» وعبدٌ الحق باللذة. 

ومس الى المشْكِلٍ فَرْجَهُ جَارٍ على الشَّكُّ في الحَدَثِ وغيره بحسب ماتَبَتَ له. 

والركَهُ تقض عَل الشهُورء وفيها: ومَنْ تَيَقَنَ الوضوء وشَكٌ في الحدثٍ - أعاد 
وضوءه'”» فقيل: وجوباً - وعليه الأكثرٌ - وقيل: استحباباً. وقال ابن حبيب: إِنْ خيّل له 
أنَّ ريحاً خرجتٌ منه فلا وضوة إلا أن يُوقِنَ بها'». وإن دَحَلّه الشكُ بِالجسٌ فلا شي 
عليه وأما لو صَّلكَّ مع ذلك في السابق منهماء أو تفن الحَدَتَ وشَكّ في الطهارق» أو مع 
الشكّ في السابق» أو ينها معاً أو شَكٌ فيهم| معاء أَوْ شَلكّ مع ذلك في السابق منهما - 
وَحَبةَالوضِوء اتفانا. 


5 
و 


ولااوضوء [1/ ب]على مستنكّح. وقيل: يُعْتَبر وَل خاطِرَيه. 


(١)انظر:‏ المدونة: .١1١18 7/1١‏ 
(؟)فيق1: (شفرتيها). 
() انظر: المدونة: .١777/1١‏ 


(؟) انظر: الواضحة؛ ص: .١65‏ 


5" الشامس لبهرام 


اكيس الت لكيه" وعائته دفني" ؛ ورج صبي أو صبية أو يميم أو 
كم طَرِيٌ» ولا بتقطير في مخرجين» أو بإدخالٍ شيء فيهماء ولا بأكل شيء مما م مَسَّنَه النازٌ أو 
شريه د م لي دلي دلا را" ولاابحجابة وقد وق ول رس وقوتهط 
في صلاة ولا بكلمةٍ قبيحة» وإنشادٍ شر ومس صَلِبٍ ووه وحمل ميت 7 ووطءٍ على 
نجاسةٍ رطبة» وفيها: أُحَبٌُ إِلّ أَنْ يتَمَضْمَضص من الن واللحم ويَفِلُ لقو" إذا أراد 
الصلاة”"© . ولو صى شاكًا في الطهارة ثم تَذَكرَها ل يُِدْ خخلافاً لأشهب وابن وهب. 

ويّمنعُ الحدث الصلاةً والطوافٌ ومسّ المصحفي أو جلده ولو بعُودء وحمله بعلاقة 
أو في صندوقٍ أو رج ونحوه إِنْ قَصَدَّ حمَلَهُ وإلا جاز» ولو على كافر. ولا بأس 
بالتفاسير رِ والدراهي» وكتب العلم» وبالألواح لمتعلم ومَُلّمٍ ليُصححكها ولو حائضاء 
وثالثها: الكراهة للبالغ والجوارٌ لخيره. والجزء لمتعلم - ولو بالغاً - كاللوح؛ بخلافٍ 
الكاملٍ» وقيل: يباح لصبيّ. وللمُحْدِثِ كب صحيفةٍ ببسملةٍ وآياتٍ”" من القرآن» 


رومع 


4 
وحمل حزز بساتر» ولو حائضاً وجثباً 


0 اندز ونكون للدم أكمتيد تيه القدرالةا /5اغ. 

()الرَفْعْ والرفغ م: أُصُولُ الَحِذيْنِ من باطن» وهما ما اتا أعالي جانتي العانة عند مُلْتََى أعالي بَواطِنٍ الفخذين 
وأعلى البطن) انظر: لسان العربء لابن منظور: 419/8 . 

() القلس: ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام. (شرح الخرشي .)87/١‏ 

(4) في (ق١):‏ (صبية). 

(0) في (ح ١‏ ح2): (الفم). والعَمرَ بِمَْح الْعَينٍ الْمُعْجَعَةٍ وَقَبْح الميم: الْوَدَكُه من كفاية الطالب: 307//7. 

() انظر: المدونة: 1/ 1154. 

(0) في (ق1): (آية). 


يأب الطهارة 517 


ع م اه 
باب الغسل 

- 2 5 2 < 20000 مس م 2 0 #2 

يِب العْسْل بخروج مَنِيٌّ قارّنَ لذة معتادة» وإِن بنوم ولو من امرأقٍء وبمغيب حشفة 
سو. ب# ا مت سس 00000 -_- ع-00هم ع 0 ٠‏ و 
بالغ أو قدرِهًا من مقطوع في فرج آدمي أو غيْرِه أنثى أوْ ذكر حي أو مَيّتِء ولو خنتئى 
كلد والر في بهيمةٍ كه 

٠. ' 0 5 57 0‏ 5 54 01 2 مس 

ولا غسل على صغيرين ككبيرةٍ لم تَنزِل بوطء صغير - اتفاقا - أو مراهقا على 
امهو وامرأةٍ صعيرة وَطِئَها كبير عل الأصحٌ وإنْ فلت بدونه أعادث» وقال 
7 كوت ا قدت)4لا إندا: 

فلو أمْتَى بلا لذو أو بلذةٍ غيرٍ مغتادةٍ كحك َرَبٍ - ل يِبْ عَلَ الَشَهُورٍ خلافاً 
لسَحْنُونٍِء وعلى الثَّي قفي وجوب الوضوءٍ واستحبابه قولان» وإن جُومِعَتٍ امرأةٌ فيا 
رن 0 م مه 2 78 7 ع 3 00 5 2 5 5 م 
دون فرج فوّصل المني لداخبله وم تَنزِل فلا غسّل عليها على المشهور» وثالثها: إن لم تَلمَذ. 

ولو جَامَعَ ول يُنِْلُ حتى اغْتَسَلَ» أو الْتَذَ بلا جماع ثم أَنْرَلَ بَعْدَ ذّهاب اللذةٍ - 

* . 2 4 

فمشهورها كحبُ العْسْلُ في الثاني فقطء وعلى الوجوب ففى إعادةٍ صلاته”'2 قولان 

1 5-0 و 2 
لأصبغ وحمد» وععلى النفي فمي وجوت الوضوء 2 وهو ظاهر المذهب َ 
واستحبابه قولان. 

ولو الْبََ فذَكَرَ احتلاماً ول يد بللا - فلا حُكْمَ له فإن وَجَدَهُ فشك من أو مَذْيُ - 
اعْتَسَلَ عل الشهُورء وقال علِيٌ: لا يَْرَمّه غيدُ الوضوءِ مع غَسْل الذَّكَرِء وتَوَقَففٌ مالك 
وأجراه ابن سابق وغيرُه على الشّكٌ في الحَدَثِه وعَلَ الْشْهُورٍ لايلرَمُه وضوءٌ مع الغشل. 

5 ع 0-4 2_7 03 5 5 2ه ره 2 ه مم 27 ع إساما 

ولو رأى في ثويه احتلاما اغتسّل وأعاد من اخر نُوَمَةٍ إن كان رَطْبا باتفاق. او جَافا 
00 لااء 0 5 
عَلَ المشهوره وثالثها: إن كان ينزعه فمِنْ آخْر نَوْمَق وإلافونَ الأولّ. 


(١)في(ق١):‏ (الصلاة). 


لني من الرَّجْلٍ - في حال اعتداله 01 


تَدفْقَه وشوج بهو 11/ أ] ويَنقه فوب ومن امرأةٍ أصفَرُ رقينٌ. 


وبانقطاع دم حَيْضٍ أو نِفاس لا اسِتَحَاضَقَ ورّجَعّ لاستحبابه مِنُْه فإنَ ولدثٌ بلا 
في وجرت امكل رمتعا روزقاة :وك مطل اميك ار و 

الور أن عسل من ألم جناي ونحوها ما تقد فيَجبُ وقيل: ا 
تعدا وإليْه دَمَبَ إساعِيلٌ القاضيء فلو ل يَتَقَدمْ له مُوجِبٌ سَقَط عَلَ الْشهُور 
وَاسْتّحِبٌ على الشاذً. 


سس عر 


ويَتَيمُمُ مع عَدَمٍ ا على المصوصي إلى أَنْ يدَكَجُتْبٍ» ولو اعْتَسَل قبل لاه جوع 
عليه صم وقيل: : لا؛ كالإلام قبل الشهادق» إلا جز ولايَِحٌ الل قبل العم عل 
الإشلآم باتقاق. وفي جَبْرِ َي على العْسْلٍ لق الرَوْج مشهورها في حَيْضٍ لاجَنَاَةب 

دواجيه لني على امنصُوصص» فلو تَى موجبا ناس غيره أو دك وم يرجه - صنع 
كوّضوءء وإلا فَسَدَ. وإذا سَبَنَ الحيْضٌ الحتابةَ أو المَكْسٌء فتوتهه| معأ أو بَوَتِ ايض 
ناسيةً للجنابة - أَجْرَاء وخرّجٌ الباجيّ نفيّه في الثاني لقراءةٍ الحائفضء ولو نَوْتِ الجنابة 
ناسيةٌ للحيض - ففيها الإجزائ وإليه دَهَبَ أبو الفرج وابنُ عبد الحكمء خلاقاً 
لسحنون. ولو تَوَى الحنابة والجمعة ففيها: ُْزِئٌ عنها”"". وفي الجبلاب: ولو خلطهم ب 
واحدول تجرنة. وهو خلافٌ عند الأكثرء وقيل: لا. 

ولو نوى الجحنابة والنيابة عن الجمعة - صَح اتَمَاقا ولو نوى الجنابة ناسياً للجمعة أو 
العكسّ - صَحَّ عن الجنابة في الأوّلِ فقط عند ابن القاسمء وعنههما فيهما عند أشهب. 
وعنهها في الأول عند ابن عبد الحكم؛ وفي الثانية ققط عند ابن حبيب. 


.771//١ قال في المدونة: (لا بأس بأن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعا) انظر: المدونة:‎ )١( 
1 انظر: التفريع» لابن الجلاب:‎ )( 


باب الطهارة 1 
والموالاةٌ كالوضوء. ويجِبٌ تعميم ظاهر البَدَنِ بالعَسْلٍ وبالدلكِ على الأشهرء 
وثالثها: يَبُ لالِتَفْسه. ويَسْقَطُ ما لا يَصِلٌ له بوجو وإن وَصَلٌ بِخِرْقَةٍ أو اسْتَِةِ وَجَبَ» 
و ثالثها: إن كر : 
ويحِبُ”" الدَّلْكُ عقيبَ الماءء خلافاً للقابسي. 


ل سي يي 
وغَسْلٌ ماعدا صماخ أ نا 

وسنئه: غسل يَدَيْهِ ولأ والصماخ؛ والمضمضة والاستنشاقٌ والاستنثارٌ كالوضوء. 

وفضائله: البداءةٌ بإزالة الأذى عن جسده. ثم غَسْلُ ذَكْرِه ثم تقديمُ أعضاءِ وضوئه 
مَرّةَ مرة بنية رَفع الحَدَثِ عنهاء فلو نَوَى الفضيلة أعادَ عَسْلَهاء ويِقَدُمُ رجليه معها عَلَ 
الُشهُورء وثالمها: إن كان مكائه طاهراًء وإلا أَحَرَهْمَاء وهل على ظاهرها أو باتفاقها؟0» 
خلافٌ» وقيل: خخيدٌ. 

وعلى التأخير في ترك م مَسْح الرأسٍ روايتان» ثم أعلاه» ثم ميامئه. وتثليث غَسْلٌ 
رأسه ووِلَةُ ماء مع إحكامه. 

وى 22 1 قر . ووس 00 5 

ويجْرِئَ الغشل عن الوضوء ولو ظهرٌَ أنه غيرٌ جنب» ومغسول الوضوء عن عَسْلٍ 
حل في عليه إذا فَعَلّه ناسياً لجنابته ثم تَذَكَرَها عَلَ المنصوصر. كْمْعَةٍ 11/ ب] فيهاء 
وإِنْ على جَبيرَةٍ. ولونَوَى الطَهْرَ دُونَ الجنابة» فقال مالك - وعليه الأكثرٌ: لا يجزئُه. وقال 
مرة: مجزثه. 


)١(‏ في لاوح ): (ويجزئ). 
(9) صَقَتَ رَأْسَهُ: صَبّ عليه الماء ثم تَفَسّهِ فجَعَلّه أَصْعَائا والضغث معالجة شعر الرأس» انظر: تاج العروس» 
مادة (ضغث). 
(7) أي ثقب أذنيه» وهو ما يّدخل فيه طرف الإصبع؛ من الشرح الكبير» للدردير: /١‏ 118. 
(4) في (ق5): (اتفاقهما). 


7 الشامل لبهرام 
سلبلبباب بابب يحب يق 


ويُستحبٌ له غَسْلَ ذَكره بل عَوِْه للجماع» ووضوؤه قبل نوم ولا يبه خلافا 
لابن حبيب” 2 ولحائة نض ”" رَأتٍ الطُّرٌ لا قله عَلَ اَشهُور. 

مالك: و لايَنقَضْه بَوْلٌ ولاغيده”"» إلا الجماع. 

ولا يؤْمَرٌ عاجرٌ بتيمم» وقال ابن حبيب: يُؤمر. بناءً على أنه للنشاطٍ أو لتتحصيل طهارة. 

ومع النابة ما نه الع والقراءةعَلَ الَشهُورء إلا كاب للتعوذ ونحوه؛ وأجاز 

لك لك مَرةَ قراءة القليل» ومرة - في المختصر - والكثير» وضعّفَ”'». ودخولٌ مسجدٍ على 
المعروفي» ولو كان مجتازاً على الأَشهَرِ ككافر أن له مُسْلمُ. ظ 


000 
مَسْحُ الخفين رُخصَةٌ لاعَزِيمَةٌ على الأصمٌ لرَجُلٍ وامرأة - ون مستحاضةً - سَقَرا 
وحَضَرا وإليه رَجَعْ» وعنه: لا يَمْسَح المقيم 7 ولا دقل ار وروى ابن 0 
للمقيمٍ ون الجمعة إفلها. قيل: استحباباً لْسْلٍ الجمعةٍ فهو وفاقٌ. وروى أشهب: 
للمسافر ثلا أيام» واقتصر. ويب مالك: يوم وليلةٌ للمقيم. 


ره بي 


(1) قال ابن حبيب ني الواضحة: "الوضوء للجنب عند النوم لازم» لايسع تركه؛ ولغير الجنب مستحب مرغوب 
فيه والرجل والمرأة في ذلك سواءء والجنب من الوطء. ومن الاحتلام بغير وطء في ذلك سواء". انظر: 
الوافيقة لاره عي 1 0١‏ 

(1) في (ح1ء ح3): (كالخائض). 

قال ابن حبيب في الواضحة: "من توضأ لنومه وهو جنب ثم احتاج إلى البول فقام فبال فلا وضوء عليه 
ووضوؤه الأول يجزيه. وكذلك قال مالك". انظر: الواضحة: لابن حبيب» ص: 08*. 

(4) قال ابن حبيب في الواضحة؛ ص: 17 7, حاكياً قول مالك: "لا بأس أن يقرأ الجنب الآية والآيات اليسيرة 
من القرآن على جهة التعوذء إذا أخذ مضجعه أو ارتاع على جهة التلاوة. ثم قال مالك: ولقد حرصت أن أجد 
في قراءة الجنب رخصة فما وجدتها". 

.١517 7/١ انظر: المدونة:‎ )6( 


وشَرْطه أكون جلَداً طاهراً عو ذا" ساترا ل الفرض يكب 6/ ا 
أن يُْبَسَ على طهارة بالماء كاملق با َف وعصيانٍ بسفره أو لبيبه. 


احم 


ولا يْمْسَحٌ على جوربء وشبهه. إلا أَنْ يجلَدَ ظاهرٌه وباطله وهو الجُرْمُوقٌ وقيل: 
لا يَمْسَحٌ عليه مُطْلْقا وقيل: الجُرْمُوقٌ فب فوق مُحف. وقيل: فت غليظٌ”" لا ساق 
له. وقيل: له ساقٌ. وني المسح عليهم| قولان. 

ولا على غير طاهر كجلدٍ ميتق وإِنْ ذُبعَ عل الَشَهُورِء ولا على غير ساتر على 
الأصحٌ. وقيل: : مسح عليه ويُغسل ماظَهَرَ من الرّجْلٍ. ٠‏ وروي: الكراهة. 

ولا على واسع ومقطوع دُونَ الكعبين. 

وَاللدقٌ َذرُ ثلْثِ القَدم فأكثيٌ وإن بِسَكٌ كالْتقتيح”" إلا الثقبّ اليسير جداء وقال 
العراقيون: إن تَعَذَّرَ دوامٌ م اللي فيه ل يمه و ل 

ابن القاسم: ولو مَسَحَ على الت وصلل, : ثم انرق حرق لا ينسح عليه - برع 
مكالّه وعْسَلٌ رجليه. وعليه فلو انَْرَقّ في الصلاة قم ٠‏ ولا على لَبْسِ بغر طهارق أو 
بطهارة تيمم خلافاً لأصبغ. يريد إذا لَبِسَه قبل الصلاة ة لا بَعْدَها لانتقاض الطهارة©. 

ولا يَْسَح إذا سه قبل كمالى الطها رق كمتكّس عل الشهُورء أو حْسَلٌ رجلا 
بل عَسْلَ الأخرى حتى يلم الأول» ويبسَها 2 يلبَسَهابَعْدَكمالٍ الطهارة. وقال مطرّفٌ: يَمْسَحُ. 


١‏ المخروز: المخيط؛ انظر: تاج العروسء مادة خرز. 
() قوله: (غليظ) ليس في (ج1. ح75). 

() قوله: (كالمنفتح) ليس في (ق1). 

() انظر: التلقين. للقاضي عبد الوهاب. ص: الى 
(4) في (ق١1):‏ (المروءة). 

7) من قوله: (تيمم خلافا لأصبغ) ليس في (ق١).‏ 


ولا لايس لترفُه كحناد أو ليناق وفيها: ويكر ؛00. وُور معأ وقال أصجم :د عه 

ولاعاص بِسَفَرِهِ يبه كالمحِم على المنصوصر» وفي الت ا مغصوب قولان. 

ويُمسحُ على الخففّ فوق الخفٌ على المشهورء وقيل: إِنْ مسح الأسْمَكَْنٍ قبل لَبْسِ 
الأعْلَيْنٍ - مَسَحَ عليهم| اتفاقاء ويمسحٌ [8/ أ] على الأسفلين إن نزع الأعليين مكائه» إن 
تَطاوّلٌ أعاد وضوءه كالحُّفٌ مع الرَجْلَينِ ورُوي: يُعيد مُطَلَقاً. وقيل: لا يُعيد ويَخسلٌ 
الرّجلِين ويَمْسَحٌ الأسفلين. 

يبي النامي مُطْلَقَا فلو تَرِع إحدى الأعليين أو إحدى الفَرْئَينِ مِنْ ف واحد) 
فثالثها لابن القاسم: يتش غل الناقى ف الأول؛ ويخلعٌه في الثانية. فإنْ عَسْرَ وضاق 
ار فقيل: يُتيمم. وقيل: يَمْسحُ على الفردة”"”» ويغسلٌ الرّجْلَ الأخرى. دقيل: 
مر قهوواقي|* إن كَل تمش والاعشكة: ابن القاسم: فإن ليس الفردة”” التي ترَعَها ثم 

أَحدَتٌ - مَسحَ عليهم| معاً. 

سحنون: ويَمْسَحُ على الاي" ويُِيلُ الطينَ ونحوّه عن الُّْت. 

ويكره: غسلّه وتَكْرَاره وتتب00 م عضري عل الاضيح. ابن حبيب: ولو نوى بغسله 
ا مسح أجزأه. ولو خَسَلٌ طِيناً من ينه أُنْيَمْسَح عليه بَعْدُثّّ نسي المسح لم حرف وأعاد صلااتّه. 


)١(‏ قال في المدونة: سألت مالكاً عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليه إذا 
أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها ؟ قال: لا يعجبني ذلك: ... فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو 
يبول؟ فقال: ألبس خفي كيم| إذا أحدثت مسحت عليهما قال: سألت مالكا عن هذا في النوم فقال: هذا لا خير 
فيه والبول عندي مثله) انظر: المدونة: .١47 /١‏ 

)١(‏ في (ق١1):‏ (المفردة). 

(") في (ق1): (المفردة). 

(5) الهُمازٌ: حديدة تكون في مؤخر محف الرائض. انظر: لسان العرب: 478/0 

(5) في (ق1١):‏ (ويتبع). 

(5) العُضُون: مكايرٌ الجلد في الجتبين والتّصيلٍ. انظر: لسان العربء لابن منظور: 175/17 


باب الطهارة وف 


54 


وبَطَلّ بِعْسْل وَجَبَء وإخراج جميع القَدّم لساقٍ الح فيَعْسِلُ رجليه مكائه عَلَ 
الَشْهُور. ورُوِيّ: يَخْسِلُ الرّجْلَ التي ظهرث فقط. ولا يبطل بإخراج العَقِب إليه إذا 
بقيت القَدَمٌ على حالها. 


وظفة المسح أن يَضَعَ يُمْناه على ظاهِرٍ أطرافٍ أصابع رِجْلِه الو فت 
كَدَمها ويُودها لكَعْبَيْهه وهل اليُسَرَى كذلك؟ - وإليه ذهب ابن شبلون - أو يُسْرَاه 
قَوْقَها ويمْناه تحتها؟- وإليه ذهب أبو محمد وغيرُه - تأويلان. وقيل: يبدأ من الكعبين 
فيه ماراً لطرفٍ القدم. وقيل: اليمنى من طرفي الأصابع» واليسرى من الكعبين. 

ويُورضا مختلفتين» ويمسح أعلاه وأسفله. فلو اقتَصَرّ على جهة فثالئها: المشهور 
بطل صلائه في ترك الأول ويُعيد بوقتٍ في الثاني. 


فصل 
ويَمْسَحُ جرعه إِنْ قَدَرَ ولم يمكثه العَسْلُء وإِنْ لم يَقْدرْ فك جبيرته» وإن تَرّعهما 
لدواء أو سَعَطْتٌ رَدّها ومَسَحَ» وإن كان في صلاة قَطَمَ؛ » ثم على عصابته. ومَسَحّ جنبٌ 
رأسّه إِنْ خاف غسله لِعِلَةِ. ثم على عمامةٍ خاف نزعها في عُسْلٍ أو وُضوءء وقيل: لا 
يَمْسَحْ عليها ولا على خمار. وَالأوّلُ أَصَح. 1 عِصَابةِ قدا" ومَرَاَةٍ بظفرِء وقزطاس 
بصُدَغ وإِنْ شُدّتْ بلا طهر والتَدَرَ فون عع خر عيبي ارال رويط تله 
وإلا تيمم كأَنْ ل يَبقَ له إلا يَدٌ أو رجْلٌ» وإِنْ غَسَلَ أجزأه. 


(1) الفصدٌ: مق العِرْقٍ. انظر: لسان العربء لابن منظور: / +60, 
(0) في (ق1١):‏ (يضره). 
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إن 
2 


ولو تَصَرَّرَ بِمَسْح الجبيرةٍ أو كانت لا تَْبْتَ» أو لا يُمكنُ وهي بعضو تيمم - تَرَكّها 
وَغَسَلَ غيرهاء وإلا فالتها: ينيم إن ره ورابعها: يخمَُ بين اماءِ والتيمم. وإذا صم 
عَسَل ومَسَحَ رأسّه بوضوءء فلو نْيِيَ العْسلَ وكان جُيْباً ونحوّه وهي في مغسولٍ الوضوء 
أجزأه وأعاد ما قَبْلَه وإلا أعاد كل ما صَلَّه فلو مَسَحَ رأسَه في الوضوءٍ ناسياً غسله بَمَْ 


المرْءِ ففي الإجزاء للمتأخرين قولان. 


اب الطهارة ”7 


تيمم مريضٌ ومسافرٌ ولو عاصياً في سفره» لا به [4/ ب] على الأصحٌ وإِن قَصْرَ 
م كالقَصْرِ لِمَرْضٍ تقل وحاضرز صَحّ فض ضاق وقنّه عل المشهُور» ولا 
يعي ورّجَعَ عنه. 

لا الجمعةٍ وإن يف فوائها على الأظهر, ولا لسَنَةِ عَلَ الَشهُورِء وفي صلاة الجنازة 
مشهورها إن تَعَينَتْ تيمم لهاء وإلا فلا. إن خاف باستعماله مرضاً على الأصحٌ؛ أو زيادتّه 
أو تطويله أو تَلَفَا كَمَجْدُورِ وتحصوب وذي شجاج عَْمَرَثْ جسدّه وهو جنب أو 
أعضاءَ وضوءٍ وهو مدت أو يَبْقَ له إلايدُ أو ِجْلٌ» أوم يجد ناولا أو آلة. 

فإن ضاق الوقتٌ لطلَبها تيمم وصّلٌ ولا إعادة وقيل: إلا أَنْ يجدَ الما بوقت. 
وقيل: يطليّه أبداً. 

وإن ضاق الوقتٌ عن رفعه من بثر» أو عن استعماله وهو في الإناء - فرُوي: 
يتيممٌ» واختاره العراقيون”"» ورُوي: يُستعملُّه واختاره المغاريةً. وإن تَحَقَنَ وجوده 
طَلَبَه أو عَدَمَهِ تيمم بلا طَلَبِ» وإِلَّا طَلَبَه لكل صلاةٍ - عَلَ اللَشَهُورٍ مالم يكف على 
تَفْسِه أو ماله على الأصحٌ - طلباً لا يَشُقّ بمئله» كون رُفَْةِ قَلْْء أو حوله من كثيرة 
إن جل بُخلّهم به. 

ولو كان معه - وهو جُدْبٌ - قَدْرَ وضوئه تيمم وتَرَكّه ولا يَلرَمُّهِ أخذه بشَمَنِ 
مُحْحِفِء ولا بغيره إن احتاج”", ولا قَبُولٌ هِبَهِ ثَمَنِهه بخلافٍ هبته - عَلَ اأشهُورٍ - 
وقرضه وأَحَذِه بشمن اعتِيد إن لم يتح له ولو في ذِمتِه. 


(١)انظر‏ : التلقين لاط متو ااا 3 
(؟) ني (ق١):‏ (وإن احتاج). 
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وؤِعْله بَعْدَ وَقَتِ الصلاةٍ لا قله عل الشهُورء وعليه لكيس أوََْ المختار» 
والزاعن اخدم والشاك مطلفا وسطه. 


وروي: الكل ق اخرو وقيل: وضطه إلالراس ولو د وقيل: آخرٌه إلا الآيس 

فيقدّمٌ. وفيها: تحير مغرب لَنْ طَومَ في إذْرَاكِ الماء َل ميب ”" الشّمْق١"‏ ومن َم 
ف ونه وصل تع وَجَد الا في لفت ونث تقصير تين فإن َم رجي ون يك 
وجوده أعادٌ في الوقتِ” “عند ابن القاسم, وثالثها: يُعيد الراجي في الوقت. والََْقُّ أبداً» 
لا إن وَجَدَ غير وإِنْ قَدَم الاك في وُجُودِِ ل ينُ وفي إِذْرَاكه كفِي الْوَدْتٍ لقْصِير 
وصَحَّتْ إِنْ 1 يُعِذْ كَمَرِيضٍ عَدِمٌَ مُنَاوِلاً ونّاسٍ ذَكَرَهُ بَعْدَ صَلَاتَه أو وَجَدَهُ قري 
وحَائِفٍ لِصٌ أَوْ سَيّع نَ تن الما وَإلَا 1 يعِدُ. 

وفي إعادةٍ ناسيه في رَحْلِهِ في الوقتٍ روايتان لابن القاسم وغيره» وقال مُطَرّف وَعَبْدُ 
الْمَلِكِ: يُعِيدُ أبدء وشُهَر فَِنْ أَصَلَهُ في رَحْلِهِ لم يُعِدْ إلا على قول مُطَرٌفِء فإِنْ دَمَبَ 
رَخْلَهُ فلا إعادة ومن أُرَ أن يُعيد في الوقتٍ فتَي بَمْدَ أن دَكره لم يعد خلافاً لابن حبيب. - 

وبَطل بمُبْطِلٍ الوضوءٍ و” بوجود ماءٍ قَبّْلَ صلاةٍ إن انّسَعّ الوقت» لا فيها على 
المنصوصر إلا إذا ذَكرّهِ في رَحْلِهِ عَلَ الَشهُورٍ وانَّسَمَ الوقتٌ» فإن وَجَدَ جماعةٌ ماء يُكفي 
واخذا قرو 0 يطل تبس غيره» ولو 00 اخّاراً على الأصح. فإن قال رَيّه: 
وهبته لأحدكم. ول يُسَمّهِ - بطل تيمم مَنْ م مر شَلمة لشوة إلا أذايك روا جداء مقولة: لكم. 
نكلو 


)١(‏ في (ح2): (فالآيس)» وفي (ح١):‏ (فاليائس). 
(1) في (ح ١ح"‏ ): (غيبة). 
() انظر: المدونة: ١56 /١‏ 
(:) في (ح١ءح؟3):‏ (بوقت). 
(6) قوله: (بِمَبْطِلٍ الوضوء و) مثبت من (ح١).‏ 


باب الطهارة 7 


وَكُدمَ ذو مَاءِ مَاتَ ومَعَهُ جُْبٌ إِلَا لِتَوْفٍ عَطَشٍِ وضَوِنَ [9/ أ] قِبمََهُ لورثيه» لا 
مثلهء وإِنْ كان بينهم| فللحَيٌّ» خلافاً لابن العربي» وعدم عنده الحائضٌ على الجُنْبٍ . 

وَمِْم مح عَدمِ قبل مَوَضي ووطءغيرٍ جنب إن يطل عَلَ الَشهُورِه وإلا جاز اتفاقاً. 

وينيّمُمُ بصَّعِيدٍ طاهرٍ كتراب» وهو الأفضل» ولو نُعِلَ عَلَ المَشهُور» ومَعَرَة:", 
تلج وفيه روايتان» و ةا “ إذا م عد غيرّه» وفيها: جفف يديه”" رُوِيَ جيم 
0 وحَجَر» وصضفا, وملح م بحل غيرّهء وفيه روايتان» وثالئها: 
بِالممْدِنٌ فقط» وَسَبْ ونُورَةٍ وَزَنْيِحَ وجص وغيره؛ مالم يُطبخ» ومعدنٍ غير تقد وسجَوْهر 
كرَرْعٍ وخشبه وقيل: يصح إذا لم يتجد غيره. ولِيْدِ ونحوه؛ إلا أن يَكْيْر ما عليه من تراب» 
وفيها: عن يِحَى بْنِ سَعِيدِ: ماعَلَ وَجْهِ اْأَْض فَهوَمِنْه". وقيل: باليرَابٍ حخاصّةً. 
أبن حبيب: فإن تيمم على غيره واجداً له +ع قباد بون رالا لا وقال سحنون: 
لا إعادةَ مطلقاً. 


وللمريضي التيممٌ على حائط لَبِنِ أو حجر لم يُطْلَ بِسَصٌ أو جير. 0 

وفيها: مَن تيمم على مَكَانٍ تَحِسٍ أعاد بوقت”". وول بالمشكوك وبالمحمّق 
واقتصر على الوقتٍ للقائل بطهارة الأرض بالجفاف» وقال أصبغ: يعننا أبداً: ولا رقع 
الحدَتٌ عَلَ اكشهور. 


ونحاء. ورَمْلِ وسَبَخة 


181/0 اْمَرَةُ وَالغْرَةُ: طِينٌ أحمرٌ. انظر: لسان العربء لابن منظور:‎ )١( 

(1) المتضخاصٌ هو الطَنُ الُختَلِطُبَاءه من حاشية الدسوقي: .570/١‏ 

(1) انظر: المدونة: ١154/١‏ ونصها: (إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه). 

0ك افونا ريط اع سود رقي ااقر نات مجرتي لازو و رع الع ارال 
الرسالة .١١87/1١‏ 

(5) الصَّفا: الحجارةٌ التي لا تراب عليهاء من التوضيح شرح جامع الأمهات. 

.١58/١ (5)المدونة:‎ 

.١5١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 
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وينوي به استباحة الصلاق ونيةَ جنابة إن كانت» ولو أحدتٌ بعده على المنصوصي» 
فلو نسيها م يجزئه عَلَ المشهورء وأعاد أبدأً» وقيل: بوقت. وقيل: لا إعادة. وإذا وَجَدَ الما 
اغتسل وفاقاً. 

وستويب وجهّه وكفيه لُوعَيْهه ويس لمرفقيهه كتجديدٍ ضربةٍلِيَدَيْه. 

فلو ا اقتَصَ قتصَرٌ على كوعيه أو ضربة لوجهه ويديه. فثالئها: يعيد بوقت' تورايفها: 
المشهورٌ في الأَوّلٍ خاصّة ولو ترك شيئاً يمن وجهه وكفيه لم يجزته عَلَ اَشهُورء خلافاً 
لابن مسلمة في اليسير» وعنه أنه إلى المتكبين» وعن مالك إلى الكوعين”"» وقال ابن لبابة: 
إن كان جُثْاًفإلى الكوعين» وإلا فإلى المتكبينء ويَِْعٌ الخاتم» وإلالم يجزئه على المنتصوص» 
وشح الإجزا من قول لبن مسلعة» ولو تسح بيده على شيء هفولا 

وشرع تضٌ ف واترتيبُ والوالاةٌ كالوضوء عأ عل الفهووة راسف ده 
وبداءةٌ عَلَ المشهور, بظاهِرٍ مناه يسْرَاه للورْقق» ثم يمسحٌ الباطنَ لآخر الأصابع * 5 
شتا تمخاء كدللك” 

وجارٌ بتيمم المَزض الل - طوافٌ وركوعه ومس مصحفيٍ وقراءةٌ وسجدئهاء 
وسن وجنازة ونافةً إن نصَلَثْ ونواها وتأئتَرث» فأما إن ليثوها أو تيمم ثم خرج من 
المسجد - فلاء واستّحَبٌ سحنونٌ تجديدَ التيمم للوتر» وليس له أن يتنفل”" ولا" يصلي 
الفجر قبل الفرض عَلَ اَشهُور حتى يجَدّده؛» فإِنْ قعل أعاد أبدا وقيل: بوقت. ولا 
)١(‏ قوله: (يعيد بوقت) ليس في (ق١).‏ ' 
(؟) الذي في المدونة : (قال مالك: التيمم إلى المرفقين» وإن تي تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت 


فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم). انظر: المدونة: .١546/١‏ 


() بعده في (ح1): (بتيمم نفل ولا الصبح بتيمم). 
(4) في (ح١):‏ (ولاأن). 
(6) في (ح١):‏ (يجدد). 


يصلى فرض”" [4/ ب] بتيمم نفل ولا الصبح بتيمه”" الفجر ويعيد أبداًء وقيل بوقت. 
وعن أشهب: الإجزاء في الثانية فقطء ولا يفعل شيئا مما تقدّمَ بتيمم نوم'" ونحوه؛ وفي 
الواضحة: يصلِ به. ولو وى فُرضين صَّحّ لفرضص واحدٍ عَلَ الَشهُورِ» وروي: يجوز في 
الفوائت. وقال ابن شعبان: يجوز للمريض. ولو صلاهما أعاد الثانية أبداء وثالئّها: إن ل 
تكونا مشتركتي الوقت وإلا أعادها بوقتٍء وهل للغروب أو لآخِرٍ المختار؟ قولان. ولو 
نَِيَ صلاةً من الحَمْس تيمم خم سأوصَل. 

وفي عَدَم ماءٍ وصعيدٍ تسقط عنه الصلاةٌ وقضاؤهاء وقال ابن القاسم: يصلي 
ويقضي» وعن أشهب: يُصلٍ ولا قضاءً. وعكسّه لأصبغ» وفيها: ومن تَحْتَ المَدْم لا 
يستطيع الصلاة يَقَضيي. ْ 


)١(‏ في (ح١ءق١):‏ (ولايصلل فرضٌ). 

(1) قوله: (نفل ولا الصبح بتيمم) ليس في (ح١).‏ 
(5) في (ق١1):‏ (نفل). 

(5) انظر: المدونة: 3/ .١185‏ 
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٠‏ باب الحيض 

الحيض دمٌ خارج دُونَ سب واستحاضّة» من قبل مَنْ تحوِلُ عاد لادمُ بنتِ ست 
ونحوها اتفاقاء كآيسَةٍ عَلَ الَشْهُورء وهي بِنْتُ الستين» وقيل: حمْسِينَ. وعن مالك: تترلهُ 
الصلاةٌ والصوم. 

ولاحَدّ لأقلّهِ في العبادقٍ فَالدَفْعَةُ حيس وكذا الصَفْرَةٌ وَالْكُدْرَةٌ عَلَ المشهُور ولو 
انفردا» وثالثها: إن كانا في أيام الحيض أو عَقِيَك وإلا فلا". وقيل: حيضٌ اتفاقا مال 
ابم ُهل يكم فلا َم فيهما إلا الوضوة. 

وأكثره لحارم ير عَلَ الشهور” '"» وروى عل بن زيادٍ”": تَطْهَرٌ لِحَادةٍ 
لِدَاتها. ورُويي2 : وثلاثة أيام استظهار ولمتاكة إِنْ عَادى فثلاثة أيام استظهاراً مع أكثر 
عادتهاء وقيل: مع أقلّها مالم تجَاوزْ نصف شهرء وإليه رَجَعْ وقيل: الأقلّ دُونَ 
الاستظهار»ء وخطىئ. 

ورّمَنُ الاستظهار عند قائله حيضٌء وفيا زاد عليه إلى النصفي طاهرٌء وقيل: تحاط 
بالصلاة والصوم وقضائه» ومنع الزوج» والغسلٍ ثاني ورُوي: تمك نصف شهر. 
وقيل: واستظهارٌ يوم أو يومين. وقيل: ثلاثة. وقيل: عادمّها خاصّة وفيا زاد عليها إلى 
النصفي القولان. 


.)١ق( من قوله: (وثالثها) ليس في‎ )١( 
.)١ق( قوله: (على المشهور) ليس في‎ )1( 
قوله: (علي بن زياد) ليس في (ح1 2 ح7).‎ )7( 


داب الطهارة ١م‏ 


والحاملٌ كغيرها عَلَ الَشْهُورِء فإن تمادى ففيها: قال ابن القاسم: تبلس بعد ثلاثة 
أشهر ونحوها نصفَ شهر ونحوه. وبعد سَنَةٍ فأكثرٌ عشرين ونحوّها”". وهل حُكُمْ ما 
بل الثلاثةِ مل ما بعدهاء أو كالمعتادة؟ قولان. وهل الستِةٌ كالثلاثة أو كالأكثر» قولان. 
وعن مالك أنها كَكْتُ قَدْرَ ما يتَهَدُ ها بلا د" ولَيْس وله كآخرِوء وَرَوَى أَضْهَبُ: 
كَاخَائْلٍ. . وعن ابن القاسم أيضاً: تمكث إن رَأَنْهُ في أوَّلِِ نصف شهرء وفي آخره شهراً 
وعنه: خمسة وعشرينء وكرة أن يَبْلُّعَ بها الثلاثين» وعنه: إن رأنه بعذا شهرين أو خلا 
مكثث نصف شهر إلى عشرين» وبعد ستةٍ - أو في آخره - عشرين إلى ثلاثين» وقيل: 


6س م 


نصفت شهر مُطْلقا. 

ورُوي: في أوله العادةٌ والاستظهانٌ وفي الشهر الثاني مِثْلِ العادق وفي الثالثِ ثلاثة 
أمثالاء ثم كذلك إلى ستين» ولا تَزِيدٌ وقيل: ولو زادت. [ 1/٠‏ وقال ابن وهب: 
ضعف عادتها فقط» وقيل: عادتها بلا استظهار: ْ 

ولا حَدَّ لأكثر الطهرء وفي أقله نصفُ شهر عَلَ الْشهُورء وعشرةٌ وثمانية وخنمسةٌ 
ويُسَلُ النساكُ ورُويَ: غيد محدود. فإِنْ انقطم لَقَقَتْ يم الدّمِ عَلَ تَفْصبِهاه وَصَارَتْ 
مُنْسَحَاطَة وَتَغْتَرِلٌ كل انقَطَم: ورين فين باوكا من ا تجاه إل كاد ال 
أكثرٌء وإلا كانت حائضاً وقتّ الدم وطاهراً حينٌ انقطاعه أبداً حقيقة. 

وال ركفو ولزن يك طوركة ون 6 الايغاقية - حيقى في السادر تمان 
وفي العِدّةِ عَلَ الَشَهُورِ إن تمادى فك سَبَقَ» ولا تستظهر على الأصح. اران لدم 
وتمادى دَمُ السْتِحَاضَةٍ مقدار طُهْرِ نَم - خَكِم لها بالطها رة أبداً مالم عير 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 166. 
(1) السابق؛ نفس الموضع. 
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لببب-اا ‏ لس ييحي يب يق 


والطهرٌ بِقَصَّدَ بعَصَّةٍ بيضاء؛ وَهُوَ مَاءٌ بض كَالْقَصَّد وَهْوَ جيك وروي: كالبول» وقيل: 
كياء العجين” '". وقيل: كالخيط الأبيض. وروي: كالمني. 

وبيجفوفٍ: الو ا ير 
بن َب كمه وابن حبيب» وسوّى غيُهم بينهماء وفائدثه أن معتادة ابتك تَطَليه 5 
المختارء وقيل: الضروريٌ. 

وأما المبتدأة» فقال ابْنُ الْقَاِِم ومطرفٌ وعبدٌ الملك: تر الجفوف. وغيثهما: ها 
007 ْ 

وليس عليها نظرٌ طهرها قبل الفجرء بل عند النوم والصبح. ابن حبيب: فلو رأته 
عُدْوَةَ فشَكّتْ هل طَهُرَتْ قبل الفجر ]تقض صلاة ليلهها حتى خم أنه بل وتصوم 
يومّها إن كان من رمضانء وتقضيه احتياطاً. 

أبن الماجشون: : وإذا اغتسلت يمن حيض أو نفاس ثم رأتْ قبل كمالٍ الطهر قطرةٌ يِن 
دم أو عْسَالَة ل يَلْرّمْها سوى الوضوء. 

ويمنعٌ الحيضٌ: وجوب الصلاق وصحةً فعلهاء وَفِعْلَ صومء ومس مصحفي» 
وطلاقآء وابتداءً عِدَةٍ ووَطْا برج ب حدم ودخولٌ مسجل» وطوافاً واعتكافاً 
باتفاق» وكذا وطء بطهر تيمم» وبين طَه وعَسل: وفيا دُونَ إزار» ووجوبٌ صومء 
ورفعَ حدثٍ جنابةٍ عَلَ الَشهُورِء بخلافي القراءة والتطهير بمَضْلٍ ماثها عَلَ الَشهُور. 

والتَاسٌ تم تَرَجَ لولاكق, ولا حدٌ لأقلهه وأكثرٌه ستونّ َل الَشهورٍ بلا استظهار, 
وقيل: ما يراه النساء. وإليه رَجَمَ وعن عبد الملك: ستونٌ أو سبعون. 


)يي (ح0): (وقيل: كالعجين). 


ف وَل آََ بد انقضاء أ النفاس - استأفث له اتفاقاء وكذا به عل 
الأظهر» وقيل: يُضَحٌ مع ما قبله. وما تراه بَحْدَ طُهْر تام حيضٌء وإلا ضع وصّيِمَ فيه 
كحيضر» فإِنْ تَمّ فاستحاضة وموانهه| سوائٌ وني كونٍ دم حَحرّجَ قَبَلَ ولادوٍ لأجلها 
حيضاً أو نفاساً قولان. ْ 


ويجبٌ الوضوءً بخروج هَادِ1 والأظهر نفيه» لأنه غير معتاد. 1 


.١١6 /١ الهادي: ماء أبيض يخرج من الحامل قرب ولادتها. بتصرف من شرح زروف عل الرسالة:‎ )١( 
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7 سس سس سي سي بي بويا يي سي يس سي سس لالس بطي 


كتاب الصلاة 
[: 217 لقا سنت راي راز دلوي تقر ابي راخول ونه 
وهي أداءٌ وقضاتٌ فا قَيّدَ الفعل به أَوَلاً أدايٌ وما بَعْدَه قضاءٌ والأداء مُوَسَمْ 


وضرورة. 

فالموسّعٌ للظهر من الزوالٍ» وهو هو: أخد لظ في الزياد هآر القامة دون ظلّ الزوالي. 
وهو أوَّلُ وقتٍ العصر للاصفرارٍ» وروي إلى'" قامتين فاشتركتا”" في قدر ما يسع 
إحداهما عل الَشهور. ابن حبيب: لا اشتراك. وأنِرٌ. وهل في أَوَّلِ القامة الثانية أو في 
آخِرِ الأولّ» قولان شُهرًاه وقيل: : تختص الظهرٌ بأربع ركعاتٍ بعد الزوال» والعصرٌ بأريع 
َبلَ الغر وب. والاشتراك فيا بين ذلك. 

ووقتَ المخرب متحدٌ - عَلَ الهو - من غروب قَرْصٍ الشمس يقد فروِهابَنْ 
شروطهاء وروي لَب الشفق» وهو: الحمرةٌ لا البياضُ على المنصوصء وأَخدّ مثله يمن 
قوله فيها: ولاباس أنايقد السادز اليل وبي" ؛ وإذا طَمِعَّ في إدراكِ ماءِ قَبلَ مغيب 
الكفق أخث المقرتا ل . وله في الجتمع: يؤخرّها لآخِرٍ وقتِها' عند مغيب الشفق» وهو 
ول وقتٍ العشاءٍ ممتداً لئلث الليل» وقيل: النصف. واه شتركتا”” على الأخيرة في ثلاث 
ركعات بعد الشفق» وقيل: في أربع قَبْله. وقيل: : تختص المغربٌ بثلاثِ بعد الغروب. 
والعشاء بأربع قبل الفجرء وتشتركان فيا بين ذلك. 


)١(‏ في (ح3): (ويوالي). 
(1) في (ق١1):‏ (واشتركا). 
(””) انظر المدونة: 155/1١‏ 
(5) في :)١(‏ (لآخره). 
(65) في (ق١):‏ (واشتركا). 


<* 


ووقتٌ اص وو للع الفجر المستطيل شار" الأَغل» 7 للشمس. وه ٠‏ وهي 
الوْسْطَى» وصّحُحَ العَضْرٌ”"» وقيل في كلّ صلاةٍ من الحَمْسٍ بذلك؛ وقيل: الجمعة. 
وقيل: صلا العصر والعشاءٍ. وقيل: الوتر. 

ومّن مات وَسَطَ الوَقْتٍ قَبَّلَ الصلاة لم يَمْصٍ إلا بتركها مع ظنّ الموتِ. والأفضلٌ 
لقَذَ تقديمٌ الصلاةٍ مُطْلَقَ وقيل: كالجماعة. وأَخْقَ به أَهْل الربْط والزَّوَايَا ونحؤهم تمن لا 
سرون غيرهم. 

والأنعر حم عل مير اجن زرا ميدي دَ ظِلٌ الزوالء ويُزادٌ 
في حر وقيل: تُحَجّل بشتاء» وموحَرُ بصيفي لنصفي الوقتٍ. وقيل: لِنِصفي قامَةِ. وتقديم 
العَضْرِءْ وقال ابن حبيب: ذلك في يوم الجمعة لينضرف مَن يتنظرها ين صَلَّ الجمعة. 
وقال أشهب: وخر مراع بعد القامة لا سا إذا اشتد احم. وتقديمُ المغرب وكذا 
الصبخ» وغيل: , تُؤخ رفي الصيب لتصنف الوقي فصر الب . وتقديم م الحشاء سوثالئها: !و 
جتَمَعواء ورابعُها لابْنٍ حَبيب: تُوخر قليفاً في افشتاء ء لطو ل"الليل» وني رمضان فَوْقٌ 
ذلك توسعة ع للنام 0 ' في فطرهم. 

ومَنْ َك في دُخولٍ وقتٍ صلاق - ل تزه ولو وَقعثْ فيه. ويَسْعدنُ به يَغلب على 
ظنّه من الأَوْرَادٍ وعَمَّلٍ الصتاع. 0 مالك: من سنةٍ الصلاة في الغيم تأخيرُ الظهْر 
تنه[ الخو وتات لحز يكن لايْشَكٌ في الليل؛ وتعجيلٌ العشاءء إلا أنه 1/113 
يتحرى ذهابٌ الحمرق وتأخيرٌ الصبح حتى لا يشك في الفجرء ثم إن وقعث صلائه قَبْلَ 


)١(‏ ني (ق١):‏ (للاسفرار). 
(؟) في (ق١1):‏ (بذراع). 
(4) في (ق١):‏ (توسعاً للنساء). 
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الوفتٍ قضاهاء وإلا فلا. وعن أشهب: أرجو لمن صلى العصرٌ قبل القامة» والعشاءً قبل 
مغيب الشفق أَنْ ته وإِنْ بغير عَرَقَةَ. 


والضروريٌ لذي العْذَرِ بجنونٍ أو إغماء أو صبا أو حيض أو نفاس أو كُفْرِ وإِنْ بِرِدَةٍ 
أو بنوم أو نسيانٍ - لا سّكْرٍ - وَقْتُ أَدَاءِ. 

وهو من بَعْدِ الموَسّع لطلوع الشمس في الصبح؛ وغرويها في الظهْرَيْنِ؛ وطلوع 
الفجر في العشاءين. وك الصلاة فيه بركعق على المشهورء وتسقط ويقدْها مع الُذر. 
وقيل: بركوعه . وثالئها: : اعتبارٌ قد الركعةٍ للأداءِ والسقوط بلحظقء وإِنْ أَيْمَ مُتعمداً. 

ولو صَلَّتْ ركعة فَربَتْ فحاضَتٌ - فلا قضاء عليها على الأصَحٌ. 

وغير ذي العذر آثم مؤدء وقيل: بكراهة» وقيل: قاضص. 

ويدْرَكُ المشتركاتٌ - كظهرٍ وعصرء ومغربٍ وعشاء بزيادة ركع على قَدْرٍ الأول 
قلغل قدر الثانة. قلى طَورت حاضرة لأربع قَبْلَ فجر أدركنه) على الْأَوّلِء والثانية 
فقط على الثاني» ولو طهرتٌ مسافرةٌ لثلاثٍ فالعكسٌ» فلو حاضتٌ فكلٌ قائلٌ بسقوط 
المدْرَكِء وقيل: تَحتاطً. فلو كانت الحاضرةٌ لخمس أو ثلاث والأخرى لأربع أو اثنتين 
لاتفق في حيضٍ وطهرء ولو سافر قَبْلَ الغروب لثلاثِ فسفريتان أو قَدِمَ لْخَمْسِ 
فحضريتان, ولا دُونّه امرض والازد وحضريةٌ في الثاني» ولو خوج لأربع قبل 
الفمق ٠»‏ فالعشاءٌ سفرية على على القولين ولما دُونها كذلك, ورُوي حضرية. كا لو قَدِمَ 
لأربع» ويُعتبر مقدارٌ الظهرٍ للصبيٌّ اتفاقاًء وفي غيره أربعةٌ اعتبارٌه للجميع ونفيه 
رأفساك لكر كاذ وقيل؛ لقم طلم ْ 


)١(‏ تي (ق١):‏ (واعتباره للكافر). 


أن الصلاة دله 


وجَرَّدَ في النوادرٍ الحائضٌ عن الخلافٍ كالصبيٌ؛ وأجرى غيرُه الخلاف في الجميع 
عت الم ظ 

ولو ظَنَّ إدراكَ المشتركته تر تخرع الوق فقي الاخيرة»ذلى عام وعبر 
فيهاء د فعن أبْنِ الْمّاسم: : إن حرج الوقتٌ بَعْدَ ركعةٍ أو ثلاثِ أضاف إليها أخرى وسَلَّمَ 
وصل الأخيرةً. وعن أشهب: لو قَطّمَ كان واسعاً. 

أما إن عَلِمَ أنه إن أكمل الأوى خرج الوقث - قط وصل الأخيرة افاقاء ولو عن 
إدراكَ الأخيرةٍ فققط» فصلى”' بماءِ وقد بقي من الوقتٍ بقيةٌ - صَلّ الأولى» ولا يُعيد الأخيرةً 
على الأظهر. وإن تَطَهّرَ لبه الحَدَثُ فالقضاءٌ وقيل: لا. أما لو تعمده قضى اتفاقاً. 

ولو نّبِين عَدَمّْ طهورية الماء أو نجاسته ففي القضاء قولان» ولو زال العذرٌ 
بمقدار صلاةٍ فذكر منسية صلاهاء وثَكَى الْدْرَكَ وقيل: لا. وإليه رجع ابْنْ 
الْقَاِم وصّحٌحَ الأول. 

معدل الخو حر لاد يد امسلل العبر ييا لاطو > قَمَى الظهر 
وقيل: لا. والأرّل أصح. وعليه لو صل العصرٌ ناسياً للظهر قضى الظهر”" قادمٌ لأربع. 
ومسافرٌ لركعتين» فلو لم يُصَل العصرٌ قضى الظهرٌ على المنصوصي فيهم| /١١[‏ ب] ويُومَُ 
بها الصبي لسَبْع ويُطْرَبُ عليها لِعَثْرِ. 

وتكره النافله بعد طلوع وي الشمسٌ قَيدّ رح إلا 
ركعتي الفجرء وقيل: ركعتين قبلههم”". وفَعَل وزداً نام عنه قَبْل الصبح» وقيل: يجورٌ 
النقل مال يُطل. وبعد صلاة العصر حتى يصلّ المغربّ» وبعد الجمعةٍ لانصراف المصَل» 


)١(‏ في (ح3): (فصلاها). 
)١(‏ قوله: (قضى الظهر) مثبت من (ق3١).‏ 
(؟) بعده في (ق١):‏ (للتحية). 


14 الشامل لبهرام 


وقيل: يجوز. وقيل: إن حرج من باب ودَحَلٌ مِن غيره. وقيل: إن انتقل من مكانه. وقيل: 
الس ع ل 5 
لايل أفضل. 


ومنِعَتْ صلاة الجنازة» وسجودُ التلاوة عند ِسْفَارٍ واصفرارء إلا نوف تَكَرْ ميت» 


وفيها بين إسفارٍ وفجر» وبين اصفرارٍ وصلاةٍ عصر ثلائةٌ للمدونةٍ والموطأً”" وابن حبيب» 
الها الجوازٌ في الصبح فقط. وقَطمَ حْمٌ بها في وقتٍ نبي ولا قضاء عليه 

وتجوز الضَلدة ف لل والجزة و" الطريي ع أذ الجا لاع توا 
وإن صلى شاكاً أعاد بوقتٍ عل المشهورء وقال ابر حبيب: أبداً. وقيل: لا إعادة. 

وتجوز في مرابض بقرٍ وغنم» كمقبرةٍ عَلَ الَشهُورِ وإِن شرك وزوي: نَكْرَهُ. وقيل: 
0 - وهي جديدةٌ أو قديمةٌ منبوشةٌ وصَلٌ على حائل طاهر -لم تكره. وإلا 
كُرِمَتْ هَتْء كمقبرة الكفار. وقيل: إن كانت لمشركِ أعاد أبداً إلا في اْدْدَرسَةٍ فلا إعادةً. 

وثكره في الحنّام للنجاسةء فإنْ أُمِنَتْ لم بُكره» وتكره في معَاطِنٍ الإيل”"» فإن صلى 
فيا عاك كان ا يت إن كان ناسياً وإلا أعاد أبداً. 

وكَرمها بكنيسةٍ للنجاسة والصّددة) إلا لسافر يُلْحِيُهُ إليها مَطر أو حر تبط 
فيها ثوباً طاهراً ولا إعادة واستحيّها سحنون. 


.1494 7/1١ والمدونة:‎ 3١57/1١ الموطأ:‎ رظنا)١(‎ 

(1) محجة الطريق: مَقَصِدَُه ومَسْلَكُه وجادّته. انظر لسان العرب: 575/9 

() العَطَنُ للإبلٍ امتاخ امبرل ولا يكون إلا حَوْلَ الماءء واللجممٌ أَعْطَانُء مثل سَبَبٍ وأَسْبَّاب (من المصباح 
المنير1107//7). 

(4) قال مالك في المدونة: (وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي 
فيها). انظر المدونة: .1١41 /١‏ 


اب الصلاة 3 


وقال ابن حبيب: أما الدَارِسَةٌ العافيةٌ من آثار أهلها فلا بَأسَ بالصلاة فيها. قال: 
ومّن صل في بيت كافر أو مسلم لا يمره بيه عن النتجاسة - أعاد أبداً. 

ويكره التَّمْئالُ في سرير ونحوه. لافي ثوب وبْسط مُتَهَنُه الأول تَركه. 

ومّن ترك صلاة أَرَ - عَلَ المشهور - لبقاءِ ركعةٍ كاملِ» وقيل: لمقدارٍ الركوع من 
وقتٍ الضرورة, لا المختارٍ عَلَ المشهورء وقيل: لخروج الوقتٍ جُمْلَة. فإنٍ امتنع قولاً 
رقا كل بالذيقية تقوله آنا اميل و1 يتغل عل العهوز بن دوقيل تتح نه 
حَبَّى!" يِصَلٌّ أ يَمُوتَ. ويعْتلُ حَدَأَ وقال ابنُ حبيب: كُفْراً. وعليها الخلافٌ في 
مرا را لمر الحو روعي دمل لمر 
اجتنابٌ الصلاة عليه" » ولا يطمس قيره 

وجاحذها كافرٌ باتفاق» ولا 0 بفائتة على الأصحء ومن قال عند الإمام: لا 
أتوضا ولا أغتسلُ من جنابة ولا أصومٌ شهرٌ رمضانً - فَكتَاركها. قاله ابن يونس» 
وعزاه غيره لاحي 


وني تكفيرٍ مَن امتنع من صَوْم رمضانٌ ما فيها [1١/أ].‏ 


.)١ق( قوله: (حتى) سقط من‎ )١( 
.)١ق( من قوله: (ودفنه) سقط من‎ )1( 


3 ٠ض‏ ظ الثايل لبهرام 


باب الآذًا 


0-9 


الأذان: سُنَهَ - عَلَ المشهور - لصلاة فريضة يضة وَفِْيَةِ قُصِدّ الذّعاءٌ إليها وقيل: 
فرض كفاية في الِمضْرِ ومساجد الجماعات. وقيل: يب في في المضر مَرَةَّ ويْسَن في 
مساجدٍ الماعات. 


٠.‏ صم ب 


وأما جماعة لا يُرِيدُون ذعاءَ غيرهم إليها'" - فَوَكَمَ: لا يؤذنون. وجاء: إِنْ أَدَنُوا 
فئ0 . وهل اخختلافٌ أو لاقولان؟ 

واستتحب مسافرء وإِنْ وحدّه للحديثٍِ9, وفي وجوه" للجمعةٍ وسَّييِه قولان» 
وفي الجمْع مشهورُها الأذانٌ لكل منهها 

ويكره لامرأةٍ ولقاعِدٍ إلا مريضاً لنفسه وروى أبو الفرج جوارّه للقاعد. 

وهو مجزومٌ وضقته: أن يكبر ولا تكبيرتين بصو نََفِيٌ» ثم يقولٌ بعده الشهادتين 
من ىٍمننى كذلك» ثم يعيدهما رافعًصوته» وهو المج ثم يقول حكن تثنى تثنى, 
ثم يني : الصلاةٌ خيرٌ من النوم. في الصبح عل المشهورء ون أذنّلنفيه عَلَ المشهور, ثم 


يكير مرتين * ' ويختمه َكَل واحدة. 


.)١ق( قوله: (إليها) سقط من‎ )١( 

(5) انظر المدونة: ١//ا61١.‏ 

ال 316/1130 موس دين التي ان كان يقولان مل بأوض فاه مل عن ينه تلاق ون إن 
ملك فإذا أذن و أقام الصلاة أو أقام - صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. 

(5) بعده في (ح 0) : (الوجوب السعي). 

(0) في (ق1): (ثم تكبيرتين). 

(1) في (ح١1ح3):‏ (بتهليلة). 


ناب الصلاة 9 


ولايفصلٌ بسلام ولا رَدٌ ولو إشارةٌ على المشهورء فإ عل يَتّى - ولو عمداً - مالم 
يَطْل. ويُنْهَى عن الكلام إلا لمهمٌ» ويبني إِنْ قَرْبَ» ويُكْرٌه السلامُ عليه كلب قَبْلَ 
فراغهماء ويَرَدَّانٍ إذا قرَعَا. 

ولا يقَدَمُ على الوقتٍ إلا في الصبح. فإنه يجوز إذا بي سُدُسٌ الليلٍ عَلّ المشهور» 
وقيل: إذا بقي ثلنه. وقيل: نصفه. وقيل: آخرٌ المختار. وقيل: إذا صُليَتِ العشاء. 

ومّن صل صلاةً فلا يُوَذّنُ لهابَعْدُ ولا يُقيم لغيره فيها. 

مالك: وإِنْأذّنَلها في مسجدٍ ول يُصلها جاز أذالّه لها ثنياً في غيره وكَرهّه أشهب 
كَأَنْ كان صَلّاها. 

وكزط منج اسلا وعقل وذكررة ركذاو عل الشهوى وعن مالك جوازه 
للصبيّ”"» وثالثها: لأشهب يور مع النساءء وحيث لا يُوجَدُ غيده. 

واسّحِبٌ كوثه صَيناً - وأنْرَ التطريبُ - قائاً مله فلا لت عن اقل إلا 
لإسماع» وقيل: يجوزٌ. وأَنْ يكون مُتَطَهراء وفي الإقامة آكَدُ. 
ويكرّه للجنب» وقيل: لا. وثالثها عورف عار سحل 
وتجوز راكباء لا الإقامة”", وروي: والإقامة. 
ووّضع أصبعيه في أذنيه واسع فيهماء وجاز أَعْمَى؛ وتعدذهم تمعن ذفعة كَّ علّ 


ع.ر اع >2 به 0200 03 . 7 ينح 0 وج 2 5 
أذايه» أو مََرتيِينَ واحدا بَعْد واحل” “إلا في المغرب أو خوفٍ خروج الفضيلة ويُستحب 


)١(‏ انظر المدونة: ١//161ء‏ وفيها: (قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم» قال: لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم 
يحتلم إماما). 


() في (ق١):‏ (إلا الإقامة). 


(7) في لحت ح5): «(آخر). 


11 الشامل لبهرام 


لسامعه حكايته بِمُنْتَهى الشهادتين عل المشهور» وقيل: إلى آخره. فَيُعَوّضُ عن كلّ 
حَيَْلَة'حَوْقلّةا'» ويحكي بقيته من تكبير وتهليل» ولاتحكي ترجيعّه على الأصحٌ. 

وفيها: وإِنْ أنَمَ الأذانَ معه جاده " وإِنَ عَجِلٌ بالقولٍ قَبْلَه جار ورُوي: أَحَبُ إلى 
بَعْدّه وثالثها: إن كان في ذكْر أو صلاةٍ والمؤذنٌ يُبْطِيمْ فله ذلك» وإلا فبَعدَه أَحَسَن» وفي 
الصلاةٍ مشهورها يحكي في التفلٍ لا في الفرضي» ولو حَيْعَلَ فيها بَطَلَثْ وقيل: لا. 

وهل يحكيه أيضاً لسماع ثانٍ أَوْ لا؟ قولان. ولو أراد أَنْ يُدْنَ فأقام ناسياً - ابتداًء 
وكذلك العَكسٌ. وقال أصبغ: تُجزئه؛ لقولٍ مَن قال بتشفيع الإقامة» وإِنبَدَابالرسالة قبل 
الشهادةٍ أعادها بَعْدَ قوله: أشهدٌ أن لا إله إلا الله. ويجزئه وان تيِىَ جَلّهِ فذَكَرَهُ مكائه بَنَى 

ولو تَرَكَ [17/ ب] منه حَيْعَلَةَ أو غيرَها لم يُعِدُهاء كأنْ تَبَاعَدَ ولو كبر وإن رَعَفَ 
مادى» فإنْ قَطَعَ وعَسَلٌ الدَّمَ - اتَدَأ ولا يبْني غيده على أذانه. 

ا 0 و َ أ 228 ٠.‏ م 0 لسارو ًّ ٠.‏ 

والإقامة في كل فرض سُنه» وفي المرأة حسنٌ عل المشهوره وثالثها: يُكْرَه ووز يمن 
غين دنه إن ار لفل حسرة. 

ويتنَى تكبيثُها أوّلا وآخرأء وَفْرَدُ بقيةٌ كلماتهاء ولو قد قامت الصلاة عَلَ المشهور, 
وليهُمْ معها أو بَعْدّها بقدرٍ طاقته» ولو صل بغير إقامة أجزأه ولو عمداً خلافاً لابن كنانة 
وغيره» ولو بَعْدَ ما بين الصلاةٍ وبَيْتها ابتدأها لا إِنْ قَرْبَّء وألفاظها مُعرَبةٌ. 


)١(‏ ايمل قول المؤذن: حَيّ عل الصلاة؛ حي على القلاح. 

(1) الحوقلة: قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

(*) في (ق١):‏ (وإن أتم الأذان فحسن). 

(5) انظر المدونة: 0361//١‏ وفيها: (قال ابن وهب: قلت لالك: أرأيت إن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول 
وعجلت قبل المؤذن؟ قال: أرى ذلك يجزئ وأراه واسعا). 


اب الصلاة ب 


وتجورٌ الإجارةٌ على الأذانٍ وَحْدَهء أو مع الصلاة» لا إِنِ انْقَرَدَثْء خلافاً لابن 
عبد الحَكَمء ومَبَحَها ابن حبيب مُطَلقاً. 


فصل [شروط الصلاة] 

وشروطً الصلاة أربعةٌ: طهارةٌ الحَدثِ ابتداء ودَوَاما فلو أَحَدَتٌ 
الحَدَتٌ بطلتٌ. 

الثاني: طهارةٌ الحَبَثِ كذلك في الثوب والبدنٍ والموضع. 

إن رَعَفَ قَبْلّها ورحِيَ انقطاعه أَرَ لآخرٍ الاختياريّ» وقيل: الضروريٌ. وإ عَلِم 
أنه لا يَنقطمٌ صَلَّ ول الوقتِ على حاله؛ كأن رَعَفَ فيها وظَنَّ دوامه إِنْ لم يُلَطّخْ قرس 
مسجد. إن َي ضرراً بجسوه أَوْمَا افق لا إِنْ خافٌ تلطيحٌ جسده وفي خوفٍ 
تلطخ ثيابه قولان» وقيل: كالأول. 

إن صل إياء ْم للركوع ون قياوء وللسجود ون جلوسي» : ثم إن الْقطمّ الدّمُ في 
الوقتٍ ل يُعِنْ كمَنْ صَلَّ إماء مرض ثم صَحّ في الوقتء وإن شك وكان يسي را كله 
بأنامل يُسْرَاه وقيل: يُمناه. وتَّادَى كان قَذَاً أو في جماعة» وإن تَجاوّرٌ الأناملٌ قَطْمْ) وقيل: 
بها زاد على دِرْهَم. وقيل: أو قَدْرٍ درهم. 

ومُنِعَ من التّادي إن تطح أو خاف تلويت مسجدء وإلا فله القطع» وهو اختيارٌ 
ابن الْقَاسِمء وأَحَدٌ قولي مالك”" والبناء أَوْلَ وهو قولُ مالكِ أيضاً إنْ كان مأموماً. 
ردر ولوق روفن نوا وقد أررية (اكتاليت لا ندعل امون 

وعلى البنَاءِ ءِ فيخرح لعَسْلِه ممْسِكًا أنقه لأقرب ماء ممْكِنٍ إن م رب فإِن ا 
تاحش بَحْدّه بطلت اتفاقا كوَّطْيه على رَطْبٍ النجاسة» وفي الحافةِ قولان» بخلافٍ رَوْثِ 


بي أثنائها أو دَكرَ 


١50/1 انظر المدونة:‎ )١( 


5 الشامل لبهرام 
دَاَةِ وبوياء وكاستدباره القِبله بلا عُذْرِ أو كلامه عمداً أو جهلا وفي السهو ثالئّها: يطل 
ف عَوَدِهِ لا مضيه) ورابعها: عكسّه. 

وحكم الزمام باق عليه في خروجه حتى يرجع إليه» وقيل: لاء وثالثها: إن رَعَففَ 
بَعْدَ ركعة» وإلا فلاء ورابٌها: إن أدرَكَ معه ركعةًبَمْد رجوعه. وإلا فلاء وعلى بقائه دح 
صلاته إن فسدث على إمايه لا على َيِه(" حتى لو تَحَمَدَ الإمامٌ بطلاتها قَبلَ رجوعه ل 
تبطل عليه هوء وإِنْ تكلم سه وأسَجَدَ ولا يَملّه عنه. 

ولا يَبّني إلاعلى ركعةٍ كَمُلَتْ ويلغي الناقصة» ولو سجد منها واحدة» ويبتدٌ من 
القراءق» وقيل: إن رَعَف قَبَلَ كمال ركعةٍ [1/ أ] ابتدأ وإلا بَتّى على عَمَلء وقيل: يَبني 
على ما عَمِلَ مُطْلَقاً. 

وأما المأمومٌ فيَْمُ الإمام إِنْ أَذْرَكَهِ على أيّ حالٍ كان ويّرجع إليه”" إِنْ ظَنَّ بقاءه أو 
شَكَّه ولو في التشهد علّ المشهور. وقيل: إِنْ طَمِعٌ في إدراكٍ ركعة» وإلا أَنّمّ مكاه» وإِنْ 
ظَن فراغّه أنّمّ مكائّه إن أمْكَنَ» أو فيها قَرَبَ وصَحَّتْ ولو بَيينَ خلافٌ ظنّ عَلَ اللَشهُور. 
إِنْ خالف”" ظنّه بطلث في جميع ذلكَ» أصاب أو أخطاً. وعن مالكُ: يرجع في مسجدٍ 
مكة والمدينق» ولو ظَنَّ فراعّه أو شّكَّ. يُريد: ولو كان قَذَاً. وفي الجمعة يرجع مُطَلَقَاً لأولٌ 
الجامع» وقيل”: لأدنى مكانٍ يلي فيه بصلاة الإمام إن أَنّمّ ركعة وأَمْكنَ. وقيل: في 
أقرب مسجدٍ إليه. وقيل: إن تعذر رجوعه شّمَعَها ئم صَلَّ أربعاً. 


)١(‏ في (حاوح2): (نفيه). 

(1) قوله: (إليه) ليس في (ق1., ق1). 

(1) سقط قوله: (ظنٌ عَلَ الَشهُورء فإن خالف) من (ق١).‏ 
(4) سقط قوله: (وقيل) من (ق١).‏ 


ناب الصلاة ١‏ 


وإن رَعَفَ قَبَلَ ركعة ابتدأظه رفي أي مكانٍ شاء. وقال سحنون: يبي على إحرامه. وقال 
أشهب: يُخير بن القَطْع والبناء على إحرامه» أو على”" ما عَوِل فيهاء ويُصليها ظهرا اتفاقً. 

.لوعف بعد سلام الإماء َم واقصرف» وإنال يكن وحوح فقس م رجع 

فتشّهّدَ وسَلّم. اللخميٌ: إن م يُسَلّمِ الإمامُ بِحَطْرَيِه وإلا فإنه يُسَلَ ويجزئه. 

وإن رَعَفتَ في صلاة العيدين أو الجنازة اسْتَخْلَفَ إِنْ كان إِمَاما» وانُصَرَفَ إن كان 
مأموما َل الم ثم رججعَ ذكمّل ماقي غلية ين تكب وخنره إن وح في إدرالة إمليه؛ 
أو عَلِمَ أنه يُذْرِكُ الجنازةً قبل رفعها. وقال أشهب: إن خاف الفواتٌ تَادى على صلاته. 
وهل إن لم يكن كبر على الجنازة شيئاًء ول يَعْقَدْ ركعة من العِيدٍ أو مُطْلَّقاً؟ خلافٌ عنه. 

فإن ظَنّ أنه رَعَفَ فْحَرَجَ ثم ظَهَرٌ نفيّه - لم يَبْنِ عند مالك خلافاً لسحنون. ولا 
يبي في نجاسة ولا قيءء خلافاً لأشهب. ومَنْ ذَرَعَه قيءٌ متغيدٌ عن هيئةٍ هيئةٍ الطعام في 
صلاةء ففي بطلانها قولان مشهوران» لا إن م يتغير على المشهور. وإِنٍ ازْكَوَدَهُ عَئْداً 
بطلت اتفاقأء وكذلك إن ابتلع ما ظهرٌ على لسانه ِن قلْسٍ يَقَِرُ على طَرْحه عند ابن 
القاسم. وى في السهوء وسَجَدَ بعد السلام» وفيها إن تيا - ولو سَهُواً - ابتدَأ"". 

وما فاتّ المأمومٌ قبل دخوله مع الإمام”” قضاك ويَحْدّه ينا فإن اجتمعا لرَاعِِ بن 
يُذْرِكَ الؤسطيين ن أو إحداهماء أو المقِيمُ ”© أذْرَكَ ثانية مسافر أو ثانية صلاةٍ خوفيٍ بِحَهَر - 
نم لبن عند ابن القاسم حلاف لسحنون» وجلس فير الإمام؛ وإن ل تكن تان ل 
عل المشهورء وكذا في ثانية» وإن كانت ثالثةَ الإمام» فإن دخل نا بأنْ يُذْرِكَ الأول 


(1) في (ح١):‏ (وعل). 
(1) انظر المدونة .١50 /١‏ 
6 دق 1): (إمامة): 
(4) في (ق5): (أولمقيم). 


1 الشامل لبهرام 
والرابعة» فالوسطيان قضاءٌ على المدونة! '» بناءٌ عند بعض الأندلسيين» وإِنّْ أدرك الأولى 
والثالئة”» فالرابعة بناكٌ وفي الثانية القولان”". 

ل ا 8 ًٌآْ 02 1 5 أن ف مك 

الثالث: سَبْر العورةٍ مع الذكر والقدرَةٍ على المعروف. وقيل: سنة. وفي القبسٍ: ليس 
من شروطها على المشهور. ونحوه للتونسي. 

ويحِبُ أيضاً بِحَلْوَة وقيل: يَنْدَبُ. وعلى النَذْبِ في وجوبه في الصلاة!'» قولان. وقيل: 
إنما الخلافٌ في الشرطية» فعليه يُعيد أبداإن صَنَّ بَادِيَ العورقه وعلى نفيها بوقتٍ0*© 

والعورةٌ /١7[‏ ب] لِرَجُل ما يّْنّ سُرَّيَه وركبتيه على المشهورء وقيل: يدخلان. وقيل: 
السَّوْءََانٍ خاضّة(© . وقيل: مع الفخذين. وقال أبو الفرج: سترٌ جميع البدن واجبٌ. 

وجرّةٍ مع أجنبيٌ ما عدا الوجه والكفين. فإن صَدَتْ بِادِيةَ الصَّدْرِ والأَطْرَافٍِ أعادتُ 
بوقتٍ لا ميقب 0 


ومع عَم ما عدا الوجد والطَرّفٍِ! © ومع امرأةٍ ما بين سُرَّةِ وركبة» وقيل: كمَحرٌمٍ. 
وقيل : كأجنبي. وقيل: : أما مع كافرة فكأجنبيةٍ مع رَجُلٍ اتفاقاً. 
وترى من اي وجهه وطرفيه» وقيل: وجهّه وكفيه. ومن مححرَّمها ما عدا العورة. 


وأ الود لا تُصَلِ إلا بزع سَايلٍ ونحوه وقِتاع» حرق فإنْ صَلّتْ بلا قناع 


عات 77 


.١5/١ المدونة:‎ رظنا)١(‎ 

() في (ق١):‏ (والثانية). 

(؟) بعده في (ق١):‏ (وإن أدرك الثانية والرابعة - فالأولى قضاء. وفي الثالثة القولان). 
(4) في (ق١):‏ (في وجوبه للصلاة). 

(5) في (ق1): (يعيد بوقت). 

(1) قوله: (وقيل: السوءتان خاصة) سقط من (ق١).‏ 

(0) في (ح7): (الأظراف). 


داب الصلاة 07 

وفيها: ولا أُوجبه عليها كالحرة”". وقيل: كالحرة. والأمة - وإن بشَايَبَةِ - كالرجْلٍ 
تأكن فيد يوقت إذ صَلت باد المَخِذْ دوئّه22 ولا تُطْلَبُ بتغطية رَأْسِء وقيل: 
فخذّها عورةٌ اتفاقاً. وقيل: المكَاتبه كأمٌ الَلدِ. 

وَتَد الضكرة - كبنتٍ إحدى عشرةً - من يَدَيْها ما تَسبرئه الكبيرةٌ فإِنْ صَلَّتْ بلا 
ا والصبيٌ عرياناً أعادا”” بوقتء وأبداإِنْ صَََ بلاوضوء. وقيل: فيها قَرّبَ 

وَالسَيرُ بطاهر كثيف غير حرير» لا بلباسٍ كافر عل المشهور, خلافاً لابن عبد الحكم. 
وقيل7": :إلا أن نطول خيئه عليهء ولباسُه هه بخلافي تسجه» ولابا ينم فيه خيئه ولو مُصذيً 
أو ثيابٍ غير مُصَلُ أو لاج حال إلا لبا رأيسه كثوب جنب وحائض. 

وككره الصلاء بغوب ينث أو يَصفته لا تريس وثيد - كالنجس - للاطار: 
وقيل: للغروب. ا 

وتكره في السراويلٍ منفرداً. أشهبٌ: ويُعيد في الوقت. وَالعَلَمُ الحريرٌ في الثوب. وإِنْ قَدْرَ 
ا لحب وانتقابٌُ امرأة. 0 . وتشبيكُ أصابع وفرقعته! او تشينة 
كُمّ أوثوب عن ساقٍ. وكَرْمٌ. كفت شَْرِ إن يكُنْ لباسته أو هو في عَمَلِء كم صل بإزار 
سَدَلَ طَرَفَيّه وكشف صَدُره أ وَاشْتَمَلَ الصََّاءَ على ثوب" “» وإلا مُنِعَتْ كاحتباء بدوزه. 


.186 /١ المدونة:‎ رظنا)١(‎ 

(1) يوجد سقط من بعد قوله: (وفيها) حتى قوله: (دونه). 

() في (ق١):‏ (أعاد). 

(:) في (ح١ءح2):‏ (وقيد). 

(5) في (ح١):‏ (تفرقعها). 

(5) اللبسبة الصياء عي : : أن يتجّلل الرجلٌ بوبه ولا يزفع منه جانها ٠‏ وإنها قيل لها صَنَّاء لأنه يَسْد على يديه ورجليه 
المنافدٌ كُلّها. والمُقهاءٌ يقولون : هو أن يتََطّى بثوب واحِدٍ ليس عليه غَيُه ثم يرفَمُه من أحد جَانييه قيضّعه 
على منكبه وقد اختلف في علة النهي عنها بون كونها مؤدية لكشف العورة أو أنها تصيب بالاختناق. انظر 
الاستذكار: 4/ ١-89‏ 5 ””ء والذخيرة: 1١1/7‏ . 


14 : الشامل لبهرام 


ب س77طابئب©ي 2 .ا ال ا 

ولو صَلّ بحرير اختياراعَصَى فإن لم يكن عليه غيثه فثالها: يُيدُ بوقتِ» وإلا ففي 
إعاديه بِوَقْتِ(" ة قولان» كمن'" صل يِذَّهَبِ» ولو خاقاً أو عَصَى بنظر فيهاء أو سَرِقََ 
وقيل: تبطل. ولو كان ا حريدٌ أو الذهبٌ في كُمّه أو في فوه صحث إلا أن يشغله فيعيد أبداً. 


اوالإعادة في جميع ذلك بكثيفب طاهرٍ مباح» ولو صل نجسي ثم طَنَّ أنه م يُصَلُ 
فصَلّ بطاهر ثم تَذَكرَ - أعادٌَ بوقتٍ لا فائتة. ش 

ومّن عَجَرّ صُلّ غريانا فإن وَجَدَ ِبر لأَحَدِ فَرْجَي فثالثها: يد. 

فإِنِ اجتمع غراةٌ في ضوءٍ تَمَرّقُو أو صَلَُوا أفذاذاً» وقال عبد الملك: جماعةً صَنَا 
واحداً غاصَينَ أبصارهم؛ وإمامُهم ينهم فإن ل يُْكن تمرفهم فقولان: الجلوسٌ إيماء» 
والقيامٌ ككوزهم ني ظلام. . وإن كان معهم نساءٌ صَلَّيْنَ في ناجية عنهم قياماً ذكّعاً وسّجَّدا 
فإن ل يُمْكِنْ صَلَّنَ جلُوساً .]]/١4[‏ 

وكرِءَ صلاةٌ رَجُلٍ بين صفوفي النساءء وبالعكسء وظاهرُها نفيُ الكراهة""» ولو 
كان لعراقٍ ثو ورك 102 1نذا ولاجزى نشو زمار إن عن ل 
عي عليه» فإن وجد العريان ثوباً نجساً استت به اتفاقأء ومثله الحريرٌ عل الَشهُوره وعن 
2 القَايِم وأشهب: يصلي عرياناء فإن اجتمعا قَدَمَ م ابْنُ القَاسِم الحريرٌ وأصبغ العسن) 
فخرّجَ لابن الْقَاِسِم في كل مسأل قولان. ْ 

وإِنْ عَلِمَتْ منكشِفَةرَأْسِ في صلاةٍ بعتقها بعتقها - م تُِذ إلا بيرك سب مكن, ذ ففي الوقتٍ 


4 
عي 


كالعريانٍ نٍ كد ثوباً. وقال أصبغ: 2520 فكذلك» وإلا أعادت©, قال: 


(1) في (ح1): (ني وقت). 

(0) في (ق1): (كأن). 

(9) انظر المدونة: 1/١‏ 
(4) في (ح١):‏ (وإلالم تعد). 


باب الصلاة 18 


واستتارها حسن لا واجبٌ. وقال سحنون: تقطع وتبتدئ كالعُريان» وإلا أعادتْ بوقتِ. 
وعن”" ابن القَاسم: إِنِ استَترت في بقيتِها أَجْرأهاء وإلا أعادَثُ بوقتء كانت قادرةً أَوْ لا. 
قال: وأَحَبٌ ِلإنْ كانت صَلَّتْ ركعة أَنْ تُضِيف إليها أُخرَّى. وتُسَلُم وتبتدئ. 

الرابعٌ: الاستقبال في المَرْضٍ إلا لعذرٍ من مُسَافَة عَدُوٌ أو هَدْمء أو رَبْط أو مَرَضي 
وان عن تركو ر قرت يوسن "ول برع وزاله ولوقت افإنة زان ادر 
أعاد بوقت. وفي التَْلِ إلا في سَفّرِ قر على دابق» فحيثٌ تَوَجهَتْ بهه ولو وثراً ابتداء 
وكواماء وإِنْ بِمَحْمَلٍ. وعن أبن حبيب: يُوَجْهُهَا أَوَلاَ ثم يُصلٍ حيث سارث. وكذلك 
السفينةٌ عنده والمشهور أنه يَدُورُ لها إن أمْكّنَ وهل إِنْ أَوْمَا أو مُطْلّقاً؟ تأويلان. 

ظ ويُومئٌ الراكبٌ للأرض - لا للدابة - بالركوع» وبالسجود أخفضٌ منه. يرع 

العامة عن جبهته. وله مَسْكُ ”" عنانها» وضربهاء عي رجليه. 

لاكلامٌ والتفات وسجوةٌ على كُوْرٍ وقربُوس. 

وبَطَل فرضٌ عليها لغيرٍ مُسايِمَة أو حَضْخَاضٍ لا يُمكنّه النزولُ به» أو خوفٍ من 
سبع أو لِصّ إِنَ نَرَلَ ولو لغيرها”©؛ وأعاد بوقتٍ”” إن زال خوقه. فإن لم يقدر أن ينزل 
ع وَصّليك كالأرض - ففيها: يُكْرَهُ. وقيل: لا. وأجازها”" مالك بمحملٍ إن م 
يمكنه جلوسٌ وسجودٌ بالأرضص. أبن عبد الحكم: وكذا إن قَدَرَ على الجلوس وَحْدَّه. 
ؤقالسعتتؤن: يعد أبذا. ويجوزٌ على السرير اتفاقاً. 


)١(‏ في (ق١):‏ (وعند). 

(0) في (ح١):‏ (كسبع). 

(*) في (ق١):‏ (إمساك). 
(4) في (ق١22:‏ (ولو بغيرها). 
(0) في (ق١):‏ (بوقته). 

(5) في (ح؟) (أجازه). 


5 الشامل ليهرام 
والمشهورٌ جوازٌ النفل - لا الفرض - في الكعبة» وَالحِجْر لأيّ جهة شاء» واسبّحِبٌّ 
تعر الباب. 
والوثْرٌ وركعتا الففجر والطوانٍ الواجب - كالمَرضٍ خلافاً لأشهب وابن عبد الحكم. 
فإِنْ صَلَّ الَرْصَ أَعادَ بوقتٍ» وهل إن نسي أو مُطْلّقاً؟ تأويلان. وقال أصبغ: يعيد 
أبدا وقال ابن حبيب: إن كان عامداً أو جاهلاء وإن كان ناسياً ففي الوقتِ. 
وإن صلى على ظَهْرِها أعاد أبداً عَلَ المَشهُور وثالثها: إن أقام ما يقصدّه جاز. ؤقال 
أشهب: إن كان بين يديه قطعةٌ من سطجها. بناءً على أنَّ الأَمرَ بالبناءٍ أو بالهواء. 


ل 
قَدَوَ بمشقةٍ ففي اجتهاده”'” تَرَدُد. والأظهرٌ بغيرها الجهة اجتهاداً كإِن ُقِضَْتْ لا 
السَّمْتٌء خلافاً لابن /١5[‏ ب] المَضَّارِ فإنَ خالف بَطَلَتْء وإن أخطأ أعاد الظهْرَينِ 
للاضفرارء وحََرَجَ للغروبء كمَنْ صل بنجاسة. ابن مسلمة: إن امير أعاد أبداء أو 
جَانَبَ ففي الوقت. وإلا فلا. وقال المغيرة وابن سحنون: يُعيد أبداً. بناء على أنَّ الواجب 
الاجتهادٌ أو الإصابةٌ. 

ولا يَُلَدُ مجتهدٌ غيره» وإِنْ أَعْمَى» وسَلٌ عَنٍ الأدلة وابتدأً الاجتهادَ لكل صلاة إن 
يد أووليلة أو نه وان اختَلمًا ل يَأئ). 

ولا يعلد عرَاباً يبل حَرِبٍ لا أَحَدَّ فيه» | إلا أن لا أن تَخْمَى عليه الأدلهٌ فيقلده, كمصر 
0 لأنه قطعي. 

وغيرُ المجتهدٍ يَُلَدُ مسلا مكلفاً عارفاً عَذْلا وحراباء فإنْ لم يجِدْ - فقيل: يتتخير. ولو 
صل أربعاً ححَسُنَ. 


)١(‏ في (ق١):‏ (ففي الاجتهاد). 


أب الصلاة ١٠١١‏ 


اللَخْمِىّ: ولو شك في جهتين صل صلاتين خاصة. وإن تحير مجتهدٌ كلد وقيل: 
يِصَلِيِ أربعاً. وقيل: يتخير. إن ظهر الخطأ في صلاةٍ قَطْمَ لا مُنحرفاً يَسيرا فيَدُورٌ. وقال 
أشهب: ولو استدبر. 

ويُعيد العامدٌ أبداًء وكذلك الجاهلٌ على المشهورء وقيل: بوقتٍ. وهل يُعيد الناسي 


عو ةسه 


بوقت؟ وشّهُر أو أبداً - وصّححَ - قولان. 

إن قَلّدَ أعمى ثم أُعْلِه”” بخطا”" اْحَرَفَإِنْ صَدَقٌ» وقيل: إلا أن يخبره عن يقنٍ فيقطم. 

وكره تزويق قِبْلّ وكتابة بها ووضع مصحفي فيها لِيُصَلٌ إليه» فإِنْ قرأ كتابا بين 
يديه عمداً - ولو في نافلة - ابتدأء وسهواً - سَجن20 وقيل: إن كان قرآناً فلا شيء عليه 
وإن كان غيرّه وحَرَّلكَ لساته ابتدأء وإلا فلا شيء عليه إن كَل ولوعمداً» وإن طال ابتداً. 

وكْرة بناءٌ مسجدٍ غير مُرَبّع) وفي كُرْه الصلاةٍ به وبين الأساطِينٍ لغير ضرورةٍ قولان. 

وكُرِه تتفل إمام بمحرابه» وصلاته” بغي رداءء كتقدُم مأموم إمامّهء وقيل: إن كان 
بلا ضرورة أعاد» ولا يَنُضُّ فيه إلا أن يكون محصّباً فيدفله. وإلا قَتَحْتَ حصير إِنْ ل 
يَكْثْرٌ ثم تَحْتَ قدمه» أو يسارّهء ثم عن يمينه: ثم أمامّه وفيها التتخيية0”. 

ويكره قل كبرغوث فيه وفيها: جوازٌ طرحه خارجّه”» واستُشْكِلء وجاز قتل 
عقرب وفأرةٍ به. والصبيٌ إن كان لايَحْبَتٌُ» أوْيَكُفٌ إذا بي - يجُودٌ إحضارهء وإلا فلا. 


(1) في (ح5): (أخير). 

(؟) في (ق١):‏ (بالخطأ). 

(5) في (ح7): (يسجد). 

(5) في (ق١):‏ (وصلاته به). 

.159 /١ (6)المدونة:‎ 

(1) المدونة: »141/١‏ وفيها: (من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في 
الصلاة فإن كان في غير المسجد فلا بأس أن يطرحها). 


الملل !ب _ ببسب بت 

قالقة ا مدق وقيل: سنةٌ لإمام وقد إن حَشِيا مرورا بطاهر ثايتٍ عر مُشْغِلِ؛ 
في غِلَّظٍ رمح وطُولٍ ذراع. اين حبيب حبيب: أو دون يلما ل يق جد لا بيه و 
داب وأجنبية» وفي المَحْرّم قولان: ولا بِسَوْطٍ وخ خلافاً لأشهبء وناثم؛ وحِلَقٍ 
ا تكلمين» وفي الشّكُوتٍ قولانه ولا بحجر متفروء فأما حجارة أو بعيك أو ظهد و 
ري بذلك حتى يَمْرُعٌ فلا بأسّ به كالطئِفِيَ”© 

والخفرة والنهو :وما لا ينْضت بُ قا - كات" ذأ موضعٌ مرتفٌ فيجودٌ إن غابت 
عنه رؤوسٌ الارَّة وإلا عَمِلَ سترةً ويدنو منها إلى قَذْرِ ثلاثة ة أخرع ونحوهاء ولتَكُنْ على 
جانبه الأيمنٍ أو الأيسرء ولا يَصْمُدْمَاء وأئِم م ما غيث [1/15] مقيطار النا اول 
تَعَرّضء وهي أربع صورء ولا يُبطلها مرورٌ شيءٍ بين يديه» والمناولة كالمرور. أشهب: 
وليدرأه بالإشارة إن كان بعيداً بلا مشي إليه» فإن لم يفعل تَركه وإِنْ َرْبٌ كَرَأم فإن ل 
يَرجع فلا يُنَازْعُهء فإن فعل لم تسد صلائّه. وعن مالك: يمنمُه بالمعروفي. 


فصل [ فرائض الصلاة] 
وفرائضُها: نيد وقيل شرط. . ونيةٌ اقتداء مأموم؛ وتكبيرة الإحرام ون لمأموم؛ وعن 
مالك يحملّها عنه إمامه. وقيامٌ لها وإِنْ لمسبوقٍ عل المشهور. وفاتحةٌ خلافاً لابن شبلون» 
وقيامٌ لهاء وركوعٌ ورفعٌه؛ وسجودٌ ورفعٌه. واعتدال» والأكثر على لَفيه. وطمأنينةٌ على 
الأصحٌ. وجلوس”' وتسليمٌ» وترتيبٌُ أدائها". 


)١(‏ في (ق١1):‏ (أو). 

(؟) في (ق١1):‏ (كالطائعين). 
() في (ق١1):‏ (كالخيط). 

(5) قوله: (له) ليس في (ق١).‏ 
(0) في (ح7): (واعتدال). 
(5) في (ح؟): (أداء). 


باب الصلاة ١١‏ 


وسننها: سورة مع الفاتحة في الأولى والثانية. اللَحْمِى: وجَعَلّها عيسى واجبة. 
وأخذ”" استحبائها من قولٍ مالكِ: ولا سجوة على من ترَكَها. وقيل: السنةٌ قراءةٌ شىء 
معهاء وكيالٌ السورة فضيلة. وني الاقتصار على بعض آيةِ روايتان. وقيامٌ لحاء وجهرٌ 
وإسرادٌ بمحلّهاء وتكبيرة غير الإحرام» وقيل: فضيلة. وقيل: 20 وعدن 
قولٍ ابن القاسم أن اليسيرَ منه سنةٌه والكثي واجبٌ. و(سَيِعَ الله يَنْ حيدَه) لإمام ود 
وجلوس أول» وقيل: واجبٌ. وتَسَهُّدانِ وقيل: فضيلتان. وروي وجوب الثاني. وما 
زاد على قَدْرِ تسليمٍ من الثاني» وعلى طمأنينٍ على الأصحٌ. وقنَاعٌ لامرأق» وتسبيحٌ بركوع 
وسجوده ورد مأموم تسليمة ثانية على إمام ثم على يساره إن كان به أَحَدٌ وقيل: دُونَ 
يساره. وروي: يساره ثم أمامّه. وقيل: عُخيا". والمسبوقٌ كغيره» وقيل: إن كان الإمامُ 
ومّن على يساره لم يَذْهَبَاه وإلا فتسليمةٌ واحدةٌ. والصلاةٌ على النبيّ يك على الأصح. 
وقيل: فضيلةً. وشُهرَ وقيل: فرضٌ. وإنصاتٌ مأموم لقراءةٍ إمامه» ولو سَكَتَ» 
واستحِبٌ له ذلك بسر" "» وعن مالك: يقرا الفاتحة في سكة إمامه إِنْ كان من يسكت 
بينَ التكبيرٍ والفاتحة. ورّجَ عليه بين السورتين» وقيل: ورفعٌ يَدَيْنَ عند إحرامه» وقيل: 
مستحبٌ. وفضائلها ما سوى ذلك» وسيأتي بيائها. فالنيةٌ القصدٌ للصلاة لمحي بقليه» ون 
لمآ فواسمٌ» فإِنِ اختلف عَفدُه ونطقه فالعقدُ وافتناحٌه بها مع تكبيرة الإحرام» فإن 
تأخرت النية عنها مُطْلَقاً م ير اتفاقاء كان تقدمثٌ بكثير الإحرامَ أو يسير 00 
وإلا أجزأت» وقيل: لا» فإن نسيههم| - أو إحداهما - لم يدخل في الصلاةٍ بوجه. 

ولا تَجِبٌ نيةٌ قضاءٍ وأداءء ولا نية عَدَدٍ الركعاتٍ على الأصح, فإن ظن الظهرٌ جمعة 
)١(‏ في (ق١):‏ (وأخذ عيسى). 

(9) قؤله: (وقيل: غين) ليس ف لق 01 


() في (ق؟): (سرا)» وفي (ق١):‏ (ولو سرا). 
(5) قوله: (الإحرام أو يسير وعزبت) ليس في (ق1١.‏ ق7). 


أو العكسّ - فمشهورها تنه في الأولى» ورايعها: عكسّه. وعزوبها مغتفدٌ. وكان 
سحنون يعيد معه» وقيل: لإ كان لامر عرض ها بد لا بسبد قاع البو 
وكر كيه ٠‏ ورَفْضُها مُبْطِلٌ على المشهورء كأَنْ سَلَّم قبل تمايهاء ثم نم بنية َل خلافاً 
لعبد الملك /١10[‏ ب] أو ظَنّ السلام فرَكُمَ بل أو طالت قراءتّه على المشهور لا إن 
َرْبَ ورجعَ كَمَّلٌ فرضّه وسَجَدَ بعد سلايه و”" اعتقد أنه في َل ول ين سلاماً على 
المشهور» أو دَحَلَ مع مَن'” ظن أنه في صلاةٍ فظَهَرَ خلاقه؛ قاله أشهب. وإن ل ينو مأمومٌ 
اكداة عات اتيج عرد اد رع ما أحرم ب الإام وذ ول لات وتتون لق 
الله أكبر إلا لعجز عن تُطُقٍ بهاء فالنية . وقيل: : يرم بل بلعْتِه. وقيل: بالحرفي الذي أَسْلَمَ به. 

والأبكم تكفيه الي تاق ولا نْزئ (الأكبر» ونحوه» ولا (أكبار) بإشباع الفتحق. 
واستّخِفٌ (الله وَكْبّر) بإبدال ا همزة واواً. 

ويَنتظر الإمامُ به قَدْرَ تسوية الصفوفٍ. 

واستحبٌ مالك رفمَ اليدين حين” الإحرام للمَنكِينِ وقيل للصَّدْرٍ. وقيل: حَذُوَ 
الأذنين. فقيل: قائمتين. وقيل: وبطويم| للأرضي. وقيل: سن وعن مالك تَرْكُه مُطْلَقَا 
وعنه إلا في الإحرامء ورفع الركوع؛ وعنه: والركوع. وقال ابن وهب: والقيام من اثنتين. 

ومُستحب سَدْلُ يديهه وله وَضْعْ يُمناه على يُسراه تحت صدره في النفل» وهل مُطلق أو 
حا ال اا ار با اه ار 
وجوبه. أو إظهار خشوع. تأويلات؛ وقيل بالجوازٍ فيهماء وقيل بالمنع. ويِضَع بَصَرٌه أمام قبليِه 


.)١ق( قوله: (دنيوي) ليس في‎ )١( 

() في (قك1ءق؟): (أو). 

(؟) قوله: (مع من) ليس في (ق١).‏ 
(4) في (ق١):‏ (رفع اليدين عند تكبيرة). 
(6) انظر المدونة: .)١59/١(‏ 


أب الصلاة ْ ه.١١‏ 
لسلس بلب-اباايإ بيب ب ب بي به | | |ييي | ي [ؤ 

1 تغميضُه. والتفاته» وتََكّده(') وعبثه بلحيته أو خايّه. وقيل: له تحويله في 
أصابعه لَعَدَدِ الركعات. . وقيامُه مستقلا إن قَدَرَ ويكره وضع قدم على أخرىء وإقرائجما» 
وقيل: : لا كراهة فإن ل يَقرْ استند لغير جنْبٍ وحائض» وهما أعاة بوقته فإن عَجرَ 
بمشفة أو خوف عله - فيها أو بها كالتيمم لاركار بع اك ارام ريت 
لق عقا" واستح له ل بع كالتنفل» ويعد جلستة بن سجدتيه) وقيل: 
كالتشهيٍ. فإن عجر استنَدَ كالقائم» فإنٍ لتقل للأذتى مع القدرة على الأعلى بطلت» كأَنْ 
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كان يَسْقَطُ بزوالٍ الجيادء وإلا كر كَرَهُم إحدى رجليه؛ ووضع الأُخْرَى إلا لطُول. 

وإذ ف معذوةٌ اقل فإ عجر عن ابوس فل جيه الأيمن كالح نم على 
ظهره» ورجلاه إلى القِبْلَهَ أو على الأيسرء ثالئها: هما سواءء”" وقيل: الأيسرٌ قبل 
الأيمن”” 

ويُومِىُ للركوع والسجودٍ إن عجر عنهماء وإذا أَوْمَاً للركوع من جلوس مَدَّ يديه 
لركبتيه» وللسجود وحَسَرَ”' عرامته عن جبهته. . وهل يضع يديه على الأرض أو يُومئٌ 
ب أو يع ناويلا 

ولا سقط الصلاة عمن معه شيءٌ من عَفْلِد فإن قدر على القيام خاصّة قام وأومأ إن 
أمكنء وينْهِي”" وُسْعَه على الأظهر» فإن عجز معه عن الفاتحة صل جالساً فإن قدر على 


)١(‏ في (ح١):‏ (تخنصره). 
(1) في (ح١):‏ (مستقلا). 

(؟) بعده في (ح١):‏ (وقيل: على ظهره قبل الأيمن). 

(4) في (ح5): (وقيل الأيسر وقيل على ظهره قبل الأيمن). 
(6) في (ح1. ح3): (حسر) بدون واو. 

(1) قوله: (أو لا) ليس في (ق١).‏ 

(0) في (ق١):‏ (وأنهى). 


ل ١‏ 5 : الشامل ببهراء 
اح سسسب 


فنا "سو النهضة صَلَّ الأول قائأً. وكَمَّل جالساء وقيل: يُصَلْ الغلات20 قائ إيياءٌ 
ويُكمل الرابعة: إن فَحَلّ ال 7 
لا؟ تردد. ويتسقط عن الرعد مير به من قيام وغيره» ولو قالوح ماو. 

وفيها: يعيد أبدا لِمَرَدْدِ الججح". . وعن مالك: يجوز فيا َرَبَء ويُكره فيا بَعْدَ. ويجورٌ 
في النل الجلوسٌ مع القَدْرَة لا الاطجاعٌ على الأصحء وثالتها: عرد الخريف يي فارز 
افنتتحها قايا ثم شاء الجلوس فله ذلك» خلافاً لأشهبء بخلاني العكس» وقيل: وف 
ذلك جلسء لا إن التزم القيامً» ولو نواه ولم يلتزمه فالقولان. 

رع تي سور كيرافه 
اكير بلا تر من 

ويكرة في الفَرْضٍ التعود والبَسْمَلَةٌ عل المشهورء لاني انغ وقيام رمضان» وروي 
إباحةٌ البسملة وقيل: تُنْدَبُ. وقيل: تحِبُ. 

ولاتْجزَئٌ بالشااً على المشهورء ويُعيدُ أبداً.. 

ويكره الدعاءً في أثنائهاء وبينها وبين السورةء وفي أثناءِ السورة وبينَ التشهد 
والجلوس» وبين سلام الإمام والمأموم» وكذا بين الفاتحةٍ والإحرام على المشهورء وفي 
الركوع خلافاً لأبي مُضْعَسبِء وفي التشهدٍ الأول وقيل: لا يُكره - كما في أثْناءٍ السجود 
والرّفْم منه - والتشهدٍ الثاني» وبين السجدتين على الأصحٌ. 

كر فيها دعاءٌ عجوي ويمينٌ بها لقاور فأما مَن ل يَقِْرْ على النْطْق بالعربية» أو 
كان في غير صلاةٍ فلا . ودعا بها شاء» وإِن لِدُنيَاه وسَمَّى مَن يدعو له أو عليه. ولوقال: يا 
فلان قحل الله بك كذا. ففي البطلانٍ قولان. 


)١(‏ في (ق١):‏ (الثالثة). 
)١(‏ انظر المدونة: 11/7/1١‏ 


داب الصلاة ١٠١7‏ 


والمشهورُ وجوبها على كَذّ وإمام في كلّ ركعة جهراً أو را بحركة لسانه» وإن لم 
يُسْوِعْ نفسّه والأفضلٌ إسماغه وقيل: في الل وإليه رَجَعْء وهو ظاهرها ورُوِيّ في كُلّ 
ركعةء وهل تُجزئٌ عنها سجود السهو أو يُلْفِي الركعة؟ قولان. وعن مالكِ وابنٍ زياد 
فيمن صَلَّ وم يقرأ - ل يعد وهو مقتضى قول ابن شبلون. 

وفيها(" فيمن تَرَكَها في ركعةٍ من غيرٍ الصبح قولان» يُلغيها وتُهبَدُ بالسجودء 
وثالثها: يُعيد أبداً. 

ولاب على مأموم في الههرية'" اتفاق ون م يُسمع على المشهورء وتُستحبٌ له في 
السَّيّة فقط» وقيل: لا. وثالئها: تحِبُ. ومن ل تُحْسِنْهَا وَجَبَ عليه تعلمّها إِنْ أمْكّنَ وإلا 

تم حلى الأصح؛ فإ تََذرَسقطث مع قبلههاء امِب له أن يقف قليلاه وقيل قدرّها 
وقدرٌ السورق وقيل: فرضه ذِكْرٌ فإِن ترك منها آيهَ صَحَّتْ» وسَجَدَ وقيل: لا سجوة 

عليه. وقيل: تبطل. ولو قَرَأ بشيءٍ من التوراةٍ والإنجيل والزبور» أو شعراً فيه تسبيح 

وذكرٌ - بطلت. 

والسورة بعدها في الأول والثانية سنةٌ وفي كل نوع لا في ركعتي الفجرٍ على 
المشهور. وتَجِورٌ قراءةٌ سورتينٍ فأكثرٌ معهاء والأفضلٌ الواحدةٌ. ة ففي الصبح بها طال ين 
الممَصّلِا" أو أطولء إلا لخوفٍ إسفارء وتليها الظهرٌ وقيل: مثلُها. وتُخفف العصثر 
والمغربٌ”» والعشاءٌ بين ذلك؛ وقيل: والعصرٌ والثانيةٌ أقصرء وتجِهرُ في الأولى» والثانية 
من غير الظهْرَيْنِ يُسْهِعُ نفسّه ومن كليه» [17/ ب] والمرأةٌتفسَها فقط كإسرار غيرها. 
(١)انظر‏ المدونة: ١155/1‏ 
(0)ني (ح1١ء‏ ح'ءق3): (الجهر بها) والمثبت من (ق١).‏ 
(؟) في (ح١):‏ (من سور المفصل). 


(5) في (ق35): (تخفيف). 
5ق (ق1):«المقزت والعضر). 


8 الشامل لبهرام 


والأفضل في التفل ليلا الجهرٌء ويكره نهار جور الت ليله وقيل: والجهث خهارً. 

ويُستحب التأمين ضرا أ مدا لد ملفا وإمام في ري لا جوري على امشهور, 
وقيل: مُطَلْقَا وقيل: خيٌ ومأموم على قراءةٍ نفسه وقراءة إمامه إِنّ سَوِعّهاء وإلا فليس 
عليه» خلافاً لابن عبدوس» فيتحرى عله وقال يحيى بن عمر: لا ينبغي ذلك» 
ويستحتٌ الآمر تيه مطلنا. وقيل: تجهر به الإمامٌ في الجهر. 

دالركوع ال احا قرب ممه راحتا ون كته واسيب أن ييهاء و 1 
راحَتَيّهِ منهما. وتجافي الرّجُلّ مرْفقيُهُ عن جنبيه» وتَضعٌ م6 المرأَة ويُساوي بين ظهره وعنقه. 
أن يبح فيه وفي السجوده ور التحديدٌ بشيء مخصوصيء ولا حَد في جمع أصابيه 
وتفرقيتّها فيهماء ولا في رفعهما. 

واسشّحِبٌ له في الرّفع منه إِنْ كان قَذَا أن يقول: «سَيِعَ اث كنْ يدي الآ هد رَيَنَاَوَلَكَ 
الْحَمْد؛ وقيل: بعَيْرِ واو وقيل: لا يَقُوهًا حتى يستوي قاياً. وللإمام الأول عَلَ المشهُورء 
دوي مثلهه وللمأموم الثاني» فإن ل يرفغ منه بطلث على الشهورء ولول يعت أجر. 
خلافاً لأشهب. وقيل: إن قَارَتَ لجرأ 

وكجبٌ من الطمأنينة فيه - ولي غير - أذكى ليْثٍ على الأصح» وهل الزائد كذالكٌ أو 
هو فضيلةٌ؟ قولان2"0, * ف كا لمرو دك أن يعدم يديه» ويؤخرهما عند 
القيام» وقيل: بالعكس. وقيل: خير. يكن جبهته وأننّه من الأرض» وفي أحرهما: 
ثالئها: المشهورٌ إن كانت الجبهة أعاد بوقْتِ ترك الأنفي. و الأول مباشرةٌ الأرض با 
وباليدين» وفي غيرهما مخير» » فإن ترك السجود على ركبتيه''" وأطرافي القدمين ل يُعِدْ عَلَ : 


.)١ق( قوله: (قولان) ليس في‎ )١( 
(؟) في (ق30): (الركبتين).‎ 


اب الصلاة ١١8‏ 


الَشْهُورء وقيل يعيد أبداء وأَخدٌ من قولٍ سحنون: إن لم يرفع يديه بينهم| فقولان؛ المخلافٌ 
في وجوب السجود على اليدين وعدمه. 

وكُرءَ رفمٌ شيءِ يَسجِدٌ عليه» ونقل حصباء يمن ظِل الشمس يسجد عليه. وح على 
طَرَفِ كُعٌ. قال مالك: وكَوْرٌ عَمةِ. ابن حبيب: كالطاقين. وهل وفاقٌ أو خلافٌ؟ تردتٌ 
فإِنَبَرَرَ عن الجبهة ومن لصوقّها بالأرض أبطل وفاقاً. 

واسْتَحِبٌ لرَجَلٍ تفرقة بين ركبتيه» وبين بطئه وفخذيه» وبين ا وجنبيه. وله 
ترك ف القّلٍ لطُولِء ووضعٌ جبهته وأنفه على الأرضي أو ما تبه مما لا رف فيه حدر 
وبرلا ين سإنان ل راكره لقن والكاد عل اموي زيفيع نيول ماقي 
عليه جبهته محاذياً بم| أذنيه أو قرْيّهما. والرفمٌ منه كالركوع في اعتدالٍ وطمأنينة» ثم ينه 
بلا جلوس» فإ جل مهو فب مالك شا زع إن لي ليو وإلا 
فلا. كأَنْ تَعَمّدَ ذلك. وقيل: إن جلس شاكاً لينظرٌ ما يصنمٌ غيده -لم يسجد. وإِنْ أَجمَمَ 
عليه - سَجَدَ. 

وايية نكاد عت روي إلا وكات ذال الاتكلاله عل التهورة .را يعرم 
مأمومٌ حتى يك إماته» والثانية مثلها إلا أما أقْصَرُ . وهل الأفضلٌ قراءةٌ سورةٍ /١0[‏ أ] 
بعد التي قرأها في الأولى» واختاره الأكثرُء أو لا؟ روايتان. 

لماو تاذ لصي أن متريرا عن امبرو مل الركو ككل مالاية 
واختار ابن حبيب بعدّه؛ ووس مالك في ذلك مره ولأتكي لمواوقيل هو شة ,قبل : 
ل وأخل من قول عاة: مَنْ تَرَكهِ فَسَدَتْ صلاته. وَجوبه. واختير ]لل [ إن 
تَسْتَعِيئُكَ لآخره. وإن رقم م يديه معه فلا حَرّحَ. ويجوزٌ بغيره» ويّدعو ه من أَمْرِ دينه ودنياه 
بها أْحَبَّ. ويُستحبٌ في كل جلوس الإفضاءً بالوّرِكِ الأيسر للأرضء وقَدَمُه اليسْرَى 


.71"٠ /7” السامان: نوع فاخر من الحصيرء وللحصير أسياء بحسب مادته واستخدامه , انظر المخصص:‎ )١( 
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تحْتَ سَاقٍ اليُمَْى ناصباً قَدَمَهاء وإبهامّها للأرصء ويَضَعٌ يديه على فَخِذّيه قابضاً من 
اليمْنى أصابعها الثلاتٌ مادا سبابتهاء وجانبها يل وجهّهء ويَضعٌ لها الإمبام تحتّهاء ويشيد 

بها دائي)» وقيل: عند التوحيدٍ. وقيل: لا مُرّكها. ويُسْرَاه مبسوطة. والمرأةٌ كالرجلٍ في 
ذلك. واختار: التحياثٌ لله الرّاكياثٌ لل الطيباتٌ الصَّلّواتٌ لله» السلامٌ عليك أَيها الب 
ورج 6 الله تر كاف السلامٌ علينا وعلى عباد لله الصَالينَ» أَشهَدُ أنْ ا إلا 0 
وأَشّهَدُ أن حمداً رسولٌ الله اد إن كام 

و0 إِفْعَاكُ وهو الجلوسٌ على صدور”" القدمين» وقيل: على أليتين ناصباً 
القدمين. وقيل: باسطاً الفخذين. . ولا يبه في تسليم التحليل إلا: (السلام عبكو اقل 
المعروفي. لا إن ذكّره « عل المشهور. واستّحِبٌ جهره به. ويَتيَامَن مام وقد مرة» وروي 
مرت نٍ يسلام» وفي المأموم خلاف. 

وشترط فيه الخروج به عل ظاهِرٍ المذهب. وشّهّرَ خلافه. وأَجْرّاً في تسليم الوَّد: 
(سلام عليكم) و(عليكم السلام)» ولو صلم ع يساره وتَكَلَمَ مَل سلامه على(© 
يمينه» فالأظهرٌ الصحة» وقيل: تبطل. وقال اللخمي: إن تعد الخروج به صحث» لا إن 
سَلَّمَ ليَعُودَ في وانصرف وطال. قَرَدَ القولين للوفاق. 

وترتيبٌ الأداء أن يعدم الإحرام على القراءق» وهي على الركوع والسجود بعدّه ثم 
السلامٌ» فلو عَكْسّها أو شيئاً منها بطلت. 


)١(‏ بعده في (ق١):‏ (وحده لاشريك له). 
(0) في (ق10): (يكره). 

(9) في (ق١):‏ (صدر). 

(4) في (ح1): (على). 

(0) في (ق١):‏ (عن). 


باب الصلاة ١1١‏ 


فصل الفوائت 

يحب تقديمٌ يسيرٍ الفوائتٍ على الحاضرة على المشهور» وإن ضاق وقتهاء خلافاً لابن 
وهبء وثالثها: يُنْدَبُ. وقال أشهب: عخيرٌ. لاكثيُها على المشهورٍ. وقال ابن مسلمة: إلا 
أنْ يأيّ بها دَفْعَةَ واحدةً. وهل اليسيرُ حمْسٌ؟ وشّهر أو أربمٌ كظاهر الرسالة؟ قولان» 
وأو شْغلنياء رل: الأربع كثيرٌ. وقيل: ذا الات ق لكين نط لاني الاريع فو 
دُوتهاء والسّتٌ فا قَوْقّها. ويب قضاؤها مُطْلَقاً وترتييها في أنْفسهاء وقيل: مع الذّكْرِ 
وقيل: سُنَهُ. إن قَدّمَ بعضّها على بعض عَمْداً أو جَهْلا فثالتها: إِنْ تعمد الثانية قبل الأولى 
أعاق لا إن دَكرَها في أثنائها. وأَسْقَطّه بعضهم بين امتهاثلات. ويب في الخاضرتين مع 
لاتق يميد أبدً! ِنْ حَالَفَ عَمْداً (١7‏ ب] لا إِنْ نري فة ففي الوقتٍ. وفي امل 
قولان. وقَطع 3 وَقتِيّةَ ذَكَرَ اليسيرٌ فيها وجوباء وقيل: استحباباً إن لم يَرْكَعْ. وَبَعْدَ شَمْع 
مِنْ غير الخْرب» وكَملها إن شفع كثلاث من غيرهاء وقيل: يَشْهَعُ وإن م يَرْكَْ. وقيل: 
يقطم. ورابعُها: إن لم يركع؛ أو صل ثلاثاً وإن ركع شفعها وقيل يقطع””, وإِنْ ضاق 
الوقثُ وإِلّا قاكى. وقال ابن حبيب: إِنْ ذكَرَ إحدى المسْتَركتنِ في الأُخرَى قَطَّمَ وإلا 
شَمَمَ ثم قَطَمَ. وتمادى مأمومٌ مطلقاء وأعاد بوقتٍء وثالها: يتادَى في المغرب» ورابعٌها: 
إن ل تَكُنْ إِخْدَى المشتركتين, وإِلّا قَطَمَ ويُعيدٌ الجمعة ظهراً. وقال أشهب: إِنْ ساف 
فوائها مَادَى وأَجْرَنه وإِنْ أَعَادَ ظهراً فَحَسَنٌ وإِنْ 1 يَف قَطَمَ وقَمَى وّ. وإِنْ ل 
يُذكر حتى فرغ منهاء فرّوى الأكثرون د يعيد بوقتٍ» ورجع إليه ابن القاسمء وَقَطّمَ الإمامٌ 
أيضاً وسَرَّى البطلانٌ لمأمومه فلا يُستخلفٌ على الَشَهُور وقيل: لا يَسْرِي ُيَستَخْلِتَ. 
وهما روايتان» واحتاط في الشكٌ بم| يتيقن معه براءةٌ ذمته؛ فيِصَلٌ خساً إِنْ نيِيَ صلاةً لا 


(1) من قوله: (ورابعها) إلى هنا سقط من (ق١).‏ 


ا الشامل لبهرا 


حاار زر يوك نباك واه ترز رار الاي ياي 1 أيام 
معينة مع جَهْلٍ السابقة يُصَلْ شيعا الثلاتٌ ثم يُعيدُها ويِخيمُ ب بالأول» وف الأربع ثلا 
ا ل ال 0 
وفي صلاتين كذلك يُصليهما ويُعيد المبتدأة وقيل: يُصليهم| فقط. وقيل: مرتين. يَيَثانيا 
ا ره وله ولعب كل حَ ري سفن َك امن حر أو سفَرِه أو واحدة 
حضريةٌ وأخرَى سَفَريْة ولا يدري السابقةٌ منهماء وقيل: يُصَلّ كلّ صلات حَصَر بينهما 
سَفرية» وبالعكسء وقيل: يصليها تامّتين ثم مقصورتين» ثم تامتين» وإن ِنْ بَدأ بِالمَضْر 
حَتَمَ به» وفي صلاتين متواليتين لا يَذْرِي ما هما - يُصَلِ يسنا مُرَيبَة وعن سحنون: إِنّ 
كانتا من يوم وليلة» ولا يَذْرِي النهارٌ سابقٌ أم اللي - صَلَّ سَبْعا يندَأبصلاقي الليل ثم 
صلواتٍ التهار ثم صلاتي الليل. وقال عبد الملك: ثانا ييداً بصلواتٍ النهارء ثم صلاي 
الليل» ثم صلوات النهار. وفي : نسيان ثلاث كذلك يُصَلِ سَبْعا وفي أربع ماني وفي حفس 
تعبعا '"واستحت اليدا بالظهرء » وقيل: بالصبح. وفي صلاقء وثالثتها أو رابعتها أو 
خامسيها ع يصل ونا دي رامين وفي صلاةٍ وسادستها صلاةٌ يومين» وكذا حادية 
عشرتهاء وسادسة عشرتها. 


() ب (ق١):‏ (يصلي تسعا). 


أب الصلاة ١١7‏ 


فصل السهو 

عل جود السهو قبل السلام سنة؟ ورّجُحَ» أو واجبٌ؟ وهو مقتضى المذهبء 
قولان» بخلافي البَعِدِي. وهل عله مطلقاً بعد السلامء أو كَبْلَهِ إلا لَوْرِده" نّص»ء أو 
بَعْدّه للزيادق إلا في سسجود ميم لَك مله ؛ أو تيه أَوْ إِنْ كان النقص خفيفاً كالسَرٌ 
فيا ُجْهَرٌ فيه - يَسْجَدُ بعدّه» كالزيادق وإلا فَمَبْلَك أو يُكَررٌ [1/14] لاجتماع النتقصٍ 
والزيادق أقوالٌ» والمشهود إن كان عن زياد فبَعْدَه بتشهدٍ وسلام جهرأء وقيل: وك أءوإن 
بَعْدَ شهر» وَبَعْدَ صلاةٍ ذَكَرَّهِ فيهاء وإن في وقتٍ كراهة بإحرام على المشهورء وثالثها: إِنْ 
طال» وعن”" نص سنةٍ مؤكدق كالتشهدين أو السورة ف فرضء أو الجلوسٍ أو 
التكبيرتين عل المشهورء وم زياد - فقبْلّه» بتشهل أيضاً على المشهور, 00 
الجمعة» وعلى المشهور إِنْ كَدَّمَ أو أَحَرَ أجرّأهء وعن ابن لامي | إن دم البَعْدِيّ أعاده2» 
وقَيّدَ بالسهوء وإلا بطلثٌ لقولٍ أشهب: و ةمع لهك به كمتتمر عل كم 
نه أَهْوَ به أو بوث وقيل: قبلّه فيه إلا إن اسْتَدْكَحَهُ سَهُوٌ وأَصْلّحَ صَلائّه. وإن جَهَرٌ 
خض 1ص بتاكل المزولية كته لق ار العو الاك لك اد 
ابن القاسم فيهماء وقيل: يسجد. وثالئها: بطل وريكها: بالجهر» وفي التطويلٍ ثلاثةٌ لابن 
القاسم وسحنون وأشهب. ثالثها: : إن كان بمحلٌ شُرعَ فيه اغْبعَر وَإِلاسَجَدَ ولو بَدَلَ 
تكبيرةٌ بتحميدة أو العكس - سَجَدَ قَبْلَهُ فإن نَسِيَ القِيْلّ وطالء فثالها للمدونة: إِنْ كان 
المتروك ثلاث سنن يطلتُ» وهو الأصحٌ» ورابعها: إن كان فِعْلآه وخامسّها إن كان 
جلوساً أو فاتحدٌء وإلا فلا كم لولم يَطُّل وعلى الصحة فهل يَسْقْطْ أو يفعله متى ما كر 


)١(‏ في (ق73): (إلا يمورد). 
(؟) في (ق١):‏ (غيراً). 

() في (ح؟): (وإن كان عن). 
(:) في (ح5): (أعاد). 


1 الشامل لبهرام 
كالبعدي» قولان» فإنْ دَكرُا' في صلاةٍ وقُلنا ببطلان الأولى فكذاكر صلاة وإلا فكتارك 
بعضهاء فإن كانا قَرضَيْنِ رج الإضلاح الأولى إن قَرْبَ دُونَ سلام» وبطلث بطولٍ قراءة 
أذ زكوع» ينظ واستجت بعد ركع إسفائهاء وقزز : إن رَكَعَ بطلث. وقيل: إن طال. 
وقيل: عي بين الاي والرجوع. وقيل: يَرجِعٌ ولو صل ثلاثاً. وإن كان الثاني فقط تقلا 

- جع إن قَرْبَ» والا بطل الأول» وكمل نفلهء وقيل: يبطل”" مطلقاء وإن كانا تَمْلَْنٍ 
تطل الأول إن ركع أو طال» الا أصْلَح» وقيل: يتادى مطلقاء وإن كان الثاني فقط 
فرضاً تمادى على الأصح. و بالطرل وكثير الفعل الأجنبيّ مُبْطِلُ مشروعاً كان 
كإِنقاذٍ تمْسِ أو مالٍ أو قتل ماد أو و انصراف دَثْءِ وإن ظَهْر نفيه» أو خيرَ مشرو 
كتهتهز ون نسياناً على الأصحٌ. . وتمادى مأمومٌ ل يُمكِنْه كمهاء وإلا قَطَمَ. وتَحَمّدِ قيء) 
وكذا النفخ عل المشهورء وثالثها: ولو سهواًء وكذلك الأكل والشربٌء وقيل: يَسْجُدُ 
فيهما. وفيها: وبأكلٍ وشرْبٍ”" بَعْدَ بَعْدَ سلام من اثنتين”” ورجاء: أو شرب. وفيها: الْجَيْرٌ إذا 
َكل أو ء رب" فقيل: اختلافٌ» وقيل: عاد الكل أو الشرب في هذه أو 
السلام في الأول وتكلدة؛ وإن أَكْره عليه. واغتمر قليلُه جدّاًء كابتلاع شيءٍ بين أسنانه» 
والتفاته إن لم يَسْتَذِي وإنصايه خخ وحَكٌ جسيه وَسَدٌ فاه لِيََاوْبٍء وََفْثِ يعوب 
ل سل وار 
لحاجةٍ عل المشهور لا على مُسَّمّتٍِ 


)١(‏ في (ق١):‏ (ذكره). 

(؟) في (ق١):‏ (تبطل). 

(*) في (ق1): (ويأكل ويشرب). 
(:) انظر المدونة: 7/1 719. 
(6) انظر المدونة: .7١197/1١‏ 
(5) في (ح١):‏ (وقيل: لانفراد). 


داب الصلاة ١‏ 


ولا يكره ه السلامٌ عليه مطلقا وله إدارة مأموم» وإصلاح رداءِ وسترةٍ سَقَطَتْ 
3 ب] ودَفْمٌ ملا بها حَفٌَ» وقتل كتفرّب يُرِبدُه وإلا جره كتبسم ولو عمد وروى 
ابن القاسم: لا يسجك. وأشهب: قبل واب عيدك د الحكم: بعذه. 

وما فوته من من كَل - إن كان لَعْذْرِ - فكذلك؛ كخَطْفِ ردائه في صلاته» ومثي 
صَفَيْنِ لفْرْجَةٍ أو سترَق أو انفلات دََيَقَ وإن وراءه. وقَطْمْ ! إن تباعدت» ا 


حر لي ل رقو 


الوقتٍ» وإلا تمادى وإِنْ ذهبث» إلا بمَفارَةٍ حاف التَلَفْ بتركها. 


وإن لم يكن لِعُذْرِ وَفّْهَمَ إعراضاً - أَبْطَلَ عَمْدُهُ وانجير سهوٌه وإلا كه ولو صلى 
بِمْعْجلٍ أو بِمُشْغِل”" عن فَرْضٍ أعاد أبدا وعن سُنَةِ في رن كه كَمُدَاقَعَةِ الأخبكين» 
قل رن تمص امشفائها أعاد أبداًء وإن كان ضامًا أوَركئه*" | مر بالقَطْع وَإِنْ حَف 
اغْتَفْرَ والكثيرٌ من جنسسها سهواً مبطل على على اللشهور» وهو في الرباعِيّة أرب ركعاتء 
وقيل: فوقهاء وقيل: نصفها”"» وتَبطُلٌ الثنائيةٌ بمثلها على المشهور» وقيل: بنصفهاء وعلى 
التنصيفي لاحر ارا وكات مل الاسم وَاغبُيْرٌ القليل جدّأء كرفع اليدين 
في سجودٍ وتشهدٍ» ونحو سجدة عمداً مَل كسجوده قبل السلام لفضيلةٍ أو تكبيرة» 
أو سَِمَ الله ين عد لا بتك سُنَة عمداً خلافاً لابن كنانة ولا سجود خلافاً لأشهب» 
وقيل: يُعيد في الوقتٍ. أما لو ترك رُكْناً أو سَرْطاً وطال فإنها َبطُل» وإن قام إِمَامٌ لخامسةٍ 
تَبِعَه مَن عَلِمَ مُوجِبّهاء أَوْ َك لا مَنْ عَلِمَ نفيّه» ومّن خالف عمداً بطلث» فلو قال: 
قمثٌ لموجب. صَحَثْ يِنْ فل ما لَِمَهِ من قيام أو جلوس إِنْ سبح وإِنْ جَلّسَ مَن لزمه 
اتباعه سهواً - أعَادَالركعة» وعم دابَطَلَتْ على المنصوصء وعلى الصّحَة يَأ بركعة» وإن 


(1) في (ح١):‏ (بمشتغل). 
(0) في (ق١):‏ (وركه). 


() قوله: (وقيل: نصفها) سقط من (ق١).‏ 


ادن الشامل لبهرام 


فاتت 2 من لَزِمّه الجلوسٌ سهواً صَحَّتْء وإن تَبِعَه متأوّلاً ففي الإجزاءِ قولان» ولا 


يُلحقٌ الجهل بالسهو على الأظهر. 
ولاكثوث عن ركدة يوق تحهعالا بخافيكهاء ولوقال له: أشقطة سجدة. عل 
المشهورء وإلا نابَتٌ. 


ومن عَفَدَ ثالث تَقْلٍ كَمّلَ أربعاً وسَجَدَ قله وقيل: بَعْدَّه. وقال ابن مسلمة: إن كان 
تجاراًء وإلا قطعَ. كما لو لم , يَعْقِدذْ ورّجَم في خامسةٍ مُطْلَقَاً كمّزض» وسَجَدَ بعدّهء وقيل: 
كَبْلّه. والمختارٌ إن كان جَلّسَ في الثانية فبَعْدَه وإلا فْقَبْلّه وأما 0 عمداً لا لإصلاحها 
فمُبْطِلُ» وإن بكُرو"”» أو وَجَبَ أو كَل على المعروفٍ كسهوه إِنْ تر وإلا انج وفي 
جهله قولان. 

واغبَّعرٌ يسيرُ جَهْر و20 وإعادةٌ السورة لهم| فقطء وانتقاله من سورة لأخرى؛ 
ورك كيز وولف وأنِين لوَجَ» وبكاء تحْشّع؛ وإلا فكالكلام» وَذْكَرٌ قَصِدَ به 
التفهيٌ بمخله إن جر له بطل وقيل: 0 هُ فقط» وعن ابن القاسم القولان» وقيل: لا 
كراهة. وفكله مل 2 شار أو بدَمَابٍ حَوْفٍ أو حُزْنٍ فحَودَ الل واستّحِبٌ 5 
مالك وإن م سَمِعَ مأمومٌ ذِكْرّه عليه السلامٌ فصَّلَّ عليه أو ذَكَرَ الجنةَ فسَأفَاء أو الناد 
فاستعااً مِّْها فلا بَأسَء ويه ولا يُكيرٌ منه كسامع ححطبة. 

وإِنْ فَنَحَ على غيرٍ إمامه في صلاته بطلث على الأصمٌ لا عليه ولا يِحْمَدُ إن 
[13/]] عطس على الأصحٌ, وثالثها: ييرٌّه. 


(1) في (ح7ء ق١):‏ (فإن خالف). 
(0) في (ق1): (إن بكثرة). 
(6) في (ق؟): (جهر أو سر). 


اب الصلاة ١١‏ 
سه ب اج 1 _ نامسد 

وسَبّحَ ول ففرا لحاجق وضَعّفٌ مالك تصفيقها مد وأجازه مر 
ولإصلاحها بَخْدَ سلام لا تبطل خلافاً لابن كنانة؛ كلم تُكْولٌ. فيقولٌ: أكملتُ. أو يُسالُ 
وقال سحنود: إن كان بعد سلام”" ين انتين فقط» فإن َك بل سلايه بنى على 
يعيب يقينه من غير كلام على المشهورء فإن سَلّم شاقاً بطلث ولو أصّابَ» خلافاً لابن حبيب. 
ورَجَعْ إمام لِعَذْليْنِ وقيل: لعَدلٍ ما لم يتيقن» وإلا فثالثها: : يترجع لعدلين» ورابعها: 
المشهورٌ - للعددٍ الكثير جدَاء وقيل: بشرط كوخ نهم مأموميه؛ ولابْنٍ الْقَاسِمٍ في المَذ يخبرُه 
مَن يَظنّ صِدْقه: بتي عل يقن نفسه. وقال أشهب: : ترجع لعدلين. وبتى إِنْلم يَطْلء ول 
ا - وقيل: وإن بَعدَ - بغيرٍ إحرام؛ وإِن”" قَرْبَ جداً على الأكشر وإلا 

خْرَم”* على المشهور. وعلى الإحرام فإِنَ ذَكَرَ وهو جالسٌ أَخْرٌ م كذلك. وإلا ففي 
اا وي 0 » ثم ينهض فينم . 
وقيل: : لايلسٌ ولا تِطل إن ترك الإحرام. وقيل: تبطل. ولا يَنْجَير كن دُونَ تداركه 
بل فواته برَفع رأس ين ركعةٍ أصلة يَّلِ ركعته» وقيل: بالاطمئنان. والسلامٌ مُفِيتٌ عند 
ابن القاسمء فيأتي بالرابعة» وقيل: لا يُنِيتُ. فإن قام امِسَةٍ غلطأ وعَقّدَها فهل يَفُوتٌ 
التدارك كالأصلِية» أو لا لعَدَمٍ خُرْمَيها؟ قولان. وعلى المَوْتِ تَبْطُل الرابعةٌ وهل 
تقضيها أو تَنُوبُ عنها؟ قولان» وعلى َيه يَحودُ فيُكْلُ ويرجمٌ للركوع قائاً علّ 
اللشهورء واستّحِبٌ أن يقرأ ثم يَنْحَطَّ له» وقيل: كنا امام َك كد 
وقيل: يترجع ساجداً كتارك سجدتين. وى وه ثأنية لله ول عل 
المنصوص كالعكسس اتفاقا. 


١9٠0/1 انظر المدونة:‎ )١( 
في (ح7): (السلام).‎ )( 

() في (ق١1):‏ (إن) بدون واو. 
() في (ق1): (وإحرام). 


١18‏ الشامل لبهرام 


دإ رك ريح سجدات من أربع ركعاتٍ - كل الأخيرة» وصارث أو وتطل ما 
َبْلَهاء وجَرَى على كثرة السهوء ورَجَحَتٌ ثانية إمام 57 أول: عل الشهور لبطلانهاء 
وثالثته ثانية ثم كذلك» وقيل: لا يرجم كالمأموم. . ولو سَجَدَ إمامّ سجدةً وقامَ لم يتْبَعْ 
وسَبح'' به فإن خافوا عَقدَّه قاموا وتَعُوه إلا في جلوس الّتَهُدَينِ كإمام جَلَسَ في 
الأولى والثالثة فإذا سَلَمَ ا بركعة يَؤْهم فيها أحدهم على الأصحٌ وسجدوا قَبْلَ 
السلام. وإِنْ م يَدْرِ َل سجدةٍ وهو في التشهدٍ سَجَدَ سجدةً وأَتّى بركعة بأمٌ القرآن 
وسَجَدَ قبل السلام» وقيل: بأَمّ القرآنِ وسورة ويَسْجَدُ بَعْدَهء وقال عبد الملك: ويتشهد 
بين السجدتين والركعة. وقال أشهبٌ وأصبغ: يَأتي بركمة فقط+ فلى كان في قيام الرابعة 
جلس ثم سَجَدَ وتَسَهَدَ نَشهَدَ على الأولين» وعلى قولٍ أشهب لا يَخْلِسٌ ويأتي”" بركعتين 
اتفاقاً. ولو كان في قيام الثالثة سََدٌ مِن غَيْرِ تشهدٍ على الْأَوّلِ ويتشهدٌ على الثاني» ولا 
يسجدٌ على الثالث» ويَيني على ركعة ققط» وإن نسي السلام وطال جدَاً - بطلت على 
الأصحٌ» وإن قَرَبَ جدَا وم يَنْحَرفْ عن اقب فلا شي عليه؛ وإنِ انحرف سَجَدَ إن 
رْبَ» إلا أنه إن فَارَقَ موضعه أو طال طولاً لا يبني معها", » رج فكيررٌ على ا مشهور 
7 0 يحلسٌ ويُسَلُم يمن غير تكبيرء وفي /١91‏ ب] تشهده ٠‏ قولان» ورجم 
تارك لقلوين ي الأوَّلٍ إن م يَُارِقٍ الأرض ببديه”* ' وركبتيه ولا سُجود على المشهور. فإِنْ ‏ 
يرجع ناسياً سَجَدَ قبل سلامه» وعامداً جَرَى عَلَ مَن برك سنةٌ عمداًء والجاهلٌ كالعامدٍ 


على المشهور. إن فارَقها ولم يستّقِل عَادَى على المشهورء وسَجَدَ قَبْلَه وقيل: إِنْ كان إلى 


)١(‏ ني (ق١1):‏ (ويسبح). 
(1) قوله: (ويأي) ليس في (ق١).‏ 
(؟) في (ق١):‏ (أو طال طولا يبني). 


(4) في (ح؟): (ويسلم). 
)0( في لح ح3): (يده). 


داب الصلاة | 
القيام أقربَ» وإلا رَجَعَ» وعَل'" الشهور : فإن رجع لم تبطل» ولو”' عمدأً» ويسجد بَعْدَه 
على الأَظْهّر» وقيل: : لا سجود عليه» وإن ذَكَرَ مسيّقلاً قادى اتفاقاً وسَجَدَ قبْله فإنْ رَجَمَ 
تل ل الشهورء وضْمُح البطلانه ولا بطل مع السهو اناق" وإذا جع كه 
ثم قام وكمّل وسَجَدَ بعد السلام على المشهورٍ. وتَبِعَ مأمومٌ إماماً اسْتفَلٌ إن م يعَمْ حتى 
رجع الإمامٌ -ل يَقَمْ إلا معه وقيل: القياسٌ قوم ويتركه لخطئه» فلو قام فرجع الإمامُ 
َبِعَه أيضاً خلافاً لأأشهب. وكذا إذا قاما معاً فرَجَعَ الإمامٌ» أما إِنِ اعتَدَلٌ قبل إمامه رَجَعَ 
معه. ويَسجدٌ المسبوقٌ مع إمامه قبل السلام إن كان لق ركعة» وقال أشهب: بعد فراغه. 
وعَلَ المشهور فإن سَهَا سَجَدَ أيضاًء فإنْ لم يلح ل يَنْبَمْه على المشهورء كالسجود البَخْدِيٌ 
وعن مالك يُقومٌ يَعْدَ سلامه.» وهو المختار» وعنه: بَعْدَ سجوده؛» وروي خخيرٌ ثم يسجد 
بعد السلام إلا أن يَسهوَ بعدّه بتقتص فعَبلهه خلافاً لعبدٍ الملك. ون انمد بالسهو بعدّه 
فكالتغروه ولو سَجَدَ معه البَنْدَيّ عمدا بطلت؛ وفي الجهل قولان. ولو ترك الإمامُ القيْلَ 
سَجَدَه المأمومٌ» ولا يَسجدٌ لسهوه ه مع الإمام» فإن ذكر سجدةٌ في قيام ثانية أو َعَسَ عنها 
أو زُوحِمَ أو نحوه - وطَيِعَ في فِعْلها قبل عَقْدِ إمامه - فَعَلّ» ولا شي عليه» وإلا تمادى 
وى ركعة بسورة» فإن كانت الأخيرة وم تذكر حين سَلّم الإمامٌ سل وأَجْرّهء وقيل: 
بأني بركعة ثم لا سجوة عليه إن كان عَن يقينء وإلا سيد فإن كان ركوعاء فثالثها: 
المشهودٌ يركمٌ ويتبعُه في غير الأول مالم يَرْهَمْ من سجودهاء وقيل: مالم يَسجد سجدةٌ 
ورابعها: مالم يرفع رأسّه من ركوع ثانيته» أو يركع. وخامسها: ما لم يرفع يمن سجود 
الركعة المسبوقٍ فيهأ. وسادسها: كالرابع مال تَكُنْ جمعة فيلِْيها 


)١(‏ في (ق١):‏ (على). 
(؟) في (حلءق1): (وإن). 
(*) من قوله: (وسجد قبله) حتى هنا ليس في (ق١).‏ 


00 الشامل ليهرام 
للبسبببإ بإ بإ اي سي حي سق 
ولو قام ظانًا سلامَ إمامه جايس ولاسجوة عليه ولايقةب اهمه بل سلاده 


عل المشهورء وكَمَّلٌ حيئئذ» وسَجَدَ قبل سلامه على المشهورء وثالثها: 2 السجود. 
وصححه ابن الجلاب» وهو الظاهرٌ لأنه سهوٌ في حكم الإمامء فلو سَلّمَ عليه وهو ساجا 
رَفمَ رأسَه إلى الجلوس - سجدَ بعد السلام» وإلى القيام فمَبْلهِ لقص جزءٍ النهضة. 

فصل [ صلاة ا لجماعة ] 

صلاة الجماعةٍ في فرض غير جمعة سن وقيل: فرضُ كفاية. وقيل: فضيلةٌ. ولا 
تتفاضل بكثرة» وفضيلة إمام خلافاً ]1/5١[‏ لابن حبيب» وله تذدك بدونٍ ركعق. 
يُستحبٌ من ل يذراء ومن صل وَد» َي مع اين فصاعدا مأموما» وإلا أعاد 
ا اذا قْدَاذا وقال سحنون: ما م يَطُلء وهل يُعِيدٌ مع واحد وهو ظَاهرٌ 
المذهب أو لا؟ وصّحُحَ - قولان. 

والإمامٌ الراتبٌ كالجاعة» ولذلك لا يُعيد إِنْ صَلَّ وَحْدَه ولامَنْ صَلَّ معه في جماعةٍ 
أخرى» ولا مم بعده في ذلك المسجيه وإذ أن على الأصحٌ فبهم. . وله المع إن بحم ع 
غرره قبل إن ل يوَخرْ ثرا وحَرجُوا إلا في المساجيا” الثلاثة فِصَلُونَ أفذاذاً إنْ مَحَنُوا' 
و لمكا المعتادُ باتع كالمسجد. 

وف إعادةٍ مَنْ صَلَّ مع امرأةٍ أو صبيّ قولان» لا مغرب وعشاء بعد وتر على 
الشهورء فإن سرع قطمَ إن م يعقد ركعة. وحَرَج كا لأنفهه وك شَمَعَ إن رَكَمَ» وقيل: 
يتقطع . وقيل: يتم. أ. إن أنم الخرب أضاف إليها ركعة بلقرْبِء ولو سل ولا يُعيدها ثلنة 
خلافاً لابن وهب. وفي إعادةٍ الوتر إن أعاد العشاءً قولان» ورأى بعضهم الإعادة إن 


)١(‏ في (ق١):‏ (مأمومه). 
(5) في (ق1): (إن جمع في). 
(؟) في (ح١):‏ (بالمساجد). 


باب الصلاة ' ١‏ 


نوى بالثانية الفرّ.ء وإلا فلا. وفي نية الإعادة أربعةٌ: تفويضٌ» وهو المشهوث ونفلٌ 
وصّححَ» وفرضٌء وإكالٌ» وقيل: اراسي الكل ريع وعل لتقل لو أَحدَتٌ 3 
الثاني أ ظهَرٌأنا بلا وضوء أجزأئه الأول» ولو طهر" أن الأولى بلا وضوء قفي الإعادة 
قولان. . وعلى الفرض تحزن الثاني إن بين فسادُ الأول على الشهورء وكذلك نكر أنه م 
يُصَلّهاء خلافاً لأشهب» وعنه كالأول. وَإِنْ تبن فسادٌُ د الأولى قولان» 
كما لو ذَكَرَ سجدةً ون إحداهماء وإِنْ نوى التَفُوِيضَ ل يُعِدْ 

ل 
تقح" صلاةٌ بَعْدَ إقامةٍ. . ومن صَلْ مع واحلٍ فأكثر م يِذ مع غيره؛ ولوفي المساجد 
الثلاثٍ خلافاً لابن حبيبه وألِ' بالإعادة فَذَاء أ فإنْ أقيمت وهو با مسجد'' حرج بغير 
صلاةٍ إن كان قد صلاهاء وإلا فإن كان في صلاة قَطَمَ إن حيِيَ فواتٌ ركعةٍ مُطلقاً» وإِنْ 
م يش - وكانت صلائه نفلاً أو فرضاً غير التي”” أقيمت عليه - آنا عَلى المشهور» 
وقيل: يَقطعٌ النفل» وني الفرض ثالثها: إنْ طَوِمَ في إدراكِ الإمام نَم وسَقَه وإلا قَطَمَ 
ورابعٌها: إن عَمَدَ ركعة شَّفَعَها مالم يح فوات صلاة الإمام» وقيل: وإن خاف. 

وإن كانت صلاته وعَمََدَ ركعة صّمَّعَها كثالثة م يعقدها'"”» وإِنْ عَقَدَ أمّهَا ولق 
الإمامَ وقال أشهب: يَشفْعُهاء وإِن م يَعقد ركعة كالنفل. 

وفي المغرب يُقطعٌ» ولو عَقَدَ ركعة» وقيل: كخيرها. فإن صَلَّ منها ركعتين» أو عَفَد 
الثالثة - كَمّلَ على المشهور وانصرف. وعَمَدٌ الركعةٍ هنا تمكينٌ اليدين من الركبتين كرك 


(1) في (ق١1):‏ (ولوظن). 

(1) في (ق١):‏ (تفتح). 

(؟) في (ق1) تعليق نصه: (صاحب الإلزام هو اللخمي). 
(5) في (ق١):‏ (وهوفي المسجد). 

(0) في (ق1): (الذي). 

(5) في (ح7ء ق١):‏ (عقدها)» وفي (ح١):‏ (ل يعقد). 


0 الشامل لبهرام 


ركوع أو تَقْصٍ” "ير أو جَهْرِ وسورة وتكبيرة عيد» وسجود تلاوةٍ أو سهوٍ من فرضس 
م وكذا إن سَلَمَ ين اثنتين سهوأء ودخل في نافلق 50 أو 
مُنَافٍِ” "» وإلا بطلاء فإن أُقِيمثْ وقد أَحْرَمَ في بيته كَملَ وإ م يعقد رَكعةً 


فصل [ شروط الإمام] 

وشَرْطٌ الإمام أَنْ يكونَ مسلا ذَكَراً بالغآ[٠”/‏ ب] عاقلاً عاما با تَصِحّ به الصلاةٌ 
قراءةً وفقهاً قادراً عليها. فلو أمَّ كاف مُسْلوِنَ م يَمْلَمُوا به بَطَلَتْه ولا يحكم بإسلايه 
بذلك ويُعافَبُ» وقيل: يُسْتَتَابُ كمرئد. وقيل: إِنْ فَعَلّه خوفاً فلا شيء عليف وإلا 
اسَْيِيبَ» فإِنَ تاب لم يُعِيدواء ِلَّاقيِلَ وأعادُوا. 

ولو أمَّتِ امرأةٌ رجالاً بطلت» وكذا نساء علّ المشهور وروي: تَؤُمُهُن. 

ول ير بطلت إلا في اليه وإن ل جز وقيل: نصح في الفرض أيضاً. وقيل: إن 
انتذلقت أعاة تامو قرة في الوقتء ويَوُمٌ الصببانه ولا نَصِحّ من غير تي ولا من مجنونٍ 
وجاهل , اذك وعاجز عن رُكْنِ كفاتحة, كالأخرس والأمييّ ين وُجَدّ قارئٌ» لاإِنْ لم يُوجد على 
الأصح فيهما؛ وبطلثُ كقائم حَلْفَ جالس على الأصح. لاكجالس”"» وقيل: تبط كالموم. 

وسَاوَى مأموميه في الارتفاع» وفيها: إلا في اليسير”"»» ولو صَلَوَا على أَرْقَحَ منه جاقٌ ' 
ولو بِسَطْحء وروي”": يكره. فإن قَصَدَ - هُوَأَوْ هُمْ - بذلك تكبّراً بطلتُ. ويجورٌ إن كان 
بعطانة كفزهي وظاعز م اللي 


)١(‏ في (ح3): (بعض). 

(5) في (ق١):‏ (بمناف). 

() قوله: (لا كجالس) سقط من (ق١).‏ 
(؟) انظر المدونة: /١‏ 6/ا١,.‏ 

(0) في (ق1): (وقيل). 


أب الصلاة ”3 ١‏ 


رح ار تر حر ويا فراا ا ا 
المأموم وإلا بمشهورها َل حلت العامِدء وفي كحَرُورِي”' ' وقَدَرِي» ثالثها لابن 
القاسم: تُعَادُ بِوََتِء ورايعها: أبدا مالم يَكُنْ وَالِيا. 

وإِنِ انتم سَّارِبٍ حمْر ونحوه - أعاد أبداًء وإن ل يَسْكَرْء وقيل: بوقتء وثالُها: تُعَادُ 
أبداً ما ل يَكّنْ وَالا» فلا إعادةً إلا أن يكونَ حيدئذ سكرانً» وصُوّب الإجزاءٌ مُطلقا» وفي 
الزاني قولان. 

وإِنْ أمَّ عبدٌ بجمعةٍ أعادَ هو ومأموموه أبداًء وثالثها: بوقتء ورابعُها: إن 
اسُخْلِفَ جاز لا ابتداة. ولا تجورٌ في عِبِدِ وكسوفيء واستسقاءِ على المنصوص» 
بخلافٍ التراويح وصلاة السّمّرِ والحصر إن ل يَكُّنْ رَاتِبََه خلافاً لعبد الملك: وقيل: 


إن كان يَقَرَأدونهم جاز. 

وتَصِح من الأَلْكَنِ ولو بفاتحة على الأصمٌ» وقيل: تُكره في اليينٍ واللّحَّانِ وبه أفنيَ» 
وشُّهُرَ خلافه» وثالثها: إن كان في غير فاتحة» ورابعُها: إن ل يعي معنى كأنعمتٌ'" صَنَا 
وكثرا وفيمن لا يُمَيْرُ بين ضَادٍ وظاءِ قولان» واستظهرٌ البطلانٌ إن أَمْكنَ لم وقيل 
في اللحن دون اللَكَْ. 


وكْرة إمامةٌ مَنْ يُكْرّه ومجهولٍ حَالٍء ومجهول أب. أو أعراب بِحَضَرِيٌ» وإِنْ 
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وَأ واقتداءٌ مَنْ بأَسْفَلٍ سفينةٍ بمن بأعلاهاء ومن بابي قَِيسٍ بمن بأسفله وتَرنّبُ 
حصي م ومأبونء وَأَغْلَفء وولدٍ زنأء وقيل: لا تُكْرّه كالأَعْمَى على المعرونيء وعِنِنِ) 
وَأَجْدَّمَ | ِنْ 1 يَشْتَدّ ِل فلْيِتَحَ وفي كَرَاهَةِ الأقطّع ولاك - كالمحدود رَاتباً وإن 
اا خلاف: 


(١)في(ق1)‏ : الحروري). 
(؟) ضبطت با حركتين ليظهر المراد من كلام المصنف رحمه الله. 


#لالاو ‏ : الشامل لبهرام 


وتصِحٌ حَلْفَ الف في الفرُوع الظنيده واسمّحِبٌ تقديمٌ سلطانٍ ثم وَبُ مَل وإِنْ 
حصان راح مويه جر عل بلجي ورت 3د نا يجان ونه عد الصررمن 
وكراهة. دا لَه َم ديت مَّدق كم يس في الإضلام كم تتتبء كم 
ِ َلقِ'" ثم بلق ثم بيَاسٍ. والأوْرَعٌ والعَدْلُ [11/ أ] والح على غيرهم والأبُ والحيّ 
ذو الحالٍ الحسنة على ابنٍ وابنٍ أخ» وإِنْ كانا دُونهما عِلََا ومَضْلاء ودُونَ ابن الأ يسن وقال 
سحنون: إن) يُقدَّمُ العَةٌ إذا كان سانا اليك وَالفَضْل أو أَزْيْدَ وإلا قَدَمَ ابر الأخ. 

واقترّعَ متساوون تَسْاحُوا لغير كِبْر. 

رط الاقتداء ين" لا الإمامةٌ إلافي جمعةٍ وجمع وخوف واستخلاف» كفضلٍ 
جماعةٍء فلو صَلَّ ذا مين إمامةٌ حصّل الفضل مد أدرَكَه ته وقال اللّْويُ: لى| إلا 
جنازةً على الأَظَهَر””, وعن ابن القاسم اغتتواط ذه الإنانةمنطلما واد َْضٍَْ في 
ظَهْرِيّة ونحوهاء ولو قضاءً يمن يومين على الأصحٌ. وجارٌ نَل حَلْف م: مُفْترّض لا 
العكسٌ» يتل" هد بجماعة ولاعكشه إلامريض افتَى بثله فص ويه قولان. 

ومتابعةٌ بإحرام وسلام؛ فإنْ سَابَقَهُفيهها بطلث» وكذا إِنْ سَاوَاه على الأَظهَر» فيعِيدُ 
إحرامه بغي سلام؛ وقيل: بسلام. 
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الجلوس» ولا بطل سَبْقِه في غيرهماء ولكن يُوْمَرٌ إن رفع بعَؤْوِو!" إِنْ عَلِمَ إدراكه كيل 


وتجبُ المتابعةٌ في غيرهما أيضا"”» وثكره ه المساواةٌ» وقيل: عور إلا هياو كم 


(1) قوله: (نُمَ بخَلْقِ) ليس في (ح؟» ق١).‏ 

(0) في (ق١):‏ (نية). 

(©) قوله: (إلا جنازة على الأظهر) ليس في (ح١»,‏ ق5). 
(4) في (ح؟ءق١):‏ (ينتقل). 

(0) قوله: (أيضا) ليس في (ق١).‏ 

(52) في (ق١):‏ (أن يعود). 


ناب الصلاة )ا 


رَفْعِ إمامه» لا إِنْ عَلِمَ نفيه خلافاً لسحنون» ولا إِنْ حَفَضَ 00 . ولا بأس بنهر صغير 
وطريق به بن إماده» وجاز اقتداء من سف مُتقارة امام واد احِدٍ على المشهورء وثالثها 
يجوز في اكْرْسَى فقطء واستحِبٌ كون إمامهم في القبْلَ وعلى المشهور: لو فرَقَتهُمْ ريح 
قبل الام اسسَخْلَمُوا ثم إِنْ جمَحتْهُم» وقد فَرَعُوا قَبَلَ الإمام أج زأهم. وإِنْلم يفعلوا شيئاء أو 
تَعَلوا بعضّها - مادا وجارٌ لهم البناك ولا يَُْوا ما قَعَلُوه ْلَه إن لم يَشتَخلفؤاء ولا 
فعَلُوا شيئاً حتى جَمَعَنهُم فهم على حالهم. 

حرجت مُتَجَلٌالقَطَعَتْ حاجةٌ الرّجُلِ منها لمسجدٍ وعِيدٍ وغيره كالرّجُلِء فإ لم 
تع المسجدٍ فقط وحَرَيت لني وض وجتوة أل وقراي فإ كاد 
ذاتَ نَجَابَةِ وجمَالٍ فَالُخْتَارُ آلا ترج ولا برُ الزوج في هاتين» واستحِبٌ للواحِدٍ أو 
لصب قل أذ يف عن" ين الاماءء وللاتين فأكثر حَلقَكُ والنساء حَلفَ 
الجميع» ولا بأس بِعَدَّمٍ لُصُوقٍ مَن على يمينة أو يساره بن حَطْفَهُ وقيل: يُكْرّه. ومَنْ 
صَلَّ حَلْفتَ صففُ مُتْرداً فلا بَأْسَ به ولا يخِذْبُ إليه أحداء وفيها' ©: وهو خط أ مِنْهيا. 
ويتقدم | إن رَأَى فَرْجَة. وف صلاة ة مُسوِعٍ ومْصَل ب به ثالثها: نَصِحٌ | إن أَذِنَ الإمام ورابعها: 
ِنَم يَعْمّهُم صوتٌ الإمام» وزِيدٌ: في صلاةٍ المسوع نفسه» خامسها: تَصِحّ في مثل عِيدٍ 
وجنازة وتقل يجتمع فيه الناس» وسادسّها: وفي الجمعة» وسابعها: إن ل يتَكَلْفْ بِمَدٌ 
تاكن رقا سين 0 

وتصح بِرؤْيَة ولو بدُورني غير جمعة. وذكره ين يديه لغير ضرورة؛ ونصِحٌ) وقيل: 
تَعَادُ وأما للضرورة فلا بأس به. 


)١(‏ بعده في (ح؟): (على المشهور). 
() في (13): (على). 
() انظر المدونة: /١‏ 1945. 


١5‏ الشامل لبهرام 


وكَبرٌ مسبوقٌ لسجودٍ وركوع بَعْدَ111/ ب] الإحرام بلا تأخير» لا بجلوس» وفي 
قيامه متبرزع الك علس عن تيبو اماد وفيها: في مُذْرِكِ التشهد الأخير يقُومُ 
بتكبير” '. وجاز إِسْرَاعٌ لها بلا حَبَّبِ» ومَنْ خاف فواتٌ ركعةٍ كبر دون صَففٌ إِنْ ظَنّ 
إدراكه دُونَ الرَفع» ورُوِيَ: لا يكبر ولا يركع حتى أذ مكائه من الصَّفف. ورُوِيّ: أو 
قَاِئه. وعلى الأَوّلِ يِبُ!" لصفن لآير فُرْجَةٍ كا أو رَائِعا لا سَاجداً أو جاليساًه 
وزوي: ولا راكعاً. ولايد ها إن شك في إدراكها على المشهور وهل يَقطمٌ بسلام 
ويدخلّ مع الإماو» أ اذى ويفضي تلك الركعة بد سلامه ويَسْجدُ بعد السلا أو 
يسلَمٌ معه ويُعِيدٌ الصلاةً رك 

واستّحِبٌ إذا خاف الشكٌ لشكٌ ألا يكن ون وى إحرما بتكبير ركوج أو نواهمء أوم 
يَنْوِهما - أَجْرَأَ وهل إِنْ كَبرَ قائاً أو م أ تأويلان» وفيها: وإن لم ينو الإحرام ناسياً له - 
مَادَى المأمومٌ وأعاد " وقيل: يَقطَمُ كإمام وذ وإن نواه بتكبير سجودٍ فقولان» وإن ل يَنُو 
عع ما يدك الاي اوه وتقفي ركعة ويد الصلاة ككل السبوق يفي اليفلل 
قاضياً في القول عند الأكثرء وقيل: في القول قولان. وقيل: فيهها ثلاث أقوال: بَانِ مُطْلَقا 
وقَّاضٍ مُطَلَقَا والمَرق0“ ولايَقدْتُ مَنْ فاه ركعةٌ ون الصبح في ثانيته على المنصوصي. 


.181//1١ المدونة:‎ رظنا)١(‎ 


(1) بكسر الدال أي: يمشيء انظر الشرح الكبير» للدردير: 417/١‏ 5. 
(©) انظر المدونة: .1517//١‏ 


(5) من قوله: (وقيل: في القول قولان) حتى هنا ساقطٌ من (ق١)‏ وحَرّجَ له في حاشيتها ولم يكتبه. 


اب الصلاة / ١‏ 


فصل [ استخلاف الإمام] 
اسشّحِبٌ لإمام عَلبَه الحدّثُ أو ذَكَرَه أو رَعَفَ أو طَرَأ له عَجْرٌ عن رُكْنْء أو حاف 
َل مال أو نَفْس - استخلاف» لا في تَحَمُدِ حَدَثِ وشبهه؛ وتَرْك ني وإحرام؛ فإنها تبطل 


2 حمر 


على امتويع» ودَأَخَرَمُؤْعَاف عَجْزِ غير َكَل ولو في حَدَثِ ورُعافي. فإنْ تَكَلَّمَ م تبطل» 
وقيل: تبط في العاف ورج نكا أنه مثِيرا لِلفربٍ» وهو الأَوْلَ» فيتقدم وان 
بجلوس أو سجودٍ ونحوه؛ وجاز بَعِيدٌ ولا يتقل» إن طرَُ العذرٌ في ركوع أو سجود 
يميا وقبل: بَغ3(© الف : ولا يكين فَإن وَكمُوا اقنداة به ل يطل عل النصوضيء كقن 
هَل إمليه لطا ... ا 

وصَحَت إن َم عه على اللنصوص» وكأن اسلف مون ول يَفَدُوا به أو م 
تتخلف واس جافو ا أو تَقَدَمَ أحدّهمء وهل مُطلقاً؟ وهو الظاهرٌ أو يلزمُهم انتظارٌه إن 
أَشَارَ لهم بِدَّلِكَ قولان, فإِنْ أَتَنُوا أو بعضُهم أَندَاذا أو مامت - صَحَّتْ على 
المنصوص» إلافي الجمعة فبطْلُ على المشهور وقيل: نصح بشدركعة. 0١‏ 

وكَرْطُه إدرالكُ جزء يُعْتَدٌ به قبل عُذْرِ إمايه» وإلا فلا يَصِحّ استخلائه وتَبْطل على 
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صَل هو لتفسهء أو بَنَى في الأول - صَحَّتْ كالثالثة على المشهورء وفي الثانية والرابعة 
تبطل» وق رأ من حيث وصل الأول إن علم؛ وإلا ابتدأء وَإِنْ جَهِلَ ما صَلّ أََارَ فَأصَارُواء 
إلا سبح به ولا يَتكَلَمُ على المشهورء ولو قال له: أَسْقَطْتَ رُكنا”". عَمِلَ عليه مَن لم 
يَعْلَمْ غيره» وسَجَدَ قَبْلَ سلامه إِنْ لم تَتمَخَضُ زيادة بَعْدَ صلاة إمامه» وقيل: بَعْدَ صلاته 


)١(‏ في (ق١):‏ (يعيد). 
(0) في (ق١1):‏ (ركوعاً). 


١8‏ الشامل لبهرام 
]1/1١[‏ كسهره ه. واستَخْلف المسافرٌ مثله» فإنْ تَعَذََّ أو جهل عسل السافى وير : 
تت وكملَ المقيمٌ هذ وقيل: بَعَدَ سلامه. ٠‏ وجَلَسُوا إِنْ كان مسبوقاً لسلامه» وقيل: 


يَسْتَخلِعُونَ مُسَلاً منهم, و إِنْ ساواه مسبوقٌ تى بعده» وقيل قيل: معه ويُسَلَّمُ بسلامه» فإن 
انتم به بَطَلَثْ على الأصَح. 


فصل [ صلاة السفر] 

سن عَلَ الَشهُورٍ لمسافر قَضْرٌ باعي أذْركَ وقتها بِسَفَرِ وَإنْ؛ نوي" بأَهْل 4 مالم يضر 
َل فِعْلها وخروجه أو ينوي الإقامة» ورُوي: ١‏ رضن وقيل: 56 ومباح. فعل 
فض تبطل بإتمامها كان افْتدَى بمقيمه وقيل: 7 : نصح ويتبعُه. ٠‏ وقيل: يَتنظره ويُسَلّمُ معه. 
وعلى التخييرٍ أو الاستحباب لا تبط إِنْ أ م وعلى السّنْةِ إنْ نوَى القَضْرٌ وقَضَء - 
فواضح. ٠‏ وكمل مأموث» القيم ذأ ولا يي إن الى بطلث عند ابن القاسي» وعنه: 
تَصِح. وإِنْ تَعَكَدَ الإتَامَ بطلث» وثالئُها: : يعد بوَقْتِ. ون أنمَ سَهُواً أعَادَ بوقتٍ ورَجَمَ 
ليه ابن القاسوء وعنه يَسجدٌ ولا يِه وما روايتان» وعن سحنون يُعيد أبداً. وسَبّحَ 
مأموثه به ولايَثْبهويْسَلمٌبسلايه ويُ لقم بد هذ وَالجهْلٌ هنا كالسّهْو اتفاقا وإِنّْ 
نَوَى الإِعَامَ أو أخْرَمَ عليه سهواً آَم - أَعَادَ بوقت لآخِرٍ الضروريّ على الأَصْوَبٍ» 
وؤابعهاة :إن حَصَر فيه؛ وعن أبن الْقايسم: يَسْجدُ السّاحِي ولا يُعِيد. . ثم رَجَعَ وعن مالك 


القولان» فإ أمَّ عاد مأمومه أيضاً بوقت إن ته وإلا بَطَلَثْء وقيل: لاجيية. 

ومََ فصر عمداً أعاد الجميع أبدأه وقيل: : بوقتء وسَهُواً فكمُقيم سَلَّمّ ين اثنتين 
وسَبّحُوا به فنْ أَتَمّ أعادَ بوَقْتِ. إن ترك النية سَهْواً أو عَمْدا فقَصَرَ أو أت -جَرَى على 
القولين بالصحوٍ وعَدّمها في مسافر جَهِلَ أَمْرَ إمامه» أو اعتقد ما تَيَنَ خلاه؛ وعليه صلل 


)١١‏ الشوويُ : الَلأّحْ» قال الجوهري: : التَّوائي الملأححونَ في البحره وهو من كلام أهل الشام واحدُهم يُوورٌ. انظر لسان 
العرب. لابن منظور: اا 


داب الصلاة )| 


من اقتدى به» فإِنْ قلنا بالصّحَّةِ فَقَصَرٌ - أَنَمَ المقيمُ قَذَابَعْدَ سلام إمامه» وإِنْ َم أعاد هو 
ومن عه من مسافر ومقيم بوقتء ومن 1 يَيبعْهُ أعاد أبداً على الأصمٌ. فإِنْ َك هل 
نَوَى القَضْرٌ أو الإتمامَ أَنَمّ وأعاد بوَقْتٍ. ولا يََدِي بمقيم عَلَ ا مشهوره فإِنْ قعل كَمّلَ 


وأجزأه» وروي: : يُعِيدٌ بوقتٍ» وروي: إلا بالمساجدٍ الكبار. 


كضرم 


5-9 


وشَرْطُ سفره أن يكونّ مباحا فلا يَقْضُرٌ مَن عَصَى بسفره”" كآبق وعاقٌ على 
المشهورء ما لم يَنَبْء ولا لاو على الأصحٌ. وأَنْ يَكُونَ أربعة بُرّوِ على المشهوره والبحرٌ كالبة 
عَلَ المشهورء وثالثها: إِنْ م يلجخ وإلا فيومٌ وليلةٌ فإنْ سائر فيها لمق ندا بالبحر أو 
بال وكات إذا وصَلَ البحرٌ سار بكلى حال وإن كان لا يي إلا بالريح ل يفص حتى 
يكون في سَيْرِ الب أربعة بره وهي: :سه عَكَرَ صخأ كل رسخ ثلاث أميالٍ وهل اليل 
ألفا راع؟ وشُهرٌ أو ثلاثةٌ آلااف ومس مائة؟ وصححٌ) أو ثلاثة آلافٍ» اال 24 
َس أو باع البعرء أو مد لبَصَرِء أقوال» وإليه يَرجع ما جاء من يومين ويوم ولي 
ورُوي: خسة عشرٌ فرسخأء وروي: أربعة عشْرّء وقيل: أربعون ميلاً. وقيل: إن قصر في 
ستةٍ وثلاثينَ ميلا [71/ ب] أَجْرَاً. وقال يحبى بن عمر: يُعِيدٌ أبداً. وابنْ عبد الحكم: في 
الوقتٍ. ومّن قَصَرٌ في أقلّ مِن ذلك أعاد أبداً اتفاقاً إلا المكيّ ونحوّه؛ فإ يتقصر في 
خروجه لعرقَة ورجوعه وليس ببعيد؛ للسنة. 

وأَنْ يَقَصِدَ قدرّه دَفْعََ فلا يَقْصِْ طالبٌ آبِقٍ أو”” راعيء إلا أن يَعْلَمَ أنه قَوقَ 
المسافةٍء وكذلك امَائِم فلو نَوَى المسافة وإِنْ وَجَدَ حاجتّه دوتها يرجمٌ - ل يَقْصِرْ. 

وأَنْ لا يكون فيه تَرَدْكُ فلا يقصر مَن عَرّمَ وانفصل يَنظرٌ رفقةً إلا أن يجزم الس 
دوتهاء وقيل: وإِنْ لم يجزمْ. وقال في الأمير يَبررُ لتكميلٍ عسكره: لا يقصر حتى يَعِْمِ على 


)١(‏ في (ح5): دفي سفره). 


032 تا لد طم 00 )2 لك - 
السَيْرِ وي رتحل» بخلافي من خرَج من الفشطاط' “ إلى بئر عميرة''" لاجتماع الناس كالأكريّاء 
فإنه يقصرء وقيل: #ماسواء. ولايْلَمُقٌ مع الرجوع: فلو رَجَعَ قبل المسافة أَنّم» ولو لشيءِ نيه 
على المشهور كمَنْ عَدَلَّ عن الم لقَضْرٍ لغيرٍ عذر, وإلا قَصَرَ كمَنْ رَجَعْ بعد المسافة. 

ومبْدؤُه لبَلِدِيٌ”" مجاوزةٌ البنيانٍ والبساتينٍ التي في حُكْهِ على المشهورء إلا المزارع» 
وروي: بَعْدَ ثلاثةٍ أميالء ورُوي إِنْ كان موضع جمعة ويُؤُوّلَتْ عليه» وَلِعَمُودِي0) 
نارق بيوت عله ولغيرهما الانفصال. 


ومنتهاه مبدؤة» وفيها: حتى يدخل قريته أو يقاريها”؟. وفي المجموعة: حتى يدخل 
0 

وبطل برد مُسسَوْطَي وإِن بريح غَاليَة خلافاً لسحنون. إلا مُواطِنَ مكة يَنْوِي 
اعتماراً من الُحْفَةٍ ثم يقيمٌ بمكة يومين ويخرجٌ» فقد رَجَعَّ للقَضْر فيهاء واختارةُ ابنُ 
القاسم. ولق اعْتَمَرَ مَنْ دُونَ المسَافةٍ َنم اتفاق حتى يُسَافِرَ ويَدْخْلٌ وَطَنَّه ومكان زوجة 
بنى بها. 

ابن حبيب: أو سَرَيّةَ لا وَلَدٍ وخادم» حتى يَسْتَوطِنه. 

وبنية دخوله وهو منه دُونَ المسافةٍ أو بنية إقامةٍ أربعةٍ أيام كاملةٍ لا عشرين صلاة» 
خلافاً لعبد المللك وسحنون» فلا تلفيق عَل الشَهُور وَلَوْ كاله كمَن عَرّمَ على تدر 


(١)الفسطاط‏ مدينة مصر العتيقة التي بناها سيدنا عمرو بن العاص؛ رضي الله عنه حين افتتحهاء انظر تاج 
العروس: .01700517/١9‏ 

(1) موضع بين القاهرة وبُْبيْسَء يقال له: جب عهِيرة. انظر تاج العروس: 7/ 111. 

(7) أي: الْحَضَرِيٌ. انظر: الشرح الكبير» للدردير: .509/١‏ 

(5) أي: البدوي الذي رفع بيته على عمود من خشب فلذا نسب إليه. انظر منح الجليل: 07/١‏ 5. 

(5) بِكَْرٍ الاءِ أ عله وَهِيَ مَنْلُ قوم َاجُلَُوَالْمَْلُ بِمَعْمى. انظر حاشية الدسوقي: م 

(5) انظر المدونة: 7١51/1١‏ 


أب الصلاة نا 
ناوياً الإقامةً في أثناّه» ثم يسيرُ بقيته؛ فإنه يِم لإقامته اتفاق وبسفره على الأصمٌ إلا 
العَسْكرٌ ببلدٍ الحَرّبٍ. 

اللخْوِي”' إلا أن يكونوا ظاهِرِينَ وهم عل تَْيَةمِن الإقامة» فوا كالأسيي إل 
أ يُافروا به مساق لتر د روه بماء ول هليح إلى وط في أثناء صلدة - 
ران تايا ب ريل إن ل يد يعْقذْ ركعة» وإلا سَفَمَ ولا َرِيه 
سَمَرِية 0 حَصَريَة؛ بطل على مأموميه ذلا يََْخِفُ على المنصوص؛ وقيل: تجزئه 
حضرية. وقيل: سفرية. وقال عبد الملك: إِنْ لم يَعقدْ ركعة أَمهَا أربعاً. 

للّخِي: وإِلا لَه سفريةً. وبَمدها ل يِذ على الأصحٌ 

إن ظَنَّ الإمام مُسافراً فظهرٌ خلاقه - وبالعكسي - أَعَادَ أبداه وثالتُها: بوقت. 

واستحِبٌ له تعجيلٌ العودقه ودخوله سح . 

ودخْصٌ له مع اننيد خاصّة عل لنصوصي» ولو قر سفره ول يدب على 
المشهورء وَفِيهَا: شَرْطٌ الجدٌ لِإِدْرَاكِ أمر. أشهبٌ: [13؟/ أ] أَوْ لَوْفٍ فواته. وثالثها: 
منعه. وإِنْ جَدّ به ول يُكْرَه عَلَ اشْهُورِء وثالثها: إلا للرّجَالِء فإِنْ زَالتْ عليه راكب 
نك التزول عل الاؤزئر مما ليه وهل كذا يِذ توه أو حبمثهافي آي ود 
الأول و ا ا وال - ونَوَى قَبْلَ الاصْفْرَارٍ - صَلّ صل الظهر واعه 
العَضْرٌَء وإِنْ تَوَاهُ مَ صَلّ الظهرٌ وير في تأَخرِ العضرِء وقيل: : فيها. وبَعْدّه بحَعّ مكاله. 
وقال ابن مسلمة: يُوَّحرٌ العَضْرٌ. 

ومن لا يَنضَبطُ نزوله يخمَمهم| آيرَوَفْتِ الأولى» فلو جحََ ول يرل - أعَاد العصر 
بوَقتِ. وقال ابن كنانة: لا يُعِيدٌ. 


)١(‏ قوله: (اللخمي) ليس في (ق21 ق7). 
(؟)انظر المدونة: 7١6/١‏ 


١‏ الشامل لبهرام 


ولو نَرُلَ عِنْدَ الزَوَالِفجَمَمَ أعادها أيضاً بوقتٍ. 


سحنون: والمغربٌ والعشاءٌ كالظهْرَينِ. وهل خلافٌ أو تفسير؟ تأويلان. وعلى 
التساوي» فالغروبٌ كالزوال» وثلثُ اليل كالاصفرارٍ. 

وَجَمَمَ أَوَلَ الوَقْتِ خائفٌ إغاء عَلّ عَلَ الَشْهُورِء كتافض”"2 وميد ٠‏ فإن لم يُعْمَ عليه 
أَعَادَ بوقتٍء خلافاً لابن شعبانَ» وعن سحنون: يُوْحبُ إلى الثانية كمَر يَشنّ عليه 
الوضوء ولاب نافع: يُصَلْ كل فرض لوقتهء فا حَرَجَ وقثه في إغماء ل يَْضِه. 

وجمَعَها مَبْطُونُ ونحؤٌه في وقتهما على الأصحٌ. 

ورُخْصٌ أيضاً في جنع العِسَائَينِ عَلَ الَشهُورِ لطر وطِينٍ وظُلْمَةٍ أو ثنِينٍ منهماء 
وكذا إن اتْقَرَد لطر عَلَ الَشْهُورِء لا الظَلمَةُ اتفاقاًء وفي الطينٍ قولان مشهوران. 

ولا بخص بمسجدٍ المدين» بل بكلّ مسجدٍ - بها وبغيرها - على المشهورء فيودنُ 
للمغرب كالعادة ثم يوه قليلا على الشهورء وقبل: أو وقيهاء ثم يجان حيتي 
وقيل: جمعاً صورِياً. وقيل: يُقَدَمُونَ الَْربَ» ويُطِيلُونَ فيها ثم العشاة كذلك بمغيب 
الشََّّيَه وضعُفَ كالذي قَبلّه. ووَالَ بينها - على المشهور - إلا قَذْرَ أَذّانٍ وإقامة. 

لايل ينها خلافاً لابن حبيبء ول يتنه مالكٌ. ولابَعْدهما ولابوة ربل السّفَق. 

والأذانُ للعشاءِ منخفض» وهل بِصّحْنٍ المسجد أو مقديية أو ارج أقرالٌ. 

يني اجتفع أو الأو» فذح بَد لثانية فقو لانء وعليهما جولر إن حَدَتَ سيئه 
بَمْدَ صلاة الأول أو صَلاها قزل أوأَدْرَكَ الأخيرةّ والمذمَبٌ جوارُه في هذه دُونَ الأولّ. 


)١(‏ النافض: الحمى الشديدة التي يصحبها رعشة. انظر لسان العرب: 7/ .74٠‏ والحمى النافضةٌ أي امرْعِدَكُ 
وانما قيد الحمى بالنافضة لأن الحمى غير النافضة ينمكن معها من الصلاة (بتصرف من شرح الخرشي). 
(1) الميد بفتح الميم وسكون التحتية» أي: الَدَوْحَةٌ. . انظر الشرح الكبير للدرديري: .819/1١‏ 


يأب الصلاة رض 


0 .. م أ 2 2 َه 0 2 2 ١‏ 
ولا يْمَعْ مُنفردٌ بمسجدء ولا ماعة لا مَسَّقَة عليْهِم كَأَهْلٍ لتب" والديظط 0 
وَالرَّوَايا ولا مَنْ أَنّى | السجدٌ فوَجَدَّهم قد قَرَعُوا. 


ويُوّحْرٌ لمغيبٍ الشَّمَّقِه إلا بالمساجدٍ الثلاثٍ فإنه يجمع فذاء بخلافٍ المعتكن 
بالمسجي وفي الْمَْأَةوَالضّعِيِ يبَيتهها قولان. 

ذا انْقَطَمَ المطرٌبَعْدَ الشروع ججارٌ النَّادِي. 

وتبطله نيةٌ الإقامةء ولو في الثانية لا بَعْدها. 

ولا يمع بن الظرَيْنِ في الَطَر على المنصوص» وفي جوازه في الخوفي قولان» 
لابن القَاسِم. 

باب في صلاة ا لجمعة 

تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقلٍ بلا عذر مستوطن. وقيل: تكفي الإقامة. 
والمعروف أن الجماعة يمرون بقرية خالية وينوون الإقامة بها(" أنهم لا يجْمعُون ولا تكون 
عند مالك إلا داخل”' المصر» ومن منزله من [77/ ب] المنازل. وقيل: من محل القصر 
على فرسخ ونحوه تلزمه إلا إن بعد إلا أن يتصل ببناء القرية» ويتعين عليه السعي قبل 
النداء بقدر الإدراك» وأما القريب فعند الزوال. وقيل: عند أذان جلوس الخطبة وهو 
المعهود في زمانه - عليه السلام - مرة. وقيل: مرتين::وقيْل:ثلاث؟:واحدا بعد واحد: 
مالك: وليس الأذان بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَام من الأمر القديم. وقيل: كان ذلك بين يديه - عليه 


(1) في (ح3): (القرب). والمَّبُ جنع تُرَِِْ وهي المقبرةٌ. انظر المصباح المنير: 77/١‏ 
(1) الربط جمعٌ رباط» وهو المكان الذي يُحَافُ عليه العدوٌ. 

() قوله: (بها) ساقط من (ح؟). 

(؟) في (ح؟): (بداخل). 


١‏ الشامل لبهرام 
السلام - والصحيح الأول وعليه جمهور أصحابناء ولما كثر الناس أمر عثمان بأذان قبله 
على الزوراء» ثم نقله هشام للمسجد وجعل الآخر بين يديه» ويحرم عنده البيع والشراء 
ولو لشرب. إلا لعطش شديده أو وضوء إن لم يجده إلا بالشمن» ويستحب بوقتها إقامة 
من بالسوق وإن لم تلزمه؛ وتفسخ الإجارة والتولية والإقالة والشركة والأخذ بالشفعة إن 
وقع من تلزمه ولو مع غيره» وكذلك البيع. وقيل: يمضي. وثالثها: مالم يفت فإن فات”) 
فبالقيمة وقت قبضه كالبيع الفاسد"". وقيل: بعد الصلاة. وقيل: بالثمن. ويكره من 
كعبد ونحوه ممن لا تلزمه» ولا يفسخ إن وقع؛ كهبة» وصدقة» ونكاح على المشهورء 
وعتق» وتدبير» ومن منزله بعيد, إلا أنه وقت النداء”" على فرسخ يلزمه الإتيان إن كان 
مقيراً لا مجتازاً؛ كمن بلغ أو زال عذره على الأصح فيهماء أو خرج لسفر فأدركه النداء قبل 
فرسخ. أو صلى الظهر ثم قدم قبل صلاة الجمعة. وقيل: لا تلزمه. وثالثها: إن صلى وهو 
على فرسخ فأقل لزمته وإلا فلا. وقيل: إن صلى في جماعة فلا ينبغي له أن يأتي المسجد. 
وإلا فله أن يصلي الجمعة» ولا تجب على امرأة ولا عبد وإن بشائبة على المعروف. وقيل: 


إلا أن يأذن سيده» ولا على صبي ومجنون ومريض ومسافرء إلا أن ينوي الإقامة. 
ويستحب حضورها للصبي والمكاتب والمدبر والعبد إن أذن السيد» وكذا المسافر إن ل 
تشغله عن حوائجه؛ وإلا فهو مخير. ومن حضرها ممن لم تلزمه نابت له عن ظهره ولو 
مسافراً خلافاً لعبد الملك. 

وشرطها: وقوع كلها بالخطبة في وقتهاء فلو أوقع بعض الخطبة أو الصلاة خارجه لم 
)١(‏ قوله: (فإن فات) مثبت من (ح5). 


(1) قوله: (كالبيع الفاسد) مثبت من (ح؟). 
زفرة قوله: (وقت النداء) ساقط من (ق١).‏ 


نأب الصلاة 0 ١1‏ 


تجزء وهو من الزوال للغروب» وهل وإن لم يدرك ركعة من العصرء أو إن”" أدركها 
رويت عليها. وقيل: لآخر القامة. وقيل: للاصفرار. وقيل: حتى يبقى للغروب أربع 
ركعات بعد أدائها على المنصوص”"» وبقرية أو أخصاص على الأصح. لا خيم خلافاً 
لابن وهب. وفي جامع على المنصوصء وهل هو شرط في الصحة. أو في الوجوبء أو 
فيها ؟ خلاف. وهل وإن هدم بناؤه أو سقفه» أو لا ؟ تردد. ولا تتعدد في بلد واحد على 
المشهور. وثالثها: إلا في مصر عظيم؛ وعلى المشهور لو تعددت فالجمعة للعتيق ولو تأخر 
قعل ولو أقيمت بقرية أخرى اعتبر فرسخ. وقيل: فرسخان. وقيل: أربعة أميال. وفي 
اشتراط قصد تأبيدها به وإقامة الخمس به قولان. ولا يشترط إذن الإمام على المشهور 
ويستحبء فإن امتنع وأمنوا وجبت» وإلالم تجزهم. 

وصحت برحبته وطرق متصلة به إن ضاقء وإن ل [5 /١1‏ أ] تتصل الصفوف. وكذا 
إن اتصلت ولم يضق على الأصح. لا إن لم تتصل ولم يضق" على الأظهرء لا ببيت 
قناديله» وقاعة خطابته كسطحه على المشهور. وقيل: تكره ابتداء. وقيل: إن كانت مؤذناً 
صحت. وقيل: تجوز إن ضاق المسجد. ولا في دار وحانوت محجورين بملك وإن أذن 
أهله. فإن اتصلت الصفوف إليها فقولان. وبإمام» وقيل: هو شرط في الوجوب 
والصحة معأ ويشترط كونه مقياً على المشهور. وثالثها: إن كان المسافر مستخلفاً أجزأء 
إلا الخليفة يمر بقرية جمعة فلييجمع بهم ولا تجب عليه وقيل: تجبء فإن جمع في غير قرية 
جمعة فسدت. وقيل: تجزئه دونهم. ولا يصلي غير من خطب إلا لعذرء فإن حصل بينهما 
ويزول قريباً؛ فظاهرها عدم اننظاره» واستخلفوا من حضرها إن تركه» وصحح انتظاره: 


)١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ح؟). 
(1) قوله: (على المنتصوص) مثبت من (ح7). 
(؟) من قوله: (على الأصح...) ساقط من (ح23 ح١).‏ 


١‏ الشامل لبهرام 
ولو استخلف من لم يشهد الخطبة فصلى بهم؛ أو استتخلف هو أيضاً من صلى بهم أو 
تقدم من صلى بهم أجزأهمء وأعادوا إن صلوا أفذاذاً أو استخلف عليهم من نسي 
جنابته» أو مجنوناء أو من لم يحرم خلفه» وإن صلاها أربعاً جاهلاً أو عامداً أعادها ركعتين 
وأجزأته الخطبة. وابتدأها والٍ قدم» ولو شرع غيره أو بإذن” للأول فيبتدئهاء فإن صلى 
ركعة؛ فقال محمد: يتم. وقيل”: تعاد بالخطبة» ولو صلى بخطبة الأول لم تجزهم؛ خلافاً 
لأشهب واب شييث: واو قاع ل الوادت يعد قرا غ الصلاة ةلم تعد على الأصحء وبجاعة 


كر رن من الذكرز الأَْرّارٍ البالغين بلا حد. وروي: : ثلاثون رجلاً ونحوهم. 
وقيل: اثني عشر. وقيل: عشرة» واستقرئ خمسون. قيل: وهذا في أول إقامتهاء وإلا 
فتجوز باثني عشرء وف اعتبار المسافرين والعبيد والنساء معهم قولان» وبقاؤهم لتامها 
شرط على المشهورء فلا تصح إن انفضوا عنه ولو في التشهد. وقال أشهب: إن كان عقد 
ركعة أو لم يبق معه إلا عبيد أو نساء أتمها جمعة خلافاً لسحنونء فإن انتظرهم فلم يأتواء أو 
أخر”'' هو وخافوا الانتظار بدخول”" وقت العصر صلوا ظهراً. وقيل: يتنظر الاصفرار. 
وقيل: لقرب غروب الشمسن ]”» أما لو تيقنوا عدم مجيئه فلا انتظار. 

سحنون: ولو عقد ركعة وأيس منهم كملها ظهراً بلا تأخير» وإلا انصرف عن نافلة 
وانتظرهم؛ إلا أن يبقى للغروب قدر صلاتهاء يريد وقدر الخطبة وركعة للعصر. 

والخطبة قبل الصلاة واجبة» شرط في صحتها على الأصح. وقال عبد الملك: سنة» 
وروي: تجزئ بدونهاء ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة» وظهراً إن خرج الوقت خلافاً 


)١(‏ تي (ح3): (يأذن). 

(1) قوله: (وقيل) مثبت من (ح7). 
(؟) في (ح7): (تأخر). 

(5) في (ح7): (لانتظاره دخول). 
(5) ني (ح1ح7): (لقرب الغروب). 


اب الصلاة ظ ا 


لعبد الملك» والمشهور وجوب الثانية» فلو نسيها أو أحصر عنها لم تجزئه الأولى. وقيل: 
تجزئه. ويسن الجلوس أولاً ويينهما على المشهور. وقيل: يجب. وقيل: باستحباب0» 
الأول» وفي وجوب القيام لما وسنيته قولان. ولو خطب محدثاً ثم توضأ وصلى أجزأه 
على اللشهور. ويجب حضور الجاعة لها على الأصح. والمشهور إجزاء ما يسمى خطبة 
عند العرب وهو أقله. وقيل: حمد الله والصلاة على محمد نبيه”"» وتحذير وتبشير» وقرآن. 
وروي: إن سبح أو هلل أو كبر أعادء وإن صلى أجزأه. وقيل: [5 7/ ب] إن تكلم بها قل 
أو كثر أجزأ"» واستحب سلامه عند خروجه لا صعوده ولو عند دخوله على المشهور. 
وتوكؤه على عصاً أو قوس ونحوهماء وقراءة فيهماء ورفع صوته» وتقصيرهماء والثانية 
أقصر وختمها بيَخْفِرٌ اللَهُلَاوَلكُمْه وَأجزأ (اذكروا اللّهَيَدْكُرْكُْ). 

ويجب الإنصات لحا عند كلام الإمام لا قبله وإن لم يسمع» وبين خطبتيه وإن كان 
خارج المسجد. وقيل: لا. وهل وإن لغا أو قرأ كتاباً؟ قولان. 

ومن أقبل على الذكر شيئاً قليلا؟ في نفسه جاز؛ كتعوذ وصلاة على محمد ي على 
السبب سراً على الأصح. واحتباء فيهاء وخروج لمحدث بلا إذن» ونبي خخطيب وأمره 
وإجابته كتخط قبل جلوسه. ولا يسلم ولا يرد. وقيل: إلا بالإشارة. ولا ينفض ثوبه أو 
يحركها إن كانت جديدة» أو شيئاً له صوت» ويحمد سراً إن عطس ولا يشمت ولا 
يشرب ماء ولا يدور به للشرب ولا يصلي التحية إذا دخل بعد الإمام على الأصحء فلو 
أحرم بها جاهلاً أو غافلاً أو عامد”” كملها. وقيل: يقطع. أما لو كان في المسجد فابتدأها 
)١(‏ في :)١3(‏ (يستحب). 
(؟) قوله: (نبيه) ساقط من (ح؟١).‏ 
(؟) في (ح 7): (أجزأه). 


ددع في (ق١1):‏ (يسيرا). 
(0) قوله: (أو عامداً) مثغبت من (ق١).‏ 


١8‏ الشامل لبهرام 
مع”'" مجيء الإمام قطعها اتفاقاًء ولو ابتدأها قبله ثم جاء وهو فيها خففهاً» وإن كان في 
التشهد سلم'" ولا يتريص للدعاء خلافاً لابن حبيب. 

وحرم نبي لاغ؛ وتحصيبه. وإشارة إليه؛ واستقباله غير الصف الأولء وإذا رجا ذو 
العذر زواله أخر الظهرء وإلا فله تعجيلهاء وغير المعذور يصليها مدركاً لركعة لا تجزئه 
على الأصح لا غير المدرك» وفي صلاتها جماعة» ثالثها: المشهور تجوز لذوي العذرء فإن 
جمعها من لا عذر له لم يعد على الأظهر. 

والغسل وإن لمن لا تلزمه سنة على المشهور كاتصاله بالرواح. وقال ابن وهب: 
وغير متصل» ولا يجزئ قبل الفجرء بخلاف العيد, وأعاد إن تغدى أو نام اختيارا إلا 
لأكل خفيف» فإن نسيه ثم ذكره في المسجد خرج فاغتسل إن اتسع الوقت وإلا فلاء ولا 
يجزئ بالمضاف بالرياحين على المشهور» ويفتقر إلى نية خلافاً الأشهبء ويستحب الزيئة» 
وقص الشارب والظفرء ونتف الإبطء وَالِإِسْتِحْدَاكُ والسواك والتجمل بالثياب 
والطيبء والمثي» والتهجير وهو أفضل من التبكير خلافاً لابن حبيب» وفي الأولى: 
الجمعة. وفي الثانية: هل أتاك. ويجوز: بسبح, أو المنافقون» ويكره ترك العمل يومهاً. 
وقيل: استناناً لا لاستراحة» وتنفل إمام قبلهاء وجالس عند الأذان» وحضور شابة ل 
يخش منها فتنة وإلا منع» وسفر بعد الفجر على المشهور» وجاز قبله» وحرم بالزوال على 
المعروف. وقيل: يكره. 

وتسقط بمرض يشق الحضور معه؛ أو تمريض من يخشى عليه الموت» أو لكونه 
مشرفاء أو لخنازة أخ أو صديق ونحوه إن لم يجد من يقوم بأمره» وقيل: إن خشي تغيره 
وإلا فلاء أو لشن مر وفيه روايتان» أو جذام على الأصح. أو خوف على مال أو 


)١(‏ في (حكء ح3): (ابتدأها بعد). 
(1) قوله: (سلم) ساقط من (ق١).‏ 


ناب الصلاة كنل 


ابالببااب سس ببح سبح س2 
ضرب» أو سجن ولو معسراً عل الأصح, أو عدم ما يستر /١5[‏ أ] به”© عورته؛ أو 
رجاء عفو قودٍء وعن آكل ثوم» وشيخ فانٍء وأعمى لم يهتد للمسجد ولم يجد قائداً وإلا 
لزمته كعروس» ومن شهد العيد يومها من أهل القرى القريبة» وإن أذن الإمام على 
الأصح؛ كحرٌ وبردٍ ولو شديدين. 


.)١ح( قوله: (به) ساقط من‎ )١( 


١‏ الشامل لبهرام 


باب في صلاة الخوف 

صلاة الخوف رخصة ولو ببحر وحضر خلافاً لعبد الملك في كل قتال جائز» ولوعن 
مال» أو خوف لصوصء أو سباع أو هزيمة مباحة من كفار. وفي إقامتها في اتباعهم في 
انبزامهم, ثالثها: إن خيف معرتهم إن تركوا جاز وإلا منع؛ فعند التحام الحرب يؤخرون 
لآخر الاختياري ثم يصلون إياء للركوع والسجود ركباناً ورجالا للقبلة وغيرها؛ كأن 
دهمهم عدو بهاء ولكل ركض دابته» وطعن خصمه وضربه؛ وكلام احتاج له وإمساك 
سيف ملطخ بدم إن لم يستغن عنه» وإلا طرحه إن لم يخف عليه. وقال ابن عبد الحكم: إن 
كانوا مطلوبين وإلا صلوا بالأرض صلاة أمن» والجمعة كغيرها. 

وني غير الالتحام عند الخوف من معرة العدو ولو صلوا مجتمعين ول يمكن قسمهم 
فا تقدم؛ وإلا جرهم الإمام طائفتين وإن على دوابهم؛ أو العدو إلى جهة القبلة 
وعلمهم ما يفعلون» وصل بأذان وإقامة بالأولى في غير الثنائية ركعتين» ثم يقوم بعد 
تشهده على المشهور منتظراً الطائفة الثائية ساكتا أو داعياء وزوي: يشير ”© وهو تالس 
فتكمل الأولى ثم يسلمون ويذهبون تجاه العدوء وتأتي الثانية فيصلي بهم ما بقي ثم يتشهد 
ويسلم ثم يقضون بعد سلامه. وقيل: يتنظرهم ليسلم مهم. وأما في الثنائية فيصلي بالأولى 
ركعة ثم يقوم اتفاقاً ساكتاً أو داعياً أو قارئاً ثم يفعل بهم ويفعلون ما(" تقدم. وعن 
أشهب تنصرف الطائفة'" الأولى قبل التمام إزاء العدو» ثم تتم الثانية بعد سلامه» وتقوم 


إزائه ثم تأتي الأولى فتقضىء وعنه فإذا سلم قام إزاء” © العدو وحده وقضت الطائفتان 
إرائه نم بات فتعضي : م إِر ووحدهو 


)١(‏ في (ح"): (يكبر). 

(0) في (ح"5): (ى)). 

() قوله: (الطائفة) مثبت من (ح7). 
(4) قوله: (إزاء) ساقط من (ح7). 


داب الصلاة 1 ١5١‏ 


جميعاًء ويتم الحضري فيها ثلاثاً. وقيل: إن كان العدو في القبلة صلى بهم جميعاً صفين 
يحرسهم الثاني إذا سجدوا فقطء ثم يسجد ويتبعونه ويسلم بالجميع ولو صلوها أفذاذاًء 
أو بعضهم أو بإمامين أجزأهم؛ وإن انتقطع الحخوف في أثنائها أتمت صلاة أمن» ونزل عن 
الدابة وكمل ما بقي بالأرض؛ وبعدها لم يعد كسواد ظنوه عدواً ثم انجى» واستحب 
محمد الإعادة» ولو انتكشف وقد صلى بالأولى ركعة» فعن ابن القاسم: يتم بهم صلاة 
أمن وتصلى الثانية بإمامة غيره ولا يدخلون معهم؛ ثم رجع إلى جواز دخولهمء ولو 
جهل فصل في المغرب أو الرباعية بكل طائفة ركعة بطلت صلاة الأولى فيهماء والثالثة 
في الرباعية وصحت في غير ذلك. وقال سحنون: تبطل عليه وعليهم وصوبء ولو 
سها مع الأولى سجدت مُطْلَّقَاً بعد فراغهاء ومع الثانية سجدت القبلي معه. والبعدي 
بعد القضاء. 


ا" الشامل لبهرام 


باب في صلاة العيدين 

صلاة العيدين سنة. وقيل: فرض كفاية لمن تلزمه الجمعة لا لغيرهم على المشهورء 
ولو على فرسخ على الأصح. ويستحب إحياء ليلتها [5؟/ ب] وإقامتها لمن فاتته» ولمن لا 
تلزمه فذأء وكذا جماعة على الأصح فيهما؛ كطيب7”", وتزين بلباس وإن لغير مصلل» 
وغسل. وقيل: سنة'"'» وأفضله بعد الصبح؛ ويجوز قبل الفجرء وفطر قبله في الفطر بتمر 
لا في النحرء وهي ركعتان دون أذان وإقامة من حل النفل”" للزوال» فإن ثبت الفطر قبله 
صلوها لا بعده» ولا من الغد؛ إذ لا تقضى بعد الزوال؛ واختير خلافه”©» ولا ينادى لها(» 
الصلاة جامعة» بخلاف الكسوف. 

وتفتتح الأولى بسبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام؛ والثانية بخمس غير تكبيرة القيام: 
ووالى”'' إلا قدر تكبير مأموميه بلا قولء فإن زاد لم يتبع» وتحرى تكبيره من لم يسمعه. وفي 
رفع يديه مشهورها: في الأولى خاصة: ثم يقرأ جهراً بكسبحء والشمس وضحاها. ابن 
حبيب: بقاف. واقتربت» فلو بدأ بالقراءة كيّر ما لم يركع وأعاد القراءة على الأصح 
وسجد بعد السلام. وقيل: لا سجود, فلو ذكر منحنياً فهل يرجع للتكبير؟ قولان. 

وأما بعده فلا يرجع ويسجد قبله إن لم يكن مأموماً ومن وجد الإمام يقرأ كبر على 
المشهور؛ كمن فاته بعض التكبير خلافاً لابن الماجشون» وإن وجده راكعاً أجزأه 


)١(‏ في (ح1): (كتطيب). 

(0) في (ح3): (يسن). 

(؟) في (ح7): (النافلة). 

(5) قوله: (واختير خلافه) ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ق31): (إليها). 

(7) بعدها في (ح1): (بخلاف الكسوف). 


داب الصلاة ش ١‏ 


الإحرام» فإن كان في قراءة الثانية كبر خمساً وقضى ركعة بسبع بالقيام. وقيل: يكبر ستاً 
ويقضي ركعة بست»ء وبعد الركوع يقضي الأولى بست» وهل بالقيام» أو بغيره؟ تأويلان. 
فإن وجده في التشهد كبر وجلس ثم قام بعد سلامه فصلى ركعتين بسبع تكبيرات 
وحخمس. وقيل: يكبر في الأول ستأء وإن وجده في الخطبة جلس دون صلاة» وإن شاء 
الصلاة في المصلى صبر لفراغه ثم صلى. 

وخطبتها بعد الصلاة» واستحب إعادتها إن عكسء فإن لم يعد أجزأه؛ كمن خطب 
محدثاء ويجلس في وسطهاء وكذا في أولها على المشهور» ويكبر في ابتدائها وخلالها بلا حد. 
وقال ابن حبيب: يستفتح بسبع ثم بثلاثٍ ثلاث. مطرف وابن الماجشون: ويه استمر 
العمل عندناء ويكبر معه من حضر خلافاً للمغيرة. واستحب- استقبال القبلة(» 
والإنصات له والصحراء بغير مكة ونحره الأضحيته بهاء وذهابه ماشياً وبعد الشمس 
إن أدرك» ورجوعه من طريق أخرىء ولا يخرج لا بمنبر» ويكبر في غدوه فقط جهراً ولو 
قبل الشمس على الأظهر. وثالثها: إن أسفر. ولم يجده مالك وَاحمَارَ ابن حبيب أَنْ يقُولَ 
بَعْدَ تكبيرتَينٍ: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَآَللَّهُ أكببُ وَلِنَّه الحَمْدُ عَلَ ما هَدَانَاه اللّهُمّ العَلْنَا مِنْ 
السَّاكِرِينَ وزاد أصبغ: اللَّهُ َكب كيرا وَالحَمْدُ لِلِّ كثيرا وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةوَأصِيلاء 
وَلا حَوْلَ وَلا قو إلا بآللَّهِ العلي العظيم””» وينقطع بقيام الإمام للصلاة. وقيل: 
للخطبة. وقيل: بمجيئه للمصلى. ويكره النفل فيها بالصحراء”" على المعروف. وأما 
بالمسجد فيجوز مُطْلَقاً. وروي: بعدها فقط. وقيل: قبلهاء وكرهه ابن حبيب يومئذ 
للزوال مُطْلَّقَاً ومنعه غيره. ويستحب التكبير إثر حمس عشرة فريضة لا نافلة على 


)١(‏ في (ح1ءح5): (استقباله). 
(؟) قوله: (العلي العظيم) ساقط من (ح١).‏ 
(6) ني (ح37): (ني الصحراء). 


١‏ الشامل لبهرام 
المشهور. وقيل: ست عشرة» أولها: ظهر يوم النحرء وسجد /١7[‏ أ] البعدي قبله. فإن 
نسيه حتى بعد فلا شيء عليه وإلا كبر» ولا تحديد فيه. 

وفيها: ثلاث تكبيرات تباعا وف الْمُخْتَصَرٍ: اللَّهُ أَكْبتُ اللَّهُ َكب اللَّهُ كر" لا 
هلا اللّفُ وَاللَّهُ كيت اللّهُ اك" وَلِنَّو الحنة©. 

ولا يكبر أهل الآفاق في غير دبر الصلاة خلافاً لابن حبيب» ولا بعد فائئة من غير 
أيام التتشريق فيها خلافاً لعبد الملك» وأما منهما فقولان» لا بعدها اتفاقاً؛ ولم يعرف مالك 
يومئذ قول الناس: تقبل الله مناً ومنكم؛ وغفر لنا ولكم ولم ينكره؛ وأجازه ابن حبيب» 
وكرهه بعضهم وكره اجتماع لدعاء يوم عرفة. 


)١(‏ قوله: (اللَّهُ أَكْبَ) مثبت من (ح5). 
(1) قوله: (اللَّهُ أَكْيرُ) ساقط من (ح2). 
(7) انظر: جامع الأمهات. ص: .٠١6‏ 


١ ١ اب الصلاة‎ 


باب صلاة الكسوف<») 

صلاة كسوف الشمس قبل انجلائها سنة يؤمر بها كل مصلء وإن بادياً ومسافراً ‏ 
يجد به السير. وقيل: من تلزمه الجمعة. 

ووقتها: كالعيد. وقيل: إلى الاصفرار. وقيل: مالم تصل العصر. وقيل: إلى الغروب. 
لا إن طلعت مكسوفة حين تحل النافلة» وهل يقفون للدعاء؟ قولان. ولا إن كسفت عند 
غروبها باتفاق» وتستحب فيها الجماعة» وبالمسجد أو صحنه. وقيل: والمصلى» وتصليها 
المرأة ببيتها كالفذ والضعيف ونحوه. وهي ركعتان سراً على المشهور لكل منهما ركوعان 
وقيامان دون أذان وإقامة. وتستحب أولا قراءة الفاتحة وسورة البقرة» وثانياً بالفاتحة وآل 
عمران» ثم النساءء ثم المائدة في قيامي الركعة الثانية كذلك» وأي سورة قرأ أجزأت. ظ 
والمشهور: إعادة الفاتحة في القيامين الزائدين» ويطيل الركوع نحو القراءة كالسجود على 
المشهورء فإن قصر سجد قبل السلام”"» وتدرك الركعة بالركوع الثاني» فإن كانت الأولى 
م يقض شيئا وإلا قضى ركعة بركوعين» ومن سها عن الركوع الأول وركع بنية الركوع 
الثاني سجد قبل السلام» وإن نوى به الأول وذكره قبل عقد الثانية رجع للأولى؛ وإلا 
جعل الثانية أولى وسجد بعد السلام؛ وإذا انجلت بعد'" ركعة كملت وقبل كيال 
الصلاة» ففي إتمامها كالنفل قولان. وقبل ركعة؛ ففي القطع وإتمامها كالنفل قولان. ولا 
تكرر وإن لم تنجلء ويقفون للدعاء» ومن شاء تنفل. ابن حبيب: ومن فاتته مع الإمام 
فليس قضاؤها كما إذا انجلت اتفاقاً. ويستحب للإمام أن يعظ الناس ويذكرهم من غير 
خطبة وصلاة. 
)١(‏ في (ق١):‏ (الخسوف). 


)١(‏ في (ق١):‏ (سلامه). 
(0) في (ق1): (قبل). 


١.‏ الشامل لبهرام 


وصلاة خسوف القمر فضيلة. وقيل: سنة وشهر. وهي ركعتان كالنفل» وقال 
عبد الملك: ككسوف الشمس. ولا يجمع لها على المشهورء وهل تصلى في المسجد أفذاذاً, 
وفي البيوت وهو المعروف؟ قولان. ولا تفتقر لنية» بخلاف كسوف الشمس”"2. 

ووقتها: الليل كله» فإن خسف عند الفجر أو بعد لم تصل؛ كأن غاب مكسوفاء ولو 
كسف ثم غاب قبل الصلاة فاتت» وقدم فرض خيف فواته وإن جمعة» ثم جنازة» ثم 
كسوفء ثم عيد» ويؤخر الاستسقاء [77/ ب] ليوم آخرء ولا يصلى عند زلزلة» وكذا 
للح وريم لتدينين خلافاً لأشهب واللخمي. 


.)١ق( من قوله: (ولا يجمع لها...) ساقط من‎ )١( 


اب الصلاة / ١1‏ 
ل 


باب صلاة الاستسقاء 

تسن صلاة الاستسقاء عند الحاجة لمطر أو نمر» أو غيره لزرع؛ أو شرب بثرء أو 
سفينة» وتكرر لتأخر الإجابة» فقد استسقي بمصر لنيلها خمسة وعشرين يوماً ولاء 
والعلماء حاضرون ولم ينكروا ذلك» وهل إقامة المخصب لما لأجل المجدب مندوب» أو 
لا؟ تردد. ويستحب قبلها صيام ثلاثة أيام ولا يأمرهم الإمام به خلافاً لعبد الملك» بل 
يستحب له أن يأمرهم قبلها بالتوبة والصدقة والإقلاع عن الذنوب والآثام والمظالم 
ويحالل بعضهم بعضاًء ويخرجون إلى المصلى مشاة بسكينة ووقار في ثياب بذلةٍ أذلة"© 
وجلين بتخشعء وإن متجالة وشيخاً وصبياً إن عقل؛ وإلا فلا على المشهور؛ كبهيمة 
وحائض على المعروف, وفي أهل الذمة: ثالثها: المشهور يخرجون معهم في ناحية منفردين 
بيوم ولا يُمْتَحُونَ مِنْ التَطَوف ِصَلْبَانِم بل من إظهارها للمسلمين في الاستسقاء وغيره. 
وهي ركعتان كالنفل يقرأ فيها بكسبح. والشمس وضحاها جهراً» وتصى ضحوة. وقال 
ابن حبيب: للزوال. ابن شعبان: وبعد الصبح والمغرب. ويجوز النفل فيها مُطَلَقاً : 
وخطبتها بعد الصلاة على المشهور. وروي: قبلها. وقيل: لا خطبة لها ويجلس في وسطها 
وكذا في أولها على المشهورء ولا يخرج لها بمنبر على ا مشهور» والأفضل أن يخطب بالأرض 
مكنا عل عضا ولس وق الغتى ا كن وقيل: يكير الإمام - والاستغفار مؤقت - 
ويخطب كالعيد ويبدل التكبير بالاستغفار» ويحكيه من حضر معه» ويبالغ في الدعاء آخر 
الثانية مستقبل القبلة» ويحول حينئذ رداءه تفاؤلا. وقيل: بين خطبتيه. وقيل: في أثنائها ما 
على يمينه على يساره ولا ينكسه؛ وكذا الرجال فقط قعوداً. وقيل: إنما يفعله الإمام؛ ومن 
أدرك الخطبة فقط جلسء وإن شاء صلى أو ترك» وإن أحدث الإمام في خطبته تمادى. 


.)١ح( قوله: (أذلة) ساقط من‎ )١( 


١1‏ الشامل لبهرام 


فصل صلاة النوافل 

م يؤقت مالك عدداً من النفل قبل فرض ولا بعده» ورأى أن ما ورد من ذلك ليس 
لقصد تحديد والمستحب ما تيسر من ذلك كقبل ظهر وبعدهاء وقبل عصر وبعد مغرب» 
وكصلاة ضحىّ» وأقلها ركعتان وتنتهي لان» وكتحية بمسجد بوقت إباحة لغير محدث 
ومار» ومكرر دخول بعدهاء وناب فرض عنهاء وتحية مسجيٍ مكة الطواف. واستحب 
بمسجد المدينة أن يبدأ بها قبل سلامه على النبي يه وعنه التوسعة بعده؛ وإيقاع نفل 
بمصلاه عليه السلام» وفرض بأول صف. والوتر سنة على المنصوص» وأخذ وجوبه من 
قول أصبغ: يؤدب تاركه؛ ومن قول سحنون: يجرح» وهو آكد من العيدين» وهما آكد من 
الكسوف ف ثم'" الاستسقاءء وكلها سنن كما سبق» وركعتا الإحرام سنة. وقيل: فضيلة. 
والأفضل الجهر بوتر وصلاة ليل والسر نهارً» ويجوز ليلاً في الوتر على المشهور [77/ أ] 
وفي كره الجهر ناراً قولان» وهل كثرة السجود أفضلء أو طول القيام؛ وإن كان له ورد 
فكالأول» أو حزب فكالثاني؟ أقوال. وهل ركعتاً الفجر فضيلة وعليه الأكثر» أو سنة 
وصحح؟ روايتان. 

ولابد من نية تخصهم| وإلا أعادهماء كأن ظهر سبق إحرامه| للفجر ولو بتحرء 
خلافاً لعبد الملك. وقيل: لا تجزئه إن دخل على غير يقين» وقراءتها بالفاتحة فقط على 
الشتهوره ورف اوشورة السو دول قُونُوا آمنا باللَّ ول يا أهْلّ الْكِتاب تَعَالواء 
ولا يركع بعد الفجر غيرها ولو وقعت بمسجد وهو الأفضل فيهما. وقيل: إلا التحية: 
وعلى المشهور تنوب عنهاء فإن صلاها في بيته لم يركع على المشهورء وثالثها: يخير» وعلى 
الركوع» فهل بنية التحية» أو ركعتي الفجر؟ قولان. فإن وجد الإمام في صلاة صبح 


)١(‏ في (ح5): (و). 


اب الصلاة ١4‏ 


بمسجد أحرم معه» وإن لم يكن ركع للفجر على المشهور. وقيل: يخرج ويركع إن اتسع 
الوقت. وقيل: إن طمع في إدراك ركعة» فإن أقيمت وهو خارج المسجدء ففيها: إن م 
يخف فوات ركعة. وقيل: فواتها كلها ركع ودخل معه؛ وإن خاف أحرم معه. مالك: وإن 
ذكر الإمام بعد أخذ المؤذن في الإقامة أنه لم يركع الفجر فلا يخرج إليه ولا يسكته. وليركع 
ثم يخرج له. وقال الباجي: له إسكاته والإتيان بهماء فإن فاتتاه صلى ركعتين على المشهور 
من حل النفل للزوال لا بعده» ولا في ليل ونبار خلافاً لأشهب. وهل قضاءء أو ينوبان 
عنهما؟ قولان. وعلى القضاءء, فالمشهور: يصليه| بعد الصبح المقضية قبل الزوال. وقيل: 
يقدمهماء والقولان لمالك. ولا يقضي من غير الفرائض سواهماء والضجعة بينهما وبين 
الصبح مكروهة على المشهور إن قصد بها الفصل بينهما لا الاستراحة؛ ككلام بعد صبح 
لطلوع شمسء لا بعد فجر وجمع كثير لنفل» أو بموضع مشتهر» لا إن قلّ والانفراد في 
التراويح لمن قصد الستر أفضل من الجمع إن لم تتعطل المساجد» وهي ثلاث وعشرون 
ش بالوتره ثم جعلت تسعاً وثلاثين. مالك: والذي يأخذ بنفسي إحدى عشرة ركعة» وهي 
قيامه عليه السلام. وقيل: ثلاث عشرة بالوتر» وسورة تجزئ» والأحسن الختم» وكره في 
ليلة الختم دعاء مخصوصء» وخطب وقصصء وقراءة ثان من غير وقف أولء ونظر 
لمصحف في فرض وأثناء نفل لا أوله» وخفف مسبوق بقية(" ركعتيه ولحق. وقيل: 
يتحرى موافقة الإمام ويسلم بين كل ركعتين للإمام لآخر صلاته» وهل مذاكرة العلم 
أفضل من الصلاة برمضان ويروى عن مالكء أو الصلاة أفضل؟ قولان. ووقت الوتر 
بعد شفق وعشاء صحيحة للفجر. وقيل: يقدم ليلة الجمع وضرورية للصبح. وقيل: لا 
ضروريء واستحب كونه آخر الليل لمن يقدر عليه» وجاز نفل لمن حدثت له نية بعده» 
وم يعده على المشهورء ولا يقضي بعد صبح؛ ومن ذكره فيها قطع إن كان فذاً لا إماماً على 


(1) قوله: (بقية) ساقط من (ح١1ح؟).‏ 


١6‏ الشامل لبهرام 
المشهور فيهماء وني المأموم روايتان. وقيل: يخير كالإمام. وقيل: لا قطع لمن عقد ركعة 
مطلقا. وقيل: يقطع غير المأموم باتفاق» [70/ ب] فإن وسع الوقت ركعتين فقط تركه 
خلافاً لأصبغ» وثلاثاً أتى به وبالصبح كأربع. وقيل: يشفع أيضاً لخمس. وهل إن لم يقدم 
نفلًء وإلا تركه وصلى الفجر؟ قولان. فإن اتسع الوقت”" لسبع زاد الفجر أيضاً. 

وكره وترٌ بواحدة وإن لمسافر ومريض خلافاً لسحنون. وروي: جوازه للمسافر 
والشفع قبلها للفضيلة» وقيل: للصحة. ولا يشترط كونه لأجله على الأظهر وفي شرط 
اتصاله به''» قولان. وكره وصله إلا لاقتداء بواصل فيتبعه خلافاً لأشهب. ويستحب أن 
او لمكتل لأست عر اه : 
يقرأ في الشفع بسبح؛ وقل يا أبها الكَافِْرُونَء وني الوتر بالإخلاصء والمعوذتين على 
المشهورء إلا لمن له حزب فمنه. 

مالك: وإن نسي القراءة جملة في وتره شمّحَهُ وسجد لسهوه وأوتر» وإن اققتصر على 
الفاتحة فلا شيء عليه؛ ولا يصلي الشفع بنية الوتر والعكس على المشهور. وثالثها: إن 
أحرم بشفع لم يبز أن يجعله وتراً بخلاف العكس. وفيها: إن شفع وتره سجد بعد 
السلام. وقيل: يستأنفه. وقيل: استحباباً بعد السجود» فإن أدرك ثانية شفع إمام لم يسلم 
وحاذاه في وتره وسلم معه وأوتر, إلا أن يكون الإمام لا يسلم من شفعه» فهل يسلم بعد 
شفع» أو حتى يوتر؟ قولان. ومن تعمد قطع نفل من صلاة وصوم واعتكاف وحج 
وعمرة وطواف؛ لزمه إعادته لا مغلوب. 


(1) قوله: (الوقت) مثبت من (ح؟). 
(؟) قوله: (به) ساقط من (ح؟). 


اب الصلاة 6١‏ 
خصسببببب ب 7ب ب يسبب ب يج تيه 


باب سجود التلاوة 

يسن سجود التلاوة على المشهور. وقيل: فضيلة في إحدى عشرة خاتمة؛ الأعراف» 
والرعد» والنحل عند 9 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمَرُونَ ؟ [التحل: »]5٠‏ والإسراء» ومريم» وأول 
الحج» والفر قان» والنمل عند قوله تعالى: ( رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ ؟ [النمل:1]» والسجدة» 
و (ص) عند قوله: ( وَأَابَ » [ص: 4؟] وقيل: ( وَحُسْنَ مَكَامبِيٍ ؟ [ص:105]» وفصلت 
عند قوله: ( تَعْبَدُورتَ » [فصلت: 07]» وقيل: ١‏ لا يَسَكَمُونَ 6 [فصلت: 18]» وروي في 
النجم» وآخر الانشقاق» وقيل: ١‏ لا يَسَجَدُونَ ؛ [الانشقاق: ١؟]»‏ والقلم» وقيل: وثانية 
الحج» فقيل: اختلاف. وقيل: بل الجميع سجدات والعزائم الأول. وروي”": كلها 
عزائم غير ثانية الحج. واستحب .من سجد في الأعراف أن يقرأ ثم يركع» ويسجد قارئ 
ومستمع جلس ليتعلم ولو ترك القراءة"" على المشهور. وثالثها: التخيير إن صلح ليؤم 
ولم يجلس ليسمع الناس حسن قراءته» فإن جلس لذلك كره؛ ولا يسجد مستمعه نخلافاً 
للخمي؛ وكمن جلس إليه لقصد الثواب على الأظهر خلافاً لابن حبيب» أو جلس 
ليسجد بسجوده وهو مكروه؛ كقراءة جماعة أو بتلحين» وني كره قراءتهم على الواحد 
روايتان. ويقام قارئ بمسجد يوم خميس أو غيره» ومن كرر آية سجدة سجد أيضا لا9©) 
كمعلم ومتعلم فأول مرة. وقيل: لا سجود عليه مُطْلّقً. وسجد قارئ في القرآن جميع 
سجداته» ومن سجد مع”' السجدة أخرى سهواً في صلاته أو ظنها في آية قبلها فسجد 
ثم أعادها بعد محلها'”؛ فإنه يسجد بعد السلام فيهماء وتكره مجاوزتها [18/ أ] لمتطهر 


)١(‏ ني (ق١):‏ (وقيل). 

(0)في نحت ح0): (وإن ترك القارئ). 
(7) في (ح كي ح2): (إلا). 

(4) قوله: (سجد مع) ساقط من (ق١).‏ 
(6) في (ح١1وح5):‏ (بمحلها). 


0 الشامل لبهراء 


وقت نفل» وإلاافهل يجاوز موضعهاء أو الآية؟ تأويلان. وقيل: لا يجاوز شيعاء فإذا زال 
المانع قرأها وسجد كمذٍ وإمام بنفل» ولو خاف تخليطاً على المنصوصء وكره قراءتها 
بخطبة كفرض على المشهور جهراً أو سر فإن قرأها سجد في الفرض لا في الخطبة على 
المشهور فيهماء وعلى السجود يجهر بها ولو بسرية» فإن أسر وسجد بع خلافاً لسحنون» 
ولو قرأها ماش سجد كراكب ونزل لاء إلا في سفر قصر فيومئ على الدابة. 

وشرطها”' كالصلاة إلا الإحرام» وكذلك السلام خلافاً لابن وهبء وكبر لخفض 
ورفع بصلاة اتفاقاًء وكذا بغير صلاة وإليه رجع. وثالثها: يكبر في الخفضء وفي الرفع 
سعة. ورابعها: يخير» ولو جاوزها بكآية سجدء وإلا أعادها وسجد مالم ينحن بفرض. 
وقيل: يعيدها بثانيته ويسجد كا في النفل» وهل بعد الفاتحة أو قبلها؟ قولان. وقيل: إن 
ذ "© منحنياًخر ساجداً» وكذا إن ذكر في ركوع الثانية» أو في الجلوس قبل السلام؛ وأما 
بعده فلا شيء عليه» إلا أن يدخل في نفل آخر. وقال أشهب: يسجد. ولو قصدها فركع 
سهواً؛ اعتد به عند مالك فيرفع لركعته» ولا يعتد به عند ابن القاسم فيخر ساجداً فإن 
رفع سهواً لم يعتد به وسجد بعد السلام؛ كأن طال ركوعه» وهل يسجد على قول مالك ؟ 
قولان. ولا ينوب عنها ركوع؛ فإن تركها وقصده صح.ء وكره كجهر بها بمسجد 
واقتصار عليهاء وأول بالآية والكلمة وسجود شكر على المشهور. 


(١)في(حاءح'):(وشروطها).‏ 
(5) في (ح؟): (كان). 


١6 ,١ باب الصلاة‎ 


باب صلاة الجنارة 

يستحب للمحتضر تحسين ظنه بربه» ولمن حضر توجيهه للقبلة عند إحداد بصره 
كالملحَدِ'''» فإن تعذر فعلى ظهره ولا كراهة على الأصح؛ كتجنيب حائض وجنب» 
وتكره القراءة عنده خلافاً لابن حبيب» وعند القبرء وتجمير الدار عند الموت لا الغسل. 
ويستحب تلقينه الشهادتين وتغميضه. وقيل: سنة. وشد لحييه بعد موته» وتليين 
أعضائه''' برفق» ورفعه على لوح أو سرير وستره بثوب» وجعل حديدة على بطنه إن 
أمكن وإلا فطين مبتل» وإسراع تجهيزه. ابن حبيب: ويمهل بالغريق» وجاز بكاء عند 
موته وبعده بلا صراخ وكلام قبيح» ولا يعذب بسببه إن لم يوص به» وكره اجتماع نساء 
لبكاء ولو سراًء ومن مات وببطنه مال له بال ببينة بُقِرَ عليه» خلافاً لابن حبيب وصوب» 
وبشاهد ويمين. وقيل: إن كان لغيره ولا مال له عوضه بُقِرَ وفاقاً» ولا يبقرعن ولد وإن 
. رجي على المشهور. وقيل: إن تيقنت حياته بقر اتفاقا فإن أمكن خروجه من مخرجه 
بعلاج فلا يقرا" اتفاقاً» ولا يأكله مضطر وصحح خلافه» وغسله بمطهر واجب 
اتفاقا” © على الأصح. وقيل: سئة وشهرء وإن مطعوناً أو حريقاً أو مبطوناً أو غريقاً أو ذا 
جنب أو هدم أو حمل؛ وهم شهداء. والمحرم والمعتدة كغيرهما””» [18/ ب] وكره 
تغسيل جنب عل المشهور لا حائضء وقدم أحد الزوجين وإن قبل بناء وقضى به 
وثالئها: للزوج دونها. وقيل: إن لم يكن له ولي» أو تعذر عليه وأراد جعله لغيره أن يقضى 
ها اتفاقاً إن صح النكاح أو فات فاسده؛ وعلى القضاء إن أذن سيد الرقيق» فقولان. 
(1) في (ق1): (كالملحود). 
(1) في (ح؟): (مفاصله). 
(”) في (ق١):‏ (بقر). 
(1) قوله: (اتفاق) ساقط من (ح01, ح؟). 
(5) قوله: (كغيرهما) ساقط من (ح١).‏ 


غ6١‏ الشامل بهرام 

وانقطع بطلاق وإن رجعياً على المشهور» ولا بوضعها بعد موته» واستحب نفيه إن 
تزوجت غيره أو تزوج أختهاء ولا بظهور عيب بأحدهما. وقيل: إلا بالحي. اللخمي: 
وعلى قول عبد الملك إلا أن يموت هو وبها عيب فيقوم به وليه ليمنعها الميراث؛ أو تموت 
هي فيقوم هو ليسقط الصداق عنه؛ أو يكون العيب به فيقوم وليها به» فلا غسل”" 
كالذمية إلا بحضرة مسلم» وإن أبيا أو غابا فلرجل أقرب ولي من الرجالء ثم أجنبي» ثم 
امرأة عَرَم. وقيل: تيممه» وعلى المشهور فهل تستره» أو عورته؟ تأويلان. ثم ييمم 
لمرفقيه. وقيل: لكوعيه؛ ولامرأة أقرب امرأة» ثم أجنبية» ثم ْم فوق ثوب. وقيل: 
بيممهاء وثالثها: يغسلها عَْرَمٌّ لنسبٍ لا صهر”"» وقيل: يصب اماء صباً ولا يباشر 
جسدها مُطْلَق ولامرأة غسل صبي لم يمكنه وطء؛ كرجل مع رضيعة فا فوقهاء لا 
مطيقة للوطء اتفاقاًء وله غسل أمته وأم ولده ومدبرته دون ضرورة ولهن ذلكء لا 
مكاتبة ومعتقة لأجل أو بعضهاء أو مشتركة”". أو من لم تحل له. 

والمجروح؛ والمجذوم” » ومن تبشم بهدم يُعَسَّلوا إن أمكن. وإلا صب عليهم. فإن 
خشي بها" تزليعهم أو تقطيعهم تيمموا حيتئذ كعدم الماء» ولا تنكأ قرحة ويغسل عفوها. 

واستحب تجريده ووضعه على مرتفع» وعدم حضور غير غاسل ومعين» وكونه 


2 5 ع 
وترا كسبع؟ أولاها بهاء وسدر أو أشنان ونحوه بعد غسل ما تحته من نجاسة» ثم يطهر 


ولو مسحا””"» وعكس ابن حبيب» وفي الآخرة كافور إن تيسرء فإن ل يق بسبع زيده وإن 


.)١ق( قوله: (فلا غسل) ساقط من‎ )١( 
.)١ق( (؟) من قوله: (وثالثها...) ساقط من‎ 
في (ح١): (مشركة).‎ )5( 

(:) في (ح١ح1):‏ (والمجدور). 

(0) قوله: (به) مثبت من (ح7). 

(7) في (ح7): (مسخناً). 


داب الصلاة ه٠١‏ 


أنقت مرة أجزأت وهو تعبد. وقال ابن شعبان: للنظافة فيجزئ عنده ماء الورد ونحوه؛ 
لا(" على المشهورء وفي كراهته بهاء زمزم قولان. وستر من سرته لركبتيه وإن زوجاً على 
الأصح. والمرأة مع مثلها كذلك» وخرج ستر جميع بدنها”"» وتوضع خرقة على صدرهاء 
واستحب توضتته أولاًكالجنابة على المشهور. وقيل: بعد الأولى؛ لأنها للتنظيف ولا نية» 
وفي تكرر الوضوء بحسب غسله قولان» ويبدأ بعصر بطنه برفق ويلف يده بخرقة عند 
غسل مخرجيه ويوالي مُعِيْئهِ الصبٌ حتى ينقى» وله الإفضاء بيده إلى العورة”" إن احتاج 
على الأشهر. وقيل: يجوز لأحد الزوجين اتفاقاً. ثم يغسل يديه ويأخذ خرقة أخرى 
مبلولة فينظف بها ما" بين أسنانه وأنفه» ثم يُميل رأسه للمضمضة: ويدخل الماء في أنفه 
ثلاث ثم يكمل [19/أ] وضوءه وغسله. وجاز ترك الدلك لكثرة الأموات والاكتفاء 
بالغسلة الواحدة» وإذا اشتد الأمر جاز إقبارهم بلا غسل إن عدم من يغسلهم» فإن خرج 
منه نجاسة غسلت ولا يعاد غسله ولا وضوءه خلافاً لأشهب. واستحب عُسْلٌ غاسله 
خلافاً لابن حبيب» وينشف”” بثوب» وهل ينجس بذلك ؟ قولان. وكره إبانة شعره: 
وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل» ولا يختن اتفاقاء ويلف شعر المرأة ولا يعقص 
على الأصح. ولا يغسل مسلم أباً كافراً ولا يتبعه ولا يدخله قبره» إلا نوف ضيعة» ولا 


و2 


يَعْسَّلُ من لا يصلى عليه لنقص أو كمال» وإن أجنب على الأحسن”". 


.)١ق( قوله: (لا) ساقط من‎ )١( 

)١(‏ في (ق١):‏ (جسدها). 

(؟) في (ح1ح3): (للعورة). 

(4) قوله: (ما) ساقط من (ق١).‏ 

(0) في (ح3): (وتنشيفه). 

(1) قوله: (وإن أجنب على الأحسن) ساقط من (ق١).‏ 


١٠65‏ الشامل لبهرام 

وتكفينه بها يستره واجب على المشهور. وقيل: سنة» وثالثها: وجوب ما يواري 
العورة فقط» ولو ملبوساً من قطن أو كتان ونحوه'"» وقدم مع موته”" مؤنة دفن على 
دين بلا رهن وإلا فالدين» فلو سرق بعد دفنه أعيد» وثالثها: إن لم يقسم ماله أعيد”", 
فإن عوض ثم وجد ولا دين» أو أكل الوحش الميت؛ ورث. وهو على قدر حاله من 
خشونة ورقة» وأقله ثوبء والاثنان أولى» والثلاثة”"© والخخمسة أولى من الأربعة والستة. 


وأكثره سبعة» واستحبت لامرأة ولا يقضى بزائد على واحد إن شح الوارثء إلا أن 
يوصي به ولاادين مستغرق ففي ثلثه. وقيل: يقضى بثلاثة مُطْلَقأه ولو أوصى بواحد فزاد 
بعضهم ثانياًلى يضمن إن حمله المال. وأفضله البياض مما يلبسه لجمعته» واستحب إيصاؤه 
بذلك؛ كتجهيز الميت”' وعدم تأخره عن غسلء وجاز مزعفر ومورس. وفيها: كراهة 
الخز» والحرير» والمعصفر””". وهل على بابهاء أو للتحريم؟ تأويلان. وقيل: يجوز. وقيل: 
للنساء خاصة. ويكره السواد9"© والنجسء وزيادة رجل على خمسة: عمامة» وقميص» 
وأزرة» ولفافتين. وقيل: يكره تعميمه وتقميصه. وروي: شهيد معركة العدو في ثوب 
ماكاكيه إن سترة ولا ريده كح وَكَلَْسُوَ وَمِنْطََةٍ قل ثمنهاء وفي الجميع قولان, لا 
درعٌ» وسلاح» وخاتمٌ بفص ثمين على المخصوصء وهو على السيد كوالد وولد على 
الأصح, وثالثها: على الوالد خاصة» فإن اجتمع ابن وزوج» فعلى الزوج. وقيل: على 


() قوله: (ونحوه) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) قوله: (موته) ساقط من (ق١).‏ 
زفرة قوله: (أعيد) ساقط من (ح1. ح؟). 
() قوله: (والثلاثة) ساقط من (ق١).‏ 
(6) في (حى3 ح3): (كتجميره). 

(1) انظر المدونة: .4551/١‏ 

(7) في (ق١1):‏ (الأسود). 


داب الصلاة ١‏ 
سللب-ايببيبيببيبيسببس ههه هسح بيج !١ب‏ ب 
الابن» وإن اجتمع زوج وأب» فقيل: البناء على الأب» وإلا سقط عنه» وكذلك الزوج. 


وثالثها: إن كانت فقيرة فعليه» فإن اجتمع ابن وأب فعلى الابن والفقير من بيت المال؛ فإن 
ل يكن فعلى المسلمين» ويستحب فيه الحنوط ولو بمسك أو عنبر» والكافور أولى فيذرٌ مزه 
على اللفافة ويوضع اميت عليها ويجعل منه على قطن ويلصق بمنافذه» ثم يلف الكفن 
عليه ويجعل منه على مساجده وحواسّه ومراقه”'”» فإن قصر عن ذلك قدم المساجد؛ ولا 
يتولاه محرم ولا معتدّة من وفاة» ويربط من عند رأسه ورجليه. وقيل: يخاط ثم يحل في 
القبر» وجاز تكفين اثنين في كفن واحد للضرورة. [9؟/ ب] 

والصلاة على المسلم”" غير الشهيد فرض كفاية على الأصح. وقيل: سنة وشهر. 
وقيل: مستحبة. ش 

وشروطها كغيرها من الصلوات. والشهيد: من مات في معركة العدو فقطء لا بين 
لصوصء أو فتنة بين ا مسلمين» أو في دفعه عن”" حريمه وإن صبياً وامرأة ولو في بلد 
الإسلام على المشهورء أو لم يقاتل» أو هو نائم على الأصح. أو سقط من فرسه؛ أو تردى 
من شاهق» أو رجع عليه سيفه فقتله أو سهمه؛ أو وجد في المعركة ميتاً وليس فيه جرح» 
أو أبقِدَتْ مَقَاتَِهُ ول يحبى حياة بينة» أو رفع مغمور لم يأكل ولم يشرب على المشهور. 
وثالثها: إن كان من يقتل قاتله بغير قسامة» وإلا فكغير الشهيد. أشهب: وإن حمل لأهله 
فهات فيهم أو في أيد الرجال» أو وجد في أرض العدو وجهل قاتله» أو ترك في المعركة 
حين مات فكغير الشهيد» إلا من عوجل في المعركة. 


)١(‏ في (ق١):‏ (ومرافقه). 
(1) بعدها في (ح5): (الميت). 
(؟) في (ج١):‏ (على). 


١8‏ الشامل لبهرام 
لسسج سس صو م يي 2 


سحنون: ولو جهل قاتله عند اختلاف الرمي بالنار والحجارة لم يصل علي ولا 
يصلى على محكوم بكفره ولو صغيراً وإن ارتد من أبٍ مسلم خلافاً لسحنون» ولو اشتراه 
سيده من العدو على الأصح. أو وقع في سهمه؛ ولو نوى به الإسلام على المشهور. 
وثالثها: إن مات إثر تملكه وإلا فلاء إلا أن يعلم إسلامه بأمر يعرف أنه عقله» أو يكون 
أسلم أو نفر من أبويه على المشهورء وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا ونوى المسلمَ بالصلاة» 
وقاله أشهب إذا تعدد المسلم وإلالم يصل عليه حتى يعرف بعينه؛ ولو كان معهم مال 
جهل ربه؛ كفنوا منه ووقف باقيه لإثباته. 

ويصلٌ على قاتل نفسه؛ ومن قتل ظلبً أو قصاصاًء أو لترك صلاة أو في حرابة بين 
المسلمين وني البدعي قولان. وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة عليه وعلى مظهر 
الكبائر خلافاً لابن حبيب. 

ويكره للإمام أن يصلي على من قتله حدًا أو قوداً على المشهورء وإن تولاه الناس 
ال ل لور ل 
الحد عليه تردد» ولا يصلى على سقط مالم يستهل يستهل» ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع 
على المشهور. وقيل: : إن تنفس يوماً وفتتح عر: عينيه دون صوت. وقيل: أو أقام كذا عشرين 
نوها أو أكر وصعتاة إلا أن تعلم حياته» ويغسل دمه ويلف بخرقة ويدفن» وتكره 
تسميتة وتنيظه. ولاعل غائب خلافاً لابن خييب ولو غريقاة أو مأكؤل وش وطببية] 
ولا على قبر على المشهورء إلا أن يدفن بغيرها. اوروي: منعه مُطْلْقَ وعليه فهل يترك 
ويدعى له؛ أو يخرج مالم يطل؟ قولان. . وهل الطُول بإهالة التراب» أو بالفراغ من دفته؛ 
أو بخشية تغيره؟ أقوال. . ويصلى على جل الجسد لا ما دونه على المشهورء وقدم وصي 
يرجى بركة دعائه؛ وإلا فالوالي الأصل لا فرعه على المشهورء إلا من له الخطبة. وقيل: 
لا. وعلى المشهور: ففي اشتراط حكمه قولان. وقيل: يقدم القاضي على الوالي مُطْلقاً 


باب الصلاة ش ١8‏ 


وأما من انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاءء؛ أو بالحكم /1١[‏ أ] دون القضاء 
والخطبة والصلاة؛ فلا حق له اتفاقاء ثم أفضل عاصب وأقرب كالإرث. وأقرع إن 
تساوواء ويقدم ولي الأنثئى الفاضل. وقيل: ولي الذكر ثم المول. 

وركنها: نية» وأربع تكبيرات» ودعاء غير معين سرّاء وسلام» ولا قراءة خلافاً 
لأشرون قال: وإن صلى عليها جالساً أعاد إلا من عذرء ويرفع يديه في الأولى خاصة. 
وثالثها: في الجميع. ورابعها: يخير إلا في الأولى» فإن سها عن تكبيرة أو أكثر؛ أتى بها إن 
قرب وإلا استأنف؛ كأن والاه أو تعمد النقصء فإن دفن فكمن لم يصل عليه؛ وإن زاد 
ففي انتظاره أو التسليم روايتان» وصيرٌ مسبُوق التكبير. وروي: يدخل بينههما. وروي: 
بالنية» فإذا كبر كبر معه. وقيل: إن مضى الدعاء ولم يدرك منه شيئاً صبر وإلا كبرء وهل 
يكبر معه فيم| زاد ويحتسب به. أو لا؟ قولان. وعلى النفي يقضي بعد سلامه ما فاته ويدعو 
. إن تركت» وإلا والى واستأنف إن قهقه أو تكلم عمداً. وقال أشهب: يستخلف ويتأخر 
مؤتاً. وقيل: الخلاف فيمن أدخله على نفسه فقطء وهل تستحب الإعادة”" إذا تبين أنه 
صل عليه لغير القبلة قبل الدفن لا بعده. أو تجب فيهماء أو لا تعاد مُطْلَقَاً ؟ أقوال0". 
وأجزأت إن ظنها امرأة أو رجلا فتبين غيره» أو صلى عليه منكساً!” رأسه موضع رجليه 
واستخلف إن ذكر الحدث أو رعفء وإن ذكر صلاة تمادى» واستحب البداءة بالحمد 
والصلاة على محمد يي ورجع إليه» ويدعو بعد الرابعة خلافاً لابن حبيب. وثالثها: يخي 
ويقف” عند وسط رجل ومنكبي امرأة على المشهور. وقيل: كالرجل. وثالثها: يخي 


(1) في (ق١):‏ (إعادته). 
(؟) في (ق١1):‏ (قولان). 

(©) في (ح ١‏ ح5): (منكوسا). 
(4) في (ح 1ح :)١‏ (ويضرب). 


١‏ الشامل لبهرام 


واستحب إن كان عليها قبة» وكفنها بقطن إن يتيامن كالرجلء» وإلا فوسطهاء ورأس 
الميت على يمينه» وقدم إلى الإمام الأفضل فالأفضل؛ وهو”" البالغ من الأحرار» ثم 
الصغير منهم؛ ثم العبد كبيراً ثم صغيراً ثم الخصي حراً أو عبداً كذلك» ثم الخنثى 
كذلك» ثم الحرة الكبيرة ثم الصغيرة» ثم الأمة الكبيرة ثم الصغيرة. وقيل: يقدم العبد 
الكبير على الحر الصغير» والحرة الكبيرة على العبد الصغير» ويجوز أن يفرد كل واحدة(© 
بصلاة» وإن كانت”" صفا”"» جاز فيها ذلك» وجاز أيضاً أن تجعل”؟ صفاً واحداً يميئاً 
فتماراء وإذالم يكن غير نساء صلين عليه أفذاذاً على الأصح دفعة واحدة. وقيل: واحدة 
بعد واحدة وصححء وكره”" تكرارها عليه. وقيل: إن صلى عليه جماعة وإلا جاز, وفي 
الصلاة عليه بمسجد الجواز والمنع والكراهة» ورجحت كإدخاله فيه» ولمن فيه أن يصلي 
عليه بصلاة ة الإمام خارجه إن ضاق ويسلم تسليمة خفية”” يسمع نفسه ومن يليه. 
وروي: سرّا. وقيل: يسلم مرتين والمأموم واحدة. وقيل: اثنتين يرد بالثانية على الامام. 
وثالئها: إن سمعه؛ وكره انصراف قبل صلاة”” على الأصحء وبلا إذن إن لم يطولوا طولاً 
يضرٌ به جلوسه خوف فوات أمر» والصلاة عليها أحب إلى مالك من نفل وجلوس 


.)١ح( قوله: (وهو) ساقط من‎ )١( 

(1) ني (ح35): (ويجوز أن تفرد كل واحد). 
(©) قوله: (كانت) ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ق١):(صنفاً).‏ 

(5) في (ح؟): (يجمعوا). 

(7) قوله: (وكره) ساقط من (ق١).‏ 

(0) في (ق١):‏ (خفيفة). 

(8) في (ح 3): (الصلاة). 


اب الصلاة يل 
م ا ا 


بمسجد إن قام /7١[‏ ب] بها الغير» والميت جار أو قريب أو ممن ترجى بركته ولا 
يستحب حمل أربعة ولا بدوه'" بمقدم خلافاً لأشهب وابن حبيب» وجاز على دابة إن 
عدم من يحمله» واستحب أشهب حمل الصغير على الأكف دون دابة'" ونعش على 
الأصح. ونقله وإن من بادية لحاضرة أو العكس»ء ويجعل على نعش المرأة قبة إن أمكن 
ولو يسفر. 

ويكره تكبيره وتغطيته بملون وأتباعه بمجمر» وحمله بلا وضوء على الأظهرء وقيام 
له على الأصح وفرشه بحرير أو خزٌ لغير امرأة» وجاز ستره بثوب ساج أو رداء وشيظ © 
لامرأة. ولا يمشي به الهويناء ولمشيع الركوبٌ”'» ومشيه أفضل» وفي تقديمه وتأخيره 
ثلاثة» مشهورها: يتقدم الماشي ويتأخر الراكب. ورابعها: التسوية. وخامسها: التقديم إلى 
المصلى ثم يتأخر إلى القبر. وسادسها: التأخير إن لم يكن نساءء. وإلا تقدم وتأخرن 
: النساء اتفاق وخروج متجالة جائز لا مخشية فتنة وإلا كره؛ إلا في مثل ابن وأب وأخ 
وزوج”'"» وكرهه ابن حبيب مُطَلَقَا ولا يصاح خلفهاء ولا ينادى استغفروا لهاء وحرم 
نداء لها بمسجدء وكره ببابه» وجاز إذن بها وإعلام من غير نداء» وسبقهاء وجلوس قبل 
ا ع ب ا 0 
ما منع الوحش منه وكف رائحته. واللحد أفضل إن أمكن, وإلا فالشق. وقيل: سواء. 
ال أمكن؛ وإلا فعلى ظهره ووجهه للقبلة» فإن تعذر 


)١(‏ في (ح لوح ؟): (بداءة). 
(؟) في (ح2): (دوتها). 

(؟) في (ح1): (وشيء). 

(5) في (ح١):‏ (ركوب). 

(5) في (ح؟): (وتأخر). 

(5) في (ق١):‏ (مثل ابن أو أب أو زوج). 


0-1 الشامل لبهرام 


فبحسب الإمكان ثم يسد لحده. قال ابن حبيب: وأفضله بلينِ» ثم لوح. ثم قَرْمُوو!'» ثم 
آجِرٌء م حجارة» ثم قصب. ثم سن التراب وهو أولى من التابوتء ثم يسد الخلل الذي 
بين اللبن وغيره» ولم يعرف مالك حثو قريب فيه ثلاث حثيات ولا غيرها. وقيل: 
يستحبء فإن وضع منكوساً أو مستدبر”" أو على شقه الأيسر”” ونحوه حول إن لم 
يفرغواً من دفنه وإلا ترك» وكذا نسيان تغسيله» فلو نكس غير مستقبل فكذلك. وقال 
ابن حبيب: يحول مالم يطل» وجاز للضرورة جمع أموات بقبر» ويقدم أفضلهم للقبلة: 
ويستحب رفع القبر كشير مسن]. وقيل: يسطح. وهما تأويلان. 

وكره دفن سعط بدار على المشهور» وليس عيباً على المنصوصء بخلاف الكبير © 
| والقبر حَبْسٌ لا ينبش مادام فيه إلا أن ينسى معه مالٌ» أو يكون الكفن أو بعضه مغصوباً 
ل 

متعد؟ ترك وغليه قيمة حفره: وقيل: حَمْر. وثالثها: الأقل منهما. ورابعها: الأكثر. ومن 
أسلم فدفن في مقبرة الكفار” نقل إن لم يخف تغيره» ولا يترك مسلم لولي كافرء ولا يمنع ' 
مسيره معه ودعاؤه له» ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم» ولا يستقبل بها قبلتنا : 
ولا قبلتهم وتولاها أهل دينها. 

وجهز ميت ببحر وكفن وصلٍ عليه ثم إن طمعوا [١5/أ]‏ في البر من يومهم 
صبروا به» وإلا ألقوه فيه فيستقبل القبلة على شقه الأيمن ولا يثقل خلافاً لسحنون. 


.50017 في (ق١): (قرمد). والمَرْمَد: هو كل ما طليٍ به كالخص والزعفران. انظر لسان العرب: ؟/‎ )١( 
في (ق١): (مستديراً).‎ )0( 

(7) المثبت من (ق١)‏ وفي باقي النسخ (الأيمن). 

(5) قوله: (الكبير) ساقط من (ح؟). 

(6) في (ق١):‏ (به). 

(3) في (ق31): (المشركين). 


نأب الصلاة ١117‏ 
. صسسسسس )|| يِب ِ ِ ِ ِ اب بح 

ويستحب تعزية أهله. مالك: ويعزرى من النساء بالأم خاصة20 لا مسلم 
بكافر على الأصح. وبعث طعام لهم بعد دفنه إن لم يجتمعن لنياحة وشبههاء وأجر 
النائحة حرام ككسبها. 

ويكره تجصيص قبر وترصيعه بحجر أو طين» وتحويز عليه ببناء مرتفع كثيرأء وبناؤه 
إن عري عن قصدء وحرم لمباهاة» وجاز للتمييز على الأظهر؛ كوضع حجر أو خشبة عند 
رأسه بلا نقتش» وبطلت وصية ببناء بيت على قبر» وتكره زيارة القبور. وقال مرة: تجوز 
إن يقل إلا خيراء وأجازها ابن حبيب مع الجلوس إليها. 


جاح ع ع ا ات تع 
)١(‏ في (ق١):‏ (ولا يعزى من النساء إلا الأم خاصة). 


تجب زكاة نصاب عين لم يعجز عن تنميته» ولو تبراً أو مصوغاً وإن لطفل أو مجنون 
إن تم املك كحولء إلا في معدن أو ركاز وهو عشرون ديناراً ذهباً أو مائتا درهم فضة 
بوزن مكة. وقال ابن حبيب: بوزن كل بلد وأَنيرٌء وعلى اَشهُور فتجب في ماثة وخسة 
وثانين درهماً ونصف درهم وثمن بالمصري. وفي كل ربع عشرة» ولفق منها على 
المعروف بجزء لا بقيمة اتفاقا ولا أثر لنتقص لا يحط ولو لرداءة أصل أو غش كوزن على 
الشهُور» وثالثها إن كان كحبة, فإن حط ففي الوزن لا زكاة على الَشَهُور كتقص العدد 
إذا كان التعامل به. وقيل: إن لم تجز'" كالوازنة سقطت اتفاقا وإلا فثالثها إن كثر التققص 
في كل ميزان وإلا وجبت» ولا يجبر بجودة وحسن سكة» وفي الصفة بحسب الخالص' 
ويعتبر غيره كالعرض. وقيل: إن كان الخالص أكثر فالحكم له وإلا اعتبر وحده. 

وأَلهيْتْ صياغة حرمت كالجائزة على الْمشهُور» فبحسب وزن المصوغ خاصة؛ وعلى 
اعتبارها فلا يكمل بها ناقص كجودةٍ وعرض» وخرج التكميل على حلي بِحِجْرٍ لا 
يتخلص» وزكى مال متجر فيه بأجر لكل عام ومغصوب لعام. وقيل: يستقبل به 
كالفوائل”". 

وفي المدفون ثالثها إن دفنه بصحراء فلعام وإلا فلما مضى» ورابعها عكسه. وخرج 
الاستقبال من المودع» والمشهور لعام مُطْلَقاً 0 ن لعامل» وله ربحه بلا ضعان©2. 
وقيل: لكل عام. ٠‏ 


)١(‏ في (13):(ترج). 
(؟) قوله: (كالفوائد) مثبت من (ق١).‏ 
قرف في (3ح5): (بالضان). 


ناب الزكاة ش ١6‏ 


وفي المودع والضائع» مشهورها: الأول لكل عام والثانيٍ لعام. وقيل: يستقبل بهما. 
والحلي الجائز لامرأة» ومصحف وسيف وإن بذهب على المشهُور فيهماء وخاتم فضة 
لرجل إن اتخذ للاستعمال لم يزك ولو تكسرء وأولت إلا أن يتهشم فيزكى بعد حولء فإن 
نوى إصلاحه فقولان. 

وإن حرم كالأواني وحلية ما عدا السيف من آلة الحرب على الَشهُورء وثالئها: إن ل 
يطاعن به ويضاربء وما اتخذه الرجل من غير ما تقدم إن كان َأ ةك أ 
مَسجِدٍ على المعروف» وإن قِنْدِيلاً أوَ نَحْوَهُ أَوْ صَفِيحَةٌ بجدار 7" وَنَحْووِ فكالنقد لا 
ا 0 
هو المشهورء وإن اتخذته امرأة للباس ثم نوت إرصاده لحاجة تحدث. فقيل: لا تزكيه إلا 
إن تَكَسّر”". ابن حبيب: وأنا أرى زكاته احتياطاًء لا إن اتخذته لابنة تتجدد لا للباس ولا 
غيره» وإن اتخذ لصداق ونحوه زكي على اللَسْهُور وإن كان لكراء فلا زكاة على المُشهُور. 
وقيل: إن اتخذه من يحل له سقطت اتفاقاً فإن نوى بحلي القنية التجر انتقل على المشهور 
بخلاف العرض»ء وزكى زنته إن رصع بجوهر ونزع'" بلا ضرر وإلا فثلاثة فيها يتتحرى. 
وقيل: كالعرض. والحكم للأكثر. 

وسقطت بتلف النصاب أو جزئه قبل حوله أو بعده إن لم يمكن الأداء كجزته على 
المشهُور» وقيل: يخرج ربع عشر الباقي» ولو عزها عند حولها فضاع الأصل أنفذهاء وإن 
ضاعت هي بلا تفريط لم يضمن إلا إن أخرجها قبله بكثير أو بعده مفرطاً بتأخيرهاء ولو 
بعثها المفرق”© فضاعت أو سرقت أجزأته» وإن ورث عينئاً استقبل به حولا من قبضه أو 


() (ق١):‏ (صحفة جدار). 
(') في (ح73): (تكسره). 

() قوله: (ونزع) ساقط من (ق١).‏ 
(©) في (ق١1):‏ المفرق). 


05 الشامل لبهرام 


قبض رسوله» ولو أقام أعواما أو عام به أو وقف له على المشهور. وقيل: يزكيه لما مضى. 
وروي: إن لم يعلم به فلعام'"» كأن روتف على يد عدل. وقيل: إن وقف على يد عدل فلما 


مضى وإلا استأنف. 


ويزكي الحرث والماشية مُطْلَّقَا ولا زكاة في مال موصاً به ليفرق على المنصوص. 
وخرج إن.كان على غير معينين» وإلا ففي حظ كل واحد منهم, وقيل: إن كان على 
جهولين ففي جملته''» وإلا ففي حظ كل» ولا في عين غصبت قبل رجوعهاء وإلا فلعام 
واحد على المشهُورء وثالثها لا مضى. ونفى ابن بشير الثالث. وتزكى النعم إذا رجعت ٠‏ 
على المنصوصء وهل لكل عام وصحح. أو لعام ؟ قولان. 

ومن قضي له بثمر شجر مغصوب زكاه. ولا تجب على عبد وإن بشائبة؛ إذ ملكه لم 
يكمل» ولا على سيده عنه» فإن عتق استقبل حولا بالنقد والماشية كسيده إن انتزعهماء 
وأما غيرهما فعل حكمه. وضم ربح لحول أصله”” على المشهُور» وقيل: بعد الشراء. 
وروي: يستقبل به. وروى أشهب: إن أخر زكاة أصله بعد حوله حتى اشترى. ولو حل 
حول عشرة فباعها ببائتي درهم زكى الائتين» ولو أنفق من العشرة خمسة واشترى 
بخمسة شيئاً فباعه بخمسة عشرء ففي تزكيته ثلاثة للمغيرة وأشهب وابْن الْقَاسِم. ثالئها: 
إن كان الشراء قبل النفقة زكى وإلا فلاء فلو باع بعشرين زكى اتفاقاًء ولو أسلف من 
العشرة خمسة ثم اشترى بخمسة ما باعه لحول بخمسة عشر ثم اقتضى الخمسة زكى 
العشرين حينئذ» وزكيت غلة مكترىّ لتجُر لحول أصل كربح دين يملك مثله ول ينقده 
على المشهور فيهما. وقيل: يستقبل بهما. 


(1) في (ح١):‏ (ولعام). 
)١(‏ من قوله: (كل واحد...) ساقط من (ق١).‏ 
(7) في (ق١):‏ (أصل). 


باب الركاة 1١517‏ 


وروي: يزكى الربح من حين الشراء. قيل: وإليه رجع. فإن سلف الثمن ولم يكن 
عنده عِوّضه زكى الربح على [37/ أ] الَشهُور. وثالثها: من الشراء إن نفد شيئاً من ماله» 
وإلا استقبل كفائدة بعد قبضهاء وهي ما يتججدد من صدقة؛ وهبة» وأرش جناية» ومهر 
امرأة» وإرث. وثمن مقتنى وضمت ناقصة ولو بعد تمامها للثانية» فإن نقصت فلثالثة 
فأكثرء وحول الكراء عند الكمال» فلو تلفت الأولى أو أنفقها بعد حول ثم مر حول الثانية 
ناقصة فلا زكاة خلافاً للأشهبء فلو كان قبله أو الثانية فلا زكاة اتفاق» ولو مر حول 
الثانية كاملة زكيت اتفاقًء فلو كانت الأولى تامة”'" فكل لحوله» ولو مر حولها ثانياً ناقصة. 
وف الثانية الها بقيت لحولها على الَشهُور. وصوب نقلها للثانية. وإن نقصتا فربح في 
واحدة منهماء أو فيهما ما يكمل به عند حول الأولى أو قبله» فكل لحوله وفض ربحهئ)ء 
وبعد شهر فمنه والثانية لحوهما وضمت لا الأولى إن شك في الربح من أيبما هوء كأن 
حصل عند حول الثانية» وإن كان بعده رجعتا منه» ولو أفاد خمسة عََرَيةٌ وخمسة رجبية 
فربح فيه تمام أربعين في المحرم الثان» زكى فيه عشرين وفي رجب مثلهاء فلو خلط 
الخمسين وتجر منهم| بخمسة وأنفق الباقي قبل النضوض. لم تزك حتى تبلغ بربحها 
أربعين فتزكى على ما تقدم. واستقبل بكتابة عبد القنية اتفاقاً كالتتجارة على الُشهُور. 

وغلة أصول تجر وغنمه إن لم تكن في عينها زكاة على الَشهُورء وكذلك غلة دوره 
وسبيده كسلع قنية اتفاقأء فإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الشمن حول من التزكية: 
وثمن الثمرة المشتراة المأبورة والصوف التام يزكى لحول الأصل عل الَسْهُورء كغلة 
مكترى ومن درع للتجارة» وهل يشترط كون البذر لها؟ خلاف. واستقبل إن لم يكونا لها 
أو كأحدهما على المشهور. وقيل: الحكم للأرض. وقيل: للبذر والعمل. وقيل: يقسط 
على الثلائة وزكي دين أصله بيده - عين أو عرض- تجر لعام من أصله إن قبض عينا 


)١(‏ ني (ق١):‏ (كاملة). 


8 ش الشامل لبهرام 


ب كك 2222222222 وااو 


ولو بهبة أو إحالة على الُشهُور وكمل ولو بفائدة وجمعت معه بملك أو حول أو بمعدن 
على المعروف. ولا يجزئ قبل قبضه خلافاً لأشهب. فلو أقام عنده حولاً فلم يزكه ثم 
أقرضه وقبضه بعد أحوال زكاه لعامين» ثم يزكي المقبوض بعد وإن قل" فلو كمل 
بقبض ثأن فالحول منه. وقيل: كل على حوله؛ كأن نقص كامل بعد وجوبهها عل 
المشهُور. وقيل: يضم الثاني» فلو قبض عشرة لا يملك كيالا فضاعت ثم عشرة زكى على 
الأصح. كأن أنفقها على المنصوص». فإن كان دينه من إرث أو عطية أو مهر أو أرش 
جناية» استقبل حولا من قبضه ولو أخره فرااً. وكذا إن كان من ثمن عرضي أفاده وياعه 
بنقد أو بمؤجل على الَشَهُور وهل يستقبل إن فر بتأخيره» أو يزكيه لما مضى؟ قولان. 

وإن كان من ثمن عرض مشترى بنقد للقنية استقبل» ولأجل فلعام إن قبضه بعد 
حول فأكثر, وإن فر فلما مضى. وإن كان من كراء أو من إجارة وقبضه بعد السكنى 
[7؟/ ب] والخدمة» فحكم ثمن عرض أفاده وإن قبض ديناراً ثم أخر فاشترى بكل 
واحدٍ ما باعه بعشرين» فإن باعهم| معا زكى أربعين أو أحدهما قبل شراء الأخرى؛ 
فإحدى وعشرين وبعده فأربعين. وقيل: إحدى وعشرين. 

ولو باع الأول بتسعة عشر زكاها مع الدينار الذي به السلعة الأخرى ويستقبل 
بربحها؛ لأنه ربح مال مزكى. ولو باع الأول بأقل من تسعة عشر زكى الجميع يوم بيع 
الثاني إن كان نصاباً وضم للأول ما بعده لجهل أحواله عكس الفوائد على الشيُور. 
وروى اللخمي: حولاً وسطاً والاقتضاء لثله مُطْلَقَ والفائدة لا بعدها منه. فلو اقتضى 
بعد حول خمسة ثم أفاد عشرة وأنفقها بعد حوها ثم اقتضى عشرة» زكى العشرين دون 
الخمسة؛ إلا إذا قبض مثلهاء فلو قبض عشرة ثم أفاد عشرة ولم يحل حولها حتى تلفت 


(1) قوله: (وإن قل) ساقط من (ح؟). 


اب الزكاة )| 
الأولى أو أنفقهاء فلا زكاة على الَشهُور. ولو قبض خسة ثم أفاد عشرة”" وأنفقهها معأ ثم 
أفاد عشرة وأنفقها أيضاً بعد حوطاء ثم اقتضى خمسة فهل”" تزكى هذه الخمسة لإضافة 
الفائدتين إليها أو لاء لأن الفائدتين والخمسة لا تضم بعضها لبعض؟ قولان. 

ولو قبض عشرة ثم أفاد عشرة فأنفق الأولى ثم عشرة”” ثم قبض خسة» ففي 
تزكيتها قولان, بناء على إضافته| للمقتضى قبلهاء وإضافة الفائدة قبلها إليها أو إن) 
تضاف للأولى. وقيل: يزكي الجميع. ولو قبض عشرة”' ثم أفاد عشرة ثم قبض ديناراًء 
فيه ما في الخمسة» وقيل: يزكي الجميع» ولو كان المقتضى آخرا””© عشرة زكى الثلاثين. 
ولو قبض خمسة عشر ثم أفاد عشرة ثم أنفق المقتضى أو يَلِفَ ثم قبض خسة» زكى 
الاقتضاءين دون الفائدتين على المشهور» ولو قبض عشرة ثم أفاد خمسة عشر ثم قبض 
خمسة عشر”' زكاها مع الفائدة» وني زكاة الأولى قولان. 

ومن ملك عرضاً بعوض بنية تجر أصله عينٌ بيده وإن قل؛ أو عرض تجر وبيع بعين 
وإن لاستهلاك ورصد به السوق زكاه لعام كالدين» لا بلا نية أو بنية قنية» وكذا إن نوى 
الغلة أو مع القنية على المُشهُور» فإن نوى التجر والغلة أو القنية فكالدين وصوبء وإن 
كان أصله للقنية فقولان» ولا تجزئ زكاته قبل بيعه على الأصح. ولو بعث مالا يشتري 
به ثياباً له أو لأهله فحال حوله قبل الشراء زكاه. 


.)١ق( قوله: (ولم يحل حوطا...) ساقط من‎ )١( 
ني (ق1): (قيل).‎ )( 

(7) قوله: (ثم عشرة) مثبت من (ق١).‏ 

(؟) قوله: (عشرة) ساقط من (ق١).‏ 

(0) في ح7: (مؤخرا). 

(1) قوله: (عشر) ساقط من (ح١).‏ 


16 الشامل اليهرام 

111100 فعرض فالا تكنت صا وإن كوتب عبد 
تجر فععجز أو ارتجع شيء من مفلس فكغيره. وأمة التجر تحبس للوطء حولاً لا*" يزكئ 
ثمنها حين بيعها» وإن لم يرصد وكان مديراً زكى عينه إن نض له شيء ولو درهم على 
المشهُورء ولو في أول حوله على المشهور. وعدد دينه النقد الحال المرجو على المشهُور. 
وقيل: قيمته. وقيل: إنا يزكى بعد قبضه لعام واحد. فإن كان مؤجلاً زكى قيمته على 
[77/ أ] الأصح كعروضه وإن زادت بعد. بخلاف حلي التجرء أو بارت على المشهُور 
ولو عامين على الأصح. وقيل: إن بار الأقل فكذلك وإلالم يقوم اتفاقاً وضم ال حلي وزناً 
معها وقوم بالذهب ما يباع به غالباً كورق وخير فيا يباع بهماء وهل حوله من حين ملكه 
أو أداره» أو بين الأصل والإدارة؟ خلاف. 


ولا يقوم الأواني وآلة الإدارة ولا ديناً غير مرجوء خلافاً لابن حبيب» ولا كتابة 
مكاتب» وخدمة مخدم» ولا قرضاً وتأولت على تقويمه وهل يقوم طعاماً من سلم 
واستظهرء أو لا؟ قولان. 

ولو كان يبيع بالعرض ولا ينض شيء لم يقوم» وروي خلافه» وعليه فيل جوج 
عرضاً بقيمته أوعيئاً وشهر رؤايتان. وعلى المشهور: إن نض شيء بعد حول ولو دون 
نصاب قوم الجميع حينئذ خلافاً لأشهب وكان حوله يومئذ وألغى الزائد وزكى رقبة 
ماشية حول من الشراء وبلا تقويم؛ فإن باعها قبله أو قبل مجيء الساعي زكى ثمنها لأول 
حوله إن كانت للتجارة» وما دون النصاب كالعرض. والنية تنقل المدار للاحتكار 
والعكسء وهما للقنية على المشهور» ولا تنقل المقتنى لما ولو كان أولا للنتجر على 
المشهور؛ وفي تقويم كافر حول من إسلامه أو استقباله بالشمن”" قولان. 


.)١ق( قوله: (لا) ساقط من‎ )١( 
قوله: (بالثئمن) ساقط من (ح1).‎ )0( 


اب الزكاة 058 
للااان-نناييبيايبيبيبيبيبيببببيبإبيبإبيبإببإبببس سس 
وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا فكل على حكمه. وإلا فثالثها: المشهور إن أدار 


الأكثر فالحكم له» وإلا فعلى حكمه). وقيل: الحكم للإدارة مُطَلّقا ولا يسقط زكاةً 
حرثٍ وماشية ومعدنٍ قَمَرٌ المالكِ أو أسرّه ولا هين وإن ساوى ما بيده؛ إلا زكاة فطر عن 
عبد عليه مثله على المشهور» بخلاف العين ولو مهر امرأته على الأشهرء أو مؤجلا إلا 
دين زكاة على المشهور. ولو تجمل عليه عشرون ديناراً وليس بيده غيرها أخرجها وبرئ» 
وعلى الشاذ يخرج أولاً نصف دينار ثم بقيتها ويبقى في ذمته نصف دينار» ولو أخر زكاة 
نصاب فصار في حول ثان أربعين أخرج عن الأول نصف دينار ثم يزكي عن تسع 
وثلاثين ونصفء وعلى الشاذ عن أربعين» وروي: يستقبل بجميع الربح. 

وتسقط بنفقة زوجة مُطْلَقَاً ولد إن 2 بهاء وقيل: لاء كأن لم يقض بها على 
المشهور» وهل إن لم يتقدم يسرٌ أو مُطَلَقَا تأويلان. ولا بدين كفارة وهدي كنفقة والدٍ 
على المشهور. وهل إن كانت بلا قضية أو بها وأنفق بسؤال وتحيل» أو من نفسه أو تسلف 
لا ليرجع: أو لم يتسلف ولم يطلبها عند حاكم وإلا فكالدين؟ تأويلات» إلا أن يكون له 
عرض يباع مثله في دينه؛ كداره» وسرجهء وسلاحه. وخاتمه وما له قيمة من ثياب جمعق, . 
وكتب فإنه يجعل الدين فيه على المشهور. وقيل: في العين فقطء ثم يزكي إن حل حول 
العرض عل المشهور ويقوّم وقت الوجوب. وعن ابْنِ الْقَايسم القولان عليهم)|”' كمعدن 
وماشية ومعشر وإن زكي على المشهور» وفي خدمة معتق لأجل ومكاتب ولو قبل الدين 
على المشهور فيهماء وهل في قيمة كتابته أو قيمته مكاتباً [89/ ب] أو عبداً ثلاثة لابن 
القَايسمٍ وأشهب وأصبغء وفي مدبر قبل الدين على الشهور في قيمة رقبته عند ابن لقَايم؛ 
وفي خدمته عند أشهب”"» وفي خدمة مخدم ومرجع رقبته لمالكه على المنصوصء وف دينه 


)١(‏ من قوله: (ويقوّم...) في (ق١):‏ وعن ابْنِ الْقَاسِمٍ القولان ويقوّم وقت الوجوب. 


١‏ الثامل لبهرام 


على المشهور, د لمق كان سالا عمل عدي فر اعايد. 501 قيمته» وغير المرجو 
كالعدم على المشهورء كثياب جسده وما يعيش به الأيام هو وأهله. وعبد أبق إن 5 
على المشهورء وعلى الشاذ يقوم على غرره ولو وهب له الدين» أو ما يجعل فيه ولم يحل 
حوله زكاه عند أشهب لوقته واستقبل به حولاً على المشهور» كمؤجر نفسه ثلاث سنين 
بستين ديناراً يقبضها ويمر له حول. وقيل: يزكي عن عشرين فقط. وقيل: عن تسعة 
وثلاثين ونصف. وقيل: عن الجميع وهو ضعيف. ومن بيده مائة وعليه مائة لأجير ل 
يعمل ما استؤجر عليه؛ جعل عمله سلعة والدين فيها وزكي؛ ومن عليه مائة وله مائتان 
محرمية ورجبية؛ يزكي الأولى ويجعل الثانية في الدين» كأن اتحد حوهم على المشهور. 
وقيل: يزكي الجميع. 

والقراض لا يزكيه ربه حتى بحضر فيخرج لسنة الفضل ما فيهاء ولكل سنة مضت 
كذلك إن تساوى المال في جميعهاء أو زاد في الماضي إلا ما نقصته الزكاة» وإن نقص في 
الماضي فلكل سنة ما فيهاء وإن زاد ونقص زكى الناقصة وما قبلها على حكمهاء وزكى 
الزائدة ب| فيها والناقصة قبلها على نقصهاء والحاضر المدار» وإن خالف حال ربه يزكيه 
بالتقويم كل عام من غيره. وقيل: منه. وقيل: لا تقويم» وعليه فهل يزكيه بعد الفصل 
لسنة أو لما مضى» خلاف. 

والمحتكر وإن خالف حال ربه لا يزكيه إلا بعد الفصل لسنة. وقيل: لما مضى 
ورجح. وعليه فيأي في التقص والزيادة قبل سنة الفصل ما تقدم. وعجلف اناك 
مُطْلقا وفطرة عبيده وحسبت على ربه. وقيل: على العامل حصته من ربحه. وثالثها: 
يلغى؛ والمشهور: أن زكاة ربح العامل عليه وإن قل إن تم للمال بيده حول وهما معاً من 
أهلها وحصة ربه بربحه نصاب. ٠‏ وقيل: على ربه؛ بناء على أنه شريك أو أجيرء فإن كان 
العامل من أهلها فقط فلا زكاة على على المنصوصء وكذا إن كان رب المال وحده على 
الهو تاغل انريف 


باب الزكاة ١‏ 


ويزكى تمر تحائط حبس على مساجدء أو على مجهولين إن بلغ نصابا وكذا على 
معينين إن تولى ا مالك تفرقته» وإلا زكى من بلغ حظه نصاباً فقط. وقيل: إن كان على 
مستحقها فلا زكاة» وني إلحاق ولد فلان بالمعينين قولان تحتملهها المدونة» ويزكى النقد 
الموقوف للسلف على المنصوص كنصاب ماشية وقفت منافعها وزكيت هي ونسلها على 
ملك الواقف, كأن وقف نسلها على معينين أو غيرهم؛ وزكى النسل إن كان على مجهولين 
لحول من يوم الولادة [15/ أ] إن بلغ نصاباًء وإن كان على معينين فعلى كل من بلغت 
حصته نصاباً. وقال سحنون: كالمجهولين» وإن وقفت لتعرف”" أعيانها فمر حولء فثالثها: 
إن كان على مجهولين فلا زكاة» وإلا فعلى من بلغت حصته نصابأء ولا زكاة في غنيمة قبل 
قسمها على المشهور» ولاعلى شريك حصته دون نصاب في عين”" وماشية وحرث. 

المعدن 

وزكي معدن عين خاصة إن بلغ نصاباً بربع العشر» وتعلق وجوبها بتصفيته””, 
وتأولت عليه» وقيل: بانفصاله» وحكمه للإمام إن وجد في أرض حرب أو موات اتفاقاً 
وإن كانت مملوكة لغير معين» فمشهورها للإمام في أرض العنوة وللمصالحين في أرض 
الصلح. وقيل: للإمام فيهما. وقيل: للجيش ثم لورثتهم وللمصا حين ثم لورثتهم» وإن 
كانت لمعين» فثالثها: إن كان عيئاً فللإمام وإلا فللمالك. وقيل: حكمه للإمام في العنوة 
وفيئاً في أرض الصلح اتفاقا وفي أرض الصلح المملوكة لأهلهاء واعتير إسلام وحرية 
بخلاف الزكاة» وضم ناقص لعين مرّ حوله وإن ناقصاً على المنصوصء ولبقية عرقه إن 
استمر العمل» فلذلك يزكى ما اتصل بالنصاب وإن قل» فإن انتقطع العرق ولم يبلغ نصاباً 


(؟) في (ق١1):‏ (دين). 
(©) قوله: (بتصفيته) ساقط من (ق١).‏ 


0 1 الشامل لبهرام 
لم يضم لثان ولو اتصل العمل خلافاً لابن مسلمة» ولا يضم معدن لآخر إلا في وقته على 
الأظهر؛ وني ضم ذهب لورق وإن اتحد معدنه| قولان» وجاز دفعه بعوض معلوم على 
الأصح لا بنقدء وجاز بجزء كقراض خلافاً لأصبغ وغيره» وباستعجار عليه بأجر معلوم 
اتفاق» ودفعه لجماعة على أن ما خرج لهم ويعتبر كل بمفرده. فمن هو من أهلها إن حصل 
له نصاب أو ما يكمل به زكي”'' وإلا فلا. وقيل: المعتبر المالك» فتجب إن خرج للجميع 
نصاب أو ما يكمل به لو كانوا من غير أهلهاء وفي ندرته وهو ما يوجد مجتمعاً من ذهب 
أو فضة دون عمل أو يسير. وقيل: ما لا يحتاج إلى تصفية. وقيل: التراب الكثير الذهب 
السهل التصفية اخمس على المشهورء وثالثها: إن كثر وإلا فالزكاة ومصرفه كالزكاة. 


الركاز ظ 

وني الركاز - وهو دفن الجاهلية - الخمس وإن قل على المشهور» ولو وجده عبد أو 
كافر» وإن لؤلؤاً أو نحاساً ونحوهماء ورجع إليه واختاره ابْنُ الام وغيره» إلا لكثرة 
نفقة أو عمل في تخليصه فقطء فالزكاة على الأصح وهو لواجده باق أو فيفاء9' أو 
مجهولة» فيخيرها”" إن وجده هو اتفاقاً أو غيره على المشهور. وقيل: للواجد وبأرض 
عنوة أو حرب للجيش ثم لورثتهم. وقيل: للواجد» وعلى المشهور لو انقرضوا 
فللمسلمين. وقيل: للفقراء» وبأرض صلح ولو بدار أحدهم فلهم ثم لورثتهم ولا 
يخمس على المشهور. وقيل: للواجد, فإن كان هو رب الدار فله خاصة إلا أن يكون من 
غيرهم. فإن انقرضوا فكّمالٍ جهل ربه» [5 '/ ب] فإن وجده من ملكه عنهما فله» وقيل: 
لهم. وفي الأجير ثالثها: لواجده» فإن كان دفن صلحيّ فله إن علم وإلا فلهم» ودفن 
)١(‏ في (ح5): (زكاة). 


(1) القَيّفاءٌ: هى الصحراء الملساء. انظر الصحاح فى اللغة: ؟/ /اه. 
هي طرالصحاج زر 
() في (ح؟): (ولمالكها بغيرهما). 


ناب الزكاة 7*6 ١‏ 


مسلم أو ذمي لقطة لهماء وذو علامتي إسلام وغيره فلواجده ويخمسء وما جهل لعدم 
علامة أو طمسها فلواجده وشُّهُرٌ. وقيل: إن وجده بفياني الإسلام فلقطة» وأما من 
وجده في ملكه فله اتفاقاً. 

وكره حفر قبر جاهلي على الأصح وطلب به وفيا وجد فيه الخمسء وما لْمَظَهُ 
البحر من عنبر ولؤلؤ ونحوه غير مملوك فلواجده ولا يخمس. فلو رآه أحد فبادر غيره أو 
واحد من جماعة فللسابق» فإن كان مملوكاً فهل لمالكه أو لواجده ؟ قولان. إلا لحربي 
فلواجده؛ كأن أخذه منه بقتال هو السبب يخمس وإلا ففيء» ومن ترك حيواناً بمضيعة 
عجزاً بنية أخذه انتزعه من يد آخذهء وهل يصدق في ذلك؟ قولان. وعلى تصديقه في 
حلفه قولان كأيوان التهم؛ وله أخذه إن تركه في أمنٍ وماء وكلا اتفاقاًء لا إن تركه لمن 
أخذه فإن لم ينو شيئاً فولان كالأول وكالثاني» ولا شيء لقائم على دابة لنفسه. فإن أشهد 
أنه يقوم بها لربها فله كدعواه ذلك» وهل بيمين ؟ قولان. ورجع بالنفقة» وجاز إخراج 
ورق عن ذهب كالعكس. وقيل: يكره. سحنون: وإخراج الورق أجوزء وقيل: يجوز 
الورق اتفاقاً. وفي كراهة الذهب قولان» وهل المعتبر صرف الوقت مُطْلَقَاً وهو المشهور, 
أو مالم ينقص عن الصرف الأول وشّهِرٌ أيضاً أو الصرف الأول مُطْلَقا؟ أقوال. 

ولا يجزئ عرض أو طعام يقوّم على الأصح. وثالثها: إلا أن يكون أحظى للفقراء 
ورجع به على فقير وجده بيده إن أعلمه أنه عن زكاته لا إن فات» وإن لم يعلمه لم يرجع 
مُطْلَقاه وإن وجب جزء ووجده مسكوكاً تعين» وإلا أخرج مكسوراً بقيمة السكة على 
الأصحء كأن أخرج ورقاً اتفاقاء ولا يكسر كامل لغير سبك كرباعي وشبهه على 
الأصح فإن أخرج أردأ أو أجود بالقيمة» فثالثها: يجزئ في الأول فقطء ويعتبر في المصوغ 
يخرج عنه غير مصوغ من جنسه وزنه لا قيمته على المشهورء فإن أخرج ورقاً عن ذهب 
منه» ففي اعتبار قيمة الصياغة قولان لابن الكاتب وأبي عمران. 


١/1‏ الشامل لبهرام 


باب [ زكاة الانعام] 

تجب زكاة الإبل والبقر والغنم» وإن معلوفة وعاملة ونتاجاً لا متولداً منها ومن 
وحشء وثالثها: إن كانت الأمهات من الوحش سقطت. 

وشرطها: كالعين» ومجيء ساع اعتيد. وضمت فائدة لنصاب قبلها من جنسهاء وإن 
قبل حوله بيوم على المشهور إن كانت غير وقص كثانين» ثم إحدى وأربعين على 
المشهورء واتفق في أربعين وأريعين» فإن01؟/ ب] كانت الأولى دون نصاب استقبل بها 
حولاً من الثانية إن كملاء وإلا ضما لما بعدهماء فإن كملت الأولى قبل الحول بولادة 
فحول المجميع منهاء وإن لم تكن من جنسها فكل على حوله. 

الإبل: في كل حمس شاة ضائنة؛ إلا أن يكون جل بلده معزاً فتؤخذ وإن خالفت 
غنمه على المشهورء وثالثها: يؤخذ الأيسر على المالك» ولو أخرج بعيراً أجزأ على الأصح. 
فإذا بلغت حمساً وعشرين فبنت مخاضء فإن عدمت أو لم تكن له خالصة فابن اللبون» 
فإن وجدا معاً أخذت بنت المخاض كأن عدما على المنصوص؛ إلا أن يرى الساعي أخذ 
بنت اللبون نظرأء وقيل: إن أتى به قبلّ» وقيل: لا. إلى ممت وثلاثين فابن اللبون. إلى مست 
وأربعين فحقّة طروقة فحل. إلى إحدى وستين فجذعة. إلى ست وسبعين فبتنا لبون. إلى 
إحدى وتسعين فحقتان. إلى عشرين ومائة فإن زادت إلى تسع وعشرين فمشهورها: يخير 
الساعي في حقتين وثلاث بنات لبون إن وجدا أو فقداء وهل وإن وجد أحدهما فقط أو 
يتعين وهو الأقرب؟ قولان. 

وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون اتفاقء ثم يتغير الفرض بالعشرات» ففي كل 
أربعين بنت لبون» وفي كل سين حقة» وفي المائتين مشهورها يخير الساعي في أربع 
حقاق وخمس بنات لبون إن وجدا أو عدما لا إحداهما. ورابعها: إن وجد فقط وإلا خير 


المالك» وإذا طاع بسن أفضل أجزأء وهل وإن أخذ للفضل ثمناً أو أعطى؛ وعن النقص 
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وصوب أولاً وشهر أو يكره فإن وقع أجزأ وشهر أيضاًء أقوال. وقيل: إن أخذ للفضل 
زيادة ردها وصح. وإن أعطى أنقص وزيادة فعليه البدل كله» وبنت المخاض الداخلة في 
سنة ثانية» وابن اللبون في ثالثة» والحقة في رابعة» والجذعة في خامسة. 

البقر: في ثلاثين لا دونها تبيع ذكر أو فى سنتين» وقيل: سنة» ولا يجبر امالك على دفع 
الأنئى ولو موجودة على المشهور. إلى أربعين فمسنة أوفت ثلاثاً. وقيل: أربعاً. وقيل: 
سنتين. إلى ستين فتبيعان» ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة» وفي عشرين ومائة 
مافي مائتي الإبل. 

الغنم: في أربعين لا دونها شاة جذعة أو جذع من ضأن أو معز وقيل: الأنثى منهماء 
وثالثها: الجذع من الضأن والثني من المعز إن لم يكن تيسأء والجذع ابن السنة» وقيل: ستة 
أشهر وثمانية وعشرة» والثني ما أوفى سنة. إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان. إلى مائتين 
وشاة فثلاث. إلى أربعماثة فأربع» ثم لكل مائة شاة» ولا شىء في وقص - وهو ما بين 
الفرضين - وهو في الإبل من أربعة إلى ثمانية وعشرين» وفي البقر من تسعة إلى تسعة 
عشر»ء وفي الغنم 51 / ب] من ثانين إلى مائة وثانية وتسعين ويؤخذ الوسط. ولو انفرد 
الخيار أو الشرار» لا أكولة وفحل وربى وذات لبن إلا برضى المالك» ولا سخلة”" كتيس 
وذات مرض أو عيب» إلا أن يراه الساعي. وقيل: تؤخذ إلا أن تكون خياراً. وقيل: إلا 
أن تكون سخالا. 

وضم بخت”' لعراب» وجاموس لبقر» كمعز لضأن على المشهورء فإن وجبت شاة 
وتساويا خير الساعيء لا أخذ نصفين لضرر الشركة أو لزوم القيمة» وإلا فمن الأكثر. 
وقال ابن مسلمة: إن لم يكن الأقل نصاباً وإلا خير» وإن وجبت شاتان فمنهم إن تساويا 


(1) السَّخْلَةُ: ولد الشاة من ال معز والضَّأنَ ذكراً أو أنثى. انظر لسان العرب: 11/ 7م 
(1) البْخْت: هي الإبل ال خراسازيّة تنج من بين عربية وفاليج. انظر لسان العرب: 7/ 4. 
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أو كان الأقل نصاباً غير وقص كأربعين وماثة» وإلا فمن الأكثر كثلاثين مع مائة أو 
أربعين مع مائة وإحدى وعشرين. وقال سحنون: من الأكثر مُطْلَقَا وإن وجب ثلاث 
وتساويا فمنهماء ويخير في الثلاثة وإلا فعلى القولين» فإن وجب أربع فأكثر فالحكم 
للمئين» فائتان ومائتان”" يؤخذ”" من كل نوع شاتان ومائة مع ثلاثائة بحسب ذلك» 
وكذا فيها كثرء فإن كانت المائة الأخيرة منهما فكالشاة الأول» ولابن القاسم: يؤخذ في 


أربعين جاموساً وعشرين بقرة تبيع من كل نوعء ولا يلزمه مذهب سحنون في الغنم أن 
يأخذ الشاتين من المائة والعشرين دون الأربعين» ولا أن يقول في اثنتين وثانين وتسع 
وثلاثين منهما؛ لأن الثلاثين الفاضلة من النوعين كامائة الرابعة من الغنم؛ إذ ييم| تقررت 
الضبب»وبيذا يؤكة اق [زنين رثلانين منهها اتقاقا: إن وجنيتايكا لبون أن جتان 
وتساوى النوعان؛ كأربعين مع مثلها وخمسين مع مثلها فمنه) اتفاقء وإن اختلفا وكان 
الأقل نصاباً؛ كأربعين مع ست وثلاثين ومسين مع ست وأربعين فمنهها. 

وقال سحنون: من الأكثر وإن لم يكن نصاباً كثلاثين مع ستينء أو أربعين مع ستين 
فمن الأكثر اتفاقا فإن كان منهم| مائة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرين» وقلنا بحقتين 
أو ثلاث بنات لبون فمنهم| إن تساوياء ويخير الساعي في ثلاث بنات اللبون» وكذا إن كان 
في الأقل ما يجب فيه السن المأخوذ. وقال سحنون: يؤخذ الجميع من الأكثر فيهماء وإن 
نقص الأقل عن ذلك فمن الأكثر”" اتفاقاً. 

وإن قلنا بتخيير الساعي فواضحء وأخذ بزكاة ماشية أبدهها فراراً وإن قبل حوها على 
الأحسنء ويروى بزكاة الثمن؛ وبنى إن لم يفرٌ إذا أبدلما بنقدٍ وهي لتجر وإن دون نصاب» 


.)١ق( قوله: (وماثتان) ساقط من‎ )١( 
في (ح١): (يومئذ).‎ )5( 
.)١؟ح( من قوله: (ولابن القاسم: يؤخذ...) ساقط من‎ )( 
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وكذا إن كانت نصاباً للقنية» ورجع إليه بعد أن قال يستقبل» وهل مُطْلَقاً أو إن زكى 
الرقاب فلحول من التزكية؟ خلاف. وقال أشهب: يستقبل مُطَلَقَاً وما دون النصاب 
يستقبل بثمنه على المنصوصء كراجعة بإقالة أو مشتراة بنصاب عين على المشهورء ولو 
ثمن ماشية مثلهاء كأن باعها بها يخالفها ثم اشترى به مثل الأولى [5/ أ]. وقيل: يبني 
على حول الأول فيهما وزكى ما رد لعيب أو لفلس بعد تمام الحول مكانه» وإلا بنى على 
الأصح؛ كأن أبدلها بنصاب من نوعها وإن لم يكن نصاباً. وقيل: يستقبل كا إذا كانت 
تخالفها على ا مشهورء فإن أخذ عن مستهلكة”'' ماشية تخالفها”" استقبل» ومن نوعها بنى 
على المشهور فيها. وقيل: إلا أن تتعين القيمة فيستقبل. وقيل: إن ثبت الاستهلاك ببينة 
وإلا بنى؛ كا لو أخذ نصاب عين وهي لتجرء والمشهور: أو للقنية» وإذا خشي أرباب 
الماشية كثرة الصدقة فخلطوها كثلاثة لكل واحد أربعون. أو فرقوها كاثنين لكل واحد 

مائة وشاة ودلت قرينة على قصدهم, أخذوا ب| كانوا عليه أولآ وأخذ من الفرار قول 
٠‏ يخالفه» وإن لم تقم قرينة فقرب الزمان معتير على المشهورء ففيها إن اجتمعوا قبل الحول 
بشهرين. ابن القاسم: أو أقل فهم خلطاء مالم يقرب جدًا. أو قيل: لا تكون خلطة بأقل 
من شهر. وقيل: لا تكون بأقل من عام. وقيل: تحصل بدون شهر مالم يقرب جدّاء فإن 
أشكلء فثالثها: يحلف المتهم» فإن خلطوها للرفق فكالمالك الواحد فيهما يجب من قدر 
وسن وجنس إن اتحد نوعهاء لا إبل مع البقر» أو غنم وبقر مع غنم» وإلا فكل على 
حكمه ونووا الخلطة» وإلا فلا خلافاً لأشهبء وكل أهل ملك نصاباً حل حوله فلو كان 
واحداً فقط من أهلها زكى على الانفراد. وقال عبد الملك: على الخلطة ويسقط ما على 
غيره» ولو كمل لواحد نصاباً دون غيره فكالمنفرد على المشهور؛ كأن حال حوله فقط على 


)١(‏ في (ق١):‏ (مستهلة). 
02( قِ (ق١):‏ (فخالفها). 
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اللنصوصء وخرج فيها قول عبد الملك: واجتمعوا بملك أو منفعة في الجل من ماء. 
ومبيت» وراع بإذنهم» وَفْحْلٍ ير فق ومراح - وهو موضع إقامتهاء وقيل: موضع الرواح 
للمبيت - وقيل: يكفي اثنان. وقيل: الراعي؛ ولا يوجب جمع ماشيتي السيد وعبده 
خلطة وحكمه كا منفرد. وكذلك عبد غيره. 

وراجع المأخوذ منه شريكه على الإجزاء بالقيمة يوم الأخذ لا يوم الوفاء» خلافاً 
لأشهب إن حصل الوقص منهم) اتفاقاً أو من أحدهما على المشهورء ورجع إليه لا إن أخذ 
الساعي وليس بنصابء أو كان الجميع نصاباً وقصد غصباًء أو النصاب لواحد فقط 
وقصد الغصب بالزائد؛ كتسعين وإحدى وثلاثين» وإن تأول تراجعا. وقيل: في الزائد 
ولو اجتمع في نصاب أربعة لكل عشرة شاة فأخذ من مال أحدهم شاتين» فواحدة ظلم 
لا تراجع فيهاء وكذلك إن قصد الغصب”' بالأخرى وإلا تراجعوهاء فإن تفاضلتاء 
فقيل: يتحاصون في الدنية» وقيل: في نصف قيمة كل واحدة» وهو الظاهر إن كانت 
الدنية تجزئ» وإلا ففي شاة وسطء فإن أخذهما من مال اثنين فنصف شاة من كل واحد 
منهم| مظلمة ويتراجعون الواحدة» وتراجع الاثنان بنت لبون أخذت من اثنين وثلاثين 
وأربع. وقيل: [51؟/ ب] فيها زاد على قيمة بنت مخاض. ومستحق نصف ماشية معينة 
بالطلاق قبل البناء كخليط» وله الغلة لتبين بقائها على ملكه. وقيل: فائدة ولا غلة له؛ إذ 
كأنه ملكها الآن ثم إن””) اقتسما قبل مجيء الساعي فعلى المرأة شاة» وكذلك الرجل على 
المشهور. وإن لم يقتسم|ها”” حتى أقامت بيد كل منها حولاً» فهل عليه نصف شاة؛ أو شاة 
دونه» أو الشاة عليها؟ خلاف. وذو عشرين بعيراً خالط بكل عشرة منها ذا عشرة 


.)١ق( قوله: (الغصب) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( (؟) قوله: (إن) ساقط من‎ 
في (م7): (يقساها).‎ )59( 
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كخليط بنت لبون عليه نصفها. وقيل: كخليطين فثمان شياه عليه أربع. وقيل: خليط لكل 
واحد منهم| بجميع ماله» ولا خلطة بينهما فعليه نصف بنت لبون وعلى كل واحد منهم| 
ثلث بنت مخاض. وقيل: خليط لكل واحد با خالط به فقطء ولا خلطة بينه|('' فعليه 
ثلثا بنت مخاض وعلى كل واحد شاتان» فلو بقي عشرة بغير خليط» فقيل: الجميع 
كخليط» فبنت مخاض عليه ثلثاها. وقيل: هو خليط بجميع”' ماله. والآخر بها خالطه به 
فقط فعليه ثلثا بنت مخاض وعلى الآخر شاتان» وقيل: كل منهما خليط با خالطه به 
صاحبه خاصة؛ فست شياه عليه أربع؛ وعلى رب الأقل شاتان» فلو كان له ثهانون شاة 
خالط بكل أربعين منها ذا أربعين لزمهم شاتان عليه منهما شاة. وقيل: شاة وثلث عليه 
ثلثا شاة. وقيل: شاة وثلثان عليه ثلثا شاة'". وقيل: شاة وثلثان عليه شاة كاملة» فلو 
خالط بنصفها) فقط©) وترك الباقي دون خلطة» فقيل: شاة عليه ثلثاها. وقيل: عليه 
نصفها. وقيل: شاة وسدس عليه ثلثاها. وقيل: شاة ونصف عليه شاة كاملة. 

وتعينت القيمة في جزء وجب على المشهور, لا أخذه لضرر الشركة. 

ويخرج الساعي طلوع الثريا”) بالفجر ولو بسنة الجدب على المشهور. وقيل: يؤخر 
ثم يأخذ العامين. وقيل: تسقط» وهو شرط وجوب عل المشهور إن كان يَصِلٌ وإلا 
وجبت بالحولٍ اتفاق وعلى المشهور لو أخرجت قبله لم تجزء وإن أوصى بها لم تبدأ 
واستقبل الوارث كمروره بها ناقصة ثم كملت بولادة. وقال ابن عبد الحكم: تجب 
وصوبء فلو مر به فأخبره وم يصدقه ثم ولدت أو نقصت بكموت فأصبح فعدهاء 


.)١ق( من قوله: (فعليه نصف بنت لبون...) ساقط من‎ )١( 

(1) في (ح3): الجميع). 

() قوله: (وقيل: شاة وثلثان عليه ثلثا شاة) ساقط من (ح7). 

(4) قوله: (فقط) مثبت من (ح7). 

(5) طلوع الثريا: أي: وقت خخفوق النجم. انظر توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: ؟/ 5307. 
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فالعبر با وجد اتفاقا كأن صدقه أو عدها أولا وم بأخذ حتى نقصت عل الشهوره وإن 
زادت» فقيل: كذلك. وقيل: ما صدقه فيه. وتؤخذ ممن هرب لماضي السنين اتفاقاً 
وصدق في عامه فقط إن وجدت ناقصة. وفي الزيادة يؤخذ عن كل عام بها كان فيه لا 
بالأكثر على المشهورء وفي تصديقه قولان» وبدئ بالعام الأول على المشهور [00/ أ] 
كتخلف الساعي اتفاقاًء فإن كان الأخذ بنقص النصاب أو الصفة اعتير فيهماء فلو هرب 
بأربعين شاة ست سنين ولم تزد إلا في السابعة فصارت ألفاًء فعليه شاة لست سنين لقص 
النصاب فيهاء وعليه في السابعة تسع. وقال سحنون: عليه عشر للسابعة وست لباقي 
السنين» وعلى اعتبار الأكثر تزكى الألف”" لماضي السنين» فلو هرب بخمس وعشرين 
بعيرا فعليه بنت مخاض في عامه وبقية الأعوام بالغنم. وقيل: في كل سنة بنت مخاض. وإن 
تخلف الساعي فأخرجت أجزأت خلافاً لعبد الملك» وإلا فإن وجدت ناقصة عمل عليه 
فيها مضىء فإذا غاب عنه خمس سنين وهي ألفء ثم أتى وهي ثلاث وأربعون. أخذ منه 
أربع شياه لأربع سنين وتسقط سنة لنقصان النصاب, وإن زادت عا كانت عليه أخذه با 
وجدلماضي الأعو ام» فإذا كانت أربعين في أربع سنين وفي الخامسة ألفا لفائدة أو لاشتراء. 
أعذه الأول سئة عدر شياه ويتامع تع لقيتها. 

وقال عبد الملك: يأخذ منه عن الأربع سنين شاة واحدة وعن الخامسة تسعاً وهو 
مصدق في ذلك؛ ولو غاب عنه وهي دون نصاب فكملت بولادة أو بدل؛ أخذ في أعوام 
النصاب فقط وصدق. وقال أشهب: يزكى ما بيده لماضي الأعوام. ولوغاب عن نصاب 
فنتقص ثم كمل» فإن كان بولادة أخذ عا وجد للماضي”". وقال محمد: يأخذ حين الال 
فقط ويسقط ما قبله» وإن كان بفائدة فمن حين كملت. 


)١(‏ ني (ح3): (وعلى اعتبار الألف يزكى الأكثر). 
(0) في (ح3): (ني الماغي). 


اب الزكاة ١‏ 
كم م | | | ب ب يبب 
٠ ١‏ 0 00 6 5-8 

وإذا منعها الخوارج وظهِرٌ عليهم أَحَدُوا بها مضىء لا إن قالوا: أمَينَاه إلا أن يخرجوا 
منعهاء وأحق بهم من تغلب”" ببلد من لا يرى رأيهم. 


فصل زكاة ا لحرث”” 

وتجب على الحر المسلم زكاة ما بلغ من حرثه نصاباً ولو بأرض خراجء لا ما يجمع 
من الجبال مما ليس بمملوك”"؛ من تمر أو عنبء أو زيتون وإن” بلغ خرصه نصاباً. 

وشرط المزكى: أن يكون مقتاتاً متخذاً للعيش غالباً. وفيها: إنم) الزكاة في التم 
والعنبء والزيتون» والحبء والقطنية©. وقيل: المقتات المدّخر. وقيل: المخبوز من الحب» 
قتتجبٌ في القمح والسّعير وَالثّمرِ تماقا والزبيب كالتمر» وفي السّلْت© وَالْعَلّسِ" 
وَالرَينُونِ وَاجُنْجَلان” على المشهور وما لا يتمر ولا يزب ولا يعصر زيئاً كذلك. 

وفي القطان؛ كالفول» والحمّصء والعدسء واللْلْبان” ا والميلة 3 الوا 
والترمس على المنصوصء وفي الأَرزِهوَالذُرَِ وَالدّحْنِ وايست من القطاني على المشهور. 


.)١ق( قوله: (تغلب) ساقط من‎ )١( 

() قوله: (زكاة الحرث) ساقط من (ق١).‏ 

(؟) من قوله: (نصاباً ولو بأرض...) ساقط من (ق١).‏ 

(4) قوله: (وإن) ساقط من (ق١).‏ 

(6) انظر المدونة: /١‏ 537 7. والقطنية: بعالتترى لقتو رن . انظر المعجم الوسيط: 5 

(5)السُلْت: : ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز. . انظر المعجم الوسيط: .44١/1١‏ 

(0) العلّس: : ضرّب من البرٌ جيّد غير أنه عَسِرٌ الاسيئقاء. وقيل: : هو ضرْب من القَمْح يكون في الكيام منه حبتان 
يكون بناحية اليمن» وهو طعام أهل صَنْعاء ء. انظر لسان العرب: .١577/7‏ 

(8) الجُلْجُلان: هو السمسم في قشره قبل أن يحصد. انظر لسان العرب: 113/11 

() الجلْبان: جراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداًء ويضع فيه الراكب سيفه. وأداته؛ وعشب حولي من 
الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. انظر المعجم الوسيط: .178/١‏ 
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ولا تجب في كزْيسئة”". وقال أشهب: من القطاني. ولا في قصب”" وبُقُولٍ ولا في فاكهة 
كرمان وتين على الأشهرء وني حب الفجلء والعصفرء والكتان» ثالثها: إن كثر 
وجبت”". ورابعها: إلا في الأخير وهي رواية ابن القاسم. والنصاب: ألف وستمائة 
رطل[7؟/ ب] كل رطل ماثة وثمانية 0 ون درهماء كل درهم حَمْسُونَ وَحيْسَا عبد 
من شعير معتدل» وهو بكيل مصر سه أَرَاوِبٌ وَتُلْتُْ وَرْبْعٌ ردب والمعتبر فيه معيار 
الشرع من كيل أو وزن إن كان وإلا فعادة محله مُتَقَى مقدراً جفافه 20 وإن لم يجف على 
المشهور ولا يزاد لقشر الأرز وعلس ويحسب في النصاب, وكذلك ما أكله أو أعلفه أو 


200 


تصدق به بعد طيبه يما لَه بال أو شأ جَرَبه ناه ويسقط ما أكلته الدوابٌ في الدرس بأفواهها: 
أو أكله بلحأ وتحرى فريكاً أكله :نول أخضر أو حمص» فإن بلغ بعد تقدير جفافه نصابا' 
زكاهٌ وأخرج من جنسه جافًا. وقيل: من ثمنه إن شاء. وتضم القطاني على المشهور كقمح 
وشعير على المخصوص وسلتء وفي العلس معها قولان» لا أرز وذرة على المنصوص”", ولا 
1 في الضَّم اتحاد بلد المزارع» بل الاجتماع في الفصل الواحدء قاله مالك. 

وقال ابن مسلمة: ت* نشترط”'' زراعة أحدهما قبل حصاد الآخرء وعليه فلو زرع ثانياً 
قبل حصاد الأول وثالثاً قبل حصاد الثاني ولا يكمل النصاب بواحدء فقيل: يضم الجميع 


0 ين ا ار د 
اي 01 0 


(5) في (ح١):‏ (وجب). 
(4) قوله: (وَحُمْسَا حَبّة) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (ح1): (الجفاف). 

(1) من قوله: (وسلت...) ساقط من (ق١).‏ 
(0) قوله: (تنشترط) ساقط من (ح١).‏ 


أن الزكاة ه8١‏ 


كالخليط. وقيل: الوسط مع أحدهماء فإن بلغا نصابًء ى) لو كان وسط ثلاثة أوسق وكل 
من”'" الطرفين وسقين زكى(» الجميع على القولين» ولو كان من الثلاثة وسقين زكى على 
الأول فقطء وكذا إن كان الوسط وسقاً وكل من الطرفين ثلاثة أو بالعكسء ولو كان 
الأول وسقاً والئالك وسقين والوسط ثلاثة زكى الوسط مع الثالث» ويختلف في زكاة 
الأولء وموجبه نصف العشر إن سقي بكلفةٍ كدلو ودولاب ونحوهماء وإلا قالعشر ولو 
مع شراء السيح له على المشهورء كالنفقة على جزئه. وقيل: إلا السنة الأولى فنصفه؛ وإن 
تساوى السقي بهأء فروايتان بالقسمة والحكم للأخير» وإن تفاوت فكذلك. وروى ابن 
القاسم الحكم للأكثر وهو المشهور. ويؤخذ من الحب جيداً أو رديئ» وقيل: من وسطه. 
وفي الثمار مشهورها إن اتحدت فمنهاء وإن اختلفت أنواعها وتساوى قدرها فمن 
وسطهاء وإن ظهرت زيادة بعضها فمنه. وروي من كل" بقسطه. وما لا يجف فمن ثمنه 
على المشهور وإن قل الثمن. وقيل: من جنسه. وقيل: مخير. وما لا زيت له فمن ثمن 
وإلا فمن زيته على المشهور. وقيل: من حبه؛ وثالئها: يجزئ الحب كالزيت. ورابعها: إن 
كان زيتوناً فمن زيته وإلا فمن حبه. والوسق بالحب اتفاقً. فلو باعه قبل عصره؛ فمثل ما 
لزمه زيتا لا من ثمنه على المشهورء ويسئل المبتاع إن وثق به عما خرج منه””» وإلا فأهل 
المعرفة به” كي فإن باع ما يجب”' من تمر أو حب فمن جنسه حباء فإن أعدم ووجد ذلك 
بيد المبتاع أخذ منه ورجع بقدره من الثمن على البائع. وقال أشهب: لا شبيء على البتاع. 


)١(‏ في (ح5): (ومن كل). 
(؟) قوله: (زكى) ساقط من (ق١).‏ 

إفرة قوله: (وروي من كل) في (ح7): (مالك). 
(1) قوله: (منه) ساقط من (ح١).‏ 

(0) قوله: (به) ساقط من (ح؟). 

(5) في (ح5): (يجف). 


كما الشاءلل لبهرام 


22111110101009 
المبتاع ذمياً فالأحب أن يتحفظ منه حتى يعلم ما فيه. ومن أعرى جزءًا مشاعاً أو معيناً من 
حائطه فالزكاة عليه كالنفقة ولو لمعين. وقيل: على المعرى إن كان قبل بدو”" الصلاح. 
وثالئها: إن كان مشاعاً فعلى ربه وإلا فعلى المعرى ولو وهبها قبل طيبها فعلى الموهوب 
وإلافعلى الواهب» وقيل: منهما. 

وتجب بإفراك الحب وطيب الثمرة'" ولا تجزئ قبلهماء فلو مات بعدهما أو باع أو 
تصدق وجبت في ملكه. وكذا لو مات قبلهم| وعليه دين مستغرق ول يقم به ربه حتى 
طابت» وإلا لم تجب إلا على وارث نابه نصاب؛ كموصى له بجزء أو بزكاته؛ والنفقة عليه 
إن كان معيناً وإلأ فلا. وقيل: تهب بالحصاد والجذاذ. وقيل: باخرص فيا يخرض؟ وها 
التمر والعنب لا الزرع على الأشهر إذا حل بيعههماء واختلفت حاجة أهلهماء ويخرص 
نخلةً نخلة©© بوضع نقصه لا ما يسقطء أو يفسدء أو يأكله الطير» أو أربابه» أو يعرونه على 
المشهورء وكفى الواحد. وإن اختلفوا فالأعرف, وإلا فمن كل جزء على المنصوصء فإن 
أصابته جائحة اعتبرت» فإن بقي نصاباً زكي لا أقل على المشهور. كما لو تلف النصاب أو 
جزؤه قبل التمكن من الأداء. وقيل: يخرج مما بقي بحسابه. ولو عزل الموجب في أندره 
ليفرقه فضاع بلا تفريط لم يضمنه. وعن مالك: إن عزله حتى يأتيه المصدق ضمنه؛ لأنه قد 
أدخله بيته. ابن القاسم: إلا أن يشهد ويتأخر عنه المصدق. وقيل: إن لم يفرط لم يضمن 
وأما لو أدخل الجميع بيته فضاع ضمن. ولو تبين خطأ الخارص اعتبر ما وجد اتفاقاً إلا 
العارف. فقولان. وثالئها: تعتير الزيادة. ورابعها: في زمن الجدب فقط. 


(1) في (ح١):‏ (بدء). 
(؟) في (ح5): (الشمر). 
(1) قوله: (نخلة) بالتكرار مثبت من (ح؟). 


اب الزكاة ١/1‏ 


فصل [ مصارف الزكاة ] 

ومصرفها ث|نية» لا يجب استيعابهاء بل لو أعطيت لصنف منها أجزأء وهي: فقير. 
ومسكين وهو أحوج على المشهورء وثالثها: هما سواء. وقيل: الفقير من يسأل بخلاف 
المسكين. وقيل: من يعلم به. وشرطهما: إسلام؛ وحرية» وعدّمٌ لزوم نفقته لي أصلاً أو 
التزاماً أو عدم كفاية بهاء فإن اتقطعت لعدم ونحوه جازء وكره دفعها لقريب لا تلزمه 
نفقته وليس في عياله إن ولي تفرقتها. وقيل: يجوز. وقيل: يستحب. وصدق من”" 
ادعاهما إلا لريبة وين ذهاب مال عرف به؛ وإن ادعى عيالاً ليأخذ لهم وهو من أهل 
المكان كشف عنه إن أمكن» وإن ادعى ديناً بينه مع عجزه عنه ولا يحسب عليه منهاء ومن 
فعل لم يجزئه خلافاً لأشهب, ومن له دار وخادم لا فضل في ثمنهم| عن غيرهما أعطي 
وإلافلاء وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها الفقير”» أويكره ؟ تأويلان. 

وقال أشهب: إن صرف ذلك في لوازمها لم يجزتها وإلا أجزأها. وقال ابن [// ب] 
حبيب: إن صرفه في مصلحة”" نفسه أو قضاء دينه أجزأها لا إن صرفه عليها مُطْلقا 
والمشهور إعطاء القادر على التكسب. وقيل: لاء وعليه فإن لم يكن في صنعته ما يكفيه 
أعطي تهام الكفاية» وإن ادعى كسادها صدق واستحب الكشف عنه؛ وإن لم تكن له 
-حرفة بالموضع أعطيء وإن كانت بتكلف ففيه تردد؛ ويعطى من بيده نصاب على 
المشهور؛ كدفع أكثر منهء وكفاية عام إن كان لا يدخل عليه في بقيته شيء. 

وعامل: وهو جابيها ومفرقها. وقيل: ساقي الماشية وراعيها وإن ملياء ويأخذ الفقير 
بوصفيه. وقيل: بأكثرهما نصيبا. وقيل: باجتهاد الإمام؛ وقدم على فقير ومسكين وهما 


.)١ح( قوله: (من) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( (؟) قوله: (الفقير) ساقط من‎ 
في (ح؟): (منفعة).‎ )5( 


04 ْ الشامل لمهرام 


على العتق. ويشترط: كونه حرأء مسلماء غير هاشمي على الأصح في الثلاثة عدلاً عالاً 
بحكمهاء ولا ينبغي له" '' أن يأكل منهاء ولا ينفق إن كان الإمام غير عدل وإلا جازء 
والكاتب؛ والخارصء والقاسم مثله. ولو استعمل عبداً أو نصرانياً فأجرته من الفيء لا 
منها على الأصح ويرد ما أخذ منهاء ولا يعطى حارس الفطرة منها شيئاً. 

ومؤلف'": وهو كافر ليسلم. وقيل: مسلم له أتباعٌ كفارٌ ليستألفوهم. وقيل: مَنْ 
إسلامه ضعيف ليقوى بالعطاء'"» وحكمه مع الاحتياج باق”». وقيل: لا. 

ورقبة تحررء والمشهور: أنه رقيق يشترى ويعتق إن كان مسلا على المشهور. وقيل: 
مكاتب يعان بها في آخر كتابته والولاء للمسلمين» ولو أعتق منها عن نفسه لم يجزته. 
وقيل: يجزئ ويكون الولاء للمسلمين. ولا يُقَكُ منها أسير على المشهور؛ لعدم الولاء. 
ولا مدبر على الأصحء كمعتق بعضه وإن كمل به خلافاً ملطرف. 

وني المكاتب. ثالثها: إن عتق بها أجزأ وإلا فلاء وكلف بيان الكتابة إن ادعاهاء وفي 
عتق المعيب منهماء ثالثها: إن خف عيبه أجزأ وإلا فلاء ولو أخرجها فلم تنفذ حتى أَيِرَ 
افتدى منهاء ولا تعطى له إن افتقر. 

وغارم: وهو آدمي”" ادعى ديئاً يحبس فيه. لا لأخخذ زكاة ولا في فساد إلا أن يتوب 
على الأقرب» وتصرف في دين الميت على الأصح لا في كفنه» ويشترط أن يوفي ما بيده من 
عين وفضل غيرها قبل أخذه على المشهور. وني استرجاع ما أخذه ليقضي به دينه إذا 
استغنى عنه قبل قضائه تردد. ولا يقضى منها دين زكاة فرط فيها على الأرجح. ومجاهد 


.)١ق( قوله: (له) ساقط من‎ )١( 
في (ح"): (ومؤلفة).‎ )0( 
في (ق١): (بالطاعة).‎ )( 
.)١ق( قوله: (باق) ساقط من‎ )5( 
في (ق١): (مديان).‎ )0( 


57 بغزوٍ وإن غنياً 7 للشهور 5 ورد ما أخذ برسْمه وإن لم يغزء اذل في 
آل حرب لا سور ومركب على الأصيح؛ كبناء مسجد منهاء وقدم عند المخوف» ومسافر ل 
يعص بسفره إن احتاج لما يوصله على الأصح لا إن وجد مسلفاً وهو مل بموضعه. 
وقيل: [59١/أ]‏ يعطى وهو الأحسنء وقدم على فقير إن اضطرء وصدق إن ادعى أنه 
غريب وهو على هيئة الفقير» وإن أخذ ما يحمل به لموضعه فجلس نزع منه» ومن اضطر 
لسفر من بلد لأمر لا يمكنه المقام معه أعطي كالمسافرء ويستحب إيثار المحتاج 
والاستنابة» وقد تجب كنيتها على الأصح» وصرفها بمحل وجوبها ناجزاً إن وجد به 
مستحق» وإلا نقلت كجلها للأحوج خلافاً السحنون وأجرتها من الفيء» وروي: من 
ربما. وقيل: تباع ويعوض مثلها بالموضع كأن لم يكن فيءٌ أو تعذر نقلها وقدمت لتصل 
عند الحول. وقيل: لا ترسل إلا بعد الوجوب. فإن نقلت ثله في الحاجة أجزأت لا لدونه : 
على المشهور فيهم|؛ كما لو دفعها غير الإمام باجتهاد لخير مستحق وتعذر ردهاء وثالثها©. 
إن أخذها عبدٌ أو كافرٌ وإلا أجزأت» وهي جناية في رقبة العبد إن غر بالحرية على 
ا ار ل 
وشهرين وثلث شهر ونصفه وخمسة أيام وثلاثة» وإن أطاع بدفعها لخارجي أو لإمام 

ثر في تفرقتها لم تجزه إلا إن أكرهاه على المشهور. 

وأخذت من تركة الميت وأجبر الوارث إن أوصى بها من رأس المال لا إن م يوص 
بها على الأصح؛ ومن المتنع كرها وإن بقتالء وَأُدبَ إن كان الإمام يقسمها وإلا م 
يعرض له؛ وإن عرف بمنعها ولم يظهر له مال حبسء ولو منعها أهل بلد قوتلوا عليها لا 
على زكاة فطر» ودفعت للإمام العدل, وزكى المسافر ما معه من ماله وفي وجويما 
بموضعه عم| غاب عنه إن لم يكن مخرج ولااضرورة» قولان. 


(1) قوله: (وثالثها) ساقط من (ح؟). 
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باب زكاة الفطر 

وتجب زكاة الفطر على المشهورء وهل بغروب الشمس ليلة الفطر وهو المشهورء أو 
طلرع فجر يومه وشهر أيضاً أو طلوع شمسه وصحح. أو من غروب الشمس إلى 
الزوال يومه, أو ما بين الغروبين ؟ أقوال. 

وينبني عليها: مَن ولد أو مات» أو أسل. أو أعتق تق”'"» أو ملك رقيقاً أو أخرجه عن 
ملكه. أو نكح. أو طلق في خلال ذلك. 

واستتحب من زال فقره؛ أو أسلمء أو أعتق يوم الفطر أن يخرجها. وقال أشهب: إذا 
أسلم في آخر يوم من رمضان ولم يدرك الصوم فلا تجب عليه. 

واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت» ولو أخرجت قبله بكيومين. 
ففيها الإجزاء خلافاً لابن مسلمة» وشهر عدم الجواز إلا لمفرق» وشهر الجحواز مُطْلَقا وقيل: 
وعليه الأكثر. وأثم قادر أخرها عن يوم الفطر» ولا تسقط ولوتعددت السنون. 

وتخرج 3 جل عيش أهل البلد من بر» وشعيرء وتمرء وأقطء وزبيب» وسلتٍء 
وأرزء ودخن”” ا وذرةٍ على المشهور وزاد ابن حبيب: العلسٌ. وعن ابْن ني القَاسم: : من 
الخمسسن الأول خاضة» وخالفه ابن الماجشون في الزبيب» وأثبت الّلت. وقال 
3 ب] أشهب: من الست الأولء فلو أقتيت تين أو سويقاء أو لحا أو لبنأ أو قطنية 


أجزأ على المشهور, وثالثها: إلا من القطنية» وفيها: ولا يجزئه دقيق”"» وقيل: إلا أن يزيد 
ربعه””» وتأولت عليه. 


1١‏ قوله: (أو أعتق) ساقط من (ق1). 

(1) الدخن: : نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم ينبت بريا يا ومزروعا. انظر المعجم 
الوسيط: 777/١‏ 7. 

(*) انظر المدونة: 1/ 91". 

(4) في (ق١):‏ (رائعه). 


أب الزكاة 5 


وقدرها: : عن كل شخص صا مُطَلْقا قاً. وقال ابن حبيب: إلا من | المر فنصفه؛ فيجب 
إخراجه أو جزؤه إذا فضل عن قوته وقوت عياله يومه؛ ولو بتسلف لمحتاج خلافاً لابن 
المواز. وقيل: إلا أن يضر به إخراجه في فساد معاشه. وقيل: إلا أن يحل له أخذها(". 
وقيل: أخذ الزكاة. وروي: إنها تجب إذا كان عنده قوت شهر أو نصفه مثلة”". 

ويخرج عن كل مسلم يمونه بقرابة كأولاده وآبائه» ومن في حكمهم كزوجته وإن 
ملية على المشهور» وخادمها الواحدة التى لابد لما منها لا أكثر إلا أن تكون ذات قدر 
فائنتين. وقيل: وأكثر. وزوجة أب فقير على المشهور, وخادمه أو بملك ولو مكاتباً 
على المشهور. وقيل: تسقط. وثالمئها: عل المكاتب» أو آبقاً رجي » أو مرهوتاًء 5 
أغمىء "أو يجنوناء أو دوم أو غائياً وإن طالت غيبته؛ إلا مأضمووا أو مغصوباً آيس 
منه. وعبد القراض على ربه. وقال أشهب: تحسب على العامل حصته من الربح. 
وثالئها: تلغى كالنفقة. ورابعها: تسقط حمله. ولو ارتد قبل الأداء أو الوجوب ثم 
تان بعد مرق تي رقش ! 0 

ولانانن م ا وو يول انين ولو استأجره بمؤنته. والأمة المتواضعة على 
بائعها كالمبيع بعهدة''' الثلاث أو بالخيار. وكذلك البت يومه: ورجع إليه. وثالئها: على 


.)١ح( قوله: (أخذها) ساقط من‎ )١( 
في (ح3): (معها).‎ )5( 

(©) في (ق١):‏ (رقبته). 

(5) قوله: (غير) ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ (لعهدة). 


ل الشامل لبهرام 


وف الفاسد أربعة؛ المشهور: على المبتاع ولو رده يوم الفطرء وعلى البائع إن فسخ 
بالفور لآ إن فات فعلى المبتاع» وعلى كل منهم| صاع إن رد يوم الفطر أو ليلته» وعلى المبتاع 
إن فات قبل الفطر ولو بحوالة سوقء وإلا فعلى البائع. عبد الملك: والمردود بعيب مثله» 
والمخدم على من له الخدمة إن رجع بحرية وإلا فعلى مالكه. وثالثها: إن لم تطل. ورابعها: 
من مال العبد أو كسبه أو خراجه. 


وقيل: أما في القليلة فعلى مالكه باتفاق» والمشترك بقدر املك لا على العدد على 
اللشهور. وثالثها: على كل واحد صاعء ومّن بعضه رق فعلى مالكه حصته لا الجميع على 
المشهور. وثالثها: عليه). ورابعها: إن كان للعبد مال فعليه حصته وإلا فعلى السيد 
الجميع. وقيل: تسقط عنهم|. وإن جنى عبد جناية عمد فيها نفسه فلم يقتل إلا بعد الفطر 
فعلى سيده فطرته”". 

وهل تسقط بالدين أو لا ؟ قولان. 

وفي وجوبها على من له عبد لا يملك غيره روايتان. 

ويستحب للمسافر إخراجها حيث هوء فإن أخرج أهله /5١[‏ أ] عنه أجزأه إن 
أمرهم أو كانت عادتهم. 

وتدفع للإمام العدل إن لم يفرط في صرفهاء وهل وجوباًء أو استحباباً؟ 

ومصرفها: حر مسلم, فقير. وقيل: مصرف الزكاة وهو ظاهرهاء إل(" لغني وعبدٍ 
ومؤلفيء ويجوز دفع صاع للجاعة. وآصوع لواحيء والأولل عدم الزيادة على الصاع. 
وقال أبو مصعب: لا يزاد. ويؤد.ها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من أموالهم 


(١)في(ح5):‏ (زكاة فطره). 
(0) في (ق١1):‏ (0. 


ناب الركاة رحدل 
فإن كان لهم مال بيده وحجر من غير" إيصاء أعلم الإمام فنظرهم”"» فإن زكى 
وأنفق ونوزع صُدّق إن أشبه وإلا فلاء ولا يدفع عنها ثمن. ٠‏ ابن القَام: : وإن أوقع 
أجزأ ولا بأس بدفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على الأظهر» وللمرأة دفعها 
لزوجها الفقير» ولا يجوز له هو دفعها لما ولو كانت فقيرة؛ لأن نفقتها تلزمه» ومن 
أيسر بعد أعوام لل يقضها. 


)١(‏ قوله: (من غير) في (ح3): (بغير). 
(5) في (ق١):‏ (فنظر لهم). 


١0‏ الشامل لبهرام 


باب الصيام 

وجب إجماعاً صوم رمضانء ويثبت بإكال شعبان ثلاثين» وكذا ما قبله إن غم ولو 
شهوراء لا بحساب نجم وسير قمر على المشهورء أو برؤية مستفيضة. أو من عدلين ولو 
انفردا بمصر كبير في صحو عل المشهور. وهل' ' إن نظر الكل إلى صوب واحد تردد. 
وعلى المشهور: لو عد ثلاثون فلم ير بصحو كُذَّبَا وأصبح الناس صياماًء وإن كان في 
شوال قضوا يوم العيد» وفي تلفيق شاهد أوله لثان بعد الثلاثين لا أقل قولان, لا 
بمنفرد مع امرأة فأكثر على المشهور؛ كفطر وموسم إن عني بأمره؛ وإلا كفى الخبر على 
ظاهر المذهب, وفي لزومه بحكم المخالف بشاهد قولان. لا بتزكية شاهدين» ولزم 
القضاء إن زكياء وإن كان في شوال فلا شيء على من صام. وإذا نقل عن استفاضة مثلها 
أو بشهادة أو عن شهادة ثبتت عند الإمام العامٌ”'' بهم| عمَّء وكذا عند غيره على المشهور. 
وقال عبد الملك: لا يلزم غير المولى عليهم» ونزم من قال له الإمام ثبت عندي لا بمنفرد 
عنهما على المشهورء إلا لأهله ونحوهم للضرورة؛ وعلى عدل مرجو رفع رؤينه؛ ,في 
غيرهما الوجوبء ورجح الاستحباب ونفيه؛ وعلى الجميع الإمساك؛ ومن أفطر قضى 
وكفر ولو بتأويل على المشهور. وقيل: لا كفارة وحمل على التفسير» فإن صام من رأه ولم 
ير بصحو”" بعد ثلاثين عمل على اعتقاده سر أً. 
"ولا يفطر متقره بشوال بغي ثة وإن أمن الظهور :إلا مع عذر كسفرء فإن أفطر لا 
لعذر وظهر عليه وهو متهم''؛ فقال أشهب: يؤدب وإن لم يكن قد أفشاه قبل فطره؛ وإن 


000( في (ح 3): (قيل). 
(؟) ني (ق١):‏ (العالم). 
(") قوله: (بصحو) ساقط من (ق١).‏ 


(4) في (ق١):‏ (متوهم). 


كان غير متهم'" لم يعاقبء إلا أن 21 وض رئي نهاراً فللقابلة وإلا قبل الزوال 
فلللاضية» وإذا لم ير ليلة ثلاثين لغيم فصبيحته شكء فيكره صومه احتياطاًء وقيل: يمنع 
ولايجزئه وإن ثبت للعمل» ويجوز تطوعاء وقيل: يكره؛ وعادة وقضاء ولنذر صادف. 

ويستحب إمساكه ليتبين» ويجب إن ثبت ولو كان أفطر /4٠[‏ ب] وقضى ولو مع 
العزم» ثم إن أفطر متتهكاً كفر على امشهور لا إن تأول. ومن زال عذره نهاراً فلا إمساك 
عليه» إلا الكافر يسلم على الأظهر. وثالئها: يستحب كقضائه. وفي إمساك من أكل أو 
شرب لضرورة قولان. فإن وطئ كفر إن لم يتأول. وقيل: إن بدأ به كفر لا بالأكل©. 
ولقادم وطءٌ زوج طَهُرت» وهل يمنع من الكتابية إن طهرت يومه كا لو كانت طاهراً 
قبله؟ قولان. ظ < 

ومن لا يمكنه رؤية ولاغيرها كأسير كمل الشهور كالغيم»فإن م يتيقن وظن شهراً 
. صامه؛ وإلا تخير. وقيل: يصوم الجميع وخرجا من التباس القبلة ونذر يوم بعينه من 
جمعة» وعلى التخيير فإن صادف ما قبله لم يجزئه في العام الأول اتفاقًء ولا يقع الثاني 
والثالث قضاء عن الأول والثاني على المشهور فإن صادفه أو بقي على شكه لم يحيزئه عند 
ابن القاسم خلافاً لسحنون وغيره وإن صادف ما بعده أجزأه» ولا قضاء إن استوياء إلا 
ينانف قوالاً فليقمن يوم العيد إلا إن ركوة أكمزه وآن كان بالمكدن عق وميك 
وإن صادف ذا الحجة قضى يوم النحر وأيام التشريق واعتبر ما تقدم. 

ولاايصح صوم مُطْلّقا إلا بنية ليلاً ولو عاشوراء على المشهورء أو متعيناً خلافاً لعبد 
الملك» ولو قارنت الفجر على الأصح. ولا تشترط المقارنة للمشقة» ولا تجزئ قبل الليل» 


)١(‏ في (ق١):‏ (متوهم). 
(0) في (ق١):‏ (يعود). 
(5) في (ح3): (بأكل). 


١55‏ الشامل لبهرام 


وكفت مرة على المشهورء إلا بسفر على الأصح. وكذا فيا يجب تتابعه» وهل كذا سرد 
ونذر صوم يوم معين أو ل وثالثها: يكفي في السر د. فإن انقطع التتابيع لعذر 5000 
وثالثها: إلا في الخائض» وهل هي ركن أو شرط صحة؟ خلاف. 

وركنه: إمساك من طلوع الفجر الصادق للغروب عن إيلاج حشفة أو مثلها من 
مقطوعها ولو بدبر أو فرج ميتة أو بهيمة» وإخراج مني» ولا أثر للمستنكح منه ومن 
المذي. وتكره مقدمة الجماع؛ كقبلة ومباشرة وملاعبة إن علمت السلامة. وقيل: تباح» 
وإن علم نفيها أو اختلفت عادته حرمت» وكذا إن شك على الأرجح. ولا قضاء في 
مجردهاء فإن أنعظ أو أمذى قضى على المشهورء وإن أمنى قضى وكفرء وقيل: لا كفارة 
عليه”» وهل وإن لم يستدم؟ قولان. وقال أشهب: لا كفارة حتى يكرر الفعل» فإن فكر . 
أو نظر فأمنى قضى إن '' يكثر ولا كفارة. وقيل: إلا أن يتعمد. وهل خلاف أو وفاق؟ 
تأويلان. وإن استدام قضى وكفر إن وافق عادته» وإلا ففي الكفارة قولان. وقيل: إن نظر 
بلا قصد فغلبه المني قضى لا المذي ولا كفارة إلا أن يديم النظرء وحكم الأنثى في مائها 
كحكم الذكر في منيه. 

وترك إيصال طعام أو شراب لمعدة أو حلق من فم أو أنف أو أذن» فإن فعل قضى 
كمتحلل وصل من حقنة وعين على المشهورء لا إحليل ودهن جائفة كرأس إن لم 
يستطعمه. ولا إن وجد طعم حنظل حك به قدميه أو برد ثلج قبضه /5١[‏ أ] بيده» وكره 
سعوط. وفي ابتلاع كحصاة أو مدرة؛ ثالثها: المدرة كالطعام مُطْلَقَاً والحصاة مثله إن 
تعمل. 007 5 وخامسها: عكسه إن تعمد. وسادسها: إن عبث بها 
فنزلت حلقه قضى وكفر في الفرض ولا شيء عليه في النفل. ولا يشم شيء من الرياحين. 


)١(‏ قوله: (عليه) مثبت من (ح7). 
(1) قوله: (لم) ساقط من (ق١).‏ 


ناب الصيام ظ ل 


وفي البخور يجد طعمه في حلقه القضاء على الأصح. لا كذباب يغلبه خلافاً لعبد الملك. 
واغتفر غبار طريق» وكيل حب» وكذا غبار جبسء ودقيق لصانعه. 

وقال أشهب: يقضي في الواجب فقط. ولا قضاء في ابتلاع فلقة”" حبة بين أسئانه 
خلافاً لأشهب, وعنه استحبابه. وقيل: كحكم الطعام. وقيل: إن تناوها من الأرض 
وإلا اغتفر. وقيل: إن كان جاهلاً أو ساهياً لا عامداً. وإن ابتلع دماً بين أسنانه أو شيئاً 
قدر على طرحه أفطر» وقيل: لا. ولو جمع ريقه في فمه وابتلعه» فقولان. 

وجاز إصباح بجنابة وصح ولو أقام جميع يومه» ومضمضة لوضوء أو عطش» وصوم 
دهر» وحمل النهي على ذي عجز أو مضرة» ويوم جمعة منفرداً وسواك ولو بعد زوال على 
المشهور بغير متحلل» فإن سبقه شيء منهما قضى» وإن تعمد قضى وكفر» وكره بالرطْب ا 
يتحلل منه”"» وقيل: إلا لعالم. وعن ابن لبابة: إن استاك بالجوز قضى وكفرء وإن فعله ليلا 
. فأصبحت على فيه قضىء ولا أثر لقيء ضروريء فإن جاوز حلقه فرده ففي القضاء قولان 
كالبلغم» وقيل: إن وصل لفمه فرده قضى وإلا فلاء وإن رد القَلْسَ”" متمكناً من طرحه فعليه 
القضاء وإليه رجع. وقال ابن حبيب: ويكفر في العمد والجهل. وإن ابتلع نخامة وصلت 
لسانه فلا شيء عليه وقد أساء. وقال سحنون: عليه القضاء. وإن استقاء وجب القضاءء 
وقيل: يستحبء وثالثها: يجب في الفرض خاصة ولا كفارة» وإن لم يكن لعذر على المشهور. 

وكره حجامة مريض للتغرير لا قويّ على الأصحء ولا شيء على من فعله» وإن 
اضطر للفطر فلا كفارة» وذوق طعام كملح وعلك ثم يمجه؛ فإن سبقه لحلقه سهواً 
قضى» وعمداً قضى وكفر. 
() قوله: (فلقة)سافظ من زق 1 أ 


(؟) قوله: (منه) مثبت من (ح75). 
القَلْسٌ: هو أن يبلغ الطعام إلى الخَلّقَ ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف. انظر لسان العرب: 5/ 198. 


لحل الشامل لبهرام 
وَمُدَاوَاةُ خُمَر رمن إلا خَوْفٍ صَرّرِ وتطوع قبل نذر أو قضاء ولو بكصوم عاشوراء 
على الأصح. وثالئها: استحبابا! » وَنَذْرُ يَوْم مُكَرّرِ. 


ووجب ببلوغ؛ فلا يؤمر به مطيق قبله على المشهورء وقيل: يؤمر. وهل وجوبا أو 
استحباباً؟ قولان. 


وبعقل» فلو جنّ أعواماً وصحء قضاها اتفاقاً إن قلت وبلغ صحيحاً» وإلا فالمشهور 
القضاء. وثالثها: دقعو ار زوع تعافا راركل لتهاره كران أكن اسه عن 
الأصح فيهم| إن سلم أوله» وإلا قضى على المشهور ككل النهار اتفاقاً أو جله ولو سلم 
أوله» خلافاً لابن وهب. وثالثها: يستحب. ومن سكر ليلاً فأصبح ذاهب العقل لم يجز له 
الفطر ولزمه القضاءء» وبنقاء من كحيضء ولا حكم له إن انقطع قبل [41/ ب] الفجر 
وقيل: إن أمكن الغسل. وقيل: إن اغتسلت. وقيل: إن فرّطت في تأخيره لم يجزئها. وقيل: 
تصوم وتقضي كأن شكت. ابن حبيب: فإن رلمت في ثوبها دم حيض ول تعلم من أي يوم 
هو قضت يومها. ومن شك في دليل فجرء قفي تحريم أكله وإباحته وكراهته ثلاثة؛ 
واختير في الغيم الإباحة وفي الصحو التحريم؛ وقضى مُطَلَّقَاً إن ظهر أنه أكل بعده أو طرأ 
الشك على المشهورء وإلا فعلى الخلاف» ونزع إن طلع وهو يجامع أو كان أولج حين 
طلوعه ولا ثبيء عليه على المشهور» وإلا قضى اتفاقاً وكفر على الأصح. 

ابن القصار: وإن تراخى في النزع كفر» فإن كان آكلاً أو شارباً كفب ولا قضاء. 

وخرج على وجوب”" إمساك جزء من الليل» وقلد الجاهل غيره إن وجد وإلا 
احتاط. 


(1) في (س١):‏ (استجابة). 
(1) قوله: (وجوب) ساقط من (ح؟7). 


اب الصيام ١8‏ 

أبن حبيب: ويقلد المؤذن العارف العدل في الفجرء فإن سمع مؤذناً وهو آكل ألقى 
وسأله عن الفجر وعمل على قوله إن كان عدلاً وإلا قضى» فإن أخبره شيخص أنه تسحر 
قبله. وقال له غيره: بل بعده» قضى. 

وحرم بشكه في الغروب اتفاقا وقضى إن أكل ول يتبين» وفي الكفارة قولان. 
ووجب القضاء في فرض بفطر ولو لمرض» وحيض» وسفرء ونسيان» وغلط في التقدير 
أو بصب في حلقه نائماً أو مكرهاًء أو بجراعها نائمة أو مكرهة, وعمدٍ حرام وأُدبّ» إلا أن 
يأتي تائباً على الأظهر, فإن ذكر أنه قضاه تمادى وإلا قضى خلافاً لأشهب. 

ولا يقضي المعينَ لعذر؛ كحيض أو نسيان على المشهور. وثالئها: إلا في النسيان. 
ورابعها: يقضي إن لم يكن لليوم فضيلة» أما لو أفطر فيه لسفر قضى اتفاقا وقضى لكل يوم 
مثله لا يومين على المشهور. وني نفل بعمدٍ حَرّم؛ وهل يحرم الأكل ثانياً؟ قولان. 

ولا يفطر لعزيمة إلا لوجه كوالد وشيخ» ولو حلف بطلاق بت أو عتق أو مشي ونحوه. 

وني قضاء القضاء لابن القاسمء ثالثها: إن أفطر لعذر فلاء وإلا قضى يومين» وحرم 
فيه الأكل ثانياً لناس» ولا قضاء كخوف مرض أو زيادته أو تأخير برء» وإكراه» وشدة 
جوع أو عطشء وفي السفر روايتان. 

واستحب تعجيل قضاء رمضان وتتابعه ككل صوم لم تلزم متابعته» ولا يجب الفور 
بل العدد. ولو صام بال هلال على المشهور في زمن يباح صومه غير رمضانء فإن وقع في 
يوم عيد لم يجزئه كالأيام المعدودات على المشهورء وثالثها: يجزئ. الثالث: وقدم صوم 
كمتمتع على قضائه إن لم يتعين» وثالثها: التخيير. 

ولو نوى برمضان في سفر غيره أو قضاء الخارج لم يجزئه عن واحد منهها على 
الأصح. وهل الإجزاء في القضاء عن الأول أو الثاني؟ قولان تحتملهم المدونة؛ لأن فيها: 
وعليه قضاء الآخر» يروى بكسر الخاء وفتحهاء ولو نوى به نذره لم يجزته عن واحد منهما 


2 الشامل لبهرام 
على المختصوص» وخرجت على الأول. ولو نوى عنه وعن الخارج؟ فقيل: يجزئه عما هو 
فيه. وقيل: لا يجزته عن واحد منهما. ولو فرط”" في قضائه لمثله أو حتى دخل عليه 
رمضان ثالث أو أكثر؛ أطعم مدا مع القضاء أو بعده بمده عليه السلام [؟4/ أ] عن كل 
يوم لمسكين. وقال أشهب: بغير مكة والمدينة مدا ونصفأء وعنه مدا وثلثاء ولا يعتد بزائد 


سكين إن امك قضاؤه بشعبان» لا إن مَرِضَهُ أو سافرهٌ ولو صح قبله أو أقام. وقيل: إن 


مضى عدد فطره وهو صحيح مقيم لم يصم إلى رمضان ثان وجبت الفدية وإن لم يمكن 
صومه في بقية عامه. ظ 

ابن حبيب: والمستحب كلم| صام يوماً أطعم مسكيئاً. فإن قدم أو أخر أو فرق أو جمع 
أجزأه. وقال أشهب: كلما تعذر قضاء يوم أطعم مسكيناء فلو قدّمها قبل رمضان ولم يصم 
حتى دخل عليه لم يجزئه ما كفر قبل وجوبه» فإن أطعم عشرين مسكيناً وقد بقي لرمضان 
عشرة أيام أجزأ عن عشرة فقط. ولو فرط في قضائه حتى مات» ففي سقوط الفدية 
قولان. وقدمت من ثلثه على التبرع إن أوصى بهاء وإلالم تلزم ورثته على الأصح؛ ولا 
يصام عنه ولو أوصى به. وتستحب لهرم وذي عطش. وإنما تجب الكفارة في رمضان؛ لا 
بفطر في دَّهرٍ مَنذُورٍ صومّه على المشهور إن تعمد بلا تأويل؛ وجهل على المعروف برفع نية 
نباراً على الأصح. أو جماع”"» أو أكل؛ شري لامعل العيون كإصباح بنية 
فطره ولو نوى الصوم بعده على الصحييم”©. 

ولا كفارة في الجماع سهواً خلافاً لعبد الملك. 


)١(‏ في (ق10): (أفطر). 
(1) قوله: (أو جماع) مثبت من (ح؟1). 
(") في (ح1): (الأصح). 


وهي: إطعام ستين مسكيناً لكُلٌ مُدّ وهو أفضلء ثم صيام شهرين متتابعين» ثم عتق 
رقبة كالظهار» فقيل: على الأولى. وقيل: على التخيير وشّهّرٌ. وقيل: على الترتيب 
كالظهار. فلا يجزئ صيامه إن وجد رقبة على الأظهر. وقيل: العتق والصيام للجماع» 
والإطعام لغيره. وقيل: الإطعام في زمن المسغبة ومكان الشدة وغيره في غيرهما. وفيها: 
ولا يعرف مالك غير الإطعام لا عتقاً ولا صوم”". 

وقال أشهب: إن شاء دفع الطعام أو غدَّاهم وعشَّاهِمء فلو دفعها لدون ستين رجع 
بالزائد إن وجده» وإلا غرمه وكمل العدد, وكَمَرَ على المشهور عن أمة وطئها بإطعام لا 
'غير» وعن زوجة أكرهها بغير الصيام» فإن أعسر كفرت ورجعت عليه إن لم تصم بالأقل 
من قيمة الرقبة وكيل الطعام أو ما اشتري به وهل يكفر عنها إذا أكرهها على قبلة حتى 
أنزلا؟ قولان. 

. وكَفْرَ رقيق بالصوم إن لم يضر بالسيد لا بالإطعام إلا بإذن» وإلا بقيت ديئاً. وإن 
أكره عبد زوجته فجناية في رقبته» وتسقط عن مكره غيره ليجامع على الأقرب كتأويل 
قريب؟ كمن”" نسي فظن إباحة الأكل فأفطر على المشهور. وثالثها: إن أفطر ثانياً بغير 
جماع وإلا كفر؛ كمن تطهرت بعد الفجر أو تسحر قربه أو أصبح جنبء أو قدم ليلاء أو 
رأى هلال شوال نهارأء أو كراع على أميال يسيرة إن ظنوا إباحة الفطر» وإلا وجبت كما في 
التأويل البعيده كالمفطر بتوقع حمى أو غيرها من الأمراض؛ أو جنون» أو حيض. وإن 
طرأ المبيح في نهاره أو رآه وم يقبل على المشهور في الجميع. ش 

وعن المغيرة: من ظن أن الشمس قد غربت [47/ ب] فأكل فطلعت فأصاب أهله 
لزمه الكفارة. وقال عبد الملك: إن وطئع قبل ظهورها فلا كفارة. 


.7 541 /7 انظر المدونة:‎ )١( 
.)١ق( (؟) من قوله: (بإذن وإلا بقيت...) ساقط من‎ 


0 الشامل لبهرام 

ابن القاسم: ومن احتجم فظن البطلان فأفطر فلا كفارة عليه. وقال أصبغ: هو 
تأويل بعيد. وألزم ابن حبيب فيه وفي المغتاب يفطر بذلك الكفارة» وكررت إن تعددت 
لا في اليوم الواحد ولو بعد التكفير على الأصح. وكفر عن سفيه وليّهه ويجب القضاء 
معها إن كانت عنه. 


وجاز فطر بسفر قصرء ومشهورها الصوم أفضل. ورابعها: إلا في سفر جهاد 
للتقوي إن شرع قبل فجر وم ينوه فيه» فلو عزم وأفطرء فثالثها: إن لم يأخذ في أهبته كفر. 
ورابعها: إن لم يتم. وحرم فطره إن خرج خباراً أو نواه بسفر على الأصح. ولا كفارة في 
الأول دون الثاني إن تأول» وإلا فمشهورها يكفر في الثاني فقط. ورابعها: عكسه. وبعذر 
كتقرٍ على عدو. 

وقال عبد الملك: من أفطر منهم بجماع كَمر وبمرض خاف تماديه أو زيادته» وفي 
خوف حدوث مرض قولان. ووجب لنوف.تلف أو شديد أذى؛ كحامل خافت على 
نفسها أو ولدها ولا فدية على المشهور. وثالثها: إن خافت على نفسها دونه. ورابعها: إن 
دخلت في السابع. وقيل: يستحب. وكمرضع كذلك لم يمكنها استئجار ولا غيره 
وتلزمها الفدية على المشهورء فإن فرّطت في القضاء لعام ثان أطعمت عن كل يوم مُدّين. 
ومن تعمد فطر يوم أو أكثر وفرط في القضاء إلى رمضان ثان كفر وافتدى عن كل يوم 
بحسب ذللك: 

والضعيف البنية يلزمه الصوم؛ إلا لمشقة فيخير» وإن خاف حدوث علة به تركه؛ 
ولا قضاء إن لم يتغير حاله» والكبير إن قدر صام, إلا خوف تزيد على الأصح. 

ويستحب تعجيل الفطر» وتأخير السحوره وكف اللسان» وصوم عرفة لغير حاج» 
وعشر ذي الحجة؛ وتاسوعاء؛ وعاشوراء؛ والمحرم» ورجبء وشعبان» وثلاثة من كل 
شهر» وكره كونها الييض. 


ناب الصيام ا" 

واستحب ابن القابسي من أول الشهر. ابن حبيب: وثالث.المحرم؛ وسابع عشر من 
رجب» وخامس عشر من ذي القعدة. 

وكره ستة من شوال وإن ورد للعمل» ووجب صوم منذوره. فإن احتمل أقل 
وأكثر كشهر ولا نية؛ لم يبرأ بالأقل”" على الأصح. إلا(" أن يبدأ بالحلال» وشُرع في السَّنة 
حين نذره أو حنئِه وقضى العيدين ورمضان. وقيل: وأيام منى. ولا يجب التتابع إن لم ينوه 
خلافاً لابن كنانة. وثالئها: نفيه في الأيام دون السنة والشهر إلا لنية» وإن كانت السنة 
بعينها أفطر العيدين وأيام النحر”” ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضانء كفطره لعذر من 
مرض أو حيض إلا أن ينوي القضاء؛ بخلاف فطره عمداً أو لسفر على الأصح. 

ولزم رابع النحر لنذر على الأصح؛ وإن تعبيناً لا بسابقيه إلا لتمتع. فإن نذر صوم 
يوم يقدم فقدم ليلآء لزمه صوم صبيحته خلافاً للخمي. فإن قدم يوم العيد سقط على 
. النصوصء وكذا في غيره على الأصح. [51/ أ] فإن نذر يوماً ونسيه صام يوم الجمعة: 
وقيل أسبوعاً ورجح. وقيل: يتخير يوماء وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع به دون 
إذنه. ابن حبيب: وإن كان مسناً لا نشاط له فلا إذن له عليهاء وأم الولد والسرية 
كالزوجة: فإن استأذنته فأبى فخالفته» فله مجامعتها وقطع صومها. 


)١(‏ في (ح5): (بالأقل). 
(1) قوله: (إلا) ساقط من (ح؟7). 
9 قوله: (إلا لنية...) مثبت من (ق١).‏ 
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ال سسسب دسا سسسصس د سسس هر عبد بجا عد مد مزع ب ممع اموس جاب مسو عه جوج عدج جومم ع مجم عمج مجع ارد 0 اماعط وا سوب الع لا 


ساب الاعتكاف 

الاعتكاف نافلة: وهو لبث مسلم يز للعبادة بمسيد -على الأصح- يوماً فأكثر 
كافأ عن وطء ودواعيه بصوم لا بدونه على المشهور. ولا يشترط كونه له ولو منذوراً 
خلافاً لعبد ! املك وس.حنون. وي لزوم الأدامع مشهورها: إل كان من تلزمه الجتمعة و وتأني 
عليه في مُدَّته لزمه وإلا فلاء + فلو وقع ؟ في غيره خخرج لها ؛ وبطل اعتكافه على المشهور. 
وثالئها: إل دخل عليه إبتداء وإلا قلا. وعل الصمحة يكمل 5 الجامع. وقال يك الملك: 
يعرد لمكانه. وقيل: إن عين المكان لنذره رججع وجاز برحابه» وهو صحنه. وقيل: ما 
أضيف له محجراً عليه و إل شتارجة؛ وضرب خيائه يكون فيه عل الأصح: والأول 
6 1 1 3 . 9 4 5 2 
0 الجامعا ' لا يسطحه على الأشهر» كبيت قناديله ونحوهه وخرج لغسل جمعة 
وجنابة؛ ولا يدخل ماما وإن بشتاء. وقيل: ولغسل تبرد من حرء ولبول وغائطء 
واستحب يغير منزل به زوجته ونحوهاء ولا يجتاجه من ا ونحوه: وإلالمعتكفب معة 
وذهاب ليه للعشاء مع وله أخيل ظفر وشارس ْ شمر وه يا بالمسيجد و إن «رعه وألقاه 

لخ مته كاشجامة ودواء ما به من رمد فيه. 
وكره | أكله عار سوه وس بدي بأيةن وله ذلك داخل | لنارة ويغلق 55 ورجع 


كر أهتة سر 3 ي) مف صعوده للأذان بالمنارة أ أو السطلح 


ص و ثر تبك للإمامق تالثها: 


الكر أهة 0 اح تاه للإقامة وإش احه مشكومة إل يعتكف لدداء وسىي فيك 3-5 جهاد 
01 
تع 0 زليه وجم. ولو مرأت ون مده با مسجد وم يبد من هزه تعين خثر و حاف وف بنائه 


07 وإذأ َه رفن حك أبو 0 23 فليخرج ولبيتدئ: وكذلك لحنازة أحدههما إن كان الآخر 
وإلا فلا كجنار تبيا معا عا فى المعروف. . وعيادة مريض ل يلاصقه على الأصح. وتبتئة 


10 ل 0" (يسعجر ). 
(1) قوله: (الجامع) ساقط من (ق 23 ح5), 


اب الصيام تدا 


وتعزية بغير مجلسه'"» وصلاة جنازة وإن بقربه على الأصحء وشهادة وإن وجبت على 
الأصح, وعلى المنع يؤدي بموضعه أو تنقل عنه» وإلا بطل به على الأصح؛ كمبطل 
صومه» ووطء» وقبلة شهوة» ولمس» ومباشرة وإن لحائض ناسية أو مكرهة أو نائمة» 
وردة» وسكر مكتسب ولو ليلاً؛ كزناً ولواط لا بصغيرة. وفي نحو قذف. وسرقة 
وكذب خلاف. واقتصر على قراءة وصلاة وذكر على المشهور. ولا بأس بها خف من بيع 
وشراء وحديث مع من يأتيه وإن زوجة؛ وها الأكل معه وإصلاح رأسه إن لم يلتذ منها 
بشيء» ولا يمنعها من اعتكاف أذن ا في نذره [47/ ب] كالعبد» وكذا إن أذن لما في 
النفل ودخلا فيه» وهل كذلك إن لم يدخلا؟ قولان. 
فإن منع عبده نذراً لم يأذن فيه لزمه إن عتق» وهل مُطْلََا أو إن كان غير معين؛ أو 
معيناً م يمض زمنه؟ خلاف. ولا يمنع مكاتب من يسيره. وكملت السابق من اعتكاف» 
وعدة» وإحرام؛ فإن أحرمت بعد دخول في عدة وإن من وفاة عصت وصح إحرامها لا 
٠‏ بعد اعتكاف. وهل تخرج للمسجد إذا نذرت زمناً بعينه فصادفها معتدة» أو تصوم ببيتها 
ولا تقضي؟ ترد ولزم يوم وليلة في نذر يوم» وكذا في ليلة» ولا يبطل على المشهور إلا في 
بعض يوم وأكثره عشرة. وقيل: أقله كيوم. وقيل: وليلة. فإن دخل قبل الغروب اعتد 
بصبيحته كقبل الفجر على المشهور لا بعده اتفاقاًء وجاز تفريقه لنية لا إن أطلق كنية تتابعه 
حين الدخول» ومطلق جوار لا إن نذر جوار النهار دون الليل» فلا يلزمه إلا باللفظ ولا 
صوم فيه. وفي لزوم يوم شرع فيه» تأويلان. 
وإذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد اتفاقاً كمريض لا يقدر على الصوم على 
المشهورء وعليه| حرمته'. وعن مالك: تصنع الحائقض ما شاءت إلا لذة الرجل» 


)١(‏ في (م7): (حله). 
(9) في (ح١):‏ (خدمته). 


وأنكره سحنونء وإذا خلصا فمشهورها يرجعان حيتئذ وإلا ابتدءاء أو لا يعتدا بيوم 
دخلا فيه بعد الفجر على الأصح. ومن تخلل اعتكافه يوم الفطر كمرض لم يمكث فيه 
على المشهورء فإذا مضى رجعء وهل وإن قصده ابتداء بنذره» أو الأصح مقامه فيه؟ 
خلاف. وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان. ويبني بزوال إغماء وجنونء وكره 
اشتغاله بالعلم على الأصحء وكتابته ولو مصحفاً ما لم يخف. وتركه أولى كانتظار غسل 
ثوبه وتجفيفه؛ ولذلك استحب له إعداد غيره؛ وكره مبيته بلا غسل إن احتلم أول الليل؛ 
وجاز إقراء قرآن وإن كثر لا لقصد تعليم وتطيب» وأن ينكح وينكح ويصلح بين قوم 
فيها خف بمجلسه. ولا يمثي لشيء من ذلكء وله أن يخرج بعد الغروب من آخره ولو 
ليلة العيد على المشهور. وقيل: يبطل بخروجه وبا يضاده» فإن شرط عدم القضاء 
بحدوث مرض أو غيره لم يعد على المشهور. وثالثها: إن وقع بعد الدخول وإلا بطل» 
ومن نذر اعتكافاً وهو صحيح فرات ول يفعله أَطْعِمَ عنه لكل يوم مد لمسكين إن أوصى 
به» ولو كان مريضاً وأوصى: إن لزمنيء لم يلزمه شيء. فإن نذر جوار مسجد بأي بلد 
كان» لزمه إن كان ساكناً فيه» وكذا إن نذر صوماً بساحل ولو مفضولاً. وقيل: إلا بمثل 
العراق فموضعه؛ كأن نذر عكوفاً به أو بغير المساجد الثلاثة» وإلا لزم الذهاب إليه. 

وأفضله: العشر الأواخر لليلة القدر الغالبة به. 

والصحيح عدم ارتفاعهاء وعليه فقيل: هي في ليلةٍ لا تعرف بعينها ولا تنتقل» وهل 
هي في العام كله أو في رمضان. أو في عشرتيه الأخيرتين أو الأخير فقط؟ أقوال. 

وقيل: في ليلة معروفة لا تنتقل» لكن هل هي ليلة إحدى وعشرينء أو ثلاث 


[/ ] وعشرينء أو سبع وعشرينء أو هي في ليلتي ثلاث وعشرين وسبع وعشرين 
معاً؟ أقوال. 


اب الصيام 57 
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وذهب مالك - رحمه الله - وأكثر العلماء إلى أنها في ليلة غير معينة وتنتقل في 
الأعو ام. ابن رشد: وهو أصح الأقوال» قال0": والأغلب ليلة سبع عشرة”". 


واختلف في قوله: «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»©2. 


فقال مالك: معناه ليلة إإحدى وعشرين» وثللاث وعشرين» ومس وعشريت 0 
وهو على نقصان الشهر وإلا فليلّة اثنين وعشرينء وأربع وستٍ. وقيل: لتسع مضت 


أو سبع أو خمس. 


(1) قوله: (قال) ساقط من (ح5؟). 

(؟) في (153): سبع وعشرين. انظر المقدمات والممهدات: 278/١‏ 

(؟) أخرجه مالك ني الموطأ » في كتاب الاعتكاف , باب ما جاء في ليلة القدر : ١‏ ,© برقم (195) عن 
أنس بن مالك. . 

(©)انظر المدونة: /1١‏ 501 
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باب الحج 

يجب الحج مرة في العمر. العراقيون على الفور””'» وقاله مالك وشهرء فلو أخر عن 
أول عام فقضاء. وقيل: أداء. وأكثر المغاربة على التوسعة ما لم يخف فواته وشهر أيضاً 
وحجتهم منع الذاهبة إليه بعد حلف زوجها وعدم الجزم بتحنيثه» وطوع الأبوين» ورد 
بقصد إضرارهاء وتعارض الواجبين. وأيضاً فقد روي أنه يعجل عليهماء وفضل على 
غزو إلا الخوف؛ كركوب على مشي على الأظهر؛ ومقتب على غيره» وهل الإسلام شرط 
في صحته ورجح, أو في وجوبه؛ أو فيها؟ خلاف. ونوى ولي عن كرضيع وجرده قرب 
الحرم. وقيل: يكره حجه إن لم يكن ابن أربع سنين أو خمسء وأحضره المشاعر وأمره 
مقدوره وإلا ناب عنه فيها يقبل النيابة؛ كطواف لا كتلبية» ولا يركع عنه على الأشهر ولا 
يطوف عنه أو يرمي إلا من طاف أو رمى عن نفسه. والمطبق ومن علم أنه لا يفيق قبل 
الفوات؛ كالصغير عَلَ المشهور لا غيرهما كالمغمى عليه» أما لو وقف به وقد أحرم 
صحيحاً أجزأه خلافاً لأشهب. وأحرم بميز عن نفسه: فإذن وليه كالعبد بإذن سيده» وله 
أن يدخله مكة ويحضره عرفة وغيرها غير محرم» واستحب له أن يحج ذا الميئة”"؛ وزائد 
نفقة الصبي في ماله إن خيف ضيعة».وإلا لزم وليه كفدية» وجزاء صيد على الأشهرء 
وثالثها: كزائدها. 

وشرط وجوبه كوقوعه فرضا: تكليف» وحرية وقت إحرامه لا(" بنية نفل» فلو 
نوى النفل لم يجزئه عن الفرض؛ كأن بلغ أو عتق بعد إحرامه» ولو كانا غير محرمين 
فأحرما بعده ولو ليلة النحر أجزأهماء ى) لو حلل الول الصبي قبل بلوغه لا إن أذن له 
)١(‏ انظر التلقين: /١‏ 1/9ء والمعونة على مذهب عال المديئة: /١‏ 518. 


)١(‏ في (ح3): (أهلية). 
() في (ح3): (بلا). 


باب الح 3 
وليس لسيدٍ منع عبد أذن له وإن لم يحرم على الأظهر وله تحليله إن لم يأذن» وعليه القضاء 
إذا عتق عَلَ المشهور بخلاف الصبي. 

وقدّمه على الفرض خلافاً لأشهب. فإذا أذن له فأفسد لم يلزمه إذاً قضاء على 
الأصح» وله ببعه محرماً على الأصحء ولا يحلله المشتريء وله له رده إن لم يعلمه» وما لزمه 
الك اك الا الور تر رارج سنوي 
إن أضر به في عمله على الأصح. 

والاستطاعة شرط في وجويه لافي صحته على الأصح. وهي: أمن» وإمكان وصول 
بلا مَشَعَ فَادِحَة وما يرجع به إن خيف ضيعه. وقيل: مُطْلَقَا ولو بثمن ابن زانية. وقيل: 
أو ثمن كلب» وبا يباع في فلس وإن آل إلى فقره أو عدم وفاء دين أبيه» أو ترك ولده 
للصدقة عَلَ المشهور إن لم يخف هلاكهم » وبما يتزوج به الأعزب إن لم يخش العنت » 
وبنفقة زوجة وإن طلقت عليه من أجلها على القول بالفورية فيهما , لا باستعطاء ودين لا 
وفاء له عنده» وروي إباحته» ولا بسؤال الأعطية معه اتفاقاً ولو كان معتاداً به» وهل بكره 
أو يباح؟ روايتان. وإن كانت العادة إعطاءه لم يلزمه عَلَ المشهورء ولا يتزوج أمة ليحج 
بفاضل صداق ا حرة. | 

عر وطن ال ونا دو ا ا أو ما يأخذه 
ظالم ما يجحف به ء أو غير معلوم إن لم يجد طريقاً سواه. أو كانت مخوفة أو وعرة تشق . 
وإلا وجب كأخذه ما لا يجحف على الأظهر إن لم يتكث ولو بلا زادٍ وراحلة لذي صنعة 
تقوم به وقدر على المي كأعمى بقائد وإلا اعتبر المعجوز عنه. وقيل: يعتير الزاد 
والمركوب. وقيل: لمن بعد مكانه. وقيل: وجود الماء في كل منهل» والبحر كالير إلا أن 
يغلب تلفه أو يعلم ترك الصلاة كركنها بِكَمَيْدِ على الأصح. وعن مالك: كراهته ببحر إن 
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وجد طريقاً غيره. وقيل: يسقطه وامأة كالرجل مع زوج أو محرم ولو من رضاع؛ فإن 
أبى أو لم يكن ففي سفرها معَ رُفْقَةٍ أمنت”"» مشهورها: يجوز في الفرض لا النفل» وهل 
معنى قول مالك: رجال ونساء أنه لابد منهما معاء أو يكفي جماعة من أحد النوعين؟ 
تأويلان. والأكثر على اشْيَرَاطٍ النساء. وقيل: يكره مع غيرهن بلا محرم كمشيها إن بعد 
ولو قادرة على المنصوصء وركويها البحرء وهل إن كانت متجالّة؟ , أو ما لم تخص 
بمكان بسفينة عظمت؟ تأويلان. 

وكره لعاجز استنابة عَلَ المشهور. وثالثها: إلا لولد. ورابعها: أو قريب لا لصحيح 
فيمنع اتفاقاً في الفرض ويكره في النفل؛ كإجارة المرء نفسه عَلّ المشهور وإن لزمت» 
وكحج صَرُورَةٍ مستطيع عن غَيْره وتطوعه به قبل فرضه. ولا ينقلب فرضاً وتنفذ 
الوصية به من الثلث. وقال أشهب: من رأس المال. وقال ابن كنانة: لا تنفذ» ويصرف 
قدره في هدايا. وقيل: في رقبة. وقيل: في وجه بر» وعَلَ المشهور يكون لمن حج أحب إليه. 
وقال أشهب: ولغيره إن لم يجد سبيلاً للحج» وصححه ابن الْقَاسِم وإن نزل» ولا يسقط 
به الفرض على المنصوص» ولذلك كان الأولى أن يتطوع عنه بكصَدََة ودعاءء فإن لم 
يوص به لم يحج عنهء وإن كان”" صَرورَة عَلَ اللشهور. 

والإجارة قسمان: بلاغ » ومضمونة وهي أولى ولذلك تتعين عند الإطلاق» فيملك 
الأجير فيها العوض وله ما فضل وعليه [15/ أ] ما نتقصء ولا يحل اشتراط هدي أو 
جزاء أو فدية عليه» وظاهرها جوازه". 


لكل 031 (آمنة). 


ا و ا لم 


(5) قوله: (كان) مافظ و 5 
(5) بعدها في (ح؟): (فصل). 


باب الج 1١‏ 

ولا ينبغي له أن يركب إلا كمركوب الميت» ولا يقضي بها دينه ويسأل الناس» فإن 
فعل فجناية ويلزمه المثئى وحوسب إن صدَّ أو أحصر؛ كأن مات ولو من مكة. وقال ابن 
حبيب: له الأجر كاملاً واستؤجر من حيث انتهى؛ فإن لم يعين العام صح على الأظهر 
وتعين الأول؛ فإن فات وأراد بقاء الإجارة”" للقابل محرماً أو متحللاً جازء وقيل: لا. 
والبلاغ نوعان: نوع كالجعالة لا شيء فيه قبل الكمال ولو مات الأجير» ونوع يدفع له ما 
ينفق منه ذهاباً وإيابً بالمعروف وَيَعْرمٌُ السّرَفَ ويرد ما فضل ويرجع با زاد» أو لزمه من 
هدي أو فدية لم يتعمدهماء حج. أو صدء أو أحصر. 


ولو أحرم بعد فراغ امال فلا شيء له إلا في رجوعه. وكذا إن تلف. وقيل: لا مُطْلقاً. 
وله إن تلف بعد الإحرام أو المرض النفقة على الأجر. وقيل: إن كان للميت مال فمنه؛ 
كأن أوصى بالبلاغ وإن قسم ماله على الأظهرء وإن فات العام المعين انفسخت»ء ولو 
فضل بعد التلف من الثلث شيء لم يلزم الوارث أن يحج غيره خلافاً لأشهب» وحج عنه 
مع النص أو القرينة مراراً إن حمل ثلثه» وإلا فالفاضل ميراث؛ كأن تبرع به أحد على 
الأصح. كأن لم يوجد به كله من محل عينه. وثالثها: يحج عنه من الميقات أو من مكة إن 
كان صرورة» وإلا فميراث كفاضله إن وجد بدونه» وإن سمِّى قدراً أو قال بثلثي حجة 
واحدة» ف.حجوا بأقل. وقال أشهب: يحج بالباقي» وضمنهم سحنون للمخالفة 
ول متم اللنفعن كذرا فرضي بدونه فالفاضل ميراث. وقال محمد: إن علم 
ورضيء وإلا أخذ الجميع إن قال: يحج به فلان أو رجل عنيء وإن قال: حجوا به. 
أو يحج به'"» عني . حج به عنه مرارأء ولو جعل في حجة واحدة فهو أحسن؛ وهل 
وفاق» أو خلاف ؟ تأويلان. 


(1) في (ق١):‏ (الأجرة). 
(1) قوله: (أو يحج به) ساقط من (ق١).‏ 
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وإذا عين اميت وارثاً وقدراً م يزد على الأجرة إلا أن يجيزه الورثة » وغير الوارث 
يدفع له المسمى وإن زاد إن فُهم إعطاؤه له. ولو قال: أحجوا غيري وآخذ ما فضل لم 
يمكنء وإن لم يسم قدراً ولم يرض بأجرة مثله زيد ثلثهاء فإن أبى لم يرجع ميراثاً ولو كان 
نفلاً على الأصح. وتربص ثم أوجر للصرورة غير عبد وصبي وإن امرأة» فإن أوصى أن 
يحج عنه أحدهما أنفذ على الأصح وإن دفع الوصي لما مجتهداً لم يضمن ولا بأس أن 
يحج أحدهما عن غير صرورة إلا أن يمنع من ذلكء ويقوم الوارث مقامه فيمن يأخذه في 
حجة» وانفسخت في العام المعين إن خالف ميقاتاً شرطه أو عينه الميت فاستناب”'' غيره. 
وقبل: يصح. إلا في ذي حال يفهم قصد الميت إليه» أو نوى عن نفسه أو صرفه لحاء فإن 
صرفه في عام غير معين» فقولان. ولو شرك نفسه مع الميت» فقيل: يجزئه عن نفسه فقط 
ويعيد عن الميت. وقيل: لا يجزئ عن واحد منهماء ويجزئ إن قُدَّم على العام المعين؛ أو إن 
م يزر ويرد منابها إن اشترطت عليه. وقيل: يرجع إليها إن خالف إفراداً لم يشترطه الميت 
[45/ ب] لغيره. وقيل: يبطل. وثالثها: إن نوى العمرة عن الميت أجزأ وإلا فلاء فإن 
شرطه الميت فقرن انفسخت,ء وإن تمتع أعاد إن لم يعين العام» فإن عين واعتمر عن نفسه 
فهل يفسخ . أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزئه؟ تأويلان. وقيل: إن 
اشترط عليه الإحرام من أفقه أو من ميقاته رجع ثانية» وإل(" أجزأه. وتعين ميقات الميت 
عند الإطلاق» ولا يجزئ تمتع عن قران أو بالعكسء أو إفراد عنهم|. 

والعمرة في جميع ذلك كالحج» وهي سنة على المشهورء ولا يلزم الأجير الإشهاد إلا 
لعرف. وقيل: مُطلقاً. 

وأركانها: إحرام » وطواف؛ وسعيء وتكمل بالحلق وإلا قدم. 


(1) في (ق١1):‏ (فاسصيف). 
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وحقرة العشة: وأختافى اده 0 المشعر ا ويتعقدك لحر دنية وقول كتلبية» أو فعل 
كتو سه 2 وم ولو بجراع» و لدم وقادى وقفضى بنية 0 على الأصح؛ ولغى لفظاً 
خعالفهاء أت أيهم 038 ف ميجن والقياس لقران: 0 وقيل: لعمرة ور أى اللخمي ذلك فيا 


بلا صر 5 


قرافب مو شبعة) وأما كأهل المغرب فالحج؛ | إذ لا يقصذدون غيره» رق عسوا أحرع به 
زيد قولان؛ ولو نسي ما أحرم به نوى الج وتمادى قارثاً فطاف وسعى وأهدى”' ثم 
اعتمر - كها لو شك أفرد أو تمتع - ولا عمرة؛ وبطل الثاني من حجتين أو عمرتين؟ كعمرة 
على حعم؛ فإت أحترم يه معاً صمح لواحدة ولا قضاء عليه للذث ترق) ولا ير فض عل 
المشهور. وترك اللفظ بها م به مستحب لا مكروه على الأصح. وثالثها: #ماسواء. 

والتيّة: لبيك اللَّهُّ لبيك لبيْكَ لا كَرِيكَ لَك لَبَيّكَ إِنَّ احَمْدَ وَالنْمْمَةَ لَك 
و الْمْلْكَ» لاشَرِياكٌ لَك لَبْيْكَ. والأوى”" الاقتصار على ذلك. وقيل: يزيد إن شاء؛ لَبيِكَ 
! 2" 500 وَالْمَضْلٍ الختسَن ن » لبيك مَرهُوباً منْك وَمَرعُوباً ِلَبْك» ليك ليك وسعديك: 

َاخَيْدُ يديك وَالكَ عْبَاء لد كر الك : 

ومن الإسحرام بالج : شوال وتاليية. ورري: لآخر 0 ذي الجيحة. ودافٍ وأيام 

الرمي» وثمرته دم تأخير الإفاضة: وكره قبله وانعقد. وقيل: لا. ويتحطل بعمرة بناء على 


2 6 7 

ا 0 

أنه أو 1 أو و أسحى. 
ا “الى حل لفسا + 


3-3 


+ عا بعد لد اماك اسقط ار توحض »يتحو بعد .عد ان تدع ماكب تقس لإا ايند وكات امن اس لم شعن للج انس اا :2 


فكل 


إل4 ع قوله: (وطواففب تسعيي . ..) ساقط من ا 
(؟) قوله؛ (لا) ساقط من (ح0). 

(؟) قوله: (وأهدى) ساقط من (ح١).‏ 

(4) قرله: (لَييِكٌ. والأول) ساقط من (ق1). 


1" الشامل لبهرام 


والعمرة جميع السنة » إلاالمحرم بحج فلتحليله؛ وكره بعده وقبل الغروب من الرابع» 
فإن أحرم انعقد, ولا يحل إلا بعد غروبه وإلا بطل إحلاله وبقي محرماً فإن وطئ كمل 
وأتى بعمرة أخرى وأهدىء وكره تكرارها في السنة على المشهور. 

ومكانه في الحج للمقيم مكة وإن من غير أهلهاء والأولى المسجد. وقيل: من بابه. 
وقيل: ما شاء من مكة» واستحب إذا دخل ذو الحجة كخروج ذي النفس ليقاته 
وللقران الحل على المشهور كالعمرة؛ فإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهدى إن 
حلق» والأفضل [41/ أ] الجعرانة ثم التنعيم» وقيل: سواء. وعرفة حلٌ» وللآفاقي منهما 
كأهل المدينة ذو الحليفة» والشام ومصر والمغرب الجحفة, وليّمنِ يلَمْلّم وتجد قَرْنِ 
والعراق ذَاتٌ عِرْقِ ولن دونها مسكنه. وكره قبله عَلَ المشهور. وثالثها: إن أحرم قربه» 
وهل رابغ قبل الجحفة فيكره”" ؛ أو في حكمها؟ للمتأخرين قولان. وانعقد مُطْلّقاً. ومن 
حاذى منها ميقاتاً ولو ببحر أو مر به لزمه الإحرام منه » إلا كمصري يمر بذي الحليفة: 
فالأحب أن يحرم منه ولا يلزمه. ابن حبيب: إلا أن يقصد عدم المرور بالجحفة» وحمل 
على من لم يحاذ في مروره الجحفة» وأرخص لمدني يمر بذي الحليفة مريضاً في تأخيره 
للجحفة على المشهور لا بمكة, ولا يؤخره صحيح وإلا فالدم على الأصح. ولا تؤخر 
حائض لرجاء طهرء وأول الميقات أفضل؛ كتقليم أظفاره وحلق شعر جسده قبله. 

ومن مرّ غير محرم قاصداً مكة لأحد النسكين فقد أساء ورجع مالم يشارفها ولم 
يحرم» وظاهرها ولو شارفها ولا دم ولو تعمدء إلا لضيق وقت ونحوه فيحرم من 
موضعه وعليه دم وإن قرب خلافا لابن حبيب» ولا يسقط حيتئذ برجوعه على المعروف 
ولا بفساده. بخلاف فواته. وقيل: لا يسقط وصوّب. وإن لم يقصد نسكاً أساء ولا دم. 
وثالثها: إن لم يحرم. ورابعها: إلا الصرورة. وخامسها: إن أحرم وشّهّرٌ. ومن مبّ لحاجة 


(1) ني (ح5): (أويكره). 


باب الموج 16 
دونها ثم عزم فأحرم لم يلزمه دم. ولا إحرام على مار لم يرد مكة؛ كصبي وعبد, ولادم إلا 
الصرورة المستطيع؛ وهل مُطْلَقا أو إن لم يردها؟ تأويلان. ولا على متردد بكحطب 
وفاكهة» واستحبه اللخمي أول مرة» ولا على من خرج فبلغه خوف فرجع؛ أو دخل 
بعمرة فحل منها ثم عرض له شغل لمثل جدة والطائف وهو ينوي العود ليحج من عامه. 
لا إن ل ينوء بخلاف غيرهم. فإنه يجب وإن سقط الدم عَلَ الأشهر فيه]"". 
وسننه: غسل متصل به وإن لحائضء ولا دم في تركه» ولا يتيمم لتعذر الماء؛ فإن 
أحرمت حائض أو غيرها بلا غسل جهلاً اغتسلوا بعده خلافاً لعبد الملك وغيره» 
وللحَليّمي الغسل بالمدينة إذا مضى من فوره؛ واستحبه عبد الملك بهاء ولا بأس أن يلبس 
ثيابه بعده ليتزعها بذي الحليفة إذا أحرم؛ فإن اغتسل غدوة ثم راح عشيّة أعاد. وفي كتاب 
محمد: وإن تأخر للزوال كره. 
ويسن لدخول مكة بذي طوى إلا لحائض على الأصحء ولوقوف عرفة مُطَلَقَا 
ويغسل فيهم| رأسه خلافاً لابن حبيب» ولا يغمسه في الماء. وقيل: ولأركان الحج كلهاء 
ولبس إزار ورداء ونعلين لرجل» وتقليد هديء ثم إشعار» ثم صلاة ركعتين أو أكثر. 
وقيل: قبل التقليد. واستحب فيهم| قراءة (قل يا أيها الكافرون) و(الإخلاص) كركعتي 
الطواف» وأجزأ فرض وانتظر وقت بي إن أمكنء ولا شيء عليه إن أحرم بغير صلاة» 
ويحرم متوجها إذا مشى أو استوى على الدابة عل المشهور. وقيل: إذا سارت به دابته”” 
وجبر كري على إناخة [51/ ب] الراحلة بباب مسجد ذي الحليفة ليركب إثر صلاته 
وتلبية على الأصح. وإن لجنب أو حائض متوسطة بصوت معتدل لرجل وتسمع المرأة 
نفسها فقطء وتجديدها عند كل صعود وهبوطء وإثر كل صلاة» وسماع”" مُلَبٌ لمكة عَلَ 


)١(‏ قوله: (فيهها) ساقط من (ح1). 
(1) قوله: (دابته) ساقط من (ح31.؛ ح؟5). 
() قوله: (وسماع) ساقط من (ح١).‏ 


حلي الشامل لبهرام 
المشهور» وفيها: للطواف”". وقيل: لرؤية اليت. وروى محمد: إن كان أهلّ من الميقات 
فللحرم؛ وإن تركت أوله فدم» وإن طال ولو رجع ولبى خلافاً لابن كنانة» ولا يرفع 
صوته بها في شيء من المساجد إلا مسجدي مكة ومنىٌ. وقيل: وفي غيرهما من المساجد 
يُسمع نفسه ومن يليه» ثم يعاودها بعد السعي. وقيل: بعد الطواف كالمحرم من مكة 
لرواح مصلى عرفة» ورجع إليه. وعنه لرواح الموقف وللزوال وللشروع في الصلاة» 
ولفراغه من الوقوف. ولرمي جمرة العقبة. وقيل: إن أحرم بعرفة» وإلا قطع بها" 
ومعتمر الميقات» ومن فاته الحج للحرم» ومن الجعرانة لبيوت مكة. وكذا من التنعيم» 
وقيل: رون اكع" انان ادن تق 

واستحب دخول البيت ومكة هارً» ومن التي الْعليّا لكمدني» وَالْمَسْجِدُيمِنْ باب 
بَنِي به والخروج من السفلى» والأفضل إفرادٌ ثم قرانُ' ثم تمتمٌ. وقيل: التمتع أفضل 
من القران. وخرج ومن الإفزاد. وقيل: إن لم يمكنه الصبر لطول أمد الحج فالتمتع» وهو 
أن يحج بعد فراغ عمرته وإن بقران» وعليه دمان على المنصوص. 

والقران: أن يحرم بها معا””» ويقدم العمرة في نيته أو يردف الحج عليها وإن صحت 
عَلَ المشهورء وإن”'' بطوافهاء ولا كراهة وإن لم يقطعه على الأصح. وكمَّله”" ولا يسعى 
واندرجت»ء وكره قبل الركوع وفات به. وقيل: يردف ولو ركع. وقيل: وني السعي. فإن 


.791//١ المدونة:‎ رظنا)١(‎ 

(0) في(ح١):‏ (ها). 

(") قوله: (البيت) ساقط من (ق3١).‏ 
(4) قوله: (ثم قرانٌ) ساقط من (ح؟). 
(5) قوله: (معا) مثبت من (ح١).‏ 
(5) في (ح5): (ولو). 

(0) في (ح23): (ويكمله). 


باب اليج 10" 
إردافه بعده لم يكن قارناًء وحرم الحلق» وأهدى لتأخره؛ ولا يسقط حيتئذ بفعله على 
الأصح. وفيها: إن قدم قارناً فطاف وسعى قبل شوال وكان متمتعا”". قيل: والقياس 
خلافه» ويجب دم التمتع بإحرام الحج» وأجزأ قبله خلافاً لأشهبء كأن ساقه في عمرة ثم 
حج من عامه» وتأولت أيضا بم إذا سيق'" للمتعة. وشرطه: أن تقع العمرة أو ركن منها 
أو بعضه في أشهر الحج لا الحلق وحده. ولا يتكرر الدم بتكررها في زمنه وألا يكون 
مقياً أو منقطعاً بمكة أو ذي طوىّ في(" وقت فعل النسكين. أو ناوياً إقامة قبلههما كمن 
خرج لحاجة ليرجع أو توطن قبلها'" غيرهاء أو من غير أهلها أو بلا أهل ولم يرفض 
سكناهاء أما لو رفضها أو قدم معتمراً في أشهر الحج بنية الإقامة ثم حج من عامه فليس 
بمقيم على الأصح» كمن هو دون القصر على الأشهرء وذو أهلين بمكة وغيرها يحتاط» 
وهل تعتبر كثرة الإقامة بأحدهما ؟ تأويلان. وفعل المقيم بالتمتع'؟ والقران كغيره 
[47/ أ]ء وألا يعود لبلده أو مثله ولو بالحجاز على الأظهر فلو رجع لدونه كمصر لنحو 
المدينة لىيسقط الدم عَل المشهورء إلا أن يكون بلده بعيدة كإفريقية فير جع لنحو مصرء إذ 
لا يمكنه الذهاب لبلده والعود في عامه. وقيل: يستقط ولو عاد لمسافة القصرء وأن يكون 


ولو مات قبل جمرة العقبة ولو في يوم النحر فلا دم عل المشهورء وأما بعدها فالهدي 


من رأس ماله. وقال سحنون: برضى ورثته ولا يصام عنه. 


.518/1١ انظر المدونة:‎ )١( 

(0) في (ق١1):‏ (سبق). 

(؟) قوله: (في) ساقط من (ق١).‏ 

(5) قوله: (قبلها) مثبت من (ق١).‏ 

(6) قوله: (المقيم بالتمتع) في (ق١):‏ (المعتمر في التمتع). 


14 الشامل ابهرام 


وشرط دم القران: : ألايكون مقي » وأن يحج من عامه؛ وحكم المقيم وغيره كالتمتع» 
وأوجبه عبد الملك على القارن مُطَلَقاً. ومن تطوع ببدي في عمرة ثم أردف نوف فوات 
أو حيض أجزأه لقرانه. 

ويجب طواف القدوم على الأصح؛ كالسعي قبل عرفة على من أحرم من الحل ولو 
مكياً ( يراهق» وإلا سعى بعد الإفاضة؛ فلو قدم للسعي ورجع لبلده مقتصراً أجزأه. 
وأهدى غير المراهق عَلَ المشهورء وتتركهما الحائض كالمراهق ليسعيان بعد الإفاضة: فإن 


كانا معتمرين أردفا وصارا قارنين وإلا تماديا. 


ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والوضوء منه ونقله للبلدان. 

وشرط الطواف: كونه سبعة أشواط» فإن شك بنى على الأقل» وكونه داخل المسجد 
ولو من وراء زمزم وشبهه؛ كسقاية لزحمة خلافاً لأشهب, لا لحر ونحوه وإلا أعاد ما 
دام بمكة» وفي العود له من بلده أو إجزاء ال هدي للمتأخرين قولان» وكونه ولاء» فإن ذكر 
بعضه في سعيه قطعه وكمل وركع وسعىء فإن كمل سعيه ابتدأ الطواف عَلَ المشهور إن 
بعد أو أحدث كنسيان نفقته» ولا يقطع لها على المخصوصء ولا لجنازة عَلَ المشهور» فإن 
أقيم بعد فرض قطع وبنى من حيث انتهى. 

واستحب إكال الشوط» وجاز تكميل ما بقي كشوطين قبل تسوية الصفوف» 
وقطع تطوع لركعتي الفجر خوف إقامة صبحء وكونه بالطهرين والستر» فإن طاف بلا 
طهر أعاد. وقيل: ما دام بمكة وإلا فلا شيء عليه ولو أصاب النساء. وقيل: إن طاف 

محدثاً أهدى شاة » وجنباً فبدنة» وعَلّ على المشهور يرجع لطواف عمرته محرماً ويفتدي إن 
حلق» وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن؛ كطواف قدوم بطل وقد سعى بعد مقتصراً أو 
إفاضة , إلا أن يتطوع بعد بطواف فيجزثه عَلَ على المشهور ولا دم؛ ولا يجزئ عنه طواف 
قدوم على الأظهر ورجع حلالاً إلا من نساء وصيد» وكره طيبء ويأي بعمرة إن وطى. 


باب الحيم 15 
وقيل: مُطَلَّقَاه ولو أحدث في خلاله تطهر وابتدأ ولا يبني على المشهور. وثالئها: إن كان 
واجبا» ولو ذكر نجاسة طرحها وبنى على الأصح كالراعفء فإن ذكر بعد الركعتين 
أعادهما استحباباً إن كان قريباً وم يحدث. وإلا فلا شيء عليه. وقال أصبغ: لا إعادة. 
وقيل: يعيدهما ما دام بمكة» فإن رجع لبلده أجزأه وعليه هدي. وقال اللخمي 
[41/ ب]: يعيد في أيام الرمي فقط إن بقي بمكة لا إن خرج ذو الججة» وإلا فخلاف. 
وكون البيت على يساره» وإلا رجع كالطهارة على المعروفء وابتدأ من الحجر 
الأسود وألغى ما قبله» وإن رجع لبلده أجزأه وأهدى إن لم يكن الروك ا 1 
وكونه خارجاً عنه بكل بدنه. وعن شَادَرْوَانه(" وستة أذرع من حجره؛ وإذا قبل الحجر 
ثبت رجليه» ورجع”" منتصباً ى| كان ولا يُبّله ثم يمشى مطأطنًا رأسه» وفي وجوب 
ركعتيه» ثالثها: حكم الطواف. واستحب إيقاعهم”" بالمقام إن أمكن» وإلا فحيث شاء 
من ا مسجد لا الحجر والبيت» ولا يفصل بين أسبوع وركعتيه بئان» وقطع إن شرعء فإن 
أكمل ركع لما عَلَ المشهور. وقيل: للأول فقطء وكذا في ثالث فأكثرء واقتصر في وقت 
الكراهة على أسبوع واحدٍ وأخر ركعتيه لوقت الإباحة» والأفضل المسجد كتأخيرهما بعد 
المغرب. وروي: مخير. وقيل: إن طاف بعد الصبح مغلسا جاز أن يركعه] خيقف 
واستحب لقادم علم أنه لا يدرك الطواف قبل العصر أن يقيم بذي طوى لليل» ومن 
أفاض بعد العصر ولم يخف فوات الصلاة طاف وركع ثم صلاهاء وإلا ابتدأ بها ثم 


.)١ق( قوله: (جدًا) ساقط من‎ )١( 

(0) التَاكْوْوَانُ :هو من جدار اليك الحررام الذي ترك من عرضن الأساس, خارجاً ويسمى تأزيراء لأنه كالارار 
للبيت. انظر التعاريف: .57١/١‏ 

(5) قوله: (ورجع) ساقط من (ق١).‏ 

(4) في (ق١):‏ (ركوعههما). 


طافء ولا يركع قبل الغروب؛ وإن'" أفاض بعد الصبح فالأحب ألا ينصرف حتى 
يركع بالمسجدء وأجزأ بمنزله وبالحل؛ كأن نسي الركوع مالم يحدث أو يبعد عن مكة» فإن 
أحدث وقرب رجع فطاف وركع وسعى ولو سعى”" قبله. وقيل: لا يعيد الطواف بل 
يركع ويسعىء وإن تباعد أو بلغ بلده ركعه| وأهدى وطئ أم لاء وإن كان معتمراً اقتدى 
إن لبس وتثطيب» وإلا فلا شتيء عليه كم) لو كان طاف”" طوافه نفلا ومن أحدث 
فتوضاً وركع ولم يعد الطواف جهلاً فكالناسي؛ وإن كان مقياً فأحرم بحج من الحل 
والركعتان من طواف القدوم وقد أكمل حجه أهدى» وإن ذكر قبل التروية أعاد الطواف 
وركع وسعى لا يوم التروية» واستحب طوافه قبل خروجه فإن لم يطف وذكر بعرفة أو 
بعد وقوفه سعى بعد الإفاضة:؛ وفي الدم قولان. وإن كان الركوع من طواف الإفاضة فلا 
شيء عليه إن لم يخرج الشهرء وإلا قدم. 

وسننه: مشي لقادرء فلو ركب أعاد إن قرب عَلَ المشهورء فإن لم يعد فدم» واستلام 
الج بفيه إن قد را" أول شوطواشعح افيا بعذه؛ وهل نصضوك؟ قزلان. 

وإن زوحم فبيده» ثم بعود ووضعها على فيه بلا تقبيل عل المشهور. وثالثها: يقبل 
يده أولاً ثم يستلم» ولا يرفع يديه ولا يقبل اليهاني بهم ولكن بيده ثم يضعها عليه بلا 
تقبيل» فإن لم يقدر كبر ولا يدع التكبير كلما مر بهاء ولا يستلم ركني جهة الحجر بيديه 
ولاغيرهماء ولا يكبر إذا مر بها" ' ٠‏ 


(1)في(ق١):(ومن).‏ 
(1) قوله: (سعى) ساقط من (ح١).‏ 
(") قوله: (طاف) ساقط من (ق١).‏ 


(5) قوله: (إن قدر) مثيت من (ق١).‏ 


اب الحيج 1١‏ 
ْ ودعاءٌ بلا حد؛ كذكر » وتسبيح» وصلاة على محمد. وكره كلام كثر بغيره لا لحاجة؛ 
كتلبية على الأصح وتلاوة. وقيل: [14/ أ] إن ل يخفها. وقيل: لا" كراهة في اليسير» ولا 
ينشد شعراً إلا كبيتين ونحوهما إن تضمن وعظأ أو حثاً على طاعة» ولا يأكل فيه ولا 
يشرب إلا لعذر كظمإء وجاز لبس خف ونعل فيه كدخول الحجر بها على المشهور, لا 
البيت وظهره» ورقي منبره عليه السلام» ولو نوى بطوافه نفسه وصبياً حمله. فثالثها: فيها 
يجزئ عن الصبي فقط. ورابعها: عكسه. وشّهرٌ نفي الإجزاء عنهماء ويجزئ السعي عنها 
كمحمولين فيهماء ورمل ذَكَرٌّ حرم من الميقات لم يُرَامَوْ(" في الثلاثة الأول ولو صبياً 
محمولاً على الأصحء أو مريضاً على المنصوصء ولادم في تركه عَلَ المشهور وإليه رجع. 
وقيل: يعيده ما لم يفت. وقيل: ما دام بمكة وإلا فدم؛ وعَلّ المشهور لو ذكر في الرابع أنه 
يرمل في الثلاثة الأول فلا شيء عليه. وقيل: يلغي ما مضى ويكمل» ويرمل من طاف عن 
ذكرٍ لا امرأة» واستتحب لمراهق ونحوه في إفاضة» ومحرم من كتنعيم وشبهه عَلَ المشهور 
لاكمودع ومتطوع وامرأة» وإن زوحم فعلى طاقته. 

والسعي واجب على المعروف قبل عرفة على محرم من ا حل ل يِرَامَق ولم يردفء فإن 
أخره بلا عذر للإفاضة فالدم خلافاً لأأشهب. وللوداع ففي الإجزاء فيجب الدم؛ أو 


يرجع له خلاف. وأما المرامّق والحائض والناسي فبعد الإفاضة. 

ووقته: بعد فراغه من ركعتي طوافه» وخرج من أي باب شاء فبدأ بالصفا وختم 
بالمروة» وسبعة أشواط» وألغى ما قبله إن بدأ بهاء ولو تركه أو شوطاً منه في حجة أو عمرة 
صحيحتين أو فاسدتين رجع له من بلده عَلَ المشهورء وأتى بعمرةٍ إن وطئ وإلا فدم. 
وخفف ابْنٌ الاسم الشوطين » ثم رجع ورأى إن تباعد أو طال أو وطئ فدم. 
)١(‏ قوله: (وقيل: لا) ساقط من (ح١).‏ 


(1) المراد بالمراهقة هنا ضيق الوقتء قال الدردير: لم يراهق: بفتح الهاء » أي: لم يزاحمه الوقت. ويكسرها أي: لم 
يقارب الوقت. انظر الشرح الكبير: 7/ 5 7. 
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وصحته: بتقدم طواف وينوي فرضيته» وإلا أعادء فإن رجع لبلده أو بَعُدَ أو وطئ 
فدم. وقيل: طواف واجب ووالى. وفيها: إن جلس في خلاله أو وقف لحديث مع غيره» 
أو صلى على جنازة» أو باع أو ابتاع بنى فيها خف وإن تفاحش ابتدأه. ٠‏ 
وفي إعادة الطواف قولان» فإن كمل سعيه فلا شيء عليه» ولا يقطع”'" لفرض أقيم. 
. وسننه: تقبيل الحجر قبله» واتصاله بالطواف إلا فيا خفت؛ كأن طاف بعد الصبح 
وسعى بعد الشمسء وكذا بعد العضرء أو ليلاً » أو أخره حتى أصبح إن بقي بوضوئه » 
وإلا أعاده مع الطواف وألحق» فإن خرج من مكة أجزأه وعليه دمٌّ ومثيٌ إلا لعذر 
كالطر ]كه و راع رخخل يوق اللبرن الالحضزين دوف الزمله ا فإن رقفل في فيعة أسناء بولا 
شيء عليه» وإن تركه جملة فكالطواف. ودعاء بلا حدٌّء ورقيه على الصفا والمروة كالمرأة إن 
خلاء واستحب صعوده أعلاهما حيث يرى البيت قائ] إلا لعذر غير رافع يديه على 
الأصح بالطهارتين. وقيل: يستحبء فلو سعى جنباً أجزأه كالحائفض» وإن أحدث أو 
أصابه [4/ ب] حقنٌ فتوضا بنى إن قرب. 
وخطب الحج: ثلاث؛ واحدة بمسجد مكة بعد صلاة الظهر من سابع ذي الحجة لا 
قبل الزوال عَلَ المشهور» ويبين فيها المناسك وكيفية الخروج لمنى والمبيت بهاء والسير 
لعرفة. ونزول نمرة""» ولا(" يجلس في وسطها. وقال مطرف: يجلس ويكبر في أولها 
وخخلالها كالعيد» وكذا ما بقي من خطب الحج. قيل: وهو وفاق للمدونة. 


)١(‏ بعدها ني (ق١):‏ (إلا). 
(5) ني (ق١):‏ (المزدلفة). 
(") قوله: (ولا) ساقط من (ح5١).‏ 


باب الحح انف 

وواحدة بعرفة يوم التاسع بعد الزوال َل المشهور. وقبل: أو قبله بيسير. وقيل: إن 
خطب قبله وصلى بعده أجزأ. وقيل: تعاد إن وقعت الظهر قبل الزوال» ولا”'" يجلس في 
وسطها اتفاقآء ويبين فيها ما يفعل إلى طواف الإفاضة. 

وفيها: ويؤذن المؤذن بعد فراغها"'”. وقيل: وإن شاء في أثنائها وحمت على استحباب 
الأول وتوسعة الثاني. وقيل: في جلوسه أولما. وقيل: بين الخطبتين. زقيل: وهو'" فيها. 

وواحدة في الحادي عشر بمنى بعد الزوال» يجلس في وسطها على المشهور ويذكر 
فيها بقية المناسك» وفي جلوسه في أول الخطب الثلاث قولان» ويخرج يوم التروية - وهو 
الثامن - لمنى بقدر إدراك الظهر» وكره التقدم قبله ولو بالأبنية على الأصحء كسبره لعرفة 
قبل يومهاء ويصلِي فيها الظهر وأربع صلوات تليهاء يقصر منها الرباعية ولا يجمع. 
ويبيت بها ولا دم في تركه. 


و 0 
بعد الخطبة الظهرين جمعاً وقصراًء وينم أهلها كمزدلفة ومنىّ. ومن فاته الجمع مع الإمام 
:مع مكانه. 

ابن حبيب: ولا ينبغي نركه مع الإمام. والقراءة سريّة ولو يوه الجمعة ويستحب 
الدعاء وانتضرع للغروب. والإكثار من الذكر والصلاة على محمد. والوقوف بوضوء. 
والركوب ثم القيام إلا لتعب. 

والواجب من الوقوف ركناً: حضور جزء من ليلة السحر بعرفة حيث شاء لا بطن 
عرنة على الأصح. وفي وقوفه بمسجدهاء ثالئها: الأصح الإجزاء بكراهة» فإن ترك 


.)١ق( قوله: (لا) ساقط من‎ )١( 
.15759 7/1١ (؟)انظر المدونة:‎ 
.)١ق( قوله: (هو) ساقط من‎ )"( 
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الوقوف بها ليلاً لم يجزئه وهاراً مع القدرة أجبر بالدم عَلَ المشهورء كأن دفع قبل 
الغروب ول يخرج منها إلا بعده» وإن خرج قبله ثم رجع ووقف قبل الفجر أجزأه. ولا 
دم على الأصح. ويجزئ المارٌ إن نوى الوقوف وعلم بها. وقيل: ولو جهلها كالمغمى عليه 
قبل الزوال عَلَ المشهور. وعن مالك: إن أغمي عليه بعده”" وقد وقف به أجزأه» ولو 
اتصل به إلى الدفع منه - وإن وقف به صحيحاً ثم أغمي عليه - أجزأه» وإلا فلا. 

ووقته: يمتد إلى الفجر» فلو قرب طلوعه قبل وصوله لعرفة فذكر صلاة إن فعلها 
فات الوقوف؛ صلاها َل المشهور. وثالثها: إن لم يكن آفاقياً. ورابعها: إن لم يكن قريباً 
من عرفة. وقيل: كالْمَسَائِفٌ2, ولو وقع الخطأ لأهل الموسم [44/أ] في الوقوف. 
فثالئها المعروف”" يجزئ العاشر لا الثامن. وقيل: يجزئ العاشر اتفاقاً ويتأخر ما بقي من 
عمل الحج يوماً كأن لم يخطئواء ومن ردت شهادته في الحلال لزمه الوقوف كالصوم ‏ ثم 
يدفع بعد الغروب مع الإمام من مزدلفة”» وأرخص في تقديم الضعفاء. ويكثر من 
الذكر والتسبيح والتهليل. 

وكره المضي من غير طريق المأزمين» فيصلي العشاءين جمعاً وقصراً بعد الشفق إن ل 
يعجزء وإ| وإلا فبعده حيث كان» فإن قدمها قبله أعاد العشاء» وفي المغربء ثالثها لابن 
القَاسم: تعاد في الوقت وإن أتى مزدلفة قبله أخرهما. وقال أشهب: يصليها حينتذ وله 
وضع رحله قبل الصلاة إن خف وإلا فبعدهاء واستحب أشهب تقديمها مُطَْلَّا إلا لتقل 
دابة ونحوه» فإذا صلى المغرب حط عنها إن شاء قبل العشاءء وإن لم يكن بها ثقل» ولا 


(1) قوله: (بعده) ساقط من (ح١).‏ 

() الْمساتف: السّئُونَ الْمَخطُ. انظر تاج العروس: /١‏ 587*0. 
() في (ق١):‏ (المشهور). 

(4) قوله: (من مزدلفة) مثبت من (ح35). 


باب اليج دقف 
يتعشى”" قبل صلاة المغرب وله ذلك بعدهاء وقبل العشاء فيها خف وإلا أخره حتى 
يصليهاء ومن وقف بعد دفع الإمام وطمع في إدراك مزدلفة قبل ثلث الليل حر 
ليجمعهه بها. وقيل: مُطْلَقاً. وقيل: يصلي كل واحدة لوقتهاء والسنة التزول بها والمبيت 
وإلا فالدم خلافاً لعبد الملك. ولا يشترط جميع الليل ولا جله عَلَ المشهور» بل لو نزل ثم 
دفع بها ولو أول الليل أجزأه » وإن حط عن”" راحلته لا أناخها”" فقط » ولو نزل مها بعد 
الفجر أجزأه ولا دم خلافا لأشهب» ويرتفع عن بطن محسر ثم يقف للذعاه والذكر عند 
المشعر الخرام إذا صلى الصبح. لا قبلها ولا بعد الإسفار”. ويستحب ألا يدفع قبل 
الإمام إلا أن يتأخر بعد الإسفار”» ومن لم يقف حتى دفع الإمام دفع معه لمنىّ مشرعاً 
ببطن محسر» وهو قدر رمية حجرء وإن تقدم النساء والصبيان أو تأخروا فواسع» فإذا 
9 ال لام 
إن قدر بسبع حصيات ويكير مع كل. 

ووقتها: من طلوع فجر يوم انحر للغروب. وأفضله: من طلوع الشّمس للزوال 
والليل قضاء على المشهور» وحل بها غير نساء وصيد» وكره طيب ولا فدية فيه عَلَ 
المشهورء ثم ينحر إن كان معه هدي؛ ثم يحلق ولو بنورة على الأصح إن عم رأسه. وتعين 
الحلق لعدم أو يسارة وَلتَضمِيعْ وإلا كفى التقصيرء وهو أن يزٌ من قرب أصول جميع 
شعر رأسه فإن تقد عل بنحبة تعره عل السوصي تاد المرأة قدر الأنملة أو 
نحوها وهو السنة لها. 


)١(‏ ني :)١3(‏ (يتشاغل). 

)١(‏ قوله: (حط عن) في (ق١):‏ (وضع على). 

(؟) في (ق١):‏ (إناختها). 

زع قوله: (بعد الإسفار) في (ح75): (يعدها للإسفار). 


() من قوله: (ويستحب ألا يدفع...) مثبت من (ق١).‏ 
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ومن ضل هديه طلبه للزوال» وإلا حلق وأفاض وحل له ما بقي كغيره» فلو حلق . 
قبل رميه فالفدية على الأصح. وقيل: إن نحره”" جهلاً أو خطأ فلا فدية عَكَ المشهور. 
ولا يجوز تعمده على الأظهرء ثم يأتي مكة للإفاضة» وله تأخيرها مع السعي لآخر أيام 
التشريق والتعجيل أولى» فإن أخر المحرم أو وطيئ قبلها أو أخر الحلق لبلده جاهلاً أو 
ناسياً أو تطاول؛ فالدم ويحلق قبله. وقيل: إن حلق في أيام الرمي [44/ ب] فلا شيء 
عليه وإلا فالأحب الدم. وقيل: يجب. فلو أفاض قبل الرمي أجزأه على الأصح وعليه 
دم. وثالئها: تستحب الإعادة» وقبل الحلق فروي: يجزته. وروي: يعيد بعد الحلق. وعنه 
يستحب الدم”""» وقبل النحر أجزأته الإفاضة على المنصوص. ولو صاد قبل الإفاضة فلا 
جزاء على المشهور. وكره أن يقال: طواف الزيارة» أو”" زرنا قبره. ثم يرجع بعد الإفاضة . 
لمنى مبادراً على الأولى» وخير إذا سمع الأذان والإقامة بين الصلاة والمضي ولو يوم جمعة» 
وقال فيمن أراد أن يتنفل بكالطوافين ليس من عمل الناس وأرجو أن يكون خفيفاء 
ويبيت بمنىّ فوق العقبة ليلتين إن تعجل قبل الغروب”' من الثاني ويسقط عنه رمي 
الثالثة» وقيل: يرمى له عقب رمي الثاني» ولا يلزمه عود إن بات بمكة عَلَ المشهورء 
وقيل: يرجع وإلا فدم» وإن جاوز العقبة فغربت مضى ولا شيء عليه؛ وإن أفاض ثم بدا 
له التعجيل بمكة؛ فله ذلك مالم تغرب الشمسء وكذا إن عاد لمنى ثم بدا له" قبل 
الغروب» ولو تعجل فأفاض ثم انصرف فكان ممره بمنىّ ونسي شيئاً بها فغربت وهو بها 


)١(‏ قوله: (وقيل: إن نحره) في (ح١):‏ (وقبل نحره). 
(1) قوله: (الدم) ساقط من (ق١).‏ 

() بعدها في (ق١):‏ (يقال). 

(5) من قوله: (أراد أن يتنفل...) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (ح7): (غروب الشمس). 

.)١ح( من قوله: (التعجيل بمكة...) ساقط من‎ )١( 


اب اليج يفف 
0٠-00‏ 0 ب يي سحب ب 


نفر ولا يضره ذلك؛ وللمكي التعجيل. وروي إن كان لعذر وإليه رجعء وصخح الأول. 
قال: ولا يعجبني ذلك لإمام الحج» ويبيت غير”" المتعجل بها ثلا وفي ترك جل ليلة دم 
كمبيته بمكة ولو لمرض أو من وراء العقبة. وقبل: إن بات كل الليلة وإلا فلاء وأرخص 
من ولي السقاية في ترك المبيت وللدعاء”" في الانصراف بعد جمرة العقبة» ويأتون في 
الثالث فيرمون ليومين. وقال محمد: أو يرمون ليلأء والرمي في كل يوم بعد يوم النحر 
للجمرات الثلاث يبدأ بالتي تلي مسجد منىّ فيرميها من فوقها ماشياً بسبع حصيات 
متتابعة يكبر مع كل» ثم يستقبل الكعبة فيهلل ويحمد الله ويصل على محمد ولا يرفع يديه 
على الأصح؛ ويدعو بقدر إسراع قراءة البقرة » ثم يثني بالوسطى كذلك» وقيل: إلا 
لزحام فمن فوقها . إلا أنه يتياسر يسيراً للدعاء فبها. وقيل: كالأولى؛ ثم يختم بالعقبة 
فيرميها من أسفلها ببطن الوادي ولوفي الوقوف على الأصح”””» وينصرف ولا يدعو. 

ووقته: من الزوال للغروبء والليل قضاء عَلَ الْمَخّْهُور. 

وأفضله: عقيب الزوال» فإن رمى قبله أعاد بعد وقضى الكل لآخر الرابع» ثم 
يفوت خلافاً لأبي مصعب ولا قضاء للرابع» ولا يبطل الحج بفوات شيء منها. وقال 
عبد الملك: إن لم يرم جمرة العقبة حتى مضت أيام الرمي بطل ويجب الدم اتفاقه ومع 
القضاء على المشهور. وثالثها: إن تعمد. ورابعها: إن ذكر بعد النفر لا قبله» ويرمي فيها. 
ويشترط كونه حجراً ولو متنجساً على الأصح قدر حصى الخذف؛ وهو دون الأنملة 
طولاً وعرضاً. وقيل: قدر الباقلاء. وقيل: قدر النواة. واستحب مالك أكبر من ذلك 


.)١ح( قوله: (غير) ساقط من‎ )١( 

)١(‏ ني (ق١):‏ (وللرعاة). 

(؟) من قوله: (وقيل: إلا لزحام...) في (ح؟): إلا أنه يتياسر عند الدعاء فيهاء وقيل: كالأولى» ثم يختم بالعقبة 
فيرميها من أسفلها ببطن الوادي» وقيل: إلا لزحام فمن فوقها. 


3 الشامل لبهرام 
بيسير كلقطها من مزدلفة. وقيل: لزواذ ديرلا مها جره ٠‏ الكبير جدًا كالحرمي (0 

به عل المشهور. وثالئها: إلا أن تسقط من يده حصاة فله أخذ غيرها إن لم يعرفها ؛ وعلى 
الشهور ففي الإعادة , ثالثها: إنلم تمض أيام /0٠[‏ أ] منىّ أعاد وإلا فلا شيء عليه فإن 
فات ففي الإجزاء قولان. اللخمي: إلا أن يكون الرمي بواحدة فلا يجزئه اتفاقاً» ولا 
يجزئ قدر الحمصة فم| دونها؛ كطين» ومعدن حديد أو زرنيخ ونحوهماء وكونه رمياً على 
بناء الجمرة أو مكان حصاهاء فلو وقعت دون الجمرة أو على حمل واندفعت بقوة الرمية 
أجزأت لا إن نثرها غيره؛ أو تدحرجت من علوء أو تجاوزت الجمرة» أو طارت غيرها لها 
ووقعت هي دونهاء أو لم يتقصد الرمي أو وضعهاء وكذا إن طرحها خلافاً لأشهب, وفي 
إجزاء ما وقعت بشقوق البناء للمتأخرين'" قولان» ويشترط ترتييهن على الأصح. فلو. 
بدأ بالأخرى وختم بالأولى» أو بدأ بالوسطى وثنى بالأخرىء أو ختم بالأولى » أو ثنى 
بالأولى' " وتم بالأخرى أعاد الوسطى والأخر ى» ولو رمى الأولى ثم ختم بالوسطى 
أعاد الأخرى فقط» ولو نسي الأولى من اليوم الثاني فذكرها في الرابع بعد رميه فعلها وما 
بعدها في يومها وأعاد للرابعة على المشهور, لا الثالث لخروج وقته» ولو ذكرها في يومها 
أتى بها وأعاد ما بعدهاء ولو نبي حصاة من جمرة اكتفى بها على المشهور. وثالثها: إن 
ذكرها في يومها وإلا رماها بسبع» ولو جهل موضعهاء فا مشهور - وإليه رجع - 

الأولى بحصاة وما بعدها بسبع سبع. وروي: والأولى» ومثله من بقيت بيده حصاة ولا. 
يدري مكانهاء ولو رمى بخمس مس اعتد بالخمس الأول وكمل ولا شيء عليه إن ذكر 
من يومه؛ وإلا فدم على الأصح. ولو رمى كل جمرة بحصاة حصاة حتى أكمل صحت 


)١(‏ في (ق1): (كالمرمي). 
)7١(‏ قوله: (للمتأخرين) ساقط من (ح؟). | 
قوله: (أو ثنى بالأولى) ساقط من (ق١).‏ 


باب اليم / 1 
الأولى» ورمى الوسطى بست والأخرى بسبع» ولو رمى عنه وعن صبي أجزأ وإن 
حصاةً حصةً عَلَ المشهورء ولو ترك حصاة أو جمرة أو الكل إلى الليل أهدىء وقال 
محمد: في الحصاة شاة وفي الجمرة بقرة وفي الجميع بدنة» وفيهم| البدنة في الجمرة أو 
الجميع؛ فإن لم يجد فبقرة وإلا صامء وفي الحصاة دم'"» وقيل: في الجمرة بدنة كالجميع؛ 
وني الحصاة إلى ست شاة» وإذا وجد المريض حاملاً وهو يقوى”" على الرمي رمى بيده 
ولا يضعها في كف غيره. وإن عجز استناب وتحرى وقت الرمي ليكبر لكل حصاة 
وعليه دم خلافاً لأشهبء وهل يقف الرامي عنه للدعاء عند الجمرتين أو لا ؟ قولان. 
وعلى الأصح يتحرى المريض ذلك ليدعوء وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب للرابع 
مع الدم إلا أن يصح يوم النحر فيعيد للعقبة ولا دم» وفي استنابته إن ظن الصحة قبل 
الفوات؛ قولان. ورمى عن صغير لا يحسن الرمي'" ولا دم وإلا فالدم على من أحجه؛ 
. كأن تركه من يحسنء والمجنون والمغمى عليه كالصغيرء وهل يقف عنه الرامي للدعاء 
عند الجمرتين ؟ قولان. وخرجا في المجنون والمغمى عليه. 

ويستحب التحصيب للراجع من منى غير المتعجل ينزل حيث المقبرة بالأبطح 
فيصل فيه أربع صلوات»؛ ثم يدخل مكة بعد العشاء» وإن كان يوم جمعة تركه ودخل 
للصلاة » ووسع مالك فيه لغير المقتدى به» وني /0٠[‏ ب] تقديم الأثقال» فإذا عزم على 
السفر ودع؛ ولو لكالجحفة على الأصح لا كالتنعيم إلا أن يقيم» وهو سنة. وقيل: 
مستحبء ولو عبداً أو صبياً أو امرأة غير حائض ونفساء؛ وكفى طواف إفاضة وعمرة» 
ولا يخرج مقهقرا وأعاد إن أقام بمكة لا بذي طوى ولو بعض يوم على الأصح. لا لشغل 


.474/1١ انظر المدونة:‎ )١( 
في (ح7): (يقدر).‎ )١( 
.)١ق( قوله: (الرمي) مثبت من‎ )( 


م الشامل لبهرام 
خف» ورد له إن لم يمنعه كريه ولم يخف فوت أصحابه. وعن مالك: إن بلغ مَرّ الظَهْرَانٍ 
فلا شيء عليه وحبس لإفاضة لا لوداع كَرَي وول لحيض قدره. وقيل: شهراً . 
وللنفاس على الأصح. كشهرين كرفعه”" في يومين وقيد بالأمن. وقيل: إنما ذلك 
للقريب» وأما من بعد كأهل مصر والشام فللكري الامتناع» ولو تجاوز الدم مدته» فهل 
تطوف واستظهره أو يفسخ الكراء؟ قولان. ولو شرطت عليه عمرة في المحرم فحاضت 
قبلها لم يحبس لاء ولا يوضع شيء من الكراء. 


فصل [ محرمات الإحرام] 

حرم بالإحرام مُطْلََاً نكاحٌ وإنكاح ووطء ومقدماته لا رجعة» وفسد حج بوطء 
وقع قبل عرفة وإن بدبر أو نسياناً؛ كاستدعاء مني على المعروف وإن بوطء فيه| دون فرج » 
أو دوام تذكر ؛ أو نظرء أو لعب بفرج إن أنزل كامرأق والمختار إن كان عن أمر يغلب فيه 
نفي المني فالهدي فقط وإلا فسد. وروي: إن تذكر حتى أنزل » فا هدي كإنزاله ابتداءً 
وإمذائه وقبلته ووطئه بعد سعي عمرة على الأصح وإلا فسدتء فإن وقف ثم وطئ 
فمشهورها إن كان قبل الإفاضة وجمرة العقبة في يوم النحر أو قبله فسد وإلا فلا وقيل 
إن كان قبل''' طلوع فجر يوم النحر فسدء وإن كان بعده فهدي وعمرة» فإن وطئ بينهما 
يوم النحر أو قبله| بعده لم يفسد. وقيل: يفسد ويلزمه القضاء وال هدي واتحد . وإن تكرر 
الوطء في واحدة أو أكثر بخلاف صيد وفدية9) وإذا لم يفسد فالهدي فقطء وفي لروم 
عمرة مشهورها: إن وطىئ بعد الإفاضة والركوع فلاء وإلا طاف وركع واعتمر بعد 
الرابع» وينحر في القضاء في حج أو عمرة لا حين الفساد عَلَ المشهور. فإن أفسد القضاء 


)١(‏ في (ق١1):‏ (كرفقه). 
(1) في (ق١1):‏ (بعد). 


(5) في (ق١):‏ (صيد فدية). 


دكا 


باب الحي ْ ا 
لزه قضاء القضناء أيضاً عند ابْنٍ الْقَاِم خلافاً لعبد الملك ومحمد”"”» ولا ينوب قضاء 
نفل عن فرض » ويجب القضاء في قابل وإن تطوعاً كالعمرة بعد التحلل وتام المفسدء 
وإلا فهو عليه إن أحرم ولا يقع قضاؤه إلا في ثلثةه وأحج من أكرهها وإن تكحت 
غيره» ووقف قدر”" ما تحج به وتهدي في فلسه. فإن ماتت قبله أخذ الغرماء 0 
الإحجاج وأنفذ الحدي عنهاء ولزمها إن طاوعته» وكذا في عسره على الأصح ورجعت 
عليه. وقيل: بالأقل. وطوع الأمة كالإكراه على المنصوصء وأحجها ولو باغهاء وفي 
جوازه قولان وبيّن» وإلاردت عليه. 

وفارقهم| في القضاء من حين أفسد للتحايل, وهل وجوباً أو استحباباًء أو يجب إن 
كان عالماً بالتحريم ويستحب للجاهل؟ أقوال©”. وهل يفارق غيرهما من النساء كهي؟ 
خلاف. ولا يراعي زمنت”) إحرامه ويراعي [51/أ] ميقاته إن شرعء وإن تعداه:فدم» 

وأجزأ تمتع عن إفراد كعكسه على المعروف» ويلزمه هديان للمتعة والفسادء لا ممتع آخر 

ْ وإفراد عن قران» أو قران عن إفراد عَلَ المشهوره أو عن تمتع» و زمه" لات هديا إن 
أفسد قارناً وفاته. وقيل: أربع. 

وكره حملها لمحمل” . وله اتخاذ السلم ورؤية ذراعيها لا شعرهاء كتقليب جارية 
لبيع أو غيره» ولا بأس بالإفتاء في أمورهن. 


.)١ق( قوله: (ومحمد) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (قدر) ساقط من (ق١).‏ 

(؟) بعدها ني (ق١):‏ (لا). 

(5) في (ق١1):‏ (للتحليل). 

(5) قوله: (للجاهل أقوال) في (ق١):‏ (إن كان جاهلاة). 
(5) في (ح؟): (من). 

(0) في (ح5): (ويلزمه). 

(8) في (ح١):‏ (بمحمل). 


ف الشامل لبهرام 

وحرم على امرأة تغطية كف كوجه إلا كستر من فوقه بلا ربط» وغرز بكإبرة» وإلا 
افتدت كأن سترته لحر أو بردٍ أو ترفه» ولا لبس حلي أو حرير وخز كعصابة وخاتم 
وسوار وسروال وخف لا قفاز» وفيه الفدية عل المشهور» وكره قباء وإن لأمة. 

ومنع رجل من لبس مخيط لبدن أو عضو بحسب ما خيط له؛ كنسج وتلبيد على 
هيئته وتزرّر» وخلال وعقد لا ارتداء؛ بكقميص ولو توشح به بلا عقدء وفي كراهته 
بالسراويل روايتان» وحرم عليه بخاتم على المعروف» وفي الفدية قولان. وجورب 
وجرموق وقفاز كخفء. إلا لعدم نعل أو تفاحش ثمن إن قطع أسفل من كعب. وقيل: 
كان قدي وأما الآن فلا وفيه الفدية وهو خلاف. وقيل: وفاقٌ. وأما إن لبسه لضرر بقدمه 
واجداً للنعل افتدى. وكره دخول منكبيه بقباء وإن لم يدخل يديه في كمه ولأزره عليه 
وهل على بابها أو للتحريم ويفتدي ؟ تردد. وفي منع ستر وجهه وكراهته قولان تحتمله) 
المدونة'“. وفيها: وكراهة ما فوق الذقن وإباحة ستره”". وعلى المنع ففي الفدية قولان. 


وكره كبه على وسادة لا وضع صفحته؛ وما يعد ستراً لرأسه أو بعضه؛ وإن بجلد أو 
طين» وجاز اتقاء شمس بيده أو مطر بمرتفع لا برد. وقيل: يجوز كتوسده؛ وخمل كخزج 
له إن احتاج لا لغيره أو لتجارة وإلا افتدى. وقيل”": إلا أن يكون عيشه. وقيل: مُطْلَقا 
وجاز تظلله بكبناء وخباء وجنب حمل مُطْلَقاً لا وهو فيه؛ كثوب بعصاً على الأظهر 
فيها. وثالثها: يجوز نازلاً» وفي الفدية خلاف. 

وكره تظلله يوم عرفة» ولا فدية في تقلد سيف. وثالثها: إن كان لضرورة؛ ولا 


سوع.ث. م (؛),. 


يُسْتثفرٌ ' لغيرها وإلا افتدى. وفي كراهته عند الركوب قولانء وفي احتزامه لغير عذر 

.477/1 انظر المدونة:‎ )١1١: 

(؟) انظر المدونة: /١‏ 886 

() قوله: (وقيل) مثبت من (ق١).‏ 

(4) في (ح١):‏ (يستنفر). وني (ح7): يستقر. الاستثفار: هو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب 
بذنبه. انظر لسان العرب: 5/ .1١8‏ 


ناب الحيج ارفرق 
جسللللب--ب-ب-ل---يباببببسس ص حيسي 


الفدية وإلا جاز؛ كجعل فرجه في خرقة عند نومه» وافتدى إن لفه لمني أو بول» وإن 
استنكحه ففدية واحدة إذا استدامه» وإن اعتمر بعده ففدية أخرى» وإن عصب جرحه أو 
رأسه وإن لعذر أو بخرق صغار افتدى على الأصح فيهماء أو لصق خرقة قدر درهم 
فأكثر» أو قطنة بأذنٍ أو قرطاساً بصدغء وجاز شد منطقة بوسطه على جلده لنفقته لا 
لغيره إلا تبعأ وإلا افتدى» كأن ترك نفقة غيره بعد ذهاب نفقته أو ذهب ريا وعلم بهاء لا 
إن [01/ ب] ردها أولم يعلم بذهابه ويبقيها له. وإن شدها بفخذه أو ساقه أو عضده كره 
ولا فدية على المشهور. وقيل: إلا في العضد. وجاز فصد ولو تعدد بلا عصب وإلا 
افتدى» وله بط جرح'"© وحك ما خفي برفق واحتباء؟ كتقليم ظفر إن كسر أو لقروح 
بإصبعه وإلا افتدى. وقيل: يطعم مسكيناً واحداً وله إبدال ثوبه وبيعه وإن لضرر قمله 
على الأصح. وكره غسله؛ إلا لنجس فبالماء فقط وإلا افتدى. وفي جواز غسله لوسخ 
قولان لا ثوب غيره» وله نقل قملة بجلده أو ثوبه لموضع آخر منه وليس”" عليه رد ما 
. سقط من قمل رأسه» وإن وجد عليه بقة وشبهها فأخذها فيماتت فلا شيء عليه. 
وأفضله: بياض» وجاز مصبوغ كمورد وممشق» إلا لقتدى به فيكره. ومنع معصفر 
مفدّمٌ وفيه الفدية عل المشهور. وقيل: يجوز لامرأة إن لم يعلق بها شيء منه» وجاز لهم) إن 
غسلء ومنعا مزعفر ومورس وإن بوسادة أو فرش » إلا أن يستره بكثيف, وإلا افتدى إن 
قري صبغه ولا يتوسده لمرفقيه” "» فإن غسل وبقي أثره كره ولا فدية. وقيل: يجوز؛ كأن 
ذهب لونه حملة. 
وحره استعال طيب مؤنثٍ كمسك وكافور وزعفران وورسء وتجب الفدية 
كمسه فلم يعلق أو إزالته سريعاً خلافاً لابن القصاره ولو ذهب ريحه لم يبح» وكره تماديه 


531/9 يقال: بط الُرْحَ: إذا شقّه. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
.)١ق( من قوله: (فقط وإلا افتدى...) ساقط من‎ )1( 

(6) في (خ01): (بتوسد يعرفق). 

6ن و لوكره): 


21 الشامل لبهرام 
بموضع يعبق به وتجره فيه» كشم ريحان وغسل يده بكأشنان” خلط به ولا فدية» كأن 
خضب” جرحه برقعة حناء , إلا أن يكثر أو يخلط الأشنان بطيب فالفدية؛ كخضب 
رأسء أو حية» أو بدن أو تطريف امرأة. ولا فدية في قارورة طيب سدت وباق بعده مما 
قبله؛ كملقى عليه بريح أو أصابه من خلوق الكعبة وإن كثرء وخير في نزع يسيره» وإن 
تراخى افتدى كتغطية رأسه نائيأء ولا تطيب الكعبة زمن الحجء ولا يباع فيه عطر 
بالمسعى» ولا فدية في شم عصفر وفاكهة وشيح وإذخر وزنجبيل ونحوه؛ ولو أكل طيباً 
خلط بطعام بلا طبخ افتدى عَلَ المشهورء وكدوائه”" ودقة”'» مزعفرة» وماء بكافور لا 
مُطبوكا وإ صبغ الفم على الأصح. أو ألقاه غيره عليه”” إلا لتراخ» وحيث لا يلزمه 
افتدى الفاعل على الأصح لا بصوم. فإن أعدم ناب المحرم عنه» وهل وجوياً أو ندباً؟ 
قولان. ورجع عليه بالأقل إن لم يصمء فإن كان الفاعل محرماً لزمه فديتان على الأصوب. 
وقيل: إن حلق رأسه أو قص شاربه فالفدية على النائم لانتفاعه بعده. كأن تقلب على 
نورة أو وقعت عليه فحلقت شعره. قيل: وهو خلاف للمدونة» ويستو العمد والسهو 
والجهل والضرورة في الفدية إلا في حرج عام ولا يأثم معذور ولا ساه» وحرم حلق 
وإبانة شعر مُطَلَقَا وقلم ظفر ودهن لحية ورأس وإن صلعا؛ كجسد وكف ورجل 
بمطيب [01/ أ] » فإن دهن قدمه وعقبه لعذر فلا شيء عليه وإلا افتدى. كأن دهن 
ظهور قدميه أو باطن ساقيه أو ركبتيه لتحسين لا لعلة. وقيل: مُطْلَقَا وإن قطرة في أذنيه 


(١)الْأَضْنَانُ:‏ شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب 
والأيدي. انظر المعجم الوسيط: 19/١‏ 

(1) الخضب: هو تغيبر اللون بِحْهْرَةٍ أو صّفْرةٍ أو غيرهما. انظر لسان العرب: .5801//١‏ 

( في (ح١):‏ (وكدواء به). 

(؟) الودق: نقط حمر تخرج في العين من دم تشرق بهء أو لحمة تعظم فيهاء أو مرض فيها ليس بالرمد ترم منه الأذن 
وتشتد منه حمرة العين. انظر المعجم الوسيط: ؟/ ٠١71‏ 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ق١).‏ 


اب الحيج ظ 1 "٠‏ 
لوجع بلا طيبٍ أو بفمه فلا شيء عليه» وإلا فالفدية كإزالة وسخ ومجرد حمّام. وروي: إن 
تدلك. وروي: وإزالة الوسخ كاكتحاله بمطيب على المعروف. وإلا فإن كان لعذر لا 
لزينة فلا شيء عليه وإلا افتدت المرأة كالرجل عَلَ المشهور فيهما. وكره نظرها في 
مرآة لغير عدر وإلا فالفدية؛ وكره مس :رأسه في ماء عل الاصح وتيقيفه بثندة, 
فإن غسله بسدر أو خطمي افتدى» وحجامة بلا عذر وقال سحنون: إن لم يزل 
معها شعر جازت إلا في الرأس. وفيها: وإن اضطر جاز حرم أن يحجمه ويحلق 
موضعها إن تيقن عدم قمل0". 

وفي وجوب الفدية قولان. وقيل: شيء من طعام؛ ولا شيء في شعر سقط لوضوء 
أو غسل وإن تيرد وركوب أو تخلل لحيته؛ أو حمل برأس لحاجة أو بأصبع من أنف. 
وكملت بترفه وإماطة أذىّ كحلق عانة وقص شارب. وفي قملة أو قملات أو طرحها 
258 وكذا في نتف شعرة أو شعرات. وقيل: إلا أن يكون لإماطة أذىئ(» 
كنتف شعرة من عينه. وقيل: في نتف شعرة أو شعرتين إطعام مسكين واحدء وهل 
تكمل بقتل كثير قمل أو له حكم يسيره؟ قولان لمالك , وابن قاسم. وله طرح برغوث 
ولاشيء في قتله. وقيل: يطعم كقتل النمل والعلق'" والوزغ”'» وإن لدغته وقرّاد بعيره 
ونحوه عل المشهور لاا طرح ذلك» وللحل قتل وزغ ولو بحرم » وكره لمحرم. ومن قلم 
أظفاره لمداواة قروح لا يمكن معها افتدى؛ كظفر لإماطة أذىّ عَلَ المشهور وإلا فحفنة: 
وأطعم محرم حلق رأس حل؛ وهل فدية أو حفنة؟ قولان. وحفنة إن حلق لمثله موضع 


410/1 انظر المدونة:‎ )١( 
قوله: (أذى) مثبت من (ح؟).‎ )1( 

() العلّق: دُوَيْدةٌ حمراء تكون في الماء تَعْلَنُ بالبدن وتمص الدم. انظر لسان العرب: :7531/1١‏ 
(5) الوَرّعٌ: دُوَّهٌ وني التهذيب الوَرّحُ: سَواءٌ أبُرّصٌ. انظر لسان العرب: 409/8. 


أكرف الشامل لبهرام 
حجم إلا لتيقن عدم قمله. وافتدى إن أذن لحل في حلقه أو مكنه منه وإلا فالحل. 
فيد رظاح اناك جتن وهر در" كتيسن انار “اراسي سان 
وقلم على المنصوص وإلا تعددت؛ كأن قلم كل واحدة في يوم» أو تداوى بمسك ثم 
بعنبر إلا لنية تكررء كتقدم قميص على سروال لم يفضل عنه. وإن عكس ففديتان» 
كقميص بعد خفء وإن لبس متزراً فوق مئزر افتدى» إلا أن يبسطههما ثم يتزر بها كرداء 
فوق رداء» وإن لبس قلنسوة ثم عمامة أو بالعكس ففدية واحدة » وإن لم تفضل إحداهما 
الأخرى؛ وإن لبس أو تطيب صحيحاً ثم مرض ثم صح وهو عليه ففدية» كأن افتداه”") 


لمرض ثم صح وتادى؛ وعند محمد فديتان» وإنما تجب بلبس ينتفع به من حر أو برد لا إن 
نزعه مكانه أو قاسه لكشراء» وفي صلاة قولان. 

والفدية على التخيير: صوم ثلاثة أيام أين كان ولو أيام منىّ. وقيل: يكره فيهاء أو 
إطعام ستة مساكين لكل مدان حيث شاء من البلاد على الأصح بمده [51/ ب] من 
جنس طعام الحنث ولو شعيراً أو ذرة على الأصح. وقيل: يتحرى قدر مدي الحنطة لا 
غداء وعشاء. وقيل: مالم يبلغ مدين؛ كإطعام يومين» أو ينسك بشاة فأعلى» والأفضل 
بدنة» ويجزئ”" نحرها ليلا ولو بغير مكة عَلَ المشهورء إلا أن ينوي بها ا هدي فكحكمه. 
ولو افتدى من شيء قبل فعله لم يجزئه. 


(5) في (ق١):‏ (ابتدأه). 
(9) في (ق١):‏ (ويجوز). 


اب اللي ضف 
فصل 

وحرم بالإحرام ولو بحل وبالحرم؛ وهو ما يقف سَيْلُ الل دونه فمن جهة المديئة 
أربعة أميال وصحح خسة للتنعيم» ومن العراق ثانية للمقطع» ومن عرفة تسعة» ومن 
جدة عشرة. وقيل: خمسة عش" للحديبية ولو الحلال صيد بر» ولو متأنساً أو مملوكاً أو 
غير مأكول؛ كطير ماء؛ وسلحفاة بر ء وجراو وفروخه وبيضه وجزئه”" لاحية وعقرب 
وفأرة ولو صغارء وعادي أسدٍ ونمر وفهدٍ إن كبر. وقيل: وكلب ولو لماشية» وفي صغيره 
قولان. وذئب على الأصح؛ ؛ كغراب وحدأة وإن غير مؤذيين على المشهور. وثالئها: إن 
ابتدأ بالأذى فلا جزاء. ورابعها: لا يقتلها المحرم إن لم يؤذيا وشهر» وفي صغيرههما 
قولان. وكره به قتل ضبٍ وثعلبٍ ودب وهر ولو وحشياً. وفيها: الجزاء إلا أن يبتدتوا 
بالأذى'"”» ولا يقتل قرد ولا( خنزير. وقيل: يجوز. وفي الخنزير البحري قولان؛ المنع» 
والوقف. واختلف في ادش دده » وحيث لا قتل في الجميع ففي الجزاء قولان, لا في طبر 
يمكن دفعه بغير قتله على المشهور. وقال أصبغ: إن عدى عليه فقتله فشاة» وحمل على 
إمكان دفعه بلا قلل» ووجب إرساله إن أحرم وهو بيده على المعروف» وإلا ضمنه إن 
مات» وكذا إن كان معه في رفقة على الأصحء وزال ملكه عنه عَلَّ عل المشهور. وعليه فلو 
حل وهوبيده أرسلهء ولو أطلقه شخص منه أو قتل أو أذ عند رسال ربد له فلا شيء 
عليه في الجميع» ولو ذبحه”' بعد إحلاله فعليه جزاؤه عَلّ على المشهورء أما لو أحرم وهو 


.)١ح( قوله: (عشر) ساقط من‎ )١( 

() في (ق5): (وجزؤه). 

(؟) انظر المدونة: .4149/1١‏ 

() قوله: (لا) ساقط من (ح؟). 

(6) الزبُورٌ: دُبَابٌ لَسّاعٌّ وهو الدَبُور. انظر تاج العروس: .1849//١‏ 
(1) في (ق١):‏ (دفعه). 


يف الشامل لبهرام 


10101019 211101111ظغ فإن كان 
لغيره رده له إن وجده أو أودعه له إن أمكنء وإلا أبقاه له وضمنه إن أطلقه» ولا يقبل 
إيداعه وهو محرم؛ فإن فعل رده لربه إن وجده وإلا أودعه؛ فإن تعذر أطلقه ضامناً له 
وإن وجد ربه محرماً فأبى من أخذه أطلقه بحضرته ولا شيء عليه ولا يتملكه بوجه ولا 
يقبل هبته» وفي صحة شرائه قولان. . وعلى الصحة إن رده لبائعه أو واهبه الحل فليرده يي 
فلو ابتاعه بالخيار ثم أحرم فاختار أخذه لزمه ثمنه وإطلاقه. وإلا فلا شيء عليه وبتلاً ثم 
أحرم البائع وفلس المبتاع فلربه أخذه ويرسله أو يبيعه بثمنه» ولو أكله في مجاعة وداه على 
الأصح, وفي جواز قتله لذلك قولان. 

فإن اضطر قدم الميتة على الصيد ولحمه عليها. وروي: يأكل ما صيد”” لأجله 
ويتركها ويلزمه الجزاء [010/ أ]. وأخر ابن عبد الحكم الميتة مُطْلقاً. ولا جزاء في جراد عم 
كذباب غالب وإليه رجع» وعنه يطعم مسكيناً أو مسكينين» وفي الواحدة حفنة كدود 
ولو تقلب عليه في نوم إن قل» وإن وطئ بدابته على ذباب أو نمل ونحوه تصدق بشيء 
من طعام» وهل بحكومة ؟ قولانء لا إن قتلته بنفسهاء ولزم الجزاء بقتله بمباشرة وإن 
جهلاً أو نسياناً على الأصحء أو خطأ أو بتعرض لقتله”” كطرده من حرم. وقيل: إن كان 
لا ينجو بنفسه؛ وهل وفاق؟ تردد» وكنتفه إن غاب عنه؛ فإن أمسكه حتى نسل وتحقق 
حاقه بجنسه؛ فقيل: يطعم مسكيئا والمشهور لا شيء عليه؛ ولو بنتقص من فقء” عين 
أو كسر ونحوه. وقال محمد: عليه ما نتقص» وهل وفاق أو خلاف؟ قولان. وقيل: يرسله 
بموضع نتفه وعليه جزاء؛ وكجرحه وعيبه خلافاً لعبد الملك» إلا بإنفاذ"” مقتل» وإن 
(5) في (ح1): (يتلف). 
() في (ح؟): (لتلفه). 
(4) في (ح5؟): (فقاء). 
(0) في (ح١):‏ (نفاذ). 


97 م 
أصابه في موضع تغلب حياته معه فلا جزاء» فإن وداه مع شك ثم علم أنه مات بعده 
كررء إلا أن يتحقق أنه مات من غير ذلك الجرح» فلو حبسه للبرء ثم حل قبل ذلك 
. فذبحه فعليه جزاؤه» ولو جرحه وقتله بالفور أو قبل الأمان من جرحه فجزاء واحد. 
وقال حمد: إن برئ منه فقتله تعدد الجزاء كالمشتركين على المشهوره فإذا اجتمع محرمون 
أو محلون بحرم أو القبيلان فيه على قتل صيد فبحسابهم» فإن أمر غلامه المحرم بقتله 
فأطاعه أو بإطلاقه فظن القتل فجزاءان» وهل يشترط تسبب ربه في أصل ضيده أو لا؟ 
تأويلان. ل ا قال 
محمد: إلا أن يكون في فور. وفيها: وإن أشلى”" كلباً أرسله غيره فانشلى : ثم قتل 
فجزاءان”'"» وقال أشهب: لا شيء على من أشلاه”". 


والسبب كالقتل» فإن نفره» أو 57 له آلة ؛ أو أرسل عليه جارحا أو قصر في وثاقه 
وداه» وكذلك الاتفاقي كأن رآه الصيد” فزع فرات. وقيل: هدر. وثالثها: إن نفر لحركة 
٠‏ منه وإلا فلا» وكأن أرسل على مفترس فأخذ صيداً على الأصحء أو حفر له بثراً أو نصب 
آلة خوفاً منه فوقع صيد. وقيل: لا شيء عليه. وثالثها: إن كان موضعاً يتتخوف منه على 
الصيد » بخلاف بثر الماء أو فسطاط على الأصح؛ ؛ كرمح ركز فوقع فيه طير» ولو دل 
صائداً عليه أو أعانه بمناولة أو إشارة أو أمر غير عبده بقتله أساء ولا شيء عليه عَلّ 
المشهور كالقاتل» إلا أن يكون محرماً. وقيل: جزاءان» ولو رمى من حل حرم أو تبعته 
الرمية له فالجزاء كالعكس عَلَ المشهور. ظ 


.497 /١ أشلى: أي دعا الحيوان لطعام أو حلبء والكلب على الصيد؛ أي: أغراه. انظر المعجم الوسيط:‎ )١( 
.456/١ انظر المدونة:‎ )١( 

() في (ح١):‏ (أشلى). 

(5) قوله: (الصيد) ساقط من (ق١).‏ 


4" الشامل لبهرام 

عبد الملك: ويجوز ابتداء وضْعْفتَ» وكمرور السهم بالحرم عَلَ المشهور ولا يؤكل» 
لا مرور كلب به وإن كان له طريق غيره وإلا فالجزاء» كأن أرسله بقربه فدخل ثم خرج 
فقتله خارجه. لا إن لم يدخل عَلَ المشهورء أو كان بعيداً فألجأه إليه ولو قتله به» ولا يؤكل 
ولو كان الصيد بعضه في الحرم أو أصابه على فرع أصله في الحل؛ فالجزاء لا العكس عَلَ 
امشهورء ولو [07/ ب] أنفذ مقاتله في الحل فتحامل فهات في الحرم أكل لا جزاء على 
المنصوص كأن لم تنفذ» وفي أكله قولان. ولو قصر في رباط جارح قرب الحرم فأفلت 
فقتل فيه صيداً وداه» ولو أخذ بيضاً فحضته وطار فلا شيء عليه» وإن حضنه مع بيض 
وحش فنفر أو أفسد الكل ضمن الجميع. ولو نقل فراخاً للحرم فماتت فيه وداهاء فإن 
أمسكه للقتل فعليه جزاؤه» وإن قتله حل. وقيل: إن قتله في الحرم وداه الآخر. أشهب:. 
ويغرم له احل القيمة. وقال محمد: الأقل منها ومن الجزاء» وإن قتله محرم فجزاءان» 
وللإرسال فعلى قاتله المحرم وإلا فعلى الممسكء ويغرم له الحل الأقل. وقيل: لا شيء 
عليهها وجضنونت» وما صاده حرم أو ذبحه من صيد فميتةٌ ولا جزاء في أكله عل المشهور, 
وله أكل ما صاده حل لحل وإن أحرم بعده على الأصح؛ لا ما صيد لمحرم ولو غير معين» 
فإن أكل نما صيد له فثالثها لابْنِ الَْاسِم: إن علم لزمه الجزاء وإلا فلاء فإن صيد لمحرم 
معين فأكل غيره غير عالم فلا جزاء؛ وإلا فالأصح اللزوم؛ وله ذبح الإوز والدجاج في 
الحرم» وكره له أكل بيض حمام متأنس كذبحه وإن لم يَطِرِ بخلاف بيض الإوز والدجاجء 
وهل الكراهة على بابها ولا جزاءء أو للمنع وفيه الجزاء؟ قولان. وغير المتأنس كالصيد 
فلا يذبح فراخ برج له» ويأكل ما ذبح أهله منه لأنفسهم لا له ولا يشرب”" لبن صيد 
إلا ما حلبه حل لنفسه» ولا ثبيء في تلف وكر طائر خال من فراخ أو بيض»ء ولو قتل حمار 


)١(‏ بعدها في (ق١1):‏ (من). 


فل وو ا واه أ يذج الال فيا الحيام مُق وكذلك الصيد 
يدخله من حل على الأصح للضرورة؛ كتقطع ما يسة متك "» وإن لم يعالج لا ما ينبت 
ولو بعلاج على الأصح. إلا الإذخر”” والسّنَا0» وكره حشه ولو لحلال خيفة دوابه لا 
رعيه كمحرم بحل» وكره قطع شجر حل دخل حرم ورخص في قطع كعصوين من 
غير الحرم كتفلية محل لمحرم؛ ولا جزاء في جميع ذلك. 

وحرم قطع شجر المدينة بريداً في بريد كصيد ما بين حرارها ولا جزاء عَلَ المشهور» 
ولا يؤكل على الأظهر والجزاء بحكم عدلين فقيهين به””» غيره ولو دون إمام يخيرانه 
ولو أخرس فيا شاء من قيمة الصيد طعاماً لا قيمة مثله عل المشهور يوم تلفه لا يوم 
القضاء ولو أكثر على الأصح. لكل مسكين مد لا أزيد من جل عيش المحلء ولو مرا أو 
شعيراً لا قِطْيّة" على الأصح. وقيل: : عليه قدر ما يشبع كبيره» وعلى الشهور لو قدم 
الصيد بنقد وابتاع به طعاما أجزأ لا ثمن أو عرض» وقوم بموضع الإصابة إن كان له به 
قيمة وإلا يك بغيره. وقيل: ما لم يتساو السعران أو يخرج :ني الأغلى لا 
ال وهل وفاق؟ تأويلان. وقيل: إن أخرج على سعره أجزأ. وقيل: إن ابتاع بالقيمة 
الحكوم بها طعامً وأخرجه أجزأ أن يصوم عدد الأمداد» وما انكسر منها يام أو يخرج 

من النعم ما قارب [5 5/ أ] الصيد قدراً أو صورة, وإلا فالقدر كاف؛ ففي النعامة بدنة. 
وهل هي في الفيل بسنامين أو قيمته أو وزنه طعاماً؟ خلاف. وفي الإبل بقرة كحمار 


)١(‏ الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم الوسيط: ا 
(1) قوله: (به) ساقط من (ح7). 

() الإذْخر: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب. انظر لسان العرب: 4/ 607. 
(5) السّنا: هو نبت يتداوى به. انظر مختار الصحاح: هي 

(5) بعدها في (ق١):‏ (دون). 

(1) القِطنيّة: هي الحبوب التي تخرج من الأرض. انظر لسان العرب: 17/ 547. 


21 الشامل لبهرام 
الوحش وبقره» وني الضبع شاة» وفي حمام مكة يصاب بالحرم شاة بلا حكم. فإن لم يجدها 
صام عشرة أيام من غير إطعام. وقيل: مخير. وفيها: ولا بأس بصيده لحل بغير الحرم'". 
وأخذ منه لزوم القيمة لمحرم أصابه في الحل» وفي حمام الحرم شاة ولا حكومة على 
المشهورء وكذا يامه» وهل قمريّه” ابر رار لتو كمه إراذا زراك 
لأصبغ وعبد الملك. 


وفي حمام الحل وجميع الطير القيمة طعاماً وكذا الضب والأرنب واليذبوع”2» وقيل: 
شاأة” والصغير والمعيب, والجميل» والفأرة» والمعلم ولو بازياً كغيره وعليه قيمته لربه 
معلا مع الجزاء على المشهورء وفي الجنين عشر ثمن الأم ولو تحرك» وقيل: كهي» وإن 
ألقته فاستهل ومات فكالكبير» فإن ماتت معه فجزاءان. 

والتقن كاطون: وقيل: كالأم» وتحتملههم|. وقيل: حكومة. وقيل: في بيضة النعامة 
صوم يوم. وقيل: إن كان فيها فرخ فكالجنين» وإلا أطعم مسكيئاً أو صام يوماء أما إن 
تيقن موت ما فيها قبل أخذها بكرائحة فهدرء ولا يكتفي الحكان با روي في الصيد بل 
باجتهادهما ولا يخرجان عن فعل من مضى» ولو أراد الانتقال بعد الحكم ففيها: له ذلك. 
وهل مُطْلَقَا أو إلا أن يلتزمه؟ تأويلان. وقيل: لا مُطْلَهَا. وإن اختلفا ولو مراراً ابتدئ 
الحكم. ولا يأخذ بقول واحدٍ ولو الأرفع» وإلا أعاد كما لو أخرج بلا حكم؛ وجاز كون 
أحدهما من الأولين» والأولى كونبا بمجلسء ولابد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء؛ ولا 


.401 7/1١ المدونة:‎ رظنا)١(‎ 

(؟) القمري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت. انظر المعجم الوسيط: 1 

فيه الفاختة: ضرب من الحام المطوق إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل. انظر المعجم 
الوسيط: .517/2/١7‏ 

(4) المزبوع: حيوان من الفصيلة البربوعية صغير على هيئة الجرد الصغير وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر 
وهو قصير اليدين طويل الرجلين. انظر المعجم الوسيط: /١‏ 576. 

(6) بعدها في (ق١):‏ (والضعيف). 000 


اب الج 0 
ملك -ِكِِ_ِ- ب هه -- ب آل آظآثظ#ثآ#_ 


تكفي الفتوى وإن تبين خطأهما نقض وابتدئ. وقيل: إلا أن يكون مختلفاً فيه. وقيل: إن 
قضيا ببدنة أو بقرة فيا فيه شاة أجزأ استحباباً لإنيانه بالأفضل لا العكس؛ كأن حى) 
بالنعم فيم| فيه الطعام» وما خرج عنه وعن فدية الأذى فمرتب هدي0"©. 

وأفضله: إبل» فبقر» فغنم» والأحب أن ينحره بيده وتُصفبٌُ الإبل قياماً معقولةً أو 
مقيدة» وإن اتحدت صف يديهاء فإن استناب مسلا كره» وكافراً بطل عَلَ المشهور» ولا 
يعطي منها أجرة» ولا يعرفها إلا خشية”" نفور» فإن لم يجد صام عشرة أيام؛ ثلاثة و 
تحرم إلى يوم النحر إن كان لنتقص قبل عرفة؛ كمتعة» وقران» وفساد. وفوات» وتعدي 
ميقات» فإن أخرها فأيام منىّ على الأصح. وإن كان بعدها؛ كترك مزدلفة» ورمي» أو 
حلق» أو مبيتٍ بمنئء أو وطء قبل الإفاضة فمتى شاءء كصيام هدي عمرة ومشى عجز 
عنه في نذر. وقيل: إلا أيام منىّ. . وسبعة إذا رجع منها. وقيل: : في أهله لا إلا أن يقيم 
بفكة: . وأجزأ سفر وتتابعهها مستحب لا لازم عَلَ المشهور كوصلهماء فإن قدم السبعة 
على عرفة ل يجزئه على الأصحء وكذا على الثلاثة ولو سهواًء وهل يعتد منها بثلاثة أو 
يستأتف العشرة؟ خلاف. فإن أيسر [94/ ب] قبل صومه ولو بتٌسلف وهو ملي بمحله 
تعين الهدي واستحب بعد يومين» ولا يؤخر صومه ليهدي ببلده» ومنع تلفيق واجب من 
نوعين» واستحب إيقاف الحدي بعرفة والمزدلفة والمشعرء ويجزئه في أيام من خهاراً بها عند 
الجمرة الأولى دون العقبة إن كان لحج» ووقف بها هو أو نائبه أو ضل فوقفه غير 
وهو'" إن نوى عن ربه أو مُطْلقَاً ؟ تأويلان. . ولا يجزئ ما وقفه تاجر لكبيع» فإن فاتت 
أيام منىّ يجزئه'"» بمكة وما يليها من منازل الناس لا بذي طوى؛ كأن فات وقفه بعرفة 
بعد إخراجه حل إن لم يكن أدخله منه» أو قصد التصدّق به على الفقراء» والأولى المروة 


)١(‏ بعدها في (ج١):‏ (نص). 
(1) في (ق١1):‏ (خيفة). 
(©) في (ق١1):‏ (وهل). 
(4) في (ق١1):‏ (نحر). 


4" الشامل لبهرام 


ولو واجباً فات وقفه ووقته أجزأ عَلَ المشهور. وثالثها: في فوت أيّام منيّ خاصة» كأن 
ضل بعد أن وقفه مقلداً ثم وجده؛ فإن نحره من وجده عن ربه أجزأء وعن نفسه تعدياً أو 
خطأ فمشهورها: يجزئ في الخطأء وقيد الإجزاء بكونه ضل بعد الغروب» ومن أخذه في 
أيام منىّ لم ينحره إلا في الثالث وأجزأ في الأول» واستأنى إن وجده بعدهاء إلا لخوف 
ضيعة أو مشقة حفظ فلينحره بمكة كهدي عمرة بعد سعيها ثم يحلق» وإن بعث مع حرم 
هدي تطوع ثم حج بعده لم ينحره حتى يحل إن أدركه. وإلا فلا شيء عليه. وإن أحرم 
بعمرة والرسول بحج نحره في الحج» وإن كانا معتمرين فأراد تأخيره حتى يحج من عامه 
فليس له ذلك؛ وحكم دم الحج في سنه وعيبه كالضحية؛ واعتبر حين التقليد والوجوب 
لا وقت الذبح على المشهور فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم بخلاف العكس عَلَ 
المشهور” '' فيه| لا عن فرض» وليس له رده ولا بيعه عَلَ المشهور. وما أخذه في تطوع' 
عن أرش» أو جناية» أو ثمن في استحقاق جعله في هدي إن بلغ. وإلا تصدق به. وروي: 
يصنع به ما شاء. وقيل: إن كان عيبا لا يجزئ معه أبدله وفي الفرض يستعين به في ثمن 
مثله. محمد: وأحب إلي في الجناية أن يتصدق بهء وقيد بها" إذا لم يبلغ ثمن هديء ولا 
يلزمه بدله إن كانت الجناية» ولا يجزئ معها إن أقعدته عن الوصول وغرم الجاني قيمته» 
وإلافه| نقصه؛ وسن في الإبل تقليد وإشعار ولو غير مسنّمة على الأصح. وفي البقر تقليد 
لا إشعار. وثالثها: إلا المسنمة» ولا تشعر الغنم اتفاقًء ولا تقلد عَلّ المشهور. وتقليده 
تعليق نعل في عنقه بنبات أرض. وقيل: ما شاء إلا بوتر» ولا يكره النعل على الأصح. 
وإشعاره: أن يشق من يصح منه النحر بيمينه من الأبسر من نحو الرقبة إلى مؤخره 
طولاً على الأصح. وخطمه بشهاله مستقبلاً به القبلة مسمياء وقيل: من الأيمن. وثالثها: 
يخير ثم يحللها ويشقه عن سنامه إن لم يكن مرتفعا”"» وله أن يأكل مُطَلَّقاً ويطعم من نذر 


.)١ق( من قوله: (فلا يجزئ مقلد...) ساقط من‎ )١( 
)ني (ق١): (بها).‎ 
من قوله: (ويشقه عن سنامه...) مثبت من (ح01).‎ )*( 


باب الح 31 
م ينو به الفقراء؛ كالواجب لنقص في حج أو عمرة؛ ولا يأكل من نذر عين لهم مُطَلَقا 
[06/أ]» ولا من مضمون بعد محله فقط على الأصح. ومثله فدية أذى وجزاء صيد. 
وقيل: إن أكل منهما بعد محلهما فلا شيء عليه» وأما هدي التطوع فيأكل منه إن بلغ لا إن 
عطب قبل محله» بل ينحره هو أو نائبه ملقياً جله وخطامه عنده وقلادته في دمه ويخليه 
للناس» ولزمه البدل لا الرسول إن أمر أحداً بأخذ شيء أو أطعم غنياً من الجزاء والفدية 
ولو بجهل كالزكاة. وقيل: ولا أن يطعم مجتهداًء ولا يطعم كافراً ولو فقيرا» وإلا أبدلما 
على الأصح”''' لاغيرهما وقد أساءء ولا يطعم منها أبويه وزوجته وولده ومدبره ومكاتبه 
وأن ولد وخعلام لخدي وععلة ملسم ورت كان التساد هر لاذه وله ردل بهد 
استحياه فقير ولو تطوعاًء ولو أكل مما لايحل له فهل يلزمه بدله وشهرء أو لا شبيء عليه 
أو يلزمه قدر أكله فقط» أو قدر أكله من نذر الفقراء» أوبدل غيره؟ روايات. 

وهل النذر المعين كذلكء أو مُطَْلَنَا؟ خلاف. وعلى القدر فثالثها: لحا إن عرف 
وزنه» وإلا فقيمته ثمناً. ورابعها: قيمته طعاماء وإذا ولدت البدنة قبل التقليد ونوى بها 
اهدي فالأحب نحره معهاء وتعين بعده» وحمل على غيرها إن ولدته بسفر ولو بكراء ثم 
عليهاء فإن تعذر ولم يمكن تركه ليشتد فكمتطوع عطب قبل محله. وقيل: إن باعه أو نحره 
قبله فعليه بدله كبيرأء ولا يشرب من لبنها على الأصح ولو فضل عن ولدها. وثالثها: 
يكره. ورابعها: إلا لضرورة؛ فإن أضر بها أو بولدها غرم موجب فعله. فإن مات لزمه 
بدله نما يجزئ. محمد: وإن أضر بها ترك حلابها حلبت بقدر ذلك» واستحب ألا يركبها 
إلا لعذر. وقيل: إلا ما خف. ولايحمل عليها محملاً ولا شيئا متعبآء وكذا للزاد ولو لعذر 
على الأصح. وليس عليه النزول بعد راحته على المشهورء فإذا نزل لحاجة”" أو لليل فلا 


)١(‏ قوله: (على الأصح) مثبت من (ح7). 
(1) في (ح7): (لراحة). 


- 
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يركب ثانياً إلا لعذر ولا يشترك فيه ولو تطوعاً على الأصحء ووجب بدل الواجب» 
فإن فات قبل نحره بكسرقة أو موت» ونحره إن وجده بعد نحر بدله إن قلد» وقبل 
نحر بدله ينحرهما إن قلداء وإلا باع واحداً غير مقلد» وإن كانا جزاء صيد أكل من 
الباقي”'2 فقط إن شاء. 


محمد: ولو أكل منه بعد محله قبل وجود الأول أبدله؛ إلا أن يجد الأول وينحره؛ وإذا 
اختلط ما له الأكل منه مع ما ليس له؛ فلا يأكل منهم|!" شيئاً. وكذلك إن ضل واحد غير 
معين فلا يأكل من الباقي ولا من البدل. وإن ضل هدي متعة مقلداً بعد محله قأبدله 
فعطب قبل محله فله الأكل منه وعليه البدل”" أيضاء فإن وجده نحره لمتعته»» ولابدٌ من 
بدل الثاني» إذ هو تطوع أكل منه قبل محله» وإذا مات رب هدي بعد تقليده وقبل محله ‏ 
يرجع ميراثاً ولو تطوعا. 


فصل [ الإحصار] 
وإن صدّه عن تمام نسكه عدو علم بمنعه قبل إحرامه لم يتحلل كأن شكء ولو 
اشترط الإحلال على الأظهر فإن لم يعلم به أو ظنَّ [56/ ب] زواله» أو صد بفتنة تحلل 
إن آيس من زواله ولادم خلافاً لأشهبء لا إن ظنه أو شك فيه. 


وفيها: لايكون محصوراً إلاحيث لوترك لم يدرك الحب””. وهل وفاق؟ تأويلان. 


٠ (الثاني).‎ :)١ق(‎ يف)١(‎ 

(0) في (ح7): (منه). 

(©) قوله: (البدل) ساقط من (ق١).‏ 
(:) في (ح3): المتعة). 

(6) انظر المدونة: 7/1١‏ 5948. 


ناب اليج /” 


بابب بسب يشش ا 
وروي: لا يحل ليوم النحر ويلبي حتى يروح الناس لعرفة. وقيل: إن تيقن الإدراك 


أو شك لم يحل اتفاقاء وإن ت تيقن الفوت حل على المشهور ونحر هديه أين كان» وحلق إن 
آيس» فإن أخره لبلده فلا دم إن لم يرج زواله فيي) يدرك فيه الحج» وكفت نية في”© تحلل 
غل:المشهوو فإن جاز له التحلل فأصاب النساء فسد حجه وقضاه إن نوى البقاء على 
إحرامه إلا التتحلل متلبسا به ولا يحتاج معها إلى زيادة”"” فإن أحرم من محل لا يدرك منه 
الحج من عامه ثم أحصر لم يحل حتى يبقى من العام الثاني ما لو خلي لم يدرك الحج» ولزمه 
طريق أمنت وإن أبعد. لا إن ضاق الوقت كالمخيفة والشاقة» ولا يسقط فرضه على 
الأصح. وثالئها: إن صد قبل الإحرام لا بعده. 

وكره بقاؤه محرماً إن دخل مكة أو قاريها". وروي: يجوز ويجزئه عن فرضه. وقيل: 
لا فيهماء فإن دخل وقت احج في القابل لم يحل» وإلا فثلاثة لابن الْقَايم ثالثها”': يمضى 

ولو وقف وصدّ عن البيت» ففيها: تم حجه ولايحله غير إفاضته ولزمه لكل ما فاته 
دم كنسيانه. وقيل: لاا دم» وهل بمرضء أو عدو؟ تأويلان. 

وقيل: إن لم يدخل مكة والصّاد بها حل مكانه. وقيل: يفعل المناسك ويتتظرء فإن 
قدر طاف وإلا حل» فإن وقف وصد عن الإفاضة: أو فاته الوقوف بعرفة”” بكمرض © 
أو خطأ عدد أو تعذر ريح لسفينة أو عدم مركوب أو رفيق أو غيره غير عدوء وم يحل 


.)١ق( قوله: (في) ساقط من‎ )١( 

(1) من قوله: (متلبسا به...) ساقط من (ج١).‏ 
(*) في (ق١):‏ (أقام بها). 

(4) قوله: (ثالثها) ساقط من (ق١).‏ 

(5) ني (ح١):‏ (لكمرض). 
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يبب ل ةا اووس 


إلا بفعل عمرة بإحرامه الأول غير معتد بقدوم وسعي» وخرج للحل إن أحرم 
بحرام أو أردف به كمحبوس بحق» وهل كذا إن حبس بظلمء أو يتحلل أين كان 
وعليه أولت؟ قولان. 

وأخر المريض هديه رجاء الصحة؛ فإن خاف فواته بعثه لمكة لينحر بهاء وما قلده 
أو أشعره قبل الفوات لا يجزئ عن الفوات على المنصوصء وأخر دم الفوات 
للقضاءء فإن قدمه أجزأ خلافاً لأشهبء ولو فات بعد إفساده أو قبله ولو تعمد 
التحلل حل وقضى الحج لا العمرة ولزمه هديان للفساد والفوات. وقيل: إن جامع 
ثم فات فهدي واحد. 

وفي سقوط دم الفوات والمتعة للفائت قولان لابن الْقَاسِم وأشهب”"» ولو نوى إن 
حصل له عذر تحلل لم يعده”"» ولا يجوز دفع مال لصادٌ كافر. وقيل: يكره ويمنع قتاله 
لق وصوب جوازه. وقيل: إن شاء قاتله أو تربص فإن أيس حل. وقيل: إن لم يطلبه 
خير بين التحلل والقتال. 

ولولي سفيه ويد وزوج في تطوع المنع والتحلل إن لم يأذن وليه» وإن رأى وليه ذلك 
نظر» أذن له وإلا فلاء وإن أحرموا فلا قضاء على السفيه دونها عَلَ المشهور. وقيل: إن 
كان العبد متطوعاً به أو نوى الفرض أو نذر سنة معيئة ولم يمكنه قضاء احج [51/أ] 
فيها فلا قضاء وإلا ندب, فإن كانت مضمونة وجبء فإن خالفت الزوجة أثمت كالعيد 
والسفيه؛ وله مباشرتها؛ كأن أحرمت بفرض قبل الميقات إن لم تقرب ولو الزماني» وقيد 
| إذا كان معها ولم يحرم هوء وإلا فلا يحللها ولو متطوعة؛ وإن لم تحرم هي وكانت 


() في (ق1): (يفده). 


باب الحيج 4" 
صرورة مستطيعة فليس له منعهاء فإن حللها وهي صرورة ثم أذن لحا فحجت من عامها 
عن فرضها أجزأهاء واختلف إن أحرمت هل تسقط نفقتها أو الزائد؟ قولان. 

وإن تركت مهرها ليأذن لما رجعت. وقيل: إن جهلت أن لا أن تحج وإن كره 
وإلافلاء وهل وفاق أو لا؟ تردد. 


ولو نركته ليحج بها لم يصح؛ لأنه فسخ دين في دين» فلو كانت أمة فلا تحج إلا بإذن 
سيدها وزوجها معاً. 


باب الصيد 

حل اصطياد لقصد انتفاع بأكل أو ثمن» وندب لسد خلة وتوسعة من ضيق» 
ووجب إن خيف هلاك نفس من ضيعة بدونه. 

وكره للهو على المشهورء فإن أدى إلى تعطيل واجب أو قصد الإتلاف عبثا”" لا بنية 
ذكاة حرم, إلا في كخنزير فيجوزء كذكاة غير مأكول أيس من حياته. 

وله أركان: الصائد: كل مسلم حلال يصح منه القصد إليه لا مبجوسي ومرتد ولو 
لنصرانية على الأظهرء ككتابي عَلَ المشهور. وثالئها: يكره. ولا مجنون وسكران على 
الأظهر”'' وصبي لم يميز» ويصح من المميز والمرأة على المشهور. وثالئها: يكره©. 

الثاني المصيد به: آلة تجرح بلا سمء وحيوان علم ولو سنوراً وابن مُرس إن قبل 
التعليم» لا كبندقة وم مغْرّاضٍ!' بغير حدهء وشرك” "» وحبل إلا بذكاة» كأن سقط بعد 
الرمية من شاهق أو في ماء فيات. وقال ابن الْقَاِم: إلا أن ينفذ له مقتلا واعتبر الذبح في 
المحصور إن أمكن دون" مشقة على النصوص؛ كصيد بغير معلم أو مع معلم فإن 
قتلاه معا أو أحدهما وجهل» أو المعلم بعد أن أمسكه الآخر لم يؤكل» وحكم المرسل مع 
غيره كذلك؛ فإن ظن أن المعلم أو المرسل القاتل» فقولان. 


)١(‏ في (ح١):‏ (فحشاً). 

(1) قوله: (على الأظهر) مثبت من (ق١).‏ 

(؟) من قوله: (ويصح من المميز...) مثبت من (ح7). 

(4) المعُراضُ: سهم يُرْمَى به بلا ريش ولا تضْل يَمْضِي عَرْضاً فيصيب بِعَرْض العود لا بحده.انظر لسان العرب: 
// 156. 

(5) الشرك: حبالة الصيد. انظر المعجم الوسيط: .58١ /١‏ 

(1) من قوله: (شاهق أو في ماء...) ساقط من (ق١).‏ 


71 ولا يقبل التعليم نمس. 575 والمعلم من كلب جار نهو الى زخو 
انزجرء وإذا أرسل أطاء”' » وزيد: وإذادعي أجابء وحمل على الوفاق. وقيل: لا يشترط 
انزجار الطير» وصحح ما أمكن في الجنسين عادة» وصح من طير وإن أكل كوحش عَلّ 
المشهور. وفيها: وإن أكل الكلب أكثره أكل بقيته مالم يبت”"» واستشكل. 

الثالث المصيد: وحش وإن ندا" بعد تأنس مأكول معجوز عنه”» بعسر لا”* مائدٌ 

من إيل أو غنم أو دجاج اتفاق وكذا من بقر وحمام بييوت وإوزء ومتردٍ بكوَة''' ولو طعن 
بجنب”9" خلافاً لابن حبيب في الأربعة» وألزم من الأخير القول به في الإبل والغنم» 
وفرق بتتحقق التلف. 

وتشترط نية الرامي والمرسل» فلو تركها لم تؤكل إلا بذكاة؛ كشاة لم يقصد ذبحها 
فاتفق أو رمى بحجر فوافق صيداًء إلا أن ينويه ويموت بحده بيقين» لا إن ظنه على 
الأصح كتبين نفيه اتفاق ويسمي عند الإرسال والرمي [07/ ب]» فإن تركها عمداً ‏ 
يؤكل على المعروف. وثالئها: إن استخف. وصح إن نسي أو أرسل وليس بيده على 
المختار. وثالثها: إن قربء لا إن أرسله فظهر ترك وإن قل على المنصوص ثم قتل 
أو انبعث بلا إرسال؛ وإن حرضه على المشهور. وثالثها: إلا أن يزيده قوة» ولا إن ظن 
مباحاً محرماً إلا أن يذكيه. وقيل: إن قصد قتله بلا نية ذكاة ل يأكله» وإن نواه جهلاً أكله» 


(١)انظر‏ المدونة: /١‏ 6737. 
(؟) انطر المدونة: /١‏ 6177. 
(6) نَدَّ: أي شَرَدَ وتَمَرَ انظر القاموس المحيط: .41١/١‏ 
(4) من قوله: (الثالث المصيد...) ساقط من (ح١).‏ 
(6) قوله: (لا) ساقط من (ق١).‏ 

(1) الكوَّةٌ: ثقب البيت. انظر مختار الصحاح: /١‏ 387. 
(1) قوله: (بجنب) ساقط من (ح١).‏ 


١ 300‏ الشامل لبهرام 
وإن نوى ذكاة جلد في كسبع كان ذكياء ويختلف في لحمه على الخلاف في تبعيض الذكاة» 
ولا إن اشترك مسلم ومجومي في رمي أو إرسال وجهلت الإباحة؛ أو صاد المجوسي 
يكلب مسلم لا الكس» ولو أرسلا كلبين فأخذا ضيدا حياً قفى للمسلع بنبحه إلا أن 
يقول للآخر: لا آكل ذبيحته؛ فيباع إن كان له بموضعه ثمنء وإلا مكن المسلم من ذبحه. 

ولو أرسل كلباً ثم آخر فقتل بعد إمساك الأول» أكل على المنصوص إن كان 
الإرسال ثانياً قبل الإمساك وإلا فلاء فإن قتله الأول ولو مسبوقاً إليه أو أرسلا معاً فتلا 
أو أحدهها بعل إمساك الآخر أكل» ولو أرسلهما رجلان معاً أو واحداً بعد واحد ووصلا 
إليه معاً أو مرتبين وقتلاه أو أحدهماء فعلى ما مد إن قصد التعاون والاشتراك وإلا فإن 
وصلا إليه معاً وقتلاه أكل وكان بينهماء وإن سبق إليه أحدهما ولو متأخر الإرسال فقتله 
فهو لربه» فإن جرحه وأمسكه ثم قتله الآخر لم يؤكل وغرم الثاني قيمته» إلا أن يكون 
إرساله سابقاً ولو وصل آخراً. 


وقال أشهب: إن أنه الأول فحبسه ثم قتله الآخر برميه غرم قيمته عقيراً وإن ل يشخنه 
فهو للثاني؛ كا لو'" لم يقتله برميته بل حبسه ول تعنه رمية الأول على حبسه» وإن أعانته فيينهها 
وإن لم يتساوياً في قوة الرمي وضعفه ولا يأكل ما ذكاهٌ والجارحٌ ينهشه قادراً على خلاصه 
منه» وقيل: إلا أن يتيقن أنه مات بذكاته» ولو تراخى في إتباعه أو حمل الآلة مع غيره أو 
بخرجه فمات لم يؤكل إلا أن يتحقق عدم إدراكه؛ أو كانت بيده أو كمه أو خفه ول يفرط. 

واستحسن في منفوذ المقاتل”" فَرِي”" الْوَدَجَيْنِء وتعينت الذكاة إن أمكنت» 
وإلا كفى عقر الجارح إن أدماه ولو بإذنه؛ ىا لو أرسله في شاهق جبل ونحوه ولا 
يمكنه الوصول إليه إلا بعد تلفهء لا إن مات خؤفاً منه أو بسقطة وشبههاء وكذلك 
)١(‏ قوله: (لو) مثبت من (ق١).‏ 


(؟) في (ح3): (المقتل). 
فر الفري: هو الشق والتفتيت. انظر المعجم الوسيط: 7/1 385. 


بصدمة أو عضة دون جرح عَلَ الشهور. وفيها: اوإنا نات ابهازا من بجر ل بوكل 
خلافاً لأشهب. 


ا وإذا ظن مباحاً فإذا هو مبامّ غيره فخلاف. وقيل: في حال إن نوى الذكاة مُطْلقاً 
أكل وإلا فلاء فإن ل يقصد معينا بل نوى ما يأخذه الجارح فقولاان» ولو أرسله في غارٍ أو 
غَيِضَة0" أووزاء ء أَكَمَة"" وم ير. فثالثها لابن نِ الْقَاس: يؤكل في الأول فقطء وإذا أخذ غير 
لوي لم يؤكل ولو من جماعة» إلا أن ينوي اللجردسها وين غيرها عل المشهور ولو 
تعدّد [/01/ أ]. : 
وقال محمد: إن أخذ ذلك دفعة كالسهمء وإلا أكل الأول فقطء ولو أرسله على أي 
صيد وجده بين يديه لم يؤكل» ولو اضطرب فأرسله بلا روية» فثالئها: الكراهة» وهل إلا 
أن ينوي ما اضطرب عليه وغيره فيؤكل لا إن نواه خاصة؟ تأويلان. ولو أرسله على 
صيد ير غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صادء وكذلك الرمي في جميع ذلك. 
ولو غاب الصيد ثم وجده ميتاً أكله إن عرف أنه المرسل عليه؛ أو وجد سهمه في 
000 
كان أحدهما حياً أكل الميت لا إن بات عَلّ المشهور. وثالثها: الكراهة. ورابعها: إن كان. 
0 وخامسها: إن وجد من الغد منفوذ المقاتل أكل 
مطلقا وإلا فلا. وقيل: إنا الخلاف في منفوذ المقاتل خاصة:. وإذا أبان الجارح يد الصيد 
أو رجله؛ أو جناحه. أو فخذه. أو خطم” " فهات مِنْهُ قبل إدراك ذكاته أكل دون المبان. 


. 4 84/ العَيْضة: : هي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر: : انظر مختار الصحاح:‎ )١( 
' .717 /١ الأكمة : هي التل. انظر المعجم الوسيط:‎ )1( 
.7 140 /١ في (ق١): (عظمه). والخطم: هو الأنف أو مقدمه والمنقار. انظر المعجم الوسيط:‎ )( 


04" الشامل ليهرام 


وقيل: عَلَ المشهور إلا أن يبقى معلقاً بشيء لو ترك لعاد أنه”"” يؤكل كما لو جزأء9» 
نصفين» أو أبان رأسه أو عجزه إن وصل لحوفه”" وعلم نفي حياته وإلا فكالأول: 
ويأكل ما أصاب بحد المغراض والسيف لا بعرضهها؛ كأن شك. إلا أن يكون في 
الجر مايدل على أنه بحده؛ وملكه المبادر إليه لا الرائي؛ فإن تنازع مبادرون”" فبينهم. 

ولو ند فصاده ثان فهو للأول اتفاقاً إن تأنس عنده ولم يلحق بالوحش؛ وإلا فعن 
مالك: هو للثاني» واختاره ابْنُ القَاِمٍ خلافاً لابن عَْد الحَكَم. وعن مالك أيضاً إن تَدّ 
قبل تأنسه» وإلا فللأول ولو توحش. وقيل: إن طال مقامه عنه فللثاني وإلا فله. 

ولو قال لم يطل وخالفه الثاني أو شك فعن ابْنٍ الْقَاسِم: هو للثاني فيهما لليد. وقال: 
سحنون للأول لاستصحاب ملكه؛ فلو ند من مشتر فهو له عند ابن الكاتب: وقال 
محمد: للثاني» وعنه كالأول» وحيث حكم به للأول يحرم للثاني2 أخذه ويغرم للثاني 
أجرة مثله. 

وما صاده بمغْصّوب فله إن كان كفرس وآلة وعليه الأجرة» وإن كان كعبد فلربه إن 
شاء أو قيمة عمله كالجارح على الأصح. وللغاصب قيمة تعبه» واشترك ناصب؛ 
كحبالة) وطارد صيد قصد وقوعه بها ولولاه لم يقع بِقَدْرٍ فعل كل واحده وقال أصبغ: 
للطارد» وإن لم يقصد وأيس منه فلربهاء وإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فله كالدار 
على الأصوب. فإن لم يطرده بها فلربها. 


(1) بعدها في (ح2): (لا). 
(0) في (ح١):‏ (حرٌ). وفي (ح3): (جزئ). 
(؟)قوله: (لجوفه) ساقط من (ق١).‏ 

() في (ح5): (الجارح). 

(6) في (ح3): (قادرون). 

(5) قوله: (يحرم للثاني) ساقط من: (ق١)2‏ و(ح5). 


باب الصيد هه" 


وقال أشهب: له. وضمن مار تصح ذكاته إن قدر عليها وترك وإلا فلا. وقيل: لا ضمان 
مُطَلَقَ وعلى تضمينه فلا يؤكل» وخرج الخلاف على أن الترك كالفعل أم لاء ومثله منع خيط 
لخرح؛ أو فضل طعام, أو ماء لمضطرء أو ترك شهادة» أو إمساك وثيقة فضاع ما فيهاء أو منع 
عُمدٍ أو خشب لجحدار فيقع» وما أخذ من ذلك فبالثمن إن وجد على الأصح. وفي إتباعه به 
[01/ ب] إن أيسر خلافء أما لو قطع وثيقة ضمن ما أتلفه» وفي قتل شاهديها تردّدٌ. 


05" الشامل لبهرام 


باب الذبائح 

وذكاة المقدور عليه نحر بانّهه'» وذبح بحلق, فالنحر للإبل كالفيل إن ذكي لتابه» 
والذبح لغيرهما ولو نعامة إلا البقر فالأمران» وذبحها أولى فإن عكس في الأمرين لعذر 
جاز كعدم ما ينحر به» أو وقوع بمهواة”"» وإلا فمشهورها الكراهة. ورابعها: تؤكل 
الإبل ورجح” "ولا يعذر بنسيّانء وفي الجهل قولان. 

وما وقع بمهواق”؟ فطعن بجنب ونحوه لم يؤكل على الأصح. وإذا ذكيت الخيل 
والبغال” “ والحمير فكالبقره واستحب توجهها للقبلة وقيام الإبل معقّولة» وضجع ذبح 
على أيسره» وإيضاح المحل» فإن كان الذابح أعسر فعلى الأيمن. وقيل: يكره ذبحه» فإن 
تمكن” 'أكلت كأن لم يوجهها ولو عامداً عَلَ المشهور. 

وتجب النية» وكذلك التسمية إن ذكر كالصيد. ابن حبيب: ولو قال بسم الله والله 
أكبر» أو هلل» أو سبح. أو حوقل أجزأه. مالك”": وإن شاء قال مع التسمية اللهم تقبل 
و وأنكر (اللهم منك”/ وإليك)؛ كذكة بدَوْرٍ حُفْرَقَ وقطع أو سلخ قبل موت. 

وصحت با أنهر الدم» والحديد أولى إن وجد. وقيل: كغيره. واستحب إحداده» 


وجاز بشفرة لا نصاب لا كرمح؛ وقدوم ومنجل أملس لا مشرشر إلا أن يقطع 


79/١ اللَبّ: هي اللَهْزمةُ التي فوق الصدر وفيها تُنْحَرُ الإبل. انظر لسان العرب:‎ )١( 
(؟) بعدها ني (ح5): (أكل).‎ 

(") قوله: (ورجح) ساقط من (ق١).‏ 

(4) في (ح7): (في مهواة). 

(0) قوله: (والبغال) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (ق١1):‏ (لم يمكن). 

(0) قوله: (مالك) ساقط من (ح١).‏ 

(8) ني (ح7): (لك). 


باب الذبائ /اه ؟ 
8 : 
كسكين» وهل يجوز بسن وظفر مُطَلَقاً واختاره ابن القصار» أو يمنع وصحح؛ أو يجوز 


بالمنفصلين فقطء أو بالعظم ويكره بالسن وشهر؟ خلآف. 

ولو أدخل آلة تحت الْعَلْصَمَّة”'» وقطع لأعلاها لم تؤكل؛ وكره ذبح طير ودجاج 
قائ) 9 . 

وشرط المذكي: أن يكون مميزا يُنَاكّح وإن تارك صلاةٍ عَلَ المشهوره وسامرياً 
ومجوسياً تتصر إن ذبح لنفسه ما يستحله؛ وإن كان ممن يأكل الميتة ولو مع الشك إن لم 
يغب عليهاء والأصوب عدمها كذكاة من لا يعقل لصغر أو سكرء أو جنونء أو ل يناكح 
لزندقة وتعجسء أو ردة ولو صغيراًعلى الأصح. 

وتصح من المرأة والصبي المميز على الأصح. وثالثها: تكره. وروي: تذبح دونه. 
فأما لضرورة فيصح منهما اتفاقاً؛ كالأأخرسء والجنبء والحائض. 

وردان فد و وخصي”", وأغلفت0 وق سكران غين ثمل © وبدعي 
مختلف في كفره» وأعجمي أسلم قبل بلوغه. وعربي تنصرء ونصراني ذبح لمسلم بأمره» قولان. 

وحرم ما ذبح لصنم أو ما لا يستحله إن" ثبت بشرعنا كذي ظفر ونحوه على 
المشهورء وثالثها يكره. وقيل: أما ذو الظفر فحرام اتفاقاء وما ل يثبت بشرعنا كالطريقة© 


(1) الغلصّمة: هي صفيحة غضروفية عند أصل اللسان سرجية الشكل مغطاة بغشاء غاطي وتنحدر إلى الخاف 
لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالحا في أثناء البلع. انظر المعجم الوسيط. 7/ 50/4. 

() بعدها في (ح1): (فصل). 

() قوله: (وخصي) مثيت من (ح؟). 

(5) أغلف: أي لم يخسسن. انظر لسان العرب: 9/ 11/1. 

(0) التّمل: هو الذي قد أخذ منه الشرابٌ والمُّكْر. انظر لسان العرب: /1١‏ 91. 

(5) في (س3): (أو). 

(1/9) من قوله: (فحرام اتفاقاً...) ساقط من (ق١).‏ 


0" الشامل لبهرام 
ونحوهاء فأجازه مالك مرة وثبت”" على كراهته؛ كالشراء من ذبيحته؛ وكونه جزاراًء 
أو بياعاً؛ أو صيرافياً في الأسواق. وكره أن يباع له ما يعلم أنه يذبحه لغيره على الأصح؛ 
كأن يكري له دابة أو سفينة يركبها له(" أو لكنيسة» ولا يواجر مسله”" [58/ أ] داره 
أو نفسه لعمل خمر ونحوه. فإن فعل تصدق بالأجرة. 

وفي شحم اليهود') وما ذبح لعيد» أو كنيسة» أو صليبء أو على اسم المسيح؛ ثلاثة» 
مشهورها: يكره كقبوله تمن تصدق به وإن باع ذمي خمراً أو خنزيراً بتتقد» كره لمسلم 
تسلفه وبيعه به شيئاً وأخذه هبة» وأكل مشترى”” به وصرفه منه. لا أخذه قضاءً من دينه. 
ومن أسلم وعنده حر أريقت عليه وثمنها حل له» وإن باعها مثله" ثم أسلم ولم يقبض 
الثمن أخذه إن كان المشتري قبضهاء وإلا فسخ ولا شيء له وإن أسلم المشتري دونه قبل. 
قبضها فسخ ولا شيء له. 

وإن أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ورجع بالثمن. وروي: يوقف. وقيل: 
قيمتها وبعد قبضها فالثمن» وإن باعها ذمي لمسلم'"' وهي لمسلم وفاتت فلا شيء عليه 


له» وإن قبض ثمنها تصدق به جيرا0". 


)١(‏ في (ق١):‏ (ثم ثبت). 

(0) ني (ح2): (لذلك). 

(”) قوله: (مسلم) مثبت من (ح7). 

(6) في (ح3): (ما يشترى). 

(5) في (ح؟): (من مثله). 

(1) قوله: (ذمي لمسلم) ساقط من (ح١).‏ 
(8) قوله: (عليه) ساقط من (ح؟). 

(9) بعدها في (ح7): (من مقدم). 


باب الذبائ 1" 5 


وتمام الذكاة: قطع الحلقوم وودجين. وروي: ومرئ» فإن ترك الودجين أو الحلقوم . 
م يجزئه على ا مشهورء وشهّر شهّر أيضاً إجزاء نصف الحلقوم؛ وإن ترك أحد الودجين أو الأقل 
منه أو منهما معاً أو من الحلقوم» فقولان. ولو حاز الجوزةً للبَدَنٍ من غير قطعء 
فمشهورها: المنع وضمان الأجير على ذلك؛ ولو أبقى منها دائرة في الرأمر”" أكلت 
وفاق”"”» وفي قدر النصف أو أقل قولان. . ولو ذبح من القفا أو جانب العنق ولو بظلام 
0000 تؤكل كما لو" أبان الرأس عمداًء وتأولت أيضاً على جواز الأكل إن 
قصده مُطلقا. وقيل: : إن قصد المحل فانحرفت أكلت» ولو رفع الآلة وطال ثم ردها ل 
تؤكل انقطع أو لا ما لا تعيش معهء وإلا أكلت» وإن لم يطلء فثالثها: يكره. ورابعها: 
تؤكل إن رفع مختبراً لا معتقد التهام وصوب عكسه. وقيل: إن سقطت الآلة منه أو رفعها 
قهراً أو خوفاً ثم عاد أ ت» لا ما شك هل موته من الذكاة. 
| وتؤكل الصحيحة بسيل دمها والمريضة إن آيس منها على الأصح به مع حركة 
قوية» أو حركة وحدها على المنصوص لا بسيل الدم فقط كاختلاج” » وهل تراعى 
الحركة قبل الذبح"" أو بعده أو مُطْلََا؟ خلاف. وقيل: وحركة الأسافل أقوى. 
وقيل: المريضة كالصحيحة. 

وفي أكل ما ذبح بجوف ماء قولان» وتؤكل الموقوذة وأخواتها بالذكاة إن رجيت 
حياتهاء إلا إن أنفذت مقاتلها كغيرها بقطع نخاع أو فري ودجء وثقب مصران أعلء 


)١(‏ قوله: (في الرأس) مثبت من (ح؟). 

(1) قوله: (أكلت وفاقاً) وفي (ح5): (أكل اتفاقا). 

() في (ح١):‏ (إذا). 

(4) الاختلاج: هو الحركة والاضطرب. انظر لسان العرب: 503/7. 
(©) قوله: (قبل الذبح) ساقط من (ح١).‏ 


0" الشامل لبهرام 


وقثر شوو أو دمام. وقيل: إن لم يكن القتل0" في عحل الذكاة فقولان؛ كأن ل تنغذ وآيس 
منها. وقيل: ثلاثة» ثالثها: إن علم عدم حياتها لم تؤكل. وإن شك أكلت. وقيل: لو(") 
خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها. 

وعن ابْنِ القَاسمٍ: تؤكل”" وإن مع نثر الحشوة. وقيل: لا خلاف منصوص في عدم 
تأثير ذكاتهال”» ولو وجد الكرش مثقوباً بعد الذكاة فللمتأخرين قولان وفي كون شق 
الودج مقتلاً قولان؛ كدق العنق لا بنخه(*© 

وفيها: [0/ ب] أكل مادق عنقه أو أصيب بم| يعلم عدم حياته منه إن ل يننخعه(© 


وذكاة الأم ذكاة لجنينها إن كمل شعره وخرج ميتاء وإلالم يؤكل إلا بذكاة إن رجيت 
حياته أو شك فيهاء وإلا استحب ذبحه فإن فات بنفسه أكل. وقيل: لا. وثالئها: يكره. 
واب ثري كفل" فيدر ه» وأكل إن كان مثله يعيش وإلا فلاء كأن شك فيه 
ولا يؤكل جراد بدونما عَلَ المشهورء وكذا ما لا نفس له سائلة. وقيل باتفاق©: 
إبانة رأس أو صلقٍ أو بشي اتفاقاً؛ كطرحه في ماء بارد» أو إبانة رِجْلٍ أو جناح لا 


)١(‏ في (ق١ءق5):‏ (المقتل). 

(1) قوله: (لا) ساقط من (ح؟). 

(5) في (ح١):‏ (تؤثر). 

(؛) من قوله: (وقيل: لا خلاف...) مثبت من (ح١).‏ 

(5) النخم: : هو أن يَمْجَلَ الذابحٌ فببلغ القَطمُ إلى الّخاعء والنخاع خط أبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون 
متذاً إلى الصلب . انظر لسان العرب: 58/4 ". 

.016 /١ انظر المدونة:‎ )١( 

(0) في (ح3): (من لم يكمل). ات : (مزذلق كمل»؛ والمثبت من (ق١).‏ والإزلاق: هو أن تلقي الناقة 
ولدّها تاماً. انظر لسان العرب: .154/٠١‏ 

(8) يعدها في (ح3): (وهي). 


باب الذيائ 51١‏ 


أخذه عَلَ المشهور فيه)('2 ولا يؤكل المبان» فإن صلق هو أو ميت مله معه!" لم 
يؤكل» وقيل: يؤكل منه الحي. 


وذكاة الحَلّزُون”" بصلقه أو نغزه بكإبرة حتى يموت» ويُسمّي عند الفعل في الجميع. 


فصل 
المباح بحري وإن ميت وضفدع وإن طالت حياته بير ولبن مباح؛ وأذْمي: وطعام 
طاهر» وطير ولو خطافاً عل المشهور وإن أكل الجيف. وروي: إلا ذي المخلب» وحمل 
على الكراهة؛ ونّحَمٌّ وإن جلالة عَلَ المشهور. وثالثها: يكره» وقنفذ. وقيل: يكره. 
وفي الضي 'ثلقةء أصبحها الجوان َنب ا ان وَضْرْبُوب, 


0-8 8 0 5 5 1 1 1 و 1 
ويربوع 0 وما لا يفترس من وحش؛ كبقرء وحمرء وظباء» وما ذكي وأمن سمه من حية 


.67"//١ المدونة:‎ رظنا)١(‎ 

(5) في (ح١):‏ (وميت معه). 

(7) الخَلرُونٌ: مي دويبة تكون في الرمث؛ وحيوان بحري رخو يعيش في صدفه؛ وبعضه يؤكلء والشكل الذي 
يأخذه السلك أو غيره إذا ما لف حول حوره ليكون .دوائر بعضها فوق بعض: انظر المعجم الوسيط: 
5/1 

(؟) الوَبِرٌ: هو حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب أطحل اللون أي بين الغيرة والسواد قصير الذنب يحراك 
فكه السفلٍ كأنه يجتر ويكثر في لبنان. انظر المعجم الوسيط: .٠٠١8/7‏ 

(5) الخُلّد: : هي َي وهي صرب من ابثزا تت الأرض ل كلق لها بون حت رائحة البصَلٍ ولا 
انظر تاج العروس: الاو .١‏ : 

(1) الْضُرْبُوبٌ: هو كَالْمنْمْذٍ في الشَّوْك إِلّا أنه يَقْدبُ مِنْ الشَّاةٍ و في الخَلقَة . انظر حاشية العدوي: /١‏ 0801. 

(0) اليربوع: حيوان من الفصيلة البربوعية صغير على هيئة الجرد الصغير وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر 
وهو قصير اليدين طويل الرجلين. انظر المعجم الوسيط: /١‏ 518. 


3 الشامل لبهرام 


ونحوها. وقيل: إنا تباح للضرورة فقط كجراد. وحلزون كخشاشس ارض. وقيل: 
يكره''. وما أمن سكره من قاع" وَسُوبياه وعصير عنب. ونقيع زبيب» وتمرء 
وعَقَيلِ اكبروان علطن بع لها اكزيدة عل لامع ١‏ كاقائما ق و2 بن 


مث (6) لمي (0) 


وه 


وحتي ‏ وشير 

وحرم خنزير» وكذا حمار» ويغل» وفرس عل المشهور. وقيل: يكره؛ وني الخيل 
الجواز أيضاء ونجسء ومسكر إلا لغصة بخمر”"» لا لعطش على الأصح فيهاء ولا 
لدوافعل اليو » وميتة إلا من غير آدمي مضطر لمضطرء وله الشبع عل المشهور والتزود إن 
خاف للاحتياج» فإن استغنى عنها طرحهاا”» وقدمت على خنزير كما يقدم طعام الغير 
عليها إن أمن القطع؛ وضمن قيمته على الأصح. وقاتل عليه إن لم يمكن بغيره'' ''» ودم 
ربه هدر دونه فإن أبدله بشمن”' " المثل لزمه» وبأكثر فهو مجبور. 


(1) من قوله: (وني الضب ثلاثة...) ساقط من (ح١).‏ 

(1)الفُفَاع: هو شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فقاعاته. انظر المعجم الوسيط: 144/7. 
(7) الْعَقِيدُ: هو الغليظ من السوائل. انظر المعجم الوسيط /١‏ 315. 

(؛) الدَيّاُ: هو القَرْع. انظر المعجم الوسيط: .114/١‏ 

(0) الحدتَم: هي جرارٌ َطْرٌ تَضرب إلى الحمرة. انظر لسان العرب: 17/ 158. 
(1) الَّقِيرٌ: هو ما نقر من الحجر والخشب ونحوه. انظر المعجم الوسيط: ؟/ 4540. 
(0) في (ح١):‏ (كخمر إلا لخصة). 

(4) بعدها في (ح75): (فإن استهلكت في الدواء فقولان). 

(9) من قوله: (والتزود إن خاف...) ساقط من (ح1. ق؟). 

)٠١(‏ في (ح3): (غيره). 

)1١(‏ في (ح3): (فإن بذل له ثمن). 


يأب الذيائم *31 
وكره مفترس على الأصح. وثالثها: إن لم يعْدٌ؛ كتعلب» وضبع؛ وهرٌ مُطْلَقا وإلا 
حرم؛ كسبّع» وفهل» وتم وذئبء وكلب. وقيل: لا خلاف في كراهة ما لا يعدو. 

ظ وقال ابن كنانة: ما يفترس ويأكل اللحم لا يؤكل بخلاف غيره. وفي خنزير الماء 
وكلبه. ثالثها: البو از ورجح. وني منع حمار وحش دجده(© وإباحته قولان مالك وابْنٍ 
الْقَام. وثي الفيل والدب التحريم؛ والإباحة» والكراهة”"» والأظهر إباحة القرد", 
وثالثها: إن كان رعيه الكلاً. ورابعها: يكره» وفي حل ثمنه قولان» وكره كسبه» وفي 
الطين التحريم والكراهة» ويؤكل صيد بحر كجدي رضع خنزيرة» والأولى ترك ذكاته 
حتى يذهب ما ني جوفه من ذلك”» ويؤكل”2 حوت وجد ببطن حوت أو”" ببطن طير 
ميت بعد غسله. وقيل: لا يؤكل» وفي ج001 ا مجوس ونحوهم تمن لا كتاب لهم 

التحريم والكراهة» بخلاف لبنهم و مسمنهي ”0 إلا لنجاسة آنية [09/ أ]. 


)١(‏ الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم الوسيط: /١‏ 1/7؟. 
(1) قوله: (والكراهة) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) في (ح5): (والأظهر في القرد الإباحة). 

(5) قوله: (وكره كسبه) مثبت من (ح١).‏ 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ح؟). 

(5) بعدها ني (ح١):‏ (كل). 

(0) قوله: (ببطن حوت أو) ساقط من (ق١).‏ 

(6) في (ح3): (خبز). 

(9) في (ح2): (لبن وسمن والزيد). 


6 الشامل لبهرام 


باب الأضحية 

الأضحية سنة لا واجبة عَلَ المشهورء وتحتملها المدونة. وقيل: سنة اتفاقاً.. وقيل: 
ثلاثة. ثالئها: تستحبء وهي أفضل من الصدقة على المشهونقلاقيل: ومن العتق. 

ويستتحب لن أرادها ترك قص شعره وأظفاره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحي» 
وتجب بالنذر عَلَ المشهورء وبالذبح اتفاقاً. 

ولا يجزئ ما تعيب قبله وصنع به ما شاء؛ كأن ضل حتى مضى”" وقته أو حبسه 
كذلك. إلا أن هذا آثم. 

ولا تجب بالنية ولو مع اللفظ أو عند الشراء على المشهور فيهماء ولا بالسّسمية فقط 
على الأصح. وله ترك”" غير الواجبة إلا بدون فتكره ولو لاختلاط قبل الذبح؛ وإلا 
وجب على الأصح إبدال الأدنى إن أخذه بمساوي”" الأعلى» وأما بعده ففي كراهة أذ 
مثله أو منعه قولان» وإلا كره دون منع على المنصوص. | 
٠‏ واستيحجب عدم غرم سارقها على الأصح. وثالثها: يتصدق به والأحب إبدال 
الأدنى إن أخذه مساوي الأعلى0©. 

وإنما يؤمر بها: حرٌ مسلمٌ ولو مسافراً غير حاج بمنى عل المشهور لا تجحف به 
وإن عن صغير من ماله ولو ولد في آخر أيام النحر كمن أسلم فيه» وصدّقٌ الولي 
فيها كالنفقة» لا عن ميت وزوجة وإن لم يدخلها ني الأجر على الأصح. 


)١(‏ في (ح5): (انقضى). 
(0)فيق: (بدل). 
(؟) قوله: (بمساوي) ساقط من (ح١).‏ 


(5) من قوله: (به» والأحب إبدال...) مثبت من (ح؟). 


اين الاضيدية واقورقة 0" 


ابن حبيب: وتضحي هي عن نفسهاء وتستحب للمكاتب» ومُدَيّرِ وأم ولد إن أذن 
السيد» ولا يشترك فيها على المنضوصء ولو بين أخوين في حجر”" إلا في الأجر كمن في 
ع ردس عا ابره تكو سورد ارم يبي كريس لطن إن 
أعلم من يصح منه القصد ؟ خلاف. 

والأحب للقادر شاة عن كل واحدء وهل تلزمه عن أبويه الفقيرين؟ قولان. ولا 
يدخل فيها يتيمه وولده البالغ الغني» ولا جده وجدته وأخاه ونحوهم إن لم يكونوا في 
نفقته. وللغزاة فعلها من الغنيمة. و لا ما توالد من ذكورها - 
اتفاقاً- وإناثها على الأصح. 

وأفضلها: ضأن» فمعزء فبقر» فإبل. وقيل: الإبل أفضل من البقر. وقيل: ومن 
الغنم» والفحل أفضل. وقيل: كالأنئى. وقيل: الخصي أفضل منه. وقيل: إن كان سميئاً 
. والفحل هزيلاً. والأقرن والأبيض أفضل. وإناث الجنس الفاضل أفضل من فحول ما" 
يليه» وأفضلها جودة وسلامة مُطَلََ وتكره المغالاة فيها؛ كاشترائه”" براثة مع وجود ما 
هو بعشرة» بخلاف تسمينها على المشهور. 

والمجزئ منها: جذع ضأنء وهو ابن سنة على المشهور. وقيل: عشرة أشهره وثانية» ' 
وسبعة» وستة. وثنّ غيره؛ فالمعز ابن سنة. وقيل: سنتين. والبقر ما دخل في ثلاث. 
وقيل: أربع. والإبل ابن خمس. وقيل: : ست وإن جم" » ومقعد الشحم, وكثير نزيو 
أو ولادة» ومكسورة قرن أو من أسفله على الأصح. إلا أن يدمي. 


(١)في(3١1):‏ (حج). : 
(5) ني (ق١):‏ (كشرائها). 
() الأَجَجّ: هو الذي لا قَرّنَّ له. انظر المخصص لابن سيده: ؟/44. 


حل الشامل لبهرام 


وقال أشهب: :إث ذبحه أجزأء ولا يجزئ مع قطع يد أو رجل [58/ ب] أو صمع”" 
جدًا. أو بترء أو بكم أو بخرء أو كثير عرج. ومرض» وهرّالٍ» وبرص» وجرب؛ وجنون 
لازم؛ وعورٍ. وقيل: وذهاب الأكثر لا ما قل على الأصح؛ كبياض بغير ناظر أو غير مخل 
بالنظي والدية *" والجرح إن عظرأ فكالمرض. 

ولا تجزئ يابسة ضرع لم ترضع ببعضه؛ كذهاب ما زاد على ثلث من أذن وذنب عَلّ 
المشهور لا ما قل» وفي الثلث ثلاثة» أصحها: الإجزاء في الأذن خاصة. وتكره شرقاء 
وخرقاء ومقابلة ومدابرة'" إن قل» وإلا فالمنع كنتقصه| خلقة» وسقوط الأسنان لكسر لا 
لإثغار اتفاقاًء وكذلك الكبر على الأصح. وفي السن الواحدة قولان» وصحح الإجزاء» 
وني الحرم كبراً قولان» وقيل: خلاف في حال, وما أخذه عن عيب مانع صنع به ما شاء. 
وأبدها إن لم يفت الوقت»ء ولا تباع على الأصح لخروجها مخرج القرب» كا لو تعييت 
حالة الذبح أو ضحى بذات عيب جهادٌ أو قبل الإمام على الأصحء أو يوم التروية 
غلطا: وقال اميم حكع واف الع كال رقر »وما الزن عو ميرخ دق نه إن 
أوجبهاء وإلا فهل يؤمر بذلك أو يصنع به ما شاء؟ قولان. فإن ذبحها فاطلع على عيب 
تدليس؛ فقيل: لا يرجع بشيء» وقيل: يأخذ الثمن يشتري به غيرهاء فإن فضل منه شيء 
ففي التصدق به أو أكله قولان. 


سدم 


)١(‏ الصَّمَعْ: هو لصوق الأذنين وصغرهما. انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: كدان 

(1) الدبرّة: هي قرحة الدابة. انظر المعجم الوسيط: 719/١‏ 

() الشرقاء: هي المشقوقة الأذن باثنين. والخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير. والمقابلة: : هي التي قُطع من 
مقدم أذنها شيء ثم يرك معلقاً لا يبي كانه كم“ . والمدابرة: هي أن يفعل ذلك بالأذن ويُترك معلَّقا إلى خلف. 
الزاهر فى معانى كلمات الناس: /١‏ 157. 


اب الأضحية والعقيقّة ْ / 

وكره شرب لبنها على الأصح. وثالثها: إن لم يكن لها ولد ولا يجَرْ صوفها قبل 
ذبحها خلافاً لأشهب إلا في وقت ينبت مثله للذبح. وقيل: إن نوى ذلك عند الشراء 
ونحوه وإلا فلا. ابن القَاسم: وينتفع به ولا يبيعه» وحمل على الاستحباب وجوزه 
أشهب. إن مات بعد ذبحها ورئت ولا تقسم بتراض» بخلاف القرعة على الأصح؛ 
وحظ الأنثى ولو زوجة كالذكران استوواً في الأكل. وقيل: كميراثء ولزم ذبح ما 
أوجب» وإلا استحب على الأصح. كأن لم يترك أضحية» وتباع مُطْلقا في دينه لا ما وبح 
قبل موته على المنصوصء وأجزأ مختلط بعد الذبح» وهل يجوز الأكل منه أو يتصدق 
بجميعه؟ قولان. وقيل: يكره ما خلط عند كشواء إلا برءوسه فيجوز لضمانه. وقيل: له 
أخذ القيمة ويصنع بها ما شاءء وهل الأحب ترك تغريم سارقها أو يأخذ القيمة ويتصدق 
بها؟ قولان. فإن ادعى الدباغ ضياع الجلد ووثق به لم يضمنه وإلا تصدق بالقيمة. 

ولو ذبح أضحية غيره خطأً لم جز ربها اتفاقاً ولا ذابحها عَلَ المشهورء وقيد إن أخل 
ربها لحمها صنع به ما شاءء وإن أخذت القيمة أجزأت. وقيل: لا تجزته وله الأكل 
والصدقة. وقيل: إن فاتت وليس لربها إلا أخذ قيمتها أجزأت؛ كأن استحقت بعد ذبحها 
تأمفى ربا البيع أو غصبت فأخذ القيمة بعد الذبح على الأظهرء والأحب ذبح ولد 
خرج قبل ذبحها عَلَّ المشهورء وقيل: يجب. وثالئها: يخير. ورابعها: بج افص إن 
وأما بعده[ ٠/]فكلحمها.‏ 

وذبح مضح بيده" وإن امرأة إلا لضرورة أو كبر أو رعشة» وصحت نيابة مسلم 
على الأصح. وثالثها: تستحب الإعادة لذي السعة» والأصح في تارك الصلاة الإجزاء 
إلا الكافر ولو كتابياً عل الأشهر» وإن ظنه مسلا أعاده وغرمها الكافر إن غر من نفسه 


.)١ق( قوله: (بيده) ساقط من‎ )١( 
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وعوقب» وعلى الصحة ينوي ربها عن نفسه. وفيها: وإذا ذبح عنه ولده أو بعض عياله 
بغير أمره ليكفيه مؤنة ذلك أجزأه وإلا فلا" فقيل: لا خلاف في الغريب» وفي غيره 
قولان. وقيل: بالعكس. وقيل: محمل الإجزاء على من يجوز إدخاله فيها من عياله وعلى 
صديق فوض إليه أموره أجزأ ولو أجنبياء وإلا فلا مُطْلَقَ فإن نوى عن نفسه أجزأت» 
وقال أصبغ: عن الذابح» ويضمن قيمتها. وقيل: لا يجزئ عن واحد منهماء ولا يجب 
الأكل منها عَلَ المشهور؛ ولا استحباب التصدق بثلثِ أو نصفي على الأصح.ء بل 
يستحب الجمع بينهما وبين الإعطاء بلا حد» وكره اقتصاره على أحدهما ولو صدقة على 
الأصح؛ كإعطاء كافر على الأشهر. وهل إن بعث له أو ولو كان في عياله؟ خلاف. 


واستخفها مالك للكتابي دون غيره» وجاز لموهوب له أو متصدق عليه عَلَ . 
المشهورء لا لمضح ونحوه ورد, فإن فات تصدق بالثمن. وقيل: كلحمها. وقيل: كاله 
وقيد الأول بمن'" تولاه بنفسه أو أمر به» لا إن باعه أهله بغير علمه إلا أن يصرفوه في) 
لابد له منه» فليتصدق بالأقل من الثمن'" أو ما صرفوه' فيه””؛ وليس له إطعام من 
يعلم أنه يبيعها ولو جلداًء ولا لصانع دهن مصنوع بشحمهاء ولا يدبغ بعض الجلود 
ببعضء ولا يؤجرهاء خلافاً لسسبحتون. 

والوقت من ذبح الإمام بعد صلاة يوم النحر لآخر الثالث”'» ولا يجرئ قبله إن ل 


يتفاحش تأخيره» واستحب إبرازهاء فإن لم يفعل تحروا ذبحه وذبحواء فإن تبين خطؤهم 


.606٠0/١ انظر المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (وقيد الأول بمن) في (ح3): (وقيل بالأول إذا). 
(؟) قوله: (من الشمن) ساقط من (ح١).‏ 

(:) في (ح١ءق١):‏ (صونوه). 

(5) ما بين معقوفتين زيادة من (ح7). 

(5) في (ق١):‏ (الثلاث). 


اب الأضحية والعقيّة 2 


ا7للسا9-يس بإب بإ يبب بس 
م تجزئهم على الأصح إن لم يتوان بعد وصوله لمنزله» وإلا أجزأ إن ذبح في وقت لولم 
يتوان كان ذابجاً بعده؛ إلا أن يؤخر خر ' لعذر من قتال ونحوه فلينتظروه إلى الزوال؛ فإن لم 

يصح فالمعتير صلاته» فإن لم يكن تحروا ذبح أقرب إمام» فإن أخطئوا أجزأهم على 
المشهور لعسر الاطلاع بخلاف ما قبله. والإِمَامُ العبّاسيّ أو نائبه. ولا عبرة 
د07 وقيل: الإمام من يقيم الحدود والجمع والأعياد. وقيل: إمام العيده 
ويراعي النهار في الثاني والثالث لا قدر الصلاة عَلَ المشهور فيهماء وعلى المشهور لا 
يراعي طلوع الشمس إلا استحبابأء وما قبل الزوال من الأول أفضل مما بعده اتفاقاًء وهل 
ما بعد الزوال منه كذلكء أو أول الثاني أفضل منه ؟ قولان. وفي أفضلية أول الثالث على 
آخر الثاني أو العكسء أو أول الثالث أفضل منه”” بغير خلاف, تردد.[50/ ب] 


باب العقيقة 
العقيقة لغة: شعر المولود. واصطلاحا: ذبح ولادته» وهي مستحبة للذكر والأنثى. 
وقيل: سنة. وروي: يفعلها يوم النحر من ليس عنده غيرهاء وحمل على راجي الضحية 
في بقية الوقت» وإلا ضحى بها كما في آخره؛ وتعددت لتوأمين فأكثر بحسبهم لا لمتحد 
ولو ذكرا””» واليتيم من ماله. 
وشرطها: كالضحية ولو من إبل وبقر عَلَ المشهور. 


)١(‏ في (ح5): (يكون تأخير). 

(5) في :)1١3(‏ (بمتغلب). 

(؟) قوله: (منه) ساقط من (ح١).‏ 

(5) بعدها في (ح١):‏ (ولو من إبل وبقر عَلَ المشهور). 
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ووقتها: السابع ضحوة على المشهورء فإن ذبحت قبل زوال!' الشمس لم تجز 
كالليل. وثالثها: إلا بعد الفجر, فإن ولد ليلاً حسب صبيحته ولو بعد الغروب خلافا 
لعبد الملك» ولا يحسب يوم ولادته وإن سبقها الفجر. وقيل: يحسب إن ولد قبل الزوال 
ولو بلحظة. وقيل: ولو بقي من النهار أقل زمن. وقيل: يلفق للمثله وسقطت بموت 
الطفل قبل سابعه؛ كفوات السابع قبل فعلها على المشهور وعلى الشاذ فهل تفعل في] 
قرب منه» أو في السابع الثاني فقطء أو في الثالث؟ أقوال. وروي: في الرايع» والأفضل 
إطعام الناس منها في مواضعهم» وكره جعلها وليمة يدعوهم إليهاء ولا بأس بها من 
غيرهاء وأجازها ابن حبيب» وهل مُطْلّقا أو من غيرها ؟ تأويلان. 

راطيا ولتي ١‏ قروو الفقيىا ردو ااه وتلا نيا لخدا أخيرا وكات 
تاركاً للأولى!'" وجاز كسر عظامهاء وكره لطخه بدمها لا بكزعفران. 


وحتانه يوم ولادته كسابعه إلا مخ ضرورة» ويسمي فيه لا قبله ولا بعل موته 
كالسقط» خلافاً لابن حبيب فيهما. 

واستتحب التصدق بزنة شعر رأسه ذهباً أو فضة ذكراً أو أنثى. وقيل: يكره. والعبد 
كالحر إن أذن سيده» وحكم لحمها وجلدها كاللأضحية. 


)١(‏ قوله: (زوال) مثبت من (ح75). 
(0) من قوله: (وجاز الإطعام...) مثبت من (ق١).‏ 


باب الأمان 88 


سسسب بل يبي ححححيبببه«تدتظث[ث ث تك ب 
باب الأيمان 

اليمين: الحلف بالله تعالى وأسيائه مباح» وكذا صفاته على المعروف. وروي: الكراهة 
في لعمر الله» وأما بنحو اللات والعزى وما يعبد من دون الله فحرام» وإن اعتقد 
تعظيمها”" فكفر. والمشهور: التحريم بنحو الكعبة والنبي والمخلوق. وقيل: يكره؛ كقوله 
يرغم الله أنفي» وقول الصائم: والذي خاتمه على فمي”". 

والموجب للكفارة من ذلك المباح؛ كالله. ووالله» وها الله. وبالله. وتالله» فإن قال: 
أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لَأْفْعلّنَ ُيّنَ لا بسبق لسانء وكأيم الله ولعمر الله 
والعزيزء والرزاق» وعلمه. وحقه؛» وقسمه. وسمعه. وبصره. وذمته» وكفالته» وميثاقه, 
وجلاله”", وكبريائه» وقدرته» وإرادته» وعظمته. وبا أنزل» وبالتوراة» والإنجيل» 
وكأبايع الله على المنتصوص» وكأمانة الله» وعهده؛ وعزته إن ل يرد المخلوق؟ أي ما أراد الله 
' في عباده من العزة والأمانة فلا 9 وكأحلف. وأقسمء وأشهد إن قال بالله أو نواه؛ وإلا 
فلا على المشهور, ومثله أعزم بالله» وعزمت بهء وعليٍ نذرٌ على المشهور. وتجب [11/ أ] 
في القرآن والمصحف والكتاب» وأنكرت رواية علي في الأولين» أما إن قصد القديم أو 
الحادث فاتفاق فيهها. 

أبن حبيب: وسواء الجميع أو الآية» وفي أقسمت عليك بالله. وقيل: إن قصد مسألته 
م تجبء وإن قصد العقد وجبت إن خالفه» وفي النذر المبهم إذا علق بيمين» ونذر اليمين 
والكفارة لا في عزمت عليك بالله على الأصح. وأعزم عليك به» وأسألك بهء ولك علي 


)١(‏ في (ح3): (تعظيما). 
(0) في(ح2): (ق). 

زفرة قوله: (وجلاله)» ساقط من (ح76). 

(5) من قوله: (أي ما أراد الله...) مثبت من (ق١).‏ 
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عهد؛ وأعطيتك عهداً» ولا بالرسول والنبي والكعبة والبيت ونحوه؛ والخلق» والرزق» 
ولا بالأمانة غير”'2 مضافة لله ولا بكهو يبوديء أو نصراني» أو سارقء أو زان أو عابد 


وثن» أو شارب خمر ونحوه؛ أو عليه'"” غضب الله وليستغفر الله» ولا بكحاشا لله 
ومعاذ الله على المعروف. والله عل راع أو كفيل. 

وني أعاهد الله قولان. ولا بغموس: بأن يحلف متعمداً للكذب أو يشك أو يظن بلا 
تيقن صدق وليستغفر الله. ولا بلغو: بأن يحلف على معتقده فيظهر غيره على المشهور. 
وقيل: أن يسبق لسانه بلا قصدء ولا تفيد في غير اليمين بالثه تعالى على المنصوصء كإن 
شاء الله وإلا أن يشاء الله”" وأخو اتهها إن قصد الاستثناء» وكإلا أن يقضي الله أو يريد الله 
على الأرجح خلافاً لابن الْقَاِسِمِ فيهماء ولأصبغ في الثاني. وهل هو بدل عن الكفارة» أو 
حل لليمين؟ قولان لابن القاسم وعبد الملك». 

والنذر المبهم كاليمين في ذلك وأما الاستثناء بأداته فيفيد”' في جميعها نسقاء إلالمانع 
مع قصد إخراج ولو طرأ بعد التهام مستقلاً ”© خلافاً لابن المواز. 

وقيل: إن كان من العدد فلابد من العقد عليه» ونطق به على المشهور ولو سراً وإن 
كانت على وثيقة حق خلافاً لسحنون”". أما إن عزل في يمينه أولاً كفته نيته إن لم يكن مما 
يقضى فيه بالحنث, أو لم تقم بها بينة؛ كمحاشاة الزوجة على المشهور في: الحلال علي 


.)١ح( قوله: (غير) ساقط من‎ )١( 

(') ني (ح١):‏ (عل). 

(") قوله: (وإلا أن يشاء الله) ساقط من (ح١).‏ 
(4) من قوله: (وهل هو بدل...) ساقط من (ح١).‏ 
(0) قوله: (فيفيد) ساقط من (ح1). 

)١(‏ ني (ق١):‏ (متصلاً). 

إف3 قوله: (وإن كانت) ساقط من (ح١).‏ 


اب الأمان ا 
حرام» ولا يحرم غيرها ولو أمة» إلا أن ينوي به عتقهاء وعلى قبول المحاشاة لو قامت بيئة 
صدق بيمين. وقيل: مُطْلقا. 

أما إن استحلفه الطالب» أو ضيق عليه ليحلف له أو خاف أن لا يخلص بدون 
يمين لم تفده النيةء بخلاف لا كلمت إلا فلاناً ونوى وفلاناً على الأصح فيهماء ولزم من 
لا نية له" في: علي أشد ما أخذ أحدٌّ على أحَدٍ؛ بَتّ من يملك حين حلفه من زوجة 
ومملوك وصدقة بت(" بثلثه ومشي في نسك وكفارة يمين. وقيل: لا”" يلزمه غير الكفارة 
ولابن الَْاسم: إن عزل الطلاق والعتق كفر بثلاث كفارات» فقيل: بظاهره» وقيل: ب 
بقي» وقيل: كفارة ظهار. 

وزيد في الأيهان يلزمه صوم عام اعتيد حلف به. وفي شهري ظهار خلاف» وقيل: 
هنا طلقة. وقيل: إلا أن يقصد العموم فثلاث؛ وهل الطلقة رجعية أو بائن ؟ قولان. 
وقيل: يمين لاغية ليس فيها غير الاستغفار. وقيل: كفارة يمين فقط. وقيل: ثلاث 
كفارات دون عتق وطلاق إلا لقصد أو عرف, وإنا تجب بالحنثء وفعلها بعده أولى» 
وجاز تقديمها على المشهور. /1١[‏ ب] وقيل: لا؛ وحمل على الاستحباب. وثالثها: يجرئ 
إن كانت يمينه على حنث؛ كأن لم أفعل أو لأفعلن إن لم يؤجلء لاعلى بدّ؛ كإن فعلت ولا 
فعلت. ررابعها: إن كانت بالله وإلا فلا. وخامسها: إلافي الصوم. 

ولا يتم حنث حالف على فعله دون أجل إلا بموته؛ كفعل غيره وما يرجع إليه. 
وقيل: له الحنثء ولا”' يصح تكفيره» فإن ضرب أجلاً لم يحنث إلا بمضيه؛ وفي تكفيره 


.)١ح( قوله: (له) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (بتا) ساقط من‎ )1( 
قوله: (لا) ساقط من (ح؟).‎ )( 
.)١ق( قوله: (لا) ساقط من‎ )5( 
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قبله» ثالثها: إن كانت يمينه بالله تعالى فله ذلك وإلا فلاء فإن أكره على الحنث ل يقع إن 
كانت على برّ وإلا وقع على المشهورء إلا أن يكون نوى أن لا يغلب عليه وهي إطعام 
عشرة مساكين أحرار مسلمين من طعام الطر بلا غربلة إلا لَْلَتَ( لكل مد بالمدينة 
اتفاقاً. ابْنُ الْقَاسِم: وكذا بغيرها. وقال أشهبة ولت واب وهتة وتطت: ولخراة 
لمالك, أو رطلان خيزاً بالبغدادي مأذ وم على الأصح فخا وتسور 

ولا يجزئ عرض ولا لكافر ولا لغني علم به وإلا فقولان» وله(" ' لمن فيه بقية رق» 
ويجزئ الغداء والعشاء على المشهور إن أشبعهم ولو دون الأمداد. ويعطي الرضيع إن 
أكل الطعام وإن لم يستغن به على الأصح كالكبير. وقيل: قدر كفايته. وكسوتهم لكل 
ثوب ومع خمار للمرأة ولو غير وسط كسوة أهله على المعروف» والصغير كالكبير. 
وقيل: يعطى ثوباً قدره. وقيل: ثوب كبير بلا خمار. ٠‏ وعن ابْنِ الْقَاسم: لا يعجبني كسوة 
الأصاغر بحال إلا من أمر بالصلاة فيكسا ثوباً. وهل على قدره. أو كنوب الرجل؟ 
تأويلان. أو عتق رقبة كالظهار» ثم صوم ثلاثة أيام ويستحب تتابعهاء وقيل: يجب. 
وتسلف ذو مال غاب. وهل مُطْلَقَا أوإن قرب؟ خلاف. 

. ولا يصوم من له دار وخادم إلا أن يكون عليه دين» وإن كان الدين له انتظر 
حلوله”' إن قربء فإن صام أجزأه كعبد ملي أذن سيده. وقال ابن حبيب: لا يجزئه. وعن 
مالك: لا يصوم حتى لا" ' يجد غير قوته» أو يكون بمحل لا يعطف عليه فيه» ولا تصح 


(1) العَلْتُ: هو التراب المتلبد والحب الأسود يخالط البر ونحوه. انظر المعجم الوسيط: 7/ 10/8. 
(1) في (ح؟): (أدم). 

(؟) قوله: (ولا) مثبت من (ح7). 

(4) في (ق١1):‏ (حوله). 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ق١).‏ 


ناب الأمان ”3 
يه 
ملفقة من عتق وغيره اتفاقاً؛ كإطعام وكسوة على المشهورء فلو فعل الثلاثة عن ثلاث 


ناويا كل نوع عن واحدة أجزأء إلا من عتق إن شرك كغيره على المشهور» وبنى على ثلاثة 
من الوطعام كالكسوة؛ ثم يطعم سبعة ويكسو مثلها ويكفر عن الثالثة بها أحب» وصحح 
بناؤه على تسعة وعلى الشاذ يبني على تسعة”" من كل منهماء ويبطل الثلث من كل؛ كأن 
شرك" في كل مسكين» إلا أن يزيد لمن وجده ثلثي مد فيعتد به» وكأن ذفع لعشرين نصفاً 
نصفا”” إلا أن يكمل لعشرة منهم؛ وهل إن بقي ما أخذوه بأيديهم أو مُطَلََا ؟ تأويلان. 
ونزع من عشرة بالقرعة إن أعلمهم أنها كفارة وكان قائ| بأيديهم واستأنف إن غابواء فإن 
دفعها لخمسة نزع من كلّ مداً وكمل عشرة كأن م يجدهم أو عدمواء فلو أطعم خسة بدا 
ثم انتقل لبلدٍ عيشهم الشعير فأطعم منهم [171/ أ] خمسة أجزأه. كأن غلى السعر» وجاز 
مكرر لمسكين من ثانية إن وجبت بعد الإخراج. وإلا كره. 

وفيها: لا يعجبني, وإن اختلفتا'" كيمين وظهار وتعددت لقصد تعده" الحنث؛ 
كلا كلمته أياما فكلمه مرارّاء أو لا خرجت إلا بإذني وإلا فواحدة. أو دل لفظه 
بجميع” "» أو كلماء أو مهماء أو والله لا تركت الوتر» أو لا شربت الخمر ويشربء أو كرر 
قاصدا تعددها إلا إن نوى التأكيد» وكذا إن قصد الاستثناء”” ول ينو شيئا على المشهورء 


.)١ق( قوله: (وعلى الشاذ يبني على تسعة) مثبت من‎ )١( 
في (ح7): (شك).‎ )0( 

(") قوله: (نصفاً) ساقط من (ق 7 ح؟). 

(5) في (ح7): (احتلنا). 

)2( قوله: (تعدد) ساقط من (ح7). 

(6) قوله: (بجميع) ساقط من (ح؟١).‏ 

(0) في (ح١):‏ (الإنساء). 


ل الشامل لبهرام 
ولزمه ثلاث كفارات في القرآن والمصحف والكتاب”'» وكفارتان في العزيز» وعزة الله 
كوالله لا باع من فلان, فقال له آخر: ولا أناء فقال: ولا أنت إن باعه منهما أو من أحدهماء 
ثم رده فباعه من”" الآخر ؛ أو لا فعلت كذاء فقيل له”": إنك ستحنث”». فقال: لا والله 
لا أحنث عليه كفارتان”” على الأصح. أو والله لا كلمته غداء ووالله لا كلمته بعد غد 
لكان الوط اراد تدعا ونع لكر لا كلمته غداء ووالله لا كلمته غداً ولا 
.بعد غد وكلمه غداء ثم لا شيء عليه إن كلمه بعدغد. 

واتحدت إن قصد بالثانية التأكيد والإنشاء دون تعدد الكفارة على المشهور. أو قال: 
لا بعته من فلان ولا من فلان أو فلان”",. أو قال © والله ووالله على الأصح. إن لم ينو 
التعدد» أو ووالله؛ والله» أو والله ثم و الله ثم والله وإن قصد التعداد”» واختير تعددها. أو 
والقرآن» والتوراة» والإنجيل على المنصوص. أو والله لا كلمته غدا ولا بعد غد ووالله لا 
كلمته غدا فكلمه في غد أو قال: متى ما كلمته فعلي كفارة» أو إذا ماء أو أبداء ولا أكلمه 
مراراً إلا أن ينوي معنى كلما. وقيل: إن متى ما مثل كلما. وإن قال: علي كذاء أو سمى 


عهوداً أو نذوراء أو كفارات» أو مواثيق فعذده كفارات. 


(1) في (ح3): (والفرقان). 
(7) قوله: (من) ساقط من (ق١).‏ 

(؟) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ (متحنث). 

(0) قوله: (عليه كفارتان) مثبت من (ق١).‏ 
(0) قوله: (واحدة) ساقط من (ح١).‏ 

0 قوله: (أو فلان) مثبت من (ح7). 

(8) قوله: (أو قال) مثبت من (ق١).‏ 

(9) في (ح :)١‏ (التعدد). 


باب الأمان ف 


00 


وفي تعددها بالصفات؛ مشهورها: نفيه. وثالثها: إن اتحد المعنى كالعزة والجلال 
والعظمة, وإلا تعددت كالعلم والقدرة. وقيل: إن الخلاف مع اختلاف المعنى فقطء ولو 
قال: علي أربعة أيهان فأربع كفارات. وقال محمد: واحدة إلا لنية» وفي كونها على نيته في 
وثيقة حق إن لم يقطع بها حق غيره. ثالثها: إن طاع بها فعلى نيته» وإن سكل فيها فعلى نية 
مستحلفه. ورابعها: عكسه. وخامسها: إن كانت مما لا يقضى بها فنيته وإلا فالثالث. 
وسادسها: وى في الحلال عليه حرام فة فقط. وقيل: إن كانت في وثيقة حق فنية مستحلفه 
على الأصح. وفي غير وثيقة”" وهي بالله فنيته» وإلا فثالئها الثالث. 

وحيث قبلت نيته ويمينه مما يقضى فيها بالحنث كعتق وطلاق مُطْلقاء فإن خالفت 
ظاهر لفظه لم تقبل في القضاء إن كان”" ثم مرافعة وبيئة أو أقر؛ كقوله: إن راجعتك فأنت 
طالق, أو أنت طالق أو طالق”" البتة إن راجعتك. ثم يقول: أردت ما دامت معتدق 
وعفله "1 لآ اكلن سينا ولة أكلت: [؟1/ ب] ولا أطؤهاء ولا أضربه - ويريد سمن 
ضأن - وشهراًء وبقدميء وبنفسيء فإن لم تكن له نية ولا مرافعة ذيّنَ. وقيل: إن جاء 
مستفتيً لا إن روفع ولو بغير بين وهل يحنث مُطَْقا في لا أبيعه إن وكل ونوى بنفسه؛ أو 
يدَيّن؟ تأويلان. فإن تساوى قصد المدعي وعدمه قبلت مُطْلقاء وهل بيمين؟ تردد؛ كأحد 
مبيدي حرء وقال: نويت فلانا. أو عائشة طالق وله زوجة وأمة كلتاهما عائشة» وقال: 
أردت الأمة؛ كحلفه بعدم التزويج حياتها ولو بشرط في عقدهاء وقال: نويت ما دامت 
تحتي. أو حلَّها بعدم دخحول أهلها له» وتقول: نويت مادام معي. فإن قال زوجته طالب 


)١(‏ بعدها في (ق١):‏ (حق). 
(1) قوله: (كان) ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ج١):‏ (ومثاله). 


0" الشامل لبهرام 
أو اجر وونال؛ ادي الميتة لم يقبل مُطْلقا. كأنت حرام» ويقول: أردت الكذب. فإن 
فقات نيته فببساط يمينه. وقيل: عرف الناس. وقيل: ظاهر لفظه؛ فعلى الأول يحنث ولو 
بخيط إذا حلف لا يأكل له طعاماً إذا مر عليه فإن فقد البساط أيضاً فعرف قولي كلا 
ركب دابة» والعادة إنا تطلق على الحمارء ثم مقصدٌ لغوي””» ثم شرعيٌ. وقيل: يقدم 
اللغوي. وقيل: يقدم الشرعي؛ وهل بظاهره؛ أو يراعى في كل حالف ما يغلب عليه ؟ 
تردد. ولا يراعى عرف فعلي؛ كلا أكلت خبزاً وعادته البر؛ لأنه يحنث بخبز الشعير أو 
الذرة وإن م يأكلهه| قط فإن حلف ليقودنه كالبعير أو ليريته النجوم نهارا حمل على ما 
لم من قصده اتفاقه وحنث حيث لا نية ولا بساط بعارية وتسلف وتصدق وكل 
نفع” في: لا أوصله ولا أنفعه. وبتصدق في: لا باعه لا بهبة في ولد صغير في: لا أتصدق 
عليه إن نوى نفس الصدقة لعدم اعتصارهاء وبها في الإعارة» وبصلة» وعارية في: لا 
أسلفه خحلافا لابن حبيب» إلا لنية قطع منافعه عنه؛ ويوصية له ولو رجع عنهاء وتخليصه 
من تعلق بهء والثناء عليه لمن قصد معاملته؛ أو عكسه لمن قصد قبول” حمالته قاصد؟ 
نفعه بصرفها عنه في: لا أنفعه بنافعة. وبتكفينه في: لا أنفعه حياته. 

وبضأن ومعز في: لا أكلت غناً. وبديك ودجاجة في: لا آكل دجاجاًء لا بأحدهماني 
صاحبه في الصورتين ككبش في: لا آكل خروفاً. وصغيراً في: : لا آكل كبشا أو لا آكل 
ل ل ا 


-------- م 
)١(‏ بعدها في (ق1): (وقيل). 


(5) قوله: (نفع) في (ح١):‏ (وقع). 
(؟) قوله: (قبول) ساقط من (ق١).‏ 


أن الأمان 5 


بعصو '" في: لا آكل تيساً لا العكس» وبشرب سويق ولبن لاماء في: لا آكل» إلا 
أن يقصد الأكل دون الشرب.؛ وبشحم في: لا آكل لما لا عكسه كذواق ل يصل جوذه 
في: لا أكل. 

وكتسحر في: لا أ تعشى إلا لقصد عدم الأكل ليلته. ويهريسة. وَإِطْرِيَة”' وكعك» 
وَحَشْكِنَان!" في: لا آكل خبزاً لا عكسه. . وبلحم حوت وبيضه ورأسه. وعسل رطب في 
مطلقها على الأظهر [77/ أ] إلا لنية أو بساط» وبأكل كرش ورأس ومعي وقديدٍ في: لا 
آكل لا لاعكسه. ا 

وبمرقته في: لا آكل لحأ. وبطعام مزعفر في: لا آكل زعفراناً كسمن لس به سويق. 
وإن لم يجد طعمه على الأشهر في: لا آكل سمناء إلا أن ينويه خالصاء وثالئها: إن حلف 
لمضرته له لا بكخل طبخ بطعام على المشهور. 

وبأخذه من تركته أو أكله منها قبل قسمها في: : لا آخذ له مالا ولا آكل له طعاماً إن 
أوصى إن كان مديانً©). وقيل: لايحنث. وثالثها: : إن كان عليه دين حنثء وإلا فلا وإن 1 
0 فإن انتفيا لم يحنث اتفاقا. وقيل: الوصية بجزء كالعدم. وبمتولد م١0‏ 

0 لا آكل من هذا الطلع» ومن هذا البر”"إلا أن ينويه بعينه. 


(١)العتود:‏ هو من أولاد المعزى ما قوي وأتى عليه حول. . انظر المعجم الوسيط: /١‏ 5/07. 
(1)الإطرية: : هي ما تسمى في زماننا بالشعرية. انظر الشرح الكبير للدرير: 1١87/7‏ 

(؟) المتشكنان: : هو كعك محشو بسكر. أنظر الشرح الكبير للدرير: ,١87 /١‏ 

(4) في (ح5): (مدينا). 

(5) بعدها في (ق١):‏ (كطعام). 


(5) في (ق١):‏ (وبسر). 
(0) في (ق١):‏ (البسر). 


0 الشامل لبهرام 

واستحب أشهب نفيه بالبسر لبعده من الطلع» فإن أسقط (من) فكذلك. وقيل: لا؛ 
كإن قال: طلعاً وبراً أو الطلع والبي إلا بنبيذ تمر وزبيب ومرق لحم وشحمه» وخبز بر 
وعصير عنبء وقال ابن وهب: يحنث. وقال محمد: لا يحنث مُطَلَقاً. 

أبن حبيب: إن نكر وإلا حنث» وبثمن طعام حلف لا آكل منه أو نبت من بر أو 
نوى وجه المن على الأصح فيهم| لا لشيء فيه من رداءة أو سوء صنعة طعام» وبأكل طعام 
اليوم في: لا أكلته غداً. 

وقيل: إلا أن يكون مريضاً سثل في أكله اليوم فحلف ليأكلنه غداًء وبأكل نصفه 
اليوم ونصفه غداً في لا أكلته اليوم. وبما اشتراه فلان مع غيره من طعام أو ملبوس في لا 
آكل ما اشتراه ولا ألبسة. 

وكذلك إن حلف لا آكل طعامه فسافر معه فاشتريا طعاماً فأكلاه؛ إلا أن ينوي طعامه 
خالصاً ول يأكل أكثر منهء وكره أكل”" ما بسفرته| من غير شراء؛ وقال أصبغ مثله. 

وبأكله من طعام”” ولده وإن لم يعلم به على الأصح في: لا آكل له طعاماً إن لزمته 
نفقته وعبده كذلك» فإن أكل منه بعد صيرورته لغيره لم يحنث؛ إلا أن يقول: من هذا 
الطعام. فإن نوى ما دام في ملكه لم يحنث. 

ولو وهبه له أو تصدق به عليه» فقبل وأكل حنث على الأصح إن من عليه. 

وبواحد في: لا آكل خبزأء أوكعكا أوزيتاء وجبناً كخبز وزيت» أوتخيو وجية 


خلافاً لأشهب وصوب. 


.)١ح( قوله: (أكل) ساقط من‎ )١( 
.)١ق( قوله: (طعام) مثبت من‎ )1( 


نأب الأمان 58١‏ 
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وبالرطب واليابس من عر وعنب ورمان وشيهه. والخضر من قثاء. وبطيخ. وحررء 


وقصبء وفول» وحممصء وجلبان”" في: لا آكل فاكهة إن لم تكن له نية تخص نوعاً أو 
بساط يدل على ما ذكر. وبها ثبت عرفاً أنه إدام في: لا آكل إداماً. .وني الملح تردد. وبر بأكل 
دابته من الربيع يوماً أو يومين في: : لاباعها حتى تأكل الربيع إلا لنية» وقيل: بم| له قدر. 

وبخطف هرة شيئاً حلف على زوجته لتأكلنه ولو أخرج من جوفها وأكلته إن ٠‏ 
توانت» وإلا فقولان؛ كأن أكلته بعد فساده. 

وبشرب [77/ ب] كل مسكر في: لا أشرب خخراء وقيل: يُنوّى إن جاء مستفتياً. وفي 
لبن شاة أو زبدها في: لا آكل منها خلاف. 

وبكتاب وصل ورسول في: لا كلمته خلافاً لأشهب. وثالثها: بالكتاب فقط. وهل 
وه في الطلاق والعتق بقصد المشافهة ؟ تأويلان. وقيل: يُتَوّى في الرسول أيضاً. 
وقيل: لا فيهما. فإن عاد الكتاب قبل وصوله لم يحنث. وقيل: أو قرأه المرسل إليه بقلبه. أو 
قرئ كتاب المحلوف عليه بلا إذن أولم يقرأه» وإلا فلابن القاسم قولان: وصوب نفي 
الحتث؛ كأن أمر الحالف بككتبه ول يق رأه ولا سمعه. ولا حنث بقراءة المحلوف عليه؛ وإن 
قال الحالف للرسول: رد الكتاب فعصاه لم يحنث وإن قرأه المحلوف عليه" . 

ابن حبيب: ويحنث بقراءة عنوانه» فإن لم يكن له عنوان أو لم يقرأه لم يحنث ولو بقي 
عنده سنين؟ كسلامه عليه ورده في صلاة. وقيل: : إلا أن يسمعه الرد على الأصح. و 
الإشارة إليه قولان. وبكلامه ولو ناسياً على المعروف إن أطلق. أو قال: ا 
ولاانشياتك ل إن قال عمذاً باتقاق فيهما. وبكلامه أبداً في: لا أكلمه الأيام أو الشهور أو ' 


من الأدم يوضع فيه السيف مغموداء ويضع فيه الراكب سيفه وأداته. وعشب حولي من 
الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. انظر العجم الوسيط: 38/١‏ . 
(؟) من قوله: (وإن قال الحالف...) مثبت من (ق١).‏ 


0 الشامل لبهرام 
ا 17 في الشهور سئة؛ وخرج عله في اليم 5 1 ثلاثة. فإن قال: 
أيامً أو شهورا أو سنين”" فمن كل ثلاثة» وخرج الأبد وضعف إلا في الشهور؛ لأنه 
جمع كثرة بخلاف غيره وأنكر أيضاء وبفتحه عليه وسلامه معتقداً أنه غيره» أو في جماعة 
وإن لم يعلم به إلا أن يحاشيه. ويسلامه عليه غير عارف به في ليل أو ظانًا أنه غيره. 

محمد: ولو كلم رجلاً غيره يظنه هو لم يحنث وإن قصده؛ كأن سلم على من رأى من 
جماعة أو غيرهم ولم يره معهم؛ لأنه إنن) كلم من عرفء ولو قال له: الصلاة يا نا: حنث 
إن لم يسمعه أو كلمه وهو مشتغل بكلام غيره ولم يسمعه على الأصح كالأصم؛ وبكلامه 
غير عارف ولا ناس في لا أكلمه إلا ناسياً أو" عارفاً به لا ناسياً في لا كلمته إلا أن لا 


يعرف, فإن ادعى النسيان صدق وإن بطلاق مع نيته. 

ولو صاح المحلوف عليه بباب الحالف فأجابه غير عالم حنث؛ لأنه كلمه جهلة لا 
نسيانء وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي كذاء خلافاً لابن كنانة. وبقوها: عفا الله 
عنك؛ نعم أحبك في لا كلمتني حتى تى ثة تقولي إن أحبك» وليست يمين الثاني تثبدية في حلف 
كل منهما: لا أكلم الآخر حتى يبدأه على الأصح. ولا قوله: لا أبالي إثر حلف الآخر. 
وبعدم إعلامه في: : لأعلمنه بكذا وعلمه من غيره؛ وهل مُطَلَقَا أو إلا أن يعلم أنه علمه؟ 
تأويلان. . فإن أعلمه بكتاب أو رسول برَّ لا إن حلف ليكلمنه» وقيل: لا ينفعه إعلامه 
بعد علمه من غيره؛ وبقوله: : أخبرني به وما ظننته قاله لخيري لمخبر في لأسرئهء وبعدم 
إعلام أمر ثانٍ في حلفه طوعاً لمن قبله ليعلمنه بكذاء أو لا تخرج [14//أ] إلا يإذنه وإن 
كان نظراً للمسلمين» وقيل: إن كان مما" يختص بالأول أو لم يمت أعلمه وإلا حنث. 
را ل ا 


(") من قوله: (ني لا أكلمه...) ساقط من (ح١).‏ 
() قوله: (بما) ساقط من (ح؟). 


باب الأمان 1 
باب الاب 
وبإحرامها وإن ببيتها إن حلف”' ألا تحج ولو حللها منه» لا إن لم تحرم» وإن خرجت 


تريده إلا أن يقول: لا تخرج له وبإخراجها بعد علمها بإذنه في لا خرجتٍ إلا بإذني إن 
أذن لها ولم تسمع. 

وإن حلف لا يأذن ها إلا لعيادة مريض فأذن لها فمضت لغيره لم يحنث على الأصح؛ 
كخروجها للحام بلا إذن ولم يعلم حتى رجعتء أو علم فردها وإلا حنث» كأن حلف 
لا خرجت لغيره إلا بإذن فزادت أو حرجت بلا إذن”"» فإن أذن لها فخرجت ثم رجعت 
لحاجةٍ غير تاركة لمخرجها ثم ذهبت لم يحنث على الأصح وإلا حنث. وثالثها: إن رجعت 
بعد بلوع الموضع لم يحنث وإلا حنث. فإن أذن لها عند قصد سفره أن تخرج لأي محل 
شاءت, فقيل: يكفيه ذلك إلا في حلفه لا خرجت إلى موضع من المواضع أو موضع 
فقط. وقيل: مُطْلَق وهل إن واحدّ في لا أعرت شيئاً إلا بإذني أو لابد من تجديده؟ 
قولان. فإن حلف لا خرجت أبداً لم يحنث لأمر لا يمكنها البقاء معه أو أخرجها رب دار 
انقضى كراؤهاء واليمين باقية حيث سكنتء وتبقى ولو بليل إلا لنية في لا سكنت. وقيل: 
إن زاد على يوم وليلة. وقيل: وإن لم يزد لا أقل إلا لنية تعجيل كبقاء رحل له بال» وإلا فلا 
على المشهور فيهماء وهل إن لم يقصد العود لليسير””؟ تأويلان. 

فإن تركه ناسياً م يحنث على الأصح. كأن تصدق برحله فتركه المتصدق عليه بالمتزل» 
وفي نقل ما في المطامير”'' إذا أكرى منزله لغيره نظرء ولا بخزين”” على المعروف. ولا ببقاء 


619 فول (خلت) ببائط مزق 60. 

.)١ق( من قوله: (فزادت أو...) ساقط من‎ )١( 

(9) ني (ق١):‏ (للسير). 1 
(4) المطّاميك: حُفْرٌ تحخفر في الأرض يُوسَع أسافِلها تا فيها الحبوبُ. انظر لسان العرب: 00 
(0) في (ق5): (يحنث بخزن). 
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1 لأنتقلن إلا بمضي أجل علقه عليه؛ وله العود بعد شهر. وقيل: ودونه؛ كأن حلف 
ليخ رجنه من داره ففعل» ثم له رده بعد ذلك. 

ومنع من زوجته إن حلف بطلاقها حتى ينتقل» وضرب له الأجل من يوم رفعه 
شهرء وانتقل في لا ساكنته في هذه الدار عما كانا عليه» وبر بضرب حايل ولو جريداً عل 
المشهور فيهماء وقيد إن شرع في ضربهما إثر يمينه. وقيل: لعل أحدهما خرج حتى ضرباه 
وإلاا حنث؛ ولو سكن كل بيت له مر ومرفق من دار فإن حلف وهما في دار واحدة لكل 
منزل حنث. إلا إن كانا في بيت واحد إلا لنية خزوجء ولو انتقلا وسكنا في دار أحدهما 
في علوها والآخر في سفلهاء وكل مستغن بمزافقه إلا أن الباب واحد فلا حنث؛ كأن 
ساكنه في بلد كل بمنزل» وبالزيارة على الأصح إن قصد التنحي لا بها يدخل من عيال 
وصبيان إلا لطول على المشهورء وهل هو ما زاد على ثلاثة أيام أو كثرتها نهاراً مع المبيت 
بلا مرض؟ قولان. إلا أن يأتي من بلد فله إقامة مة ثلاثة أيام”'" بلا مرض. وسافر مسافة 5 
قصر في: لأسافرت عل المخصوص» ومكث نصف شهر واستحب كماله. ودقيل: 
1 ب] أقل زمان في: لأنتقلن من بلد كذا مسافة القصر. وقيل: ثلاثة أميال. وفي مكنه 
ما تقدم. فإن حلف لا أسكن دار فلان هذه أو هذه الدار فصارت لغيره ثم سكنها حنث» 
إلا أن ينوي ما دامت في ملكه؛ فإن لم يقل هذه لم يحنثء إلا أن يبقى له فيها© شرل 
فإن''' نوى عدم سكناها أبداً» فإن خربت وصارت طريقاً م يحنث إن حلف كراهية في 


.)١ح( قوله: (أيام) ساقط من‎ )١( 


(1) قوله: (أيام) مثبت من (ح7). 
(؟) قوله: (فيها) ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح3): (كأن). 


٠‏ فلات الافيهاء إلا حنث بامرود كن بيت تيأ إلا أن تصير مسسجذاً فلا يدت بدخروه 
فإن قال: لا أدخل دار زيد إلا بإذن عمرو لم يبر بإذن وارثه إن مات؛ بخلاف لا تزوجت 
أمته إلا بإذنهء أو”" لا تزوجت أمتي لعبده إلا بإذنهء فإن دخل داراً سكها زيد بكراء أو 
صعد على ظهرها حنث؛ كدخوله من باب حوّل في: لا أدخل منه» إلا لكراهة ضيف 
ونحوه. وباام وبيت الشعر في لا أدخل عليه بيتأه واستظهر نفيه في الحنّام كالمسجده 
رتخكل لجار لرجده يها ده كأ جل عل يمنا ون لكر عن اليم 
وقيل: إن لم يكره''" بحق» وإلا لم يحنث اتفاقاً. ٠‏ وإن سجن هو فلا يحنث بدخول المحلوف 
عليه» وإن كان إنم| دخله طوعاً فكيفم) دخله المحلوف عليه حنث. 

ابن القايسم: فإن اجتمع معه في ظل جدار أو شجر حنث إن حلف بغضاً فيه أو 
لسوء ء عشرته. وقيل: وبوقوفه معه في الصحراء؛ ولو دخل عليه ميت فقولان. وبدخوله 
عليه ميتا في: : لادخلت عليه بيتاً يملكه واستشكل. وقيل: لايحنث؛ كدخول المحلوف 
عليه على الأصح إن لن ينو الاجتماع. وبقضاء نصف حقه. ورهن نصف داره في: 
لأقضينه حقه» أو أرهنه داري» لا إن قضاه نصفه'" ورهته رهن بي| بقي في لأقضيته حقه 
أووهنا نيه . وبدخول حانوته وقريته وجنانه وموضع له فيه أهل ومتاع» وإن لم يملكه 
3 لآ دخلت داره» وقيل: : لا يحنث إن لم تكن له نية. ويدخول داره في: لا دخلت بيته إن 
كانت لا تدخل إلا بإذن وإلا فلا. وقيل: لايحنث إلا أن ينوي الدار أو يقول: منزله فإن 
سكنه غيره بكراء فدخله لم يحنث. وبدوام لبس وركوب في: لا ألبسه ولا أركبهاء لا 
بجلوس في: لا أدخل على المشهور. 


.)١ق( من قوله: (لا تزوجت...) ساقط من‎ )١( 
.)١ق( قوله: (وقيل: إن لم يكره) ساقط من‎ )1( 
.)١ق( قوله: (نصفه) ساقط من‎ )1( 


0 الشامل لبهرام 


أصبغ: وبدخوله عليه ميتاً ي: لا أدخل عليه ما عاش؛ أو حتى يموت. ويوجوده 
اقص بيناء أو زائفا أو معيباء أو مستحقاً ولو بعضه بعد أجل حلف ليقضيته إليه» ولو 
أجازه المستحق على الأصحء وثالثها: بقي الحنث مُطَلَقَاً. وبفوات ما باعه به بيعاً فاسداً 
قبل الأجل إن لم يف باللدين وإلا فلاء وإن لم يفت فقولان. وإن حلف ليبيعن عبده لأجل 
فباع وانقضى فرد بعيب. ففي حتئه”" ثالثها: إن دلس وإلا فلا. ويدفع بعض أهله عنه 
وإن من ماله في لأقضينه حقه لأجل فغاب”"؛ كأن وهبه له على المنصوصء أو تصدق به 
.عايه؛ وهل بنفس قبوله إن حل الأجل أو مُطْلَقا؟ قولان. فإن قضاه قبل الأجل [15/ أ] 
برئ إن لم يقبل منته وإلا فلا. 

وبعدم القضاء ولو شهدت له بينة أنه قضاه في: لأقضينه؛ أو أذكره الطالب فحلف 
ليقضينه غداء ثم اعترف أنه كان قبضه أو أبرأه منه حتى يأخذه منه”"» ثم يرده في جميع 
ذلك فإن جَنّ بر بقضاء الحاكم في الأجل» وإلا فقولان. 

. واستحسن إن صار وارثاً إتيان الإمام فيقبضه ثم يرده له. وقيل: الوراثة كالقضاء 
وبرٌ بقضاء وكيل أو قاض أو مفوض لرب الملل إن غاب كوكيل ضيعة» وهل إن عدم 
الحاكم وهو الأظهرء أو مُطْلًَا؟ تأويلان. فإن دفع لحاكم يعلم جوره برّ وم يبرأ من 
الدين؛ كجماعة المسلمين يشهدهم. وقيل: ويدفعه لبعض أهله» أو أجنبي إن ل يبد غيره. 
وقيل: وإن وجد وبرئ منه بالعدل وبعدم قضاء يوم جمعة يظنه يوم سبت في لأقضينه غداً 
يوم السبت» لا إن قضاه عرضاً فيه وفاء أو عجله إلا لقصد مطل بتأخيره لغد. وبفرار 
غريمه في: لا فارقته؛ أو فارقتني إلا بحقي, وإن لم يفرط أو أحاله به على المشهور فيها؛ 
كحتى أستوني حقي» فإن قال: لا أترك منه شيئاً حنث بالإقالة إن لم تف لا بتأخير الثمن 


(1) قوله: (حنثه) ساقط من (ق١).‏ 
(1) من قوله: (ني لأقضينه...) مثبت من (ق١).‏ 
(*) قوله: (منه) معبت من (ق١).‏ 


اب الأمان 3 
على الأصح. وبالزوال قبل القضاء في: لأقضينه غدوة أو بكرة» ومثله إلى الظهر» فإن 
قال: إلى صلاة الظهر فله إلى آخر القامة» ولو قال: قبل أن أصلي فلانصراف الناس من 
الجامع ولا ينَوّى» وإن لم يكن مسجد لهم”” فلآخر الوقت, وأجزأه تأخير الوارث في إلا 
أن تؤخرنيء وتأخير الوصي بالنظر ولا دين» وقيل: مُطْلَتَا. وتأخير غريم إن أحاط 
وإبراء» وله يوم وليلة من رمضان في: لأقضينه إذا دخل رمضان أو هلاله أو عند رأسه أو 
رؤيته أو فيهاء أو إذ'" جاء؛ أو حلء أو استهلء أو إذا ذهب شعبان أو انسلخ أو انقضى؛ 
فإن قال: إلى رمضان, أو إلى استهلاله» أو إلى دقيته» أو إلى انسلاخ شعبان» أو عند 
انسلاخه. أو في آخره. أو إلى ذهابه» حنث بدخول رمضان قبل القضاءء وبالغروب من 
آخره في: لأقضينك فيه» وفي نصفه في قضائه يوم خمسة عشر قولان. وفي حلوله قولان. 
ولوجود أكثر في: ليس معي غيره لمن قصده في سلف لا إن وجد أقل؛ كمساو في: ليس 
معي أوزن منه» وبثوب مرهون في: لا ثوب لي إن لم تكن له نية وفيه فضل» وإلا فإن 
كانت له نية ولا فضل فيه لم يحنث» بخلاف العكس على الأصح فيهما. وبتعذر وطثها 
بكحيض على الأصح في: لأطأنها الليلة» وثالثها: إن مغى زمان يمكن فيه ففرط وإلا 
فلاء فإن وطئها حائضاً فقولان. وبوطتها حائضاً في: لا وطتتهاء أو بإلفائها حاملاً منه 
على المشهور في لأبيعنها. وبسرقة حمام بيته» وغصبه واستحقاقه في: لأذبحنه غداً. وقال 
أشهب: لا يحنث؛ كأن لم يفرط أو مات الحمام على المنصوصء أو قال: إنما أحنث إن 
أمكنني ولم أفعل. وأما إن قال: وإن لم أقدر لحنث اتفاقاً. وبضياع دينار حلف ليشترين به 
ثوب لها [10/ ب] إن قصده بعينه» وإلا اشترى بغيره. وباسترخائه في: لا قبلتها أو 
ضاجعتهاء فقبلته أو ضاجعته نائاً أو غافلاء إلا إن بادر لردها. ويحنث في: لا قبلتني أو 


)١(‏ قوله: (لهم) مثبت من (ح؟7). 
(؟) بعدها في (ح5): (قال). 
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ضاجعتني مُطلقً. وبواحد في: لاكساها هذين الثوبين ونيته الجمع» واستشكل حتى مل 
على الجمع والتفريق. وقيل: هو من باب الحنث بالبعض. وقيل: معناه أنه روفء(© 
وأسرته البينة» وإلا دُيّن. وقال أشهب: إن نوى الجمع كحاجة له بأحدهما لم يحنث» وإلا 
استحب تحنيثه» فإن قال: ثوبين لم يحنث بواحدٍ. 

وبركوب دابة عبده في: لا ركبت دابته خلافا لأشهب؛ كركوب دابة ولد(" يعتصر 
منه» وبالبعض على المشهورء ولا يبر'" إلا بالجميع على المنصوصء كأن جمع أسواطاً 
وضرب بهاء أو ضرب ضرباً غير مؤم في: لأضربنه عدد كذاء أو ضربه بآلة لها رأسان» 
واعتد بها مضى كآلة واحدة وكملء لا بضرب غير مؤلم» فإن وضع مالاتحت مصلاه فلم 
يجده فحلف إنكِ أخذتيه ثم وجده حنثء لا إن دفنه فلم يجده ثم وجده مكانه على 
المشهور فيهما. 

وبضمان المال في: لا أضمن وجهاً؛ كعكسه إن لم يشترط نفي الغرم» واستظهر عدم 
الحنث في الثانية كضمان الطلب في لا أضمن الوجه”» وبدخول إحدى الدارين في لا 
دخلتهماء لا بدخول واحدة في: إن دخلتها دار زيد على المشهور. 

وبحضور جنازة أبيه في: لا أشهد محياه ومماته. وبصلاة ركعة أو إحرام فقط في: لا 
صليت ركعتين. وبتببيت وشروع في: لا أصوم. وبدخول طرف ثوب في عنقه في: لا 
ألبسه. ويدخول رجله ني ركاب دابة حلف لأركبها إذا انتقل”” عن الأرض وهم ثم 
رجع. وبتكفل لوكيل في: لا أتكفل له إن كان من ناحيته» وهل إن علم بذلك ؟ تأويلان. 


)١(‏ في (ق١):‏ (رفع). 

.)1( بعدهاني (ق1):‎ )١( 

(*) في (ق١):‏ (يُنوّى). 

() قوله: (في لا أضمن الوجه) ساقط من (ح١).‏ 
(5) قوله: (إذا انتقل) ساقط من (ح١).‏ 


وقيد بأن تكون يمينه مما لا يقضى به وإلا حنث إن كان الوكيل مشهوراً بوكالة فلان» 
وإن لم يعلم به" لا إن لم يكن مشهوراًء ويبيع من وكيله أوله إن كان من ناحيته في لا بعت 
منه ولا له» وهل مُطَلََّ أو إن علم به”" ؟ تأويلان. 

وكذا لو أعلمه بيمينه حين البيع» فقال: هو لي» ثم صح أنه لموكله ولزم البيع» لا إن 
قال: إن كنت وكيلاً له فلا بيع بيننا. ولزمه شهر لا الأبد على المعروف في: لأهجرنه 
وقيل: ثلاثة أيام. وني لأطيلنَ هجرانه قولان: سنة» وشهر. فلو قال: حينا أو زماناء أو 
عصراء أو دهراً؛ فالمنصوص سنة. وقيل: ما يعد طولاً في الحين. وقيل: الأكثر في الدهر 
والزمان الأبد وروي في الدهر أكثر من سنة؛ وقيل: لا حد. 


وبعزم على عدم تزويج في: لأتزروجن عليها. وبموروث وإن لم يعلم به في: لا مال لي 
إلا أن ينوي لا مال لي أعلمه. وقيل: إن استثنى لا مال أعلمه بلسانه» وإلا لم تفده النيةه 
| وبدين أو عرض أو سوار”” ونحوه. أو خادم في: لا مال لي. وبا يرجع له من عمري لا 
بصدقة لم يقبلهاء وقيل: وإن قبل. 

ولو حلف لا ألبس ثوباً فجعله جبة» أو سراويل» أو قباء» أو لفه على رأسه [17/ أ] 
أو منكبيه» أو انر به حنث» لا إن وضعه على فرجه ول يعلم. أو كره صفته”' أو سوء 
صنعته؛ كأن فتق فراشاً والتّحف به مع زوجته في حلفه لا يضطجع عليه كراهة حشوه: 
وقال أصبغ: إن حلف لا أجلس على بساط قاصداً اجتنابه حنث بمشيه عليه. 

ولو حلف لا باع بكذا برئ بزيادة دينار في المائة ونصفه في الخمسين خلافاً لأصبغ. 


)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ح؟). 

(1) قوله: (به) في (ق١):‏ (أنه من جهته). 
(9) في (س؟): (شورا). 

(1) في (ح7): (ضيقه). 
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رلك بن مدال اير بربع ديثار في لاثقه ولو حلف لا كساها فافككٌ ها ثيابً 
مرهونة حنث إن لم تكن له نية» وإلا دُيْنْء فإن حلف لا أهب لا دنانير فكساها حنث إلا 
لنية عين الدنانير» وحمل على غير ثياب المهنة التي لا تلزمه وإلا لم يحنث. ولا يُنوّى في 
الأجنبي على الأصح. ظ 

ولو حلف بحرية عبده ليضربن فلاناً منع من بيعه حتى يبر أو يحنثء فإن مات فلان 
والخالف صحيح عتق من رأس ماله. وإلا فمن ثلثه» فإن ضرب أجلاً فات هو أو فلان 
قبله لم يحنث. وهل يحنث”" بالإيلاد» أو الوطء وعليه الأكثر, أو باتخاد للد لا 


أتسرى؟ قولان. 


.)١ج( قوله: (وهل يحنث) ساقط من‎ )١( 


باب التذر 559١‏ 


باب الندر 

النذر: التزام مكلف تأهل للعبادة ولو في غضب على المعروف. وقيل: كنذر 
المعصية؛ أو قال: إن لم يبد لي أو أرى خيراً منه على الأصح. وكذلك اللجاج. وقيل: 
كفارة يمين» فإن علقه بمشيئة شخص وقف عليها. ولا يلزم في: علي المي إلى مكة إن 
شاء الله شيء» كأن ذكر المشي ولم يقصد شيئاً. وقيل: يمشي لمكة. وقيل: لأي مسجد منه 
على أميال يسيرة ماشياً يصلٍ فيه. وقيل: لمسجد جمعة إن كان بموضعه”"» واستحب 
الطلق كلله علي أو علي كذاء وكره اللكرر كصوم يوم بعينه. وني كره المعلق: كإن قدم 

غائبي خلاف. 

ووجب الوفاء بالطاعة منه وحرم بالمعصية» ولو ضمن طاعة كنذر صلاة عند 
الطلوع ونحوه» وصوم يوم العيد إن علم أنه حرام» ولا قضاء مع الجهل؛ ولا مع ظن 
إباحته خلافاً لعبد الملك» وأتى بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم؛ أو صلاة ركعة. أو 
طواف شوطء وقيل: لاشيء عليه. وني امبهم كفارة يمين» ولا شيء عليه فيا ليس بطاعة 
ولا معصية؛ كمشي لسوق وشراء عبد فلان. 

وخير في الكفارة والعتق في: إن لم أعتق رقبة فعلي نذر. ولزمه المشي في نسك إن نذره 
لكة على الأصح. أو مسجدهاء أو لصلاة» أو الكعبة أو جزئهاء وفي الحطيم والمقام ترد 
لا للصفا والمروة وزمزم» وما ليس بمكة إن لم ينو نسكا. وقيل: الحجر والحطيم. وقيل: 
الركن كالصفا. وقيل: يلزمه فيا شمله المسجد. وقيل: مكة والحرم لا غيره إلا عرفة: 
وهل يتعين الحج للصرورة أو لمن بعد موضعه؟ للمتأخرين قولان. 


.)١ح( قوله: (إن كان بموضعه) ساقط من‎ )٠( 
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سد بجت : ل لسصيهه مسو . 


ا وي بودي يجرب يمعي ا 1 


د 


ومن قال: لله علي حمل فلان» أو إن فعلت كذا فأنا[77/ ب] أحمله لبيت الله فحنث؟ 
حج ماشياً وأهدى استحباباً. وقيل: وجوباً إن قصد المشقة بحمله» وإلا ركب وحج به 
بلا هدي وهل يحج وحده إن أبى فلان» أو إن نوى ذلكء أو إن نوى إحجاجه من ماله 
فلا شيء عليه إن أبى؟ أقوال. 

فإن قال: إن فعلت كذا فأنا أحجه فحنث؛ أحجه من ماله إلا أن يأبى فلا شيء عليه. 
وإن قال: فأنا أحج به؛ حج راكباً وحج به» فإن أبى حج وحده. وإِن قاله من غير يمين» 
فإن شاء فعل أو ترك. ظ 

وإن قال: لله علي حمل هذا العمود ونحوه لمكة قاصداً به المشقة مشى في نسك غير 
حامل شيئاً وأهدى؛ فإن ركب لعجز فهدي فقطء وإن كان يقدر على حمله ركب ولا 
شيء عليه. ا 

وانتعل ومشى في نذر الحفاء والحبو والزحفء واستحب الهديء وهل مَنْيَعْدَ محله | 
لايدخل إلا بحج وغيره”” خيراً أو مُطلَقَاً ؟ تأويلان. وإن كان صرورة؛ فقال مالك: لا 
بأس أن يبدأ بنذره إن كان في غير أشهر الحج. محمد: وإن كان فيها فالأجب أن يبدأ 
بفرضه ثم يمثي بعده. إلا أن يريد التخفيف فليمش في عمرة» فإذا فرغ قضى فرضهه فإن 
نذر مشياً وهو في مكة في مسجدها خرج للحل ودخل بعمرة» وهل كذا إن كان خارجه 
أو يمشي للبيت فقط ؟ قولان. ش 

والمرأة كالرجل على المنصوص. وقيل: إن لم يكن مشيها عورة» وللزوج منعها منه» 
ولغا نذر مسير وذهاب ومضي وركوب ل ينو به نسكاً على الأصح. وثالثها: إلا في 
الركوب. فإن نواه لزمه. وعلى لزوم الركوبء فقال أشهب: لا يجوز مشيه؛ وعليه فقيل: 


)١(‏ ني (ح١):‏ (بحج أو عمرة). وني (ق١):‏ (بحج أو عمرة وغيره). 


باب النذر 0 


إن وقع يخرج نفقة ركويه في هداياء وقيل: يدفعه لمن ينفقه في حج. وقال اللخمي: إن 
قصد بالركوب نفقة ماله لم يجزئه المثي» لا إن قصد الوصولء ولزمه من حيث نوى 
مُطْلَّقَ وإلا فقي النذر من حيث نذر وفى اليمين من حيث حلف على المشهور. وثالثها: 
إن كان على حنث,ء وإلا فمن حيث حنث, وعلى المشهور”": لو حنث بغير محل حلفه 
وهو مثله مشى منه» وإن كان أقرب بيسير» فقيل: يجزئه ومهدي. وقيل: لا يجزئه؛ كأن بعد 
ويرجع فيمشي من محل حلفه؛ إلا لعدم قدرة منه فيمشي ومهدي. وتعين محل اعتيد إلا 
لنية» وله المثي في طريق قربت؟ كركوب في حاجة ومَنهل”". وقيل: لاو بدي» وفي بحر 
اضطر له اتفاقء وطلع من بر قرب واعتيد» لا بما بعد ولو معتادا على الأظهرء لتمام سعي 
عمرة وإفاضة. وقيل: لتهام الرمي. ظ 

وف مشي المناسك في نذر الحج دون نية خلاف. وأجزأ تفريه. لعذر كمعتاد 
وإلا ففي الإجزاء أو نفيه روايتان» وني الترجيح خلاف”"» ورجء كمصري على 
الشهور لا كإفريقي في قابل إن كثر مشيه وظن القدرة أولاً ولم يعن العام» فيمشي ما 
ركب وبهدي على الأصح. لا أيام ركوبه؛ إذ قد يركب موضع ركوبه».11/1/ أ] والكثرة 
. بحسب المسافة. وقيل: ما فوق اليؤمين كثير» وفي اليومين فا دونه| لأقل:من يوم قولان. 
وفي لزوم جميعها إن ركب عقبة بعقبة روايتان» وقيل: إن ركب الجل لزمه الجميع؛ فإن 
ركب المناسك والإفاضة فكالكثيرء إلا أن الهدي مستحبء ولو نوى مشي طاقته فقطء أو 
علم حين حلفه عدم الطاقة لضعف فلا شيء عليه. 


(1) من قوله: (وثالتها: إن كان...) ساقط من (ح١).‏ 
() النهَل: هو المَورِده وهو عين ماءٍ بده الإبل في الراعي وتسمّى النازل التي في المفاوز عبى طريق الشهان) الغلر 
لسان العرب: /1١1‏ 5890. 


(”) من قوله: (وأجزأ تفريقه...) ساقط من (ق١).‏ 
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وفيها: يخرج أولاً ولو راكب ويمشي ولو نصف ميلء ثم يركب ويبدي”" كإن قل 
ولو قادراً على الأصح؛ كالإفاضة فقط» ولو علم ثانياً عدم القدرة على تمام المشى قعد 
وأجزأه هدي واحد. ولا يسقط ولو مشى الجميع على الأصح» وقضى مثل المعين» فلا 
تجزئ عمرة عن حج كالعكس عل المشهورء ولو فرق مشيه اختيارا فكذلك. ويجوز في 
المبهم» وهل مُطْلَقَاء أو إلا في مشي المناسك والإفاضة فلا يجعله في عمرة؟ تأويلان. 
وقيل: إن كان الأول حجاً لزمه مثله» أما لو أفسده أتمه ولو راكبا وقضاه ماشياً من الميقات 


إن أحرم أولاً منه» وإلا فمن حيث أحرمء ولزمه هديان للفاسد وتبعيض المثشي» ولو فاته 
جعله في عمرة وأهدى لفواته ومشى لتمام سعيها وقضاه على الأصح.ء وله الركوب 
لمكة”"» وهل وفي المناسك. أو يلزمه مشيها؟ قولان. 

وللمعتمر إنشاء حج بعد فراغهاء أو يصير متمتعا بشرطه؛ ولو حج مفرداً أو قارناً 
بنية نذره وفرضه؛ أجزأه لنذره لا لفرضه على المشهور. وثالثها: لا يجزئ عن واحدٍ منهما. 
ورابعها: إن عين الحج لنذره لم يجز عن واحد وإلا فعن نذره. 

محمد: ولو مشى لنذره خاصة للميقات فأحرم منه ناوياً فرضه فققط أجزأه ثم يحرم ثانيا 
منه بعمرة ليمشي ما بقي من نذره فيهاء ولو قرن ناويا بالعمرة مشيه وبالحج فرضه؛ أجزأه 
لنذره فقط على المشهور وتأتي الأقوال» ويلزمه دم القران بشرطه. ولو قال: أنا محرم أو أنا 
أحرم إن فعلت كذاء فإن صرح بفور أو تراخ عمل عليه وإلا فقولان. ولا يكون محرما 
حتى ينشئ إحراماً خلافا لسحنون» وهل معناه الفور» أو يحرم بنفس حنثه ؟ تأويلان. 

وفيها: الفور بالعمرة إلا لعدم رفقة. وقال سحنون: مُطْلَّقا. والحج لأشهره؛ وهل إن 
وصلء وإلا خرج فأحرم وقت حنثه ورجح. أو يخرج ولا يحرم إلا لأشهره؟ تأويلان. 


.5517//1١ انظر المدونة:‎ )١( 
في (ح؟): (بمكة).‎ )( 


لال جب [زؤ[ؤ[ؤظدك#د د سبي 

ولا يلزم الفور في المني على المنصوص. ولزم صيام ورباط بثغر نذره به ومضى 
لأحد ثلاثة”" المساجد في نذر صلاة أو عكوف به لا مسجد قباء على المشهور؛ كبعيد 
من غيرهاء أو فيها قرب جدًّاء قولان تحتملهما. وثالئها: إن كان مسجد جمعة بموضعه أو 
تصلى فيه" الصلوات لزم لا المديئة وإيليا حتَّى يسمّي مسجديهاء أو ينوي الصلاة 
[1/ ب] فيهما فيأتيهها راكباً ولا هدي. وقيل: ماشياً واستحسن» وهل مُطْلَقا وهو 
ظاهر المذهب”” أو إن لم يكن الثاني مفضولا؟ تردٌد. 

والمدينة أفضل من مكة على المشهورء وهما أفضل من بيت المقدس اتفاقاً. 

والبدنة أولى في نذر الحدي المطلق» والشاة تجزئ كالبقرة. فإن نذر بدنة لزمته» إلا لعجز 

فبقرة على الشهورء فإن عجز فسبع من الغنم. وقيل: عشرة- إن عزفلا يبزتة ضبام 
0 وقيل: يجزئه. أشهب: ويطعم سبعين مسكيناً لكل مد أو إن وجد شاة أهداها 
وصام ستين يوما. وقيل: يجزئه صوم عشرة أيام» فإن نذر معيئاً ما ييدى؟ لزم بعثه ولو معيباً 
٠‏ على الأصح إن وصلء وإلا عوض من نوعه حيث يصل أو أفضل على الأصح. 

واستحب اللخمي ألا يعوض بثمن ثُانٍ من الغنم فأكثر بدنة» ويجوز لفقد الغنم 
كدون سبع» وأخرج لحل مشترى من حرم ولو من مكة» ثم يدخل به» فإن تعذر وصول 
الفرس لكرباط عوض مثله هناك لا سلاح ولو أنكى على الأصح. وف بيع المعيب 
وتعويض سليم بثمنه أو بعثه إن وصلء وإلا فى تقدم قولان. 

و قيد''' إن عينه لا إن نذر معينا مُطْلَقَل وإلا لزمه سليم عليهماء واختير عدم اللزوم؛ 
فإن كان كثوب وعبدء ففيها يبيعه ويهدي بثمنه”"» وفيها: يقومه على نفسه”"» فقيل: 


)١(‏ في (ح5): (الثلاثة). 
() في (ح١):‏ (به). 

27 في (ق١):‏ (المدونة). 
(8) في (ح5): (وقيل). 
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اختلاف وعليه اللأكثر. وقيل: يحمل التقويم على اليمين والبيع على غيره. وقيل: الأولى ' 
عدم تقويمه وكره بعثه» فإن فعل بيع هناك وأهدى بثمنه» فإن قصر عوض الأدنى ولو 
بشأة» فإن قصر بعث لخزنة البيت يصرف فيه إن احتاج وإلا تصدق به حيث شاء. وقيل: 
يختص به أهل الحرم. 

اللخمي: ولو قيل يشارك به في هدي لكان له وجةٌ» فإن كان لغيره بطل» إلا أن يريد 
إن ملكته؛ فيلزمه إن ملكه على المشهور. ولغى لغير مكة» فإن لم يرد هدياً نحره بموضعه 
ولا ينقل إليهم على المشهورء فإن نذر هدي م”" لا يملك كا حرٌ قاصداً به التقرب؛ لزمه 
هدي كأن لم يتقصد شيئاً على المشهور لا إن قصد المعصية؛ كعلي نحره إن كان أجنبياً على 
المشهور» وإلا فهدي إن ذكر مكة, أو المقام» أو منىّ أو نحوهاء وإلا بطل. وقيل: كفارة 
يمين إلا أن ينوي هدياً. وقيل: ولو نواه. وقيل: : إن لم يذكر المقام فكفارة وإلا فهدي. 
وقيل: : إن كان معلقا فهدي و إلا بطل. وقيل: : ل خلاف عن مالك في لزوم الهدي ! إن نواه 
وإلا قعنه قولان: البطلان» وكفارة يمين. وقيل: البطلان والهدي. وألخق بنية الهدي ذكر 
القام وتعدد بتعدد قريب عل الاصح. 

ومن التزم هدي جميع ماله أو تصدق به لكالفقراء» أو في السبيل -وهو الجهاد- 
والربط لمحل خوف أو حنث به في يمين لزمه الثلث [18/ أ] لا الجميع على المشهور. 
وثالئها: ما لم يجحف به. وقيل: إن كثر ماله فالثلث””» وإن قل فربع عشرء وإن أعدم 
فكفارة يمين» فإن لم يخرجه حتى ذهب ماله أتبع بالثلث في ذمته خلافاً لأشهب. وثالئها: 
إن فرط. ورابعها: إن أنفقه فإن دفع الجميع لمفرق عنه» قفي مضيه قولان. وإذا زاد ماله 


(١)انظر‏ المدونة: /١‏ 4017. 
(١)انظر‏ المدونة: .579/١‏ 
(7) في (ح3): (هدياً مها). 
(:) في (ح١اءح3):‏ (أتبع بالثلث). 


ناب التذر 0 
بعد يمينه ولو لربح؛ فئلث الأول على الأصح. فإن نقص ولو لتفريط أو كانت يمينه على 
حنث؛؟ فثلث الباقي على المشهور فيهما. وقيل: إن نقص الإنفاق فثلث الأول» فإن تصدق 
به على معين لزم جميعه؛ كأن عين شيئاً لا يملك غيره؛ أو عدداً يحيط بماله على المشهور. 
وقيل: الثلث فقط. 

محمد: فإن أبقى منه شيئاً وإن قل؛ لزم ما عداه ىإلي إلا درهماً. وإن قال: عبدي 
ومالي؛ أخرج العبد وثلث الباقي؛ وتكرر لتكرر موجب بعد إخراج» وإلا فقولان. واتفق 
على نقله وتفرقته من ماله على الأصحء كأن قال: ثلث مالي باتفاق. وصوب المساواة 
ودفع الثلث لحجبة البيت يصرف فيه إن قال: مالي في كسوته أو طيبه» فإن قال: فيه أو في 
حطيمه أو رتاجه فلا شيء عليه على المشهور. وقيل: كفارة يمين. وقيل: يدفع الثلث لهم. 
وقال ابن حبيب: أرى إن نوى كون ماله للبيت دفع ثلثه لهم يصرف في مصالحه. فإن 
| استغنى عنه تصدق به» وإن لم ينو شيئاً فكفارة يمين. فإن قال: أنا أضرب بإلي حطيم 
البيت أو رتاجه - وهو بابه - أو إلى الركن الأسود؛ لزم حج أو عمرة» ولا شيء عليه في 
كل ما اكتسبه في البيت أو السبيل أو صدقة ونحوه للحرج. ولو قال: في مدة كذاء أو في 
مكان كذا؛ لزمه الثلث خلافاً لعبد الملك. وعليهما كل ما أربحه في مدة كذ" إلا أنه 
يتصدق بجملة الربح ولا يدخل ما بيده الآن فيه| أكتسبه إلى أجل كذاء بيخلاف ما أملكه 
على الأصح. فيلزمه ثلثه الآن مع ما يملكه في المستقبل. وقيل: مع ثلثه”". وقيل: ثلثه 
الآن فقط. وقيل: ثلث المستقبل. وقيل: ثلئه. وقيل: لاشيء عليه مُطْلَقً والله أعلم. 


)١(‏ من قوله: (أو في مكان) مثبت من (ح؟). 
(1) قوله: (وقيل: مع ثلنه) ساقط من (ق١).‏ 


134 الشامل لبهرام 


باب الجهاد 

الجهاد فرض كفاية على الأصح. على كل ذكر حرٌ مكلف قادر. وقيل: إنم| يجب بعد 
الفتح على من يلي العدو دون غيرهم» وحمل على من يقوى عليهم؛ وقيل: إنم| يجب بعده 
بتعيين الإمام» وحمل على من بعد» وعلى وجوبه ففي كل عام مرة يبعث الإمام”" فيه 
طائفة في أهم جهة للعدوء ولو مع خوف محارب ولصٌ بطريق وتعين عليهم حيتئلِء أو 
يخرج بنفسه. فقد غزا - عليه السلام - في ثاني هجرته بذرأ» ثم أحداًء ثم غزوة ذات 
الرقاع» ثم الخندق» ثم النضير ومريسيع وفيها [14/ ب] اعتمر للقضية فصدء ثم خيبر 
وقضى عمرته؛ ثم فتح مكة ونزل حنيناً والطائف. ثم ختم بتبوك إذ تخلف الثلاثة وجماعة» 
وفيه أمر الصديق - رضي الله عنه - فحج بالناس؛ وحج التاق في العاشر وتوفي بعد حجه 
صل الله عليه وسلم. 

وكجهادٍ أمر بمعروف وني عن منكر وقيام بعلم الشريعة» وإمامة» وفتوى» 
وقضاءء. وشهادة. وحرف مهمة؛ ورد سلام» ورفع ضرر المسلم. 

ولا يجوز خروج جيش دون إذن إمام وتولية عليهم من يحفظهم» إلا أن يجدوا فرصة 
من عدوهم وخافوا فواته لبعد الإفام أو خوف منعه. 

وحرم على سَريّة بغير إذنه ويمنعهم الغنيمة أدباً ل هم» إلا أن يكونوا جماعة لا يخشون 
عدوا فلا يمنعهم الغنيمة» ولا ينفل إلا من أطاعه. 

وتعين على من نزل بهم عدو أو قاربهم دفعه وإن لم يدخل لهم إن كان فيهم قوة 
عليه؛ بأن يكون ضعفهم فأقل عدداً لا شدة وجلداً على المشهورء فإن عجزوا لزم من 
قرب منهم إعانتهم ما لم يخف معرة'" العدو من جهة أخرى بأمارة ظهرت» وبتعيين 


)١(‏ من قوله: (وحمل على من بعد...) ساقط من (ح1). 
(1) في (ق١):‏ (معرفة). 


ناب اللهاد 0 18 


الإمام مُطْلَق ولا يقتل مسلم أبا كافرً إلا أن يعاجله بنفسه» وعند القوة يحرم الفرار مع 
أمن زيادة العدوء وإن فرّ والٍ إلا لتحرف لقتال أو لتحيز لفئة قربت إن ظهر خوف أو 
ضعف من أمير» وليس للأمير ذلك مُطَلقاً. وجاز الثبوت لأكثر من ضعفين إن وجدوا 
مصرفاً عنهم؛ فإن تيقنوا التلف إن ثبتوا؛ فالأحب الانصراف إن وجدوا سبيلاً له وإلا 
فهل لهم أن يثبتواء أو يكره؟ قولان. ظ 

ولمنفرد إقدام على جيش تيقن تأثيره فيه بقتل ونحوه. وقيل: يكره» ولا يحل فرار إن 
بلغ المسلمون اثنا عشر ألفاً ولو كان العدو أَضعافهم. 

وسقط بعجز حسي؟ كمرض» وصبا وجنون» وعمى» وعرج» وأنوثة» وعجز عن 
سلاح أو ركوب عند حاجة ونفقة. ولمانع شرعي: كرقٌه ومنع رب دين حل» وأبوين في 
فرض كفاية ببحر أو بر بخَطِر لا جدٌ ومعسرء والأب الكافر في غير جهاد كغيره» ولا 
. يكره مع جائر على الأشهر وإليه رجع» وإذا أراد أحد خلع الأمير وجب الدَّفع عنه إن 
كان عدلاً وإلا فلاء ودعوا مجملاً لإسلام ثم جزية بمحل أمن دون بيان شرع وقدر إلا 
لسؤالء فإن أبوا قوتلوا» وهل يجب وفقاً فيمن بعد إن كان الجيش آمناً وإن رجيت 
إجابتهم» أو فيها ثلاثة بالوجوب وعدمه؟ والوجوب فيمن بعدء أو أربعة. بزيادة 
الوجوب في الجيش الآمن وإلا فلاء أو بدعاء من بعد؟ ومن شك هل بلغته الدعوة 
استحباباً خلاف. وقيل: تجب فيمن لم تبلغه وفاقا وفي غيره الوجوب [14/ أ] إن نزل 
الجيش بمن لا يطيقه وغلب على الظن إجابتهم؛ وإلا فالاستحباب إن رجي القبول» 
* وإلا فالإياحة. أما إن خشي على المسلمين لقلتهم وخيف استتصالهم فا منع» ويدعا 
السلابة على الأصح. فإن طلبوا طعاماً أو شيئاً خفيفاً أعطوه دون قتال خلافاً لسحنون» 


. ودعي لص للتقوى كمن نزل بغيره يريد نفسه أو ماله أو حريمه. فإن أبى قوتل وإن قتل» 


ل الشامل لبهرام 


ولا دعوة إن عاجلوناً كالعدو» ولا يقاتل القبط» ولا تبيّت”" إلا بعد الدعوة» وهل لأنها. 
لم تبلغهم أو لا يفقهونهاء أو كان لهم عهد فنقضوه؟ تأويلات. 

واستغفر قاتل من لم تبلغه دعوة”" دونها ولادية. وقيل: إن ثبت أنه متمسك بكتابه 
مؤمن بنبيه فالدية» وجاز قتال روم وترك وحبشة إن لم يجيبوا على المشهورء واستعانة بعبد 
أذن سيده؛ ومراهق ذي منعة”", لا مشركٌ» إلا نوتياً تبعاً أو خادما وفي منعه إن خرج 
دون طلب قولان. 

ابن حبيب: ويستعمل في رمي منجنيق وهدم حصن. وقيل: يكره. قال: ويجوز أن 
يكون من سالمه من الحريين بمقرب عسكره لا فيه وأن يقوم به على من لم يسالمه بسلاح 
ونحوه؛ ويأمرهم بنكايتهم» ويجوز جُْلٌ من ديوان ومن قاعدٍ لخارج عنه إن اتحد ديواناًء 
ولو من بعثين إن أذن الإمام وإلا فلاء إلا في بعث واحد يقول الإمام يخرج منه كذاء وكره 
لمن في السبيل أن يكري فرسه لرباط أو عدوء وكمن وقف نفسه طلباً للزيادة إن وجد 
خرج وإلا قعد. 

وحرم بعث مصحف لم وإن طلبوه ليتدبروه» وتعليمهم إياه» وسفر به لهم كامرأة 
إلا في جيش آمن. 

وكره دفع درهم فيه قرآن أو شيء من أساء الله تعالى لكافر» وجاز قراءته عليه وبعثه 
كتاب فيه آيات منه» وسفر بامرأة لئغر مأمون ولمغلوب تحوّل على المشهور من عطب 
لمساوية» وتعين المرجو نجاة أو طول حياة» وخرج محاصر عجز عن قتال بكجوع إن 


)١(‏ ني (ح3): (يثبت). 
)١(‏ قوله: (دعوة) مثبت من (ق١).‏ 
(9) في (ح١):‏ (منفعة). 


نانب الجهاد اين 


طمع في نجاة وإن بأسرء وإلا صبر للموت جوعاًء واختير خلافه. وأجاز مالك لمن أظله 
عدو ببحر طرح نفسه فيه واستشكلء وهل يُثقل نفسه ليغرق ؟ خلاف. 
وقوتلوا بكل شيء ولو ناراً إن لم يمكن غيرها وخيف منهم؛ وإلا فلا على الأصح. 
وفي رمي سفنهم بهاء ثالثها: المنع إن كان معهم مسلم لا ذرية. وقيل: إن ل يكن معهم غير 
الذرية جاز وفاقأء فإن كانوا في حصن جاز رميهم بالمجانيق اتفاقاء وفي التغريق 
والتحريقء ثالثها: جواز الأو ل خاصة: وامتنعا إن كان به مسلم» وفي جواز قطع الماء 
حينئٍ ورميهم بالمجانيق قولان» وهل حكم الذرية معهم كذلك أو يغرقواء أو 
يقطع عنهم الطعام؟ قولان. 23 
وقال اللخدي: إن كان العدو طالبين أو لا قدرة لنا عليهم [594/ ب] إلا بالنار جاز 
اتفاقاً وإن كان معهم الذرية. ويختلف إن كانوا مطلوبين» فإن خيف على استئصال 
. الإسلام احتمل وتركوا إن تترسواً بذرية إلا لخوف, وبمسلم لم يقصد المترّس إلا لخوف 
على جل المسلمين» وكذلك بنبل سب وخير الإمام فيمن أسر بالنظر في قتله وإن بعد نداء 
عليه. وقيل: إن كان ليختبر قدر ثمنه وإلا فلاء وفي ضرب جزية ومفاداة وإرقاق ولو 
لذات حمل من مسلمء ولا يرق الولد إلا أن تكون جملت به والأب كافر فسبيت بعد 
إسلامه ومَن. والمراهق إن قاتل كالكبير. وقيل في الأولين: إلا أن يناهز البلوغ فيرى 
الإمام إيقاءه لغرب الجزية فلا بأس بذلك. وقيل: إن قاتل بسيف أو برمح قتل لا 
بحجرء إلا أن يقتل فيقتل إن رأى ذلك الإمام. وقيل: إن كان مطيقاً للقتال قل وإلا فلاء 
بج وف قتل من أَنْبتَ ول يحتلم قولان. 
ولا يقتل طفل كضعيف. وني المن على ذي النكاية قولان» وهل يحمل من جهل 
حاله على قوة النجدة أو لا يقتل حتى تظهر فروسيته ؟ روايتان. 


8 الشامل لبهرام 
وتقتل امرأة في حال قتالهاء لا إن أسرت ولو قاتلت على الأصح. وثالثها: إن قاتلت. 
جازء إلا إن صاحت أو حرست أو استغائت» وكذا إن رمت بالحجارة فقطء إلا أن تكون 
قتلت بها فتقتل. وقيل: ترمى بها وإن أدى إلى قتلهاء ولا يقتل معتوه ويجنون مطبق» ومن لا 
أي له من مفلوج ومجذوم بلا حركة؛ كمقعد وأعمى خلافاً لسحنون» وكأشل أو أعرج 
دْمِنٍ وشيخ فال إلا أن يقاتل» وإن طلب مبارزة مُكّن لا صبي وامرأة» وفي قل صانع 
وأجير وفلاح منهم قولان» ولا يقتل راهب منعزل في دير أو صومعة أو دار أو غار على 
المشهورء ولو ترهب ببلدناً ثم لحق ببلدهم؛ بخلاف من بكنيسة. واستغفر قاتل من نمي 
عن قتله وعليه القيمة إن حيز» وإن مر براهب فلا يسأل عن العدو» فإن نزل من صومعته 
وَوْجِدَّ منهزماً معهم ترك إن قال فعلته خوفاً منكم؛ وعلى تركه فهو حرّء وكذلك الراهبة 
على الأصح؛ وترك له الكفاية من ماله. وقيل: الججميع إلا أن يكون كثيراً فاليسير منه. 
وقيل: مايعيش به الأشهر. وقيل: : مايستر عورته ويعيش به الأيام» والشيخ الفاني مثله. 


ومن علم أنه مستأمَنٌ وأنى من بلدهم بتجرء فقال: نت أنكم لاا تعرضون لنانين أو 0 


قال: جئت رسولاً أ و لفداءِ أو لقريب ومعه كتنب أو من يفديه أو له قريب عندنا فإنه يضق 
وإن م يكن معه متجر وظهر كذبه» أو تكسرت سفنهم ومعهم السلاحء أو نزل لعطش دون 
أمان» أو علم كونه حرباء أو م يكن مقبلاً إلينااولا على طريق الجيش؛ فهو فيء. 
واختلف فيمن وجد ببلدهم مقبلاً إلينء فقال: جئت لطلب الأمان. فقيل: يقبل منه . 
ويرد لمحله الذي وجد فيه. وقيل: لا يقبل. فإن أخذ ببلدنا وقال: /7١[‏ أ] جعت جئت لأسْلِم 
قيل: : يقبل منه إن أخذ بقرب دخوله» وإلالم يقبل ويكون فيئا لواجده. وقيل: يكون فيئاً 
مُطلقا. وقيل: إن كان من بلد عادتهم التردد إلينا وإلا فلا. وقيل: إن شك فيه فقولان: 
القتل وهو الأصلء ونفيه إلا مع تيقن الإباحة. وعلى أنه فيءٌ فهل يتخير فيه الإمام 
مُطْلَقَا أو فيا عدى القتل؟ قولان. 


اب الجهاد ْ ل 
”سب بس سييحححيب بيجي 
وجاز قتل عين وإن”" مستأمنا إن لم يسلم» وكذا ذمي إلا أن يرى الإمام استرقاقه. وقال 


في المسلم يتخير فيه. وقيل: يقتل إن لم يتب. وثالئها: كالزنديق. ورابعها: إن كانت تلك عادته 
قتل» وإن ظن به جهل أو عرف بغفلة أو كان منه المرة وليس من أهل الطعن علينا كل. 
وخامسها: : يجلد جلداً منكلاً ويطال سجنه وينفى من محل يقرب من المشركين. 

وإن باع مستأمن ورجع فرده ريح قبل”' ' وصوله فغللى أمانه. وقيل: إلا أن يفارق 
بلدنا. وفيها: وله ذلك أين) زمته من بلادنا حتى يرد”" بلده». وقيل: وينال مأمنة. وقيل: 
إن رد قبل وصوله أنزله الإمام ولا يمنعه. وأما بعده» فثالتها: إن م يكن مجتاز”” فلهإتزاك 
ورده وإلا ففيء. فإن وقع لغيره» فقيل: مثله. 4 وقيل: حل لها» رجع لهأو لقيه في بحر 
قرب أو بعد من موضع خروجه. ! ْ 

و التووت سروت القدراء الف فإن مات عندنا ولا وارث معه ودخل 
من 2 مُطْلَقَاً وهو من لا عادة للخم في إقامة أو غيرهاء أو أكثرهم على الإقامة» أو طال 
ش مكثه عندنا فلا رجوع له وماله فيء. . ولن قتله أو أسره ثم قتله؛ أو ظفر بورثته بعد موته» 
وإلا أرسل مع ديته لهم كوديعة. وقيل: لحكامهم» وهل خلاف وعليه الأكث أو 006 
علموا ولحكامهم إن جهلوا؟ تأويلان. وقيل: ماله لهم وديته لحكامهم؛ وهل إن قتل في 
معركة أو فيء ولا يخمس؟ قولان. . فإن تداين وله عندنا مال ثم عاد به لبلدنا فماله لغرمائه» 
اموا م لكر وقيل: إن لم يكن عليه دين زد ما عندنا لورثته. 


(1) في (ح3): (ولو). 

(0) ني (ق١):‏ (بعد). 

(5) في (ح؟): (يرده إلى). 

(:) انظر المدونة: /١‏ 607. 

(0) في (ح7): (غختارا). 

(1) بعدها في (ق١1):‏ (ومع ماله). 


ث الشامل لبهرام 


وقيل: إن أسر فللجيش. وقيل: له لا لسيده وهو كالذميء وفي القتل مُطْلَقَأ وكذا في 
السرقة والقذف على الأصح. ولا يعتق عبده عليه بمثله كالذمي خلافاً لأشهب. 


وحرم رفع”© رأس لبلد أو والِء ومثلة» وغلول؛ ولا يمنع قاعله سهمه ولا يحرّق 
رحله» ويؤدب إن لم يأت تائبأء وهل إن جاء قبل القسمة أو مُطْلّقَاً ؟ تأويلان. 

ويصلى عليه إن مات على الأصح, وهل لمحتاج أخذ نعل وخف وحزام وإبرة 
وطعام وعلفي ونعم وفي مثل دواة وقصعةٍ وسراج أو رخام مسن ؟ مشهورها: يجوز فيا 
تنبته الأرض فقط. ْ 

ومن صاد شيعاً بأرضهم بريّا أو بحريًا فله أكله» وإن باعه أو شيئاً منه جعل ثمنه في 
الغنيمة. وقيل: يأكله إلا أن يكون بازيًا ونحوه مما يعظم ثمنه فليرد هو أو ثمنه إلى الغنيمة»: 
والأصح جواز أخذ ثوب وسلاح ليقاتل /7١[‏ ب] به ودابة لقتال أو ركوب وإن 
لبلده» ورد ذلك كفضل كثر من غيره» وله أهل ما قلء فإن تعذر رد الكثير تصدق به على 
المشهور. وقيل: بها زاد على القليل» ودفع مستغنى”" عنه من طعام لأصحابه نجاناً ولا 
شيء على مستقرضه منه» فإن جهل فقضاه رجع به إن لم يفت؛ كمن أثاب من صدقة يظن 
لزومها ومضت مبادلتهم ولو بتأخير طعام إن لم يحتج إليه» وإلا تعين الفور. وفي جواز 
المفاضلة بين قمح وشعير قولان”"» وكره بيع طعام ليشتري به طعاماً. وقيل: إن احتيج 
لكسوة أو سلاح جاز ثم يرد فإن تعذر تصدق به ولا تحل خحيانة أسير أؤتمن طوعاً ولو 
على نفسه؛ كأن عوهد ألا يبرب على الأصح. وثالثها: المنع في المال دون النفس. وجاز إن 
أكره أو أحلف» ويحنث إن فعل على الأصح. ويَملكُه ولا يمس كمن أسلم وأتى بوال 


(0 في (ح3): (حل). 
(؟) في (ح75): (ما استغنى). 
(1) قوله: (قولان) ساقط من (ح؟١).‏ 


باب الجهاد 1 5 


غيره على الأصح فيههاء ولا يعاملهم بالرباء فإن فعل استحب تصدقه بقدر الزيادة إن 
قدم» وإن أقر بعد تخلصه أنه زنى بدارهم ولم يرجع أو شهدت بينة حدَّ على الأصح 
بخلاف السرقة. وإن قتل حربيًا أسلم قبل خروجه خطأ جاهلاً بإسلامه؛ فهل عليه 
كفارة فقط» أو مع الدية كأن تعمد؟ قولان. أما إن تعمد قتله مع علمه بإسلامه قتل به 
وإن جنى على أسير مثلاً لزمه موجب فعله؛ ولو قتل مسلا عند الالتحام يظنه عدواً 
حلف ولزمته الدية والكفارة. 


وفداء المسلمين واجب على المنصوص ويبدأ ببيت المال ثم بهال المسلمين» والأسير 
كأحدهم ثم بوال الأسير. وقيل: يبدأ بالأسير ثم على ما تقدم» واختير تقديم الزكاة على 
مال المسلمين» ولا يجوز بكخمر وآلة حرب على الأصح. وثالثها: المنع بالخمر ونحوه 
دونها. ورابعها: عكسه. وفي جوازه بأسارى العدو المقاتلة ما لم يخش الظهور على 
المسلمين بتسليمهم قولان» وجاز بصغير لم يسلم وذمي رضي إن كانوا لا يسترقونه» 
ورجع فادٍ على أجنبي مطلقا”"”. وقريب ليس بمحرم بمثل ما فدي» أو قيمته إن قدم ولو 
بلا إذن. وقيل: بالأقل إن أمكن بدونه. ومجاناً إن رجي خلاصه دون شيء؛ كأن كان 
محرماً على المنصوصء إلا أن يأمره ملتزماً. وقيل: إن كان من يعتق عليه لم يرجع مُطَلَقا. 
وقيل: إ: لم يعلم به» وإن لم يعتق عليه لم يرجع إن علم إلا أن يفديه بأمره. وقيل: 
كالأجنبي. ولا يرجع زوج علم وقدم على الغرماء ولو في غير ما بيده على الأضح؛ ويتبع 
ذمة الفقير» فإن فدي مع ملي قسم الفداء على قدرهما إن علم العدوء وإلا فعلى عددهها 
والعبد كغيره ولسيده فداؤه أو إسلامه» ورجع ذمي بقيمة''" خمر وخنزير لا مسلم على 


.)١ح( قوله: (مطلقاً) ساقط من‎ )١( 
.. (؟) قوله: (بقيمة) ساقط من (ح05.‎ 


1" الشامل لبهرام 


السو رن شيم ير صَدَّق سير مع ومع إن خالفت 7 قاد و0 قدر [١1/أ]‏ 
الفداء أو أصله. وقيل: إلا أن يكون بيد الفادي فيصدقء وعلى الأول فهل مُطْلقا أو إن 
أشبه وإلا صدق الفادي إن أتى با يشبه» وإلا حلفا معاً وكان عليه ما يفدى به مثله من 
ذلك المكان كأن نكلا ؟ تأويلان» فإن نكل أحدهما وحلف الآخر رجع لقوله وإن لم 
يشبه» فإن ادعى كل واحد أنه افتدى مدني 2 ردسلا يعات ومن .نكل . 
فعليه إن حلف الآخر. 1 
وسقط جعل أمر: لفاديه””. وقيل: إن لم يتكلف ما لا يتعين؛ وإلا جما 
واختير. 00 ' 
وجاز بدارهم إقامة حدٌ وهدم بناء» وقطع نخل أو حرقه إِنْ أَنْكَى أو 1 رج 
0 “وإتلاف معجوز عنه وإنلمسلم إن كان حيواناً على المشهورء إلا مركوباً لهم فيقتل مُطَْلَقا 
كيف) أمكن» وعلى المشهو رد“ فيجهز عليه ولا يكره ذبحه وعرقبته على الأصح ثم حَرْقٌ 
| إن ُو لمي وهل يجوز حرق نحل وإغراقها أو يكره ' ؟ روايتان. وقيل: إن م يحتج 

* كال جاخ أو احتييج وأمكن بدونه وإلا -جاز اتفاقاً. وقيل: إذ كانت يسنيرة لاتكاية فى 

. قتلها تركت» وما عجز عنه من صنبي أو امرأة وشيخ فحر إلا أن يترك ببلدهم فلواجده» 
ْ واختير كالأول» ولأبين وطن ركع ديت إن القت رذ سابء وكذلك الأمة. . 
٠.‏ وعنه: لو تركها كان أحب إلي» ولو ترك ماله بأيديهم وف إلينا قغنمتاه أخذه بلإ ثمن ون 
قسم فبالثمن. ووجب رع مصلحة بتأمين. وقيل: بل بنفي الضرر: ولا يحل فيه إتباع 
(1) في (ح؟ء ق5): (خالفه). 
(5)في030:(مع). ل 
(9) في (ق1ء ق5): (لفدائه). 


(5) في (ح7): (فبحسبه). 


(0) من قوله: (إلا مركوباً لهم...) ساقط من (ق١).‏ 


شهوة نفس؛ وجاز١'‏ من أب ولوعد ع ديزن أوعل أو فة ود 
كل مسلم ولو خارجياً عاقل بالغ» ؛ أو مجاز قبله إلا إذا أشرفوا على الفتح وتبة تيقنوا الأخذ 
فيرده الإمام؛ وهل لغيره ذلك ابتداء وهو ظاهرهاء أو لا ؟ تأويلاان. وقيل: إن كان صوابا 
أمضى وإلا فلا؛ كتأمين غير الأمين إقليهاء وجاز من صبي وامرأة عقله على الأشهر كعبد. 
وثالثها: إن أذن سيده في القتال. ورابعها: إن قاتل وإلا فلاء وهل يصح من غير أمير بعد 
فتح ويمتنع القتل؟ قولان. 
ا ا الأصح. ولزم بكل عبارة أو إشارة مفهمة؛ فإن ظنه 
حربياً فجاء» أو نبى الأمير مير" الناس فآمنوا جهلا أو نسياناً أو عصيانا أمضي ورد حيث 
كان ولا عبرة به من خائف كأسيرء وصدق به في عدم الخوف على الأصحء ولا من 
ذمي. وقيل: يخي فيه الإمام» وعلى المشهور فإن قال: ظننته مسلا أو علمت دينه وظننت 
جواز تأمينه لم يعذر. وقيل: يردٌ الأول لمأمنه» واختير مثله في الثاني وحيث اختير'" لزم 
ظ الوفاء» كأن فتح لنا بعضهم على ما شرط له. . ولزمهم حكم من نزلوا على حكمه إن كان 
عدلاً وعرف المصلحة» وإلا نظر الإمام. وعل امبارز مع قرنه الوفاء بشرطه؛ ولا يمكن 
من تدفيف7© مسلم أثخنه على الأصح وإن استنجد /1١[‏ ب] بغيره قتل معه لا إن 
أعين بلا إذن. ولمن خرج معه جماعة لمثلهم إذا فرغ من قرنه الإعانة. 
ولأمير جيش قبول هديتهم إن كان فيهم منعة» لا إن ضعفوا أو أشرف على أخذهم 
فقصدوا التوهين» وقيل: إنما يقبلها من هي تحت سلطانه» وحيث قبلت فهي له كعل © 


)١(‏ في(2ح١):‏ (ويجوز). 

(؟) في (ق١):‏ (الإمام). 

(؟) في (ق١1):‏ (اعتبر). 

(؟) التدذفيف: هو الإجهاز على الجريح. انظر لسان العرب: 1/4. 
(0) العلّج: هو الرجل من كقّار العجم. انظر لسان العرب: 815/7. 


4 الشامل لبهرام 


أهدي لرجل من جيش» وللإمام قبولها وهي له إن كانت من بعض لكقرابة» وفيء إن 
كانت من طاغية على الأصح إن لم يدخل بلده» وجاز رفع صوت مرابط بتكبير» وكره 
تطريب”"» ومن غنم قبل أمانه شيئاً لمسلم كره لغير ربه شراؤه» وفات به كالهبة إنلم يقعا 
ببلدهم. وقيل: يستحب ولا يفوت به ويأخذه ربه بالشمن» ومجاناً في الهبة. 

وفيها: إلا إن باعه لمسلم أو ذمي بعد عهده إن كان أحرزه قبل”" قدومه؛ كأن أسلم 
على شيء بيده» بخلاف بيعه بدراهم؛ فإن عاد بم سرقه في معاهدته نزع منه على الأصح. 
وثالئها: إلا أن يعود به غيره. وقتل إن غصب مسلمة» وحكمه في سرقته وقذفه وزناه 
كالذمي على الأصح. وأقيم عليه حد ال حرابة اتفاقاً ولا يعتق عليه عبده إن خصاه؛ فإن 
قدم بمسلم حر نزع منه إن أسلم على الأظهر ببخلاف رقيق» وكذا ذمي على الأصح. فإن 
لم يسلم لم يجبر على بيعهم ومكن من الرجوع بهم ومن وطئ إناثهم» والأكثر“على خلافه. 
وثالئها: يجير على بيع الإناث خاصة. 1 

وحكم من أسلم من عبيده كذلك» ولو قدم منهم مسلا أو عوهد على أَنَّ من جاء 
متهم مسلا برد إلبهم؛:وفديت"أم ولل.وانع نبينها بقيمتها إن أعدم» وعتق مدبر من 
لش اسيدة» ممق تق لأجل' " بعده ولا يتبعان بشيء» ولا خيار لوارث. 

وجاذشاء ولد حري من أيه اانه وعه فيه إن يكن ين ينهم هدة لاود 1 
عب ماميو مئة: 

وهَدمَ سبي نكاحاً إلا أن تسبى وتسلم بعد إسلام زوجهاء فإن لم تسلم فرق بينهم) 
لأنها أمة كتابية؛ وهي فيء اتفاقاً كولده وماله على المشهور. وثالثها: الصغير تبع. وقيل: إن 
(1) التَطْرِيبُ: هو في الصوت مدّه وتحسينه. انظر مختار الصحاح: /١‏ 07 4. 


(5) في (ح١):‏ (بعد). 
(؟) في (ح3): (إلى أجل ). 


اب الجهاد ا 
ضم العدو ماله لإسلامه ففيء» وإلا فهو له بالثمن. وقيل: إن أدركه قبل القسم فهو له 
وإلا استحقه بالشمن» وعلى المشهور فهل فيءٌ مُطْلَقَاًء أو إن خرج وتركهما؟ تأويلان. 

فإن سبيت مسلمة فولدت أولاداً ثم غنمت بهم» فمشهورها: الصغير حر والكبير 
فيءٌ» وهل مُطْلَقء أو إن قاتل؟ تأويلان. وني أولاد الذمية مشهورها: الصغير تبع والكبير 
فيء. وولد الأمة لسيدها على المشهور. وثالثها: إن ولدته من زوج وإلا ففيء. وعبد 
الحربي يسلم حر إن فر إلنا أو بقي حتى غنم على المشهوره لا إن خرج بعد إسلام سيده 
كمجدد [1// أ] إسلامه على المشهور» فإن قدم بهال لسيده فهو له على الأصح ولا 
يخمس» وإذا خرج ذمي ناقضاً عهده فحربي» ورق إن أسر على المشهورء وعليه ففي 
استباحة زمنٍ وشيخ جهل رضاهما بذلك قولان. فإن نقض لظلم جَقَهُ أو حارب؛ لم 
يَمرق عل التهور وين 

ولو أسلم جماعة ثم ارتدوا أو حاريواء فلهم حكم المرتد لا المحارب على المشهور» 
وحُدٌ زانٍ من مغنم حيز على المشهور كسارق منه. وقيل: إن أخذ فوق حقه بثلائة دراهم 
وإلافلاء قل الجيش أو كثر. 

ووقفت أرض كمصر والشام والعراق على المشهور. وقيل: يقسم إن رأى الإمام 
كخيبر» ويخمس غيرهاء وهي غنيمة إن أخذها بقتال» وإلا ففيء يصرف مع الجزية 
وخراج الأرضء والخمس لآله - عليه السلام - أو لغيرهم,؛ أو كيفما شاء الإمام 
باجتهاده» وله وقفه للمصالح إن شاء على الأصح؛ وبدأ بمن فيهم المال» فإن كان غيرهم 
أحوج نقل لهم الأكثرء وأن ينفل من شاء من الخمس لمصلحة من سلب وغيره؛ وأن 
يقول بعد القتال من قتل قتيلا فله سلبه؛ ولم يجز قبله كمن تقدم فله كذا ومضى على 
الأصح. وقيل: من الخمسء ولمسلم ذكر لا ذمي وامرأة على المنصوص سلب من يجوز 
قتله وإن لم يسمع إن اعتيد» ودابة وراية لا كسوار وصليب وعين على المشهورء وهو له 


لض الشامل لبهرام 
وإن تعدد, إلا أن يقول لرجل: إن قتلت قتيلا فلك سلبه» فله الأول فقط» فإن جهل فله 
نصفهم|. وقيل: الأقل» فإن قتلهه| معاً فله نصفههم|. وقيل: الأكثرء وحكم الإمام كغيره إلا 
أن يقول: من قتل منكم. أو إن قتلت أنا قتيلاً فل السلبء فلا شيء له» وإن أطلق بعده 
فله المستقبل فقط» ولو خص نفسه ثم القوم وأطلق فله الأول ولغيره ما تعدد. وإن قال: 
من قتل قتيلا ببينة فله سلبه» استحقه بها أو بشاهد بلا يمين. واختلف إن جاء برأس 
القتيل» فإن جاء بسلبه أخذه ببينة» وله البغلة إن قاتل عليها لا إن كانت بيد غلامه. - 
والأحماس الأربعة للمقاتلين فيسهم لكل: مسلم؛ حرٌء ذكر عاقل» بالغ» صحيح» 
حاضر وإن لم يقاتل لا لذمي» وإن قاتل على المشهور. وثالئها: إلا لحاجة إليه. ولا عبد 
على المنصوصء ولا امرأة وإن قاتلت على المشهور» ولا مطيق بعد خروجه؛ ولا صغير 
وإن كان مطيقاً على المشهور. وثالئها: إلا أن يقاتل. وإن أنبت أو احتلم بدارهم أسهم له 
من يومئذ'' فقط. ولا يمنع مرض بعد الإشراف اتفاقاً؛ كأن شهد معه القتال على . 
الأصحء وإلا فقولان. ولا يرضخ لعبد وصبي وامرأة على الأصحء ويسهم لمجذوم قاتل 
كأقظع الرجلين لا الأعمى ومقعد وأقطع اليد وأشلها وأعرج على المشهور. وهل إن 
كانت بهم منفعة في الحرب أو سببه» وإلالم يسهم لهم اتفاقاً أو بالعكس؟ خلاف. وفيمن 
[5// ب] ضل عن الجيش مشهورها: إن ضل ببلدهم أسهم له لا ببلدنا وكذا من رد 
لريح غلبت» وظاهرها يسهم له مُطَلَقَ فإن رد بعض السفن لغلبة أو مرض أهلها 
وخافوا الإدراك فغنم أصحابهم ففي استحقاقهم قولان. فإن ولمجحوا ببلد العدو أسهم لهم 
وأسهم لأسير مسلم ظفرنا به عند العدوء ولمن أسر في قتال سهمه مما غنم فيه وإن لم 
يرجع لا من قتال مؤتنفء إلا أن يرجع فيدخل فيا غنم بعد مجيئه؛ كمن مرض فترك 
بالطريق لعله يبرأ ثم رجعوا إليه» ومن رده الإمام لمنفعة الجيش أسهم له على الأصح, لا 


)١(‏ في (ح7): (حينئذ). 


اب الجهاد لحلض 


لغير عذرء أو لأمر لا يعود على ا حرب”'' بمنفعة'"» وصدق من ادعى الغلبة في رجوعه 
إن قامت له قرينة بذلك وإلا فلاء ولو9© أنكر الرجوع فهو مدعى عليه ولا يقبل قول 
شركائه في الغنيمة عليه كالأمير على الأصح؛ ويسهم لتاجر إن خرج بنية غزو أو قاتل 
كأجير خدمة؛ وإن استأجره”'» شخص للنياطة ثوب أسهم له» وإن أجر نفسه لإصلاح 
الصواري والأحبل والطرق في البر» أو لكخياطة أو عمل لا يخص بعض الجيش» ففي 
الرسهام له قولان. ولخدمة شخص بعينه» فقيل: لا يسهم له. وقيل: إلا أن يشهد اللقاء. 
وقيل: ويقاتل» وعليه فإن كان القتال مراراً فشهده مرة فقط إلا أنه حضره؛ فقيل: يسهم 
له في الجميع. وقيل: إن قاتل في الأكثر وإلا فبقدر ما قاتل» وليس لمستأجره أخذ سهامه 
بل يسقط من أجرته بقدر ما اشتغل. ومن مات بعد القتال فسهمه لورثته» وقبل اللقاء لم 
يسهم له ولو بدارهم على المشهور. وفيم| بينهماء ثالثها: يسهم له فيم| غنم وفتح بقرب7» 

ذلك. وقيل: ما قسم وفتح بقتال شاهده خاصة» ومن استند ليش من منفرد أو سرية 
ْ كأهله؛ وإلا فله كمتلصّصٍ فيخمس عبد على الأصح؛ كحر مسلم لا ذمي؛ أو من نحت 
سرجاً أو برى سهما. وفيها: وهو له. وقيل: فيءٌ. وثالئها: إن كان له قدر فله أجر عمله 
والباقي فيء» وأما اليسير فله. وفي تخميس ما غنمه النساء والصبيان قولان. 

وللرجل سهم كالفارس وسههمان للفرس على المشهورء ولو رهيصاً أو مريض© 
رجئ برؤه على الأصح. أو بسفينة على المعروف كبرذون وهجين يقدر با على كر وفْرٌ 


)١(‏ في (ح١):‏ (الجيش). 

(1) قوله: (بمنفعة) ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح١):‏ (وإن). 

(4) في (ح3): (آجره). 

(0) في (ح١):‏ (قبل). 

() قوله: (مريضاً) ساقط من (ح١).‏ 


ل الشامل لبهرام 
وهل مُطْلَقَا أو إن أجازهما الولل وهو ظاهرها؟ خلاف. لا أعجف؛ ككبير ومكسور لا 
ينتفع به» وبغل وحمار وصغير”" لا يقدر به على كر وفْرٌء فإن أقاموا حتى كبر وصار يقاتل 
عليه أسهم له من يومئذ والذكر والأنثى سواءء وسهم| حبس ومغصوب من مغنم أو من 
غير جيش من قاتل عليه ومن الجيش لربه [77/ أ]. وقيل: للغاصب وعليه أجرة المثل» 
وني الهارب والمستعار يقاتل عليه الواجد والمستعير قولانء والمشترك للمقاتل علي 
وعليه أجر شريكه؛ وإن تداولا القتال عليه فبينهم| إن تساوياء وإلا فلكل قدر ما حضر 
من ذلك وعليه نصف أجرته؛ ولا سهم'" لفرس ثان على المشهورء كثالث فصاعداً 
اتفاقاء ومن قاتل على فرس يوماً ثم باعه» فقاتل عليه الثاني كذلك ثم باعه لمن قاتل عليه 
أيضاً فلم يفتح لهم إلا في ثالث يوم؛ فسهمه للأول» فإن باعه بعد الغنيمة بنقد واشترط 
سهمه وهو نقدٌ ل يجزء وإن كان عرضاً معلوماً أو الثمن عرضاً والسهم معروفاً جازء ولا 
يجوز دفعه لمقاتل على أن السهمين لربّهِ أو بينهماء فإن نزل فهم للمقاتل وعليه أجرة المثل. 
والشأن القسم بدارهم إلا لكخوف» وهم أحق برخصهاء وهل يباع ليقسم؟ قولان. 
فإن لم يوجد مشتر قسمت العروض» وقيل: يقسمها الإمام أولا فيعطي للفيء 
الخمس ويخيّر في قسم الباقي أو ببعه وقسم ثمنه» وهل تجمع السلع أو إن لم يحمل كل 
صنف منها القسم وإلا أفرد؟ قولان. والسرية كالجيش إن لم تستند له» وإلا فحتى تعود 
إليه. وقيل: إلا لخشية ضيعة ونحوها فيباع» وأخذ معين وإن ذمياً ما عرف به قبل قسمه 
مجاناً وحلف ما باع ولا وهبء وحمل له إن غاب إن كان خيراً وإلا بيع؛ فإن جهل وال أو 
تأول فقسمه ففي مضيّه أو أخذه بالشمن أو مجاناً قولان» واستتحسن الإمضاء إن تأول. 


.)١ق( قوله: (وصغير) ساقط من‎ )١( 


(5) في (ح5): (يسهم). 


اب الجياد م0 
لل ل ل ل ل 5# 


وحرم على من صار له التصرف فيه حتى يخير ربه» فإن لم يعرف ربه”" بعينه أو عرف 
مكانه فقطء قسم ولم يوقف على المشهوره بخلاف اللقطة» ولا يباع شيء من أم ولد 
بخلاف خدمة معتق لأجل وكتابة. 

ومكاتب ورق إن عجز لبتاعهاء وإلا فولاؤه للمسلمين» فإن جاء سيده وقد قبض 
المبتاع نصف كتابته فأراد افتكاكه حبسها بنصف الثمن» وكذا بقية الأجزاء. وقيل: يدفع 
ما أدى ويأخذ المقبوض منها. 

وإن أسلم حربي على مكاتب لمسلم فله كتابته وإن عنجز رق له؛ وإن أدى فولاؤه 
لعاقدهاء وأجر مدبر بمقدار قيمة رقبته فتجعل تلك القيمة في الغنيمة أو يتصدق بها إن 
تفرق الجيش» فإذا استوفى المستأجر حقه كان الباقي من خدمته”" موقوفاً كاللقطة» وله 
إن قسم أخذه بثمنه إن علِمَ وإلا فبقيمته وبالثمن الأول إن تعدد على المشهور. وقيل: بها 
شاء وخرج بم| بين الثمنين» ثم إن غنم ثانياً وقسم فربه الأخير أحق به بها وقع في المقاسم» 
ولا يأخذه ربه الأول منه إلا بذلك؛ إذ هو مالك ثان» فإن بيع بيأثة ثم سبي فبيع 
بخمسين» دفع ربه مائة للأول وخمسين للثاني إن شاء ويأخذه وإلا فلاء ثم للأول فداؤه 
من الثاني'" بخمسين, فإن أسلمه فلر به دفع الخمسين [71ا/ ب] وأخذه. وإن جنى 
مأذون مديان ثم أسر أخذه ربه إن شاء بالأكثر مما وقع في المقاسم والأرش. 

وجبر سيد أم ولد على الثمن إن قسمت جهلا. وقيل: بقيمتها. وثالثها: بالأقل. 
وقيل: للإمام. فإن أبى فعلى سيدهاء وأتبع به إن كان فقيراً مالم تمت هي أو هو قبل علمه. 


.)١ق( قوله: (ربه) مثبت من‎ )١( 

(1) قوله: (من خدمته) مثبت من (ح7). 

(؟) من قوله: (بخمسين دفع ربه...) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (ح0): (الولد). 


4 الشامل لبهرام 


وقيل: الفادي أحق من غرماء سيدها با في يده وأخذها ربها مجاناً من معتق علم بباء وإلا 
فداها وبطل العتق مطلقاً. ورجع معتق لأجل إن فداه سيده بباله إلى أجله؛ وإن أسلمه 
فهو إسلام لخدمة لأجله. زفقل إلا افيترن لطاقل نرحي ليده وإزرقي كوي 
ففي إتباع العبد”" به قولان. وكذا مدبر وعتق من ثلث سيده إن مات قبل الاستيفاء 
وأتبع بها بقي على الأصح. وثالثها: إن اشترى من دار الحرب لا إن وقع في المقاسم, وقوّم 
عبد من ماله» فإن لم يترك سواه عتق ثلثه. وفي إتباعه بها ينوب الجزء المعتق مما بقي قولان» 
ورق ثلثاه» ولا خيار لوارئه على الأصح بخلاف الجناية» وإن أدى مكاتب ثمنه فعلى 
كتابته» وإن عجز رق وأسلم أو فدي. وقيل: إن أسلم فعلى حاله ولا يتبع بغير نجومه 
ولا خيار لسيده ولا رجعة؛ فإن لم يعلم سيده حتى دفع بعض نجومه بان ما يقابل ذلك 
وخير سيده في| بقي بين تركه ودفع ثمنه» والمقاصة ب| دفع» وإن قسم مسلم أو ذمي 
لسكوته| فجواز ولم يتبعا على الأصح. وثالثها: إن عذر بأمرء فقيل: على ظاهرهاء وقيل: 
إنما ذلك فيمن لا يعذر بجهل» وإلا فلا يتبع اتفاقاء وقيل: لا خلاف في عدم إتباع الصغير 0 
هذا إن افترق الجيش وم يعرفواء وإلا رجع عليهم المشتريء أو من وقع في سهمه؛ وقيل: 
يؤدي ذلك الإمام» وهل وجوباً؟ قولان. فإن تصرف في قن بعتق ناجز أو استيلاد مضى 
على المشهورء وعليهم) إن أعتقه لأجل ولا شيء لسيده؛ فإن أخذه ليرده عليه فقولان» 
ولسلم أو ذمي أخذ ماله يجاناً من لص؛ كموهوب له بدارهم إن 0" يكافأ عليه» وإلا 
فيعوضه كالفداء من اللص على الأرجح. وفات ببيع مكافئ ومشتر على المنصوص». 
ولربه'" ما زاد على الثمن الأول" إن كان, فإن باعه من وهب له مضى على المشهور. 
وقيل: له أخذه بالشمن» ويرجع به فقط على الموهوب له. 


)١(‏ في (ح3): (ففي إتباعه). 

(1) قوله: (لم) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) في (ح3): (ولزمه). 

(5) قوله: (الأول) ساقط من (ق١).‏ 


اب الجهاد د 
7لسصسييسس7ب7ب7ب)_ب_-سيببيبيحيببييبب | سه | يي 
وإن() أسلم مدبر أو معتق لأجل لمعاوض استوفيت خدمته» وفي إتباعه إن عتق 


بالثمن أو بها بقي قولان. والموصى بخدمته ثم هو لفلان يبيعه العدو يقال للمخدم أفده 
بالثمن» فإن تمت الخدمة» قيل لمن له الرقبة: ادفع له ما فداه به أو أسلمه رقيقاً. ومن ابتاع 
عبداً من الفيء فدله على مال له أو لغيره بأرضهم فهو لأهل الجيش دون السيد والعيد 
فإن كان جيش آخر [/ ب] فهو لأهل الجيش”" الثاني دون الذين قفلوا. 
فصل [الجزية] 

عققد الجزية التزام إمام لمن تؤخذ منه تقريره بها بغير جزيرة العرب وله المرور» وفي 
إخراج العبيد”" قولان إن صح سببه”؛ وهو: ذكر مكلف قادر مخالط لا راهبء وإن 
بعد عقدها على الأصح؛ وحر وإن أعتق ببلدهم أو أعتقه ذمي ببلدنا لا مسلم على 
المشهور فيهماء فتؤخذ من الكتابي ومجوس العجم. لا من مرتد وكافر قرشي» وفي غيرهم 
مشهورها تؤخذ» وثالثها: إلا من مجوس العربء وهي لِلْعَنَوِيٌ أربعة دنانير أو أربعون 
درهماً كل عام في آخره على الأحسن. ولا تزاد لغني على المشهور, ولا تنقص لفقير إن 
قوي عليهاء وتسقط إن عجز عن جملتها. وقيل: يؤخذ منه ما قوي عليه؛ ولا حد لأقلها. 
وقيل: دينار أو عشرة دراهم. ومن بلغ أخذت منه لوقته لا ني آخر العام. ومن بذها منهم 
ورءاه اللإمام مصلحة لزمه وحرم قتاله مع الإهانة عند أخذهاء وهو حر على الأظهر, 
ومكن من أراد الرجوع؛ واستظهر خلافه. وإن أسلم الْعَنْوِيُ أو مات فاله له ولوارثه 


(1) قوله: (وإن) ساقط من (ح؟). 
(5) من قوله: (دون السيد...) ساقط من 12). 
() في (ح5): (العبد). 


مض الشامل لهرام 
على المشهورء والأرض للمسلمين. وله إحداث كنيسة إن شرط”"» وإلا منع كَرَمّ منهدم» 
وللصلحي ما شرط عليه منها وإن أطلق فكالعنوي» فإن أجملت على البلد بها حوت من 
أرض ورقاب. فلهم أرضهم كالهم يرثونها ويتصرفون فيها على الأصح. وهم الوصية 
بجميع مالهم» وإن فرقت على رقابهم فلهم أرضهم اتفاقاً يرثونهاء وهي للمسلمين إن لم 
يكن لهم وارثء ولا وصية لهم إلا في الثلث» وإن فرقت على الأرض أو عليهم| فلهم 
بيعها على المشهور وخراجها على البائع. وقيل: عَلَ المشتري ما لم يسلم البائع» وله 
الإحداث وبيع العرصة والحائط لا ببلدناء إلا لمفسدة أعظم. وللذمي نقل جزيته من بلد 
لغيره من بلاد الإسلام. ومن أقره الإمام بلا جزية» لم يمكن وخير بين الإقامة عليها 
والرد لمأمنه. 


وتسقط مطلقاً باسلام وموت؛ كأرزاق قدرت عليهم. وضيافة مار إن لم يوف هم 
بالعهد. ومن فرَّ بها سنين أخذ منه لما مضى لا ما كان فيه معسراً. 

ومنعوا من ركوب فرس وبغل وسرج وجادة طريق إن لم يكن خاليا ول هم ركوب 
الحمير على الأكف عرضاًء ويلزمون الغيار ولا يتشبهون بمسلم, وأدبوا لترك زنار» 
ربقط لننانة وظهوز نكر وقد صليب بكعيد''» وكسر كناقوس» وأريقت الخمر 
وانتقض عهدهم بقتال أو منع جزية وإكراه مسلمة حرة» ولا المهر والولد تابع لها 
كغرورها بإسلامه فتتزوجه» وبتطلع على عوراتنا وتمرد على أحكامناء أو سب نبي بغير ما 
به كفر؛ كقوله في محمد: ليس بنبيء أو لم يرسل [7/5/ ب]. أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو 
شيء تقوّله» أو أن عيسى خلقه أو هو مسكين يخبركم أنه في الجنة؛ ما له لم ينفع نفسه 
حين أكلته الكلاب. وقتل إن لم يسلم. ولا يتولى الهدنة غير الإمام بالنظر لا على كترك 


.)١ق( من قوله: (والأرض للمسلمين...) مثبت من‎ )١( 
.)١ق( (؟) قوله: (بكعيد) ساقط من‎ 


اب الجهاد لض 


مسلم بأيديهم أو بهال دون خوفء ولا يزيد على مدة الحاجة. وقيل: يستحب ألا يزيد 
على أربعة أشهر إلا لعجزء فإن خاف خيانتهم وإن قبل المدة نبذه وأنذرهم. ولزم الوفاء 
وإن برد رهائن ولو أسلمواء وحمل على كون العدو لا يخلصون رهائننا إلا بردهم. وفي 
جبر من أبى الرد من أسلم منهم قولان» فإن شرطوا رد من جاء مسلاًء فمشهورها: يرد 
الذكر وإن كان رسولا لا الأنثى. 


باب [المسابقة ] 

لزم عقد سَبْتَ في سهم؛ كخيل أو إبلٍ أو بينهه| معاً وإن بجعل إن تفاوت إن صح 
بيعه» وأخرجه متبرع أو أحدهما على أنه إن سبق فلمن يليه أو لمن حضرء وفي أكل مخرجه 
معهم قولان. وروي: إن شرط رجوعه إليه إن سبق جازء وإن سبقه غيره فالسابق» لا إن 
أخرجاه معاً ليأخذه من سبق ولو بمحلل يمكن سبقه لهما على المشهورء وجاز في غير 
ش ذلك بلا جعلٍ؛ وإن بسفر» أو طير» أو على قدم» أو رمي بحجرء أو صراع إن كان لنفع 
المسلمين» أو لنكاية العدو لا لطلب مغالبة» ولا يشترط معرفة جري وراكب» وكره 
صبي» ولا تعيين سهم ووتر ومحل إصابة أو تساويياء بخلاف مركوب ودام وعدد 
إصابة ونحوها من خرق وغيره؛ كمبد! وغاية إلا لعادة فيكتفي بها. وعذر بكسر قوس 
أو سهم؛ كصده لعارضء أو لطم وجه فرسء أو نزع سوطء لا إن ضاعء أو نفر فرسه. 
أو حرن؛ أو قطع حامه؛ أو كبا'"» أو سقط من عليه وجاز تفاخر وقت رمي» ولسعية 
وصياحٌ» والأولى ذكر الله لاحديث رمي. 


.)١ق( قوله: (أو كبا) ساقط من‎ )١( 


لفل الشامل لبهرام 


باب[ خصائص النبي ] 

خص الني اللا بتحتم وتر بحضرء وتبجدء وضحى» وأضحىء وسواك, وتخيير 
نسائه بينه وبين زينة الدنياء ومشاورة في غير شرع» وقضاء دين مسلم معسر مات» 
وإثبات عمله» ومصابرة عدو وإن كثر» وتغيير منكر, ولَزّمّ غيره له: طلاق مرغوبته» 
وإجابته وإن بصلاة كإذعان مخطوبته» وبإباحة وصالء وجمى له. وحُكم لنفسه ولولده» 
ودخول مكة حلاً وبقتال» وزواج بلا مهر وولي وشهود؛ ومِنْ نفسه ومَنْ شاءء وبلفظ 
هبة» وبإحرام» وبلا قسمء وزيادة على أربع» واستبداد بِحْمُْسِ وما شاء من مغثم لم يقسم» 
يِمَْع أكل نوم» ومتكىء» وصدقة وإن تطوعاء وإمساك كارهته» وتبدل نسائه؛ ونكاح 
أمة وكتابية» ونزع لامته قبل فراغ قتال» ودفع شيء لأخذ أكثر منه» وإظهار غير مضمر» 
وانخداع”" عا يجب» وحكم بينه وبين محاربه» وحرم [5// أ] على غيره له رفع صوته 
عليه» ونداؤه باسمه» ومن وراء حجراته» وخطبة حلي رغب فيهاء ونكاح مدخولته وفي 
بقاء تكاح من مات عنها قولان؛ وعلى انتقطاعه قفي وجوب العدة ونفيها قولان؛ بناءً على 
أنبا متوفى عنها أو لأنها لا تتنظر الإباحة» وفي مطلقته خلافء ولا يورث. 


باب النكاح 


و 


داع ل ل “اعم 22 2ع 8 0 :2 

تعين لخوف عنتٍ وعدم إِمكَانٍ َسَرِ نِكَاح”" لم يكفه صومء وخر فيه وفي تسر قدر 
عليه؛ فإن كفه الصوم خير في أحد الثلاثة» والنتكاح أولى» ويّدبَ لراغب ذي تسْل أَمِنَ 

5-7 ع 7 3 0 م 
من عنتٍء وأبيح لمن لا يولد له ولا يرغب في النساء» وكرة لمن لا يشتهيه ويقطعه عن 
عبادته» وكذلك المرأة إلا في التسري. 


)١(‏ في (ح١):‏ (خداع). 
(1) قوله: (نكاح) ساقط من (ح5؟). 


212111111111111 210 
بكراً. كنظر لوجهها وكفيها بإذنها لا غفلة: ا وهل يعلمها 
أو مطلقاً؟ تأويلان. 


وحَلٌّ به وبولكِ مُبيح نَظرَ فرج من 9 واستمتاع إلا بدبر. وأنكرت نسبة إباحته 
مالك» وقد سثل عنه فاستعظمه وتلى: ( يوك حورت لَك 6 [البقرة: 77؟] وقال: لا حرث 
إلا في محل زرع» وأكذب من نسبه له ثلاث وأوجب العدة والكفارة والغسل منهها. ولا 
عل ولا بخص وني تكميل المهر به قولان. ويجحرم به الصهر كالوطء في الفرج. 

واسشّحِب خطبة عند خخطبة وعَقَدِء لها وإظهاره ولو بتصفيق بيد كدف وغربال» 
ولو لرجل على المشهور. وفي الكبر'" والمزهر ثالثها لابن القاسم: جواز الكبر. وجوزابن 
كنانة البوق والزمارة لا الغناء» إلا ما ورد عن نساء الأنصار. أصبغ: أو رجز حَف. 

وتهنئة عروس عند عقد ودخولء ودعاء له. وإشهاد عدلين في عقده. وليس بشرط 
على المشهور إلا في الدخول من غير ولي» فإن دخلا دونه فسخ بطلقة بائنة. ولا حد إن 
فشا ولو عالمين على المعروف» كأن شهد به واحد» وإن لم يفش حُدَّا ولو ججهلا. 

وجاز غيبة في ذكر مساووئخ خاطب. ظ 

وشرطه: و ومَهِنٌ وَل وَصِيْعَةٌ من :4 بأتكحت وزوجت. وفيٍ وهبت 
مشهورها: إن ذكر مهراً صح وإلا فلاء وقيل: يصح بِبِعْتٌ وتصدقت» بقصد نكاح 
وقيل: بتحليل وإباحة. وكل لفظ يقتضي تمليكاً مؤبداً إلا في إجارة وعارية وره. © 
ووصية. ومن زوج كقَبلتٌ. ولو قال زوجني ففعل لزم وإن أبى. 


)١(‏ الكَبَرُ بفتح الكاف والباء هو: الطبل ذو الرأسين؛ وقيل: إنه الطبل الذي له وجه واحد. انظر: تاج العروس: 
0 1 


(؟) قوله: (ورهن) ساقط من (ق١).‏ 


0 الشامل لبهراء لبهرام 


11111117 نأب - وروي مالعل لان دنا شقيق» فلأب 
- وقيل: سيان - فابنه» فجد - وقيل: يقدم على الأخ وابنه - فعمء فابنه - فيجري”" ف 
الشقيق منهم| ما تقدم- فمولى أعلى -وفي ولاية الأسفل خلاف- فعصبته فمعتقه فعصبة 
معتقه - كما سبق - فكافل على الأصح. وهل إن كفل عشراً أو أريعاً أو ما [6// ب] 
يوجب الشفقة؟ تردد. وظاهرها شرط الدناءة» وقيل: مطلقاً. وهل في حياة الأب أم لا؟ 
قولان» فإن طلقت”' فثالثها: إن كان فاضلاً عادت الولاية» ورابعها: إن عادت الكفالة 
عادت وإلا فلا. وهل للكافلة”" مقال كالوصية أم لا؟ قولان» فحاكم فولاية إسلام على 
الملشهورء لا أخ لأم أو جد لأم أو ذوو الأرحام إلا ولاية الإسلام. وروي: إن زوج الأخ 
للقي كي 

فالسيد يجير عبده وأمته وإن كافرة بلا إضرارء لا هو لما إن طلباه. وهل إلا أن 
يتضرر؟ تردد. 

ردج دَصِيَ رَقبقٍ مُوَصّى عليه لمصلحة؛ ووكلت مالكة رجلاً وإن أجنبياً في أمتها 
كمكاتب في أمته. . ولو قصد فضلا وإن أبى سيده كتزويج عبده من أمته. ومَالِكُ مَنْ 
8 بنط خلا الرلاية وإزدوة دون الجبر. . ومن فيه شائبة لا يجبر على الأصح. وثالثها: إلا 
من له تُرْعَ ماله» ورابعها: يجبر الذكور. 

وكره للسيد تزويج أم ولده من غيره» ولائقيية: وله ذلك من نفسه إن أعتقها وإن 
كره ولدها. وله تزويج أمة عبده من سيدهاء وعد انتزاعاً. لا إن زوج أمة أم ولده. والأب 


)١(‏ في (ج١):‏ (فيجزى). 
(©) في (ق١1):‏ (للكفالة). 
() قوله: (والرد) ساقط من (ح1). 


111010111110101 
وإن بلغت على المعروف. وثالثها: استحب إذنها. 


وله تزويجها يمن هو دونها قدراً أو مالاً وبدون مهر المثل. . وبضربر وقبيح مَنْظَرِ لا 
بمجنون تخاف منه أو أبرص مُرّلّ' ' أو يجذوم مقطع. وفي كخصي وعنين قولان. 
وكالبكر من ثيب بعارض أو بحرام على الأصح. وهل إن لم يكرر الزنا؟ تأويلان, لا 
بنكاح فسد وإن سفيهة على المشهور. 

وله جبر معنسة على الأصح. ابن القاسم: وسنها أربعون» وقيل: ثلاثون» وثلاث 
وثلاثون» وس وثلاثون”"' وخمس وأربعون» وخمسونء ومنها إلى ستين» لا من مكت 
سنة ببيتها وشهدت مشاهد النساء وطلقت قبل المسيس على الأصح بخلاف من مكثت 
شهرين على المشهور. واستحب إذنها في كستة أشهر. ومضى إن وقع دونه إن أقرت به 
| قبل العقد لا إن زُوّجَت غائبة عن بعده أو حاضرة ولم تعلم حتى طال. ولا يصدق 
الزوج أنه لم يطأ ولا الأب وقيل: يصدقء وقيل: إن كان موسراً وهي فقيرة صدقت. 

ووصي الأب بالإنكاح أو مطلقاً وإن سفل كالأب» وقيل: في غير إجبار. وهو 
ظاهرهاء وقيل: أولى من الولي في بكر بلغت. وَشْهر وَمِلَثْ عليه أيضاًء وقيل: الولي 
أولى؛ وقيل: كالأجنبي» وقيل: إن كان لما ولي فإن عين لما الزوج جيرء وقيل: إن زوجها 
عقيب موته لا إن قال: إذا بَلَعَثْ رَوجْهًا من فلان - إلا برضاها. وهو في الثيب ولي» 
وصح إن قال في مرضه [7/ أ] إن مت فقد زوجت ابتتي من فلان» وهل إن قبل 
بالقرب؟ تأويلان. . لا إن قاله في صحته على ما صح. وإن قال: زوجوها منه بعد موي 
صح إن تأخر رضاه. 


عل 


)1١ |‏ املع الذي قد انقشر جلد قدمه عن اللحم. انظر لسان العرب» لابن منظور: 4/ ؟4١.‏ 
(؟)قوله: (وخمس وثلاثون) ساقط من (ح١).‏ 
يو 


ضض ش الشامل لبهرام 


وقدم على ولي في تزويج قرابة موصيه ومواليه إن قال: وصي فقط على الأصح. 
وثالثها: إن كان من الأولياء» وإلا أخر. 

ولا تتعدى ولاية وصي مولى عليه باسمه إلى غيره تمن إلى نظره. ولا يزوج من قرابة موصيه 
أحدا وإن مات محجوره؛ وقيل: إن وقع مضى. واستبعد. وإن رشد محجورته فله تزويجها كالأب. 

وهل وصي القاضي مقدم على الولي أو العكس؟ قولان. وليس لوصي ضيعة ولاية» 
وكذا وصي مال. وقيل: إلا أن يقول وليس له”" شيء من أمر”" بناتي» فإن زوجها مضى. 
ووكلت وصية في بكر بلغت ورضيت»ء كعبد وصيء وزوج بقيتهم من بلغت فقط 
برمافاء لوؤنقيية. 

والبلوغ باحتلام؛ وإنبات» أو ثاني عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة» وقيل مس 
عشرة» وزيد حيض وحمل في أنثى. 

ولابد من تفويض غير ذات الأب ولو صمتاً على الأصح فيه)|”". 

ولا تزوج يتيمة قبل البلوغ على المشهورء وقيل: وهو الصحيح والأظهر وبه الفتيا 
وإليه رجع مالك. وعنه: إلا لحاجة إن بلغت عشراً ورضيت. وقيل: يجوز لما الخيار إذا 
بلغت. وقال المتأخرون يجوز بمشورة قاض مع خوف فسادها وبلوغها عشراً. فإن وقع 
مختلا”'“ صح إن دخل وطالء وقيل: يفسخ وإن ولدت الأولاد ورضيت بالزوجء وقيل: 
مالم يطل وتلد الأولاد» وقيل: لا يفسخ””. وتخير إن بلغت مالم تطل بعد دخولء وقيل: 


)١(‏ في (ح3): (إليه). 

(1) قوله: (أمر) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) قوله: (فيهما) ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ح1): (فإن بلغ....صح) 

(5) من قوله: (وقيل: مالم يطل) إلى قوله: (وقيل: لايفسخ) ساقط من (ح١).‏ 


باب اباكما م 


كرد فنا وفع مشونة وقيل: إن كان صوابا وقيل: :إن كانت غنية فسخ وإن دخل ”مام 
يطل وَدٌ شَهرٌ وقيل: مالم يطل وتلد الأولاد» وقيل: لا يفسخ. 

وهل إعلام بكر أن صمتها رضّى مستحب وهو الأظهر أو ؤاجب؟ تأويلان. وهو 
مرة» وقيل ثلاث. فإن منعت أو نفرت لم تزوج لا إن ضحكت. وفي بكائها قولان. ولا 
تعذر بجهلها أن الصمت رضى إلا أن تُعرف بِبَلهِ أوعدم معرفة. 


ولابد من طق ثيب؟ كبكر عنست»ء أو رشدت» أو عضلتء أو زوجت بعرضء أو 
بذي عيب» أو رق» أو تقدم عقدها على إذنها. ومشهورها إن قرب رضاها صح. وهل ير 
بها دون يوم أو يومين أو ثانية» أو بها بين مصر والقلزم» أو الكثير خمسة ا يبن مصر 
والإسكندرية؟ أقوال. وقيل: إنما الخلاف مع القرب وإلا منع اتفاقاً. وقيل: بالعكس. وقيل: 
إن وقف من طرفيه فالأصح المنع» ومن طرف ففي كراهة ما قرب قولان. فإن بَحدَ ففي 
. البطلان قولان. فإن دخل مضى على الأصح. وثالثها: إن طال وإلا فسخ. وقيل: يؤمرون 

واشترط على المشهور كونها بالبلد. ولم يقر الولي بالتعدي حال العقذء فإن أقر به منع 
وفافا فإن ادعى [127/ ب] الوكالة وصدقته صح اتفاقاًء وإن أككرت قفي حلفها قولان. 
وعلى الحلف ففي لزوم التكاح إن نكلت قولان. فإن صرحت قبل العقد بالرد بطل؛ ولا 
يميد رجوعها بعده. 


0 


وإن روج ابن ”" أو أخ"2 أو جد وَليّه عجر ' جارٌ إن فوّص له أموره نضا ببينق 


.)١ح( قوله: (وإن دخل)ساقط من‎ )١( 
في (ق١1): (وإن زوج أب ابن).‎ )0( 
في (ح١): (وليته مجبراً).‎ )5( 
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1 الشامل لبهرام 
وقيل: إن أجاز”"» وهل”" إن قرب؟ تأويلان» وأما بالعادة”" فتشترط غيبة الأب 
وإجازته. ابن حبيب: وكذلك سائر الأولياء إذا فوض لهمء وقيل: والأجانب» وهل 
خلاف أو لا؟ تأويلان. ولو قال الأب: لم يخطر لي تزويجها عند التفويض -/ يجز ولو 
أجازه؛ فلوقال الزوج: إنما عقدت بإذن الأب فعليه البيان» وإلا حلف الأب؛ فإن نكل 
ثبت. وهل على الوكيل استئذان بكر وكله أبوها في تزويجها؟ روايتان» وقيل: ليس له 
ذلك إلا ببينة على رضاهاء إلا أن يقول في وكالته: وكالة تامة مفوضة: وسواء حَضَّرَ أو 
وُكلّ وغاب. 

وإن زوج ول أو حاكم بكرا مسافة”" أبيها كعشرة فسخ وإن أجازه أو ولدت 
الأولاد كأجنبي. وللحاكم ذلك لا للولٍ على المشهور في كإفريقية وطنجة من المديئة لا 
من مصر على الأظهر وإن خرج لغير تجارة وطلبته وإنلم تحتج أو لم تستوطن. وأولت 
أيضاً على الاستيطان. وقيل: إن طال كعشرين سسنة» وقيل: إن تعذر إذنه» وقيل: لا تزوج 
بحال حتى يقدم, فإن أسر أو فقد فالأبعد لا الحاكم على المشهور وقيل: بعد أربع سنين» 
وقيل: لا تزوج بحالء فإن كان مسجوناً أو مجنوناً فكالقريب. 

وصح بولاية إسلام على المشهور مع ولي لم يجبر في دنية مطلقاء كشريفة دخل بها إن 
طال على المشهور وولدت. وإلا فللأقرب الردء ولا نظر للأبعد معه. فإن غاب أو لم يكن 
فللحاكم لا للأبعد. وقيل: يمضي بالدخولء وقيل: ملاتا وقيل: يرد» وقيل: يفسخ 
بطلقة ما لم يجِزْهُ الولي أو الحاكم في عدمه. وتوقف مالك إن أجازه بالقرب. وهل في 


)١(‏ في (ح21: (وإن زوج ابن أخ خ أو جد وليته مجبراً جاز)؛ وني (ق١):‏ (وإن زوج أب ابن أو أخ أو جد ولية مجبر). 
(0) في (ح؟5): (وعلى). | 

(5) في (ح١):‏ (وإلا فالعادة). 

(5) في (ح5): المسافة). 


إجازته فقط أو في فسخه؟ تأويلان» وعلى المشهور ففي تحتم الرد إن لم يدخل وطال - 
تأويلان'"» وفيها: يعاقبان إن دخلا - كالمنكح- والشهود”" إن علمو"” واتفق على 
الصحة إن بادر متساو كأبعد مع أقرب غير مجبر على المشهوره وثالثها'»: ينظر السلطان» 
وهل مطلقاً أو إن ادعى الولي عدم كفاءة الزوج؟ تأويلان. ورابعها: يفسخ مالم يبن بهاء 
وخامسها ما لم يطل؛ وسادسها: إن كان كأخ لأب مع شقيق لا” كابن عم مع" أخ» 
وقيل: إن كانت دنية مضى اتفاقا كمن أعتق أمة ثم أنكحها”" من نفسه. وأنكره وليها. 
ولا يجوز للأبعد الإقدام على ذلك ابتداء على المشهور كأحد المعتفين. 

ووكلت معتقة وإن أجنبيا وجاز تفويض ولي العقد لفاضل. وشرطه كوكيله -لا 
وكيل زوج- أن يكون حراً بالغاً عاقلاً حلالاً غير [/1/// أ] حرم ذكراء فلا تزوج 
امرأة نفسها ولا” امرأة سواهاء بل تلي عقد عبدها كذكر في حجرها على المشهور. 
ش وتنتقل الولاية للأبعد. وسلب فسق كلها فقط على المشهور. وعقد سفيه ذو رأي بإذن 
وليه وقيل: إن لم يول عليه» وقيل: مطلقا وقيل: يعقد وليه ويحضره افيا فإن عقد 
فللولي إجازته ورده؛ فإن لم يكن له ولي مضى إن كان صواباًء وقيل: يفسخ وإن بنى. 


)١(‏ من قوله: (وعلى المشهور) إلى قوله: (وطال تأويلان) ساقط من (ح7). 
( ني (ح١):‏ والمشهورء وني (ح7): (المشهود). 
(”) انظر المدونة 7/17 1117. 
(؟) قوله: (وثالثها) ساقط من (ق١).‏ 
(5) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (مع) ساقط من (ح١).‏ 
() في (ق١):‏ (اعتقها). 
(9) قوله: (امرأة نفسها ولا) ساقط من (ح؟). 
له 


بض الشامل لبهرام 


210110111111111 إن كان صلحياً 
لاهن رزثة اللو ولالمسلم على كافرة على المشهورء وثالثها: إلا أن يزوجها لمسلم» 
ورابعها: إلا لنصرانٍ وليست من نساء أهل الجزية. وقيل: ثلاثة ثالثها: إن كانت من أهل 
الصلح» وإلا جاز» وقيل: إن كانت من أهل الجزية لم يجز - كانت من أهل الصلح أم لا- 
وإلا جاز. 

وله تزويج أمته الكافرة على المشهور» ومعتقته على المنصوص. فإن زوج وليته لكافر 
لم يعرض له ولمسلم فسخ على الأصح. وزوجها ولي كافر ثم أُسْقّتٌ لمسلم أو كافر. 

وَرَدُ أبي البكر خاطباً أو أكثر ليس بعضل”" على الأصح حتى يتبين» واختير إن كان 
الأب من أهل الخير لم يعرض له وإلا سئل عنه الجيران. وعلى غيره إجابة بالغ عينت 
كفؤاً وهو أولى من كفئه؛ ويأمره الحاكم فإن امتنع روَّجَهَا عليه وَعُدَّ عاضلاً. وإن أذنت 
بلا تعيين زوج وقف على رضاها ولو بَعْدَا'" على الأصح فيهماء وثالثها: إن زوجها من 
نفس و فقن عليها: 

وهل له تزويجها من في ولايته كابنه ويتيمه؟ خلاف. وجاز إن عينت الزوج اتفاقاً. 
ولابن عم ومعتق وحاكم تزويج نفسه ممن أذنت له معيئاًء وإلا فلا على المشهور 
وبتزوجتك بكذاء أو ترضاه ويشهد على رضاهاء وتولي طرفيه على المشهور» وصدق 
وكيل قالت له: "لم تزوجني" إن ادعاه الزوج وإن أنتكرت العلم والرضى مع الأسباب 
الظاهرة كالوليمة -حلفت ما علمت أن ذلك لأجلها وبطل. وإن نكلت لزمهاء وقيل: 
لا يمين» ولا يلزمهاء وقيل: تحلف ويبطل ولا يلزمها إن نكلت. فإن أَؤْنَثْ على دُّءْ وط 
َرْوَجَتْ بدونها حيرت في الفمسخ قبل البناء. وإن تنازع متساوون منزلة في عقد أو زوج 


)01( في (ح5): (بمعضل). 
(5) ني (ح3): (ولم يعد). 


باب الكاج فض 


نظر الحاكم» وقيل: تخد المرأةه وقيل: يمَرَعٌ بينهم» وقيل: يقدم أفضلهم ثم أَسَنهُم. فإن 
تساووا عقدوا جميعاًء وإذا أذنت لولبيها فعقداه لاثنين”” فهي للأول إن عرف ولو تأخر 
تفويضه على الأصح. ويفسخ نكاح الثاني بغير طلاقء إلا أن يدخل أو يلتذ قبل علمه 
فهي له كأن طلقها الأول» أو مات عنها بعد دخول الثاني» أو قبله ولم تقض العدة حتى 
دخل غير عالم. ولا ترث الأول ولا تعتد منهه وقيل: إن دخل الثاني قبل الموت والطلاق 
صح نكاحه وإن عقد قبلهما» وكذا بعدهما. وقيل: في الموت كمتزوج في عدة /١/1[‏ ب] 
فيفسخ وترث الأول» وفي الطلاق يصحء وقيل: إن وقع من الأب بعد الوكيل لا 
العكس. ومع الموت نكاح في عدة فيفسخ”"» وقيل: هي”" رَّوْجّ للسابق مطلقاً. فإن 
دخل الثاني عالما ببينة الأول”' لم يفده وفسخ نكاحه بلا طلاق كأن اتحد زمن العقدين 
على المعروف. وإن لم يعلم'" إلا بقوله فلها المهر ويفسخ بطلقة بائنة على الأصحء كأن 
' جهل الأول قبل الدخولء وقيل: لا طلاق إلا أن يتزوجها غيرهما ويقع على كل واحد 
منهم” ' طلقة. وإن نكحت أحدهما لم يقع عليه شيء» ووقع على الآخر. ولو أقر الزوج 
ثانيا بأنه كان عالاً بعقد الأول لم يصدق إلا ببينة على إقراره قبله ويفسخ بغير طلاق, 
فإن ماتت وَجهل الأحق فلا إرث على الأظهر. وعلى الإرث فالصداق وعلى غيره 
فزائده. ولو مات الرجلان فلا شيء لها مطلقاً. وإن ادعى كل منهما أنه الأول فلها 


)١(‏ في (ح7): (فعقد الاثنين). 

(1) من قوله: (ومع الموت نكاح في عدة) ساقط من (ح؟). 

(") قوله: (هي) ساقط من (ح؟). 

(4) قوله: (الأول) ساقط من (ح؟). 

(0) في (ق١):‏ (يعرف). 

(5) قوله: (منههما) ساقط من (ح؟). 

() من قوله: (إلا يبينة) إلى قوله: (بغير طلاق) ساقط من (ح؟). 
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0 الشامل لبهرام 


الصداق على من صدقته منهماء ولا ميراث مطلقاً على المعروف. وأعدلية إحدى بينتين 
متناقضتين ملغاة على الأصحء وإن صدقتهم] المرأة» وقيل: : تقبل مالم تدع الأربع. 

وبطل على المعروف نكاح سر؛ وهو ما أوصى شهوده أو غيرهم بكتمه قبل عقده لا 
بعده» وإن عن امرأة» أو في أيام» أو بموضع. وفي كتم الزوج وحده قولان» وقيل: هو 
الذي لم يشهد فيه شاهدان قبل دخوله؛ والمشهور فسخه وإن بنى ما لم يطل» وثالثها: 
يمضي بالعقد ويعاقب”" الزوجان والشهود. وروي: لا عقوبة”" على الشهود”” إن 
جهلوا. 

وح نكاح متعة مطلقاً كنهارية لم يبن بهاء وقيل: وإن بنى. وإن دخل بهم©© بطل 
شرط الثانية» ولا صداق المثل وللأولى المسمى فيهما على الأصح. وإن تزوج مسافر 
ليفارق عند سفره فسد إن شرط ذلك وإن نوى الإمساك, وكذلك إن فهمته المرأة دون 


شرط. وروي جوازه كأن تزوج لِعَرْبَةِ أو هؤى ليقضي أربه ثم يفارق. 

وإن نكح على خيار لأحدهما أو لغيرهما في كيومين ثبت بعد البناء» وإليه رجع. ولها 
المسمى» كأن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا فلااتكاح”' وفي بطلان الشرط قولان. وقيل: 
صداق المثل فيهما. 

وجاز على مشورة حاضر بالبلد بإتيانه بالفور» وقيل: لا خلاف في جوازه بالمجلس. 
ولا في بطلانه إن كانا يفترقان كانقضاء مدة الخيار. والتأجيل قبل إتيانه بالصداقء فإن 


)١(‏ في (ح١):‏ (ويعاقبان؛ الزوجان والشهود). 
(5) في (ح5): (معاقبة). 
(5) في (ح؟): (يبا). 


شرط إن لم تأت به إلى أجل كذا فأمرها بيدها فسخ. إلا أن يدخل فيثبت ويبطل الشرط. 
وقيل: يجوز ويلزم الشرط وإن لم يدخل. 

وإن قال إن مضى شهر فأنا أتزوجك بطل وإن رضوابه. 

مالك: وإن قال: "إن جئتني بخمسين فقد زوجتك ابنتي"”" لا يعجبنيء ولا تزويج 
له. ولأشهب إن قال له إن فارقت [8// أ] امرأتنك فقد زوجتك أنه يجوز وينعقد بنفس 
الفراق» لا في قوله: فأنا أزوجك. والقياس جبره على التزويج الورلد الو 0 
فراق سيد فرسك منه والشمن علي ونحو ذلك””". 


فصل: الزوج 

وشرط صحة عقده: إسلام؛ وتمييز» وخلو من كإحرام أو مرض.”" وفي السكران 
خلاف. وهل إن كان مَعَهُ مَْرّ وإلا بطل اتفاقاً أو بالعكس؟ طريقان.غير ختثى مشكل. . 

ولزومه برشد» وبلوغ» وحرية» وطوع. ولأب جبر صغير لغبطة على المخصوص» 
كحاكم ووصيء وإن سفل على الأصح. وثالئها: إن زوجه بذات شرف أو ابنة عمء وإلا 
فلاء لا لغيرهم على المشهور» وَإِنْ أخاً وفي فسخه إن وقع وثبوته إن بنى وطال قولان. 

ولا يزوج مجنون مغلوب على عقله إلا لحاجة؛ ولهم جبر سفيه على المشهور 
وصح خلافه. 

وصداق الصغير على الأب حياً وميتاء إن زوجه فقيرا ولو شرطه عليه على 
اللشهور. وفهمت على الشاذ. قيل: وبه جرى عمل المتأخرين» ولا ينتقل على الابن 


)١(‏ في (ح١):‏ (زوجتك أمتي)» وفي (ح7): (فقد رُوّجْتَهَا. 
00 في (ح1): (بنحوه). 
فن لق قرم 


سم 


” الشامل لبهرام 
ليسرةة كَأَنْ زوج تفويضاً ولم يفرض حتى بلغ: فإن كانا عديمين فلا شيء على الأب. 
قيل: ومقتضى المذهب أنه على الإيهام عليه؛ لأنه متولي العقد. .فإن كان:الابن جين العقد 
ملياً فعليه: إلا أن ب يشترط على الأب على المعروف. وقيل: للمرأة”" أخذه ممن شاءت؛ فإن 
كان ملياً بالبعض فعليه قدر ذلك وإن شرط الأب في عقده أن يعطيه دارا فكالموسر على 
الأصح. والكبير الشسفيه كالصغير» وهل الرشيد كذلك أو المهر عليه؟ تأويلان» ولو 
. تطارحه الرشيد والأب قسخ. . وهل مطلقاً أو بعد أيمانبما ومن نكل فعليه؟ تأويلان» 
وقيل: إن نكلا ثبت النكاح ولزم كلا" نصف المهر. ٠‏ وإن لم ينظر فيه حتى بنى حلف 
الأب وبرىء؛ ولزم الابن مهر المثل بلا يمين إن كان كالمسمى فأكثرء وإلا حلف ولزمه 
مهر المثل. ا 

ْ ولو أذن لولده الفقير فعقد : فعقد" ' وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شيء على الأب. 
مسو رقع اله قوق اتوزها أررئكلة كناك رابلا لهند ققر) رد لد ادن 
بالطلاق قبل البناء. وعلى أنها تملك جميع امهر بالعقد يرجع ذلك للزوج. فإن خالم على 
جميعه قبل البناء رُدَّ كله للأب, كأن ألفى النكاح فاسداً. وقيل: يقسم بين الزوج وأبيه©» 
نصفين. وإذا نص على الحَمْلٍ فلا شيء على الزوج. وعلى الحمالة فعليه؛ وإلا فالأكثر على 
أن ما وقع في العقد -مل» وما وقع بعده مختلف فيه. وقيل: إن وقع فيه فلابن القاسم أنه 
5 وعنه أنه' حمالة» وقيل: إن الخلاف في لفظ الضمان؛ ففيها 50 قول ابن 
القاسم-.: أنه حمل حتى ينص على إرادة الحمالة وعنه عكسه ولو ضمنه بعد العقد فحمالة 


)١(‏ ني (خ1): على المرأة). 

(5) في (ح1). وني (ق١):‏ (الكل). 
(7) قوله: (فعقد)ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح3): (وبينه). 

(0) قوله: (أنه) ساقط من (ح١).‏ 


مم 


باب التكاج ل : اعم 


حتى ينص" على الحمل”". وإذا كان لفظ الحمل [8// ب] في العقد لزم دون حيازة 
على الأصحء وبعده لزم في الحياة”" فقط وقيل: وبعد الوفاة» فإن تعذر أخذه من الحامل 
ول يدخل - فلها الامتناع حتى تقبضه. ويخير”” الزوج حينئذ في دفع المعجل ويد خل» أو 
يطلق ولا شيء عليه. وقيل: إن تحمل بإذنها فلا منع لحاء كما لو كان جميعه مؤجلاً. وعلى 
المذهب لو دفع الزوج المهر لامتناعها رجع على الحامل. ولو كان الخامل عدي فَمَكْنَتْ 
من نفسها ثم مات فلا شيء لها على الزوج. فلو فارق ومات الحامل اتبعت تركته متى 
طرأ له مال. وقيل: لا شيء لها. ويحل المؤجل بموته. ولا(“ محاصة غرمائه؛ فإن بقي لحا 
شيء دفعه الزوج ودخل. 

ولا يجوز لأبى الزوج حمل في مرضه؛ لأنه وصية لوارث. وفي جواز العقد وفساده 
قولان» وعلى الصحة إن وقع نَظَرَ وصيه في بقائه وفسخه؛ فإن صح لزمه. ولو بنى بها في 
| مرض أبيه رَدّثْ ما أخذت من مال الأب واتبعت به الزوج. فإن لم يبق بيدها ريع دينار 
ُنِعَ منها حتى يدفع لها ذلك. وهل يحال بينهما؟ قولان. 

فإن ضمن لابنته والزوج أجنبي أو قريب لا يرثه -صح العقد اتفاقاًء فتأخذه إن 
حمله الثلث. وهو كصداق المثل فأقل”"» وإلا فالزائد وصية لما لا يجوز إلا بإجازة الورثة: 
فإن ردوه فللزوج دفعه والدخول بهاء وإلا طلق ولااشيء عليه. 


.)١ح( قوله: من قوله: (على إرادة) إلى قوله: (حتى ينص)‎ )١( 
.16٠١ ؟/‎ ةنودملا)١(‎ 

(9) في (ق١):‏ (الحيازة). 

(:) في (ق١):‏ (ق2): (يجبر). 

(6) في (ح١):‏ (أما). 

(5) قوله: (فأقل) ساقط من (ق١).‏ 


ا 


ضضس الشامل لبهرام 

وإذا طلق قبل بنائه فلها النصف من ثلث أبيها على الأصح ولا شقء للزوج”" من 
النصف الآخر. وروي: لا شيء لها من المهر جملة؛ لأنها وصية لوارث» وبه الحكم وهو 
مذهب المدونة'"'» وحكم الزوج الوارث كالابن. ظ 

...لذ تروج الصذي يلايفة مقي إن لجان الول عل الأضنع ول رد ل م6 

ع اناير حون لاقي اراي 

طن 

رضح لكل وريه قو ار 1 
ظ بالشروط. أما لو رضيت المرأة بإسقاطها لزم التكاح ولا كلام لأبيها على الأصنح. . 

والقول قوها بيمين أن العقد وقع وهو بالغ إن خالفهاء فإن دخل قبل بلوغه لم تلزمه 
الشروط. وبعده عااً بها لزمته. ولولم يعلم فثاثها: يخير الأول ويصدق في تفي العلم مع 

رادل قد تادبف روط الور فإن بنى فلها ربع دينار. وقيل: لا شيء لها. 
وقيل: قدر ما يباح به مثلها بلا حد. وقيل: للدنية ربع دينار» ولذات القدر أكثر. وقيل: لها 
من الماثة ثلاثة دنانير أو أربعة. وقيل: عشرة. وقيل: تعاض ”هو دون مهرها. 

فإن لم يعلم به الولي حتى خرج من ولايته ثبت التكاح؛ ولا حيازة له على الأصح. 
وم ”متك اتيت المارات والضناق إن أجازه؛ وإلا فلا ٠‏ وقيل: يثبت المهر ويتوارثان؛ لفوات 
النظر. ولا شيء لها إن مات هو على المشهور. ولسيده ووارثه رَد[14/ أ] نكاح عبده. 


(١)ني(ح5):‏ «(على الزوج). 
(0)المدونة 3/ ١0١‏ 
0# ريه 
)2 في (ح١).‏ لف١1١4‏ (ق5): «(وحتى). 


اب الكاح رض 


ولا مهر إن لم يدخل بطلقة بائنة لا طلقتين على المشهور إن لم يعتقه أو يبيعه: إلا أن 
يرد به ولم يعلم قبل بيعه. وقيل: وإن علم وليس لمن ابتاعه عاما به مقال على المنصوص إلا 
بعيب قديم غيره. وهل يرد بعيب التزويج شيئاً؟ لأنه كالحادث عنده ويثبت النكاح أو لا 
ويعود للبائع الرد؟ قولان. 

وها إن بنى ربع دينار. وقيل: لا شيء لها. ورج اعتبار حالهاء وكالعبد مكاتب 
ومدبر ومعتق بعضه أو لأجل. وتتبع من عتق منهم ببقية مهرها وإن ل يَعْرَهَا على 
الأصح. إلا أن يسقطه سيده أو سلطان إن غاب. فإن أجازه بعد أن امتنع جاز على 
المشهور إن قَرْبَ وم يُرِدُ فسخاً ولاشك في قصده. وقيل: لا بد من فسخه» وصحح. 

َيْكَانْبٍ تَسَرّ دون إذن» كمأذون من ماله. وقيل: بإذن سيده. ومهر العبد من غير 
كسبه وخراجه إلا لعرف. ولا يضمنه سيده بإذن تزويجه» ونفقة زوجته كالمهر. فإن لم يجد 
. غير كسبه وخراجه ولا عرف -فرق بينهماء إلا أن ترضى بالبقاء معه بلا نفقة» أو يتبرع بها 
سيده» أو يأذن له في الإنفاق من الكسب والخراج. والدَبَرِ والمعتق لأجل كالعبد. والمعتق 
بعص ق يوم مه كاخو 

ومن زوج ابنه الرشيد أو أجنبياً حاضراً فأنكر الرضى بعد فراغ العقد أو بعد أن علم 
- حلف على الأصح. وبطل النكاح والمهر. فإن نكل لزمه التكاح. وقيل: لا. وثالثها: 
يلزمه الطلاق ونصف المهر. وهل يحلف إن أنكر بمجرد علمه؟ تأويلان. وقيل: إنا 
يحلف إذا ادعى أبو الزوجة أن مخبراً أخبره أنه أمر أباه بتزويجه”". فإن حلف برئ؛ وإلا 
حلف أبوها ولزم التكاح. فإن طال سكوته وقَبلَ التهتئة لزمه نصف المهر ومنع منها"؛ 
لإقراره أنها غير زوجة. 


)00( قوله: (أنه أمر أباه بتزويجه)ساقط من (ح3). 
(1) قوله: (منها)ساقط من (ح١).‏ 


-ه 


رف الشامل لبهرام 


وللمرأة ووليها - على الأصح - توك كَمَاءَةٍ غَيْرّ إسُْلام؛ فيفسخ عقد كافر من 
اناك رار اسل عق ريزوك نا ل وتذن مدي عل الا مر وف جطدةلر 5101 
علمت بالمنع أو تأديبها قولان. 
والمعتير الدين مع الحال. وقيل: الخال مع المآل؟ فلها فسخ نكاح فاسق بجارحة أو 
اعتقاد كمجنون ومجذوم ومضرء وذي عيب خيار. وفيها: للأم التكلم إن زوج أب 
موسرة مرغوباً فيها بفقير””". ورويت”" على النفي. 
ابن القاسم: يمضى إلا لضرر بَيّنِ. وهل وفاق؟ تأويلان. 
. لاحرية وإن لحرة» وقيل:”" يعتبر» وصحح. وهل خلاف؟ تأويلان. 
وغير شريف وأقل جاهاً كفؤء كمولى لعربية على الأصح. ولا منع لولي رضي بغير 
كفو إذا طلق» إلا لحادث. ش 
ش ولا يعزل عن حرة لم تأذن» ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن سيدهاء وقيل: مع إذنها 
بخلاف أمته. وعن مالك: كزاهة العزل مطلقاً. ولا أن تأخذ مالاً ليعزل عنها لأجل 


وترجع منتى شاءت0, 


٠٠١ انظر المدونة: ؟/‎ )١( 
(؟) في (ح١): (وروي).‎ 
في (ح١): (وهل).‎ )]( 
في (ح١): (شاء).‎ )4( 


5 التكاج ا كرف 


ومنع لحر زيادة [على]!" أر, بع» وكذلك”" لعبد» وقيل: يمنع من الثالثة. فإن جمع 
خساً في عقد فستم أبداً. وحلت خامسة بطلاق إحدى الأربع بائناً ولو في العدة لا 
رجعياً. فإن طلقها بدار حرب لم تحل له الخامسة لخمس سنين خوف الحمل أو تأخيره. 
فإن طلقها بعد خروجه بسنة فأربع وبأكثر فثلاث؛ إذ قد تحيض كل سنة مرة. 

ولا تحل مبتوتة بملك أو وطته أو عقد له أو لغيره حتى يطأها زوج مسلم ولو ذمياً 
على المشهور [بالغ]”"» وثالثها: إن مات الذمي بعد وطئه”» حلت [لا]0© إن طلق ولو 
خصياً قائم الذكر على الأصح بإيلاج حشفة أو قدرها في فرجها إن انتشر على المشهور» 
ولو داخل الفرج ليمين”" وإن لم تشبه نساءه”"» وقيل: إن اشتبهت*» وقيل: لا تحل به 
مطلقاً. ويشترط علمها بالوطء دون الزوج لا العكس على الأصح فيهماء وقيل: تحل ولو ' 
مجنونين. وكونها مطيقة وطتاً مباحاً لا مناكرة فيه بثبوت خلوة في نكاح لازم صحيح لافي ' 
. حيض وإحرام وصيام على المشهور. وهل ولو صام تطوع وقضاء رمضان ونذر غير 
معين أو تحل به اتفاقاء تأويلان» وقال ابن القاسم: أما في صوم رمضان”" فلا. ووقف في 
التطوع ولا بإنزال دون فرج ولو أنزلت» فإن ادعت الوطء وأنكر لم تحل على الأصحء 
وثالثها: إن كان قبل الطلاق» ورابعها: إن ل يبعد وإلا حلت؛ وخامسها ينبني على 


.)١ح( قوله: (على) ساقط من‎ )١( 
ني (ح0): (وكذا).‎ )5( 

2 قوله: (بالغ) ساقط من (ح؟). 
(5) في (ح1): (أن). 

(6) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 
(7) في (ح3): (أو ليمين). 

[( 499 في (ح3): (نساء). 

(4) في (ح7): (أشبهت). 


() من قوله: (ونذد غير معين) إنى قوله: (صوم رمضان) ساقط من (ح؟). 


5 الشامل لبهرام 


اجلان و اسن كاء إذامَات ول بين فادعيك أنه طرقها ليا ل تمل بلق وا 
بتكاح ذي عيب أو غار بجارية» وعبد متعد أو بلا ولي إلا”'' بوطء ثان بعد الرضى؛ وإلا 
جازت ل" بالأول على المشهورء ولا بفاسد إلا أن يمضي بالبناء بوطء ثان» وفي الأول 
تردد. ولا بنكاح محلل. وعوقب من علم به من أحد الثلاثة. والمشهور والمعتبر نية الزوج 
لا المرأة والمطلق على الأصح. وفسخ ولو بنى بطلقة بائئة» وها المسمى بالإصابة لا مهر 
مثلها على الأصح. ولو نوى إمساكها إن أعجبته» وإلا حللها للأول لم تحل» وقيل دعوى 
طارئة من موضع بعد في تزويجها كحاضرة'" أمنت إن بعد أمرهاء وفي غيرها قولان. 

ومنع مسلم وإن عبداً من نكاح كافرة ولو“ مجوسية على المنصوص؛ وفي السامرية 
والصابئة خلافء لا حرة كتابية بكره. وتأكد بدار حرب للولد وإن كانت يهودية 
تنصرت أو بالعكس على المنصوص. ولا يمنعها من شرعها ولا من كنيسة وخمر وخنزير 
على الأصح. 

٠‏ ولو ملك مشركة لم تحل له'”' بخلاف الكتابية. وقرر كافر مع زوجته إن أسلم معاً أو 
جاءا مسلمين إلا أن تكون عَيْرّما منه» أو تزوجها معتدة ولم تنقض أو لأجل ولم يأتء إلا 
أن يتفقا على البقاء بعده فيقران كما لو وقع بدون عقد وبلا ولي وصداق. ومع كتابية حرة 
لا أمة [81/ أ] المشهور دون كراهة على الأصحء ولو صغيرة جبرها أبء ولا خيار لما إن 
بلغت» أو مع أمة عتقت ومشركة أسلمت بعده بأشهر””. وهل مطلقاً أو إن غفل عنهاء 


(1) قوله: (إلا) ساقط من (ج١).‏ 

(1) قوله: (لا) زيادة من (ق١).‏ 

(9) في (ح١):‏ (محاضرة). 

(4) قوله: (ولو) ساقط من (ح؟). 

(5) قوله: (لم تحل له) ساقط من (ق١).‏ 

)١(‏ في (ح75): (بكأشهر)ء وني (ق١):‏ (بكشهر). 
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وإلا بانت إن لم تسلم مكانها؟ تأويلان. وف الشهر روايتان. وإن كانت مدخولاً بها 


أمهلت وإن أسلمت وحدها؛ لانقضاء العدة» وإلا بانت مكانها على المشهورء وقيل: 
يعرض الإسلام على الأولى اليوم واليومين» فإن أبت استبرئت بحيضة» وروي: بثلاث. 
وعلى الانتظار في العدة» ولا نفقة لها بين إسلامهماء فإن أسلمت قبله انتظر في العدة(", 
إن أسلم'” فيها يقي معها ولو كان طلقها ثلاث لفساد أنكحتهم على الشهور قيها إن م 
ينها عنه وإلا فبعقد فبعقد” بلا محلل وني نفقة ما ين إسلاميهم| لابن القاسم قولان وصحح 
اثني ورجحء وكذلك لو بقي كافاً أما الحامل فلها النفقة والسكنى اتفاقً إن أسلمت 
قبل البناء فتأخر إسلامه بانت منه» وكذا إن تعقبه على المنصوص إن ل يعلم بإسلامها"», 
وإن سبقها سقطت. . فإنلم يعلم بإسلامها حتى تزوجت فهو أحق بها إن أسلم قبل بناء 
الثاني على الأصح. وإن أسلم قبلها فهو أحق بها ولو بنى بها على المشهور. ومضى 
لصداقهم الفاسد كالإسقاط مع البناء» وقيل: صداق قل كدر إن قبض وبنى» " 
وهل إن استحلوه؟ تأويلان. . 0ظإظ 

وإن قبضت نصفه رجعت بنصف صداق امثل. أو ثلئه رجعت بثلثيه» وعلى ذلك 
لو''لم تقيض تقبض شيئاً فصداق امثل بنى أم لاء وقيل: قيمته» ولو جاز بيعه. وزيد إن قبض 
ولم يبن ربع دينار والسقوط. ٠‏ 

وهل ترد قيمة ما قبضت من خمر وخنزير إن أسلمت وحدها قبل البناء» وتراق 
عليها الخمر» ويقتل الخنزير ولااشيء عليها؟ قولان. 


(1) من قوله: (في العدة) ساقط من (ح2). 

)١(‏ في (ح1): (أعلم). 

(7) في (ح١):‏ (فتعتد). 

(5) قوله: (ولا نفقة لها) إلى قوله: (إن لم يعلم بإسلامها) ساقط من (ح؟1). 
(6) في (ح7): (فإن). 
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ولا يفسخ نكاح صغير أسلم على مجوسية ولو بميزا؟" على الأصح حتى يبلغ؛ إذ لا. 
عبرة بإسلامه قبلها'"'» وقيل: يعتبرء فيعرض عليها الإسلام وإن بلغت. وهل تؤخر 
ثلاثة أيام» أو إن غفل عنها الشهر والشهرين يكون أحق بهاء أو يفسخ مكانه؟ خلاق. 

وإن أسلمت وحدها صغيرة بعد البناء وقف عنها إن بلغ ولا عدة عليها حنى9© 
تبلغ؛ فإن بلغت وثبتت على إسلامها اعتدت حيتئذ وكان أحق بها إن أسلم فيها. وعلى 
اعتبار إسلامها تعتد من يومه ويكون أحق بها إن أسلم فيها. وإن كان قبل البناء» أو بنى . 
ول تبلغ - بانت إلا أن يسلم عقيب إسلامها. - 

وما فسخ لإسلام أحدهما فبغير طلاق على المشهور. ولردته فبطلقة بائنة ولو 
لدين*» زوجته على الشهور فيهماء كأن رماها الزوج بذلك فأنكرت. وها المسمى إن بنى» 
وقيل: رجعية بتوبته» وقيل: يتنظر في العدة. 

وفرق بين الصغيرين بإسلام أبيهما لا بإاسلام”" أبيه» وعرض على أبيه!"© الإسلام؛ 
وقيل: بإسلام أبيه فإن عقّلا دينهما فلا تبعية. 


وهل يلزم ذمي يثلاث طلقها ورضيا بحكمناء أو إن كان عقده صحيحاً في الإسلام 
أو بالفراق محملاً دون عدد أو يترك؟ تأويلات. 


)١1(‏ في (ق١1):‏ (ججبراً). 
(؟) في (ح5): (قبله). 
(7) في (ق١):‏ (إن 4). 
(5) في (ح١):‏ (أدين). 
(65) قوله: (أبيهما لا بإسلام) ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح73): (أبيهما). 
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ْ | . وإذا أسلم على عشر اختار أربعاً 81 ت] ولو جمعهن في عقد واخذة وكن أواخيو 
. معقود عليهن”' على المنصوصء وواحدة من أختين وشبههما مطلقاً على المشهور» ومن 
أم وابنتها ولو في عقد إن لم يبن بهاء وقيل: تتعين البنت» وقيل”": بتكاح إن أحب: فإن 
بنى بهما حرمتا أيدا» ويأحدهها تعينت» وقيل: إن بنى7» بالأم حرمتاء ولا يتزوج أبوه أو 
ابنه من فارقها. وفيها:. ولا يعجبني» وهل على المنع وعليه الأكثر أو لا؟ تأويلان. 
واختياره بلفظ صريح أو ما يدل عليه من وطء أو إيلاء أو ظهار أو طلاق. فإن طلق 
واجدة معلومة لم يختر من البواقي غير ثلاث لا” لأن طلاقها اختياراً. ومجهولة ثلاثاً 
بطل اختياره؟ لاختلاط المحرمة بغيرها. فإن قال: فسخت نكاحها انفسخ””» واختار 
غيرهماإن أحب. | ْ 

فإن ظهر أن الأربع أخوات وشبههن فله التمام من البواقي إن لم يتزوجن» وقيل: ولو 
دخلن؛ وقيل: إن كان بطلاق وبانت فلاء ولا شيء؛ ولمن لم يبن بها من غيرهن على 
المشهور» وقيل: حمس صداقها؛ للزوم صداقهن لو فارق الجميع» وقيل: نصفه؛ لأن 
اختياره كالطلاق» وإن”" مات فلم يختر فعليه أربع صدقات على الأولين؛ لِكُلٌّ خخْسُ 
صداقهاء وعلى الثلاث أرر بع صدقات لأربع» وثلاث لِيتٍ يُقْسَمٌ لحن الجميغ أعشارا””, 


وقيل: على الثانٍ خمسة أصدقة. وحْمْسٌ لجميعهن. ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن 


(1) قوله: (عليهن) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) قوله: (وقيل) ساقط من (ح١).‏ 

(7) قوله: (إن بنى) زيادة من (ح1). 

() قوله: (لا) زيادة من (ح١).‏ 

(0) قوله: (نكاحها انفسخ) ساقط من (ح؟). 
(7) في (ح7): (قلو). 

(0) في (ح؟): (اعتباراً). 
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الإسلام؛ كأن قال لمسلمة وكتايية إحداكما طالق؛ ولم تُعْلّم ومات قبل البناء أو بعده». 
والطلاق بائن أو رجعيء وانقضت العدة قبل موته؛ بخلاف من طلق إحدى زوجتيه 
وجهلت وبنى بإحداهما ومات في العدة فلمن بنى بها صداقها وثلاثة أرباع الإرث”", 
| وللأخرى ربعه وثلاثة أرباع صداقها. ولو عقد لأربع رضيعات فأرضعتهن امرأة فله 
اختيار إحداهن على المشهورء ولاشيء لغيرهاء وقيل: لِكُلّ نصف صداقهاء وقيل: ثمنه؛ 
إذ لا يلزمه إن فارقهن سوى نصف صداق» وعليهه| فيرجع على المرضعة بم| يغرم. وهل 
إن تعمدت أو مطلقاً؟ قولان تحتملها المدونة'". فإن مات ولم يختر فصداق واحد 
للجميع اتفاقاً كنصفه إن طلقهن. 

ولا يتزوج أمته وإن مشركة أو بشائبة”" ولا أمة ولده على الأصح.؛ وإن عبداًء 
وثالثها: يكره. وفسخ كأن طرأ الملك بغير طلاق على المعروف. ولا مهر وإن ل يبن بها" 
وإلا فكماها. 

ولو ملكت زوجها انفسخ كأن دفعت مالا لسيده ليعتقه عنها على الأصح. لا إن < 
اشترته غير مأذون لها على الأصح” فرده سيدهاء أو قصد الفسخ بالبيع» أو هي بردتهاء 
أو وهب لعبده زوجته؛ ليتتزعها. وأَخَلٌ مئه جبر العبد على قبول الهبة» وقيل: يكره؛ فإن 
وقع مضىء وقيل: إن كان مثله يملك مثلها جاز» وقيل: إن قصد به الفرقة لم يجز وإن تلذذ 
أب بجارية ابنه ملكها بالقيمة يوم الوطء ولاحد. 


)١(‏ في (ح:): (الميراث). 

(5)المدونة 6037/7 ٠‏ 
(5) في (ح١):‏ (وإن مشركة أو كتابية)؛ في (ح١7):‏ (وإن مشتركة أو بشائبة)» (ق7): (وإن بشركة أو كتابية). 
(؟) قوله: (بها) ساقط من (ح؟). 

(0) قوله: (على الأصح)زيادة من (ح؟). 
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وتباع إن أعسر مالم تحمل؛ وقيل: للابن التعاسك بها مطلقاً إن كان مأموناً ولم تحمل. 
فإن كان الابن وطتها أيضاً حرمت عليهم|؛ وعتقت على [81/ أ] مولدها. ولو ابتاع زوج 
أمة أو زوجة أبيه انفسخ التكاح على الأصح”''"» ولعبد ومكاتب تزويج ابنة سيدهما. 
واستثقله مالك وله نكاح أمة غيره لا كحر لا(" يولد له على الأصح. إلا أمة مسلمة 
لكأب”" أو جد حرين أو نوف زنى مع فقد مهر حرة مسلمة أو كتابية؛ من نقد أو 
عرض؛ أو دين مرجوء وما يمكن بيعه أو انجازه”» لا كتابية على الأصح. وقال أصبغ: 
وقدرته على النفقة» وقيل: أو ثمن أمة» فإن لم يجد إلا مغالية سرف» نكح الأمة على 
الأصح.'“ وهل له ذلك مع حرة تحته ثالثها: الأصح إن خشي الزنى وعدم مهر حرة 
جاز وإلا فلا. وعلى الجواز فله نكاح أربع إماء ولو في عقد إن سمى لِكُلٌ» وعلى نفيه إلا 
بشرطه فكذلك إن خشي الزنى بدونهن. وإن اكتفى بواحدة ففي إباحة ثانية قولان. 

ولو جمع بين حرة وأمة في عقد بطلت الأمة لا الحرة» وقيل: والحرة”". وهل مظاقاً 
أو إن لم يسم لكل؟ قولان. وأما لو خشي الزنى في أمة فله تزويجها مطلقاً. ولو نكمم الأمة 
ثم زال المبيح لم يفسخ نكاحهاء وأمضي نكاح الأمة على الحرة على المشهور. 

وخيرت الحرة في نفسها لا في تكاح الأمة على الأصح بطلقة بائنة» وقيل: كالمعتقة. 
وكذا في تزويج ثانية» وقيل: كالمعتقة. أو إن علمت بواحدة فأكثر فوجدت أزيد. وقيل: 


.)١ح( قوله: (على الأصح) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) في (ح١):‏ (لأب). 

(4) في (ح3): (إيجاره). 

(5) قوله: (وقال أصبغ) إلى قوله: (على الأصح) ساقط من (ح١).‏ 
() قوله: (وقيل: والحرة) ساقط من (ح١).‏ 


حنين الشامل لبهرام 


إن وقعت ل ثلاث لزم. ولا يبطل تكاح أمة بتزو بتزويج ع ملاعل الشورد. وخيرت الحرة . 
كها تقدم. ولا خيار لها تحت عبد مطلقاً على المشهور. 

وَلِعيِيِلا شرْلكِوَْكَاتبٍ وَعْدَيْنٍ نَظرٌ شّعْرِ سَيدَته على الأصحء كخصي وغد اء 
أو لزوجها", وروي: ولا لأجنبي لا إن كان حراً ذا منظر. وفي عبد”" زوجها أو عبد 
الأجنبي خلاف. ولا يبطل استخدام أمة بالتزويج» ولا تتبوأ معه بيت دون شرط أو 
عرف؛ فإن شرطه فلسيدها من خدمتها ما لا يشغلها عن الزوج. وقيل: ترسل له في كل 
أربع ليال ليلة» ويأتيها عند أهلها في الثلاث”". ولسيد من ل تبوأ سفر بها وبيعها لمن 
يسافر بها. ولا يمنع الزوج صحبتها ولا النفقة على زوج حر إن شرطت عليه أو اشترط 
هو كونبها عنده اتفاقآء وإلا فلها ذلك على المشهورء وثالثها: إن كانت تأتيه وإلا فلاء 
ورابعها: في وقت مجيتها له فقطء وخامسها: على أهلها. وعليه إرساها له ليلة من أربع؛ 
وعليه نفقتها في تلك الليلة ويومهاء وإن ردها صبيحته» وإن كان عبداً لزمته على المشهور. 

والمدبرة والمعتقة لأجل كالأمة في التبوء. وأم الولد كالحرة تبوأدون شرطء والمكاتبة 
كذلكء وبعد الععجز كالأمة. وللسيد منع الأمة من زوجها حتى يقبض مهرها على 
المنصوص. وله إسقاطه إلا ربع دينار» إلا لدين عليها محيط. وله أخذه ون" قتلها على 
المنصوص فيههاء كأن باعها إلى موضع بعيد”” ب يشق على الزوج إتيانه» لا لظالم وغير 


(1) في (ح١):‏ لانظر شعر سيدة)» وكذا في (ق1). 
() في (ح1): المتزوجها). 

(؟) قوله: (عبد) ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح؟): (الثالث). 

(0) في (ج١):‏ (ولو). 

(1) قوله: (بعيد) ساقط من (ح؟). 


باب التنكاج > 


ا لها إن باعها عها للزوج بعد الثناء أو لغزره مطلقاً فله مهرهاء إلا أن 


يشترطه المبتاع؛ وهو لها إن أعتقت مالم يشترطه السيد أو تقبضه قبله". 

وفيها: يلزمه تجهيزها به'”. وهل خلاف وعليه الأكثر» أو يأخذه إن جهزها من ماله 
[87/ ب] وإن لم تبوأء وإلا جهزها به؟ تأويلان» وقيل: إن زوجها” لعبده”” ل يلزمه أن 
يجهزها به وإلا لزمه. ظ 

وبيعها قبل البناء يُْطِلُ منع تسليم البائع؛ ؛؟ لبطلان تصرفه والمبتاع» إذ لا مهر له إلا أن 
يشترطه. وسقط”' إن باعها للزوج قبل البناء على المنصوص. ورجع به إن دفعه. وعن 
ابن القاسم إن ابتاعها من حاكم لفلس”" فعليه نصف الصداق ولا يرجع به. وهل 
خلاف أو لا يرجع به من الثمن؛ لأنه إنن) يفسخ بعد البيع؟ تأويلان. وقيل: بيع السلطان 
كبيع السيد وهو بعيد وقيل: إن ابتاعها من السلطان غير عالم رجع بجميعه إن دفعه. وإن 
علم رجع بنصفه فقطء كأن ابتاعها له من ل يعلم. ٠‏ 

ومن بعضها حر لا يتتزعها من مهرها شيء كالمشتركة إلا برضاهاء وله مقاسمتها في 
أرش جراحها لا أخذ الجميع على المشهور. ولا يلزمها الوفاء بالتزويج إن أعتقها عليه 
على المشهورء كالمرأة في عبدها. 


.)١ق( قوله: (من نفسه) زيادة من‎ )١( 
.١151 7/١ (؟) انظر المدوتة:‎ 

(”) انظر المدونة: 1544/5 

(5) في (ح١):‏ (جهزها). 

(0) في (ح١):‏ (لعبد). 

(1) في (ح1): (ويسقط). 

(0) في (ح١):‏ (من فلس). 


والمرض المخوف من كل منهما مانع على المشهورء وإن لم يحتج» وإن أذن الوارث. . 
وقبل: إن كان غير مخوف أو مخوفاً يطول كالسل والجذام» ونكح في أثنائه”'© جاز إلا أن. 
يشرف”” على الموت أو كان مخوفاً م يطل؛ ولم يشرف عل المشهورء وثالثها: إن كان 
مضاراً لاالحاجة لم يجز وعلى فساده يعجل فسخه وإن بنى إلا أن يصح. وغل جوازه 
فمشهورها يعجل» وقيل: إلا أن يبني» وثالثها: يوقف لينظر مآل”" أمره. ومتى صح قبل 
الفسخ مضى على المشهورء وإليه رجع مالكء وأمر بمحو الفسخ ولا شيء لها إن فسخ 
قبل البناء وإلا فإن كانت هي المريضة فلها المسمى» وإن كان هو فكذلكء؛ وقيل: صداق 
المثل» وثالثها: الأقل منهما وهو من الثلث لا من رأس امال على المعروف. وثالثها: إلا 
ربع دينار»ء ولا يتوارئان» ومنع نكاح كتابية وأمة على الأصح. وحاضر الزحف وراكب 
ظ البحر والمقرب للقتل والمحبوس له كالمريض على الأصح. 

ومنع نكاح" محرم ومحرمة وإن تولاه غيره كعقده لغيره. ويفسخ وإن ولدت 
الأولاد بطلاق بلا تأبيد على المشهور فيهم| ولا إرث. ومتتهاه في الحج الإفاضة؛ فلو وقع 
قبلها ولو بعد جمرة العقبة فسخ» لا إن أفاض ونسي الركعتين وتباعد» أو نسي الإفاضة 
وطاف للوداع وخرج وتباعد. ولو نسيت شوطاً من واجب وردت لبلدها فتزوجت 
فسخ ولا صداق إلا أن يبني؛ فالمسمى. ولا يمنع من رجعة» وشراء أمة. 


وحرم جمع امرأتين ذواتي قرابة أو رضاع لا تحل إحداهما للأخرى لو قُدّرَتْ ذكراً؛ 


(1) في (ح١):‏ (أوله). 

(؟) ني (ح3): (لا إن أشرف). 
(") قوله: (مآل) ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ح7): (أمر بمحو). 

(6) قوله: (نكاح)زيادة من (ح1). 


ناب التكاج 8 


كأختهاء وعمتها لأب. أو لأم» وغالنها كذلك. فإن جمعا في عقد فسخ أبدا 9و2 أم 
زوجها وابنته» وفسخ عقد الثانية بلا طلاق» كأن جهلت فعينها الزوج وصدقته؛ وإلا 
حلف للمهر؛ فإن نكل غرم لها نصفه. فإن ادعت كل أنها الأولى وجهل هو فسخا مع 
ولكل نصف مهرها وجميعه [81/أ] في الموت. وقيل: نصفه وترثاه وتحلف كل 
للأخرى”"”» فإن نكلت واحدة فالمهر للحالفة فقط. وإن ادعت إحداها العلم والأخرى 
الجهل حلفت مدعية العلم ولا شيء للأخرى. فإن جهلت ”" اقتسماه. وإن ادعى 
جميعهم العلم فلمن وافقها الزوج مهرها بلا يمين'؟» ويحلف هو للأخرى ويبرأ. فإن 
نكل حلفت واستحقت. 

وإن شهدت بينتان”” بالتكاحين فأقر لواحدة وأكذب الأخرى فسخا مع 
وحلفت الثانية بخلع الأولى وإبتاتها وانقضاء عدتها. وصدقت إن قالت: لم تنقض 
وإن خالفها الزوج. 

ووطء الملك كالتكاح؛ فأيتهها وطئع حرمت الأخرى حتى يحرم الموطوءة بعتق وإن 
مؤجلا أو لبعضها أو كتابة على الأصح. وصدقت إن حيزت» وأنخدامها سنين كثيرة» أو 
حياة المخدم عليه أو تزويج يقران عليه أو بيع. وإن دلس فيه بعيب على المشهور كفاسد 
فات وإن بحوالة سوقء ومثله الأسرء وإباق إياسء لا بحيض واستبراء» وعدة شبهة» 
وإحرام» وظهار؛ وعهدة ثلاث» وردة وهبة لولد صغير أو يتيم في حجره؛ أو عبده» أو 
إخدام سنة. فإن باعها ثم وطء الثانية ثم اشترى المبيعة تمادى على الثانية وإن وطو الأولى 
(1) في (س3): (إلا). 
(1) في (ح؟): (للآخرين). 
(؟) في (ق١):‏ (نكلت). 


(1) قوله: (بلا يمين) ساقط من (ح١).‏ 
(6) في (ح3): (بنتان). 


ممع الشامل لبهرام 


تم الئنة وقف تست جرع من شاءه فإن فيل الائزة اجر أماقيل الوط وإن أبن الأو" 
لم يستبرئها إلا أن يعاودها قبل التحريم. ولو عقد ثم اشترى وطوئع الزوجة. فإن وطئ 
الأمة منع منهم| حتى يحرّمْ من شاء منهها!"©. 

ولا يكفي ني التحريم إن وطثتها فهي طالق ثلاثاً وإلا فهي حرة على المنصوص وإن تلذذ 
بالأمة ثم عقد حَرَّمَ من شاء على المشهورء وقيل: لا ينعقد, وقيل: كَحرّم الأمة مطلقاً بالعقد. 

ولو وطئ الأمة ثم باعهاء فعقد للأخرىء ولم يبن بها حتي اشترى المبيعة وطئ 
الزوجة فقطء ولا يلزمه تحريم الأمة. | 

وإن رَّوْجَ أم ولده ثم ملك أختها فوطهاء ثم ردت إليه أم ولده ثبت على الأمة. ولو 
أولد الأخرى» ثم زوجهاء ثم رجعت إليه وطئ أيتهما شاء. ومن أبان امرأة حلت له 
أختها في عدتها» وحكم اليتيمة تقدم. 


فصل [ خيارالعيب] 

ولكل من الزوجين الخيار بعيب صاحبه إن لم يعلم به قبل العقد, أو حينه؛ أو لم يرض» 

وإن بتلذذ بعد علمه» وحلف على نفيه إن ادعى عليه العلم والرضا ونحوه ولا بينة. 
21 

وهي جنون وإن مرة في شهرء وإن بصرع أو وسواس مذهب للعقل» أجل في 
الحادث سنة وإن برئ» وإلا فرق بينهماء وقيل: إن كان يؤذيها. 

وعِذْيَوْطٌ وهو الحدث عند الوطء. 

وجذام وإن قل» وقيل: يؤجل سنة إن رجي برؤه. ولا نفقة قبل البناء كالمجنون. 
وهل يُمَكّنُ من وطئ إمائه؟ قولان. لا جذام أحد الأبوين على المنتصوص 


.)١ح( قوله: (منهما) ساقط من‎ )١( 


اب التكاج ٠ ٠‏ م 

وبيرص؛ فلها رده بسابق كثر» وكذا إن كَل وقيل: إن أمنت زيادته فلاء لا بحادث 
كَل وفي كثيره قولان. 16 ماك روزلا يلاق لكر اتير 1 ارون اانه 
اتفاقا» وإلا فخلاف. فإن كانا معيبين مختلفين كجنون أحدهما وجُدَام الآخر َلِكُلٌ الخيار. 
وفي ثبوته [47/ ب] إن اتحد نظر. 

ولها فقط في جُدَام ب ين وَبَرَصٍ مضر حادثين» وفيه خلاف. وفي جب وهو قطع 
ذكر وانثيين ولو خِلقَة . وَجْسٌ على الثوب إن أنكره كشبهه؛ ولا ينظر إليه على المنصوص. 
والختصى وهو قطع أحدهماء ولو قائم الذكر .على الأصح. وثالثها: إن كان مقطوع 
الحشفة. وعَنّة وهو صغر ذكر لا يمكن به معه جماع. وإعراض وهو الععجز عن الوطء 
لعارض؛ وإن كان بصفة المتمكن» وقد تفسر به العنة» وربها حصل بعد وطء في امرأة 
دون أخرى. ولا كلام لا إن حصل بعد وطئها على المنصوص. وإلا أجل لخر سَنََّ 
والعيد نصفهاء وروي مثله من يوم الحكم بعد برئه إن كان مريضاً. فإن مرض بعد 
. ضرب الأجلء فمضى طلق عليه ولا يستأنف. وقيل: إن مضت السنة وهو مريض 
استأنف» وقيل: إن مضى بعضها وهو مريض لم يطلق عليه باتقضائها؛ وحمل على معنى 
إن مضى البعض حسب عليه» وصدق في الوطء فيهن على المشهور. وهل مطلقاً وهو 
ظاهرها وهو الأكثر» أو مالم يعترف أولاً بعدمه. وإلا فلا يصدق؟ خلاف. وقيل يصدق 
بلا يمين؛ وثالثها: ينظر النساء البكر ويجعل مع الثيب أمينة إذا غشيهاء وتقبل وحدها 
للضرورة:» ورابعها يصدق في الثيب فقط. وخامسها: ينظرن الفرج إثْر وطثئها. فإن قال في 
الأجَلِ وطئت حلفء ثم حلفت إن تكل وطلقت عليه. فإن كلت يفيت زوج اوقل : 
تطلق عليه بتكوله» فإن سألته اليمين في الأجل فأبى؛ ثم قال بعده أصبت وأراد أن يحلف 
فله ذلك. فإن تصادقا عليه أو صدقت البكر فلها أن تقيم أو تفارق» فيؤمر بطلاقهاء فإن 
أبى طلق الحاكم طلقة بائنة. وقيل: تمكن المرأة فتوقعها (© + ثم يحكم به ولا يلزمه الزائد. 


() في (ح١):‏ (يمكن من المرأة فيوقفها). 


3 الشامل لبهرام 


1110111101010 . رجوت برعه. ا 
بدون حاكم؟ قولان. وقيل: لا قيام لها بعد الرضا. وثالثها: يضرب له الأجل ثانياً. 
ورابعها: إن قامت بإثر ذلك ل مُكّن لا إن طال الزمان» فإن فارقته ثم تزوجته فلها 
مرافعته ثانياً. وصوب غيره. 

وإن قُطِمَ ذَكرَهُ قبل تمام الأجل قُرِقٌ بينهماء وقيل: مصيبة نزلت بها كغيرهاء وثالثها: 
يمهل لانقضاء السنة؛ إذ لعلها ترضى. 

فإن لم تقدر المرأة على تمكين الزوج؛ لِكِبَرِ آلته فهل يؤمر بتلبيد ما زاد على(" القدر 
المعتاد أو يفرق بينها؟ للمتأخرين قولان. 

وإن اشتكت كثرة وطئه قضى له بأريع مرات في اليوم وأربع في الليل» وقيل: بأربع فيهما. 

ونها الصداق كاملا بإرخاء الستر أو بعد الأجل لا نصفه على المشهورء كمجبوب 
وخصي يدخلان؛ لأنه قدرته| من المسيس» وروي إن رفعته بعد طول المدة فكذلك» 
وروي إن ضرب الأجل قبل البناء فنصفه وفي تكميله'" [85/ أ] بفراق العنين بإثر 

ولعربية رد مولى انتسب. لا عربي إلا لقرشية تزوجته على أنه قرشي 

وله في قرن» وعفل» وبخرء وإفضاءء وكذا رتق لم يمكن علاجه. أو أمكن وامتنعت 
منهء ولا تجبر'" إن كان خلقة» والقول فيه وفي القرن لمن دعا منهما إلى علاجه إن ل يضر 
بماء ولا عيب بعده في الوطء. ولزمه نصف المهر إن طلق بعد رضاهاء وقبل قطعه. 


)١(‏ ني (ق١):‏ (وإن ادعى). 
(0) في (ق١):‏ (تكينه). 
(9) في (ح 3): (يخير). 


اب التكاح وم 

وإن كرهت لم يلزمه شيء» وإن كان يضر ولا عيب بعده كالخيار لها دونه» وبالعكس 
فالعكس. الاك و سر يسوي دري 
معه» وقيل: إن منع اللذة. 

والأجل في علاج الفرج بالاجتهاد لا بشهرين على الأصح. وهل له الخيار بغيرها 
إن شرط سلامة البدن منه أو مطلقاً؟ قولان. والأول المشهور. وعليه فيكفي” وصف 
ولي عند خطبة على الأصح. وقيل: إن وصف ذلك بقول الخاطب”” هي كذا وكذا فهو 
كالشرط اتفاقاء وإن وصفها ابتداء دون سبب فلا كلام للزوجء وقيل: إن شاء رد قبل 
البناء ولا شيء عليه» أو بنى بها ولما الصداق. فإن بنى ولم يعلم فصداق مثلهاء ورجع 
بالزائد عليها. وقيل: على الولي إلا أن تكون ثيباً وقد علمت بكذب وليها ول تيكر"؛ 
فعليها إن كانت موسرة وإلا فعلى الولي. 

ولو تغالى في مهر وليته وذكر أن لها كذا أو كذا0» من الشورة» أو ذكر ذلك أجنبي 
بحضرته وهو ساكت فأصدقها الزوج لذلك. ثم لم يجد لما شيئا لزمه الصداق. وهل 
يرجع بالزائد على الولي؟ قولان. 

وإن علم الأب بثيويتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح. وليس على الولي 


إخبار بغير الأربعة» وفي جوازه ومنعه قولان. 


وعليه كتم الَْنَا وعند اشتراط السلامة ترد بخمئ وعو و ورج وقَعَد" وشلل 


)١(‏ قوله: من قوله: (بعده في الوطء) إلى قوله: (إيضر ويعيب) ساقط من (ح؟). 
(1) في (ح3): (فيلغى). 

(*) في (حاءح؟): (الخاطب). 

(5) في (ح3): (يتكر). 

(5) قوله: (أو كذا) زيادة من (ق١).‏ 

(1) قوله: (وقعد) ساقط من (ح١).‏ 


:ه؟ الثامل 


وَقَطْع وحَشّم”" وكذا بِقَرّع وسواد لا إن 1 .+ 
دك لاسواد هم تكخرط لياش وقيل ‏ تزدجدرق النار والاستعافة :زاكر ]1 
كتب في العقد صحيحة البدن تردد. لا بثيوبة إن لم يقل عذراء. وفي بكر تردد ولا بكونها 
لغية إن لم يشترط نسبها كمفتضة من زنى على الأصح أو عجوز أو صغيرة كبنت أربع 
سنين» أو خهس"”". 

وصدقت إن أنكرت داء الفرج بيمين”' كوجود بكارتهاء ولا ينظرها النساء خلافاً 
لسحنون. وثالثها: ينظر في المرأة. وعلى المشهور فإن جاء الزوج بامرأتين تشهدان له قبلتا 
ولا يجرحان بالنظر. فإن تنازعا في وجود العيب حين العقد فعليه البيان» وحلف الولي إن 
كان أباً أو أخا وإلا حلفت هي. وقيل: وإن كانت سفيهة حلف أبوها وإلا فهي. وقيل: 
إن لم يبن حلفت» وإلا حلف أبوها. وقيل: إن كانت ثيباً فا منازعة معهاء وإلا فمع الولي. 

ولا مهر قبل البناء» وإن ردها بعيب أو غرور بحرية”” كأن ردته هي لذلك على 
الأصح. فإن بنى والعيب به فالمسمى. وبها فكذلك. [84/ ب] ويرجع به الزوج لا 
بقيمة الولد -على الأصح- على ولي بعيد عَلِمّ كابن عم؛ وقريب لم يغب كأب وابن 
وأ" . وكذا من غر بالتزويج في العدة. أما من غاب بحيث يظن به خفاء أمرها عنه 
رجع به عليها لا عليه على المشهورء وترك لها ربع دينار. 


(١)الحْشَمْ:‏ نتن الأنف. 

(5) في (ح2): (لمن). 

(7) قوله: (أو خس) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) قوله: (ييمين) ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ح١):‏ (أو حرية). 

(5) في (ق١1):‏ (وأخ وابن أخ). 


ناب التكاج م 


ولو زوجها بحضورها كاتمين فعليه)؛ لأنهما غاران”"» ويرجع الولي عليها إن أخذه 
منه لا العكسء وعليها إن زوجها بعيد لم يعلم إلا ربع دينار» فإن ادعى الزوج أنه علم 
وغره ففي تحليفه قولان. فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره» فإن نكل فلا شيء له على 
الولي ولا على المرأة خلافاً لابن حبيب» وصوب. 

ولو طلق أو مات أحدهما قبل علمه بالعيب فات الرده وثبت الإرث. وقيل: يرجع 
على ولي غار كغار غير ولي تولى العقد على المشهورء إلا أن يخبره أنه غير ولي أو لم يتوله 
على المشهور. وعوقب. 

وهل للأمة تغر بحريتها مهر مثلها أو الأقل منه ومن المسمى؟ تأويلان. وقيل: 
الأكثر. وأنكر. وقيل: ربع دينار كالزنى بها طوعاًء وتزويجها من حر دون يبان غرور كعبد 
مع حرة» لا0" مع أمة ولا مسلم مع نصرانية إلا أن يغرا. 

وولد العبد المغرور رقيق على الأصح. وولد الحر حر. وعليه قيمته -لا بهاله على 
الأصح- للسيد يوم الحكم إن لم يمت”"» وقيل: يوم الولادة» وخرج يوم القيام من الأأمة 
المستحقة» فإن كانت الأمة لجده مثلاً فلا قيمة ولا ولاء- قيل: إلا للأب- ويلزمه الأقل 
من قيمته وما أخذ من ديته إن قتل أو من عَرَّتِه وما نقصها إن ألقته كجرحه. فإن أربت 
الجناية على الدية فالفاضل للولد؛ لأنه عن جزئه فإن كان حملاً فيوم الولادة. وقال 
أشهب: لا شيء للمستحق في الجميع؛ ويؤخذ من الأب لعدم الآبق” على الأصح. ولا 
يؤخذ من ولد من أولاد إلا قسطه» وتؤخذ قيمة أم الولد يوم الحكم على غرره؛ وقيل: 


)١(‏ ني (ح١):‏ (مضاران). 

(؟) في (س١):‏ (إلا). 

(*) في (ح١):‏ (يفت). 

(5) في (ق١):‏ (الابن لعدم الأب). 


يوم الولادة لا رقيقاً على امشهوره وثالثها: إن كان صغيراً عن الخدمة فلا شيء فيه وإلا 
أخذت أجرته كل يوم؛ فإن مات يوم'”" البلوغ فلا شيء فيه كقبل الحكم على المشهور». 
وإن استحق بعد صيرورته رجلا”” فعليه الأجرة يوم استحق» وإن مرض فلا شيء عليه 
حتى يصح. وهل تجب قيمته رقيقاً إن قتل أو على غروره؟ قولان» كأن جرح كذلك 
المدبرة. فإن قتل فالقولان» ووقعت قيمة ولد المكاتبة. فإن أدت رجعت ولا يتعجلها 
السيد على المشهورء واختير إن كان الأب مأموناً لا تخاف غيبته» أو له ميل وإلا وقفت» 
فإن ادعى الزوج أن السيد غره صدق خلافاً لسحنونء أما لو أقر برقها وفشى غرورها له 
لم يصدق لاتهامه في إسقاط القيمة ونسب الولد. 


فصل [الزوجة المعتقة] 
ولمن كمل عتقها بتلاً فراق عبد لا حر بطلقة بائنة» وقيل: رجعية. وفيها: ولها أن 
تقضي بالبتات”". وإليه رجع [15/ أ] وقيل: بثلاث. وصدقت بلا يمين على الأصح إن 
منعته نفسها سنة وقالت: لم أسكت رضىء وقيل: يبطل(» خيارها لطول المدة كأن 
5 السيد المهر وهو عديم. وقيل: يثبت وتباع لما أوجبه الحكم» وقيل: لا تباع لطروه 
بعد العتق فإن عتق الزوج جميعه بتلاً قبل اختيارهاء أو عتقا معاء أو أبانها سقط حظها, 
بخلاف الرجعي. واستحسن إلا أن يقول: لا ترجع””". 


)١(‏ في (ق١1):‏ (قبل). 

(؟) ني (ح3): (رجل».» في (ق١):‏ (بعد أن صار رجلا). 
(”") انظر المدونة: 7/ 778. 

(8) في (ق١):‏ (أو). 

(5) في (ح١):‏ (مبطل). 

(6) في (ح7): (حقها). 

(0) في (ق١):‏ (ارتجع). 


باب النكاح م 


ولو طلبها بحضرة العتق با تريده فقالت: حتى انظر - مكنت» والأحسن أن تمهل 
الع ل ل ل يي 
وهي مفوضة قبل البناء بها فرضه لها بعد عتقها إلا أن يقبضه السيد ويشترطه. 

ويسقط”' خيارها بقولها أو تمكينها عالمة بالعتق ولو جهلت الحكم على المشهور, لا 
العتق اتفاقاً. 

وها أكثر المسمى وصداق مثله”"”» فإن اختلفا في المسيس صدقت إن أنكرت 
الخلوة» وكذلك إن ادعى علمها””» بالعتق. وتحلف على الأصح. وقيل: لا تصدق. فإن 
تصادقا على الخلوة صدق هو بيمين» كأن ادعى طوعها بالوطء وخالفته. وفاتت بدخول 
الثانٍ إن تزوجت قبل علمها بعتق الأول. | 

وأمرت حائض بالتأخير حتى تطهر. ولا الخيار بعده ولو أعتق فيه» وصوب خلافه. 
. ولا تجبر على الرجعة إن اختارت في الحيض على المشهور. ولو حلف السيد بحريتها 
فقالت: إن حنث فقد اخترت نفسي فلا بد من الاستئناف بعد الحنث خلافاً لأصبغ. 


فصل [ تنازع الزوجين] ‏ 
وإذا تنازعا في“ الزوجية فلا يمين على منكر ولو طارثاً على الأصح؟ لانتفاء ثمرتهاء 
ولو أقام شاهداً . وقيل: يحلف فإن نكل غرم المهر. ولا يثبت النكاح كنكولا إلا ببينة» ولو 
بسماع على اشتهاره بدف ودخان على المشهور. وقيل: إن اتفقا على الزوجية. 


)١(‏ في (ق1): (وفيها). 
(؟) في (ح١):‏ (الثل). 
() في (ح؟): (عليها). 
(5) قوله: (في) ساقط من (ح١).‏ 


ا الشامل لبهرام 

ولو أقامت شاهدين على مُنْكِرِ ولم يأت بِمَذْفَ ثبت؛ فإن طلق قبل البناء لزمه نصف - 
المهرء وإن أبى من الوطء طلق عليه الحاكم بعدارينة أشهرء والأصح دون أجل. وليس ٠‏ 
إنكاره طلاقاً على الأصح. 

وفي حلف منكرة خالفها ولي وزوج"' ثالثها: إن كان تم صَيْيّع وعلامة حلفت وإلا 
فلا. وتحلف مع شاهدها وترث على المشهور. 

ولو احتضر فقال: لي زوجة سماها بموضع كذا فلها أخذ ميرائهاء وقيل: إن لم تكن 
له زوجة أخرى. ولو قالت ذلك في مرضها ورثها. 


وفي الإرث بإقرار وارث غير زوج وولد إن لم يعلم له وارث قولانء كإقرار زوجين 
غير طاريين إلا أن يكون لها ولد أقر به فيرثاه حيتئذ كإقرار طاريين. وليس لمدع على 
منكرة يمين وأن ينكح خامسة حتى يطلقها. وأمر زوج مدعى عليها باعتزالها لشاهد ثان 
إن قرب» فإن لم يأت به فلا يمين على واحد منهم|. ولا تؤمر امرأة بانتظار مدع نكاحها إلا 
بدعوى بينة قريبة لا تضر”" إن رآه الإمام نظراً. وهل بحميل وجه إن طلبه» [5.// ب] 
أو تحبس عند امرأة وبه جرى عمل المتأخرين؟ قولان. فإن أعجزه لم تسمع بينته بعد 
وظاهرها القبول» وثالئها: إن عجز أول قيامه وإلالم تسمع. وهل”": مطلقاً أو فيمن 
حكم دون من بعده؟ قولان. وقيل: فيمن أقر على نفسه بالعجز وأما إن عَبجرَهُ الحاكم 
بعد تلوم وإعذار وهو يدعي حجة فلا تسمع اتفاقاً. ولو ادعى نكاحها رجلان فأنكرتي) 
أو أحدهما أو صدقتهم وأقام كُلّ البينة وجهل الأول فكالوليين. 


(١)في(ح5):‏ «ولي زوج). 
(5) ني (ح١):‏ (تقضي إن رأى له). وفي (ح7): (تضر أو رأى له). 
(©) في (ح١):‏ (وقيل). 


ناب التكاحج انالا 

ومن أقام بينة على نكاح امرأة فأنكرت» وأقامت أختها بينة على نكاحه هو. ولم 
يؤرخا فسخا معاً؟ كأن أقام هو بيئة فأنكرت» وأقامت بينة على غيره بتكاحها وم يؤرخا. 
وقيل: إلا أن يدخل أحدهما فتكون زوجته. 

وإقرار أبوين غير بالغين مقبول عليهم|ء ولو قال: ألم أنزوجك. فقالت: بلى» أو طلقتئي 
3 خالعتني فإقرار لا" إن لم تجب فلا. ولو قالت: طلقتني» فقال: اخْبَلَعْتِ مني» أو أنت 
حرام؛ أو بتة» أو بائن» أو اختاري, أو أمرك ييدك وأنا منك مظاهر فإقرار. لا أنت علي 
كظهر أميء أو أَنْكَرتٌ بعد إقراره ثم اعْتَقَتْ فَأنُكرَ. وغير الطاريين لا يصدقان. 


فصل [ الصداق] . 

ولا حد لأكثر الصداق» وتكره فيه المغالاة» وأقله على المشهور ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم؛ أو قيمة أحدهماء أو قيمة الدراهم» ولو عبده لأمته. 
لص وين قم إلؤاة كله وير : مطلقاً. ولو طَلقَ لم نصف المسمى على 
الأصح كأن لم يرض بإكاله. وقيل: لاشيء ها.فإن بنى كمله جيرا وقيل: كمهر فسد. 

وهو كالثمن”' فيجوز بعبد تختاره هي لا هو على المشهور. ع د 
قولان. . فإن طلق ولم يبن فلها نصف”" قيمة عبده وقيل: ضر عبدا وغل تركان””) فيه. وإن 
شرطت عليه ضهان غائب صح وإلا فلاء ولزمل* ' وصفه إن قربت غيبته كمصر من المدينة, 
وقيل: ومن إفريقية» وصح لا إن بعد كخراسان من الأندلسء وفيا بين المدينة وإفريقية قولان. 


.)١ح( قوله: (لا) سقط من‎ )١( 
(؟) في (ق١1): (كالحر).‎ 

إفر4 قوله: (نصف) زيادة من (ح7). 
(0) في (ح١3):‏ (ولزمه). 


بص السو 


م الشامل لبهرام 

وني دخوله قبل قبضه مشهورها يجوز إن لم يشترط كالقريبة على الأصح. 

وجاز بهبة عبده لفلان» وكذا بعتق أبيها عنها أو عنه على الأصح. وثالثها: يجوز عنها 
فقط ويرجع بقيمة نصفه إن طلق قبل البناء» ولا يتبع العبد بشيء. 

ولا يجوز بكخمر وإن ذمية» ومشهورها يمضي بالبناء إن وقع ولا مهر مثلهاء وقيل: 
ربع دينار. وصوب. ولا ثيء عليها في استهلاكه بخلاف متمول كشارد وآبق» وقيل: 
وإن وجد مع الفاسد متومل”" بربع دينار فرضيت به» أو رضي هو بدفع قيمة كآبق» أو 
بدفعه إن قدم -مضى» وإلا فلا. وحيث فسخ فهل وجوباً أو استحباباً؟ قولان. 

ويرجع با أنفق قبل البناء إن فسخ على الأصح. ولااضمان عليها قبل قبضه. وقيل: 
مطلقا. فإن قبضته''" وفات بحوالة سوق فاعلاً فهو لحاء وتغرم القيمة. 

وبطل بدون [87/ أ] مهر إن لم يبن» وإلا مضى على المشهور. وفي لزوم ثلاثة دراهم 
إن فسخ بعده" أو مهر المثل قولان. وبقصاصء ويمضي بالدخول. وبمجهول» وغرر 
كثير» كآبق وشارد وثمرة لم تَزْهُ على التبقية أو دار فلان على المشهور في الثلاثة» ولها 
الوسط الف وإلاافات عند الإطلاق ولاعهدة. وقيل: الوسطه مما" يناكح به. 

وإن شرطت عبداً موصوفاً ببائة أخذته بالصفة في رخص. وكذا إن عبر بالمائة عن 
الصفة» وإن لم يقصد بها الصفة فلها الشراء بها مطلقاً. وإن ذكروا ثمناً على وجه تَحمُلٍ 
كخمار أو رداء بعشرين - لزمه الشراء به» وقيل: تعطى وسطاً من ذلك» ويجوز ببيت يبنيه 
ها إن كان موصوفاء ويرقبة معينة من ملكه لا مضمونة» وظاهرها الجواز. وإن وقع بقلة 


.)١ق( من قوله: (كشارد) إلى قوله: (متمول) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (وقيل: مطلقاء فإن قبضته) ساقط من‎ )1( 
زفرف قوله: (بعده) ساقط من (ح15).‎ 

(4) في (ح١):‏ (فيا). 


ناب التكاج 8 
خل فَوَحِدَّتْ خمراً فمثله لا قيمته على الأصح. وثالثها: مهر المثل. وفي فسخه قولانء فإن 
دخلا على أنه خمر فوجد خلا لم يفسخ إن رضيا معاً ات وعلى أنها معتدة فإذا هي 
غير ذلك مضى. 

وبمغصوب أو حر علاه فسخ 1 فسخ إن لم يَْنِ لا إن بنى أو علمه أحدهما على الأصح 
فيهما. وعليه مثله أو قيمته مقوماً . وقيل: مثله مطلقاً. ارصح عير لكل وقيل: إن 
اسْتَحِقَ يرق فقيمته» وبحرية فمهر المثل. 

وإن كان له''' فيه شبهة؛ كمال ابنه الذي هو في ولايته فهو لها إن كان الأب موسراً. 
وكذا إن كان معسراً على الأصحء وثالثها: إلا أن يمنعه الإمام بالتزويج بمال ابنه. وإنلم 
يكن في ولايته انتزعه منهاء ولا شيء له إن فات. واستحقاق غير المغخصوب وتعيبه 
كذلك؛ فإن فات المعيب رجعت بقيمة العيب» فإن استحق بعض معين من جملة ثياب أو 
رقيق رجعت بقيمته كثلث فى دونه من عرض إن لم يضرء وإلا فلها الرد وقيمة الجميع» 
مك وه امس ييا ش 

: منع الزوج في استحقاقه حتى تأخذ عوضه إن ل يبن» وإلا حيل بينهها على 

0 إن غرهاء ورابعها: إن لم يعطها ربع دينار» وقيل: إن غرها ميم اتفاقء 
وإلافى) سبق: 

وا منعه وإن مريضة أو معيبة من دخول ووطء بعده وسفر كر 
منه» وما حل على الأصح. 

وكره تمكينها قبل أخذ ربع دينار على الأصح؛ كدخوله بالهدية فقط. وليس لا بعد 
الوطء إلا المطالبة إن ''" تستحق. ومن بادر أجبر له الآخر إن كانت مطيقة وبلغ الزوج 


(1) قوله: (له) ساقط من (ح5). 
(؟) في (ح١):‏ (إلا). 


بون الشامل لبهرام 


لا بلوغ وطء على المشهور. فإن عدم أجل لإثبات عسره بحميل أو سجن إحدى' 
وعشرين يوماً ستة ستة ثم ثلائة. وقيل: ثم'" يتلوم بالنظرء ولا يعد يوماً كتب فيه 
الأجل. وهل إن رجي أو مطلقا؟ تأويلان. وعمل بثلاثة عشر شهراً؛ ستة ثم أربعة ثم 
شهران ثم شهر» وروي: السنة والسنتين إن أجرى التفقة لحاء وقيل: ثم يتلوم بسنة 
وشبهها وإن لم يجر نفقة أجل الأشهرء وقيل: إن أتهم بهال لم يوسع له وإلا أخر الأشهر» 
وأكثره سنة ثم يطلق وعليه نصف المهر» وقيل: لا شيء لها وإذا قبضته [87/ ب] أمهلت 
قدر ما نُجَهِرْ مثلها حَاهَا فيه» إلا ليمين”" ليدخلن”" الليلة. وسَنَةٌ إن اشترطت لصغر أو 
لتغربة!» الزوج بها عن أهلها لا أكثر وإلا بطل. وَيِْرَضٍ مَنّمَ جماعاً كصغر لا لحيض؛ 
ويبعث لولي قَربَتْ عَيبنُّ فإن استمهل قدر ما يجهزها به أمْهلَ لا إن بعد وأبى العودة. 


فصل [ نكاح الشغار] 
نكاح الشغار صريح ووجه ومركب. ظ 
فالأول كزوجني ابتتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر - فيفسخ بطلاق وإن ولدت 
الأولاد على المشهورء وثالثها: يمضي بالعقد مرجاً ولمن بنى بها مهر مثلها ولا شيء 
لغيرهاء وفي الأختين والأمَتَيْنِ كذلك, وقيل: لا" وفيه الموارثة قبل الفسخ. 
والثاني: أن يسمي لكل واحدة منهم| فيفسخ إن لم يَبْنِ على الأصح. وإلا مفى على 
المنصوص: ولِكُلٌ الأكثر من مهر المثل» والمسمى لا المثل مطلقاً على المشهور. وتأولت 


(1) قزل (نع) سعيامن 01341 

(1) في (ح7): (ليمينه). 

(7) في (ح١):‏ (لسيد خلق)» والصواب ما أثبتناه من (ح 27 ق). 
(4) في (ح7): (لغربة). 

(6) قوله: (وقيل: لا) زيادة من (ق١).‏ 


اب التكاج ريال 
عليهما. وثالثها: إن دُخل بها فَلِكُلٌ الأكثر» وبواحدة فالمثل» وقيل: للمدخول بها المثل 


مطلقا» وروي الأكثر. 

والثالث: أن يسمي لواحدة فقط فعلى ما تقدم. إن قري كل بتاع موز من 
ولم يعمم'" توقف أحدهما على الأخرى2» جاز كزوجني وأزوجكء لا إن زوجتني 
زوجتك أو زوجني على أن أزوجك. 

وجاز جمع امرأتين في عقد إن سمى” لِكُلٌ مهرها أو لواحدة والأخرى تفويضاً. 
وهل يجوز إن شرط ألا يتزوج واحدة إلا مع الأخرى مطلقاً أو إن سمى لِكُلٌ مهر مثلها؟ 
قولان» فإن جمعهم| ولم يسم قفيها: لا يعجبني» وهل على المنع وعليه الأكثر ويفسخ إن ل 
يبن وإن بنى فمهر المثل» أو على الكراهة؟ تأويلان. وقيل: يجوز وها في مائة وخمر الاأكثر 
من النقد ومهر المثلء وهل يكره بمنافع أو تعليم قرآن» أو يمنع كالجعل ويرجع للفسخ 
بقيمة عمله أو يجوز؟ أقوال. فإن وقع مضى 

على المشهور» وقيل: إن كان مع المنافع نَقدٌ فِممْ قبل البناء ومضى بعده بالمسمى من 
التق وقيل: إن كان معها ربع دينار جاز وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل. 

سام الأقوال؛ ابن القاسم: وإذا بنى وكان مع الحجة مسمى فلها ذلك 
وقيمة ما ينفق على مثلها في حجها من كراء وغيره» فإن ماتت فذلك لورثتهاء وقيل: 
يحمل م مثلها إلا أن يتراضوا على أمر جائز. ولا يبني قبل إحسجاجها حتى يعطيها ربع 
دينار» وقيل: له ذلك ويجبرها عليه إلا أن يأتي أوان احج قبل البناء فحتى يحجها. 


)١(‏ في (ق0): (يقهم). 
(؟) ني (ح؟): (الآخر). 


م الشامل لبهرام 


وكره مؤجل ولو بعضه. وقيل: يجوز مالم يطل» وحد بسنة وستتين وأربع وخمس» ش 
وقيل: وعشرين» وقال ابن القاسم وغيره: إن جاوز عشراً فسخ. ثم رجع فقال: أكثر من . 


عشرين» ثم قال أربعين» ثم مسين» ثم ستين» وعنه: إن زاد على سبعين وثانين هسح 
وإلافلا. وحيث أطلق فمعجل. ووجب تسليمه إن كان معيناً. فإن أهمل تاريخ المؤجل 
منه [/41/ أ] في على المشهور إن ل يَيْنٍ وإلا مضى بمهر المثل» وقيل: لا يفسخ ويعجل 
المؤجل» وقيل: إن عجله أو رضيت بتركه صح وإلا فلا. وفي تقدير”" بعضه بم| يؤجله 
الناس» ونقد باقيه قولان. 

وجاز بدين له على ملي غير مُلِدٌ وتأخيره لدخول علم؛ خلافاً لأصبغ في فسخه قبل 
البناء أو إلى أن تطلبه أو لميسرة”" ملي خلافاً له ولعيد الملك» فإن كان معدماً فسخ إلا أن 
يبني فيقضى”" بمهر المثل. 

وفسد بمؤجل بعضه بكمشيئة أو بكموت أو فراق» وقيل: إلا أن يعجل المؤجل أو 
ترضى بتركه ولا شيء لها إن فسخ قبل البناء وإلا فلها الأكثر من المعجل ومهر المخا © 
وإن زاد عليهماء وقيل: لا يزادء وقيل: مهر المثل زاد عليهما أو نقص عن المعجلء وقيل: 
المعجل وقيمة المؤجل» وقيل: إن كانت قيمته ثلث المعجل فلها المعجل وثلث مهر المثل؛ 
ودر بتأجيل علم إن كان فيه» ويأتي في الزيادة والققص ما تقدم. وبعبد قيمته ألفان لترد 
له ألفاً على المشهوره وثالثها: ما لم يتحقق بقاء ربع دينار» ورابعها: ما لم نفضل كثيراً أو 
بألف ليعطيه الأب داراً ويجعل رقبة العبد مهراً لزوجته. وملكته بالبناء» ويفسخ مطلقاً 


.)ميدقت(:)١ق( في‎ )١( 

(1) من قوله: (غير ملد) إلى قوله: (الميسرة) ساقط من (ح2). 
(؟) في (ق١):‏ (فيمضي). 

(5) في (ج١):‏ (الموت).. 


اب التكاج نك عل 
سبلل بببباب-ببإ-إ- يببسب ييح يي ه*دذظدظت[ت[ | ب 


فحر وولاؤه للسيد ولا قيمة على الأب فيه فإن استحقت أُجدَّتْ مع الولد وَرُدٌ عتقه 
وكأن زوجها على حرية أول ولد تلده. وقال عبد الملك: يفسخ إلا أن تلد وكأن زوج 
عبده أمة غيره ليكون الولد بينهما فإن ولدت فهو لسيد الأمة لا بينهها على الأصح. وها 
مهر المثل بالبناء ولو زاد على المسمى» وقيل: لا تزاد فإن عقد فألف وإن كان له زوجة 
فألفان - فسخ قبل البناء. 

وإذا شرط ما ينافي العقد كأن لا يقسم لها ولا نفقة ولا ميراثء أو لا يعطيها الول 
أو يؤثر عليهاء أو أمرها بيدها فسخ قبل البناء لا بعده على المشهورء وثالئها: إن أسقط 
الشرط مُشْتَرِطُهُ فلا أثر له» كأن اشترط ما يقتضيه العقد. فإن لم يكن له تعلق بالعقد 
كعدم الإضرار بها في مال أو عشرة أو نفقة ونحوها فجائز. وإن كان لها فيه غرض كأن لا 
يتزوج عليهاء أولا يتسرىء أو لا ينقلها من موضع كذا - فمكروه ولا يلزم» واستحب 
الوفاء به. وإن كان على أنه متى أضر بها أو شرب حمراً أو نحوه فأمرها بيدها ففي كراهته 
وإباحته قولان. وقيل: إن عاد الشرط بخلل في العقد فسخ إن لم يبن» وإلا فقولان. وفي 
المهر ثالثها: يفسخ قبله فقطء ولو شرط لزوجته ألا يطأعليها أم ولد ولا سُرٌيّة لزم فيمن 
عنده على الأصح. لا فيمن تجدد ملكه لها. ولو ال: كل أمة أتسرى عليها حرة فوطئ أم ٠‏ 
ولده -عَتَقَتٌ» وقيل: إنها يعتق من تجدد ملكه لما فقفط. وهل الوطء تسر أو مع إرادة 
الولد؟ قولان. ولو قال: فكل أمة أتخذها عليها حرة لزم فيمن تجددت فقط 81/ب] 
ولو قال: فكل أَمَة1 أتخذُها عليها أمّ وَلَدِ حرة. وَطَ في كلّ طهر مرةٌ» وقيل: أبداً. مالم 
َمل الك عنها وقيل: ا د .ولو أخل 


)١(‏ في (ح١):‏ (أمرأة). 


عطس الشامل لبهرام 


بشرط من متعدد فلها الخيار ولو لم يقل إن فعل شيئاً منها. ولو أمهرها مسين وماثة" . 
فلها الخمسون فقط'"؛ لتحققها. وكره بألف وإن تزوج عليها أو تسرى فألفان. وبطل. 
الشرط والألف الثانية» وإن خالف كقوله: إن نقلتك فلك ألف أو وضعت له ألفاً قبل 
العقد على ذلك» وروي: ترجع بالأقل من تمام مهر المثل ومن الألف”"». وروي: با 
وضعت كأن تركت له شيئا تقرر بعده إن لم يعلقه بطلاق أو عتق» فإن خففت قبله ولم 
تعين”"» فثالثها: ترجع بتهام مهر المثل» وقيل: يمنع الترك في جميع ذلك» وقيل: يجوز. 
وفسد إن عقد بألف, وإن كان له زوجة أخرى فألفان. وعلى ثيب وولي'” نفقة 
ومؤنة حمل للد شَرَطَ البناء فيه» إلا أن يشترط على الزوج. وإن وكله على أن يزوجه”» 
بيأئة فزوجه بائتين وجهل الزوجان تعديه قَبْلَهُ و يَبْنِ؛ فإن تصادقا ورضي أحدهما بقول 


الآخر لزم» وإلا حلف من لا بينة له ورجح براءة الزوج ما وكله إلا بمائة. ثم إن رضيت 
بها لزم وإلا فسخ بطلاق» وقيل: بغيره. وإن نكل لزم مائتين» ولا ترد؛ لأنها يمين تهمة 
إلا لدعوى تحقيق. وإن قامت بينة له دونها فله تحليفها ما رضيت بائة فإن حلفت ورضي 
بالمائتين لزم» وإن لم يرض فسخ., وإن نكلت لزم بوائة» ولا تنقلب ى] تقدم. 

ولا يلزم بالتزام الوكيل الزائد على المعروف, وسواء عين له المرأة أم لا. وقيل: إن لم 
يعين صُدَّقٌ إن أشبه وبنى» وإن عَيّنَ ولم يشبه مهرها ما قالت - صدق الوكيل؛ فإن بنى 


(1) في (ج١):‏ (وأمة). 

(1) قوله: (فقط) ساقط من (ح١).‏ 

(") قوله: (ومن الألف) ساقط من (ق١).‏ 
(4) في (ح7): (يعين). 

(5)قوله: (وولي) ساقط من (ق١).‏ 


.)١ق( قوله: (على أن يزوجه) زيادة من‎ )١( 


اب التكاج ا 
لا بيئة أخذت ذلك بغير يمين؛ وفي تحليف الوكيل له حبق قوللان. فإن نكل أو ثبت 
عداؤه ببينة أو إقرار غَرِ” " مائة < على المشهورء وثالثها: يرم الزوج مهر المثل والوكيل 
الزائد. فإن علمت الزوجة بالتعدي قبله أو حلم الزوج بعلمها دونه" فاثة وإن علم هو 
بالتعدي فقط فاثتانه كأن علما وعلم كل بعلم الآخر وعلمت هي بعلمه دونه أولم يعلم 
أحدهما بعلم الآخر. وقيل في الأخيرة: العدل مائة وحمسون. . 

ولا يلزم أذنة غير مجبرة تزويج بدون مهر الثل» والأقرب لزوم التكاح إن رضي 
بتكميله بالقرب وإلا فلا. 

وعمل بمهر سر أعلن غيره» وحلف لما إن قالت: رنجعنا للمعلن إلا ببينة أن المعول 
على ما في السر. وإن تزوج بثلاثين نقداً وعشرة لأجل وسكتا عن الثالثة سقطت. وقوله: 
نقدها كذا أو قبضها أو عَجَلَ ها أو قَدَمَ ونحوه مُفمَضٍ لقبضه. وقوله: النقد من الصداق 
مُقتَضٍ لبقائه» فإن قال نقده كذا فقولان. ' 

وكمل بوطء بالغ مطِيقة وإن حرم» وموت أحدهما [1/84] كطول مقام على 
المشهورء وثالثها: ها النصفء وتعاض لتلذذه بهاء والطول سنة» وقيل: بالعرف. وفي 
تكميله بزوال بكارتها بإصبعه أو تنصيفه مع الأرش قولان. 

ولا بيء عليه في الثيب ودخول المجبوب ونحوه تقدم؛ وصّدَّكَتْ مُدَعِيّة اميس في 
خلوة اهتداء وإن لمانع شرعيء وقيل: على لائق به فقط. وهل بيمين فإن نكلت حلف 
ولزم نصفه واستظهرء أو دون يمين؟ قولان. وقيل: ينظر النساء البكر” " وسيأق حكم 
المغصوبة» وفي خلوة الزيارة مشهورها تصديق الزائر» ورابعها: ينظر النساء اليك ©) 


)١(‏ في (ق1):(لزم). 

(1) قوله: (دونها) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) قوله: (البكر) ساقط من (ح١).‏ 

(5) من قوله: (وسيأقي حكم) إلى قوله: (البكر) ساقط من (ق١).‏ 


هوم 200 الشامل لبهرام 
ويقبل قوها لها وعليهاء وإن سفيهة أو بكراً صغيرة أو أمة على المشهور في الثلاثة. وفي 
يمين الكييرة قولان. ولا تحلف صغيرة في الحال» وقيل: مطلقاً بخلاف الزوجء فإن نكل 
غرم جميعه» فإن حلف فنصفه؛ فإذا بلغت حلفت وأخذت بقيته. وإن تكلت لم يحلف هو 
ثانية. فإن أقر به وأنكرته وهي سفيهة أو أمة أنه وقيل: نصفه. وفي الرشيدة ثالثها: إن 
أكذبت نفسها أخذته وإلا فنصفه”" كأن أكذب نفسه قبل رجوعها. وإذا قال: إن 
تزوجتها فهي طالق طلقت إن تزوجها ولها نصفه. وإن دخل لزمه مهرها أيضاًء وسقط 
بفسخ قبل البناء©. ظ 

وتَشَّطرَ كمزيد بعد عقد أو معهء وهدية اشترطت لا أو لوليها بطلاق قبل مس ولا 
الرجوع على الولي إن لم تكن أجازت له ذلك» وإلا رجع الزوج بنصفه عليه وهي بنصفه 
الآخر إن كانت مولى عليهاء وإلا فلاء كمزيد له قبل العقد. وسقط بالموت على المشهور 
إن تقيضه"”" ولا يرجع بشطر هدية طاع”' بها بعده ولو كانت قائمة على الأصح. كما لو 
فسخ بعد بناء. وإن لم يبق' أخذ منها ما وجد, وقيل: إن أهداها قبل" البناء سقطت ولو 
كانت قائمة» وبعده بحدثانه أخذها لا إن طال كستتين فأكثر. وهل يقضى بهدية جرى 
العرف بها في عرس؟ قولان. وعليهم| ما يهدى عرفاً بموسم”"» ولا يقضي بأجرة ماشطة 
وضارب دف وكبر””. ابن القاسم: ولا بوليمة. وصوب خلافه. 


)١(‏ في (ح١):‏ (قتصقها). 

(1) في (ح1): (بناء). 

(؟) ني (ح١):‏ (يقيضه). 

(4) ني (ح١):‏ (أطاع). 

(6) في (ق١1):‏ (يبن). 

)١(‏ في (ق١):‏ (بعد). 

(0) في (ح1): (يمواسم). 

(4) الكبر بفتح الكاف والباء هو الطبل ذو الرأسين؛ وقيل: إنه الطبل الذي له وجه واحد. انظر: تاج العروس. 


باب النكاج ع 358 


سس سس سس سه سه سه ست د 
وصدق أب فقط في إعارة بكر لا ثيب» في عام لا أكثر - على الأصح - يبمين» 


وقيل: في دون عشرة أشهر. وإن خالفته أو لم تعرف له إن أبقى للزوج قدر ما أعطى؛ لا 
إن بعد ولم يشهد. 

ولا ينفعه تصديقها إن أتكر الزوج إلا إذا كانت رشيدة قفي ثلثهاء وللزوج مقال فيها 
زاد عليه. وهو لها بإيراد مَنزِلٍ بِءِ وَإِشْهَادٍ لها به» كاشترائه وتركه عند كأمها إذا أقر الورثة 
أنه كان منسوباً لها كصنعة يدها أو بيد أمها لها. 

وضمنا معاً ما تلف بيد أمين أو كان مما لا يغاب عليه وإلا ضمن الذي هو بيده إلا 
ببينة على تلفه”'". وقيل: ولو قامت. وثالئها: يضمن العين مطلقاً. 

والمكيل والموزون إلا ببينة وزيادته ونقصانه لما وعليهما على المشهورء كثمرة وغلة 
عبد" وحيوان ونتاجه وولد [84/ ب] أمة وما يوهب لما؛ لأنهما يَضْمَنَاةٌ إذا طلق» 
. وقيل: لا وعليها بناءَ على أنها تملك بالعقد نصفه أو جميعه. وفي العبد يموت بيدها مطلقاً 
قبل البناء قولان. وحيث رجع ففي الفوات بالنصف من مثلي أو" مقوم يوم تلفه لا 
قبضه على المشهور. ونصّففَ ثمن المبيع إن لم يحاب©. 

ولا يرد عتق إلا أن يرده الزوج؛ لعسرها يومه: أو يرد ما زاد على الثلث. وقيل: يعتق 
الثلث. وإن رده الزوج ثم طلق عتق نصفه دون قضاء على المشهور فيهها. وتعين صُدْئّى 
به من زوج لا غيره؛ نما أو نقص ولو عبداً و”” دارا إلا الأصل على الأصح. وهل مطلقاً 


)١(‏ في (ح١):‏ (على ما تلفه). 

.)١ق( قوله: (كثمرة وغلة عبد) ساقط من‎ )١( 
في (ح0): (و).‎ )( 

(:) في (ح”): (تحاب). 

(0) ني (س2): (أو). 


016 الشامل لبهرام 
وعليه الأكثرء أو إن قصدت تخفيفً؟ تأويلان. ومشترى به من جهازها ولو من غيره إن ل 
تكن ذات عيب إلا أن يعلم بهاء فإن ردت بها( ردت الحدية أيضاً وإن ناقصة على 
'الأصح, ولا شيء عليها. وهل يأخذها إن زادت أو قيمثها يوم دفعها؟ قولان. وفي 
تغريمها إن هلكت عندها قولان. وترجع”" عليه بنصف نفقة ثمرة وعبد على الأصح» 
. وثالئها: يسقط في العبد» وقيل: إن كانت له غلة فمنها وإلا سقطت. وهل الرجوعٌ تابعٌ 
للغلةِ أو الغلةٌ بينها"» والنفقةٌ على المر أو أو على”' أنها تملك النصف ترجمٌ بنصيفها أو 
الجميع؟ فقولان, أو ترجع بنصفها مالم يكن أكثرٌ من نصفي النفقةٍ خلاف. 

وضدقت في تلف ما قبضته من غلته أو حيوان عنها دون سببها بيمين» وني العين 
بييئة!”؟ فقطء كالرجوع فيها اغتل من عين وغيره. وهل ترجع بنصف نفقة تعلم صنعة؟ 
. قولان؛ وثالثها: بالأقل من نصفها وما زاد في ثمنه» فإن كان عبداً صغيراً لا غلة له أو دابة 
لا تركب أو شنجراً لا يثمر فانتقل بنفقتها فهل يكون فوتاً بأخذ قيمة نصيبه يوم قبضه أو 
التصف له ويدفع النفقة؟ تردد. 


ولزمها التجهيز نمقبوض قبل بناء على الأصح» وثالئها: إلا ربع دينار وتشتري ما 
اعتيد به من خادم. وهل لها بيعه إن كان عقاراً أو عروضاً أو أصولا؛ لتجهز به أو لا 
وسيأتي هو عند البناء بغطاء ووطاء؟ قولان. وعليها وعلى الأب لعرف إن زيد في 
لمحتت إلا يكارت 


(١)في(ح5):‏ (له). 

(0)في(ح5): (ويرجع). 

(*) بعده في (ح١):‏ (والنفقة بينهما). 
(؛)في (ق2): (وعلى). 

(0) ني (ق١):‏ (العربية). 


اب التكاحج ١لا‏ 


ولا أو لأبيها بيع رقيق سِيقّ في صداقها لتتجهز به. ولا تقضي منه ديناً قبل البناء أو 
تنفق منه إلا كدينار» أو محتاجة بالمعروف. وبَعْدَ البناء كَايها. ولا تلزم بتجهيز بمؤجل إلا 
أن يتأخر البناء فتقبض ما حل منه على المشهور. 

وقضي للزوج إن دعاها لقضه والتجهيز به. ولو ماتت فطلبوه با حل فطلبهم بإبراز 
شورتها لم يلزمهم'" على المختار. . ورجع إن أصدقها مَنْ يعلم أنه ب َيِل عليها على الأصح. 
وهل ولو سفيهة أو بكراً إن م يعلم الولي؛ أو إن) يعتق على ثيب رشدت. وصوب؟ تأويلان. 

فإن علم الول دونها لم يعتق عليهاء وفي عتقه عليه قولان. وإن علم الزوج دونها عتق 
عليه» وقيل: لا. [89/ أ] وعليها فيغرم قيمته أو نصفها إن طلق ول يَبْنِ وير عليه إن ل 
يعتق. فإن أسلمت عبداً جنى فلا شيء له”" إن طلق قبل البناء إلا لمحاباة؛ فله أخذ نصفه 
إن دفع الأرش. ولا يأخذ نصفه وإن فدته بمثل الأرش فأقل إلا بذلك» وإن”2 زاد على 
قيمته. فإن فدته بأكثر فكالمحاباة على الأظهر. 

ولو وهبت له مهرها أو ما يمهرها به لزمه دفع ما تحل به قبل البناء» فإن طلق”» قبله 
فلا شيء عليه إلا أن تَببَهُ على دوام العِْرَةٍ ى| لو أعطته مالآ على ذلك فطلق عقيبه فإنها 
ترجع عليه. ولو بنى أو وهبته بعضه فالباقي كجميع المهر. وإن كانت سفيهة فأعطته ما 
يتكحها به ثبت التكاح ولزمه مثله. 

وجاز: تَرَوْحَ ابنتي وَلَْكَ هذه الدار. وإن لم يمهرها غيرها. ولو وهبته لغيره ويحمله 
الثلث وقبضه منها أو من الزوج ثم طلقها ول يَبْنِ رجع عليها بنصفه ولا ترجع هي على 


)١(‏ في (ح7): (يلزم). 
() في (ح3): (عليه). 
(5) في (ح"): (ولو). 
(4) في (ح١):‏ (طلقها). 


عيبي بس يفانس 


الأجنبي بذلك على الأصح. إلا أن يعلم أن ذلك مهر. وإن ل تقبضه أجيرت على إمضاء 
الهبة كالمطلق إن كانت موسرة يوم الطلاق لآ إن كانت معسرة يومه ويوم الهبة أو يومه 
فقط على الأصح. 

ولو تزوجته على أن يهب عبده لفلان فطلق قبل البناء رجع على الموهوب ل( 
بنصفه إن كان قائمأ» وإلا فهل بنصف قيمته أو لا شيء له. وصوب؟ قولان. 

وإن حدث به عيب أخذ نصفه معيباً وإن باعه الموهوب له بنصف ثمنه أو أعتقه أو 
وهبه عالا بأنه مهر فنصف قيمته يوم التصرف» ولا شيء عليه إن لم يعلم؛ ولا يرد العتق. 
والأحسن رد الهبة. 

ولو خالعته قبل البناء على شيء أعطته كعبد أو غيره'" ولم تقل من مهري فلا نصف 
لهاء وترده إن قبضته على المشهور. وقيل: لها النصف مطلقاً واستظهر”" وثالئها: يسقط 
إلا أن تقبضه فهو لها. ولو قالت: من مهري أو طلقني على عشرة فلها نصف باقيه. 

ولو كانت مدخولا بها لل يسقط. وقيل: إن قبضته وإلا سقط. 

ولو خالعته على أن تنفق”' على ما تلده حولين فلا نفقة ولا مهر. وقيل: يسقط المهر 
فقط'". وقيد بها إذا لم تكن قبضته وإلا فلا يتتزع منها. 

وجاز لا في البكر قبل البناء عفو عن نصف”' مهرها بعد طلاق لا قبله. وعن ابن 
القاسم: إلا المصلحة. وهل وفاق؟ تأويلان. 


)١(‏ في (ح١):‏ (عليه). 

(5) ني (ح"): (عشرة). 

(9) قوله: (واستظهر) ساقط من (ح١).‏ 

() في (ح5): (يتفق). 

(6) من قوله: (وقيل: إن قبضته) إلى قوله: (المهر فقط) ساقط من (ق١).‏ 
() قوله: (نصف) ساقط من (ق١).‏ 


باب التكاج اس 

وقبضه مجبر ووصي لا غيرهما إلا بتوكيل خاصء وإلا ضمنه لها أو للزوج. وقيل: 
إنلم يكن رسولاً. وصدق الأولان بيمين ولو لم تقم بيئة بقبضهه وبه الحكم. وقيل: له(" 
يبرأ الزوج بغرمه ثانية» ولا شيء له عليهما". وقيل: وهو الأصوب والأحوط. وثالثها: 
يرأ الأب لا الوصي» ورجع بنصفه عليها إن طلقها قبل البناء وهي ملية يوم القبض وإلا 
فمصيبته منه. فإن قال الأب أقبضتها”" المهر عيئاً وجهزتها به لم يبرأ إلا أن تشهد البينة على 
قبضها له أو إحضاره منزل البناء أو يوجهه بحضرتهم وإن لم يصحبوه للمنزل. 


ولا يصدق الزوج أنه لم يصل. وصدق الأب إن قال: [89/ ب] جهزتها به - 
بيمينه'“ ولو خالفته» إلا أن تقرب”” من البناء ويكذبه العرف كقوله: جهزتها يإرث أمها 
ونحوه فأنكرت. ولو أقر في مرضه بقبضه - أخذ من ماله إن كان الزوج موسراً وإلا فلا. 
ولو أشهد الأب بقبضه ثم قال: لم أقبضه ففي تحليفه مطلقاً أو إلا أن يقوم له دليل. ويتهم 
ا الزوج أو يفرق” > فإن قام عن قرب كالعشرة الأيام ونحوها من تاريخ العقد حلف؛ لا 


.)١ق( قوله: (وقيل: لا) ساقط من‎ )١( 
(؟) في (ح3): (عليها).‎ 

(©) في (ج١):‏ (قبضتها). 

(4) في (ح5): (بيمين). 

(5) في (ح5): (يتترب). 

(5) في (ح؟): (يعرف). 


ا : الشامل لبهرام 


فصل [ نكاح التفويض] 

وجاز نكاح تفويضء وهو عقد دون تسمية مهر فإن صرح بتركه أو عقد بلفظ هبة 
دونه فمشهورها يفسخ إن لم يَبْنِء كأن وهبت نفسها وعوقبا إن مسهاء وصحح كونه 
زنى؟ ففيه الحد والفرقة. ولا مهر المثل بوطء لا بعقد ولا بموت على المشهور. ولما 
الميراث والمتعة. فإن دخلا على رفع خيارها بأي شيء”'' فرض فسد. وللمسمى بعد عقده 
حكم المهر. فإن طلق'" قبله ولم يبن فلا شيء لها. وهل يجب التسمية قبل البناء أو 
تستحب؟ قولان. فإن تراضيا وإلا فس بطلاق إلا أن يسمي مهر امثل فيلزمهاء ولا 
يلزمه ابتداء. 


وميِعَ تسمية بمرض؛ لأنها وصية لوارثء وإن وطئ فلها الجميع إن صح؛ وإلا بطل 
زائد الثلث إن لم يِزْهُ الوارث. فإن مات ولم يبن وهي ذمية أو أمة ففي بطلان المسمى أو 
جعله من الثلث قولان. فإن كانت حرة مسلمة ولم يصح حتى ماتت فهل لا شيء 
لورثتها أولهم'”" إن لم يمت؟ وإلا فقولان. 

وليس للمهملة رضى بدونه على المشهور كالسفيهة. فإن زوجت مُوَلٌ عليها بالمثل 
فأكثر فاختلف مع وليها فهل العبرة برضاه أو رضاها؟ قولان. ورجح نظر السلطان. ولا 
عبرة برضى مول عليها مجبرة بخلاف مُرَشّدَةٍ وني المنسَةٍ قولان. وهل العبرة في ذات 
وصي قبل البناء برضاه وَحْدَّهُ كالأب. وصحح. أو معها؟ قولان. فإن بنى فمشهورها 
يصح في الأب فقطء وإذا أبرأت قبل التسمية أو أسقطت شرطاً قبل وجوبه لم يلزم. 


(1) في (ح1): (فَرْض). 
)١(‏ في(ق١1):‏ (علق). 
(؟) قوله: (أوهم) زيادة من (ح؟). 


نانب التتكاج نمضا 
للببساياياهاهاا-ا-بيبيبيبيبييبيبيبيبإإ|إإإإ | يك 
وجاز تزويج على حكم أحد الزوجين أو غيرهما ويصير كتفويض. وقيل: يفسخ إن 


م يبن. وثالئها: يجوز بحكم الزوج فقط. ورابعها: وبحكم غير الزوجة. وقيل: لا خلاف 
في صحة تحكيم الزوج. وقيل: على القول بجوازه كالتفويض. أما غيره فهل عكس 
التفويض إن قَرَضَتٌْ الزوجة الحَكُمَةُ امثل فأقل؛ أو فرضه الْمُحَكُمْ ورضيت لزم؟ ولا 
يلزمها إن فرض الزوج المثل فأكثرء ولا يلزم إلا برضى زوج وححَكُمٌ - ولو زوجة - 
َرْض أكثر, أو الْمُحَكُمْ أقل. وهو كالتفويض مطلقاً إن فرض الزوج أو اثل لزم المحكم 
أقل أو لم يلزم الزوج؟ تأويلات» وقيل: هو كالتفويض إلا في تحكيم الزوجة فلا يلزمها 
الرضى بالمثل» وقيل: إنما يلزم برضى الزوجين كان الْمُحَكمْ أحدهما أو غيرهما. 

ال مايَرْعَبُ 401/ أ] به مثله في مثلهاء فيعتبر في الصحيح يوم العقدء وقيل: يوم 
البناء إن دخل وإلا فيوم الحكم وتكرار". 

واعتبر دين وَحَالٌ وَزَمَِ وَمَالٌ وبَلَدٌ وجمالُ وَأَخْتٌ وإن لأبء لا لأم ولا عمة 
وخالة. وقيل: يعتبر من كان”'' من جهة الأب مطلقاً لا الأم. وقيل: العشيرة والجيرة وإن 
من غير عصبتها. 

وفي الفاسد يوم البناء» واتحد إن اتحدت الشبهة كغالط بجاهلة؛ وإلا تعدد 
كزنى بها وبمكرهة. 


.)١3ق( قوله: (وتكرار)ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (من كان») ساقط من‎ )3 


146 الشامل لبهرام 


فصل [الاختلاف في قبض الصداق] 

وإذا اختلفا في قبض حَالُهِ أو ما حَلّ منه" صُدّقٌّ دإنا ف تور مون وان 
طال. فإن لم يَبْنِ صُدّقَتْ فيه -- كمؤجل - بيمين. وقيد صدقه بكونه في غير كتتاب أو كان 
عَرْفُهُم التعجيل قبل البناء» وإلا صدقت هي. وقيل: إن اختلفا إثر البناء لم يُصَدَّقْ إلا 
ببينة» وإن طال صدق مطلقاً. 

ووارث كُلَ كَهُوَ ولو ماتا معاً. فإن”" قال وارثه بعد البناء: أنه دفعه؛ أو قال: لا 
علم لي - برئ. فإن ادعى عليه وارثها العلم حلف أنه لا يعلم أن الزوج لم يدفعه - ولا 
يحلف غائب, ولا من عَلِمَ عَدَمُ عِلْمِِ- وأخذت به رهناً ثم تسلمه وادعى عليها القبض 
صُدّقٌ وإن لم يدخل. وإثابقي الرهن ببدها ودخل فقي تصديقه قولان: ولو أدت يه 
حميلا ثم أقرت بالقبض من أحدهما واتفقا على ذلك وادعق كل أنه الدافع لما صدق 
الزوج إن حلف وإلا فاحميل» ورجع به عليه ولا يمين عليها. وإن ادعى كل أنه 
”" بحضرة الآخر سُئلتء فإن قالت: إن قبضته من المزوج فقط حلفت للحويل» 
ولا كلام له مع الزوج. فإن نكلت حلف اميل ©) ورجع عليها. وإن قالت: إن قبضته 
من التويل صدق الزوج وحلف يميئا أنه دفعه لهاء ويمينا ثانية للحميل أنه لا يعلم بدقعه 
قبله. فإن نكل عن الأولى حلفت الزوجة أنهالم تقبض شيعاً وغرمه الحميل””. فإن نكلت 


دفعه 


)١(‏ ني (ح): (مؤجله). 

(7) في (ح١):‏ (فلو). 

(؟) من قوله: (صدق الزوج) إلى قوله: (دفعه) ساقط من (ح١.ح؟).‏ 
(5) في (ق١):‏ (الجميع). 

(0) في (ق1): (للوكيل). 


اب التكاج يف 


بيب ب هسه 
برئ الزوج وغرمته هي. ولو حلف الزوج اليمين الأولى ونكل عن الثانية حلف الحميل: 


إنك تعلم بدفعي قبل دَفحِك ورجع عليه. فإن نكل فلا شيء عليه(" 

وإن أنكرت القبض جملة ولم يبن؛ فإن ادعيا الدفع من واحد فقط حلفت يميئاً 
واحدة وأخذته من الزوج إن أيسر وإلا فمن الحميل. وإن ادعى كُلّ أنه دفعه إليها في غيبة 
الآخر حلفت يمينا للزوج وأخرى للحميل؛ فإن حلفت للحميل ونكلت للزوج حلف 
وبرئ» ولا شيء عليه للحميل» فإن حلفت للزوج وتكلت للحميل حلف ورجع على 
الزوج فإن تكلت هي والزوج وحلف الحميل غرم لها الزوج ولا شيء للحميل. وإن 
حلفت لما وادعى الحميل عِلّمّ الزوج بدفعه عنه بوجه جائز حلفه؛ فإن نكل حلف 
الحميل ورجع عليه. ٠‏ 

وإن اختلفا في قدره أو صفته قبل بناء وموت وطلاق حلفا إن كانت رشيدة: وإلا 
فول السفيه والزوج وفسخ. وهل بتهام الخلف أو لِكُلُ الرجوع لقول الآخر. ورجح؟ 
قولان. وهل بطلاق؟ تأويلان. 

فإن حلف أحدهما فقط صدق ولزم التكاح. وهل يصدق مدعي الأشبه [40/ ب] 
أو يتحالفان» كأن أشبها معا؟ قولان. والمشهور تبدية الزوجة أو وليهاء وروي الزوجء 
وقيل: الأحسن القرعة. وعلى نكوم| معاً كحلفهم| وتصدق المرأة قولان. 

وصدق بعد بناء إن حلف» وهل إن أشبه أو مطلقاً؟ خلاف. فإن نكل صدقت مع 
يمينها. وقيل: يحلفان مع العصبة ويجب مهر المثل. وثالثها: إن اختلفا في الصفة وإلا صدق 
الزوج بيمينه. فإن اخحتلفا في جنسه فسخ إن ل يبن وإلا ثبت بمهر المثل إن لم يزد على ما ادعت 
وينقص علدا ادعاه. وقر : القول له مع يمينه. وثالثها: إن صدقته النساء وإلا فلا. 


() في (ق١):‏ (له). 


اا الشامل لبهرام 

فإن ادعت ما يشبه دونه صدقت»ء وإن كانت قيمته قدر مهرها فأقل. وإن لم يشبها 
معاً حلف, وثبت التكاح بمهر المثل. وقيل: يفسخ. 

فإن طلق ولم يبن صدق مع يمينه في قدره وصفته» فإن نكل حلفت وأخذت 
مدعاها. وإن ماتت ولم يبن بها صدق بيمينه. ولو ادعى تفويضاً اعتيد مع تسمية فله 
الإرث؛ ولو قامت بصداقين في عقدين لزماء وقدر طلاق بينهما. وهل يقدر كونه قبل 
البناء وتكلف المرأة بيان أنه بعده أو بالعكس؟ قولان. 

ولو ملك أبويها فقال: أصدقتك أمكء فقالت هي: بل أبي -حلفا وأعتقت الأم كأن 
نكلاء وإن نكل هو دونبها عتقا وولاؤهمالها. 

وف متاع البيت وإن مختلفين في حرية وإسلام ولا بينة قفى لها بما يعرف للنساء 
كدت ومنرة © وقِبّاب”" حجال0) وفُررش. وله بها يعرف للرجال أو لما. وقيل: 
يقسم ما تنازعاه بينهها مطلقاً. وثالثها: للرجل مطلقاً. وعلى القضاء بيمين على الأصح. 
وقيل: إن ادعت ما يعرف للنساء وكذبها وبالعكس توجبت اليمين اتفاقاء وإلا فإن 
اختلف ورئته| معاً أو ورثة أحدهما مع الآخر دون تحقيق الدعوى جرى على الخلاف في 
يمين التهمة» والبسط لا إلا مع طول الأمر أو قيام العْرْفٍ أنها للرجل. 

وجميع الل لهاء إلا سيفاً ومِنْطَفَة وسحاء َم فِضَّة فللرجل كالدار وجميع الرقيق ذكرانا 
وفي الإناث احتمال. وما في المرابط من خيل وبغال فلمن حازهاء فإن لم يكن حوز 


)١(‏ الطَّسْتُ: من آنية الصّفْر أنئى وقد يدك 

(1) الَنارَة: السّمْعة ذات السرا اج ابن سيده والَنارَةٌ التي يوضع عليها السراج. 

7 الاب نع الب وال من البتاء مخرٌوكة ٠‏ وقيل: هي البََاهُ من الأَدَم حَاصّة مُشَْقّ من ذلِكَ. وقال ابن الأثير: 
القبّهَ مِنَ الباء: : بيت صَغير مُسْتدِير وهو من بُيُوتِ العَرب. وفي العِنَايّة: القبّة: : ما يُرفع للدُّولٍ فيه ولا 
يختصٌ باليناء. 

(4)حِجالٌ: مفردها الحَجَلَهُ كالقيّة ة مَوضِعٌ يُريّنُبالِابٍ والسّتُورٍ والأَمِرّةِ للمَرُوس. 


اب التكاج 0 
فالمركوب له. وهل الماشية لمن حازهاء أو له إلا أن تحوزها المرأة وتنسب لما أو تعرف بها؟ 
قولان. ولا لخر ب يثبت كون الكتان له وإلا فشريكان بقيمتي الكتان والغزل. وإن 
نسجته كُلْقَّثْ بيان كون الغزل لها. وقيل: لهاء وعليه البينة أنه له” ثم يشتركان بقيمتي 
الغزل والنسج بعد حلفها ما نسَجْنَهَا له. ومن أقام البينة على شراء ما لا يُْرَفٌ به فهو له 
ويحلف الزوج. وفي حلفها تأويلان”". وقيل: إن| تقبل بينته أنه اشتراه لنفسه”", وإلا فلا؛ 
إذ لعله اشتراه لها. وإن طلقها فطلبته [41/ أ] بكسوتها وطلب ثيابها التي عليهاء وقالت: 
هي لي أو عارية فثالئها: إن كانت كسوة بذلة صدق مع يمينه» وإلا صدقت هي مع يمينها 
ثم يكسوها. ولو اشترى لها ثياباً فلبستها في غير بذلة ثم طلقها وادعى أنه أعارها لها؛ فإن 
كان مثله يشتريها للها على وجه العارية صدق بيمينه» وإلا صدقت بيمين. وقيل: يصدق 
هو مطلقاً. 
فصل [ الوليمة] 

والوليمة طعام النكاح» وقيل طعام الإملاك» وقيل: للعرس والإملاك -مندوية لا 
واجبة على الأصح بعد البناء' واستحبها بعضهم قبله» وقيل: ذلك واسعء وقيل: 
تستحب عند العقد والبناء» والمباح منها المعتاد لا سرف ومباهاة. . والمختار يوم واحد. 
وتكره أياما إلا أن يدعو في الثالث من لم يحضر في الأول . وقيل: يولم القادر ثانية أيام. 

ولا تجب الإجابة إذا قال للرسول: ادع من لقيت؛ بل على من دعي مُمَينَاً على 
الأصح. وإن صائاً. إن لم يكن زحام ولا غلق الباب”' دونه» ولا من يتأذى بحضوره 


(0) في (ق1):(ل). 
(0) في (ح5): (قولان). 
(9) في (ح7): (بنفسه). 
() في (ح3): (بناء). 
(©) في (ح2): (باب). 


7 8 الشامل لبهرام 


ولا منكر على المشهور» كفرش من حرير وصور بجدار” ولعب ممنوع؛ فإن كان مباحاً 
من غير ذي الهيئات فالوجوب اتفاقً وكذا إن كان منهم - على الأصح - وينكر جهده. 
ووجوب أكل المفطر محتمل. ْ 
. ولايدخل بغير إِذْنٍ مَنْ ليُدْعَ. وكره نثر كلوز وسكر للهبة. ويحرم معه أخذ بعضهم 
من بعضء وأما لو وضع للأكل خخاصة جاز. وتحرم النهبة حينئذ". 
وأما طعام إعذار لختان» ولعقيقة» ونقيعة؛ لقادم من سفرء وخرس لنفاسء ومأدبة 
لدعوة؛ وحذقة لقراءة صبي؛ ووكيرة”" لبناء دار - فيكره الإتيان له. وَتقَدَمَ حُكُمُ العقيقة. 


فصل [ القسم بين الزوجات] 

القسم واجب للزوجات فقط. ولو امتنع الوطء شرعاً لكحيض وظهارء أو طبعاً 

تق أو كان عبدا أو مريضا. وأقام إن عجز عند من شاءء» وعلى ولي المجنون إطافته. 
والكتابية كالمسلمة» والأمة كالحرة. وقيل: على النصف منها؛ وعليه فإن عتقت قبل 
انقضاء ليلتي الحرة أو ليلتها هي - إن بدأ بها - صارت كالحرة. وأما بعده فتوقى الحرة 
ليلتها إن بدأ بالأمة» وإلا فات وابتدأ حينئذ. 

ولا يطلب بتسوية في نفقة وكسوة على الأصح كالوطء إن لم يقصد ضرراً أو يَكُفئ؛ 
ليوفر لَذَتَهُ للأخحرى. ولا المبيت عند واحدة إلا استحباباً إن عدم الضرر. وبات عند كر 
ولو أمة إن تجددت على غيرها سبعاً. والثيب ثلاثاً لا إن انفردت على المشهور. وفي كونه 
نحا له آنا روافان: وفي القضاء لها به قولان. وله التصرف في حوائجه على الأصح. 


(1) في (ح3): (بكجدار). 
(2) قوله: (حينئذ) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) الوكيرة: هو الطعام الذي يتتخذ للبناء في البيت. انظر: تاج العروس» مادة (وكر). 


اباللكام 00 م 
ولا يقضي لغيرها. ولا تجاب ثيب لسبع» وقيل: تجاب فيقضى غيرها”" سبعاً [41/ ب] 
سبعاً. وبدأ بعد تسبيع وتثليث بأيهها أحب» وقيل: بالقرعة استحباباً كبدئه بليل على 
الأصح. ولا يزيد على يوم وليلة أو يدعوهن لمحله على التناوب”" إلا برضاهن. 

وإن تباعد بلداهما قسم على ما أمكنه» وفات إن ظلم في القسم على المخصوص 
وكخدمة معتق بعضه فأبق©. 

ولا يَدخَلٌ لِوَاحِدَةٍ في زمن أخرى إلا عابرا" أو لوضع ثيابه أو لحاجة. وروي: إلا 
لعذر لا بد منه. وله أن يقف وليسلم ببابها أو يأكل ما تبعث به إليه» ويبيت عندها إن 
أغلقت الأخرى بابها دونه ول يمكنه المبيت بحجرتها. وقيل: ليس له ذلك وإن ظلمته. 
وثالئها: إلا أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له سواهما. ٠‏ 

ولا يجمعهم”" في منزلين من دار إلا برضاهماء ولا في فراش واحد وإن لم يطأ أو 
. رضيا. وقيل: يكره. وثالثها: الجواز في أمتيه فقط. ومنع من دخول حمام بههاء ووطء 
واحدة وفي المتزل أخرىء ولو نائمة كغيرهاء وَقُرْرَتْ عَدَمَا إن وهبت يومها له" أو 
أسقطته ولا يخصص هو. ولضرتها؛ فله الامتناع لا لضرورة””" إن رضيت©. ولا 
الرجوع متى شاءتء وليس للأمة ذلك إلا بإذن سيدها. وجاز إعطاؤها على الإمساكء 


)١(‏ في (ح3): (غير). 

(1) في (ح5): (التساوي). 

() في (ح3): (يأبق). 

(5) في (ح3): (عائدا). 

(6) في (ح3): (يجمع بينههما). 
(1) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ق١):‏ (إلا لضرورة). 
(8) في (ح2): (رضي). 


١‏ الشامل لبهرام 
ووطء ضرتها في زمنها إن أذنت» وشراء ليلتها منها. وقيل: إن قل(" كليلة وإلا كره. 
والإيثار عليها بإذنها شيء أولى. وفي إذنها إن أخافها بالطلاق قولان. 20 


وإن قصد سفرأ بواحدة فمشهورها يُقَرِعٌ في حج وغزو ويختار في غيرهماء وظاهرها 
القرعة في الغزو فتقط» وتأولت على الاختيار مطلقاًا"» وقيل: يُقَرِعٌ في احج والغزوء وفي 
غير”ما روايتان» وقيل: إن كانت إحداهما تصلح اختار» وإن صلحن كلهن أقرع في الحج 
والغزو””» وفي سفر التجارة روايتان. ولا يحاسب من سافرت معه أو مرض عندها أو 
سبع لها أو ثلث. وابتدأ القسم عند التّام. وهل بأيتهن أحبء أو بغير من كانت عنده؛ أو 
يقرع بين غيرها؟ أقوال. 

وإن زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما وخرج اختياره. وإن سافرت واحدة فلا 
- 5 1 على 5 كَّ ً 2 . 
حاسبهن بذلك» وللزوج أن يطأ غيرها في زمنها. وإن قالت: أَحَرِمٌ ذلك عليك في زمني 
أو المببت عند غيري في ليلتي لم يحرم إلا أن يكون له ميل للحاضرة وإن بعد سفره فلا 
بأس. وقيل: يلزمه ذلك إلا لعذر من طول سفر ونحوه؛ وإذا قَدِمَ كمل نهاره عند من 
شاء ثم ابتدأ بالليل. 

ووعظ الناشزة» ثم هجرهاء ثم ضربها ضرباً غير محوف إن ظن إفادته وإلا حرم. 
فإن رجا الحاكم الإصلاح بذلك وإلا زجرهاء وإن كان الضرر منه زجره؛ ومنهما زجرهما 
معاً كأن ادعى كل إضرار الآخر'“' ولا بينة. فإن تكرر تردادهما له أسكنهم) بين قوم 
صاحين إن لم يكن بينهم. 


)١(‏ في (ح١):‏ (مل). 

(؟) قوله: (وتأولت على الاختيار مطلقاً) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) من قوله: (وفي غيرهما) إلى قوله: (الغزو) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (ح3): (الضرر للآخر). 


باب النكاح ٠‏ ا 


ولا يكلف التق م بادية ماضرة ولا من طرف البلد لوسطها إلا عدم من 
حولا. اذ كت الؤيخدة تهت لماع ومن إلا أناتكرن 01/401 زوين عو 
ذلك. وبعث امحاكم أو من يلي عليها عند الإشكال أو العجز عن الإصلاح ولو قبل بناء 
حَكَمَنِ دَكْرَيْنٍ حُرَيْنِ عَذْلَيْنِ. وهل كونب من أهلها فقيهين بذلك شرطاً أو على 
الأولى؟ خلاف. فإن تعذر أو أحدهما فمن غيرهما. واستحب كونهم| جارين لا ملازمين 
هماء بل يدخلان عليه المرة بعد المرة. 

وييطل تحكيم كافر وصبي غير ميز اتفاقاً كعد وامرأة وصبي يعقل على الأصح. وثالتها: 
يطل في العبد فقط. وكسفيه ومسخوط. وقيل: يمضي ولا يعمل بأمينة على المشهور. وقيل: 
إن طلب الزوج أن يكونا عند أمين أوأمينة قضي له. وقيل: إن رضيت الزوجة وإلا فلا. 
ونفقتها على القول به على الزوجين. وحيث وجهت قبلت وحدها للضرورة. 

ونفذ طلاق المبعوثين وإن أبى الزوجان والحاكم؛ لأنهما حكمان ولو كانا من جهتهم) 
لا وكيلان على الأصح. 

وإن أوقعا أكثر من واحدة بطل الزائد على الأصح. . وثالثها: يبطل الجميع. ولو 
اختلفا في العدد فمشهورها واحدة. وثالثها: : إن حكم المخالف بكاثتتين فواحدة. وَبكبنَة 

بطل اللجميع. وني كونه بعوض فللغارم المنع» ولا يلزم الزوج الطلاق حيتئذ حتى يمضي 
للق رح عع رمقاي رن ا وأتيا الحاكم فأخبراه 
ونفذ حكمهما. وقيل: يشهدان عنده ويثبت . وقيل: بشهادة من حضر إخبارهما له بذلك. 

وعليها أن يصاحاء فإن تعذر والممء الزوج طلقا يجان والزوجة اتتمناه عليها أو 
خالعا له بنظرهماء كأن كان منهما عند”" الأكثر. وقيل: مجاناً. ومن نزع عند”" الحَكم مُكٌنَ 


)١(‏ في (ق1): (عقد). 
() في (ق١1):‏ (قبل). 


لك الشامل لبهرام 


إلا أن يكون السلطان الباعث أو تعذر”'" استيعاب الكشف والعزم على الحكم فلا مقال 
له ويلزمه الحكم. وفي نزعهما معاً قبل الحكم قولان. ولهم| معاً إقامة واحد على الصفة» 
وفي الوليين والحاكم قولان. ‏ / 


قصل [النكاح الفاسد] 

كل نكاح أجمع على فساده فسخ بغير طلاق كخامسة وخُرّمَةٌ جمع» وما اختلف فيه فإن 
كان كعقد أجنبي فسخ بطلقة بائنة. فإن كان كولاية امرأة ومهر فسد قبل بناء وشغار ونكاح 

او ٠ 0 3 ٠‏ ييا - 03 3 
مريض وحرم فروايتان الكثرى بغير طلاق» ورجع عنه ابن القاسم. ولا إرث فيا فسخ بغير 
طلاق. ولو طلق فيه لم يلزم بخلاف غيره فيها. ولا مهر إن فسخ قبل بناء وبعده المسمى. وما 
فسد بنص أو سنة أو ميق" وارث أو اتفق على فساده فسخ ولو بعد باه وللخلل في عقده 
ففي فسخه بعده قولان. وفي مهره مشهورها يفسخ قبله فقط كعقد الدرهمين. 


فصل [المتعة ] 
مطلقة وإن أمة أو كتابية. فإن ماتت فلورثتها [45/ ب] على الأصح. لا من خيرها أو 
ملكها على المشهور في كل نكاح أو”" ملاعنة كملك أحدهما للق ©. أو مختارة للعتق 
تحت عبد ورجعية لها ' إلا بعد العدة. وقيل: إن نوى عدم الرجعة منع””. 


)١(‏ في (ق١):‏ (وبعد). 

(0) في (ح3): (نحو). 

(؟) قوله: (في كل نكاح أو)ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح5): (للأخرى). 

(0) في (ح5): (ولا مختلعة و). 

(0) في (ح١):‏ (متع). 


ناب التككاح 500 بحاسة انوي 


ولا يرجع مب”" إن راجع» وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد بناء 


مطلقاً ثالثها: للآول فقط» ولا يقضى بهاء ولا يحاص بها الغرماء» وليس للسيد منع عبده 
منهاء وتعتبر بحال الزوج» وقيل: بحاها. 


ب مسسسا ‏ مس ال 


2) قوله: (بها)ساقط من (ح١).‏ 


ان ٠‏ الشامل لبهرا ام 


الخلع جائز دون كراهة على الأصح عند حاكم وغيره» وهو طلاق بعوضء ولو من 
غير زوجة وإن قبل بناء» وفيها(": والمنخلعة: هي”) التي تختلع بكل ماهاء والمبارية: من 
تقول للروج: خذ الذي لك وتاركني» والمفتدية: من تفتدي بالبعض كالمصاحة”". 

وروي المختلعة من تزيده على ما دفع. والمبارية من لا تأخذ شياً ولا تعطي» وقيل: 
من تترك الذي ها من الحق ويتناركان على الإطلاق» والمفتدية التي تترك الذي أعطاها. 

وحكم الجميع البينونة على المعروف. وكذا لو نص على رجعية بعوض على 
الشهورء ولو لفظ بالخلع دونه؛ أو قال: أنت طالق طلقة بائنة. فواحدة بائنة على الأصحء 
وثالثها: ثلاث, وقيل: أما غير المدخول بها فواحدة باتفاق» فإن شرط في الخلع إن طلبت 
منه شيئاً عادت زوجة بطل الشرطء فإن ظنا لزومه فطلبته ثم أعادها فوطتها فارقها 
وليس ا إلا ما رد لا إن كان ربع دينار فأكثر” وإلا كمله؛ ذإن خخالعها ثانية جهلاً بطل 
ورد العوضء وإن كان إبراء سقط ولا يتزوجها إلا بعد الاستبراءء فإن طلق وأعطى 
فروي رجعية وعليه الأكثر» وروي بائن» وقيل: إن وقع على وجه الخلع فبائن» وإلا 
فرجعية وعليه تأولت المدونة. وقيل: إنها الخلاف”' فيمن صالح وأعطى لا فيمن طلق 
وأعطى» وإلا فرجعية وصحح كالأول. 


.)١ق( قوله: (وفيها) ساقط من‎ )١( 
قوله: (هي) زيادة من (ح1).‎ )1( 
.7 59/7 انطر المدونة:‎ )”( 

(4) في (ح7): (من). 

(5) قوله: (فأكثر) ساقط من (ح7). 
(5) ساقط من (ح١).‏ 


ناب الخلم مذ 

واولا اولان فين قال أنت طالق طلاق للم وقيل: ثلاث. وقيل: البتة إن 
كانت مدخولةٌ بهاء ولو أعطته رجعية شيئاً على ألا رجعة له بانت بأخرىء وقيل: 
. بالأولى» وقيل: له الرجعة ويرد ما أخذ. 

أما لو طلق بلا عوض وشرط نفي الرجعة فرجعية» وكل طلاق حكمي”" فبائن إلا 
الإيلاء» وعسر بنفقة وأخذ العوض زوج كلف. وفي السفيه قولان. 

وجاز لولي صغير وإن وصياء وحاكاً ونائبه بالنظر كأب»ء ولا يطلقون عنه بلا 
عوض على الأصح؛ ولسيد عن أمة وعبد صغير» وإن كرهاً على المشهورء لا لول سفيه 
بلغ على المشهورء وصوب خلافه» وعلى الصحة لا يبرأ المختلع إلا بتسليم العوض 
لوليه» لا" لسيد بالغ على المشهور, ونفذ من ذي مرض مخوف»ء ودافعه لمن له التبرع وإن 
أجنبياً إن قصد مصلحة أو درء مفسدة» فإن وكلته مطلقاً فخالع بالمثل فأقل [47/ أ] 
٠‏ لزمه» وإن زاد غرم الزيادة كزائد عدد سمته لهء فإن أضاف الاختلاع لنفسه صح وغرم 
المسمى» وإن لم يصرح بالإضافة إليه أو إليها بانت ولزمها ما سمتء وغرم الزيادة» وإن 
نقص وكيل الزوج عما سمى لم يلزم» وإن أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل. 

ولا ينفذ إن وكل اثنين إلا باجتماعهماء ولا يلزم من صغيرة على المشهورء ويرد 
العرض وإن بانت» وقيل: إن بنى بها وصا حت بالمثل نفذ وعمل ببم|””» واختير الإمضاء ش 
إن كان طلاقها أحسن وإلا رد المال ويانت. 

وفي سفيهة غير مولى عليهاء ثالثها: تتفي إناكانك لكا لاست درل عدوا" 
المخصوص. وذي رق وإن بشائبة إلا خلع مكاتبة» وقيل: إن قل. 


(١)فيق١:(حكمين).‏ 
(؟) في (ح1): (وإن). 
() في (ق1): (عليها). 


0 5 الشامل لبهرام 
ولع أم ولدتوقديرة في مر يدها قإلة يدهي إن مات وإلا بطل وى إمقاء 
خلع مأذون لها في التجارة قولان» وجاز من أب عن مجبرة وإن بالغاًء أو طلقت قبل مس: 


بلغت قولان. 


وني خلعه عن سفيهة ثيب إن بلغت ورضيت روايتان» وهل يجوز صلح أب عنها 
- وبه الفتوى - أو لا إلا بإذنها ؟ وبه العمل» قولان.وحرم خلع مريضة؛ وهل يرد أو 
ما زاد على إرثه يوم موتها أو يوقف إليه؟ تأويلان ولا يتوارثان» وقيل: يوم الخلع 
ويعجل» واختير إن كان نقداً وإلا وقف. فإن صحت مفى وإلا خير وارثها بين 
الإمضاء والرد» ويكون الزوج وارثاء وروي: يمضي وإن زاد على إرثه» وقيل: إن حمله 
الثلث. وقيل: خلع المثل. 

ورد العوض فقط بشهادة سماع» أو بيمينها مع شاهد مباشر أو امرأتين بضرره لها 
بضربء أو دوام شتم بغير خقء أو أخذ مالء أو مشاررة”"» أو إيثار غيرها عليها لا 
ببغضه لحاء وفي رده يها مع شاهد سماع”") أو امرأتين بذلك قولان. 

أما إن استخفت به فأساءت عشرته» أو نشزت» أو خرجت بغير إذنه» أو ف 31 
يكره في بيته» وأظهرت البغض له حل له الأخذ, ولو علم منها زنا أو أنت بفاحشة فليس 
له الإضرار لتفتدي. وهل يسقط عن الحميل”" بثبات الضرر قولان» فإن اعترفت 
بالطوع في الخلع فلها الرجوع ببيئة استرعاء» أو ببينة لم تعلم بها وكذا إن علمت على 
الأصح؛ ورد إن ظهرت بائناً أو مرتدة أو به عيب خيار على المشهور» ومضى فى الخلع لو 


4٠٠0/4 قال ابن منظور: المُشَّارَةُ المخاصمة. انظر: لسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 
في (ح؟): (بسماع).‎ )1( 
17/4/1١ في (ح كح ؟): (المحيل)» والحميل: الكفيل. انظر: لسان العرب:‎ )( 


باب الخلم ظ لس 
ماتت قبل خلع أبيهاء أو كان مما يفسخ بغير طلاق. أو قال إن خالعتك فأنت ظالق ثلاث 
على المنصوص لا إن لم يقل ثلاثاء ولزمه طلقتان لا واحدة على المنصوصء وله ما أخذ إن 
ظهر أنه نكتح بغررء أو بلا ولي خلافاً لسحنون وصوبء فإن ظهر أنها أمة أذن سيدها في 
نكاحها رد ما أخذ منها إن كان ذا طول» وإن لم يكن وخشي العنت» فله ما أخذ إن 
خالعته بإذن السيد وإلا ردء فإن تركت مهرهاء أو أعطته شيئاً على ألا يطلقهاء أ 
أسقطت صداقها على أن لا يتزوج عليها رد إن خالف ناجزاًء وقيل: إلا ليمين ل 
يتعمدهاء وقيل: وإن تعمد لا إن طال [47/ ب] ورؤي أنها إن بلغت غرضهاء فإن 
طال وم تبلغه فلها بقدر ما يرى من ذلك على التقريب» فإن أعطته على ألا يتزوج عليها 
لم ترجعء وإن تزوج بالقرب. 
وجاز بغرر على المشهور كجنين وآابق وشارد وغير موصوف» وطا الوسط وثمر 
تزه”") وثالتها: يكره».ورابعها: الخزا فيا نكن رول ظل ءوسل لان ترا > 
له أو خلع امثل إن بطل الججميع أو بطل البعض فيا ينوبه؟ روايتان» وقيل: : قيمته لو جاز 
بيعه» ولو زادها نقداً على ذلك جازء فإن كان كقيمته فكخلعه مجاناً أو أكثر فكمن 
خالع وأعطى. 
والقيمة في الجنين يوم خروجه لا يوم قبضه على المشهور, وف غيره يوم يوجدء 

وقيل: يوم الصلح. وقيل: يوم القبض» وفي الثمرة يوم تجذ» وقيل: إن كانت مأبورة فيوم 
الصلح» وإلا فيوم الإبار» وإن كان آبقا فله نصفه مع النقدء وقيل: يحط”" من قيمته قدر 
النقد. فإن كانت أكثر منه فالزيادة للزوج يشارك بقدرها”” ويأخذ نقده؛ وإن ساوته أو 
نقصت عنه أخذ نقده» ولا شيء لهء وهو خلاف عند الأكثر. 


)١(‏ في (ح3): (تنره). 
(1) قوله: (يحط) ساقط من(ح١).‏ 
(؟) في (ح١):‏ (يمثلها). 


- | الشامل لبهرام 


وبلسقاظ جفياتهاء رتاف عل ااشهو:: إلا أن وجوة عل الطقل خترن أو يتوم بطل ” 
الأب'" مانع فتنتقل عنه» وثالثها: إن أثغر”© جاز وإلا فلاء وفي تعجيل مؤجل بمجهول. 
أو قيمته تأويلان» واختير خلع المثل» ورد زيوفاً إلا لشرط» وقيمة عبد استتحق على 
المشهورء وقيل: يرجع بخلع المثل» وثالثها: إن استحق بحرية فلا شيء له. فإن لم يكن لحا 
فيه شبهة ملك لم يلزمه طلاق على الأصح. كأن قال أنت طالق ثلاث بوائة» فقبلت واحدة 
ها فإ قبلته باماثة لزم؛ ومنع بحرام كحخمر ومغصوب اتفاقً وإن بعض ولاشيء له 
عن الخمر ونحوه. 

وبانت» وقيل: رجعية إن بطل العوضء وقتل خنزير وأريقت حمر بيد من كانت» 
وخرج خلع المثل من خلع المريضة» وبخروجها من مسكنها أو سلفها إياه وبانت» وهل 
لا يرجع عليها بشيء. أو بخلع المثل» أو بة بقيمة الانتفاع؟ خلاف. وبتأخيرها ديئاً عليه 
وقيل: تأخذه حال ويتعجيلها ديئاً له مطلقا ويبقى على حكمه على المنصوص. فإن 
عجل لها ما يجب'" قبوله””» فكمن طلق وأعطى» وهل يجوز إن عجل ما لا يجب قبوله» 
تأويلان» وإن عجلت بعض دينه وترك لها بعضه بطل التعجيل والترك على المنصوص 
وبانت» وبالعكس لزمها الترك» وترد له ما عجل لتأخذه منه إذا حل الأجل» فإن 
أسقطت بعضه عنه وأخذت بعضه مضى الخلع وقبضت المؤخر إلا إن كان حالة وإلا 
أخر لأجله ولزمها ما أسقطت فيهماء وجاز إن ترك هو بعض دينه وأخر بعضه؛ والطلاق 
رجعي فيه» فلو أصدقها عشرة نقداً وعشرين أجلاً فخالعها قبل البناء على عشرة نقداً 
وأسقطت الباقي بانت» وليس له غير خمسة الآن وترد الخمسة لأجلهاء ولو وقع بما بيدها 


)١(‏ ني (ق١):‏ (بالأب). 

(1) يقال: أثغر الصبي إذا أبدل أسنانه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للَجبّي» ص: 77. 
(؟) أسقط ناسخ (ح١)‏ مقدار لوحة ونصف ويبدأ السقط من هذا الموضع. 

(4) في (ق١):‏ (فبذله). 


اب الخلم ظ كن 
فثالئها: إن وجد فيه كفارغ لم يلزمه طلاق» وإن وجد فيه كدرهم لزم؛ وقيل: إن وجد فيه 
ما ينتفع به كان خلعا وإلا فطلقة رجعية وبأن لا سكنى عليه لزم إن كان المسكن لغيره» 
وأراد إلزامها الكراء أوله» ويسمى الكراء» وإن كان على أن تخرج منه لم يلزمها وسكتته. 
ولا كراء عليهاء وبانت مطلقأء واختير الرجوع بالأقل مما كانت تكرى به أو من كراء 
المسكن إن كان له كراء وإلا فلا. 

ولو ظهر بها حمل بعد الخلع لزمه نفقته إلا لشرط» وجاز بإرضاعه حولين بعد 
وضعه: وكذا بنفقته فيهما على الأصح. ولا نفقة لها على الحمل» والأظهر خلافه» وسقط 
ما أضيف له من نفقة من آخر عليه أو على نفسه أو غيره؛ والأكثر لا يسقط» وبه العمل 
وصوبء وقيل: يجوز في كعامين لا ما كثر» وقيل: يكره» فإن وقع مضىء وقيل: إن قيد 
بمدة معلومة جاز اتفاقاً وإن مات الولد أخذ ذلك الأب مشاهرة لتهام الأجل؛ ولا شيء 
. له إن مات الولد في الحولين على المشهورء وإن ماتت ففي تركتها ولو شرط عدم تزويجها 
إلى مدة فطامه. قثالثها: المنع إن أضر بالطفل وإلا فلا. 

ولزمها إن ولدت توأمين إرضاعهم|ء وشراء لبن إن خف لبنهاء فإن عجزت فعليه 
ويتبعها على الأصح. فإن شرط عليها إرضاعه حولين ودفع لها نقداء ثم تزوجها رجع 
عليها بم بقي من النقد» ولزمه نفقته كآبق إلا لشرط وجنين بعد خروجه وجمع مع أمه 
بالبيع ونحوه» وف نفقة ثمرة لم تزه قولان» وليس ها جيره على الجذاذ» وإن اختلفا في 
العوض أو قدره أو جنسه حلفت وبانت» وقيل: يحلفان في العوض» وتعود زوجة 
وصدق إن قالت طلقني بألف ثلاثء وقال واحدة؛ أو قالت: مات العبد أو تعيب بعد 


الخلع» وقال: هو قبله. ولا عهدة عليها إن ثبت موته بعده؛ أو موت”" الآبق قبله لأنه 


)١(‏ في (ق١):‏ (ومات). 


بض ٠‏ الثشامل لبهرام 


تكن ال كرد مام نسي لك كلت مالو رن : إن أعطته شيعا 
وانفصلا وقالا ذاك بذاك ولم يسم طلاقاً فهو خلع”". 

ولا يشترط دفع العوض ناجزاً إن علق بمتى أو إذا كمتى”" أعطيتني مائة فأنت 
طالق أو متى طلقتني فلك مائة ولزم إن لم يطل طولا يرى أنه لا يجلعه بيدها إليهء ولا 
يختص بمجلس إن علق بإقباض أو إعطاء إلا لقرينة» وهل إن كمتى أو تختص با حضرة؟ 
خلاف. واختير إن قال نعم» وانصرفت فلا تختص وإلا ضعفء ولو قال: أنت طالق 
على عبدك هذا اختص بالمجلسء ولزم في مائة مطلقة الغالب واليينونة إن قال إن 
أعطيتني مائة طلقتك أو أطلقكء وفهم الالتزام أو الوعد إنورطها على المعروف وإلا فلا 
جرياً على المشهور في العدة. 

ويسمى عبد في إن أعطيتني عبداً طلقتك لا بدينار أو نصفه في إن أعطيتني ما 
أطلقك به' "» وقيل المثل» وقيل: يقبل قوله لمبلغ ملكهاء وإن قال: إن طلبتي الخلع فلم 
أجبك فأنت طالق» فدعته بدينار فقال نما أردت نصف متاعها أو مثل مهرها صدق» 
وقيل: وإلى قدر ما بيدهاء واختير الحمل على قدر ما يرجو مثله منهاء وإن قالت طلقني 
لو وا و و و 
يلزمها شيء في الأولى» ولو قالت: أبئي ي أو طلقني نصف طلقة» أو طلق نصفي 
خالعني» أو باريني» أو في جميع هذا الشهر بائة لزم إن فعل وبانت» فإن وجدها عديمة 
اتبعهاء فإن أوقعه على أنها إن أعطت له ذلك تم الخلع وإلا فلا لم يلزمه إلا بالدفع» وإن 


.717 7/7 انظر المدونة:‎ )١( 
.)1١ق( قوله: (أو إذا كمتى) ساقط من‎ )1( 
في (ق١): (أجعلك).‎ )5( 


اب الخلم 11 
قال: أنت طالق غداً بأثة فقبلت ناجزاء أو بهذا لوف المروي'"» فإذا هو هروي”» 
أو بالعكس لزم وبانت. 

وإن قالت طلقني غداً بماثة ففعل فيه أ 05ظ5 
يلزم بعده. وإن قالت بعني طلاقي بهاثة ففعل جاز ولزم. 

اللخمي: وإذا قالت اشتريت منك عصمتكء أو ملكك. أو طلاقك فهو ثلاث» 
وقال عيسى واحدة. 


)١(‏ الثوب المروي: ثوب يلبسه خاصة الناس منسوب إلى مرو وهي بلدة بخراسان. انظر: شرح الخرشي على 
خليل: 77/5. 

)١(‏ الثوب الحروي: : ثوب أصفر يعمل بهراوة إحدى مدائن جراسانه وكات السادة من العرب يتعمموف بالماقم 

٠‏ المهرأة. انظر: شرح الخرشي على خخليل: 77./5. ا ش 
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فصل [ الطلاق] 


والطلاق مباح» وقيل: مكروه؛ وقد يعرض له الوجوب والندب والمنع لقرينة. 

وفي لزومه بمجرد القول» أو بمجرد النية؛ أو باجتماعهم(© ثلاثة أقوال» إلا في 
القضاء فبمجرد اللفظ اتفاقاً. والسني منه”" ما أذنت السنة فيه كان فعله راجحاً أو 
منناوناء ون :ظلقة واحدة في طهر دون وطء وعدة على الْمَشْهُوِ وإلا فبذعيٌ كأن 


أوقع'" طلقتين فأكثر في كلمة. 
واحدة فقط. وعزاه للنوادر. 


وحرم بحيض ونفاس لطول اعد وقيل: تعبد؛ نع اختلاعها فيه كأجنبي؛ 
وعدم الجواز وإن رضيت» وجبره على الرجعة وإن لم تقم» ولزم إن وقع؛ وعلى الْمَشْهُورِ 
يجوز طلاق غير المدخول بهاء والحامل في حيضهاء وقيل: يمنع» وثالثها: يكره في الأولى؛ 
وكره بين قصّة!"؟ وغسل على الأصح لا بعد تيميمها بشرطه» وكره في طهر وطء فيه 
وقيل: يمنع» وهل لكونها لا تدري أتعتد بالأقراء أو بالحمل أو خوف الندم إن حملت أو 
لتكون على يقين من نفي الحمل إن أراد نفي الولد؟ خلاف. 

وكره في كل طهر مرة للطول والضررء وعن أشهب إن لم يرتجع”" في خلاله ونيته أن 


)١(‏ في(ق1١):‏ (أو بمجمرعهها). 

(؟) قوله:: (منه) ساقط من (ق١).‏ 

(؟) قوله: (أوقع) ساقط من (ق١).‏ 

(4) في (ق١):‏ (العادة). 

(6) القصة: ماء أبيض يخرج من القبل عقب تمام الحيض. انظر: منح الجليل» لعليش: .179/7/١‏ 
(0) في (ق1):(ارتجع). ١‏ 


اب الطلاقٌ ش ةم 


فطلق هكذا في كل طهر لم يكره اتفاقا ولا يجبر على الرجعة إن طلق في غير حيض أو 
ناس ولو بطهر وطء فيه على الأصح وثالها: يؤمر مون جبرء قإن أوقعه فيهي لتداء أو 
حنثاً أجبر ما ل تئة تنقض العدة. وقيل: أو تطهر من الثانية» وإن أوقعه في طهر بعد حيضة لم 
تكمل ثم عاد دمها بالقرب ففي جبره قولان. 

وجبره تهديد فسجن» فإن أبى ضربء وكله بمجلس ثم ارتجع الحاكم؛ وقيل”" دون 
سجن» وضيربه وحل"' به الوطء عل الأصصح كالإرث» والأول إمساكها حتى تطوز ثم 
تحيض”“ ثم تطهر””» وقال أبو عمران”" فإن ارتجع ثم طلق في الطهر الأول كره ولزم ولا 
جبرء وإن أردفها في الطهر الأول دون رجعة أ جبرء وقيل: وفي الطهر الثاني. 

ولا بدعة في صغيرة ويائسة في غير عدد بخلاف مستحاضة ميزة على الْمَضْهُورِ وفي 
ش غيرها قولان» ولا تكشف مدعية حيض وتصدق على الأصح. وهل مطلقا ؟ أو إلا أن 
يترافا وه طاهر فيضدق هو اتفانا؟ خلدق ظ ظ 

وصوب إدخال خرقة وينظرها النساء» وعجل فيه فسخ فاسد كطلاق على مولى ل 
يعد بفيئه على الأصح ويجبر على الرجعة لا بعيب وعسر تفقةء وما للوى فسيخه. 


.)١ق( قوله: (ثانياً) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (وقيل) ساقط من (ق١).‏ 

(©) قوله: (وحل) زيادة من (ق١).‏ 

() قوله: (ثم تحيض) زيادة من (ق01 ق5). 
(0) ني (ق١):‏ (تطلق). 

) قوله: (وقال أبو عمران) زيادة من (ق١).‏ 


0 الشامل لبهرام 


اللخمي: وإن أوقعه الحاكم خطأ لم يقع إلا في العنين» ولا لعان فيهء ولو قال 
لحائض: أنت طالق للسنة. طلقت مكانها وجبر مثل إذا طهرت ونجزت”" الثلاث في. 
أنت طالق ثلاثاً للبدعة ولو غير مدخول بها أو بعضها للبدعة وبعضها للسئة؛ وفي شر 
الطلاق وأقبحه وأبغضه وأسمجه وأنتنه وأكثره”" وأقذره وأكمله كأنت طالق ثلاثاً 
للسنة على الْمَشْهُورِ وقيل: طلقتان إن كانت طاهراً» وهل يقع الثلاث في كلما طهرت 
فأنت طالق مطلقآء أو إلا أن تكون غير مدخول بها فواحدة؟ خلاف. 

أما لو قال: خير الطلاق وأفضله وأحسنه وأجمله» أو أنت طالق خلاف السنة» أو 
على خلافها فواحدة رجعية كطالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو شديدة أو طويلة أو 
خبيثة' ‏ أو منكرة أو مثل جبل أو قصر أو إلى الصين أو إلى البصرة» إلا أن ينوي أكثر. 


فصل [أركان الطلاق] 
وركنه: أهل ومحل وقصد”" ولفظ الأهل مسلم مكلف لا كافر على الْمَشّْهُورِ وإن 
أسلمت أو وقفت؛ وهل إن لم تقم” بحقها وإلا لزمه ما أوقعه ؟ تأويلان» ولا صبي!© 
ولو رَامَقَ على الْمَشْهُورٍ كمعتوه”" ومجنون وقت عتقه”” ومريض في هذيانه» ولو طلق 
وقد ذهب عقله. ثم صح فأنكر وقال: لم أعقله صدق بيمين. 


)١(‏ في(3١1):‏ (وتجري). 

(؟) في (ق١):‏ (أكفره). 

(") قوله: (أو خبيثئة) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (ح3): (وقيل). 

(5) في (ق١):‏ (يقم). 

(7) قوله: (ولا صبي) ساقط من (ق١).‏ 
() في (ح3): (كمعتق). 

(8) في (ق١):‏ (جنونه). 


اب الطلاق لض 

ويلزم السكران على الْمشْهُورِ وقيل: إن ميز وإلالم يلزمه اتفاق وقيل: بالعكس 
فيلزم المطبق على الْمَْهُورِ وغيره اتفاقاً» سكر بخمر أو نبيذ لا”" بلبن أو طعام أو دواء 
على الأصح» وعن أصبغ إن شرب سيكرانا”" جاهلاً أو لمداواة فلا شيء عليه. 

والمريض المميز في طلاقه وإقراره به كالصحيح في تنصيف مهر وعدة وسقوطها قبل 
البناء» ويرثها'” من إقرار إلا أنها ترئه دونها إن كان مخوفاً» ولو تزوجت غيره وورثت 
أزواجاً كذلكء ولو متزوجة طلق واحدة أوثلاثا ولو بخلع على المنصوص أو لعان على 
المعروف أو تخيير أو تمليك كأن أحتنته فيه على الْمَشْهُورء وثالثها: إن أمكنه البر فيه فلم 
يفعل ورثته وإلا فلا. ولو أسلمت أو أعتقت بعد طلاقه ورثته على الأصح. وينقطع 
إرئها”» بصحة بينة» فإن مرض أيضاً فطلق لم ترثه إلا في عدة الطلاق الأول» ولو كان 
كالسّلٌ فانقضت العدة قبل الموت وتطاول» ففي الإرث قولان أما لو صح فأبانها ل 
ش ترئه» ولو تزوجها بعد البينونة في مرضه فسخ وإن دخل على الأصح ولو مات فشهد أنه 
قد طلقها ألبتة في صحته فكمطلق بمرضء ولو أشهد به في سفر ثم قدم فوطى”” وأنكر 
الإشهاد فرق بينهما ' ولا حد إما لبقاء الزوجية حتى يحكم بالفراق» أو لأنها إنم) تعتد 
بعدهاء أو لأنه كراجع عن إقرار بزنا أو”" لحواز وطثه ناسياً. 


.)١ق( قوله: (لا) زيادة من‎ )١( 
١ ٠0 /8 (؟) السيكران: نبت دائم الخضرة يؤكل حبه. انظر: شرح مختصر خليل» للخرشي:‎ 
في (ح3): (ويدؤها).‎ )"( 

(:) في ح": (أثرها). 

(6) قوله: (فوطى) زيادة من (ق١).‏ 

(1) قوله: (بينهما) ساقط من (ق١).‏ 

(0) قوله: (أو) ساقط من (ق١).‏ 


كن | الشامل لبهرام 


وشرط محله ملكية الزوج قبله وإن تعليقاً على الْمَشْهُورٍ كقوله لأجنبية: إن تزوجتك. 
فأنت طالق» أو إن دخلت الدارء ونوى إن تزوجهاء وتطلق بالعقد ولها نصف المهر وإن. 
تكرر إلا بعد ثلاث تطليقات» وني كلما تزوجتك على الأصوب. فإن دخل فالمسمى كمن 
وطئ بعد حنثه جاهلاً» وقيل: مهر ونصف فيهماء ولو عمم لم يلزمه على المعروف ككل 
امرأة أتزوجها للحرج» فإن أبقى كثيراً بذكر جنس أو بلد أو زمان يشبه أن يعيش مثله 
لزمهه إلا فيمن تحته إلا إذا تزوجها. 

وعن مالك: إن حلف لا يتزوج لأربعين سنة وهو ابن عشرين يلزمه» واختير 
خلافه إلا لعشرين أو ثلاثين. 
سنة» فإن ضرب أجلاً يأتي عليه وهو شيخ هرم أو قال: 
حياة فلان» فقولان» فلو تعذر”” تسريه وخاف عدا بالتأجيل نكح ولا شيء عليه؛ وقيل: 
إن طال كثلاثين سنة وإلا فلا]0". 


١ 1‏ 
عبد الملك: ويعمر تسعين” 


ولو أبقى جنسأ قليلاً أو قرية أو قبيلة صغيرتين لم يلزم عَل الْمَشْهُوِ ولو أبقى 
واحدة فمشهورها نفي اللزوم. وثالثها: مادامت متزوجة» ولو تكرر نكاح من لزمه 
طلاقها تكرر الطلاق إلا في إن تزوجتها فمرة واحدة إن 00 يأتي بلفظ يقتضي التكرار 
ولزم ف أول امرأة أتزوجها طالق وائحلت اليمين عنها وعن غيرهاء وفي كل امرأة 
أتزوجها [تفويضاً إلا إن قال: لا تفويضاًء وفي كل حرة وإن مليا عَلَ الْمَشّْهُورِ وله نكاح 
الإماء» وفي كل امرأة أتزوجها]'' من دار الإسلام إن قدر على التزويج بدار الحرب 
(1) في (ق١1):‏ (سبعين). 
(1) قوله: (فلو تعذر) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) نهاية الساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح٠١):‏ (إلا أن). 
(0) مابين المعكوفتين ساقط من (ق3١).‏ 


اب الطلاق 11 
والخروج بهاء وقيل: 271 حتى ينظرها فلان ففات» وإن لم يخف عتتاً 
[4/أ] على الأصح. أو حتى حتى أنظرها فعمي» وقيل: ينكح من كان رآها لا غيرهاء وفي 
ذات أب مصري في لا أنكح مضرية كطارئة تخلقت بخلقهن» و في مصر وعملها فى لا 
أنكح بمصرء فإن نواها خاصة لزمه بمسافة الجمعة كأن ل ينو شيا وقيل: القياس مسافة 
القصرء فإن تزوج قبلها لم يفسخ وله المواعدة بها ويعقد بغيرهاء وقيل: إن قال من قرطبة 
فهي وأرباضهاء ومن الغير ون بالمدينة قط ولو نكيح من منزل”” العلويين فلا شيء عليه. 
ابن حبيب: ولو حلف بطلاق من يتزوج من الأندلس لزمه في جميعها من بلاد 
الإسلام وغيرهاء و لو قال من الأندلس و المشرق لم يلزمه لأنه عم المشرق و المغرب» 
وغرم وكيله إن علم و إلا فلاء وقيل: : إن نهاه فعقد لم يلزمه مهرٌ ولا نكاح لأنه معزول» 
وعلى غرمه لو كان عدياً غرم الزوج وأتبعه إن أيسر. 
2 ولوقال: آخر امرأة أتزوجها طالق ل يلزمه» واختير في الأولى فقطء وصوب وقوفه 
عن الأولى حتى ينكح ثانية وعن الثانية حتى ينكح ثالثة ثم كذلك؛ وهو فيمن وقفت 
كحول وأجله من يوم”" الرفع» فإن ماتت الأولى وقف ميراثه منهاء فإن نكح غيرها 
أخذه وإن مات ولم يتزوج رد لوارثهاء وقال اللخمي: لا شيء عليه في الأولى ولو طُلق 
عليه بالإيلاء لم ترجع”" إذا لم يبْنِ بها» ولو قال: أول امرأة أتزوجها طالق» وآخر امرأة 
أتزوجها طالق» نكح ثلاثاً وحلت الوسطى فقطء وإن نكح رابعة حلت الثالثة ب ©» 
كذلك» ولو قال: آخر من أنكح إلا واحدة طالق؛ يريد: طلاق من تلي الأخيرة» وقف 
عمن تزوج ثم عن ثانية أيضاً فإن ماتت طلقت الأولى» وإلا حلت له إن تزوج ثالثة 


قزل روم اقطان 1 


(") في (ح”ءق1): (يرتهع). 
() قوله: (ثم) سقط من (ح١).‏ 


سك ظ تام 


ولومات عن الثلاث طلقت الثانية» ولو قال: فالتي تلي الأخيرة أمسك عن الثلاث حتى. 
ينكح الرابعة فتحل له الأولى» وإن مات فالثانية من الأولى مطلقة» ولو علق المنع بكل. 
ثيب ثم بكل بكر أو العكسء فثالئها: الأصح لزوم الأول فقط. 

ونُجز ف إن لم أتزوج من المدينة فالتي أتزوجها من غيرها طالق» إن تزوج من 
غيرهاء وتؤوّلت على أنها تطلق إذا تزوج من غيرها قبلهاء وقيل: إنما تطلق بشرط عدم 
تزويج مدنيّة» ولهذا يوقف عن من تزوج من غيرها حتى يتزوج منها فتحل له. 

. ولو قال: كل أمة أتسرّى بها حرة فقولان» واستحسن اللزوم كحلفه بطلاق كل أمة 
يتزوجها لبقاء الحرائر» واعتبر في الولاية حين”2 النفوذ» فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إن 
فعلت كذاء ثم أبانها قفعلت”" لم يقع شيء» وإن ردها وإن بعد زوج ففعلت» وقد بقي 
بعض العصمة المعلق"" فيها وقع» لا إن أنتكحت بعد الثلاث» وكذلك الظهار, لا 
تحلوف عليها أولها كأنت طالق إن وطئت عزة ” ثم طلق عزة © ونكحها بعد زوج فإن 
اليمين تعود فيها عند الجمهور. 

وكذا كل [44/ ب] امرأة أتزوجها عليك فهي طالقء وفيها وفي غيرهاء ولو أبانها 
ثم تزوج ثم تزوجها بعد زوجء أو تزوجها ثم تزوج طلقت [الأجنبية» ولا حجة له أنه ل 
يتزوج عليهاء وإن ادعى نية؛ إذ القصد عدم الجمع بينهماء وهل عدم تصديقه لأن اليمين 
على نية]”"2 المحلوف لها أو إلا أن يأتي مستفتياً فيصدق؟ تأويلان. 


)١(‏ في (ح7): (حال). 

(1) قوله: (ففعلت) سقط من(ح١).‏ 
(؟) في (ح5): (المتعلق). 

(5) في (ق2): (غيرك). 

(0) في (ق5): (مرة). 

(3) مابين المعكوفتين ساقط من (ق١).‏ 


اب الطلاقٌ ْ 5١‏ 


وقال أشهب: لا شيء عليه إن تزوج الأجنبية قبلهاء وقيل: إن كان بشرط في العقد 
فكالمدونة» وإن أطاع بها فله نيته» وقيل: إن أطاع بها”" صدق وإلا فقولان. 

ولو قال: كل امرأة أتزوجها في حياتك أو بعد وفاتك طالق لزمه في الحياة فقطء 
وقال أشهب: لا يلزمه. ولو قال: أتزوجها غيرك لزمه خلافاً لمحمد» ولو علق غير 
الثلاث على فعل فحصل بعد عتقه وقعت اثنتان وبقيت طلقة» كأن أوقع واحدة ثم عتق» 
ولو أوقع طلقتين ثم ثبت أنه عتق قبل”" الطلاق فله الرجعة» ولو علق طلاق زوجته 
الملك لأبيه”” على موته لم ينفذ» ولو قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت عندي”؟ هند 
طالق لزمه على الأصح كانت هند تحته أم لاء فإن طلقها ثم قال: نويت بها عاشت ما 
دامت تحتي صدقء وإن لم تكن له نية فلا يتزوج ما عاشت إلا لخوف عنت. 

القصد: ولا عبرة بسبق لسان في فتوى بطلاق ل يرده إلا ببينة أو إقرارء وقيل إن فهم 
ش الشهود صدقه لقرينة نفعه كمتعذر في شيء بأنه حلف ولم يحلف على الأصح إن استفتى» 
وكمن قال: امرأتي طالق ألبتة» وقصد أن يقول: قال فلان كذا إن ذكر فيه كلاماً نسقاء أو 
كتب لأبي زوجته لسؤاها إن طلقتها ولم يرد طلاقاً إن جاء مستفتياً» وإن شهد عليه بخطه 
م ينفعه ما ادعى» ولزمته طلقة إلا أن يشهد با أراد قبل خطه. أو يكون مأموناً وتصدقه 
الزوجة فليحلف ولاشيء عليه؛ كأن قالت: قصدت خديعته وأنكر أو لقن” ول يفهم؛ 


.)١ق( قوله: (مها) ساقط من‎ )١( 
في (ق١): (بعد).‎ )5( 

(*) في (ح3): (الملك لأخيه). 

() قوله: (عندي) زيادة من .)١3(‏ 


0 في (ق١1):‏ (أخذ). 


1١‏ الشامل لبهرام 
و قال: يا طالق”" لمن اسمها ذلك 1 اسمها طارق وادعى اتفلات لسانه» ويلزم 
الحازل”" عَلَ الْمَشْهُورِ. . 

ولو 550000 عمرة فظنها حفصة, فطلقها"'”, فثالئها: تطلق المخاطبة 
فقط. ورابعها: الْمَشّْهُور تطلقان إن قامت بينة وإلا فالمدعوة» كحكم ناصح ومرزوق7؟, 
و "' مر بأمة على عاشرء وقال: إن كانت أمة فهي حرة خوف المكس خرّج في حنثه 
قولان» ومشهورها: إن لم يرد عتقها لم يحنثء ولو مر بمن يأخذ على الزوجة وهي معه 
وحلفه إن كانت زوجته فهي طالق» خرّجٍ على ذلك أيض©. 


ولا يقع طلاق مكره'" كعتقه ونكاحه وغيره» وإقراره”' به» ويمين عليه أو أحنث 
في يمين لزمت به إلا بكتقويم حاكم جزء عبد حلف لا باعه فأعتق شريكه عَلَ الْمَشْهُورِ 


.)قالط(:)١ق(يف)١(‎ 

(0) ني (ق1): (الهزل). 

(") قوله: (فطلقها) سقط من(ح١).‏ 

(5) المراد كمسألة ناصح ومرزوقء قفي المدونة: أرأيت إن دعا عبداً يقال له: ناصحء فأجابه مرزوق فقال له: أنت 
حرء وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك؟ قال: يعتقان عليه جميعا يعتق مرزوق بما شهد له ويعتق ناصح 
بها أقر له مما نوى. وأما فيها بينه وبين الله فإنه لا يعتق إلا ناصح. قال ابن القاسم: فإن لم يكن عليه بيئة لم يعتق 

1 عليه إلا الذي أراد ولا يعتق عليه الذي واجهه بالعتق. فقال سحنون وقال أشهب في رجل دعا عبدا يقال له: 
ناصح فأجابه مرزوق فقال: أنت حرء فقال: أراه حرا فيها بينه وبين الله وفيها بينه وبين العباد ولا أرى لناصح 
عتقا إلا أن يحدث له العتق؛ لأنه دعاه ليعتقه فلم يعتقه وعتق غيره وهو يظنه هو فرزق هذا وحرم هذا. 
المدونة: ؟/لا١5. ٠‏ 

(5) في (ح١):‏ (ومن). 

.)١ق( قوله: (أيضاً) زيادة من‎ )١( 

(0) في (ق١):‏ المكره). 

(6) في (ق١):‏ (إقرار). 


باب الطلاقق ٍ الف 


[5/ أ] إلا أن ينوي لا باعه طوعاًء والفعل الذي يحنث به'" كالقول عَلَ الْمَضْهُور: 
وقيل: لو ترك التورية عارف”” مها حدث. 

ويحصل بتخويف بين من قتل أو قطع» وكذا من ضرب أو سجن أو قيد أو صفع 
لذي مروءة بِمَلِ وإن قبل الوقوع على الأظهر كقتل ولد على المعروف؛ وأخذ مال؛ 
وثالثها: إن كثر» ورابعها: إن خاف على جسده كتهديد لصوص”" بضرب فإكراه له 
فلاء وقيل: الثالث: تقيبد للأولين لا بقتل أجنبي وَشّهِر خلافه؛ وأمر بحلف ليسلم. 

ولا أثر ليمين أكره عليها إن تضمنت معصية» ويحرم الفعل اتفاقاً أو كان فيه حق 
لآدمي كقتل مسلم وقطعه وإن كان كشرب حمر سقطت اليمين عند سحنون لا على 
ظاهرهاء وفي لزوم طاعة أكره” عليها قولان؛ كإجازته ما أكره رم 
ل ل 

للتلف والصبر أفضل. 

ولفظه: صريح وكناية» فالأول: ما فيه صيغة طلاق» كأنت طالق أو أنا أو مطلقة أو 
طلقتها” ' أو الطلاق يلزمني؛ وقيل: لفظ الطلاق خاصة:؛ ولا يفتقر لنية على الأصح؛ لا 
منطلقة إلا لنية وهو طلقة حتى ينوي أكثر كاعتدي» وهل يحلف في أنت الطلاق وتكون 
واحدة؛ أو دون يمين وهو الأصح. أو هي للثلاث”" ولا ينوي ؟ أقوالاً. 


)١(‏ في (ق١ءق3):‏ (فيه). 

(؟) في (ح١):‏ (عاناً). 

() في (ح1): (لص). 

(:) في (ق١):‏ (إكراه). 

(0) في (ق١1):‏ (فإنه). 

)١(‏ في (ق١ءق؟5):‏ (طلقتك). 

0 ني (ح21): (الثلاثة)» وني (ق١):‏ (الثلاث). 


0 الشامل لبهرام 
وألحق بالصريح لفظ سراح وفراق وحرام وَحَلِيَة وبي ولو سألته موثقة إطلاقهاء. 
فقال: أنت طالقء وقال: قصدت من وثاقها دين» وإن لم تسأله وحضرته بيئة ففي قبوله 
تأويلان» وصدق في الفتوى وإن لم تكن موثقة يدين. 

والثاني: ظاهر ومحتمل؛ فالظاهر كبن وَل وحَرَام» وبري وكالميتة» أو الدم؛ أو 
لحم الخنزير» وسَرَّحْتكِ””'» ووهبتك» ورددتك لأملكء وحبلك على غاربك» [وهي 
للثلاث فيهماء ومشهورها ينوي في غير المدخول بهاء وهل مطلقاً أو إلا في ألبتة» وحبلك 
على غاريك]'"» فلا ينوي فيه| وهو مذهبها ؟ قولان» وقيل: طلقة بائنة مطلقاً» وقيل: 
رجعية في المدخول بهاء وقيل: ثلاث فيها وواحدة في غيرهاء وقيل: ينوي في غير الدخول 
بها اتفاقاً إلا في ألبتة» وحيث دل البساط”" على نفيه قبل. وقيل: في" بتة وبتلة يصدق في 


إرادة واحدة. 


7 سحنون: وإن قال: أنت طالق ألبتة أو مبتوتة أو بِنْتِ مني ولا نية له» فإنها تين عند 
الجميع ”©. 

عبد الملك: وإن قال لغير مدخول بها أنت بائنة”'' ونوى بها صفة المطلقة”" فواحدة 
ويحلف. وإن أراد مبتوتة فثلاث؛ إذ هى صفة للمرأة©. 


)ني (ق١):‏ (وحرمتك). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).‏ 

(؟) في (ق١):‏ (البسط). 

(4) قوله: (في) ساقط من (ق١).‏ 

(6) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: ©/ .1١6١‏ 
(5) في (ق١):‏ (باتة). 

(0) في (ق١):‏ (به صفة الطلاق). 


(6) النوادر والزيادات» لابن ابي زيد: ه/١6١.‏ 


باب الطلاق 00 مت 5 2 هم. 3 


وعن مالك: إن قال لم أرد يبانَةِ إلا واحدة دين وحلف عند قصد نكاحهاء وفيها: 
ون قال في خلية أو بدْتِ مني أو بِنْتُ منكِ لم أرد طلاقاً دين إن تقدم كلام يكون هذا 
جوابه يدل على عدم إرادة الطلاق7". 

وكذا في بَرِيَةِ وبائن» وقيل: يقبل”" في سرحتك نفي الطلاق. 

محمد: [40/ ب] ويحلف إلا أن يقع جوابا"©. 

وقيل: واحدة إلا أن ينوي أكثر» وفيها: ثلاث في أنت كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير» 
وإن لم ينو به الطلاق» وكذا في وهبتك ورددتك لأهلك في المدخول بهاء وينوي في 
غيرهاء قيل: ويحلف في وهبتك» فإن نكل فثلاث؛ ووهبتك لنفسك أو لأييك كذلك» 
وكذا قوله لأهلها: وهبتها لكم؛ أو وهبتكم إياهاء أو شأنكم بها. 

وقال أشهب: في شأنك بأهلك ينوي ”. 

بن الْقَايم: وإن قال وهبتك طلاقكء أو وهبت لك”" نفسكء أو فراقك» فهو ألبتة 
ولاينو3. 

وفيها: إن قال طلقة بائنة فثلاث» وقيل: إن بنى بهاء وفي فارقتك ثلاثة أقوال» واحدة 
فيها حتى ينوي أكثر [ورجح؛ وثلاث إلا أن ينوي واحدة: وإن ل يبن بها فكالأول: وإلا 
فكالثان» وتلزمه الثلاث بخليت سبيلكِ إن نواها أو م ينوهاء ودْيّن إن قال: أردت 


ا | مخ نيا 


(١)انظر‏ المدونة: 7/57 385 

(0) في (ق١):‏ (يبطل). 

(”) النوادر والزيادات. لابن ابي زيد: ه/ 1617 . 
() انظر المدونة: 7/ 84 7. 

(5) النوادر والزيادات, لابن ابي زيد: 4/ .١668‏ 
(0) في (ح2): (إلى). ش 


(0 النوادر والزيادات» لابن ابي زيد: 5/ 4 .١6‏ 


لت الشامل لبهرام 
واحدة» وقيل: لاينويء وتلزمه واحدة مطلقاء وقيل: ثلاث في المدخول بها حتى ينوي أقل 
فيحلف, وواحدة في غيرها حتى ينوي أكثر]'"» وقيل: ينوي في غير المدخول بها اتفاقاً. 


ظ والمحتمل كاذهبيء أو لأهلك؛ أو انصرفي, أو اعزبي» وأنت حرة ومعتقة» والحقي 
بأهلك؛ أو لست لي بامرأة, ولا نكاح بيني وبينك؛ فينوّى معه في نفي الطلاق وعدده. 
ويحلف في نفيه كأنت سائبة أو عتيقة» أو ليس بيننا حلال ولا حرام؛ أو لا نكاح بيني 
وبينك, أو لم أتزروجك. أو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا» وقيل: إن قال في جميع ذلك: 
نويت الطلاق لا العدد فهي ألبتة وإن غير مدخول بهاء وفي أنت حرة تطلق ولا ينوى. 

ولأصبغ في ما أنت لي بامرأة أولم أتزوجك. أو قيل له: ألك امرأة. فقال: لاء البتات 
إلا أن ينوي أقل؛ كاختاري لنفسك”"؛ ويحلف ومين في لا حاجة لي بك؛ ولو تخاصا 
فقالت7©: أود لو فرج الله يي من صحبتك؛ فقال: أنت بائن أو برية أو خلية أو بتة فثلاث» 
ولا ينوي في|” دونها. ا ْ 

وفي الحلال على حرام ثلاث فيهها عَلَ الْمشْهُورِ وثالتها: ثلاث في المدخول بهاء 
وواحدة بائئة في غيرهاء ورابعها: رجعية في المدخول بها(” وبائن في غيرهاء ومشهورها: 
ينوي قبل البناء ققطء وكذلك ما اتقلب إليه حرام في جميع ذلك إلا أن يحاشيهاء وهل 
يصدق في المحاشاة فيم| انتقلب إليه من أهلي”'' حرام وإن لم يسم الأهل قولان» ولو حلف 


.)١ق( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(5) في (ق١):‏ (نفسك). 

(؟) في (حكء ح5): (خاصمها فقال). 

(4) في (ح١ءح7):‏ (فيها). 

(4) قوله: (وواحدة بائنة في غيرهاء ورابعها: رجعية في المدخول بها) ساقط من (ق١).‏ 
)5١(‏ في (ق١):‏ (أهل). 


اب الطلاق لد 0 


111117 يا 
منه فئلاث كلا عصمة لي عليك إلا لفداء فواحدة حتى ينوي أكثر. 


وإن قال: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة لزمه الطلاق؛ وإن قال” 2 انتقلي لأهلك» 
أو لأمها: [41/ أ] انقلي إليك ابتتك حلف ما أراد طلاقاً وديّن. 
وإن قال: اجمعي عليك ثيابك؛ أو لا تحلين”" لي» أو اعتزلي””» أو تأخري عني فلا 
شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها. ٠‏ ظ 
٠‏ وإن قال: عيني من عينك حرام؛ أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل © أو لاتكاح 
بيننا فلا شيء عليه إن كان عتاباً وإلا فبتات. وأما ما أعيش فيه' حرام فثالثها: إن كان 
عاد تهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شنيء عليه كياحرا م إن لم تكن" عادتهم الطلاق 
بها(”'» ولا شيء عليه في أنت سحت أو حرام؛ أو الحلال حرام؛ أو علي حرام» ول يقل 
ظ أنت» ولا قصدهاء والأصح ألا شيء عليه فيها انقلب إليه”* حرام إن كنت لي بامرأة أو(" 
إن لم أضربك؛ لأنه أخرجها بإيقاع يمينه عليهاء وكذا ما أملك حرام إن لم يدخلهاء ولو 


.)١ح( قوله: (قال) سقط من‎ )١( 

(؟) في (حاءح): (لأتخلين). 

(؟) في ج١3‏ ح5): اللمعتزلي). 

(؛) قوله: (أو لا سبيل لي) ساقط من(ح؟). 

(5) في (ح١):‏ (به). 

(5) قوله: (فثالكها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن) ساقط من (ق١).‏ 
(0) في (ق١):‏ (فيها). ْ 

(4) قوله: (إليه) ساقط من (ق١).‏ 


(9) قوله: (أو) زيادة من (ق١).‏ 


104 الشامل لبهرام 


أضاف التحريم إل جزتها فكالطلاق 7 2 وهل تحرم بوجهي من نت حرام» أو 
وجهي على وجهك حرام” " ولاشيء عليه؟ قولان.. 


مالك: وإن قال: رأمي من رأسك حرام فطلاق7. 


قال ابْنُ الْمَاسِم: وكذا حرمت نفسي عليك» أو حرمتك علي» 5 
فقال: هو عليك حرام؛ ونوى تحريم مسه دون تحريمها فوقف فيها مالك وقال غيره 
تحريه". 

وفيها: وإن نوى الثلاث باخرجي أو ادخلي أو تقنعي أو أخزاك الله أو كلي'” أو 
اشربي لزمت»ء وقيل”؟: إن أراد أنت طالق» ومثله استتري”" والتحفي واسقني الماء0*, لا 
إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ به" غلطاً حتى ينوي بها(" الطلاق» وفيها: إن قال: يا 
أمي أو يا أختي أو يا عمة أويا خالة فلا شيء عليه؛ وهو من كلام أهل”'" السفه وفيها: 
إن أراد أن يلفظ”” بالثلاث أو ل بها فقال: أنت طالق» وسكت فهي واحدة إلا 


.)١ق( قوله: (إن لم يدخلهاء ولو أضاف التحريم إلى جزئها فكالطلاق) ساقط من‎ )١( 
.)١ق( قوله: (أو وجهي على وجهك حرام) زيادة من‎ )1( 
.1١8/5 البيان والتحصيل؛ لابن رشد:‎ )( 

(5) في (ق١):‏ (تحرم عليه). 

(5) قوله: (أو كلي) زيادة من (ق١).‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ (وقال). 

(0) في (ح7): (اشتري). 

(6) انظر المدونة:7/ 5959. 

(9) ني (ق١):‏ (بهذا). 

)٠١(‏ في (ق١1):‏ (به). 

.)١ق( قوله: (أهل) زيادة من‎ )١١( 

(؟1) في (ح7): (يتلفظ). 

(1) في (ق1١):‏ (حلف). 


أن "ينو الثلاث 59 ولو قال: أنت طالق» و أراد أن يقو ل ألبتة وك هيا ففي 
لزوم طلقة أو ألبتة''" روايتان. 

ولزم بإشارة مفهمة من الأخرس وغيره» وبإرسال به مع رسول وإن لم يبلغهاء 
وبكتابة مع عزم عليه» وإن'" لم يخرج الكتاب» وعليه فلو قال للموثق: اكتب لهذه طلقة» 
فقال: لا تفعل» أو ثلاث فقال”"» اجعلها واحدة» وقع ما عزم عليه؛ ولا أثر لنهي الموثق. 
وإن كتب لينظر أو ليشاور ولم يخرجه لم يلزم» وحلف ما أراده؛ ودين كأن لم يصل إليها 
عَلَ الْمَشْهُورِه وإن وصل لزم كأن فيه: أنت طالق» أو إذا وصل””» وهل يحمل عند عدم 
النية”' على العزم أو على عدمه؟ للمتأخرين قولان. 

وفي لزومه بكلامه النفسي روايتان مشهورتانء وإذا باعها بانت بطلقة» وقال: ابن 
وهب: لا تطلق وحُدّت إن طاوعته وأقرت بالوطء.» وقال ابن عبد الحكم: ترم 
وخرجت في تزويجه لحاء وقال أصبغ: لا يلزم الحازل شيء فيهماء وإلا فهو البتات. 
وللحر ثلاث, وللعبد وإن لشائبة طلقتان» ولاعيرة بزوجة في ذلك. 
وفيها: إن قال: أنت طالق تطليقة» ونوى اثنتين أو ثلاثاً وقع ما نوى» وإن لم ينو 


1 7 
شيئا فواحدة". 


(١)في(ق١):‏ (حتى). 

(7) في (ق١1):‏ (النية). 

() قوله: (إن) ساقط من(ح7). 
(4) قوله: (فقال) زيادة من (ق١).‏ 
(0) قوله: (وصل) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (ق١1):‏ (البينة). 

7) انظر المدونة: 7/7 79417. 


4 الشامل لمهرام 
ولو قال: أنت طالق طالق طالق»؛ أو كرر 5 المبتدأ أو معلقاً على متحد فثلاث» 
وينوي في التأكيد على الأصحء[45/ ب] وقيل: واحدة حتى ينوي أكثرء وحكم اعتدّي 
في التكرير حكم طالق. 
ولو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن فعلت كذاء ففعلت فثلاثء إلا أن 
ينوي واحدة» وقيل: لا ينوي كأن كرر معلقاً على متعدد فإن لم يبن بها ووقع نسقاً 
فكذلك عَلَ الْمَشْهُورِء وإلا فواحدة اتفاقاً. 


ولو قال: أنت طالق ثلاثاً أنت طالق إن فعلت كذا فثلاث, وقال ابْنُ الْقَاسِم: يحلف 
أنه أراد التعليق أولا ودين وصوبء وإن كرره بعطف بواو أو ثم أو فاء فثلاث إن بنى 
ولا ينوى على الأصح. وثالثها: المختار ينوى مع الواو في الفتوى فقط. 

وإن قال: أنت طالق فاعتدّي”"© فطلقتان ولا ينوى» وأنت طالق اعتدّي أو 
فاعتدّي”" فاثنتان إلا أن ينوي واحدة» وقيل: واحدة بائنة ولا ينوى» فإن قيل له بعد أن 
طلق: ما فعلت؟ فقال: هي طالق» فإن نوى إخباره فواحدة وإلا ففي لزوم اثنتين 
للمتأخرين قولان» ويحلف إن قصد رجعتهاء ولو أشهد رجلا بطلاقهاء ثم لقي ثانياً 
فأشهد به» ثم ثالثاً كذلك حلف ودُيِّن إن قال: أردت واحدة» وإلا لزمه ثلاث كقوله: 
هي طالق مع طلقتين أو طلقة مقرونة أو مصحوبة بطلقتين" أو فوق طلقتين, أو الطلاق 
كله إلا نصف طلقة» أو نصف كل طلقة» أو اثنتين في اثنتين» وإن طلقتنك فأنت طالق قبله 
ثلاثا؛ إذ قبله لغوء أو كلما حضت. أو كلما؛ أو متى ماء أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك 
طلاقي فطقلها واحدة» وقيل في كلما طلقتك” أو حضت إن قاله وهى طاهر» طلقتان 


)١(‏ في (ق١):‏ (واعتدت). 

(؟) في (ق١):‏ (اعتدت). 

() قوله: (بطلقتين) ساقط من (ق١).‏ 

(5) قوله: (أو وقع عليك طلاقي فطقلها واحدة» وقيل في كلما طلقتك) ساقط من (ق١).‏ 


كأنت طالق طلقة فطلقة» أو مع طلقة» أو معها طلقة» أو فوقهاء أو تحتها طلقة» أو ثلاثة 
أنصاف طلقة أو أربعة أثلاث طلقة: أو لمدخول بها أنت طالق قبل طلقة”"» أو طلقة : 
قبلهاء أو بعدها طلقة» أو بعد طلقة» أو ربع طلقة» ونصف طلقة» أو واحدة في اثنتين» أو 
طالق إن تزوجتك. ثم قال: كل من تزوجت من هذه القرية فهي طالق» ثم تزوجها وهي 
منهاء وإلا فطلقة كأنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة» أو نصف طلقتين» أو نصف 
وثلث وثمن طلقة» أو نصف وربع وسدس طلقة» أو واحدة في واحدة» وكذا أنت طالق 
أبدأء وقيل: ثلاث وله تزويجها بعد زوج إلا أن يريد”” كلما تزوجتك©. 

وعن مالك: إن قال: أنت طالق كل يوم أتزوجك فيه أبداًء أو إن تزوجتك أبر"» 
فأنت طالق فهي واحدة؛ أي لأن الأبد ههنا للزواج”" لا للطلاق» وإن قال: إن تزوجتك 
أبدا"2 فأنت طالق أبداً فهي ألبتة. 

ولو قال: إن تزوجتك اليوم فأنت طالق غداً طلقت إن تزوجها قبل الغد لا بعده. 

ولو قال: يوم أتزروجك فأنت طالق أنت طالق أنت طالق”": أو حذف البتدأ فثلاث 
ودين في إرادة الواحدة. 

ولو قال لأربع: بينكن طلقة إلى أربع طلقت كل واحدة طلقة» وإلى ثْانٍ طلقتين» 
وإلى تسع فأكثر ثلاث و قيل: ثلاثاً مطلقاً كأن شرك. 


)١(‏ قوله: (أو أربعة أثلاث طلقة أو لمدخول بها أنت طالق قبل طلقة) ساقط من (ح؟). 
() في (ق١):‏ (يزيد). 

() ني (ق١):‏ (أتزروجك). 

(4) قوله: (أبدأً) ساقط من(ح7). 

(0) في (ق١4):‏ (اللزوج). 

(7) قوله: (أبذا) ساقط من (ق١).‏ 


009 قوله: (أنت طالق) ساقط من (ق١).‏ 


5١‏ الشامل لبهرام 
ولو طلق واحدة ثلاثاً ثم قال للثانية: وأنت شريكتهاء وللثالثة: وأنت شريكته)!؟. 
طلقت الوسطى اثنتين» [/41/ أ] وقيل: ثلاثاً كالطرفين. 
. ولو عوض عن الثلاث بألبتة» فعن أصبغ تطلق الثانية ألبتة أيضاًء وقال أشهب 
وسحنون: سواءء ولو قال: أنت طالق ثلاث ولثانية: وأنت شريكتهاء ولثالثة: وأنت 
شريكة الثانية» طلقت الثالثة طلقة وغيرها على ما تقدم. 


والتجزئة يكمل ويؤدب كأن قال: يدك أو رجلك طالق أو نصفك أو ربعك؛ وفي الشعر 
والكلام ثالثها: يلزم في الكلام لا بدمعها كسعال وبصاق على المعروف بخلاف الريق. 

وصح استثناء بإلا إن لم يستغرق واتصل إلا بكسعال [بنية] وإن قبل تمام» ولا 
يشترط”" بقاء النصف على الأضيع: ولا الأكثر على المنصوصء فلو قال: هي طالق 
واحدة واثنتين إلا اثنتين فطلقة إن كان من الجميع وإلا فثلاث. 

ولو قال ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة فاثنتان كثلاث إلا اثنتين إلا واحدة» وأليتة 
كالثلاث على الأصح, بناء على تبعيضها وعدمه. 

ولو قال أربعاً إلا ثلاثاً أو مائة إلا تسعاً وتسعين» فقال سحنون: ثلاث فيهما؛ ثم رجع 
فققال: واحدة بناء' " على أن الزائد ملغى أو معتبر» وخمساً إلا اثنتين فواحدة» وقيل: ثلاث. 

ولو قال: ثلاثا”"» إلا نصفاً فئلاث؛ والطلاق كله إلا نصفه فطلقتان» وإلا نصف 
الطلاق فثلاث؛ لأن الطلاق المبهم واحدة فكأنه قال: إلا نصف طلقة» وفي الأول 


اع ف ما تقدم» وقيل: ثلاث فيهما. 


)١(‏ في (ح31ح35): (شريكتها). 

(0) في (ق١):‏ (بشرط). 

() قوله: (يناء) زيادة من (ح7). 

(5) قوله: (ولو قال: ثلاثً) سقط من (ح١).‏ 
(5) ني (ق١):‏ (الأول استثناء). 


كك الطلون 2١3‏ 


ول لاد رف موعن ويؤدب فاعله؟ خلاف. رجز" شان ياغز كيه 
عقلا أوعادة كلو جئت أمس جمعت بين وجودك وعدمك؛ أو رفعتك للسهاء؛ أو شرعاً 
على الأصح. كلو جئت كع ع سه و ري 
بالقتل قصاصاً وجب له من أخيه» وكزيد لا يضع عصاه عن ” ئره لا يسكت. 

وإن كان جاء 0 
مستقبلا ممتنعاً لم يحنث على الأصح كإن ممست السماء وإن شاء فلان وهو ميت أو حي 
فهات» وكذا إن شاء هذا الحجر وشهر حنثه. وإن كان محققاً أو” يشيه يشبه أن يبلغاه عادة نجز 
كبعد سئة أو يوم موته' “ ثم لايحنث ثانيآء ومثله إن لم أمس' السماء أو شبهه”” اتفاقاً» وفي 
تنجيزه به| لا صبر عنه بأكل أو شرب غير مقيد”" تأويلان» وثالثها: إن أسنده لنفسه انتظر 
ولغيره نجز» وإن لم يشبه أن يبلغاهلم يحنث على الأصحء كبعد مائني عام ولا يلزمه شيء 
| بقوله: طلقتك صغيراً أو مجنوناً على الأصح. ولا إن علقه على موتها أو موته إلا أن يريد 
نفي الموت عنه فيحنث كأنت طالق يوم أموت على الأصح. ولا يحنث في إذا متء وإليه 
رجع؛ ونجز إن قال: قبل موتك بشهر. 

أشهب: بخلاف قبل موتي بشهر أو إن مت في خمسة أشهر إلا أن يريد نفيه. 

أصبغ: وإن قال أنت طالق إن لم يمنعني أبي لم تطلق إن منعه؛ وأول إن نوى التعليق 


)١(‏ في (ق1): (ويتنجز). 
(0) في (ساح"): (على). 
(؟) في (ق١1):‏ (ناجزاً). 
(؛) في (ح3): (وفي). 

(5) في (ق١):‏ (موي). 
(5) في (ق١):‏ (وشبهه). 


4 الشامل لبهرام 
ا مستفشاً مستفتياً وإلا حنث كأن حضت أو إن لم تحيضي فأنت طالق على الْمَشْهُونِ 
وثالثها: يحنث في الثاني فقط وعلى الحنث فلا يفتقر لحكم”" على الأصحء [/91/ ب] فإن 
قال: كلما حضت فأنت طالق لزمه ثلاث لا اثنتين عَلَ الْمَشْهُورِ و"متى ما' ' كذلك إن 
نوى بها معنى "كلما" وإلا فمثل "إن". فإن7(© قال: إذا حملت فأنت طالق لم يحنث إلا 
بوطئها لأنه بيذه. 

وفيها: ويمكن منها© مرة9/ وأولت إن لم يكن وطئها وإلا حنث كأن حملت 
ووضعتء وهل اختلاف أو لأن القصد هنا الو 1 وإن كان الوطء”' بعد اليمين0©) 
تأويلان» وتنجز”" بإثر الوطء؛ وقيل: ينتظر ويمكن في كل طهر مرة» وقال أشهب: لا 
شيء عليه حتى تحمل» وفي حنثه بحمل هي عليه تأويلان. 

وإن كان محتملاً غير غالب انتظر إن أثبت”” كيوم قدوم زيده فإن قدم في نصفه 
فالطلاق من أوله وإن قال0» بعد قدومه بشهر طلقت عند قدومه؛ وإن كان واجباً نجز 
كأن صليت اليوم إلا أن يفوت” '" قبل التنجيز في الأجل ”' “» وإن كان نفياً مؤجلاً ‏ 


)١(‏ في (ح0): (يحكم). 
(") قوله: (فإن) ساقط من (ق١).‏ 


(5) في (ح تح 7): (منه). 

(:) انظر المدونة: 7/7 317. 

(0) في (ح3): (أو كالوطء). 

(5) في (ق0): (المس). 

(0) في (ح 3): (ويتنجز). 

(6) في (ق١):‏ (أثبتت). 

(9) في (ح١):‏ (كان). 

.)١ح( قوله: (إلا أن يفوت) سقط من‎ )٠١( 
قوله: (في الأجل) زيادة من (ح7).‎ )١١( 
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بمنع من وطتها في الأجل”"عَل الْمَشْيُورٍ كان يقدم فلان بعد شهر فأنت طالقه ومئة 
إن م يؤجل حتى يقع ما حلف عليه عَلَ الْمَشْهُورء كإن لم يقدم» وقيل: : إلا في مثل إن لى 
أحج في هذا العام وليس وقت سفرء أو لأخرجن لبلد كذا ذ .جد الطريق تخوفاً فلا يمنع 
حتى يمكنه الفعل» وثالثها: لخشية فواته» ورابعها: حتى بفوت. وهل الثاني قيد في 
الأول؟ تأودلن. 


وهل إذا فات يرجع إلى الوطء حتى يمكنه في عام آخ أولا؟ قولان» وقيل: كلما 
فاته في عام رجع إليه حتى يمكنه» وحنث إن منعه عذر فى النفي على الْمَشْهُونِ ولا 
يمنع في مثل'' إن ل أطأها أو لم أحبلها”” فهي طالق» فإن وقف عن وطيها فرفعته 
فكالمول على الأصح. 

وأجله من يوم الرفع؛ وقيل: من يوم الحلفء وقيل: يمنع”" عند تبين الضررء ونجز 
٠‏ في مثل”'' إن لم أطلقها مطلقاً أو لأجل» وقيل: : يمنع» وعليه فإن رفعته ففي ضرب الأجل 
والتعجيل قولان» وكذا إن لم أطلقها رأس الشهر ثلاثاً فهي طالق الآن أو رأس الشهر 
ثلاث ويجلف”" ويقع وإن ذهب زمنه على الأصحء كطالق اليوم إن قدم فلان غداًء وقال 
محمد: له أن يخالع قبل الشهر فلا تلزمه إلا طلقة» وإن قال: إن لم أطلقها طلقة بعد الشهر 
فهي طالق الآن ألبتة بر إن عجل الطلقة؛ وقيل: إن لم يوقعها بعده وإلا لزمه ألعة, 
وثالثها: إن لم يكن بسؤال منها أو من أهلها فكالأول وإلا فكالثاني» أما لو حلف بسؤاهم 


.)١ق( قوله: (في الأجل) زيادة من‎ )١( 
.)١ق( قوله: (مثل) زيادة من‎ )( 
في (ح١): (أحملها).‎ )5( 

(4) قوله: (يمنع) زيادة من (ح7). 
(0) قوله: (مثل) زيادة من (ق١).‏ 


05) قوأه: (وحلف) زيادة من (ح١).‏ 


ل الشامل لبهرام 
كسا 1 


لا أخر””' طلاقها رأس الشهر فله التعجيل كأن”" قال: إلى شهر. وعل المَشهُورٍ 0 
لم يعجل الطلقة قيل له: إما أن تعجلها وإلا بانت. 

ولو حلف على فعل” ' غيره» ففي البر كنفسه؛ وكذا في الحنث فيمئع”2 من 
الوطء؛ ويدخله الإيلاء»؛ وقيل: يتلوم له قدر ما يرى أنه قصده بيمينه» وهل يمنع 
الوطء في التلوم؟ قولان. 

وقيل: يفرق بين الحلف على حاضر أو غائب. وإن أسند الفعل إليها فأحننته”" 
قصداً فقولان» وإن كان محرماً كأن لم أشرب الخمر نجز إلا أن يقع قبله على المعروف» 
ونجز في إن لم تمطر السماء غداً فأنت طالق عَلَ الْمَضْهُورِ [94/ أ] لأنه من الغيب كقوله: 
من تأقي”' بالبنات وهي حامل إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق» وقيل: حتى يحكم 
به فيهماء وقيل: يوقف لينظر مآل أمره» فإن عم الزمن وقيل: إن29 حلف لعادة انتظرء 
وهل في البرء وعليه الأكثر أو يننجز كالحنث؟ تأويلان. 

ولزم في: أنت طالق إن شاء الله بخلاف اليمين بالله؛ لأن الطلاق محقق فهو 
كالماضي لأن للفظه حكراً قد شاءه الله فلا يرتفع إذ لا يقبل التعليق لأن الأصل فيهما 


)١(‏ ني (ح"): (لآخر). 

(5) في (ح١):‏ (إن كان). 

(9) في (ح١):‏ (الشهر). 

(5) في لاح 5): «(أو). 

(6) قوله: (فعل) سقط من (ح١).‏ 
(1) في (ح١اءح3):‏ (فتمتنع). 
(0) في (ق١):‏ (فأحلشه). 

(8) في (ح١):‏ (إن بلي). 

(9) في (ق١1):‏ (أو). 


باب الطلاق ١‏ ع 
اللزوم وعدم الانحلال بالمشيئة خصت اليمين بالله بدليل» وبقي الطلاق على 
الأصل”'» ولأنا علمنا بإلزامه الطلاق أن الله قد شاءهء ولأنه لا طريق لنا لعلم 
ذلك”"» فغلبنا التتحر يم» فإن علقه بمشيئة الملائكة أو الجن تنجز أيضاً على الأصح 
كأن صرف المشيثة على معلق عليه عَلَ الْمَشْهُورِء كأنت طالق إن دخلت الدار أو 
تدخل الدار إن شاء الله» بخلاف إن شاء زيد كألا يشاء عَلَ الْمَضْهُو 7 

أشهب: ولا شيء عليه إن قال: قد شاء الله أن أطلقك إلا أن يقصد الطلاق أو 
تحضره'" البينة» وإن قال: إلا أن يبدو لي أو أرى غيره نجز على المعروفء والنذ © 
والعتق كذلك فيه» وفي إلا أن يشاء زيد, فإن أراد إلا أن يبدو لي في معلق عليه فقط 

ونجز لزل كأنت طالق أمسء أو إن كان زيد إنساناء وهذا الحجر حجراً أو لتعليق 
. ها لا يعلم حالاً ومآلء كأن لم يكن في جوف البحر المالح كيت وكيت فهي طالق» 
وصدق في دعوى ممكن حالاً كرؤية هلال وقد غم» فلو حلف اثنان على نقيضه في طائر 
قريب إن كان غراباً وإن لم يكن» احا و ساوداي ر مامافو ار كينا 
أحنث على الأصح وإلاترك وفي حلفه قولان. 

وقيل: ها الخلاف إذا جزم [كل بها حلف عليه وإلا حثاء وأجمل بعضهم ذلك» 
وإن قال: ال اج وو 0 1 


)١(‏ في (ح5): (الأجل). 
(؟) في (ح'): (يعلمه) وفي (ق١):‏ (يعلم ذلك). 
(9) في (ق١):‏ (بحضرة). 

(4) قوله: (والنذر) سقط من(ح١).‏ 

(0) ما بين المعكوقتين ساقط من (ق١).‏ 


44 الشامل لبهرام 

ولو قال أحدهما: فلان من أهل الجنة أو من أهل النار. وحلف الآخر على نقيضه -' 
وفلان ممن”" لم يثبت له ذلك - حئثا كأن كان الطائر بعيداً بيلد”" لا يعرف. 

وإن قال: إن كنت حاملاً أو إن”" لم تكوني حمل على البراءة إن 24 تكن ظاهرة 
الجمل في طهر لم يمس فيه واختير» ومع العزل فتطلق في الثاني فقط”“» وإن أنزل وم 
يعزل نجز على الأصح» وثالثها: إن أوقعه الحاكم» ورابعها: إن كان على حنث وإلا 
انتظر. | 

وفي إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن ما تقدم؛ وإذا اتنظر”© فرات أحدهما ورئته 
دونهاء وقيل: إن كان الطلاق بائناً وإلا توارثا اتفاق©. 

ولو قال: إن وضعت أو مهما وضعت”* ولداً فأنت طالق» فوضعت توأمين طلقت 
بالأول وحلت”" بالثاني. 

ولو قال: إن وضعت جارية فأنت طالق طلقة” " أو غلاماً فطلقتين» فإن وضعته) 
وتقدم الغلام طلقت اثنتين وحلت بالجارية» وإن تأخر طلقت واحدة فقط. 


.)١ق( قوله: (ممن) زيادة من‎ )١( 

(1) قوله: (ببلد) زيادة من (ق١).‏ 

(7) قوله: (إن) ساقط من(ح؟). 

(5) قوله: (ل4) زيادة من (ق١).‏ 

(5) قوله: (فقط) سقط من (ح١).‏ 

(7) في (ق١):‏ (انتظرت). 

() قوله: (اتفاقا) سقط من (ح١).‏ 

(4) قوله: (أو مهما وضعت) ساقط من (ق١).‏ 
(9) في (ق١):‏ (وحنث). 

)ني (حك. ح2): (طلقتين). 
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ولا يء عليه" في إن كان حملك كله جارية فأنت طالق [طلقتون أو غلام فطلقة إن 
أت با معا. 

وفي إن ولدت جارية فأنت طالق]”"» وإن لم تلدي غلاماً فأنت طالق, ثالثها: يحلف أنه 
قصد التعليق وينتظر [9/ ب]» ورابعها: ينجز في الحنث لا" البر» فإن قال: إن وضعت 
فأنت طالق» فهل يعجل عليه بوضع أحد التوءمين أو يؤخر لوضع الثاني؟ قولان. 

ولو أقر”” بفعل ثم حلف ما فعله صُدَّقّ بيمين لا إن قال بعد اليمين فعلته. فإنه ينجز عليه» 
وإن كذب بنفسه فإن علم بكذبه في إقراره بعد يمينه ول تقم عليه بينة حل له البقاء معه. ولا تمكنه 
هي إن سمعت إقرارهه [ولا تبدي له وجهاً ولا شعرها إن قدرت» ولا تتزين إلا كرهاً ولتفتدي 
منه بم أمكنهاء وفي إباحة قتلها له عند مجاور:ها””» قولان]”"” كمن طلقت ثلاث ولا بيئة لا. 

وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني» وثالثها: ير إن أجابته”"" بها يقتضي 
. الحنث فقطء فقيل: اختلاف» وقيل: لاء وقيل: إن أجابته با يقتضي الحنث أجبر اتفاقاً 
وإلا فالأقوال» وهل مذهبها الجبر مطلقاً أو التفصيل خلاف» وقيل: إن قصد نفس 
لفظها فلا حنث إن أجابته با يقتضيه! وإن"' أراد ما في قلبها حنث» كأن حلف على 
ماض هو فيه شاك ول يتبين» أو طلق إحدى نسيائه ونسيها. 


(1) قوله: (عليه) سقط من (ح١).‏ 
(1) ما بين معقوفتين سقط من (ح١).‏ 
(؟) ما بين معقوفتين ساقط من(ح7). 
(5) في (ح١):‏ (أمر). 

(0) في (ح؟7): (محاورتها). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).‏ 
() قوله: (إن أجابته) زيادة من (ق١).‏ 
(8) في (ق١):‏ (يقتضي البر). 

(9) قوله: (وإن) سقط من (ح١).‏ 
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ولو قال: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق ققالت: الماع ذلك كدي ارين 2 
لاتمامها'' ني الرجعة» ولا يؤمر إن حلف ليفعلن ثم شك هل فعل أم لا؟ إلا أن يستند 
لسبب وهو سام الخاطر كرؤية داخلٍ شاك أنه المحلوف عليه» وفي جره قولان هرا 
وتؤولا على المدونة. ٠‏ 

وإن شك أطلق أم لاء وهل حلف وحنث أم لم يحلف ؟ أمر على الأصحء وفي جبره 
قولان» وفيها: الحنث بكل يمين يشك صاحبها فيهاء والأمر بلا قضاء9" إن حلف 
بطلاق شك في حنثه به كقوله إن كتمتني أو كذبتني فتخبره ويشك هل كتمته أو كذبته أم 
لا؟ فإن لم يدر أطلق واحدة أم اثتتين أم ثلاثاً فالأكثر على القضاء بالثلاث والتحريم إلا 
بعد زوج. وأولت أيضاً على الأمر دون قضاء. 


ابن القاسم: : فإن ذكر في العدة فهو أحقٌ بهاء وقيل: رجعية ة إن بنى وأنكر وجوده. 
وعل الْمَضْهُورٍ فإن تزوجها بعد زوج وطلقها واحدة وانخده أو اثنتين اثنتين لم تحل له إلا 
بعد زوج أبداً لدوران الشك إلا أن يبتّ. 
ْ وروى أشهبٍ زواله بعد ثلاثة أزواج وطلقتين» وينظر” فإن طلقها في الثاني اثنتين» 
وفي الثالث والراء بع طلقة بسبب زوال الشك”” كأن قال لها وهي مدخول بها: إن لم يكن 
طلاقي ثلاثاً فقد أوقعت كالها. 


وعن ابن وهب: زواله بثلاث” ' مفترقات» وقيل: هو معنى قول أشهب وصححء 


.)١ح( قوله: (به) سقط من‎ )١( 

(1) في (ح١):‏ (الاتهامه). 

(9) في (ق١):‏ (وإلا أمر بالقضاء). 

(5) قوله: (وينظر) زيادة من (ق١).‏ 

(6) قوله: (بسبب زوال الشك) زيادة من (ح؟). 
(5) في (ق١):‏ (بعد ثلاث). 


أن الطلاق 1 ١‏ 


فإن طلق واحدة بعينها من نسائه» أو حنث فيها ونسيها طلقهن كلهن ناجزاء وقيل: 
يمهل» فإن ذكرها لم يطلق غيرهاء فإن طال وروفع فكالمولي» فإن طلق ناويا التي لم يطلق 
آنا معاً لغيره» وإلا أوقعه'" الحاكم ونواها وإن ارتجع ونوى المطلقة حلت له إن لم 
تنقض العدة» وإلا فبعقد جديد, وإن كان الطلاق ثلاثاً فبعد زوج. 

وفي إحداى! طالق» أو امرأته طالق ولم ينو معينة طلقتا معاً عَلَ الْمَضْهُورء وقيل: 
يختار [494/ أ] كالعتق» وإن نوى واحدة صدق بلا يمين إن لم تقم بينة» وإلا فإن قال: 
نويت الشابة» أو الجميلة» أو من له إليها ميل فلا يمين وإلا حلفء وإن ماتت واحدة 
فادعى أنه نواها صدق بيمين» وإن نوى الأخرى؛ فكذلك”'" إن لم يكن للميتة مال» وإلا 
فهل يصدق بيمين أو لا يصدق؟ قولان. 

ولو قال: أنت طالق بل أنت طلقتا مع ولو قال: أو أنت اختار واحدة إلا أن تحدث 
نية"" بعد قوله: أنت طالق» فتطلق الأولى فقط. 

ولو قال: أنت طالق لا أنت. طلقت الأولى فقط”'» إلا أن يقصد بلا نفى الطلاق 
عنها وإثباته للثانية فتطلقان”"» وقوله للثانية: أنت. أي: المطلقة فيطلقان0. 

ولو قال: أنت طالق أو أنتء ولثالثة: أو أنت فإن طلق الوسطى لم يطلق غيرهاء وإن 
طلق غيرها أمسك إحدى الباقيتين» فإن ال لور وإن أمسك 
غيرها طلقت هي فقط. 
)١(‏ في (ح"): (أوقفه). 
(0)في (حتاح): (وكذلك). 
(4) قوله: (ولو قال: أنت طالق لا أنت. طلقت الأولى فقط) سقط من (ح١).‏ 
(0) قوله: (وإثباته للثانية فتطلقان) سقط من (ح١).‏ 
(5) قوله: (وقوله للثانية: أنت. أي: المطلقة فيطلقان) ساقط من (ق١).‏ 
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ل قال: لت طالق» ل ا إن توف الإشر ات ع النارة رك روية 


وطلقت الأولى» وخير”" في الثالثة؛ وإن نوى كون الخيار , بين”" الألخيرتين7" وتبقى 
الأول زوجة فكما قال» وطلقت الثانية» وخير في الثالثة. 


وإن قال: أنت طالق بل أنت أو أنت. طلقت الأولى» واختار إحدى الأخيرتين9©, 
وقيل: تطلق الأولى والثانية» ويحلف في الثالثة» وقيل: تطلق الثانية ١‏ “ويخير في الطرفين. 

ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت. لزم في الطرفين إلا أن يقصد ب"لا" الرفع عن 
الأولى والإثبات للثانية» فيطلقهن كلهن. 

ولو قال: أنت طالق لا أنت» أو أنت, ولرابعة بل أنت. لزم في الطرفين لا الثانية» 
ويحلف في الثالثة» وقيل: حير بين الأولى والثالثة» وتطلق الرابعة لا الثانية. 

ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت أو أنت. خبير بين الطرفين» وطلقت الثالثة لا الثانية. 

ولو قال لأربع: 0 طوالق فوضعن كلهن دفعة طلقنٌ 
ثلاثاً ثلاثا على الْمَشْهُورٍ"» وكذلك متر تبتين”" عل الْمَشْهُورِء وقيل: تطلق الطرفان . 
ثلاثاً ثلاثاً إن بقيا في العدة لآخر رقنا والثانية طلقة لانقضاء”" عدتها بوضعها بعد 
طلاقها بوضع الأولى» وتطلق الثالثة طلقتين بوضع الأوليين» وتنقضي عدتها بوضعها. 


)١(‏ ني (ق١):‏ (وخيرت). 

(0) في (س١):‏ (من). 

(7) في :)١(‏ (الأخريين). 

(4) في (ح١):‏ (الأخريين). 

(5) في (ح ١ح‏ 3): (الثالثة). 

.)١ق( قوله: (على الْمَشْهُورِ) زيادة من‎ )١( 

49 في (ح36): (مترتبين)» وفي :)١3(‏ (مرتبتين). 
(4) في (ح١):‏ (لآخر). 


باب الطلاقٌ 1 


ولو قال: فالبواقي طوالق لم تطلق الأولل؛ وفي غيرها ما تقدم. 

وأحنث حالف ليأكلن فلان من طعامه إن حلف الآخر”" لا آكل منه» وإن قال: إن 
دخلت» إن أكلت”" فأنت طالق. لم تطلق إلا بهماء وفي ضم شهادة اثنين كل بموضع أو 
زمنء ثالثها: الأصح ضم القولين والفعلين لا القول والفعل» ورابعها: القولين فقط» 
فعلى عدم الضم يحلف على نفي شهادة كل منهماء وعلى الأصح تضه”" شهادة بئة(» 
لأخرى بثلاثء أو حرام كخلية لأخرى ببرية» أو بدخول في رجب لأخرى في شوال””» 
إن علّقه على الدخول أو حلف لا دخل©. وبكلامه أو طلاقه بمكة لأخرى بمصر إن 
أمكن» ولو شهد واحد أنه طلقها على عبد وأخرى على ألف لم تطلق؛ وقيل: إن أنكر 
الزوجانء وأما إن وافق الزوج أحدهما فإنه يحلف معه؛ ويأخذ ما شهد له به» وحلف7» 
على زائد شهد به [44/ ب] أحدهما وإل سجن حتى يحلف» وقيل: يقع بتكوله. 

وفي ضم واحدة”" ببتة لأخرى بطلقة وتلزمه الطلقة» أو يحلف على تكذيب كل 
واحدة”"» ولا يلزمه ثبيء قولان» وإن شهدا بطلاق واحدة: ونسياها لم تطلق» وحلف ما 
طلق واحدة» وقيل: لا يمين. 


)١(‏ في (ق١1):‏ (فلان). 
(؟) قوله: (إن أكلت) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) في (ح١):‏ (تصح). 

(5) في (ح3): (ببتة)؛ وفي (ق١):‏ (بينة). 
(0) في (حاءح؟): (يشوال). 

(1) في (ق١):‏ (دخلوا). 

(0) في (ق١):‏ (ويحلف). 

(4) في (ح١):‏ (واحد). 

(9) في (ح١):‏ (واحد). 
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وأو شهد كل قن لان بطلق زمه طلقة يكهادة تين ولف لكي حهاد اندي 
وإن شهدا" بوقت واحد بطلقة واحدة دون يمين وعلى عدم الضم إن نكل» فهل يقع: 
عليه الثلاث أو يسجن حتى يحلف ؟ قولان. 


وإن شهد أحدهم بثلاث والآخر بطلقتين والآخر بواحدة فثلاث, ولو اتحد 
تاريخهم أو تاريخ اثنين فالعدة منه» وإلا فمن الثاني. 

ولوأقر الزوج بتاريخ قديم فمن الحادث إن شهدت به البينة. 

ولو شهد عليه اثنان بحت أو قذف فحلف بالطلاق لقد شهدا بباطل دُيّنْء وقضى 
بالألق انبل اففظ: 

ولو حلف قبل شهادتهها حنث إن لم يعلم يهاء فإن قيل له: هما يشهدان عليك» 
فحلف ألا شيء”" عليه؛ ثم شهدالم يحنث. 

وإذا حلف وشك هل بطلاق أو غيره ففيها: يأمر بطلاق نسائه» وعتق رقيقه. 
والتصدق بثلث ماله؛ والمثي إلى مكة دون قضاءء وقيل: إن كان مما(" يحلف به عادة 
وإلا فالمعتاد. 


آ#| ل سس 
)١(‏ في (ح ا ح؟5): (شهدوا). 

(0) في (ق١):(حق).‏ 

(؟) قوله: (مما) زيادة من (ق١).‏ 


باب الطلاقق ملك 


فصل [ التفويض] 

التفويض توكيل”' كوكلتك ني طلاقك. 

وتمليك كأمرك أو طلاقك بيدك وملكتك أمرك» وإن شكت شئت طلقى نفسكء. وأنت 
طالق إن شكت. 

وتخيير”'" كاختاريني أو اختاري نفسك”©. 

وفي إباحته وكراهته ومنعه» وإباحته” ' ويكره لها إيقاع الثلاث أربعة» وعلى المنع 
فينتزعه الحاكم من يدها مالم توقعه. وله عزل الموكلة إن لم توقعه أو يتعلق به حق ل(» 
عزل غيرهاء وحيل بينهما حتى تجيب”"» ولا تمكنه””» والأصح وقفهاء ولو قال لسنة 
إن علم ذلك ولا تترك تحته”"' وهو بيدها حتى تقضي أو ترد» وقيل: ولو انه :© 
الأجل» وإن لم تفعل أسقطه الحاكم» وروي بدون وقفء وقيل: يبطل الأجل إن بَعدَ 
كيومين فأكثرء وقيل: لا قضاء لها قبله» وعليه فله الوطء إليي"", لاسي اوه رن 
مكنته» وصدق إن ادعى الطوع فيه كهي إن ادعت نفي الإصابة أو إكراهاً قبله. 
(١)في(سحا3ءح5):‏ (بتوكيل). 
(؟) في (ح1): (وتخيري). 
() في (ق١1):‏ (كاختاري نفسك أو اختاري). 
(5) قوله: (وإباحته) ساقط من (ح١).‏ 
(6) في (حاءح1): (حولا). 
(5) في (ح١):‏ (يحنث). 
(9) في (ح١):‏ (يمكنه). 
(6) قوله: (ولو قال) ساقط من (ق١).‏ 
(9) قوله: (ولا تترك تحته) سقط من (ح١).‏ 
)٠١(‏ في (ق١1):‏ (انتهى). 
)١١2‏ تي (ق١2)1:‏ (واليد). 


الصريح في الطلاق كطلقت نفسيء وأنا طالق أو بائن منك» أو بنْتَ مني. أو نفيه 
كاخترت زوجي» أو البقاء معهى أو تزويجها”" له بعد بينونتها'” [وبخلع أو بثلاث وأما9) 
بعد طلاق رجعي؛ فلا يسقط خيارها بالارتجاع؛ لأنها في حكم الزوجة]!'» وكمضي 
يوم'”ا تخييرها أو تمليكها فإن تفرقا أو طال جداً في تفويض مطلق فرجع مالك إلى بقائه 
بيدها مالم توقف أو توطء فتؤمر بالإيقاع أو الرد وإلا سقط. 

وقيل: يبطل إن تفرقا بعد إمكان القضاء أو إن طال بحيث يرى أنهما تركا ذلك وعليه 
الأكثرء واختاره ابن الْقَايسم. فإن خيرها في صلاة [١١٠/أ]‏ فأتمها"”» أو كانت في نافلة 
فصلت كعشر ركعات. أو دعيت إلى طعام فأكلت أو امتشطت أو اختضبت”" بالمجلس لم 
يبطل ما بيدها حتى تبلغ من جميع ذلك ما يرى من ذلك أنها تاركة لما جعل لها. 

وقيل: إنها” تمهل ثلاثة أيام» أما لو قال: هو بيدك ولو تفرقنا أو طال أو لا خيار 
لك بعد المجلس فاتفاق.[وإن قال: أمرك بيدك كلما شئت» فهو بيدها مالم توقف وها أن 
تقضي مرة بعد أخرى»]”' ولو قال: أمرك بيدك متى شئت؛ فهو بيدها ما لم توقف وها 
الققضاء من واحدة ويناكرنها”” '» وهل يقطعه الوطء؟ قولان. 


)١(‏ في (ق١):‏ (وتزوجها). 

(1) في (ح١):‏ (فراقه). 

في (س١):‏ (لا). 

(4) مابين معقوفتين سقط من (ح١).‏ 

(0) قوله: (يوم) ساقط من (ق١).‏ 

)١(‏ في (ق١):‏ (نسمّها). 

(0) قوله: (أو اختضبت) سقط من (ح١).‏ 

(8) قوله: (إنها) ساقط من (ق١).‏ 

(9) ما بين المعكوفتين زيادة من (ق١).‏ 

)١ 0‏ قوله: (وها القضاء من واحدة ويناكرنها) زيادة من (ق١).‏ 


اب الطلاقٌ 1 
وإن قال: كم شئت» فلها القضاء ء في المجلس ب] شاءت من غير مناكرة”'"» وفي: إن 


شئت”' ثالثها: يبقى مالم توقف في إذا وإلا ففي المجلس» وقيل: قولان 
كالتفويض المطلق» وقيل: يبقى بيدها اتفاقاً وإن تفرقاء وهل يبقى في أنت طالق إن شئت» 
وهو مذهبهاء أو يبطل بالتفرق ؟ وصحح. قولان لابن القاسم. 

فإن فوض لا غائبة فهل حكمها”” بعد البلوغ كالحاضرة أو يبقى وإن تفرقا اتفاقاً؟ 
طريقان. 

وهل نقلهاء أو نقل متاعهاء أو ستر”'' كوجهها منه طلاقء أو” إلا أن تريده بذلك؟ 
روايتان» فلو قال0": أردت به'" ألبتة فأنكر لم ينو» وقيل: الا رتت ريل 
يحلف ثانياً ما ظن أن فعلها طلاق بائن؟ قولان. 

ولو قال: اختاري نفسكء فقالت: قبلت أو رضيت أو شُء و وا اخترت 
| أمري أو قبلت أمري”” أو ما ملكتني وفسرة ته" بطلاق أو بقاء””' ' أو رد قبل عَلَ 
الْمَشْهُوِ وقيل: يلزمه الطلاق في فعلت وقبلت أمري واخترت أمرئ؛ فإن م تفسر 
قبلت أمري حتى انقضت علتهاء فقالت: أردت طلقة صدقت دون يمين؛ ولا رجعة له 


شئتء أو إذا شئت 


)١(‏ قوله: (وإن قال: كم شئتء فلها القضاء في المجلس بما شاء عت من غير مناكرة) زيادة من ( 61م 
(1) قوله: : (أو إذا شئت) ساقط من(ح2). اميه 
(©) في (ق١):‏ (حكم ما). 

(1) في (ج١):‏ (ستره). 

(0) قوله: (أو) ساقط من (ق١).‏ 

(1) في (ق١):‏ (قالت). 

(0) قوله: (به) زيادة من (ق١).‏ 

(4) قوله: (أو قبلت أمري) سقط من (ح١).‏ 

(9) في (ح١):‏ (وخبرته). 

.)١ق( قوله: (أو بقاء) ساقط من‎ ٠١ 


٠ 1‏ الشامل لبهرام 


ولا تصدق إن قالت بعد الوطء: أروت الطلاق لروال:مانننها بالرطء. 

وها القضاء بالمجلس إن قالت فيه: قبلت أمريء وقيل: إن لم يتكر عليها فيه» وإلا فقولان. 

ولا يلزمه الظهار إن أجابت”" به وإن قال لها: حياك الله ونحوه؛ يريد به التخيير أو 
التمليك فهي كذلك. 


وناكر”” تملّكة بنى بها أم لا إن(" زادت على طلقة إن بادرة» ونواها عند تمليكه له 
بعده» وإلا لزم ما قضت به. كأن لم ينو عدداً أو لم ينو" طلاقا وصدق بيمين إن رجع 
. لنية طلقة وصحح خلافه. وحلف إن بنى» وقيل” “عند قصد ارتجاعها وإن لم يبن فعند 
تزويجهاء فإن نكل'" لزمه ولا يرد» فإن كرره ناوياً به الثلاث لزمته إن قضت بباء وإن 
نوى واحدة صدق بيمين» وإن لم ينو شيئاً لزم ما قضت به ولا مناكرة له©» وإذا ملكها 
ولا نية له فقضت بثلاث واحدة بعد واحدة نسقاً لزمه”" إن لم ينو واحدة؛ فإن قالت7”"©: 
فارقتك فارقتك فارقتك فهي البتات» كأن كرر: أمرك بيدك ثلاث مرات وهي تقبل"", 
[ولا ينوي على الأصح لقوها''" عقيب كل مرة /٠٠١[‏ ب] ومرة ومرة في نية واحدة 


)١(‏ ني (ق١):‏ (أجابته). 

() في (ق١):‏ (وتؤخر). 

(7) قوله: (بنى بها أم لا إن) زيادة من (ق١).‏ 
(؟) ني (ق١):‏ (ويإذن). 

(5) في (ق1): (يرد). 

(3) ني (ح١):‏ (وهل). 

(0) في (ح١):‏ (قبل). 

(8) قوله: (له) زيادة من (ق١).‏ 
(9) قوله: (لزمه) سقط من (ح١).‏ 
(١٠)في(ح؟):‏ (قال). 
(0)ي(ح١):‏ (وهل تفعل). 
(19)في(ح"): (كقوها). 


سه الكت 


ككرير.. 7 طلقت وكم ملكتني فقال!' طلقة وطلقة وطلقة» وصدق إن قال: أمرك بيدك 
ثلاث نسقاء فإن طاع به في العقد]”" فله مناكرتها لا إن شرط عليه فيه وقيل: إن ل يبن فلا 
تزيد على واحدة» وهل له رجعة مدخول بها إن قضت بواحدة وهو مذهبها أو لا 
وصحح. [وهل تحمل على شرط إن أطلق القولان]2". 

والتخيير كالتمليك إلا أنها'؟ للثلاث بعد البناء عَلَ الْمَشْهُورِ نويا أم لاء فإن قضت 
بدونها لم يقع وبطل ما بيدها كالتمليك” عَلَ الْمَشْهُورِ وقيل: لها القضاء ثانيا بالثلاث 
واستحسنء وقيل: رجعية ويناكرها فيا زاد» وقيل: بائنة وهل له المناكرة قولان» وقيل: 
إن اختارت نفسها فثلاث وزوجها أو ردت الخيار”"؟ فواحدة, فإن اختارت ؤاحدة أو 
قالت: خليت سبيلك ونوت واحدة» وقال: إنم| خيرتها في ثلاث أو لم أنو شيئاً فلا نيء 
لهاء وحلف في اختاري أن تطلقي نفسك طلقة واحدة على الأصح. أنه ما أراد إلا واحذة 
٠‏ ومقابله لا يحلف. وحلف”" في اختاري واحدة أنه إن قصد طلقة لا مرة واحدة» لا إن 
قال: اختاري طلقة أو من الطلاق واحدة؛ وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتينء 
وو طلحن ار اسل لامي 


(1) في (ح7): (فيقول). ٠‏ 

(؟) في (13): ولا ينوى على الأصح كقولها عقيب كل مرة: طلقت أو كم ملكبني. فيقول: طلقة وطلقة وطلقة» 
وصدق إن قال: مرة ومرة ومرة في نية واحدة كتكريره أمرك بيدك ثلاثا ناسقاًء وإن كان في أصل العقد طوعاً منه. 

(9) في (ق1): : وهل إن طلق ول ينص على طوع ولا شرط محمول على الشرط أو الطوع؟ قولان. 

(5) في (ح5): (إلا أنه) وفي (ق١):‏ (غير أنه). 

(0) قوله: (كالتمليك) زيادة من (ق١).‏ 

(1) قوله: (الخيار) ساقط من (ق١).‏ 

(0) قوله: (أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف» وحلف) زيادة من (ق١).‏ 

) قوله: (إنا) زيادة من (ق١).‏ 


5-2 لل ست قاية 


وفي التخيير المطلق إن قضت بدون الثلاث» كطلقي نفسك ثلاث ولا تبطل إن 
قالت: اخترت نفسبي” “إن دخلت على ضرتي على الأصحء وتوقفء وها القضاء بواحدة 
في: ملكتك طلقتين وكذا ثلاث؛ ولا يبطل على الأصح. ولا تقضى ني اختاري من 
طلقتين إلا بواحدة. 

وقال أصبغ: إن قال اختاري من ثلاث. فهي البتة» ولو قالت: اخترت نفسي» أو 
طلقت نفسى ثلاثاً» أو بنت منكء أو برئتء أو حرمت عليك فهو البتات» كطلقى نفسك 
ثلاثا'؟ وكذا قبلت9© نفسي» وقيل: تسألء فإن قال: اختاري أمرك أو أمرك بيدك 
فاذهبي» فقالت: ذهيت» فهل تسأل أو تلزمه الثلاث ؟ قولان. 

وقيل: في اختاري الطلاق إرادة الواحدة» وسئلت في طلقت نفسى بالمجلس وبعده 
على الأصح. فإن قالت أردت ثلاثاً وقعت في الخيار» وناكر في التمليك» وواحدة تبطل 
في الخيار» وفي حمله على ثلاث أو الواحدة - إن لم ينو - أو تلزم الواحدة في التمليك» 
وتبطل”” في الخيار أقوال» وقيل: لا تسأل”» وهل تكون واحدة في التمليك» وتسقط في 
الخيار أو ثلاثاً إلا أن يقول بالمجلس: أردت واحدة فتسقط في الخيار» قولان. 

وقيل: تسأل ”*" في الخيار فقطء فإن قصدت ثلاثاً لزمت واحدة أو اثنتين أو لم 
تنو شا أو تفرقا ولم تسأل بطل» وفي التمليك هي واحدة:؛ وناكر فيما زادء وقيل: 
تسأل في الخيار بالمجلس ويسقط خيارها بعد البناء» فإن خيّرها بعد البناء بتعوض 


(1) في (ق١):‏ (ثلاثاً). 

(1) قوله: (كطلقي نفسك ثلاثا) زيادة من ح7. 
() في (ج١):‏ (حرمت). 

(4) في (ح3): (بطل). 

(0) في (ح7): (يسأل). 

(1) في (ق01:(تسقط). 


فاختارت نفسها فهي البتة» ولا ساكزة تاغل الأمض واطكو لتماروافي اخترت 
نفسي وزوجي وبالعكس. 

وجاز تفويض لغيرها على الْمَشّْهُورٍ خلافاً لأصبة”", قال: ويرجع ذلك لها فتقضي أو 
ترد 1/١١١1‏ وعَلَ الْمَشْهُورٍ يصير”” كهي إن حضر أو قرب كيومين أو ثلاثة» وقيل: كيوم 
وإن بعد تق لإليهاء وقيل: كمول أجله من يوم الرفع فتطلق به إن لم يقدم» وليس له رجعتهاء ولا 
تزويجها بعد العدة قبل قدومه» فإن قدم فيها فطلق أضيفت لطلقة الإيلاء» وإنلم تطلق ارتجع إن 
شاءء وقيل: إن رجي قدوم في الأجل» وإلا نقل لها الأمر» وتسقط”" يتمكينها وإن لم يعلم 
الأجنبي على الأصح؛ وتغبريه بعد حضوره إلا أن يشهد أنه على حقه ففي بقائه بيله» ويمنع 
الزوج منها أو يرجع الأمر”“هاإن”' بعد وإلاكتب إليه فيقضي أو يرد» قولان. 

وله عزل وكيل قبل القضاء على الأضح. ولا يستبد أحد مملكين إلا أن يكون 
. رسولآ ولم يقل إن شتتهاء وحمل طلا امرأي على الرسالة حتى يريد التمليك» وقيل: 
بالعكسء ولا يقع حتى يِبلّغها الرسول على الأصح. إلا أن يقول: أبلغاها أني طلقتهاء 
فإنها تطلق» وإن لم يبلغاهاء فإن أوقعا البتة صدق الزوج في إرادة طلقة» وفي الغاية إن 
أوقع واحد البتة» وواحد طلقة أو لزوم الطلقة قولان. 

.وإن أوقع واحد طلقة» وواحد طلقتين» وثالث ثلاثاً فواجدة» ولو مات واحد وأذن 
في الوطء سقط ما بأيديهما» وإن لم يطأ فإن علق التخيير والتمليك بمتحد”' كمضي شهر 


.)١ق( قوله: (على الْمَضْهُورٍ خلاقاً لأصبغ) زيادة من‎ )١( 
(؟) في (ح1): (تصير).‎ 

(؟) في (ح1): (يسقط). 

(5) قوله: (الأمر) ساقط من (ح١).‏ 

(6) قوله: (إن) ساقط من (ح١).‏ 

(*) في (ح1): (يمنجم)»ء في (13): (بمنجز). 


شق الشامل لبهرام 
أو غيره كقادوم فد فلان فكالطلاق» وإن علقهه| بمغيبه شهراً فغاب فطلقت وتزوجت ثم 
ثبت قدومه قبله فسخ إن علمت و إلا فاتت بالبناء على الْمَشْهُورٍ كمطلقة تزوجت» وقد 
ارتجع» وبقدومه هو أو قدوم فلان فقدم ولم تعلم فهي على خيارها إن لم تمكنه من نفسها 
بعد علمها أو تسقطه ولا يحال بينهما قبل قدوم فلان» ولو علقهم) بمغيبه سنة فغابها وزاد 
ففي بطلان ما بيدهاء ثالئها الأصح إن زاد كشهر أو شهرين لم يبطل» وحلفت ما كان 
تأخيرها رضا بزوجها على الأصح؛ وإن زاد أكثر بطل إلا أن تشهد”" أنها قبلت لتنظرء ولو 
خيّرها وهي من يوطأ مثلها اعتبرء وروي وإن لم يوطأ مثلها إن علقته وإلا انتظرت تمييزها. 


وعن سحنون: لما ذلك وأطلق» وهل خلاف؟ تأويلان. وعنه إن جعله بيد صبي أو 


امرأة أو ذمي لزم قضاؤه. 

وعن عبد الملك: إن قضت وهي مغمورة لزم إن خيرها كذلك لا إن خيرها مفيقة» 
وإن خيّر صبياً فقضى لزم إن عقله ولم يخلط في كلامه» ولو أعطاها بعد تخييرها شيئاً على . 
أن تختاره قفعلت لزمهء ولو ملكها نجاناً ثم قالت: طلقني بكذا قفعل لزمه» وليس لها أن 
تقضي بالتمليك بعده» ولو ملّكها رجعية بعوض فقضت بأخرى صحّت وبانت» ولو 
أعطته شيئاً ليطلق فطلقت بالتمليك صح وبانت بأخرىء فلو قال: أنت طالق واحدة إن 
شئت» فقالت: قد شئت ثلاثاً أو البتة» فثالثها: تلزمه طلقة إن قضت بالثلاث؛ وإلا فلا 
شيء عليه ولو قال أنت طالق ثلاثاً [إن شتت فقالت قد شئت /١٠١١[‏ ب] ثلاثاً أو 
البتة» فثالثها: تلزمه طلقة إن قضت بالثلاث وإلا فلا شيء عليه ولو قال: أنت طالق]0© 


إن شئت فقالت: قد شئت واحدة لم يلزمه شيء على الأصح. 


)١(‏ ني (ح1): (إن شهدت). 
(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ق١).‏ 


فصل [الرجعة] 


الرجعة: رد غير بائن في عدة تكاح صح من طلاق قصر عن غايته بعد وطء في قبل 
إن حل لا في رمضان ونذر معين ونحوهما عَلَ الْمَشْهُور وهل وصوم تطوع؛ وقضاء 
رمضانء واعتكاف غير منذورء أو تحل اتفاقاً ؟ لاف. 

وصحت من متأهل لنكاح وإن بإحرام أو مرض ععبد, وإن لم يأذن سيده بفعل 
كوطء أو استمتاع مع نية لا جردا عَلَ الْمَشْهُورِء فلو وطئ وم ينو فلا مهرء ووقفت حتى 
شمر » ولا يرتجعها فيه» بل فيم| بقي من العدة الأولى» فإن إنقضت قبله فلا تحل له. ولا 
لغيره فيه» وفسخ إن نزل ولا تحرم عليه هو للأبد على الأصح. بخلاف غيره. 

ولو أوقع طلقة ثم وطئ بلا نية وتمادى حتى انقضت العدة الأولى لحقها طلاقه بعدها 
على الأظهرء واللفظ كاف إن تجرد عَلَ الْمَشْهُورِ إلا لمول ومعسر بنفقة فبالوطء أو اليسار: 
. فإن ارتجع كل منهما بالقول”' خلى بينه وبين زوجته» فإن وطئ في العدة أو رضيت بإسقاط 
حقها انحل الإيلاء وتمت رجعته على الأصح. وإلا لغيت إلا أن يعذر بمرض أو سجن أو 
سفر, فإن تمكن بعد العدة فلم يطأ فرق بينهما وأجزأتها العدة الأولى إلا أن يكون خلا بها 
فيهاء وأقر أنه لم يطأ فليأئتف عدة ولا رجعة له في هذه العدة لإقراره أنه ل يطأ. 

وصيغته: راجعت» وارتجعت» وأمسكتء ورددت ولو هزلاً في الظاهر لا الباطن 
على المنصوصء وعلى عدم الصحة في الباطن» ولو ألزم'" الرجعة هل يحل له الوطء؟ فيه 
نظر. لا بنية تجردت”" إن بعدت عن الفعل وصحح الإجزاء”»» فإن قربت فعلى الخلاف 
)١(‏ في (ح5): (بالفئة). 
(5) في (ح١):‏ (وإلزام). 


() ني (ح١):‏ (تجددت). 
(4) في (ح؟): (خلافه). 


فق الشامل لبهرام 
في تقدمها في الطهارة» وقيل: يشترط اقترائهاء ولا بقول محتمل دون نية كأعددت الحل 
ورفعت التحريم» ولا إن م يعرف دخخول ولو تصادق على الوطء قبل الطلاق» إلا أن 
يظهر حمل وم يتكره. 

وألزم كل بمقتضى إقراره من تكميل مهر ونشر حرمة ونفقة وكسوة وسكنى 
وحرمة جمع» وخامسة في عدتهاء ولزومها وعدم تزويج غيره فيهاء ومنع كل من الآخر 
ولا يتوارئان وإن لم تصدقه فلا نفقة ولا كسوة ولاعدة ولا”" إن ادعى الوطء وحده في 
خلوة زيارة» بخلاف خلوة البناء عَلَ الْمَشْهُورٍ فيههاء ولا إن" ادعى بعد العدة أنه 
راجعها فيها ولو صدقتهء وأخذ كل با أقر إن تماديا وإلا فلا على الأصوب. فلو أقر قبل 
ذلك أو علم منه دخول ومبيت عندها أو قامت بيئة بذلك قبل» وإن أكذبته. 

محمد: ون لحرا كل رفول براحت إذا يان الوسططلي) كمي إناكا 
نعي أحد. 

وقال أشهب: إن قامت له بيئة /٠١1[‏ أ] على إقراره بوطتها في العدة قبل وإلا فلاء 
وها إن صدقته التفقة لا الطلاق وإن قامت بحقها في الوطء على المعروف©. 

وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار كسيد أقر برجعة أمته وردت له قبل انقضاء 
العدة "إن تزوجت غيره فولدت لدون ستة أشهرء ول تحرم على الثاني إن مات الأول 
عنها أو طلقها لأنه لم يتزوجها في عدة بل تزوجها في عصمة”"» وكذا لو ارتجعها فادعت 


.)١ق( قوله: (ولا) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (إن) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) في (ح5): (عتدها). 

(4) قوله: (علل المعروق) ساقط من (ق١).‏ 

(0) قوله: (قيل اتقضاء العدة) زيادة من (ق١)‏ 

(1) قوله: (لأنه لم يتزوجها قي عدة يل تزوجها في عصمة) زيادة من (ق١1).‏ 


السو ا بكرت 


انقضاء لعن ف ثم تزوجت» 1 اتفضت فتزوجت ول تعلم برجعته ثم أثبتها فأنت 
بالدخول كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها(" السيد عَلَ 
الْمَشْهُورٍ فيهما. 

ولو أشهد أنه إن طلق فقد ارتجع أو علق الطلاق بأمر ثم قال عند سفره: إن 


حنئت”" فقد راجعت”" لم يفده كأمة قالت إن أعتقت تحت العبد فقد اخترت نفسي 


بخلاف ذات شرط 7 تقول إن فعله فقد فارقته عَلَ الْمَشْهُورء فإن قال: إذا كان غداً فقد 
راجعتها قفيها: ليست برجعة؛ وهل مطلقاً أو يعني الآن؟ تأويلان. 

فلرروظ مسد الرعية 1" متحت لأنمواط م ردقه واو اضجكت تين أذون رعطنيا 
ثم قالت بعد يوم أو أقل: كانت انقضت صحت رجعته على المنصوصء كأن قالت: 
حضت ثالئة'”"» فأثبت ما يكذبها قبله”"". من قوها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس 
| بين قوها ما تحيض في مثله ثلاثة©©. 

وحكم الرجعية كالزوجة”» ولذلك تندرج في”' لو قال: زوجاي طوالق اندرجت 
إلا في حرمة الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها””'" عَلَ الْمَضْهُورِ وهما فيها ورجع 


.)١ق( قوله: (كا لولم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها) زيادة من‎ )١( 

(1) في (ح7): (حنث). 

(7) في (ح7): (ارتجعت). 

(5) قوله: (وهل مطلقاً أو يعني الآن؟ تأويلان. فلو وطء معتقد الرجعة) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (ق١):إثلاثة).‏ 

(1) في (ح١):‏ (فعله). 

(0) قوله: (من قوها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قوها ما تحيض في مثله ثلاثة) ساقط من (ح١).‏ 
(8) في (ح7): (كالرجعة). 

() قوله: (تندرج في) زيادة من (ق١).‏ 

)١ 0)‏ قوله: (والدخول عليها والأكل معها) ساقط من (ح١).‏ 


فرق الشامل لبهرام 
مالك إلى أنه لا يدخل عليهاء ولو قصد رجعتهاء ولا يؤاكلها ولا يكلمها”'"» وينتقل 
عنهاء. وعلى الدخول والأكل فيحافظ عليياة قيل: ولا يحل نظره لباطن جسدها اتفاقاء 
وصدقت في انقضاء عدتها بوضع أو قرء”'" دون يمين ما أمكن, وفيها: ويسأل النساء هل 
يمكن انقضائها!”" في شهر © ا 2522000 
وقيل: إننا تصدق في ثلاثة أشهر» وقيل: وفي شهرين» وقيل: وف أربعين يوماً» وحيث 
صدقت لم يفد تكذيبها نفسهاء ولا أنها رأت أول الدم وانقطعء ولا رؤية النساء لها في 
وضع أو حيض فإنه لا يفيدها إن لم يرين أثرها لا تعلق بإقرارهما من أحكاء”*. 

ولو مات المطلق بعد سنة فقالت لم أحض إلا واحدة وكان الطلاق بائنا؟» صدقت 
وكذا إن كان رجعياء وهي مرضع أو مريضة أو مظهرة للتأخير وإلا فلا كموته بعد 
سنتين اتفاقاً إن لم تكن ذكرته في حياته وحلفت في كستة أشهر من يوم الطلاق؛ وقد مات 
أنها لم تحض فيه ثلاثا”” © لا ني كأربعة أشهر وعشر بلا يمين””"» وقيل: تحلف في عام إن 
ادعت التأخير فيه بعد الفطام؛ ولو ماتت بعد ثلاثة أشهر فادعى أنها كانت حاملاً ورثها 
على المنصوص. والبيان على من أراد منعه. 


(1) قوله: (ولا يكلمها) ساقط من(ح6). 

() في (س؟): (أقراء). ' 

(') قوله: (هل يمكن انقضائها) زيادة من (ق١).‏ 

(4) انظر المدونة: 7177/7 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 

(1) ني (ح3): (يصدق). 

(0) في (ح١):‏ (فيها). 

(8) قوله: (فإنه لا يفيدها إن لم يرين أثرها لا تعلق بإقرارهما من أحكام) زيادة من (ق١).‏ 
(4) قوله: (وكان الطلاق بائناً) ساقط من (ق١).‏ 

.)١ق( قوله: (من يوم الطلاق؛ وقد مات أنها لم تحض فيه ثلاثاً) زيادة من‎ )١١( 
.)١ق( قوله: (بلا يمين) زيادة من‎ )( 


ناب الطلاق ادل 0 1 يغريس 
ااال س9 
ويستحب الإشهاد على الرجعة'' وإن أمر به وقيل: يجب» وحمل على معنى أن الرجعة 
لا تثبت إلا به» وقيل: ليس شرطاً في صحتها ولو وجبء وإن| هو فرض برأسه يأم بتركه: 
والأولى ها منع نفسها منه حتى يشهد ولا تفيد شهادة سيد على رجعة أمته كتكاحها. 


2 
2 
2 


9) قوله: (على الرجعة) زيادة من (ق١).‏ 


2 الشامل لبهوام 


باب الإيلاء 
الإيلاء يمين يتضمن ترك وطء زوجة غير مرضعء وقيل: مطلقاء ولو تعليقاً أكثر 
من أربعة أشهر أو نصفها لعبد لا كالحر على المشهورء وإن عتق بعد. وهل ولو بزيادة 
/١١7[‏ ب] يوم وهو ظاهرهاء أو زيادة مؤثرة» أو قدر التلوم لمن وعد بالفيئة؟ أقوال. 
وقيل: أربعة أشهر فقط» وعلى المشهور لا يؤمر بالفيئة إلا بعدهاء ولا يطلق عليه لمضيها 


١ 8‏ 
دول زيادة” 3 


وشرطه: إسلام» وتكليف» وتصور وقاع منه. لا كافر على المشهور”" وإن أسلم 
إلا أن يتحاكموا إلينا. ولا صبي ولا”” مجنون ولا خصي على الأصح. والمريض 
كالصحيح”' على الأظهر » وكذلك السكران والسفيه المولى عليه إن بلغ. والأخرس إن 
فهِمَ منه ذلك بإشارة أو كتابة والأععجمى إن آل بلسانه. 

والرجعية كغيرها إن مضت المدة”' من يوم الحلف وهي معتدة» فإن طلق عليه 
بها لم تلزمه أخرى قبل تمامهاء وكون اليمين مما يلزم بها حكم بالحنث كحلفه بالله أو 
بشيء من أسمائه أو صفاته النفسية أو المعنوية أو ما فيه التزام من عتق أو طلاق أو 
صوم أو صدقة أو لا راجعتهاء أو إن وطئتها حتى أمس السماء”' فعلي كذاء أو لا 
وطئتها حتى تأتيني. 
0 


() من قوله: (لا يؤمر بالفيئة) إلى قوله: (على المشهور) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) قوله: (و لا خصي على الأصح. والمريض كالصحيح) ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ح١):‏ (العدة». 


(5) من قوله: (أو صفاته) إلى قوله: (أمس السماء) ساقط من (ق١).‏ 


باب الإبلاء دا كيف 


وقيد إن قال: 11111 . وكذا حتى تسألني على الأصح. ولا ألتفي 
معهاء ولم يجزم به فيه”"". ولا أغتسل منها من جناية. . وهل يحنث بنفس الوطء وأجله من 
اليمين» أو بالغسل وأجله م 'يوم الرفع؟ تأويلان. . ولا أطؤها حتى أعتق على الأصح. 
أو في هذا المصرء وفي انتقاله كلفة. . أو في هذه الدار إن كان عليها ضرر بالمخروج منها؛ 
للإصابة خارجها. اي ا ا 
القاسم» وصوب. أو علي نذر إن قربتهاء أو لا أقرمها على الأصح. أو علي يمين» أو كفارة 
يمين» أو صوم كذا لغير معين دون المدة» والحج إن كان مضمونا””" أو كان" بينه وبين 
الوقوف أكثر من أربعة أشهرء وهو مكي أو مدني» وكذا آفاقي لم تفته الرفقة والعمرة © 
كذلك للآفاقي. 

وإن وطأتها فهي طالق وينوي ببقية وطئه”" الرجعة؛ وإن غير مدخول بها. 
وفيها تباح له مرة”"“خلاف يأ في الحالف بثلاث. فإن قال بعد الإيلاء:0 أردت ألا 
أطأها بقدمي. فإن وطتها عانق ودين في الكفارة. وكذا إن قال: أردت في هذه 
الدار ووطئها خارجها 


ولا يكون مؤليا بيمين لم يلزمه” بها حكم على الأصح كعلي المثي إلى السوق إن 


)١(‏ قوله: (ولم يجزم به فيه) في (ح٠,‏ ح7): (ولا تحرم فيهما به). 

(؟) قوله: (من)ساقط من (ح١).‏ 

(؟) قوله: (دون المدقء والحج إن كان مضمونا) ساقط من (ح١).‏ 
(4) قوله: (كان) زيادة من (ح؟). 

(5) من قوله: (أوصوم) إلى قوله: (والعمرة) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (ح 30ح 70): (بيقيته). 

(9) في (ح١):‏ (به)ء في (س1): (له منها). 

(0) في (ق١):‏ (الأجل). 

(5) قوله: (لم يلزمه) ساقط من (ح3). 


4 الشامل لبهرام 
وطتتهاء أو هو يودي أو نصراني» أو فكل مملوك أملكه حر. فإن خص بلداً فمشهورها 
لا يكون مؤليا قبل ملكه منها. وإن قال: أَشْهَدٌ ألا أقربك أو أعزم على نفسي أو أقسم ولم 
ينو بالله فليس بمؤل كَعَقّ تَذْرٌّ إن كلمتهاء أو لا وطثتها ليلاً أو خباراء أو إن وطئتها فعلي 
صوم هذا الشهر وثلاثة أشهر''" تليه فإن وطئ صام بقيتها. أو لا كلمتهاء أو لا هجرتها 
وهو يطؤها. وقال أصبغ: يحنث إن وطتهاء تَأخْلٌ منه أنه مؤل. وَصَوْبٌ بتنجيز طلاقه 
كتركه الوطء ضرراً ولو غائباً وسرمدته”" العبادة على المشهور» وكأن حلف على العزل 
وترك المبيت عندها بلا أجل على الأصح. وقيل: يتلوم للغائب السنة والسنتين. 
وقيل: الثلاث إن كان يبعث ها النفقة. وهل لما /١١1[‏ أ] مقال إن قطع ذكره أو فعله 
خطأ؟ قولان. 


فإن تعمد فلها الفراق اتفاقاً كأن شرب دواء؛ لقطع لذته ولو لعلة وهو عالم بقطعها 
أو شاك. وإنا ألزم الإيلاء على الأصح لمن قال والله لا وطئتها إن شاء الله؛ لأنه روفع 
وكذبته في قصد الاستثناء. وأورد: لو كَمَرَ وقال: عن يميني, وكَدَّبئه وأجيب: أن المْكَفِرَ 
أخرج المال» وني معناه الصيام؛ فلا تهمة» بخلاف الاستئناء. وبأن الكفارة محل اليمين بلا 
شكء والاستثناء محتمل للحل والترك. وهل ينجز على الحالف: "إن وطثتها فهي طالق 
ثلاث" وهو الأحسنء أو يوم الرفع» أو يكون مؤلياً؟ خلاف. وعلى الإيلاء فهل تطلق 
عليه ولا يُمَكّنَ منهاء وعليه أكثر الرواة فيهاء أو إن أبى الفيئة وإلا مُكنَ من .الثقاء 
الختاينة أو تمكن من كال الوطء دون إنزال» أو مع الإنزال وهو ظاهزها؟ أقوال. 
وحكم البتة التمكين وعدمه كذلك؛ وكذا في الظهار. ظ 


)١(‏ قوله: (أشهر) ساقط من (ح؟). 
)١(‏ في (ح١):‏ (وسرمدة). 


ولو حلف9© لا لا وها ف هنآ العام إلا مرون ل يكن مؤنا عل ليور إلا أن با 
وقد بقي أكثر من المدة. وكذا لو قال إلا مائة مرة واستوف العدد قبل المدة فأكثر. “ولو 
قال إلا مرة فلابن القاسم قولان» الأحب إليه أنه مؤل من”" حين الحلف. فإن مضت 
الأشهر الأربعة ولم يطأ وَقفَ فإما فاء وإلا طلق عليه. وفيها: لا يكون مؤلياً حتى يطأ وقد 
بقي قدر المدة فأكثر», وإن0» قال لأجنبية: "إن تزوجتك والله لا أطأك" فهو مؤل من 
يوم التزويج””. ولو حلف لا وطئها حتى تفطم ولدها فليس تمؤل على المشهور إلا أن 
ترضعه غيرها. وعلى المشهور لو حلف بطلاقها البتة لا وطئها حتى تفطمه”” فيات الولد 
قبل ذلك وطئهاء ولا حنث عليه إن نوى مصلحة الولد وإلا فمؤل. ويطلق عليه إذا 
وقف بعد أربعة أشهر؛ لتعذر فيئته. وقيل: إن مات وقد بقي من الأجل قدر المدة لزمه 
الويلاء من يومه. ولو حلف لا وطئها سنتين وقال أردت بها تمام الرضاع فليس بمؤل إلا 
أن يموت الولد وقد بقي قدر المدة. وقيل: مؤل الآن. وقيل: يوم الموت. 

ولو حلف لا وطئئع إحدى امرأتيه» ولا نية له -فهو مؤل منهما. وقيل: حتى يطأ 
إحداهما فيكون مؤليا من الأخرى””. ولو قال: "إن وطئت إحداهما فالأخرى طالق" ول 
يف يه الحاكم في طلاق واحدة» فإن أبى طلق عليه واحدة بالقرعة ٠‏ وقيل: يكون مؤلياً 
منهما. وقيام واحدة كقيامهها. 


.)١ج( قوله: (حلف)ساقط من‎ )١( 

(') ني (ق١):‏ (فصاعدا). 

(9؟) قوله: (من) زيادة من (ح١).‏ 

(؛) انظر المدونة: ؟/ 553. 

(6) في (ح5): (ولو). 

)0( قوله: (من يوم التزويج) زيادة من (ح؟). 

(0) في (ح١):‏ (تقطعه). 

(4) قوله: (وقيل: حتى نتى يطأ إحداهما فيكون مؤليا من الأخرى) ساقط من (ح؟). 


حك الشامل لبهرام 

ولو طلق إحداهما”" بائناً أو رجعياً أو بانت - انحل الإيلاء» فلو أعادها ولو بعد زوج 
عاد. أما لو بلغ الغاية في محلوف بطلاقها لم يعد بخلاف محلوف لماء ولو بعد زوج فيهم". 

والأجل من يوم'" اليمين إن كانت صريحة في ترك الوطء”* المدة كوالله لا وطتتها لأكثر 
من أربعة أشهر. ومن الرّفع وَالحَكُم إن كانت محتملة لأقل» ك"لا وطثتها حتى يقدم زيد!*© 
أويموت غمرو" أو كانت على 100 "إن لم أدخل الدار فأنت طالق" وقيل:”'' كالأول. 
وليس على عبد ظاهر من امرأته إيلاء على الأصح كحر”" لم يقدر على التكفير بوجه؛ 
لطروء عسره وعجزه. وإلا فهل أجله من يوم”/ اليمين /٠١7[‏ ب] إن امتنع من 
التكفير. واختير» أو عند تبين الضرر؟ في المدونة قولان. 

وقيل: من يوم الحكمء وفيئته تكفيره. وروي إن كان العبد مضاراً لا يريد الفيئة» أو 
منعه سيده الصوم بوجه جائز فهو مؤل. 


مرك ل ا ا 
وينحل الإيلاء بَزْوَالٍ ملك عن محلوف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث وقد بقي قدر 
2 ساي 
المدة - فيعود» كأن اشترى بعضاً وورث بعضا”"". وقيل: لا يعود. وثالثها: إن زال مِلْكهُ 


عنه بغير اخحتياره”” "لم يعد وإلا عاد. 


.)١ح( قوله: (وقيام واحدة كقيامههاء ولو طلق إحداهما) ساقط من‎ )١( 
قوله: (فيهها) ساقط من (ح؟).‎ )1( 

(؟) قوله: (يوم) زيادة من (ق١).‏ 

(5) قوله: (الوطء) ساقط من (ق١).‏ 

(6) قوله: (زيد) ساقط من (ح١).‏ 

(1) بعدها ني (ح5): (إن كان). 

(0) في (ق١):‏ (كمن). 

(8) قوله: (يوم) ساقط من (ح١).‏ 

(9) قوله: (وورث بعضاً) ساقط من (ح7). 

)٠١(‏ في (ح5): (اختيار). 


101001010011111 ظ 
المطالبة بالفيئة بعد الأجل كسيد أمة وإن رضيت لا لمن امتنع”'” وطؤها لرتق ق أو مرض 
أو للحيض ولا لولي صغيرة لم يمكن وطؤها أو مجنونة. فإن أبى ولم يطلق طلق عليه 
الحاكم أو صاحوا بلدهم إن لم يكن به حاكم دون تلوم. وإن وعد بالفيئة اختير مرة ومرة» 
فإن تيين كذبه طلق عليه. وروي يؤخرء ولو قام حتى حاضت ثلاثاً فأكثر» فإن وعد أيضاً 
اختبر» فإن طال طلق عليه. وروى يترك معهاء فإن لم تقم حتى انتقضت عدتبا من الوعد 
طلقت عليه طلقة”" بائنة©©. 

وهي تغييب حشفة طوعاً في قبل لا دبر على المشهور» وافتضاض بكر ولو مع جنون 
على الأصح. وثالثها: يحنث بالوطء ويكفر عنه وليه لا بوطء في كحيض وصيام وإحرام 
على الأصح. أو بين الفخذين على المشهور. وقيل: إن فعل وكثَّر انَل الإيلاء. ولول ينو 
الفرج ففي حنئه قولان. وعلى الحنث لو كفر وقال: عن يمين الإيلاء قفي تصديقه قولان. 

وصدق في دعوى الفيئة ولو مع قيام البينة إن لم يتيين كذبه. وعن ابن القاسم: إن 
نوى الفرج لم يحنث وبقي مؤلياء وإن ل ينو كمّر وسقط عنه الإيلاء» وإلا بقي مؤلياً 
وصدق في الفيئة مع يمينه ولو بكرا على المشهور. فإن نكل حلفت. 

ولو رضيت بإسقاط حقها فلها القيام متى شاءت. وقيل: وتحلف ما أسْقَطَبُهُ للأيد. 

وفيئة مريض ومسجون غير قادر على الخلاص بط لا يجحف. وغاية تكفير ما يكفر 
كاليمين بالله» وكعتق عبد وإبانة زوجة حلف بهماء فإن أبو! طلق عليهم. والأكثر على 


(١)فيح١‏ : (لا يمتنع)» وفي (ح3): الممتنع). 
(؟) قوله: (طلقة) ساقط من (ح 35 ق). 
(") في (ق١):‏ (ثانية). 
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الاكتفاء بالوعد. ولا رجعة.في غير مدخول بهاء فإن كانت مما لا تكفر قبله كطلاق فيه 
رجعة فيها أو ني غيرها وصوم لم يأت وغير معين من مشي أو صدقة أو عتق بالوعد. 

وبعث لغائب عرف موضعه ولو على مسافة شهرين. وقيل: أوأكثر إن بلغته 
المكاتبة”" لا إن لم تبلغه أو يتعذر إثباتها أو معرفتها أو معرفة من ينقلها من الشهود'". 
وقيل: يُطَلَقٌ عليه ناجزاً وإن قرب. فإن روفع عند قصد سفره قبل الأجل منعه الحاكم 
حتى يحل فيفيئ أو يطلق. فإن أبى إلا السفر أعلمه أنه يوقع عليه الطلاق”" إذا حل 
الأجل. وقيل: إن أنكر الإيلاء منع حتى يحاكم. وإن أقر به فله السفر ويطلق عليه بعد 
الأجل. وقيل /١١5[‏ أ] يخير؛ إما أن يفيء” أو يوكل من يفيئ عنه بتكفير ما يُكّمّر أو 
يطلق عليه. فإن قال: "أنا أفبئن" أَمِرَ بالتكفيرء ووكل الحاكم لمن جُنّ عند الأجل من 
يكفر عنه؛ أو يطلق إن م يكن له ولي. 

ولو آلى من امرأة ثم قال لأخرى: أشركتك معها ونوى الإيلاء لزمه الإيلاء”” فيها 
أيضاًء ولو قال لأربع نسوة: "والله لا وطتتكن" ولا نية له" في واحدة بعينها فماتت 
واحدة أو طلقها البتة فهو مؤل من البواقي. فإن وطئ واحدة حنث وكفر ثم لا كفارة 
عليه في وطء البواقي. ولا إيلاء إن قال: "إن لم تسلميء أو لم يبني فلان كذا فأنت طالق» 
وحيل بينهما. فإن حصل وإلا طلق عليه الحاكم بعد التلوم باجتهاده. 0 


(1) في (ق١1):‏ (كان ببلدة يبلغه فيها الكتاب). 

(؟) في (ق١):‏ (تبلغه ويتعذر رجوعه أو معرفة الكتب أو معرفة من ينقل عنه الشهادة). 

() قوله: (الطلاق) ساقط من (ح١).‏ 

(4) هكذا في (ق١)»‏ وني (ح١):‏ (يقيم) وكتب في الحامش: (لعلها يفيء)؛ وفي (ح7): (يقيم). 
(6) قوله: (الإيلاء) زيادة من (ح7). 

(1) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 


باب الظهار 
لظهار: تَشْييهُ َي مُسْلِمٍ مُكَلفيٍ - وإن عبداً - مَنْ نحل بظهر من تَحَرُمُ. والجزء فيها 
م ا . ومن سيد في أمة تحل له. 
ومدبرة» وأم ولد لا معتق بعضهاء أو لأجل» أو مشتركة ولو تزوجهن بعد العتق على 
الصحيح. ولا مكاتبة وإن”” عجزت على الأصح. 


ومن اشترى زوجته بعد ظهاره منها لم يسقط”' عنه» لا إن اشترى بعضها. ولو 
حلف بظهار مي ثم حنث بعد طلاقها أو زواجها لم يلزمه شيء كأن باعها ثم عادت 
بميراث لا ببيع على المشهور. 
وإن اكتنف الِلكُ تكاحان عادت على العصمة الأول والتكاح ملكان لم يضم الثاني 
للآول. ولو قال المحرم: "أنت علي كظهر أمي ما دمت محرماً" لم يلزمه شيء؛ ولو طلق 
لزمه الظهار. 
والصغيرة والرضيعة والمحرمة والرتقاء والحائض والنفساء والصائمة كغيرهن 
0 الكافرة» وإن مجوسية أسلمت بعد زوجها خلافاً لأشهب. وهل مطلقاً أو إذا 
يق! ثم أسلمست: وإلا فإن أسلمت بالقرب فظهار اتفاقً؟ طريقان. 


.)١ق( قوله: (من) زيادة من‎ )١ 
.)بوبجمك(:)١ق( في‎ )1( 
(؟) في (ح5): (ولو).‎ 

(4) في (ح١):‏ (من تسقط). 
(5) في (ح١):‏ (أتت). 
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وحَرْمَ استمتاع قبل تكفير على المشهور. وثالثها: يكره. وعليها منع نفسها منه. فإن 
خشيته أُعْلّمَتِ الحاكم فمنعه منها وَأَبَّهُ إن قصد ذلك منها. 

وجاز كونه معها في بيت إن أمن عليها. وله النظر لوجهها ورأسها وأطرافها لغير لذة 
لالصدرها. وفيها: لاا لشعرها(". وقيل: يجوز. 

ولو قال: "أنت علي كظهر أمي إن شئت أو أردت أو اخترت" لزم إن شاءت. 
وفيها: وهو بيدها مالم توقف وقيل”": مالم يفترقال”. وهل متى وإذا مثل إنء وهو بيدها 
وإن تفرقا اتفاقاء أو ما لم توقف وتوطأ؟ خلاف. فإن قيل له: تزوج فلانة فقال: "هي 
أمي" لزمه الظهار إن تزوجها. وإن علقه بمحقق كبعد سنة تنجز وبوقت”“ كمدة سنة 
عَم على المشهور فيهم|. فإن قال: "إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي"” فإنم| يلزمه 
عند اليأس أو نية الترك. وإلى مدة معينة فيمضيهاء ويمنع منها. ويُضُرَبٌ له أجل 
الإيلدء0) من يوم الرفع. ولو قال: "إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي" لم يصح 
تقديم الكفار ل الدخول. | 

ولو قاله لأربع فدخلت واحدة لزمه الظهار في الجميع على الأصح. وثالثها: 
/١١[‏ ب] في الداخلة فقط. وتعددت الكفارة إن قال: من دخلت منكن فهي علي 
كظهر أمي بحسب من دخلء أو أيتكن دخلت فهي علي كظهر أميء أو في كل امرأة 


."15/7 انظر المدونة:‎ )١( 

(1) قوله: (مالم توقف وقيل) زيادة من (ق١).‏ 
(") انظر المدونة: 7/ .737١‏ 

(:)في (ح١):‏ (يوقف). 

(4) قوله: (فأنت علي كظهر أمي) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (الإيلاء) ساقط من (ح7). 


أورعا لق 31 ظاهر ثم عاد ثم ظاهرا أو قال لواحدة أنت علي كظهر أمي 
ولأخرى أنت مثلها » أو خاطب كل واحدة بالظهار على حدة..وكذا كل من دخلت 
منكن على الأصح. وفي كل امرأة أتزوجها قولان. واتحدت في: أنتن علي كظهر أمي» أو 

ا اام الإ تزوج واحدة لزه 
الظهار على المنصوص 


ولا يقربها حتى يكفرء ثم لا شيء عليه إن تزوج البواقي. وإن كرره أو علقه بمتحد 
اتحدت إلا أن ينوي كفارات فيلزمه كأن وطئ ثم كرره”” أو علقه بمختلف. وهل لا يطأ 
حتى” يكفر عدد ما نوى أو له ذلك إذا'؟ كفر مرة وصوب؟ قولان» وقيل: إن حنث 
قبل التكفير أجزأه واحدة» وقيل: إن كان أحد الظهارين بيمين فقدمه وحنث ثم أردف 
المجدد فكفارة» وبالعكس فكفارتان. ظ 


وَصَرِْحُهُ ما فيه ظَهْرٌ مويل بد تحْريمُهَاءِ ك"ظهر أمي» ا ا 
المشهور. وقيل: التشبيه بالمحرمة كَيْففَ كان صَرِيْحٌ. ولا يَنَوّى في0"© دعوى الطلاق غلى 
المشهور. وثالثها: إن لم ينو الثلاث» وحمل على من يعلم موجب الظهار وأما من يجهله 
ويرى أنه طلاق فهو ظهار اتفاقاً. ويؤخذ بالطلاق معه إن نواه وحضرته بينة على الأول. 
وإن جاء مستفتيا فتأويلان. 


(1) قوله: (أيتكن دخلت فهي علي كظهر أميء أو ني كل امرأة أتزوجها عليك؛ أو ظاهر ثم عاد ثم ظاهر) في 
(عاءح5): (أو كل امرأة أتزوجها عليك أو عاد ثم ظاهر). 

(؟) في (ح؟): (شريكتها). 

(0) في (ح"): (كفر). 

(5) قوله: (لا يطأ حتى) زيادة من (ق١).‏ 

(5) في (ح١):‏ (حتى). 

(1) قوله: (في) ساقط من رح ؟). 
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ومحارم النسب والرضاع والصهر سواء, فإن قال: "أنت حرام كأمي أو مثل أمي" 
ففني كونه ظهاراً أو طلاقاً إن نواه قولان. وهل مطلقاً أو إن قامت عليه بينة أخذ مه معاً؟ 
تأويلان. وقيل في: "حرام مثل أمي" هو البتات. ويؤخذ بالظهار إن ردهاء والمشهور في: 


وكنايته الظاهرة "كأمي. أو فخذهاء أو عضو منهاء أو أنت أمي" إلا لقصد كرامة 
كذكا أتتهويا عكةويا جد يوتكق ومفةازائته: ريرق فى الطاذق عل مووز 
وقيل: ظهارء ولا يصدق في نية الطلاق. وثالثها: طلاق إلا أن يسمي الظهر. وقيل: إن 
نوى طالق بالفراغ من اللفظ لزمء لا طالق بنفس لفظه وإذا نوى على المشهور. 
وهو" البتات» ولا يُنَوّى فيا دونم) بعد البناء على اللأصحء رت قبله. وفي: 
"كظهر فلانة الأجنبية ة" قال ابن القاسم: ظهار ك"أنت ذات زوج أم لا" . وقال غيره”© 
ال رو ولاو رانو ا 
أما لو قصد مثل فلانة في هوانها لم يلزمه شيء ك:"إن وطئتك وطئت أمي؛ ولا 
0 حتى أراجع أميء ولا أمسّكِ حتى سس 9 ولو قال: "أنت”2 كفلانة 
جنبية" فالمشهور البتات إلا أن ينوي الظهار مستفتياً. وقيل: ظهار مطلقاً. وثالثها: 
0 إل افسترى الظهان وراهها: عكنة. وخاسنها: طلاق مطلقا'”. وخرج 
نفيهم|. ولو قال: "إن دخلت الدار» فأنت عل كظهر أبي» أو” فلانة الأجنبية" ثم تزوج 


)١(‏ ني (ق١):‏ (فهو على). 

.)١ح( قوله: (غيره) سقط من‎ )١( 

(") قوله: (أنت) سقط من (ح١).‏ 

(4) في (ق١):‏ (طالق). 

(5) من قوله: (وثالثها) إلى قوله: (مطلقاً) سقط من (ح١).‏ 
(5) قوله: (أبي أو) زيادة من (ح7). 


باب الظهار 45 
الأجنبية قبل الدخول لم يلزمه شيء. ولو قال: ]1/١١5[‏ "أنت علي كظهر ابني أو 
غلامي" فظهار. وقيل: طلاق. وثالثها: نفيهما. ولو قال: " كابني أو غلامي" فالبتات» 
وقيل: لا شيء عليه. وثالئها ظهار. ولو قال: "أنت حرام”” مثل ما حرمه الكتاب" 
فطلاق. "و علي مثل ما حرم الكتاب" ظهار. وفي: '" مثل كل شيء حرمه الكتاب" ثلاثة؛ 
ظهار» وبتات. والأمران. ولو قال: "كبعض من حَرّمٌ القرآن» أو بعض”» ما حَرّمَ علي 
من النساء" فظهار. 

والخفية ك: "كلي واشربي واسقني" فإن قصد به الظهار لزم كالطلاق. ولغي إن أخر 
عن طلاق بائن كأن”” طلق ثلاثاً أو واحدة قبل البناء ثم ظاهرء أو علقه بها لم ينجز 
كدخول ثم طلق طلاقاً»”؟ لا”” إن ظاهر قبله؛ أو وقعا معاً ك: "إن تزوجتك فأنت طالق 
ثلاثآء وأنت علي كظهر أمي' ' وبالعكسء وهو أبين. 

وتجب الكفارة بالعودة» ولا تجزئ قبله على المشهور؛ كأن كفر قبل زواج علق. 
وتتحتم بالوطء. وفي العود أربع”'' روايات؛ العزم على الوطء؛ ومع الإمساك وَشُهَرٌ. 
وهما تأويلان» والإمساك وحده والوطء نفسه وَصُيّفَ. وقيل: يكفي استدامة 
العصمة دون نية. ولو عاد بالوطء ثم ماتت أو أبانها لم تسقط الكفارة» وإن ل يطأ 
سقط على المشهور. 


.)١ق( قوله: (حرام) زيادة من‎ )١( 

(؟) قوله: (بعض) ساقط من (ح١).‏ 

(*) قوله: (كأن) زيادة من (ق١).‏ 

() قوله: (أو واحدة قبل البناء: ثم ظاهر أو علقه بها لم ينجز كدخول ثم طلق طلاقا) ساقط من (ح1). 
(4) في (؟): (إلا). 

(5) ني (ح1): (ثلاث). 
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. ولا يجت لباه عل ما قدمه من صوم اتفافاً إن تزوجهاء وإ(" ثانه. إن مفى ' 
لجل أجزأ. وهل يجزئ في الإطعام؟ تأويلان. وثالثها: إن تزوجها بنى وإلا فلا. . 
ورابعها:إن مضى الحل أجزأ وإلا فلا(". 

أما لو كان الطلاق رجعياً وأتم الكفارة في العدة أجزأته اتفاقاً. وقيد”” إن نوى 
رجعتها أو عزم على الوطء» وإلا فكالبائن. فإن قصد البراءة في الرجعي ارتجع ثم كَمَرَ 
فإن كفر قبل الرجعة في العدة ففي الإجزاء قولان. 

وهي مرتبة؛ عتق» ثم صوم”'» ثم إطعام دون كسوة على المعروف. وإنم| يجزئ عتق 
رقبة ولو مغصوبة كمرهون. 

وجاز إن فديا لا جنين وَعَتَقّ بعد وضعه. وقيل: يعتق”؟ لوقته» ولا منقطع 
خبر إلا أن يعلم موضعه وسلامته بعد ذلك. وقيل: وإن علم مؤمنة فلا يجزئ كافر 
كتابي إلا أن يكون صغيراً على الأصح. وثالثها: إن ولدته”" في ملك مسلم أجزأء 
وإلافلا. ورابعها عكسه. 

ويجزئ الأعجمي على الأصح. وهل مطلقاً أو إن دخل الإسلام؟ تأويلان. 
وهل وإن صغيراً أو الخلاف في الكبير» وأما الصغير المشترى دون أبويه فيجزئ اتفاقاً؟ 
طريقان. وعلى الأصح فهل يقف عن امرأته حتى يُسْلِمَ الأعجمي وإن مات ولم يسلم ل 
يجزته» أو له وطؤها ويجزئه إن مات؟ قولان. 


.)١ح( قوله: (إلا) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (ورابعها:إن مضى الحل أجزأ وإلا فلا) زيادة من (ح؟). 
(؟) في (ح1): (وقيل). 

(1) في (ح؟): (صيام). 

(6) قوله: (يعتق) زيادة من (ق١).‏ 

(5) في (ح0): (وُلِد. 


سَلِيْمَةَ من 71 كَيَدِ وَعَمّى) 5 مع صَمَم) وَجْنُونٍ مُق و وَجَدعٌ أي 
د يدبن» ومرض مش رف وَيَرَص فاوع'" ' اتفاقاً. وكذا جُدَام''" وإن قل 
على المخصوصء» دعر بين وبَرَصٍ خفيف, وَصْمَمٍ 3 وَقَطْع كإضْيع على المشهور. 
والخار الإجزاء مع طخ وك وكذا مرض وصمم حفيفين. جد في أذْنِ 
وَسُقُوطٍ بعض أسنان» وَعَرّحٍ حَفت اتفاقا؛ كمرض مرجو على المنصوصء وعور على 
الهو وفيها: كراهة الخصي”*. ويجزئ على الأصح” '؛ كالرضيع؛ ولو من غني على 
الأظهر. ومن صلى وصام أولى. فإن كبر الرضيع معيباً فليس عليه بَدَلَهٌ 
حْرَرَةٍ له لا مُحَلَقٍ عِبْقَهُ لشرائه وملكه؛ /١١5[‏ ب] ولو قال عن ظهاري على 
الأصح. ولا من يعتق عليه. ش 
خالية من عوض لا معتق على ثبيء في ذمته؛ أو مشترى بشرط العتق ولو مع جهل 
. على الأصح. وثالئها: إن حط من ثمنه لم يجزته. وصوب الإجزاء مطلقاً كمن كان 
للغرماء منعه» فأذنوا '" ولو قريباً. وفي: "إن اشتريته فهو حر عن ظهاري" تأويلان. 
ل ا د على المشهور. ولزمه الجُعْل والولاء له بلا 
كه لا كمد كَمُدبرٍ ومُكَانَبِء وإن لم يؤد شيئاً من نجومه. فلو اشتراهما وأعتقهم| ففي 
)١(‏ فلج كل شيء نصفه؛ وفي حديث أي هريرة لفايعٌ دا اأبيء هو دا معروف يُرّحي بعضّ البدن. والفَلَجُ 
المَحَجٌّ في السَّاقَينِ انظر لسان العرب. لابن منظور. 
١(‏ برص دا معروف نسأل اله العايةمنه ومن كل داء وهو بياض بقع في الجسد ٠‏ انظر لسان العرب. لابن منظور. 


(7) الحَذّم: : القطع؛ والجُذام من الدّاء معروف؛ لتَجَدُم الأصابع و تطدهاة 
(؟)انظر المدونة: 7310/17 
(4) في (ق١):‏ (المشهور). 
(1) في (ج١):‏ (وسادسها). 
(0) في (ح١):‏ (فإذا نوى). 


(6) قوله: (لا) زيادة من (ح١).‏ 


0 الشامل لبهرام . 
فسخ البيع ورد التق قولان 1 2 في لاجزء قولان» واختير إجزاء ش 
المكاتب إن بيع برضاه”". 


امير مطلقاً غير ملفقة لا نصفين من رقبتين» أو نصف والباقي له فأعتقه له" أو 
لغيره فكمل عليه على المشهور فيهماء أو عتق ثلاثاً فأقل عن أريع» أو أربعاً عن أربع نوى 
تشريكهن في كل واحدة. فإن لم يقصد شيئا” أجزأه على الأصح. وإن نوى كل واحدة 
عن واحذة أجزأ على الأصح". وقال أشهب: إن أعتقهن” دفعة لا إن أعتق اليوم اثنين 
وني غد اثنين”'» أو أعتق ثلاثاً وأطعم ستين مسكيناً ولو بمجلس. ولو أعتق ثلاثاً عن 
ثلاث غير معينات منهن - مُنِمَ مِنْ وطئهن حتى يُكَمّر عن الأخرى ولو طلق واحدة أو 
مانت. وكذا لو ”" يبق منهن غير واحدة لم يطأ حتى يكفر ما بقي؛ إذ لعلها التي ل يُكَمر 
عنها. ولو عتق” واحدة عن واحدة مغينة من اثنتين وأبهم الأأخرى عن الأخرى -حلت 
المعينة مطلقاً كالأخرى إن تأخرت, وإلا فلا. ولو نسي التي أعتق عنها كفر عن الأخرى 
وأجزأه ومُيِعَ حتى يكفر عن الأخرى. 

ولو أعتق عنه”"' غيره فرضي أجزأه على الأصح. وثالثها: إن كان بإذنه. وعلى 
الإجزاء ففي اشتراط كونه بعد العود تأويلان. 


(1) قوله: (إن بيع برضاه) ساقط من (ق١).‏ 
)١(‏ قوله: (له) زيادة من (ق١).‏ 

(1) قوله: (شيئا) ساقط من (ح١).‏ 

(4) قوله: (على الأصح) زيادة من (ح١).‏ 
(0) في (ح١):‏ (أعتق). 

() قوله: (وفي غد اثنين) زيادة من (ح7). 
(0) في (ح١):‏ (إن 4). 

(8) في (ح١):‏ (وكذا عتق). 

(4) قوله: (عنه) ساقط من (ح؟). 
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ثم الصوم متتابع شهران بالملالء إن 5 الام انكس ثلاين من الاش" 
كأن مرض في أثناء أحدهما أو فيهماء ثه”' صح إن'" عجز عن العتق وقت الأداء. وقيل: 
وقت الوجوب. وهل خلاف؟ تأويلان. لالمن قدر ولو بملك محتاج إليه للمرض”' أو 
منصب أو سكن" لا فضل فيه؛ أو يملك أَمَةٌ ظاهر منها لم يملك غيرهاء ويجزئه عتقها 
على المنصوصء ويحل له تزويجها”' ولو تكلف المعسر العتق أجزأ. 


ولو أيسر في أثناء صومه”” لم يلزمه العتق» واستحب في اليومين على الأصح. وتعين 
لن أفسد صومه بعد يسره ولو بقي منه يوم وََرْض مَنْ طَلِبَ بالفيئة وقد التزم عتق من 
يملك ار تر ارس لوه يوتري لاير2 اسم 
على ا مشهور - إن أذن سيده - وإلا انتظر. 

وله منعه إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه على المشهور. وفيها: أحب إلي أن يصوم 
وإن أذن له في الإطعام). فحمل على الوهم؛ لأنه فرضه. أو لأن جوابه في كفارة اليمين. 
وقيل: عن العاجز فقط. وقيل: (أحَبُّ) للوجوب. وقيل: (أَحَبٌُ) لسيده عدم المنع. 
وقيل: معناه إذا /١١7[‏ أ] منعه الصوم. وفيها: إن أذن له أن يطعم عنه”" في اليمين 


(1) في (ح5): (الثلاث). 
(؟) قوله: (ثم) زيادة من (ق١).‏ 

(9) في (ح١):‏ (لمن)؛ وني (ح؟): (كمن). 
(5) في (ح5): (لكمرض). 

(0) في (ح؟7): (مسكن). 

(5) في (ق١1):(تزوجها).‏ 

(1) قوله: (صومه) ساقط من (ح١).‏ 
(6) انظر المدونة: ؟/ 7”37. 

(9) قوله: (عنه) زيادة من (ق١).‏ 
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أعرالةاوق ف بع زار قز اهل عفرن قن ارد و فرلا" 
يجزئه الإطعام على الأصح؛ كالمسافر» وإن ظاهر فيه أو في الحضر ثم سافر.. 

وتجب بنية الكفارة على الأصح كنية التتابع» وإلا استأنف كما في انقطاعه؛ 
وينقطع اتفاقاً. 

ويبطل متقدم الإطعام على المشهور ولو بقي مِسْكِيْنٌ بوَطْءِ مُظَامَر منهاء أو واحدة 
ممن تجزئ فيهن'" كفارة» ولو عَيَّهَا لغيرهاء ولو ليلاً ناسياً أو غلطاً. وفي القبلة 
والمباشرة”" قولان» لا بوطء غيرها في الإطعام مطلقاًء وفي الصوم ليلاً أو نهاراً إن نسي» 
ويقضي اليوم متصلاً بصومه. وينقطع بفطر السفر ولمرض هاج به على المشهور. وثالثها 
إن أفطر ابتداءً استأئف» وإن مرض بنى ووقف فيها في المدونة”". وإن لم يمجه لم ينتقطع 
كإكراه. وكذا ظَنُ غرُوبِ» أو بقَاءِ يْلِ أو تام على المشهور. وإذا قضى متصلاً متتابعاً 
وإلا ابتداً. وفيها: القطع بالنسيان. وشهر فيه قولان. 

وبالعيد إن تعمده. أو جهل حكمه لا عدده على الأصح. وعلى الإجزاء فهل إن 
أفطر يوم النحر فقط وإلا لم يجزئه. وصحح, أو ولو أفطر مع أيام التشريق» ويقضيها 
متصلة؛ أو معناه صام جميع ذلك وإلا ابتدأ. وَصْعْفَ””؟ تأويلات. ولو بدأ بشوال 
فمرض ذا القعدة ثم صح ذا الحجة صح البناء؛ لعذر المرض. 


.6081 7/1١ انظر المدونة:‎ )١( 

() قوله: (فيهن) ساقط من (ح١).‏ 
(*) في (ح١):‏ (والمعاشرة). 

(؟) قوله: (ني المدونة) زيادة من .)١3(‏ 
(5) قوله: (وضعف) ساقط من (ق١).‏ 
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ولو صام شعبان ورمضان لظهاره لم يجزئه رمضان له على المتصوصء ولا لفرضه. ولو 
صام معهما شو الآ ناويا برمضان فرضه وبغيره ظهاره صح لفرضه كظهاره على الأصوب. 

وعلى القطع بالنسيان لو ذكر يومين متواليين بعد صوم ظهارين صامهما متصلين: 
وقضى شهرين عند ابن القاسم. وقيل: يوماً وشهرين. فإن علم أنه من أحدهما قضى 
شهرين فقط عند سحنون. وقال ابن القاسم: كالأول. فإن جهل اجتماعهما فأربعة أشهرء 
وفي اليومين القولان. 

وعلى عدمه لو ذكر يومين من الأول في الثاني كَمّلَهُ وصامههما. وقيل: إن شاء صامههم! 
واستأنف الثاني أو كمله وقضى الأول. وقيل: له أن يقضيهما في خلال الثاني ثم يكمل. 

ولو صام ثانية أشهر عن أربع ول يعين لكل واحدة شهرين أجزأ. وستاً عن ثلاث 
منهن لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة» وإن نوى لكل واحدة عدداً كمل الآخر. 
ْ وبطل ما قبله لعدم التتابع. وإن صام لكل واحدة يوماً يوماً أو أكثر بنى”" على يوم واحده 
وإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً ممن لا تلزمه نفقتهم؛ لُكل مسكين مد وثلثان 
على المشهور بمده الكت وروي مُدَانِء وروي م وقيل: وثلث. وقيل: 5 
حنطة أو عدا إن اقتاتوا غيرها ما يخرج في الفطر وقيل: ما يشبع مطلقا وفيها: إذا 
مرض في أثناء صومه ثم صح لم يطعم حتى يبأس من القدرة على الصوم في المستقبل. 
وفيها: وكل مرض يطول ولا يدري صاحبه أيبرأ منه أم لا فليطعه”' وهو" خلاف. أو 
لأن الأول دخل في الصوم بخلاف الثاني تأويلان» وقال اللخمي”: /٠١7[‏ ب] إن 
(؟)انظر المدونة: 5717/7 


(5) ني (ق١1):‏ (وهل). 
(8) ني (ق١):‏ (أشهب). 
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يئس أطعم لا إن قرب برؤه» وكذا إن رجي بعد طول أو شكء خلافاً لأشهب. ولو 
أطعم مائة وعشرين أو ثلاثين طعام ستين أو كرر لمسكين ثانية فكاليمين. . 

ولا تجزئ قيمة على المنصوص كتلفيقها من صنفين. ولو نوى لكل عدد من جنس 
واحد كمل عليه. ولو أطعم مائة وعشرين عن أربع من غير تشريك ولا تعيين فماتت 
واحدة سقط حظها ثلاثون» وكمل للبواقي. 

ولو تناهبها المساكين ابتدأها إن كانوا أكثر من ستين» وإلا بنى على واحدة وكمل. 
ولو شرع في التكفير ثم ظاهر ابتدأ بعد كيال الأولى» وثالثها إن اتحد نوع المحلوف به 
وإلا كمل وابتدأ الثانية» ورابعها: إن بقي يسير وإلا تمادى وأجزاه عنهما. 

وينظر للسفيه وليه في الكفارة. وقيل: إنما يجزته إن كان غنيا العتق. وقيل: يصوم إن 
رأى وليه ذلك» وظهار المرأة من زوجها لغو". ٠‏ 


:)١ح( من قوله: (فليطعم؛ وهو خلاف...) ساقط من‎ )١( 


اللعاز حلف زوج على زوجته بزنى'" أو نفي نسبء وحلفها هي على تكذيبه وإن 
عبداً أو سفيهاً أو عنيناً أو مَرِمَاً والأخرس كذلك. بإشارة أو كتابة مفهمة» فإن قال بعد 


انطلاق لسانه لم أرده لم يقبل. 
يتحاكم) إلينا 


وهل تُرْجَمْ المرأة إن نكلت أو خحَدُ؟ قولان. وصَي”" مع فساد نكاح. وقيل: ومع 
شبهة”". وتلاعنا إن رفعته بقذفها بزنى طوعاًء ونكاحه وإن دير مع حمل أو ولد أو 
دونها ولو استلحقه. وفي سجنه حين رفعه قولان» لا إن أتت لأقل من ستة”» أشهر 

من”" العقدء أو قال لم أجدها عذراءء. أو كان صبياً حين الحمل؛ أو يحبوبآء أو ذامب 
ْ الأنثيين. وقيل إن أنزلا على الأصح. أو" ادعته ذات مسافة بعدت أو لم يقم بحقها إلا 
أن يبلغ الحاكم فيلاعن» وإلا حَدَِ كأن قذفها بزنى قبل نكاحه. وهل مُحَدُ في التعريض أو 
يلاعن الآن؟ قولان. 

وشهادته مطلقاً عليها بالزنى كقذفه؛ فَيْلاعِنُ فيهها على المشهور. وقيل: يحَدٌّ دون 
لعان. فإن كان مع ثلاثة التعن وإلا حدوا معه. وإن التعن والتعنت هي حد الثلاثة فقطء 


(1) قوله: (باب اللعان: اللعان حلف زوج على زوجته بزنى) ساقط من (ح1). 
(1) قوله: (وصح) ساقط من (ق١).‏ 

() في (ح١):‏ (شيهته). 

(5) في (ح١):‏ (مدته). 

(0) في (ح١):‏ (في). 

() بعدها في (ح١):‏ (إن). 
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وإلا حُدَّتْ ل لاحل كوه ويدوا ع را 0 إلا أن يلاعن ‏ 
وعليه الأكثرء واستظهر. ابن المواز: فإذا حدت لتكوها ورثها إلا أن يُعْلَمَ أنه تعمد الزور. 
ليقتلهاء أو أقر بذلك”". وهل يكفي لعان واحد في قذف أكثر من واحدة بكلمة أو بلعان 
لكل واحدة؟ ترد 

ولو قامت واحدة فقال: كذيت عليك حد. فإن قامت الأخرى لم يحد ثانية إلا”” أن 
يقول لها بعد الحد: صدقت عليك أو عليكم)ء إلا أن يلاعن. وقيل: يحد للأولى دون لعان» 
واستظهرء ويلاعن للثانية» فإن أنكر القذف فأثبتته حُدَّ إلا أن يدعي رؤية فيلاعن. 

واعتمد على يقينه برؤية وإن لم يصف كالشهود عل المشهور. وروي يصف”) 
وثالثها: يعتمد”'' على يقينه كالأعمى وإن لم ير. والأعمى على يقينه على المشهور”" في 
نفي أو قذف. /١١17[‏ أ] وقيل: إن مس الفرجين. 

فإن رفعته لنفي” حمل لاعَنَ لوقته» ولو مريضين أو أحدهما. ويرسل لما الإمام 
عدولاً ولو" بعد الوضع على المشهور””" ولا يُحَدٌ إن انَْسَ؛ِ لاحتمال إخفاء سقط. 
وقيل: لو تحقق الْقِشََاشُةُ وُدَتْ له. وهل خلاف؟ تأويلان. 


)١(‏ قوله: (كونه زوجها حتى رجمت) في (ح1. ح؟): (قبل رجمها). 

(1) قوله: (ابن الموازء فإذا حدت لنكوها ورثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو أقربذلك) ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح١):‏ (ها). 

(4) قوله: (كالشهود) ساقط من (ح١).‏ 

(6) قوله: (وروي يصف) زيادة من (ق١).‏ 

(5) قوله: (يعتمد) ساقط من (ح١).‏ 

(0) قوله: (وإن لم ير والأعمى على يقينه على المشهور) ساقط من (ح١).‏ 

(8) في (ح١):‏ (لرفع). 

(5) في (ق1): (لا0). 

)٠١(‏ بعدها في (ح١):‏ (كالشهود). 
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أما الحائض والنفساء فيؤخران معه. وقيل: دونه. 

ومن اعتقل لسانه ورجي برؤه عن قرب انتظر. وكفى في متعدد ولو توءما”" أو 
وضعاً لِعَانُ واحد كزنى وولد معاًء فلو قدم فوجد معها ولداً فقال: البرن يط 1 ريات 
عنه'" إلا بلعان» وكذا إن قال: لم تلديه» ولا يحد هنا إن نكل. وقال أشهب: هي مُصَدَقَةُ. 
ولا لعان إلا أن ينفيه عنه» ولو استلحق ولد كتابية بعد نفيه فقام الولد بطلب اد لِقَطْع 
نسبه لم يحَدٌ الأب. واعتمد في النفي على أنه لم يطأ بعد الوضع. أو في أمد ل يلحق فيه 
الولد؛ لِقِصَرِء أو طُوْلِء أوعلى استبراء على المشهور. وقيل: مع رؤية» واستظهر. وثالثها: 
عدم اعتماده ولو اجتمعا كعزل ولو في أمة على الأصح. 

وَمُشَاَبَةٍ لغيره ولو بسواد أو وطء بلا إنزال إن أنزل قَبْلَهُ وََيبْلء أو بين الفخذين 
إن أنزل» أو يِدبْر. وانتفائه ما ولد ستة أشهر”" فأكثر من الرؤية» وإلا لحق إلا أن يدعي 
ا استبراء بحيضة. وقيل: بثلاث. فإن قال: وطتتها قبل الرؤية ول أستبرئ لاعَنَّ وانتفى ما 
ولدته. وقيل: إلا لأقل من ستة أشه 0 من الرؤية فيلزمه. وفيها عن مالك الإلزام 
وعدمه ونفيه وإن كانت حاملا”"» وهل عدم الإلزام على إطلاقه فيكون كالقول بنفيه» أو 
الإلزام إن وضع لأقل من ستة؟ وهما قولان. أو يريد نفيه بلعان ثانٍ فهو ثلاثة؟ تأويلان. 
)١(‏ في (ق5): (توءمين). اله 
(1) من قوله: (وكفى في متعدد) ني (ق١)‏ السياق مختلف تماماء ونصه: (فينتفي ثانيهما بانتفائه من أوهاء كما لو 

ولدت في غيبته أولاداًفيكفيه لعان واحده كيا إذا رماها بالزنى وتفي الولد كقوله: ليس هذا الحمل مني ولقد 

زنيت قبله أو بعده ى| لو رماها بالزنى» فلو قال: لم... معها ولداً فتفاه...). 
(") قوله: (أشهر) زيادة من (ق١).‏ 


(4) قوله: (أشهر) زيادة من .)١)3(‏ 
() انظر المدونة: ؟/ 61/7. 
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وهل يريد بقوله: "إن كانت حاملا" 21211101111111 
بعد اللعان ول يقر به”"؟ تأويلان. 

ابن القاسم: وأحب إلي إن كان عدلّهَا ظاهراً يوم الرؤية أن يحو 6*". فإن ادعى 
الرؤية وأقر بالحمل لمق ولاعَنَ؛ لدفع الحد. وروي: يلاعن ويتتفيان. وروي: ينتفيان2» 
دون لعان. وقال المغيرة: يلاعن ويلحق به إن وَلِدَ لِدُونِ سِنَدَ وإلا فاللعان. وألحق إن 
استلحقه وحُدّ. فإن ولدت لأقل فادعى استبراء قبله ونفاه - انتفى بالأول على المشهور. 
ولو استلحقه ولو ميتاً لَقّ وحَدَ إن لم تزن بعد لعانه. وقيل: إن لاعن أولاً لنفيه حُدَّ وإلا 
فلا. وَوَرِتَهُ على الأصح إن مات عن ولد حر مسلم؛ والمستلحق كذلك أو لم يكن» وقل 
ماله. فإن نفاه وادعى رؤية واستبراء ورماها بزنى مع رؤية كشهود لاعن اتفاقاً. 

ولو تصادقا على نفيه حُدَّثْ كأن صدقته على الزنى وقالت: الولد منك» ولا تلاعن 
هي في نفي الولد عنه. ثالثها: إن صدقته انتفى بلا لعان» وإلا لاعن لنفيه. والأكثر لا 
ينتفي إلا به. ظ 

ولاعن لنفي الحمل ولو بعد العدة ما لم تجاوز أقصاه وللرؤية في العدة فقطء 
والأصح ولوبائناً. وقيل: يد دون لعان. وثالثها: نفيهها. 

وحُدٌ بعدها إن قذفها بزنى وفاقاً. وفي الموطأ: انده رإعاتزن 131لا 
طلاقي حُدَ دون لعان. وقيل: إلا أن يظهر بها عمل فيئفيه؛ فيلاعن. وقيل: الأحب أن يد 
يت تي اللتمله إلا لاعرن» ولو الاختما قبل نوها كم قذنها تلك الزؤية قلةحد 
ولا لعان. ش 


(١)في‏ (ح١):‏ (يها). 
(؟) في (ح١):‏ (الحقه). 


ناب اللعان كع 
١ : 2 :‏ 2-2 ل _7ببببلاو7لخ7777اللفايي ا م 

ولو قذف زوجته ثم أبانها وتزوجت غيره ثم قامت بالقذف تلاعنا وَحُدَّ الممتنع. ولو 
قذفها بأجنبي حُدَ له إن سماهء والأقرب وجوب إعلامه به ولا يسقط به اللعان على الأصح. 

ولو حدت لزي ئم قال: رأيتها تزني لاعن لنفي الولد. ولا يحَدٌ إن رجع أو نكل إلا 
أن تكون هي لاعنته أولاً ورماها بزنية أخرى - فيحد إن لم يلاعن. 

وأو قلف أجبية ثم نزوجها م ولنها لاضن رحد للاول. ولو قذفها أجنبي قبل 
لعان الزوج حدء وبعد لعانه أَخْرَ على الأصح» فإن لاعنت د وإلا فلا. 

وصفته أن يَسْهَدَ أربع مرات بالله. وقيل: يَزِيك: "الذي لا إله إلا هو".أشهب: وإلا 
لم يجزئه. وقيل: يزيد أيضاً: "عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إنه" لمن الصادقين 
001 ضاء. ١١‏ 0-3 5 5 5 يا : © 
ينها تزني ٠‏ وقيل: ويصف كالشهود. وقيل: يكفي: لزنثْ. ولا يجوز من الله أسماء 
تعالى فيه إلا بالله على المنصوص. وف النفي: ا 
يذكر سبب اعتماده”” على الأصح 

وَيَصِلْ خامسة: ب"أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» أو إن 5 كذبتها" 
وتقول هي ف الأربع: "أشهد بألله ما رآني أزني» وما زئيت» ولقد كذب". دل تفي 
الحمل: "ما زنيت» وإنه منه" ٠‏ وقيل: : يفتقر هو للجميع» وتعكس هي. وف الخامسة 7 : "أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أو إنه لمن الكاذبين" : 

وتعين بأشرف موضع بالبلد» ولا يقبل رضاهما أو أحدهما بدونه. وبحضور أربعة فأكثر. 

ولفظ اللعن والغضب كأشهد بالله. وقيل: يجوز أشهد, يعلم الله» وبعزة الله وفي إثر 
صلاة قولان”". 


)١(‏ ني (ق١1):‏ (إني). 
(5) في (ق١):‏ (اعتقاده). 
9) قوله: (وفي إثر صلاة قولان) ساقط من (ق١).‏ 
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وها نفي الوقت وإثباته. دعل خلاف أ لا في صلاة معي أو بلإنات 
غير معينة؟ تأويلان. وروي: بعد العصر”" أولى. وقيل: سُنَة. وقيل: بعد العصر أو. 
. الصبح. وقيل: الظهر أو العصر. 

واستحب أن يخوفا وخصوص ا في الخامسة» ويقال لما: هي موجبة للعذاب وعذاب 
*". فلو بدأت المرأة به لم يُعِذُ واختير خلافه. قيل: 
والخلاف إن حلفت كالرجل فقالت: "أشهد بالله إن لمن الصادقين ما زنيت» وإن هذا 
الحمل منه" وني الخامسة: "أن لعنت الله علي إن كان من الصادقين". وأما إن حلفت على 
تكذيب أيانه ك: "افيد باه إندان الكاحين' ' وني الخامسة: "أن غضب الله عل إن كان 
من الصادقين" عي اتفاقاً. 


الدنيا أهون من عذاب الآخرة 


بد كاد اتروع ذصا الستت هر رازو جه مني" اوقلا حُدّ إن نكل» 
وإن نكلت هي لم تحد. 

ولاعنت ذه كنيكيا ولا تير وللزوج الخيار في ا حضور معهاء فإن تكلت 
ردت لأهل دينها بعد الأدب ككقوله: "و وَجَدْمبًا في لَْافٍِ مع رجل؛ أو قد تَبرَدتْ له أو 


ذه 


صَاجَعَته. وقيل: تُحَدٌ دون لعان كالأجنية. 

فإن قال بعد /٠١[‏ أ] قيامها: رأيتها تزني لاعن. قإن رماها بِوَّطْءِ شبْهَةٍ ألوغصب لم 
يثبت ولم يظهر لأحَدِ”" - تلاعنا إن صدقته. وتقول: "ما زنيت» ولقد عُلِبت". وقيل: 
"مازنيت ولا أطعت". وفي الخامسة: "غضب الله عليها إن كانت من الكاذيين". 


)١(‏ في (ح١):‏ (الفجر). 

(1) قوله: (من عذاب الآخرة) زيادة من (ق١).‏ 
(9) في (ح١):‏ (بعدما)» وني (ق35): (بعده). 
(4) في (ق١):‏ (تخير). 


ناب العانر 1 إرحاحة 


محمد: :وتُرجم إن ذكلته وضئت. دإ لكر ااه وصوب لمق فقط كور 
الغصب أو ثبوته. ولا مُحَدٌ هو | إن نكل. ولو رماها بزنى طوعاً فادعت الخصب حُد ا 
دون لعان على الأصح فيهماء وعلى لعانه لو نكل لم يحد للاختلاف. 

وإن رمى صغيرة توطأا" لاعن دونها. فإن نكل حُد. وَخْرّجَ ده دو لان 
ونفيها معاً””. فإن كانت في سن من تحمل فله الملاعنة اتفاقاً إن ادعى رؤية. وهل يجب؟ 
قولان. وَوْقِمْتْ فإن ظهر حمل ل يَلْسحَقْ به ولاعنت هي أيضاًء فإن : ا 

و 0 8 9 ور 8 2 ا 3 204 
البكرٍ ولو لم تقم ته( حتى ظهر حَمْلَهَا -وجب لعانها اتفاقاً. فإن : حد وق به 
وإن نكلت حَدَّتٌ كالبكر. 

وإن كانت يائسة وادعى رؤيةً لاه ورج حَلّه بلا لعانء ولو قال: خا 2 أو 
يل 


أَمَهٌ أو نصرانية 


ولو ابتاع زوجته فظهر حَمْلُ وَعَلِمَ به يوم البيع - ل ينفه إلا بلعان إلا أن يكون وطبها 
ا 0 


حد. وقال أشهب: : إن كان في غير مشاتمة م يحَد وإلا حَدٌ إلا أن يقيم بينة. 


وإلا فله نفيه بيمين9 ' دون لعان. وحن سحول: إن وطئت بعد الشراء بحيضتين”") فهو 


للوطء بعدمة ولا ينفيه إلا أن يدعي استبراء بعد الوطء. وعنه: : إن ولدت لدون ستة 


.)١ق( قوله: (لأحد) زيادة من‎ )١( 

(1) قوله: (توطأ) سقط من (ح١).‏ 0 

(3) قوله: (ونفيها معاً) في (ق١):‏ (مالك: إنما اللعان لنفي الحمل خاصة ونفيهما من قول عبد الملك لا يحد قاذف 
(5) في (ح23): (بحقها). 

(5) قوله: (أو نصرانية) سقط من (ح١).‏ 

(1) قوله: (بيمين) ساقط من (ق١).‏ 


) في (ق١):‏ (بحيضة). 
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أشهر منه وقد وطتها بعده لاعنهاء ولستة فأكثر بعده”" أو بعد الوطء لق به. وإن لم ' 
يمسها بعده وولدت لمدة يلحق فيها الولد تلاعنا”"» ولو لاعنها ثم اشتراها وأقر بالكذب . 
والْقَسّ الحمل لم تحل له. 

وحكمه رفع الحد عنه» أو الأدب في أمة وذمية. ووجوبه على حرة مسلمة بلغت إن 
م يلاعن”"» وقطع نسبه وبلعاها سقوطه عنهاء وكذا وقوع الفرقة وتأبيد الحرمة لا بلعانه 
على الأصح وقيل: تحل له”' بعقد جديد, فلو رجع أحدهما قبل تمام لعانم| حُذَّ وبقيت 
زوجة» وتوارثا وإن رجمت. 

والفرقة فسخ بغير طلاق على الأصح. وها نصف”" المهر قبل البناء على المعروف. 
ومن نكل عن اللعان ثم عاد إليه قبل على الأصح. وقيل: يقبل من الرجل اتفاقاً. 

والتوءمان: إخوة لأب أيض”" على المشهورء وَحَِاقَهَمَا باستحقاق أحدهما ونفي 
الآخر باللعان الأولء إلا إن كان بينهما ستة أشهر. وفيها: إن أقر بالأول. وقال: لم أطأ 
بعده ونفى الثاني انتفى باللعان إذ هما بطنان2. وإن أقر بالثان وقال: لم أطأ بعد الأول 
لزم'» وسئل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يحَد وإلا حد"» ولحق” " به 
كمن نكح امرأة فلم يَبْنِ بها حتى ولدت لستة من العقد فأقر به وقال: لم أطأء ولو أنكر 


.)١ق( قوله: (بعده) زيادة من‎ )١( 

(1) قوله: (تلاعنا) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) في (ق١):‏ (تلاعن). 

(5) قوله: (له) سقط من (ح١).‏ 

(0) قوله: (نصف) سقط من (ح١).‏ 

(1) قوله: (أيضاً) ساقط من (ق١).‏ 

(1) قوله: (إذ هما بطنان) سقط من (ح١).‏ 
(6) في (ق١):‏ (لزمه نسبه). 

(9) في (ق١):‏ (حدت). 

٠١‏ في (ح5): (ويلحق). 


يمينه: [8١٠/ب]‏ "ما تزوجتها إلا من خسة أشهر' و 00 
سبعة”" أشهزء وإنه منه". 

فإن نكحت في العدة فولدت لدون ستة من عقد الثاني أو لستة قبل حيضة:» فللأول. 
أو بعدها فللثاني. إلا أن ينفيه بلعان فللأول إلا أن”" ينفيه كذلك. ولا تُلاعِن هي مع 
الثاني إذا نفاه للفراش الأول. ثم إن استلحقه أحدهما لحق”" بهء ولا كلام للثاني. 
وقيل: محَدٌ. ا ا 0 
دون الأول َِِقّ به وحدء ومن استلحقه أولاً لحق به ولا كلام للثاني”" ولو ادعاه الأول 
بعد لعانه. وقبل لعنان الثاني لم يقبل حتى ينفيه الثاني. وإذا تلاعنا معها حرمت على الثاني؛ 
لأنه ناكح في عدة. وقيل: عليها. وله نفي ما ولدته في غيبته ولو ماتت. ويرثها". ولو 
أنكر حملها قبل البناء ولم يلاعن حتى مات لحقه ولا المهرء والميراث دون لعان. ول 0 
مات قبل التعانه ورثته» وكذا بعده» وإن أبت وحدت لا إن التعنت. وقيل: مطلقاً 
واختير””. وإن ماتت ولو قبل خامستهاء وورثها ولا شيء عليه. ومَبْلَ لِعَانِهِ ورث ولا 
إن قام به كأب وإلا فلا على الأصح. 


(1) في (ح1): (ستة). 

(1) قوله: (أن) ساقط من (ح؟). 

(6) في (ح1): (الحق). 

(؟) قوله: (ولا كلام للثاني) زيادة من (ح؟). 
(5) قوله: (معاً) سقط من (ح١).‏ 

.)١ق( (و 7 للثاني) زيادة من‎ : - ١ 


(9) في (ح١):‏ (واعتبر). 
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باب العدة 

عدة المطلقة الحرة وإن كتابية ثلاثة أقراء أطهار إن كانت معتادة» والأمة وإن بشائبة 
قرءان» وكلها استبراء لا الأول على الأظهر. 

والنكاح الفاسد كغيره في الأقراء» ولا يطأ فيهما ولا يعقد وإن لحق الولد وقيل: إن 
كان متفقاً عليه" فحيضة كالزنى» ووطء الشبهة وغيبة الغاصب والسابي والمشتري 
عليهاء ولا يرجع لقولها" ولا لقول من اتهم بإصابتها في عدم الإصابة”"» وهل يجب 
الاستبراء كذلك”' في إمضاء ولي غير مجبر نكاح من”” افتيت عليه أو فسخه؟ تأويلان. 
لا بوطء في كحيض أو فاسد لمهره وسواء في جميع ذلك كان الزوج حراً أو عبداً على 
المعروف إن بلغ إطاقة الوطء؛ وإن لم يمكن حملها على المشهور بخلوة يمكن معها الوطء 
لا إن قبل وانصرف بحضرة نساء. 

وقيل: أو امرأة وسقطت إن كان مجبوباً لا خصياً ذا ذكر على الأظهرء وفيها: فيه وفي 
عكسه يسأل النساء””» فإن كان يولد مثله وجبت ولحق به وإلا فلاء وفي عدم البيضة 
اليسرى القولان» وبقاء بععض الذكر ككله ولو تصادقا على نفي الوط الممكن أخذ كل 
بإقراره ولولم يعرف دخول وجبت بإقرارها فقطء فإن ظهر حمل ول ينفه فكدخول في 


)١(‏ ني (ق١1):‏ (على فساده). 

() في (ح١):‏ (عليها). 

(") في (ق١):‏ (الأمانة). 

(؟) قوله: (ولا لقول من اتهم بإصابتها في عدم الإصابة (5)؛ وهل يجب الاستبراء كذلك) سقط من (ح١).‏ 
(0) قوله: (نكاح من) سقط من (ح١).‏ 

(5) قوله: (النساء) سقط من (ح١).‏ 


نأب العدة ك5 


عدة وله الرجعة»؛ وحسب طهر طلاقها ولو لحظة أو جامع فيه فتحل بأول الحيضة 
الثالثة» أشهب: ولا ينبغي أن تعجل”'" وهل خلافء وعليه الأكثر أو لا؟ تأويلان. 

وقيل: لا تحل حتى يعلم أنها حيضة تامة» وخرج على أقل الخيض أن تصبر”" قدره» 
وعلى الأكثر ولو ماتت قبل تماديه لم يرثهاء وإن مات هو فكذلك إن تمادى» وفي عودها إن 
انقطع قولان» وإن ادعت قبل موته بكيوم انقطاعه ورثته إن مات بإثر قولهاء فإن راجعها 
عند" " انقطاعه فعاد بقربه”» ففي بطلان الرجعة قولان /٠١9[‏ أ] فإن طلقت بكحيض 
خلت بأول الرابغة» والأمة بحسابها. 


وفيها: ورجع في قدر الحيضة هنا “ هل هي يوم أو دونه لسؤال النساء”"”» وعنه يوم» 
وروي يومان» وقيل: ثلاثة» وقيل: خسة» وعليه فلا تنقضي بأقل من أربعين» والطهر 
كالعبادة» والمرتابة دون سبب معتاد بتسعة أشهر استبراء؛ ثم ثلاثة أشهر عدة» وإن أمة لا 
: شهران على المشهور» فتحل كل بانقضاء سنة» وقيل: حتى تزول الريبة» فإن حاضت ولو 
آخر السنة انتظرت الثانية كذلك ثم الثالثةه وقيل: إن ارتفع بعد حيضة أو حيضتين 
انتظرت خمس سنين إن لم تكن يائسة وإلا فسنةء ثم إن اتفق ى لما عدة أخرى اكتفت بثلاثة 
أشهر على المعروف كأمة اشتريت في عدة بعد مضي تسعة أشهر» وبسبب معتاد كرضاع 
فثلاثة أقراء لا بسنة» فإذا زال الرضاع انتظرتهاء فإن لم تحض فكالاولى. 


)١(‏ في (ح3): (يعجل). 
(0) في (ح"): (يصير). 
(9) في (ح١):‏ (قبل). 

(4) في (ق١):‏ (بقريها). 
(5) في (ح١):‏ (من). 
(5)انظر المدولة 7487/7 7. 
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وللزوج أخذ ولده خشية أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إن كانت رجعية ولم يضر 
بالولد» ونا أيضاً طرحه إن قبل غيرهاء والأب ذو مال والمريضة بسنة» وقيل: بالأقراءء 
والمستحاضة إن لم تميز فبسنة» وإلا فبالأقراء على المشهور, لا سيه| إن تقدمها حيض 
واستأنفت سنة بعد انقطاعها. 

وقيل: إن جهلت هل أوله حيض أو استحاضة فسنة من يوم الطلاق» وقيل”" بعد 
قدر حيضة واستظهارء فإن اعتادت الحيض في السنة مرة انتظرت الأقراء على المعروف» 
فإن لم تحض فيها أو مضى وقته حلت ولو حاضت من الغد. 

محمد: فإن كانت تحيض بعد سنة انتظرت عادتهاء فإن حاضت في وقتها'” وإلا فسة 
بعد طهرهاء ولا تزال كذا حتى يتأخر عن عادته أو تكمل ثلاثة أقراء. 

واعتدت من لم تر دما - وإن كبنت أربعين - ويائسة بثلاثة أ ل 
الملشهور وإن”" أمة» وقيل: : شهر ونصفء وقيل: شهران» وتتم المتكسر من الرابع وألغت 
يوم طلاقهاء وقيل: 0 

من اليوم الآخرء وقد مضى”'' قدر ما طلقت فيه من أول يوم لفسخ» وقيل: لاء فإن رأت 
دما قبل التهام وهي ممن لا يحيض مثلها أو يائسة» وقال النساء ليس بحيض فكالعدم» 
وإلا انتقلت إليه وتكون بعده كالمرتابة فتمكث سنة بعد الحيضة. فإن حاضت مرة” في 
عمرها فكالأقراء إلا أن تيئس”" ولم تحض فسنة. 
)١(‏ قوله: (وقيل) سقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح؟): (وقته). 
(*) قوله: (على المشهور وإن) زيادة من (ق١).‏ 
()في (ح5): (محسب) 
(0) في (ح١):‏ (وقدر منه). 
(1) في (ح١):‏ (يوماً). 
(0) في (ح١):‏ (تلبس). 


اب العدة 15 


: أقصى الأجلين وإن دماً اجتمع 
على المشهورء لا بأحد التوأمين» ولذلك صحت رجعته قبل وضع الثاني وها غسله وإن 
تزوجت غيره» وفي تغسيله لها إن تزوج أختها قولان» فإن ولدت من زنى أو كان الميت 
صغيراً لا يولد لمثله أو مجبوباً ووضعت لأقل من ستة أشهر لم تنقض به ولا يلحق» 
وتربصت إن ارتابت يجس”) البطن حمس سنين» وروي: أربعا©© وشهراً مع وروي: 
سبع وقيل: أبداً حتى يتبين. 
ولو ولدت بعد العدة لدون ذلك لحق إن لم ينفه /٠١9[‏ ب] بلعان» ولا يضرها 
قولها انقضت لأن الحامل تحيض. ٠‏ 
وفيها: لو تزوجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر لم يلحق 
بواحد منهما وحدت””» وقيل: وكأن تحديد الخمس فرضء وكان مالك يقول: إذا أتت 
به لما يشبه لحق به» وإن أقر بطلاق سابق فالعدة من إقراره» ولا إرث له إن اتقضت على 


والحامل وإن متوى عنها بوضع حملها كله”"”» وقيل 


قوله» وورثته هي فيها في الرجعي إن لم تقم له''' بينة وإلا فالعدة من يومه. 

وفيها": ولا يرجع عليها با أنفقت من ماله بعد طلاقه» وقبل علمها لتفريطه» 
ويغرم”" ما تسلفت على المشهور كالمتوفى عنها تنفق من مال الميت قبل علمهاء والوارث 
وامتوى عنها وإن قبل بناء أو صغيرة دون حمل فإن كان الزوج صغيراً في نكاح صحيح 


.)١ق( قوله: (كله) ساقط من‎ )١( 
(؟) في (ق١): (لخبس).‎ 

(") في (ق١):‏ (ورابعاً). 
(؟)المدونة: ؟/55. 

(5) قوله: (له) سقط من (ح١).‏ 
(5) المدونة: 17/9 
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57 لمان نبهرام 


فأررعة اقنور وطكراءاوستكف الام وروي: لا عدة عليها قبل بناء ومتى حاضت في 
أثنائها حلت بمضيهاء وإلا فمشهورها إن تمت العدة”'' قبل عادتها”'"» وإلا فلا بد من 
حيضة أو ما ينوب عنها وهي تسعة أشهر' ' إن ارتابت. 

وحلت مرضع ومريضة بمضيها اتفاقأوإن قبل حيضة كغير مدخول بهاء وروي إلا 
أن ترتاب بتأخير فتسعة أشهر. 

فإن غلم ناد التكاح بعد وفاته فكمطلقة إن أجمع على فساده» وقيل: كالصحيح. 
وإن كان مختلفاً فيه”"» ففي اعتدادها بالأشهر والأقراء قولان”' إن بنى» وإلا ففي العدة 
وعدمها قولان» وإن تزوج في المرض ومات اعتدت بالأشهرء وقيل: بالأقراء. 

ولا تحل الأمة لمجرد مضي عدتها قبل حيضة بل بثلاثة أشهر إلا أن ترتاب» وقيل: 
بتسعة من الموت وشهرء فإن ذهبت الريبة قبلها حلتء وقيل: تحل بمضيها مطلقا 
وروي: إن خشي منها الحمل فثلاثة أشهر وإلا فشهران وس ليالٍ» وقيل: إن كانت ممن 
لا تحيض مثلها فأربعة أشهر وعشر””"” والمرضع شهران ومس ليال» وقيل: ثلاثة أشهرء 
وخرج الخلاف في المريضة وإن اشتريت معتدة من وفاة فإن حاضت قبل التمام لم توطأ 
حتى تتم ويجزتهاء فإن لم تحض لثلاثة أشهر فتسعة أشهر من الشراء؛ وحلت إلا لريبة 
بطن فحتى تذهب الريبة. 


.)١ق( قوله: (العدة) زيادة من‎ )١( 

(؟) في (ق١):‏ (زمن اعتادت فيه الحيض حلت). 

(") قوله: (وهي تسعة أشهر) زيادة من(ح؟). 

(4) قوله: (فيه) ساقط من (ق١).‏ 

(0) قوله: (قولان) سقط من(ح١).‏ 

(1) قوله: (وخمس ليأل» وقيل: إن كانت ممن لا تحيض مثلها فأربعة أشهر وعشر) ساقط من (ق١).‏ 
(0) في (ق١):‏ (الحبس). 


أن العدة . , .. . :... 4 ددم 58 


وجبرت ذمية من وفاة مسلم على أربعة أشهر وعشر مطلقاً» وروي ثلاثة أقراء إن 
بنى وإلا فلا عدة كذمية من طلاق ذمي أو وفاته» وهل عدة مستحاضة توفي [عنها]”© 
كغيرها أو تسعة أشهر؟ قولان». وخرج التفصيل إن ميزت وقيل: تحل بثلاثة أشهر فإن 
شكت في دمهاء فقيل: تحمل على الاستحاضة والسنة من يوم الطلاق» وقيل: قدر"» 
حيضتها واستظهارهاء وقيل: لا بد من ثلاثة حيض بعد الاستحاضة. وانتقلت رجعية وإن . 
أمة لعدة وفاة وقيل: لأقصى الأجلين لا معتقة لعدة حرة ولا ذمية تسلم تحت ذمي بعد بناء 
2( 


إن مات فى العدة» فإن أعتقت( رجعية ثم مات فعدة حرة» فإن مات أولا فعدة أمة. 


)قله لقو زياد ف 1 
1؟) في (ح1): (عتقت). 


فصل [الاستبراء] 


[١١١/أ]‏ يجب الاستبراء بحصول ملك بعوض أو غيره ولو بإقالة إن تفرقا أو 


5 ٠. 


فسخ أو غنيمة أو بانتزاع من عبده أو شرائها منه إذا لم توقن'" البراءة بوجه قوي, وإن لم 
تكن مباحة الوطء له. ولا هي ذات زوج إلا أن تشترى”" فتطلق قبل بناء قتجب على 
الأصح. كأن لم تحضء أو أطاقت الوطءء أو انقطع دمها وأمكن حملهاء وكذا إن لم يمكن 
عاذة عل" المشهورة لعس تيينه!'" وحسا للذريعة» أو اكانق وخفيالة أو بكرا عل 
المشهور إن وطئت بشبهة» أو عادت من غصب إن غابء أو بسبي» أو اعتصرها الأب 
من ولده الصغير وكانت تخرجء أو ساء الظن بها كمن هي تحت يده أو عند محرم منها 
تخرج؛ أو لصبي أو امرأة أو غائب أو مجبوب أو مكاتبة عجزت بعد تصرف””, خلافاً 
لأشهبء أو مبضع فيها مع رجل؛ ولو حاضت بطريق إن بعثها مع غيره على الأصح”". 

وإلالم تجب'" كمن لا تطيق الوطء أو حاضت تحت يده لكزوجته؛ أو لولده 
الصغير» أو له ولشريكه فاشترى”” بقيتهاء أو مودعة عنده ولم تخرج ولم يدخل عليها 


(١)ني(ق١):‏ (اؤتمن). 

(؟) في (ح1): (يشتري). 

(") في (ح١ء‏ ح73): (تبينه). 

(4) الوخش: الرذل؛ والمعنى أن من ملك جارية من وخش الرقيق وهي التي لا تراد للوطء غالباً وإنما تراد 
للخدمة. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: 6 »٠6١‏ حاشية الدسوقي: ؟/ 4949. 

(0) في (ق١):‏ (تصرفها). 

(7) قوله: (على الأصح) زيادة من (ح؟). 

0 في (ق١1):‏ (يحنث). 

(6) في (ق١):‏ (فإن اشترى). 

(9) ني (ق١):‏ (أعتق). 


باب الاستيراء ١‏ ا وااة لفة 


أو اشترى زوجته ولو مدخولاً بهاء أو استبرأ جارية ابنه ثم وطثها فقومت عليه وتأولت 
على وجوبه. وعليه الأقلون كأن لم يستبرئها قبل وطثه. ولو استيرئت أو انقضت عدتها 
ثم عتقت خوطبت أم الولد فقط [بالحخيضة لأنها في حقها كالعدة للحرة لما فيها من شائبة 
الحرية» فصارت كحرة استي رأها زوجها ثم طلقها فلا بد من عدة الطلاق]”") وخوطبت!"» 
معاً في ا موت ولو كان سيدهما مات”" غائباً إلا غيبة علم أنه يقدم منهاء ولا يمكن 
مجيئه حقيقة”” أو كان مسجونا وفيها: إلا أم الولد فتستأتف”'' كأن مات في أول دمها على 
المشهورء واكتفت به الأمة» وهل إلا أن يمغبى قدر حيضة أو جلها ؟ تأويلان. 

ويجب قبل تزويج موطوءة» ويصدق السيد فيه» وجاز للمشترى من مدعية تزويجها 
قبله على المشهورء فإن باعها بخيار ثم ردت بعد الغيبة عليها ففيها: حسن أن يستبرئهاء 
وتأولت أيضاً على وجويه. فإن حبسها البائع بالثمن؛ فحاضت عنده؛ ثم نقد ثمنها وهي 
ْ في أول الخيضة أجزأتها وإلا فلاء وإن عادت من رهن عند رجل مأمون فلا استيراء إن 
كان له أهل وإلا استحبء وإن لم يكن مأمونا وجب”". 


وهو لمعتادة قرء وهي0 حيضة على المنصوصء فإن رفعتها فتسعة أشهر. 


.)١ق( مابين المعكرفتين زيادة من‎ )١( 
ني (ح١): (خوطبا).‎ )1( 

(") قوله: (سيدهما مات) زيادة من (ق١).‏ 
(4) في (ح١):‏ (إن لم). 

(5) في (ح3): (خفية). 

(5) انظر المدونة: 218/7 

(0) قوله: (وجب) ساقط من (ح5). 

(4) في (ق١):‏ (وهل المعتاد قرء وهو). 


8/5 الشاما ل لبهرام 


دعن ابن القانتم: إن كانت تحيض كل عام فثلاثة أشهر أو فيي| دون تسعة انتظارت 
الحخيضة» وهل تحل”'" بانتفائها أو بتسعة أشهر ؟ فيه نظر. 

ثم قال: تمكث ثلاثة أشهر وينظرها النساءء فإن ارتبن فتسعة» فإِن زالت 1١‏ 527 

ولمرضع أو مريضة ثلاثة أشهرء وينظرها النساء كذلك. 

ولمستحاضة ثلاثة أشهر لا تسعة على المشهور إلا أن تشك أو ترى ما توقن هي 
والنساء أنه حيضص. وليائسة» وصغيرة ثلاثة أشهره وقيل: شهران”' وقيل: شهر ونصف» 
وقيل: لا استبراء في صغيرة ولا مواضعة”" فيهاء /١١[‏ ب] وقيل: استبراؤها شهرء 
وخرج في اليائسة ووضع الحمل كا في العدة. ولمرتابة بجس”" بطن أقصى أمد الوضه” 
على ما تقدم؛ وحرم الاستمتاع و5 زمنه. 

قر ارو شين ل ترم من نط امل فو للق خا الوطم ا 
زوجته بعد البناء وم يطأ بالملك حتى باعها أو أعتقها أو مات عنها لم تحل لزوج ولا لسيد 
إلا بقرئين عدة فسخ التكاح. ش 

وكذا إن كان الزوج مكاتباً فعجز قبل وطء الملك» فردت لسيده لم تحل إلا بذلك» 
وإليه رجع بعد أن قال بحيضة؛ وعلى الأول”* فهل الحيضتان للمواضعة أو الأولى فقط 


(1) ني (ح5): (تجب). 
(2) قوله: (وقيل ,: شهران) زيادة ٠‏ (ح7). 
() المواضعة أن توضع الجارية عر يدي امرأة عدلة حتى تحيض. انظر ال با الع 
(4) في (ق١):‏ (بحس). 
)6١‏ ني (ق١):‏ (الحمل). 
(1) قوله: (في)زيادة من (ق١).‏ 
(/ا)ني (ح5): (استبرأ). 
«8) في (ح"): (الثاني). 


اب الاستبراء - ْ : أي 


فلو حصل ذلك بعد حيضة أو أكثر كفت حيضة؛ كأن وطبئع قبل ذلك لأن وطأه فسخ 
للعدة. ومن اشترى أمة من العلى أو الوخش وأقر”" البائع بوطئها وضعت للحيضة عند 
من يؤمن» والشأن النساء» وجاز عند رجل مأمون له أهل ينظرنهاء وهل وإن غير 
متزوج؟ قولان» واتفاقهما على استبراء واحد جائزء وكره عند أحدهماء وقيل: يمنع كغير 
مأمون» فإن رضيا بغيرهما فليس لأحدهما انتقال إلا لوجه واكتفى بالواحدة في ذلك وفي 
الإخبار بحصول الحيضة على المشهور» ولا مواضعة في حامل أو متزوجة» وهل باتفاق 
أوعلٍ المشهورء كمعتدة وزانية طوعاً ؟ خلاف. 

وقيل: إن كان المطلق والزاني معروفين فالمواضعة كراجعة بعيب أو إقاله أو فساد إن 
م يغب عليها المشتري» وجاز فيها””" نقد دون شرط وإلا فسد العقد. ظ 

وجبر مبتاع على وقف الثمن عند عدل على المشهورء فإن تلف فهو من يصير له 
وقيل: من المشتري» وجليه فإن خرجت سليمة لزمه ثمن آخرء وقيل: يفسخ إن لم يؤده. 
وإن خرجت معيبة أخذها بالثمن التالف على الأصح. وثالثها: إن حدث العيب قبل 
تلفهء فبالتالف” وإلا فبثمن آخرء وفي وقفه على يد البائع مختوماً عليه قولان. 

وعلى وقفه لو فكه وتصرف فيه فهل يفسخ العقد كما لو اشترط تعجيله ؟ قولان. 

فإن كان مؤجلاً فهل يحسب الأجل من حين العقد أو بعد الاستبراء ؟ قولان.. 


.)١ق( قوله: (البائع) ساقط من‎ )١( 

(؟) في (ق١):‏ (وأمن). 

(9) قوله: (فيها) زيادة من لح1). 

(4) قوله: (على الأصحء وثالئها: إن حدث العيب قبل تلفه؛ فبالتالف) ساقط من (ق١).‏ 


5لا الشاءلى لبهرام 


فصل 

إن طرأ موجبف قبل تمام'") عدة أو استبراء انهدم الأول» واستأنفت كبائن يردها 
الزوج ثم يطلقها وقد بنى أو بموت” مطلقا. 

وروي: إن مات ول يبن فأقصى الأجلين» ولو طلق قبل البناء بنت» وكمستبرأة من 
وطء فاسد ل'" يطلقها الزوج؛ وكمعتدة وطئت فاسداً أو وطئها زوجها الذي تزوجها 
في العدة أو غيره» وكوطء”' اشتباه» وكمرتجع وإن لم يطأ طلق أو مات فإن””؟ فهم ضرر 
بتطويل بنت مطلقة لم تمس كأن طلقها أخرى وم يرتجع حاضت بين الطلاقين أم لا. 

فإن وقع الوطء الفاسد في عدة وفاة فأقصى الأجلين كمستيرأة /١١1[‏ أ] من فاسد 
ثم يموت الزوج» وكمبتاعة معتدة. 

وهدم وضع حمل لاحق بنكاح صحيح غيره؛ ووضعه من فاسد هدم أثره وأثر 
الطلاق على الأظهر لا الوفاة» وهل اتفاقاً أو على المعروف؟ خلاف. وعلى عدم الهدم 
فأقصى الأجلين» وقيل: تأتنف المطلقة بعده”2 ثلاث حيضء وهل مطلقاً أو إن ل تكن 
حاضت وإلا كملت ما بقي ؟ خلاف. 

ولزم كلاً الأقصى عند الالتباس كالمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو مطلقة ثم مات 
وجهلت””» وكأم ولد متزوجة”” مات الزوج والسيد وجهل السابق» فإن كان بين موتم) 
)١(‏ قوله: (قبل تمام) زيادة من (ق١),‏ ' 
(1) في (ح١):‏ (قد يموت). 
(؟) في (١1).ح؟):‏ (ثم). 
(؟) قوله: (أو وطئها زوجها الذي :روجها في العدة أو غيره» وكوطء) سقط من (ح١).‏ 
(0) قوله: (فإن) سقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح؟): (بعد). 


(0) في (ق١):‏ (وحلت). 
(6) ني (ق١):‏ (من زوجة). 


أكثر من عدة أمة» فأمد حرة في الوفاة ن موت الثاني وحيضة؛ فإن لم تحض في تلك 
المدة"'' فتسعة أشهرء فإن لم تحض حلت إن لم ترتب, وعلى أَنَّ استبراء أم الولد من وفاة 
سيدها مع تأخير حيضتها ستة أشهر تكتفي بها عن الحيضة؛ وعلى أنه ثلاثة أشهر فهل 
تكتفي بأمد'" الحرة دون حيضة؟ قولان. وإن كان بينهما أقل؛ فأمد الحرة» وفي الحيضة ما 
تقدم في عدة الحرة للوفاة"”, وإن كان بينهم| قدرها فهل كحكم الأكثر أو الأقل؟ قولان» 
فإن جهل فالأكثر”“ ولا ترث الزوج لاحتمال موته قبل السيد. 
وليس الإحداد شرطاً في العدة إلا أنه يلزم المتوفى عنها فقط” » وإن صغيرة أو أمة 
كزوجة مفقود وكتابية على المشهور» وهو ترك زيئة معتادة فلا تلبس مصبوغاً ولو 
أدكن”" على الأصحء إن وجدت غيره؛ أو أمكنها بدله» أو تغير صبغه”"» إلا الأسود 
والأكحل ولو خرًأ كالأييض ولو حريراً أو رقيقاً على المشهور أو عصباً غليظاء وقد( 
تجتنب كل ما هو زينة لها من كل لون» ولا تتحلى ولو بخاتم حديد أو قرط أو خلخال» 
ظ ولا تمس طيباً وهل تنزعه إن مات وهو برأسها ؟ تأويلان. 
وتجتنب حضور عمله والتجر فيه» ولا تدخل حماماً على الأصحء وثالئها: إلا من 
ضرورة» وفي طلٍ جسدها بنورة قولان» ولا بأس أن تستحد وتحتجم وتقلم أظفارها 
وتنتف إبطها وتنظر في المرآة وتحضر العرسء ولا تبيت إلا بمنزهاء ولا تمتشط ببحناء ولا 


.)١ح( قوله: (في تلك المدة) سقط من‎ )١( 

(0) في (ق١):‏ (بعدة). 

(*) في (ح١):‏ (ني الوفاة). 

(4) قوله: (فإن جهل فالأكثر) زيادة من (ح5). 

(5) قوله: (فقط) ساقط من (ق١).‏ 

(1) الدكن: لون يضرب إلى الغبرة بين الحمرة والسواد. انظر: لسان العرب: *ا//ا6. 
(0) في (ق١):‏ (هيئة). 


(8) في (ق١):‏ (وقيل). 


كتم ولا بدهن مطيب بخلاف نحو”) زيت وسدرء ولا تكتحل إلا لضرورة ولا 
بمطيب» وتمسحه نهاراء وقيل: ولا" لضرورة. 


فصل [ زوجة المفقود ] 

ولزوجة المفقود وإن قبل بناء ولو أمة رفع أمرها لقاضٍ أو لصاحب شرطة أو والٍ 
ولو لياه" على الأصحء فإن لم يكن فلصا حي جيراهاء وقيل: إنها ذلك للخليفة» وقيل: 
إن أمكن فيكلفها ثبوت الزوجية والغيبة وليرسلها مع من يعلم حاله من بلد قصد 
فيكتب إليه» وإلا فلبلد جامع» وعرفه باسمه وصفته وحرفته وكتب با يعرف فيو» 
وكتب الآخر لبلده؛ أو لا يقتصر عن جهة لمن عليه دم كآبق» ثم يؤجل الحر أربع سنين 
بعد العجز عن خبره لا حين الرفع على المشهور إن كان له ما ينفق منه» وإلا فكمعسر 
بنفقة» والعبد سنتين لا أربعاً على المشهورء ثم تعتد عدة الوفاة» وخرج أقصى الأجلين 
ولايحتاج /١١1[‏ ب] لأمر الإمام في عدة ولا تزويج» وسقطت نفقتها في العدة لا قبلها 
على المشهورء وهل وإن قبل بنائه ؟ قولان إلا أن يكون فرضها قبل فقده””» وليس لا(" 
البقاء بعد العدة» وقيل: ولا" في أثنائهاء ولها ذلك في الأجل وبعده ثم إن" قامت ابتدئ 
7 قوله: (نحو) ساقط من (ق01.. 
(0)في ١ح‏ ؟): (إلا). 


(؟) والي الماء أي الذي يأخذ الزكاة وسموا ولاة المياه لأنهم يخرجون عند اجتماع الناس على المياه. انظر: حاشية 
العدوي: اا 

(4) قوله: (وكتب بها يعرف فيه) ز: ذة من (ح1). 

(5) في (ح3): (فقد). 

(5) قوله: لها) زيادة من (ح؟). 

(0) قوله: (لا) ساقط من (ح؟). 

0 قوله: (إن) سقط من (ح١).‏ 


ناب الاستبراء ٠.‏ ا ا ض]| 


الأجل» فإن جاء أو علمت حياته وهي في العدة فزوجته اتفاقا ولا 
تزويجها على المعروف» وكذا إن تزوجت على الأصح؛ فيفسخ إلا أن يدخل بها الثاني على 
المنصو صء فإن دخل في نكاح فاسد فالأول أحق بها إن فسخ”" بلا طلاق» وإلا فلاء 
وحيث قضي بها للأول ورثته إن مات كأن ثبت موته بين(" عقد الثاني ودخوله على 
الأصح”" ويفسخ نكاح الثاني وتعتد حيئئذٍ للوفاة. 1 

وإن فقد ولم يبن أخذت جميع المهر معجلاً وقيل: على حكمه ثم إن ثبت حياته 
ردت نصفه على الأصح» وقيل: إنها تعطى نصفه» فإن ثبت موته أو مضى ما لا يعيش مثله 
أخذت بقيته» وقيل: إن قبضت”' جميعه ل ينزع منها وإلا أخذت نصفه فقط. 

وقيل: بعد إلزامها' ' الطلقة المقدرة والمحقق لوقوعها عقد الثاني أو دخوله لانقضاء 
العدة على المعروف, فإن طلقها الثاني بعد دخوله”' وكان الأول طلقها ائنتين حلت له 
ّْ دون زوج» خلافاً لأصبغ. ؛ 

ولو قدم الأول فأخبره الثاني بعد الخلوة أنه لم يطأها حرمت عليه؛ لأخبا زوجة غيره. 
وعلى الأول إلا بعد ثلاث حيضء ولا تحل لغيره إن صدقت الثاني؛ وإن ادعت الإصابة 
حلت له ولغيره» وإن أنكرتها ولم يصدقها الأول ولا ردها فلها رفع أمرها للسلطان 
فيطلق عليه. 


(1) قوله: (إلا أن يدخل بها الثاني على المنصوص» فإن دخل في نكاح فاسد فالأول أحق بها إن فسخ) سقط من (ج١).‏ 
(1) في (ح5): (بعد). 

(؟) قوله: (على الأصح) زيادة من (ح؟). 

() في (ح04)1 ح1): (قضت). 

(6) في (ق١):‏ (التزامها). 

00 قوله: (لاننضاء العدة على المعروف. فإن طلقها الثاني بعد دخوله) ساقط من (ق١).‏ 


2 الشامل لبهرام 

وإن تزوجها الثاني في العدة فكغيره» ولو مات الثاني ولم يبن فورثته» ثم ثبت موت 
الأول بعد نكاحها أو أنه حي ردت الميراث» ورجعت إلى حكم عصمة الأول في موت 
أو حياة» وإن علم أنه مات بعد بناء الثاني ثبت عليها ولم ترث الأول» ومن تزوجت عالمة 


بطلاق زوجها دون رجعته فاتت بدخول الثاني لا بعقده على الأصح فيهماء فإن تروجت في 


عدتها أو بدعواها موته أو بشهادة غير عدلين ففسخ. ثم تزوجت ثالثاً ثم تيين أنه وقع على 
الصحة لم تفت على الثاني بالدخول كمن قال: هند طالق وهو اسم زوجته؛ وادعى أخرى 
غائبة تسمى كذلك» فطلقت عليه هذه؛ وتزوجت ودخل بها الثاني» ثم أثبت”" ما ادعاه. 

وكمن طلقت لعسر النفقة ثم تزوجت,. ثم أثبت أنها كانت”" أبرأته منها أو أنه كان 
يرسلهاء وكذي ثلاث زوجات وكل وكيلين'" فزوجه كل م ©) زوجة فدخل بالثانية لم 
تفت الأولى بذلك» ويفسخ نكاح الثانية منهم| لأنها خامسة» وكالمنعي لها زوجها تتزوج 
فيقدم فلا تفوت عليه بدخول الثاني على المشهور» وثالثها: إلا أن يحكم بموته حاكم. وإذا 
فسخ لم يطأها الأول إلا بعد الاستبراء'”» وله الاستمتاع» ويمنع الثاني مطلقاً ومن 
الدخول بهاء وتعتد في بيتهه والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن» وإن أنه وقيل: حتى 
ترتفع”'؟ كل واحدة ولا يحتاج لكشف بعد الأولى!", قيل: وهو الأصح والأقرب. 
وردت ما أخذت /١١5[‏ أ] من ماله بعد وفاته لولده. 


(1) في (ق١1):‏ (أثبتت). 


(؟) قوله: (كانت) زيادة من (ح؟7). 

7 في (ق1١):‏ (وكيل). 

(؟) قوله: (من) ساقط من (ح7). 

(6) في (ح3): (حتى تستبرى). 

(5) في (ق١):‏ (ترفع). 

(0) في (ق١):‏ (تحتاج لكشف بعد الأول). 


ناب الاستيراء ليك 


على اللنصوصء وإن علم موضعه إلا أن يثبت موته قبل ذلك» وقيل: إن لم يمكن 
الدخول إليه2 فكذلك» وإلا فكالمفقود. فإن علم موضعه وحياته لم تزوج» وكذلك إن 
جهل على الأصح. فلو هرب وجهل خبره ول يثبت دخوله بلاد الإسلام فعلى حكم 
الأسير وإلا فكالمفقوده ولو تنصر مكرهاً فكالمسلم» وطوعاً فكالمرتد» وإن جهل 
فالمشهور حمله على الطوع. 

ولو تزوجت امرأته ثم ثبت أنه مكره ففي كونها كالمنعي لها زوجها أو كزوجة المفقود 
قولان» وحمل على الإكراه إن شهدت بينة به وبينة'"' بطوعه؛ وإذا أسلم فياله له وإن مات 
مرتدا فللمسلمين» وأنفق على ولده من ماله”” وإن تنصر” على الأأصح. 

ومفقود أرض الشرك كالأسير لا كالمفقود على الأصح”” فإن توجه لدارهم ثم فقد 
فقيل: كالأسير» وقيل: كالمفقود وثالثها: إن فقد بعد وصوله فكالأسيره وإلا فكالمفقوف ٠‏ 
وقيل: إن كان سفره في البر فكالأسير» وإن كان في.البحر وفقد قبل وصوله”" فكالمفقود. 
ورأى اللخمي أنه كالأسير, وإن فقد بعد وصوله في بر أو بحر وإلا فكالمفقود. 

ولا يقسّم مال مفقود بعد أربعة أعوام؛ بل بعد التعمير غلى المعروف» ويجمعه 
الإمام ويوقفه عند من يرضاهء ولو" من الورثة؛ وينظر ف ودائعه وفي قراضه 


.)١ح( قوله: (إليه) سقط من‎ )١ 

.)١ق( قوله: (بينة) ساقط من‎ )١( 

(؟) في (ق١):‏ (ماله على ولده). 

(4) قوله: (وإن تنصر) زيادة من (ح؟). 1 
(0) قوله: (ومفقود أرض الشرك كالأسير لا كالمفقود على الأصح) ساقط من (ح؟). 
(1) قوله: (قبل وصوله) ساقط من (ق١).‏ 

(1) قوله: (ولو) ساقط من (ق١).‏ 


20 ١د[‏ وراقى دق لوازنته وما سكن اد أعار و أجر مجلا رك إلةء 


وإن قارض إلى أجل فسخ وأخذ المال» وإن قامت عليه بيئة بوصية سمعت ولا ا 


بعد تعميره» وما لزمه من دين أو اعتراف أو عهدة ببع أو عيب قضي عليه به» ويباع في 
دينه عر ضه. 

وفي حد التعمير ستة ستة0© | أقوال: مول الاج ان اوداق 
وثانون وبه أفتى أيضاء واختاره ابن أبي زيد والقابسبي” “. وتسعونء ومائة» قيل: وإليه 


رجع مالك» ومائة وعشرون. 


إن غاب وهو ين فين أو ين كلو له حشر تنن وين تخسن وتسعين نين ْ 
سنين» وابن مائة بأغوام يسيرة» وقيل:عشرة»-وقيل: عام”" أو عامين» وقيل: باجتهاد . 
الإمام» وار بن ماثة وعشرين فعام واحده فإن اختلفت بيتتان في سنه حُمل بالأقل» وجاز 
أن يشهدواء بغلبة الظن» وحلف الوارث حيتفٍ إن ظن به علم ذلك. : ظ 

واعتدت زوجة مفقود معترك المسلمين إذا انفصل الصعان وورث ماله حيثل» 
وفسر بقدر ما يستقصى أمره» ويستبراً خبره. 


وعن ابن القاسم: تتريص سنة ثم تعتدء وروي سنة فيه العدة» وعليه قفي قسم ماله 
حينئذٍ أو بعد التعمير قولان” '» وقيل: إن بعد'" من الديار تريصت سنة وإلا اجتهد 


)١(‏ ني (ح١):‏ (دينه). 

(1) في (ح؟): (يعاد). 

(7) في (ق١):‏ (سبعة). 

(4) في (ح١):‏ (القاسم). 

(5) قوله: (عام) ساقط من (ح؟). 
(1) قوله: (قولان) زيادة من (ق١).‏ 
(0) في (ق١):‏ (بعدت). 


الجاكب ور ع ارح أغراء ووييياك لسر وياد وقيل © 
لحلاف /1١15[‏ ب] إنما هو إذا شهدت يبنة أنه حضر المعتركء وإن كان إن رأوه ارجا 
عن العسكر لافي المعترك فكالمفقود اتفاقاً. 


وحمل أمر من فقد في زمن الطاعون ونحوه 0 تونجه لكانه عل الموتء وفي المفقود 
بين السلمين والكفار أرنعة كالأسير وكالمفقود. واعتداو ' زوجته بعد عام من يوم نظر 
الإناموية نمق ويل : في" ذلك بالنسبة إلى الزوجةء وأم”” في امال فكامقود وفي كون 
لو 


غارب من قصاص بتع امرك أوبدين وهو مسر أومن سيده قولا.. 


فصل [ سكنى المطلقة] 
وللطلقة مدخول بها وإن بائناً أو محبوسة بسببه في حياته السكنى ولد ملاعنة عل 
المشهورء أو مفسوخاً نكاحها لفساده لقرابة أو رضاع ونحوهما أو لإسلام أحدهما 
ظ كمتوفق عنها بعد بناء والمسكن له أو قد نقد كراءه على المشهورء وثالثها: في ملكه فقط. 
وفيها: فاق أحت من القرطك وذا"" الروقة رفك ابام للد رارف ات ا 


.)١ق( قوله: (سنة وإلا اجتهد الحاكم» وقيل: إن بعد تربصت) ساقط من‎ )١( 
قوله: (قولان) زيادة من (ح؟).‎ )5( 

(7) قوله: (قيل) سقط من (ح١).‏ 

(4) قوله: (في) زيادة من (ق١).‏ 

(©) قوله: (ونحوه) زيادة من (ح؟). 

)١(‏ في (ق١):‏ (وتعتد). 

49 قوله: (في) زيادة من (ق١).‏ 

(6) في (ح3): زهو). 

(4) في (ج١اءح3):‏ (بقصاص). 

قوله: (+. ماء و) ساقط من (ق١).‏ 


1 


جميع ذللشه وإث تقد البعض فمقدارة'© ولا سكتى ها إن ل تقل" أو ل ينقد وهل هو"» 

مطلقاً أوإلا الوجيبة” تأويلان» فعن مالك: إذا اكترى مدة فمات وبقيت منها بقية لزمه . 

ا وللورثة إخراجها إلا أن تريد أن تسكن حصتها 
تؤدي كراء حصتهمء وعنه: إن كانت المدة معينة فهي أحق» وإن لم ينقد وإلا فلا. 


ولو طلقها بائناً فوجب لا السكنى في ماله ثم مات لم ييطل ذلك» ورجح البطلان» 
وكحامل مختلعة تجب نفقتها بالطلاق» فإذا مات سقطت ولو طلقها وهي في بيت بكراء 
فلرب الدار إخراجها إلا أن تؤدي الكراء من مالهاء ولا حاجة له بالمسكن. وإن طلب من 
الكراء ما لا يشبه فلها الخروج. ا 

ولا سكنى على معدم في موت ولا طلاق» ولو اكترت بيتاً فطلقها وهي فيه فلم 
تطلبه””؟ بعد”'' كرائه”" إلا بعد العدة فلها ذلك. 

وكذلك إن ل يطلقها وطلبته بذلك يعد تمام مدة السكنى إن كان موسراً حين 
سكنت»ء وإلا فلا شيء لهاء وقيد بها إذا اكترته وهي في العصمة» وأما رد الاي 
ساكنة فيه فلا شيء عليه إلا أن تكون بينت له ذلك. 


(١)في‏ (ح١).‏ ح73): (بمقداره). 

)١(‏ في (ق١):‏ (انتقد). 

(*) قوله: (هو) زيادة من (ح؟). 

(4) في (ح١):‏ (لوجيبة). 

(0) في(ح2): (تطلب). 

(1) قوله: (بعد) ساقط من (ح؟). 

(/) في (ح7): (بكره)ء وني (ق١):‏ (بكرائه). 
(8) في (ح١):‏ (لها). 


اب الاستبراء_ ٠‏ 6 


ولا لستكي لا إنامات قل بنك إلا أن يكو أستكنها سعد مها لد لك 
الأصح؛ وإن صغيرة لا يُجامع مثلها إلا إن أسكنها في غير محل سكناه ليكفها9 
وسكنت في العدة على ما كانت تسكن”' في العصمة. 
ظ وهل ا كراء المسكن”” زمن العدة إن كان المسكن لها وأباحته له في العصمة ؟ 
قولان» وأفتى بكل منهماء فإن أجرت نفسها لرضاع بشرط كونها عند أهل الطفل فرات 
انفسخت الإجارة وردت لمسكنها كأن نقلها منه لغير مسكنه” واتهم وردت لمسكنها”» 
في كثلاثة .أيام مع ثقة أو نساء إن خرجت ضرورة ول" قات إن طلقهاء وغير 
الغبرورة(ة ترج جع”: '' وإن بعدت على الأصوب كسفره بها لغزو أو لرباط لغير إقامة 
وإن وصلت إلا في ستة أشهر فقولان» وإنما ترجع بشرط”' “إذا كانت تدرك من عدتها 
شيئا /١١81‏ أ] بالمسكن تقديراء وهل إن كان له مال أو مطلقاً ؟ تأويلان» وحيث ردت 
ْ لزمه كراء ردها فإن كان سفره لإقامة فلها أن تعتد في أقرب المحلين أو أبعدهما أو محل 
ال موت إن أمكن. 0 


)١(‏ في (ح١):‏ (تكون). 

(؟) في (ح١):‏ (سكناها). 

(9) في (ق١):‏ (ليكفلها). 

(4) قوله: (في العدة على ما كانت تسكن) ساقط من (ح١)‏ (ح5). 
(6) قوله: (المسكن) زيادة من (ق١)‏ 
(1) قوله: (لغير مسكنه) زيادة من .)1١3(‏ 
(0) قوله: (للسكنها) زيادة من (ق١).‏ 
(8) في (ح؟3): (صرورة). 

(9) في (ح3): (الصرورة). 

)1١(‏ قوله: (ترجع) ساقط من (ح؟). 
(١١)قوله:‏ 7ت ط) زيادة من (ق١)‏ 


وقال اللخمي: 1111111111117ظ1 777 
لمحل الإقامة ومات قبل إسكانها أو بعده وقبل نقد الكراء أو بعده أو سكنت في ملكه. 
فعلى ما تقدم وتمادت محرمة. 


وإن عصت بعد موت أو طلاق”" لا معتكفة ولا سكنى لأمة لم تبوأ بيتأء وما حيتئلٍ 
النقلة"" مع سيدها على المنصوص. فإن مات زوج بدوية من أهل العمود” وليس معها 
إلا أهله اعتدت معهم حيث رحلوا””» وكذا إن لم يكن معها إلا أهلهاء وإن كان معها 
القبيلان ولم يفترقا فكذلك؛ وإلا رحلت مع أهلها”” فقطء وأوّل إن بعدوا”" عنها بحيث 
ينقطع خبرهم عنهاء وإلا أقامت مع أهل زوجها. وهل المخصوص” كالعمود أو 
كالحضر ؟ قولان. 

واعتدت صغيرة يجامع مثلها بعد البناء.حيث كانت» وليس لأهلها نقلها ولو 
خرجوا لحج أو سكنى بلد آخر حتى تنقضي عدتهاء وتجبر الذمية على الإقامة في المتزل 
لانقضاء عدتها من المسلم. ظ 


وللمعتدة مفارقة المسكن لتعذر الإقامة به كسقوطه أو خوف جار سوء أو لصوص 
أو وجود وحشة لبقلة! "من حواء أو خوف نقلتهم ثم تلزم الثاني وما بعده كذلك إلا 


)١(‏ في (ح5): (يعتد). 

(؟) قوله: (بعد موت أو طلاق) زيادة من (ق١).‏ 

() في (ق١):‏ (النفقة). 

(5) أي من أهل النيام. : 

(6) في (ح١):‏ (ورحلت).: وني (ح؟): (معهم). 

(57) ني (ق١):‏ (أمله). 

(0) في (ق١):‏ (بعد). 

(8) المراد: أصحاب بيوت الخوص من القصب أو الشجر. 
(9) في (ق١):‏ (فنقلت). 


ناب الاستيراء 000 
لضرر جيران إن كانت بحاضرة» ولترفع أمرها للحاكم فإن كان الشر منها أرجت 
ته أو متهم أخرنهوا عنهاء وإن أشكل أقرع لمن يخرج» فإن خرجت بلا عذر ردت 
بالقضاء؛ وليس لا كراء في الإقامة بغيره كنفقة ولد هربت به إلا أن يكون أكرى المنزل 
بعد خروجها فلها الأقل تما أكرى أو اكترت» وانتقلت في منهدم ومعار ومستأجر إن 
انتقضت مدتم)ء فإن اختلفا في موضعين أجيبت إن لم يضر به لكثرة كراء ونحوه. 

وقيل: إن دعاها لمتزل يملكه أجيب إلا أن يتحمل”" عنها الكراء فتسكن حيث 
شاءت ولا الخروج”" في حوائجها”” هارا أو قرب الفجر أو بين العشاءين» وقيل: 
ولثلث الليل» وقيل: ونصفه» وروي لقدر هدوء الناس. 

اللخمي: وأرى لما ذلك”' من طلوع الشمس لغروبها في بعض الأوقات إن احتاجت 
عد ن تجعله عادة» ولا أحب أن تكون عند أمها كل النهار, وللزوج بيع الدار في ذات 
ا الأشهر وني المتوقع حيضها إذا اشترطته قولان» وللغرماء ذلك في المتوق عنها. ويشترط 
سكناها مدة العدة» وقيل: فاسد لجواز الريبة» وعلى الأول إن ارتابت فهي أحق بالمقام لنتهى 
العدة» وللمشتري الخيار» وقيل: لاء فإن وقع بشرط زوالها فسد على الأصح. 

وامرأة الأمير ونحوها لا يخرجها قادم قادم كالمحبس عليه حياته وعلي آخر بعده 
فات الأول أو طلق ولو ارتابت حتى تنقضي الريبة. ولو إل خس سنين بخلاف سنين 
معلومة فلا تزيد عليها. 


)١(‏ في (ح3): (تحتمل). 

(0) في (ح١):‏ (التصرف). 

(؟) في (ح75): (الحوائجها). 

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ق١).‏ 
7 قوله: (لا) ساقط من (ق١).‏ 


ع/ “" 5 نبهرا أ 


وكحبس' ' مسجد بيده» وقيل: تخرجء وقيل: إن كان حبسا مطلقا فكذلت. وإن 
حبست على أئمة المسجد لم تخرج حتى تتم عدتها. 

ولأم الولد /١١7[‏ ب] يموت عنها”" سبدها السكنى على الأصح. وثالثها: يكره 
تركها لها'"» وها في العتق السكنى» وكذا نفقة الحمل لا في الموت على الأصح””»: وهما 
للمرتدة» وقيل: لا سكنى لا إن لم تتب؛ كذا كل محبوسة بسببه في السكنى» ونفقة 
الحمل إن وجبت"' نفقته يعد الوضع عليه لا إن كانا عبدين أو أحدهما أو ملاعنة وإلا 
لزمه كما في الفسخ لإسلام أحدهما بعد البناء» وكمن نكح عَخْرما"© غير عالم فدخل 
بها'"'» أو وطئ بشبهة فحملت: فإن لم تحمل وكانت زوجاً لغيره فهل نفقتها على نفسها 
أو على واطئها ؟ قولان. 


فصل [المحرم من الرضاع] 
والمحرّم من الرّضاع لبن امرأة ولو مصة واحدة وإن ميتة على المشهور» أو يائسة على 
المعروفء أو صغيرة لم تحمل ولم توطأ وأن 1 تبلغ حد الوطء على الأصح إن حصل 
قبل الاستغناء في الحولين أو بزيادة شهرين على المشهور. 


)١(‏ في (13): (وكمحبس). 

(1) قوله: (عنها) زيادة من (ح؟). 
(؟) قزله: (لا) ...اقط من (ح؟)؛ 

(4) في (ح1) (المعروف). 

(6) في (ق١):‏ (رجيت). 

)١(‏ ني (ق١):‏ (ذات محرم). 

(7) قوله: (فدخل بها) زيادة من (ق١).‏ 
(8) قوله: (4) سقط من (ح١).‏ 


اب الامستيراء ظ 526 
: ,! 00 
. وروي اعتبار الحولين'" فقط» وقيل: والأيام اليسيرة» وقيل: كنقصان الشهورء 


وقبل: الشهر» وروي الثلاثة» فلو كان في الحولين بعد استغنائه عن قرب لم يحرم”" على 
المشهورء وثالثها: إن كان كالمصتين وإلاحرم. 

والوؤجود لي ل الأصح إن حصل منهما 

كلك وإلافلا. 

ل ا 00 
اللبن كالماء الأصفر» ولا لبن ببيمة أو رجل على المشهوره وثالثها: يكره وإن جعل في 
كخل لم يحرم وإن نفذ على الأصح. وأجريا” في جعله في الأذن. 
أو خالك وأم نافلتك7"» وأخت ولدك وجدته”” فلا يحرمن برضاع. | 

فيقدر الرضيع خاصة ولداً للمرضعة» ولصاحب اللبن إن كان ولذلك خل 
لأخيه نسباً نكاح أخته أو أمه من الرضاعة؛ واعتبر صاحبه” من حين الوطء إن أنزل 


.)١ح( قوله: (وروي اعتبار الحولين) سقط من‎ )١( 

() في (ج١):‏ (تحرم). 

(*) الوجور: ؛ دواء فيه لين النساء يدخل في أحد شقي الصبي أو في كليهاء إن أسابه الداء الذي يقر له الاء 
الخر وشبهه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة ؛ للجبّي» ص: 47. 

(5) قوله: (غذاء) ساقط من (ح؟1). 

(0) في (ح١):‏ (وأجروه). 

)١(‏ في (ق١):‏ (وأم ولد ولدك)» وكلاهما بمعنى واحدء قال ابن منظور: النافلةٌ ولد الولِ. انظر: لسان العرب: 
001ص 

0 في (ق١):‏ (جدتك). 

(0) قوله: (إن كان) زيادة من (ح5). 

(9؛ ني (ق١)‏ ١ويقال‏ فيه صاحب اللبن). 
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ولو حراماً على الأشهر”'"وإليه رجع”"» وقيل: إن لحق فيه الولد لا من العقد اتفاقاًء ولو 
قبّل أو باشر أو وطئ ولم ينزل» واستمر إلى!" انقطاعه ولو بعد سنين» وقيل: لوطء زوج 
انٍِء وقيل: حتى تحمل» وقيل: للوضعء وقيل: لخمس سنين من فراقه» أما لو انقطع 
سقط حكمه. 

وقال'“ اللخمي: إلا أن ينقطع ثم يعود فهو للثاني إن عاود الإصابة قال: ولو وطئ 
ذات لبن من غيره» ثم أمسك عنها أو غاب غيبة طويلة أو مات وعاد اللبن لما كان 
سقط”' حكم الوطء. 

ولو تناوسيت0؟ فولدت» ثم تزوجت ثانياً فطلقها ثم”" ثالثاً ولبن الأول مستمر 
سقط حكم الوسط إن”* بعد وطؤهء وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد”" لما لأن الوطء 
يدر اللبن. 

وإن وطئت منكوحة بشبهة فولدت فاللبن'' " لمن ينسب إليه الولد لا لها على 
المشهورء وحرمت على ذي لبن بإرضاعها من'' '' كان زوجاً لها إذ هي زوجة ابنه ىا لو 


)١(‏ ني (ق١):‏ (المشهور). 

(1) قوله: (وإليه رجع) زيادة من (ح7). 
(؟) قوله: (إلى) زيادة من (ح؟). 
(:) قوله: (وقال).ساقط من (ق١2.‏ 
(5) في (ق١):‏ (لم يسقط). 

(7) في (ق١):‏ (وإن تزوجها). 
(0) قوله: (ثم) ساقط من (ق١).‏ 
(4) في (ق١1):‏ (أو). 

(4) في (ح١):‏ (والولد). 

)٠١(‏ في (ح١):‏ (فالولد). 
(١١)في(ق١):‏ (طفلاً). 


نأب الاسبراء 5١‏ 


أرضعت طفلة أبانها لأخبا(" أم زوجته؛ وتحرم الطفلة أيضاً لأنها بنت زوجته كما لو كانت 
في العصمة. 

ولو تزوج رجل كبيرة وآخر”") صغيرة ثم طلقتا"» ثم تزوج ١١5[‏ / أ] كل واحد 
منهما زوجة الآخر فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليه| مطلقاًء والصغيرة 
إن دخل بالأخرى وإلا فلا. 

ومن تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة منهن ولو الأخيرة إن 
كان الاختيار يعد رضاء”) الجميع» ولو كن أربعاً فأرضعتهن واحدة لم يضر ؛ ثم ثانية 
فارق واحدة؛ فإن كانت الأولى ثم أرضعت ثالثة اختار أيضاًء فإن فارق الثانية فأرضعت 
الرايعة أمسك الثالثة أو الزابعة وفارق”” غيرها”". فإن كانت المرضع زوجته ولم يدخل 
بها فكذلك» وحرمت هي وإلا حرمت مع الجميع كا لو كانت أمه أو أخته لأنهن أخواته 
أو بنات أنضيه0. ويفسخ بلا طلاق”” في الجميع. 1 

وتؤدب متعمدة الإفساد ولا غرامة عليها على ل كانت تحته كبيرة 
وثلاث طفلات» وللكبيرة ثلاث بنات» فأرضعت كل بنت طفلة حرمت الكبيرة للأبد 
لأنها جدة زوجاته وتحرم الصغار أيضاً إن دخل بالكبيرة. 


)١(‏ قوله: (لأنها) ساقط من (ح؟). 
(؟)ي(ح5): (وأخرى). 

(؟) فوله: (ثم طلقتا) زيادة من (ق١).‏ 
(5) في (ق١):(رضا).‏ 

(6) في (ق١):‏ (وأمسك). 

(1) انظر المسألة في المدونة: 01/7" 
(0) في (ح3): (أخته). 

(8) في (ق١):‏ (بالطلاق). 
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ولو زوج-سيد عبداً له صغيراً بأمته الكبيرة ثم وطئها السيد فولدت”" وأرضعت 
بلبنها العبد قبل فطامه حرمت عليه لأنها أمه» وعلى السيد لأنها زوجة ابنه» وتعتق لأنها أم . 
ولد حرم وطؤها. | 

ولو أرضعت طفلاً من غير صاحب اللبن وله ولد من غيرها وقعت الحرمة بين 
الطفل وولدها من الزوج أو غيره» وحرم على ولدها بنات زوجها منها ومن غيرها ما 
تقدم أو تأخر من نسب أو رضاع. 

ولو أرضعت امرأة ابنة ابنتها لم تحل لابن خالتها لأنها خالته من الرضاعة» وكذلك 
إن أرضعت بنت ابنها لم تحل لابن عمها لأنها عمته ولا عكسه لأنه عمها. 

وفسخ عقد متصادقين عليه كقيام بينة بإقرار أحدهما قبلهء ولا مه ر قبل البناء وبعده ٠‏ 
امسمى» وقيل: ربع دينار» وقيل: إن لم تعلم فالمسمى وإلا فربع دينار» وترد ما زاد إلا إن 
تعذر بسببء أو يدخل الزوج عاماً فلها المهرء فإن أقر به وخالفته انفسّخ وها النصف أو 
الجميع إن بنى» وبالعكس لم ينفسخ ولا تقدر على طلب شع من المهر قبله» وإقرار أبويها 
قبل العقد فقط”" مقبول كانفراد أبي أحدهماء ولا يقبل منه أنه قضد الاعتذار» وتفسخ 
بخلاف آَم أحدهما فيستحب التنزه فإن نزل لم يفسخ» وقيل: كالأبء وثالثها: إن كانت 
وصية فكالأب وإلا فلاء فإن م يتولّ الأب العقد ففي قبول إقراره بذلك قبله قولان. 


)ع 


فإن أخيره ثم تولاه فسخ» ولو غفل عنه حتى كبر الولد وصار الحكم إليه ففي 
فسخه حينئذٍ قولان» ولو فسخ بقول الأب ثم كبر الولد ورشد فهل له نكاحها بعد 
ذلك؟ قولان. 
)١(‏ ي(ح؟): (فوضعت). 
(1) قوله: (فقط) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) في (ح3): (أخبر). 
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ولد ال الأب ذلك في صغرضا ثم كرا وتاكحا فضي فسخ قلاف قل وكذلك 
إن قاله في كبرهما فقط. 


ينبت بشاهدين» وبشاهد وامرأتين إن كان فاشياً من قوهما على المشهور قبل العقد. 
وفي ثبوته بامرأتين مشهورها إن كان فاشياً قبل العقد قبل' ©» وقيل: لا يقبل منهن في 
ذلك إلا أربع. 

. وهل تشترط العدالة مع الفشو ؟خلاف. لا بامرأة [4١1/ب]‏ وإن فشا من 
قولها على المشهور» وهل ولو”" أم أحدهما أو يفسخ بوط كالا 0 قولان2, 
واستتحب التنزه مطلقاً. 

. والغيلة وطء المرضع وهل وإن لم ينزل””؟ قولان» ويجوزء وقيل: أرضاع الحامل. 
واعتبر رضاع كفر ورق. 


.)١ح( قوله: (قبل) سقط من‎ )١( 
في (ج١): (وحل لو).‎ )5( 

(؟) قوله: (كالأب) سقط من (ح١).‏ 
(4) قوله: (قولان) ساقط من (ق١).‏ 
(0) في (ح١):‏ (يترك). 


الشامل لبهرام 


باب النفقة 

تجب النفقة لنكاح وقرابة وملك”"2, وفي النكاح بتمكين مُطِيْقَةا'" وبلوغ زوج لا 
بلوغ وطء على المشهور. وكونها غير مشرفين” " وإن تعذر الاستمتاع معه على الأصح. 
واستحسن نفيها'؟ لا بالعقد وحده على المشهور. وثالثها: إن كانت ذات أبء وإلا 
وجبت. واعتير وسعه وحاطاء وإن أكولة كسِعْرِ وبلد ولو في أكل شعير» وليس لمريضة 
وخفيفة أكل إلا قدر أكلهاء وصوّب. وقيل: يقضي بالوسط فتصرف الفاضل في أحبت؛ 
وَزِيدَ لمرضع ما تتقوى به. 

وقدر مالك في اليوم مُدَاً. وابن القاسم في الشهر أوقيتين ونصفاً إلى ثلاث؛ لأنه 
بمصر ومالك بالمدينة. وقدر ابن حبيب في الشهر أربعة وأربعين مُذَاً وغيره مُدَا وثلثاً في 
اليوم, وَأَمْ رٌ الإِدَامُ كذلك. فيْفْرَضُ مَاءٌ وَرَيِتّ وَحَلّ وَحَطَبٌ وكذلك اللحم مرة بعد 
مرة» لا عسل وسمن وتمر وحالوم”' وفاكهة» وقدرت بِحَالهِ من يوم وجمعة وشهر وكذا 
السنة على الأصح. وقد يكون بخبر سوق. 

وتضمنها بالقبض وإن قامت بينة على المعروف؛ كأجرة رضاعها”'" بعد الطلاق» 
ولا تضمن نفقة ولدها إن قامت بيئة ببلاكها على الأصح. 


.)١ح( قوله: (وملك) سقط من‎ )١( 

(9) ني (ق١):‏ (لاني النكاح بتمكين مطيقة). 

(*) في (ح١):‏ (مسترقين). 

(5) في (ق١2)1:‏ (نفيه). ٠‏ 0 

(0) ال حاُوم بلغة أهل مصر جبْنٌلهم؛ الجوهري: الحالُومٌ لبن يلظ فيصير شييهاً بالجبن الرطب وليس به ابن سيده: الحانُومُ 
ضرب من الأقطء انظر سان العرب: لابن منظور. 

(1) في (2ح١):‏ (رضاعة). 


5 تفرض الأعيات المذكورة وهو ظاهر 57100 57 إن ل مر 
بيعها قبل قبضها وإلا فأثمانهاء أو يخير الإمام؟ أقوال. وقيل: يخير الدافع» فعلى الأول 
يجوز إعطاء الشمن عم لزمه وإن طعاماً ومقاصتها به من دينه إن كانت موسرة وإلا فلا. 

ولو أكلت معه سقطت» فإن أبت إلا الفرض أجيبت. ولا ضم نفقة ولدها 
الصغار معها إلا أن يكون مُقلاً فلاء وينفق عليهم بقدر وسعه. وله منعها من أكل» 
الثوم وغزل ونحوه. وأمر السكن والكسوة كالنفقة بها لابد منه شثاءً وصيفاً؛ كقميص» 


او ا و و وكذا سرير اضطر له لا 


ثياب - مخرج على الأرجح "درول رين فعممه ابن القاسم. وكل: للمدنية 
لقناعتها» وصوّب. ولام اج ار ا برج ليد عارك 
عادتها ففيه قولان. 


"وله التمتع بشنورنهاة؟ التي من مهرْها إن لزمها التجهيز بهه وإلا فلاء ولا يلزمه 
بدلها. وقيل: :إنطال الزمان وَتلقَسه أؤ ل يكن في مهرها ثمن شورة - لزمه الوسط 
وقيل: لا تجب وعندها شورتها أو * شيء منها. ولو كساها فادعت أنها هدية منه صدق إن 
أشبه كسوتها وإلا فلا. 0 ظ ش ظ 

وعليه جُحْلُ القَابلةِ. وقيل: شرط كون المنفعة للولد وإلا فإن /١١6[‏ أ] كانت ها 
فعليها وإلا فعليهم|. وقيل: عليهه| مطلقاً. 


)١(‏ في :)1١3(‏ (الأصح). 
(؟) قوله: (لا) سقط من (ح١).‏ 
زفرة في (ح21: (بشوارها). 


لانصوح””" وصباغ ومشط ومكحلة. ولا طيب وزعفران وخضاب إلا أن يشاءء؛ ولا 
دواء حجامة على الأصح. 


وا الإخدام إن كانا أهلين وإن بكِرَاءِ أو بنفسه. ولا تطلق عليه بالعجز عنه على 
المشهور. ولو تنازعا في القدرة عليه ففي تعيين المقبول منهما قولان. وعليه أكثر من خادم 
في الرفيعة على الأصح. وثالثها: إن طالبها بأحوال الملوكية» وإلا فلا. وعلى ألا يلزمه غير 
واحدة فله إخراج بقية خدمها لعدم استحقاقهن للسكنى. وقضي لها بخادمها إن أحبت 
إلا لريبة» فإن كان فقيراً أو هي غير أهل لذلك لزمها الخدمة”'» الباطنة من عجن وطبخ 
وكنس وفرش واستقاء ماء لعادة بلد. وإن كان تمن لا”' يرى امتهان زوجته في الخدمة 
لعادة أمثالها لزمه”" إخدامها وإن كانت دنية. 

ولأبويها أو ولدها من غيره'” أن يدخلوا عليه" وإن كره. وأحنث إن حلف. 
وقيل: حتى يحلف لا يدخلون إليها ولا تخرج إليهه”". فإن انهم الأبوان في إفسادها 
زاراها كل جمعة مرة بحضرته مع أمينة» وقضي لولدها الصغار بالدخول كل يومء والكبار 


(١)قوله:‏ (تمتشط بها) ساقط من (ح؟.. 

(1) قوله: (معتادين وحناء وتتمشط بها لا لخضابها) ساقط من (ق١).‏ ْ 
(7) الناصِحٌ: الخالص من العسل وغيره؛ مثل الناصع. (كل تيء عَلْض افق لصي : التصح بالفتح: مصدر قولك 
(4) قوله: (الخدمة) سقط من (ح١).‏ 

(6) قوله: (لا) سقط من (ح١).‏ 

(1) قوله: (لزمه) سقط من (ح١).‏ 

(70) في (ق١):‏ (وولده من غيرها). 

(8) في (ق١):‏ (إليها). 

(9) في (ح؟): (هم). 


.ناب التمقة ش /اةع 


كل جعة لوحف لاو بوم وي مأبنة روشب أحث عل لاص لاإ 


ونا منع أهله من السكنى معها إن كانت ذات قدرء بخلاف ولد صغير لأحدهىا 
ليس له كافل أو له. ويبني وهو معه عالاً به» وإلالم يلزمه. 

وسقطت إن لم تكن حاملاً - بالنشوز على المشهور. وثالثها: إن نشزت لدعواها 
الطلاق ولا بغضاء. . وهو مَنْعٌ الوطء وإن تقدم على الأصح. وَمَنْم”" الاستمتاع؛ ؟ كخروج 
بلا إذن» ولا يقيرُ على رما ولا حمل» لا" إن قَرَ وتركهاء أو حبسته هي أو خبرهاء أو 
ل د 
الوطء لكحيض أو مرض أو جنون أو رتق» أو امتنعت من الزفاف لغير عذر 

ولا نفقة لبائن إلا لحامل؛ فلها نفقة الحمل. 

والكسوة في أوله. . وفي الأشهر قيمة”" منابها عينا"» واستمر إن مات ببطنها لا إن 
مات" المطلق فإن شل لفثةاو لِكْسَنَةٍ ثم مات أحدهما عن قرب كشهرين 57 
الباقي من التفقة» ولا ترد الكسوة بعد الشهر خلافاً لسحنون» وأما أيام يسيرة فقريب. 
وَرَدَتْ لانفشاش الحمل. وقيل: لا. وثالثها: إن كان بحكم. ورابعها: عكسه. وهل لما 
إن يليت الكسوة قَبْلَ وت" مُرِضَتْ إليه مقال أم لا؟ فيه نظر. وأما”” الإخدام إن كانت 


.)١ح( قوله: (ومنع) سقط من‎ )١( 

(1) قوله: (لا) زيادة من (ق١).‏ 

(") في (ح١):‏ (قيمته)» وفي (ق1): (فيه). 

(4) في (ح3): (عنها). 

(5) قوله: (ببطنها لا إن مات) سقط من (ح١).‏ 
(1) في (ق١1):‏ (الوقت الذي). 

0 في (ح1): (وها). 
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َخْدَمَةَ في العصمة. وقيل: لا. ولو مات الولد بعد دفع كسوته لأمه أو غيرها في المستقبل 
رجع فيها وإن خلقة. وقيل: إن مات الولد بعد دفع كسوته”” عن قرب وإلا فلا. 

وها مع نفقة الحمل نفقة الرضاع إن كانت مرضعة. وقيل: ليس لا إلا نفقة واحدة. 
واستقرئ من المدونة /١١6[‏ ب]على ضعف. 

ولا تجب نفقة الحَمْلٍ بدعواها بل بثبوته بالنساء. وقيل: بل بظهوره وحركته» وهو 
وفاق على الأظهر؛ فتجب من أوله. وقيل: لا تدفع للوضع خوف انفشاشه. 

ولا نفقة لحمل أمة؛ ولا”'' زوجة عبد في طلاق بائن» ولا بحمل ملاعنة» 
بخلاف السكنى. 

وسقطت لعسر”” ولو بعد بناء”». ولا ترجع إلا با أنفقت عليه نفسه غير سَرَفٍ 
كمنفق على أجنبي» إلا لصلة. وعلى صغير ذي مال علمه أو أب كذلك. وحلف أنه أنفق 
ليرجع؛ فلو كان الرجل'”' موسراً - ولو بالتكسب - ثم أعسر فالماضي في ذمته وإن م 
يفرضه حاكم كنفقة حمل. 

وها الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة فقط ولو عَبْدَيْن أو أحدهما مالم تكن عَرَقَتْ أنه 
فقيرء أو من السؤال على الأصح. إلا أن يتركه» أو يعرف بالعطاء فينقطع فيأمره الحاكم 
.بالتفقة أو الطلاق إن م يثبت عسره. فإن أبى طَلّق عليه بعد التَلُوم. وقيل: بدونه. وقيل: يبيبح 
لما" ' ذلك» ولا يمين عليه إن صدقته في الإعسار» وإلا حلف إن لم تقم له 


007 (الولد بعد دفع كسوته) ساقط من (ق١).‏ 

(5) قوله: (لا) زيادة من (ح؟). 

(9) في (س5): (يعسر). 

(5) في (ح١):‏ (بنائه). 

(0) قوله: (الرجل) زيادة من (ح؟)) وفي(ق١):‏ (الزوج). 
(9) في (ح5): (له). 


والتلوم بقدر الرجاء. وروي يوم ونحوه. وروي: ثلاثة. وروي شهر. وقيل: 
شهران. وقيل: إن كان لها ما تنفق منه فلا تلوم» وتُطلق عليه بالعجز عن الكسوة بعد 
تلوم شهرين ونحوهما. 

اللخمي: وبعجزه'” عن الغطاء والوطاء» فإن مرض أو سجن في الأَجَلٍ فمنع 
بذلك عما يأتيها به؟ زيد فيه بقدر الرجاء ثم يطلق عليه كأن وجد ما يمسك الحياة 
والصحة خاصة على المشهورء لا إن قدر على القوت وما يستر العورة وإن غنية» وعن 
أشهب إن عجز عما يشبهها طُّلق عليه. 

وَحُكُمٌ من غاب عن غير مال كالعاجز فَيطَلَقّ عليه على المشهور إن ثبتت الزوجية 
والدخولء أو أنه دعي إليه. والغيبة بحيث لا يعلم موضعه؛ ولا يمكن الإعذار إليه فيه 
وإلا فلا. وتشهد لحا البينة أنهم لا يعلمون أن الزوج ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئاً 
' يعدى فيه لشيء من مؤنتهاء ولا أنه بعث بشيء وصل إليها في علمهم إلى وقتهم؛ ثم 
يحلفها ا حاكم على وفق الشهادة بعد التلوم؛ ثم يُطلق عليه؛ أو يُمَكُنَهَا من ذلك كما تقدم. 
وهو على حجته إذا قَدَمَ. وله الرجعة إذا وجد يساراً في العدة يقوم ولعي لا رار 
قوت شهر لا أقل. وقيل: أو نصفه. وقيل: إن وجد ما لو قدر عليه أولا لم يُطَلّقَ عليه 
وحمل على ما إذا ظن أنه يقدر على دوامها في المستقبل. فإن قدر عليها مياومة وكانت في 
العصمة كذلك فله الرجعة» وإن قدر مشاهرة فقولان. وا النفقة في العدة إن أيسر فيها 
وإن لم يرتجع على الأصح. وطلبته عند سفره بتعجيل نفقة المستقبل أو يقيم لا حميلاه 
وقال عبد الملك: ليس ا طلب حميل وهو على ظاهره أو إن كان عديمً. تأويلان. 


)١‏ في (ح7): (ولعجز). 
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وإن ا نهد آنا يقي ترفك بيقر النادة حلف» وإلا أقام خبيلا. فإن كانت 1133/أ] ٠‏ 
بائناً وهي حامل طلبته بالأقل من بقية0"© الحمل أو مدة السفر. وإن لم تكن حاملاً 
وخافت الحمل فلا مطالبة لها بحميل على الأصح. وثالثها: إن قامت بعد حيضة وإله”"» 
فلاء وإلا فنعم””. فإن كان الطلاق رجعيّاً فالأولان. ظ 

: فإن غاب وترك ما لا يصلح لفرض النفقة بيع» وفْرضٌ من ثمنه بعد يمينها أنها 
تستحقها كوديعته ودينه؛ إذ لها طلب غرمائه وإقامة البينة على من جيحد, والحلف مع 
شاهد الزوج» ولا يؤخذ منها يها كفيل ”وهو على ججته بعد قدومه. ' . . 

ويباع عقاره بعد ثبوت ملكه له وتشهد البينة أنه لم يمخرج عن ملكه له وتشهد البينة 
هل يخرج عن ملكه”” في علمهم لا على البت على الأصح ثم تشهد بينة أخرى بالحيازة 
على الأظهر” تطوف بذلك داخلاً وخارجاً ثم تقول عند أدائها: هذا الذي حزناه هو 
المشهود بملكه للغائب. 


إن" ل يتك شيئا فطلبت اففرض وثلمَ نمه أو جو م يقرض هأ حتى يقدم. 
وقل إن تحت الضير أقيه القاطيع ين أن ]61 كان هنا نقد ازبحتت عله ذللةه 
ويفرض على الموسر. وإذا تنازعا في عسره في الغيبة ولا بيئة فثالثها لابن القاسم: إن قَدَمَ 


)١(‏ في (حكء ق١):‏ (بقية). 

(0) قوله: (وإلا) زيادة من (ح؟). 

(؟) في (ح3): (فتقيم). 

(؟) قوله: (كفيل) ساقط من (ح١).‏ 

(6) قوله: (له. وتشهد البيئة أنه لم يخرج عن ملكه) ساقط من (ق١).‏ 
(7) في (ق١):‏ (الإظهار). 

(0) في (ح١):‏ (فلو). 

(8) قوله: (إن) سقط من (ح١).‏ 


حاله اتفاقاً؟ تأويلان. وقيل: إن سافر مليّاً وقدم كذلك صدقتء وفي عكسه يُصَدَّقٌ هو. 
ويختلف إذا اختلفت حالاته. وني دفعها أو بعثها مشهوره(": إن كانت رفعت أمرها 
لحاكم صدقت مع يمينها من يومئذٍ ل" لعدول وجيران على المشهور» وإن لم ترفع 
صدق مع يمينه: لقد قبضتها. 

ويعتمد في يمينه على كتابها أو رسولاء ولا يكفي: لقد بعثتها””. وإن كان 
حاضراً صدق باتفاق مع يمينه. وقيد بها" إذا ادعى بعد مضي المدة”” أنه كان ينفق 


عليها أو يدفع لها نفقتهاء أو ما تنفق منه شيئاً فشيئاً. وأما إن ادعى أنه دفع لها مثلاً 
مائة درهم نفقة لما مضى وأنكرته 1”'' يصدق. فإن اختلفا في فرض حاكم صدق وإن 
أشبه» وإلا صدقت هي إن أشبهي, وإلا استؤنف. وفي حلف مدعي الأشبه 
. تأويلان. وقيده سحنون بالماضي» قال: وأما المستقبل فيبتدئ النظر فيه””'. وروي: 
إن لم يشبه ما قالاه أعطيت نفقة مثلها. ا 


.)١ق( قوله: (مشهورها) ساقط من‎ )١( 
, .)الإ(:)1١ق( في‎ )0( 

() في (ح1): (بعثها). 

(:) قوله: (با) زيادة من (ق١).‏ 

(65) في (ق١):‏ (العدة). 

(1) في (ح١):‏ (وأنكرت ها). 

(0) في (ق١):‏ (أشبهت). 

(6) قوله: (فيه) سقط من (ح١).‏ 
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وعل الحر ال 0 نفقة ولده ا حر الفقير بحسب حاله حتى يبلغ الذكر سليم العقل 
والبدن قوياً على الكسب”". وقيل: حتى يبلغ عاقلاً غير زَّمِنِ على ا مشهور. وتترتب نفقة 
الأنتى على زوجهاء فلو كان للولد'" مال أنفق منه» فإن نفذ قبل حصول المسقط عادت 
النفقة إليهما . وكذا إن كان له صنعة لا مَعَرَة فيها تقوم به» إلا أن تكسد أو يمرض”' فتعود. 

ولو بلغ الذكر رَّمِئَاً ىتسقطء أو طرأت الزمانة بعد بلوغه لم تعد على الأصح فيهما. 
وإن طلقت الأنثى بعد الدخول لم تعد نفقتها إن كانت /١١71‏ ب] صحيحة قوية على 
الكسب أو بالغة. وإن دخل بها رمه ثم طلقها عادت. قال عبد الملك: وكذا إن طرأت 
الزمانة بعد الطلاق» أو عجزت عن القوت إلا بتكفف كالصبي. لطامت ارجات 
زوجها قبل النا استمرت عل الأصح. وثالثها: إلى بلوغها فقط. 

ولاب الرجوع عل الود إن كان ل مال إن مات ول يرجع اذكه 
الأخذ منه - فلا شيء للوارث؛ وإن كتبه عليه الأب إلا أن يوصي به. وإن كان 
عَرْضَاً أو حيواناً حوسب. إلا أن يقول الأب في مرضه: لا تحاسبوه. وقال أشهب: 
يرجع عليه مطلقاً. 

ولا تلزمه النفقة على خادم الولد إلا أن يكون محتاجاً للإخدام» وإليه رجع ابن 
القاسم وأشهب. وقيل: لا يلزمه ذلك ولا على الولد حيتئذٍ؛ لأنه غني بالخادم» وليبعها 
وينفق عليه من ثُمنها. 


(1) في (ق1): (الموسر). 
(1) في (ق١):‏ (التكسب). 
(0) في (ق١1):‏ (للولي). 
(4) في (ق١):‏ (يفرض). 


٠‏ 0 الولد , وإن ا أو أثتى و وإن ل 5 - نفقة و المت وإن 
صحيحين أو كافرين على المشهور. وعليهم| إثبات فقرهما لا بيمين على الأصح. وهل 
وإثبات يسار'" الولد أو عليه إثبات عدمه؟ قولان. ولو كان له ولدان فأكثر فمن ادعى 
منهم العدمَ أثبته. 

ولا يُسْتِطُ نفقة الأم تَرَوْجِهَا بفقير. ولو قدر على البعض تمم الابن. ولو قدر الزوج 
وقال: إن رَضِيّتْ بغير نفقة وإلا فارقتها”"» فرضيت فهل تلزم الابن النفقة أو إن كانت 
مسنة”” دون الزوج؟ قولان. 

وعليه نفقة خادمها وخادم زوجة الأب على المشهور. 0 عليه إعفافه بزوجة 
وَشْهُرَ أو لا وهو قول مالك وابن القاسه”»؟ وأول إلا أن تبحقق حاجته. وعن مالك: 
إن أراد تزوج”” امرأة ذات شأن لم يلزم ولده ذلك. وقيل: إن احتاج للنساء لزم؛ وإلا ل 
يلزم إن قدر على خدمة نفسه. وإن لم يقدر وكان مثله لا يتكلف ذلك استحب.. 

وينفق على زوجة واحدة لأبيه على الأصح. لا أكثر. وقيل: وعلى أربع واختلف” 
إن كان له امرأتان إحداهما أمّهُ وهي فقيرة هل ينفق عليه) معا”"» أو عل أيه فقطء وهو 
ظاهرها””. والمختار إن كانت أمه مسنة والأخرى شابة وفي الأب بقية - فإنه ينفق عليهاء 
والافسل أل 


.)١ح( في (ح؟): (يسره)ء وسقطت من‎ )١( 
في (ق١): (إن رَضِيْتِ فارقتك).‎ )0( 

(0) في (ح1): (منه». 

() قوله: (وابن القاسم) سقط من (ح١).‏ 
(0) في لايح 3): (ترويج). 

93) وله (أعتلفت) ساقط مخ (3): 

(1) قوله: (معأ) ساقط من (ح؟). 

(4) في (ق١1):‏ (ظاهر خلاف). 


0.4 ظ الشامل لبهرام 


ولا تلزمه ققة زوج أمه عل الاضح. وثالتها: إن تزوجته قرم لزع وإن طرأ 
عليه الفقر لزمه. ولا نفقة لجد وولد ابن. 
ظ وتسقط عن”'" موسر نمضي زمنهاء إلا أن يفرضها حاكم أو ينفق عليه”" غير متبرع» 
ووزعت على الأولاد . وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسَار؟ أقوال". ظ 

فإن كان للأب مال فوهبه أو تصدق به وطلب التفقة فللولد رَدَّ فِعْلِه. وكذلك إن 
وهبه لولده الآخر. ْ 

وإن كانت له صَبْعَة تقوم به وبزوجته جر على عملهاء وليبس له أن يتركها ويطلب 
التفقة. وإن كانت تَقُومُ ببعض ذلك عَمِلَهًا ويلزء”" الابن الباقي» ولا يلزم القريب 
التكسب لينفق منه على قريبه. ولا يبيع عبده'' وعقاره في ذلك إلا أن يكون في ثمنها 
فضل عن حاجته هيا: ظ 

دلا جع ميق على من أنفق ق0"© عليه إن أيسر فإن كان له بن وأب 1/1111] 
ولا يقدر إلا على نفقة نفقة واحد”" منهما تحاصا. وقيل: يبَدَّى الابن. واختير تبديته إن كان 
ضغيراً لا مهتدي لمنفعة» وإن كان كبيراً احتمل القولان. وكذا يُبَدَى الصغير من الأولاد 
والأنثى على غيرهماء والأم على الأب. 


)١(‏ في (ح١):‏ (على). 

(؟) قوله: (عليه) زيادة من (ق١).‏ 
(7) قوله: (أقوال) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (ح١):‏ (ويلزم). 

(5) قوله: (عيده) ساقط من (ق١).‏ 
(1) قوله: (أنفق) سقط من (ح١).‏ 
(0) قوله: (إن أيسر) سقط من (ح١).‏ 
(8) في (ح١):‏ (أحد). 


1 
اب النفقة .هه 

ونفقة ولد المكاتبة عليها إن كوتبوا معها'" إلا أن يكون الأب في كتابتهم فعليه. 
وليس عبجزه عنها كعجزه” '" عن كتابته. 

وعلى المالك نفقة رقيقه بقدر الكفاية على العادة» ولا يكلفه من العمل غير طاقته» 
وإلا بيع عليه إن تكرر ذلك منه وظهر. فإن شكا ضرر سيده وَصَرْيهِء وسيده معروف 
بالشر» وثبت ذلك مع أثر الضرب - بيع وعن مالك: إن طلب البيع تُظرَ؛ِ فإن كان في 
ضرر بيع وإلا فلا. وأفتى بعضهم ببيعه بتكرر الشَّكِيق وجل على مَنْ”" هل حاله: 
وأما الي فلاء إلا أن يثبت عليه؟ ذلك. 

فإن عجز عن نفقة أم ولده ففي تزيجها أو عتقها أو إيجارها أقوال. 

والمابر إن لم يكن في خدمته أو إيجاره كفاية عَتَقّ. وعليه مؤنة دوابه إن لم يكن مرعى» 
والتكميل إن لم يقم بها الرعي» وإلا بيعت. ولا يجوز من لبنها إلا ما لا يضر بنتاجها. 

وعلى من في العصمة والرجعية إرضاع”” ولدها مجاناً. والاستئجار على الأصح إن 
عدم لبنها وهي موسرة لاذات قدر وسقيمة كبائن إلا إذا م يقبل غيرهاء والأب عديم أو 
ميت» ولا مال للصبي. وتعينت بأجرة المثل إن لم يقبل غيرها مع اليسار» وإلا فمجانا. 
وقيل: من بيت المال» وإن قبل غيرها فلها الأجرة إن شاءت. إلا أن يجد الأب من يرضعه 
بأقل من ذلك فهل ليس لا إلا ذلك القدر أو أجرة المثل؟ روايتان. وهل مطلقاً أو إن 
كانت ترضعه عند غير الأم؛ وإلا فلا مقال لاء وتحمل الرواية بخيار الأب على ما إذا 


. قوله: في (ج١): (إن كان كرتبوا».‎ )١( 
ني (ق١): (عجز الأب عنها عجزاً).‎ )1( 
.)١ح( (؟) قوله: (مَنْ) سقط من‎ 

(4) قوله: (عليه) زيادة من (ح؟). 

(0) في (ح؟): (رضاع). 


كانت ترضعه عند الأم» والرواية الأخرى على ما إذا كانت ترضعه عند غيرها. أو القول 
ها مطلقاً وصّوّب”"؟ تأويلان. ولذات القدر أخذ الأجرة إن رضيت أن ترضعه”" في 


فصل [ ا لحضانة ] 
الحضانة فرض كفاية» وهي في النساء للأم لبلوغ الذكر. وقيل: صحيح العقل 
والبدن. وقيل: لقرب احتلامه. وقيل: لإتغاره'". وقيل: مخير بعذه. واستحسين استهام 
الأبوين عليه. ولدخول الأنثى كالنفقة ولو مكثت أربعين سنة. 
اللخمي: وقد يخير إن لم يكن عند الأم. ولو أعتق ولد الأمة فلها الحضانة 
استشكل. وأم الولد تعتق كالحرة على الأصح. وللأب”“ تَمَقَدِهِ اوم أل وتأدييدة 
وه للشوي ولايييت إلاعند أ ثم لأمهاء ثم لجدتها لأمها إن م تسكن به مع من 
يُسْقِطُ حقها على المشهوره وبه أفتى. ثم خالة الولد ثم لخالتها. وقيل: لا حق لها. ثم لأ . 
الأب» ثم لجدة الأب لأبيه» ثم للأخت»ء وقيل: لا حق لها“ إن كانت لأب. ثم للعمة» 
وفي إلحاق عمتها /١١1[‏ ب] بها وإسقاطها قولان. ثم لبنت الأخ؛ ثم لبنت الأختء 
وقيل: للأختء ثم لبنت الأختء ثم العمة» ثم بنت الأخ. وقيل: القياس استواء بنت 
الأخت وبنت الأخ. والأظهر تقديم الأكفاء منهما. وقيل: لا حضانة لبنت الأخت ولا 
لبنت الخالة والخال ولا لبنت العمة» وقيل: مع العصبة» وإلا فهن أحق من الأجانب. 
)١(‏ في (13): (وصويه). 
(1) في (ق١):‏ (ترضع). 
(©) مِنْ أثغر يقال: انْعْرَ الغلامُ نَبَتَ تَغْرُه. 
(4) في (ح3): (ثم للاب). 


(5) قوله: : (ثم لأم الأب. ثم الحدة الأب لأبيه ثم للأاخت. وقيل: ا ا 1 


وفي الذكور: للأب ثم للوصي. وقيل: كالأجنبي”" ثم للأخ. وقيل: إن كان لأب 
فكالأجنبي» ثم الجد للبء ثم لاين الأخ وإن سفل الأقرب فالأقرب. ثم العم ثم لابنه 
كذلك ثم لجد الجده ثم لوالدهء ثم لولد جد الأبء ثم لولده لا جد الأم. واختير خلافه. 
ثم للمولى الأعلى لا الأسفل”" على المشهور فيهما. 

فإن وجد القبيلان فالأم» ثم أمها أولى من الجميع. وفي الأب مع بقيتهن مشهورها 
يقدم على الأخت ومن بعدها. ورابعها ُبنَّى عليه الخالة؛ ويبدّى هو على أمه؛ وخامسها 
يبدّى على من عدا الأم» وأمها إن كن مسلات وإلا قدمن عليه ويقيتهن أولى من بقيتهم. 

وقدم شقيق» ثم لأم» ثم لأب في الجميع. وعند التساوي بصيانة وشفقة وَسِنِء ولا 
شيء لخاضن لأجلها. وقيل: له الأجرة. وهل”" بالاجتهاد مطلقاًء أو إن استغرقت 
الزمن فنفقة كاملة وإلا فعلى العرف؟ قولان. 

ولا قبض كسوة المحضونء وغطائه. ووطائه كنفقته. ولو طلب الأب أكله عنده 
ويرجع لأ ليلاً -ل يُمَكّن”©. وقيل: له ذلك. وعن مالك: إن بلغ الولد أربع سنين» 
وليس عند الأب ماينفق عليه وطلب أكله عنده فله ذلك إلا لوف ضرره". 

وها السكنى على المشهور. وهل بالاجتهاد» أو على الجماجم؛ أو على قدر اليسار أو 
الانتفاع أو لا شيء عليها مطلقاً أو مع يسر الأبء فإن”" زيد في الأجرة لأجلها فعليها 
الأقل» وإلافلا شيء عليها؟ أقوال. 


)١(‏ في (ق١):‏ (للأجي). 
(1) ني (ح2): (ثم للأسقل). 
(؟) في (ح١):‏ (وقيل). 

(4) في (ق١1):‏ (يكن). 

(6) ني (ق١1):‏ (ضرورة). 
)ني (ق١1):(أو).‏ 


ممه الشامل لبهرام 


وشرط الحاضن عَفَلّ وأمانة» وأثبتها الحاضن إن نسب إلى خلافها. وقيل: لاء وعلى ' 
خصمه إثبات خلافها”". وقيل: للباقي. 


وَحِرْرٌ مكان لبنت خيف عليها. وَرُشْدٌ على الأصح. وَسَلامَةٌ من برص وجذام 
مضرين. وكفاية. لا عاجز”'" عن تصرف لِرَّمَائَةٍ أو مرض أو كبرء ومثله العمى والصمم 
والخرس. ولا يشترط الإسلام على المشهور» وإن مجوسية أسلم زوجها. وَضْمّتٌ إن 
خف هل الود للمسلمين: 

وللذك رمن حفن وفي بطلان حق الأنثى بالتزويج مشهورها إن دخل الزوج 
وكان أجنبياً أو قريباً غير حرم على المحضون ممن لا حضانة له كابن الخال بطل» إلا أن 
يعلم ويسكت العام”» وإن كان محرماً عليه" أو تمن" له الحضانة كابن العم لم تبطل 
كأن لم يقبل غيرها أو قبل وأبت المرضعة أن ترضعه عند الأم؛ وليس للولد قريب يحضن 
أوله وهو عاجز أو غير مأمون أو كان الأب عبداً وهي حرة» وقيل: إن كان قائ] بأم السيد 
وجيهاً فله أخذه. وني الوصية روايتان» وهل دخول [/1١/أ]‏ الأجنبي مسقط للحضانة 
بمجرده أو بالحكم ؟ قولان» وعليهم| لو مات أو طلق قبل أخذه هل ينزع منه”” أو لا ؟ 
قولان» فلو تزوجت فأخذ منها ثم فسخ نكاحها لفساده لم تعد على الأصوبء كبعد 
طلاق أو موت أو إسقاط على الأشهر إلا في الإسقاط لعذر كمرض أو سفر فريضة أو 
لتأيمها قبل علمه على الأظهر أو عند موت الجدة. 


.)١ق( قوله: (الحاضن إن نسب إلى خلافهاء وقيل: لاء وعلى خصمه إثيات خلافها. وقيل للباقي) زيادة من‎ )١( 
في (ق١): (عجز).‎ )0( 

(؟) في (ق١):‏ (ويشترط في الحاضن الذكر أن يكون له من يحضن من زوجة أو سرية أو غيرهما). 

(:) في (ق2)1: (وليه بتزويجها وسكت عاماً فلا مقال). 

(0) في (ق١):‏ (منه). 

(5) في (ق١):‏ المن). 

(0) في (ق١):‏ (منها). 


باب الثفقة : 08 


وللجدة إذا تأيمت الأم أن ترد الولد لما وإن كره الأب. ولو تركت الولد لأبيه حين 
طلقها ومضت اها ثم تزوجت ولم تتعرض له حتى ماتت”" فليس لأمها أخذه إن كانت 
سه فأكثرء وإلا”» فلها ذلك. ولو مات الأب فظنت سقوط”" حقها فتركته كسبعة أشهر 
- فلها أخذه”". ولو بقي مع أبيه وهي متنحية عنه ثم مات الأب فليس لما أخذه. 

وسفر الحاضنة أو الولي الحر - وإن وصياً - بالولد الحر سفر نقلة لا تجارة» ستة برد 
لا أقل - يسقط حقها إن سافر ببلد آمن كطريق» وإن فيه بحر على الأصح. إلا أن تسافر 
هي معه وظاهرها كأصبغ بريدان. وروي: كالمدينة من مصر. وروي: إن ذهب لكان 
ينقطع خبر الولد منه واختير. وقيل: بريد. 

والرضيع كغيره على المشهور وإن قبل غير الأم. وقيل: ليس له أن يسافر به حتى 
تفطمه. وروي: حتى يثغر. 

ولا يكلف أن يثبت ببلد الحاضنة أنه قد" استوطن الموضع الذي رحل إليه على 
الأصح. بل يحلف على ذلك. وقيل: إن اتهم وإلا فلا. وقيل: يكشف عنه فإن”" تبين 
ضرره منع» وإلا سافر به. ويظهر صدقه بقرينة الخال نمدم رعو وهل يح 
الاستيطان بسنة أو لا؟ قولان. 


000 ف 32 1 (مات). 

0 قوله: (وإلا) ساقط من (م؟). 

(") في (ق١):‏ (فطلقت سقتط). 

(؛) قوله: (ولو مات الأب فظنت سقوط حقها فتركته كسبعة أشهرء فلها أخذه) سقط من (ح١).‏ 
(4) قوله: (قد) سقط من (ح١).‏ 

(1) في (ح١):‏ (إن). 

00 ني (ق١1):‏ (مع). 


ولا يسقط حقها بسفر أحد الوليين المتساويين كأن سافرت بالولد لمكان قريب ' 
ونفقته باقية”'" على أبيه. وقيل: تسقط”" إن سافرت به للصائفة " في مدة الإقامة. 


وجاز أن تتحمل بنفقته وكسوته لتسافر به لموضع بعيد. ولو نخاف أن تخرج به بغير 
إذنه فشرط عليها نفقته وكسوته إن فعلت - لزمها”» ذلك. وهل الحضانة حق الولد أو 
الحاضن؟ روايتان» وعليها لو كانت الأم والولد مليين فهل النفقة في مالها أو ماله؟ 
قولان. وعلى أنها حق للحاضن فهل له إسلام الولد لغيره وإن كان غيره أحق وهو 
ظاهرهاء أو تسقط بالإعراض عنها وتكون لمن بعده؟ قولان. 

ويأخذ الأبعد إن امتنع الأقرب أو غاب. واختير الالتفات في ذلك إلى الحنان 
والشفقة وإن بعد. 


هنا انتهى النصف الأول من كتاب الشامل المباركء والله أعلم. 


.)١ق( قوله: (باقية) ساقط من‎ )١( 

(؟) في (ح5): (يسقطان). 

(") الصائفة: أوان الصيف. والصائفة الغزوة في الصيف. والصائفة والصيقية الميرة قبل الصيفء وهي الميرة 
الثانية وذلك لأن أول المير الربيعية ثم الصيفية ثم الدفيثية نقله الجوهريء وصائفة القوم ميرتهم في الصيف. 
انظر تاج العروس: 5/ ١٠17ء‏ ولسان العرب: .7١١1/4‏ 

(4) في (ق١):‏ (لزمه). 


فهرس محتويات الجزء الأول 


المبحث الثاني تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه شع ان لان مره ناه و 4د وا 


00 

الك ا يا ا و 00000 
المبحث الرابع قيمة الكتاب العلمية 000 ااا 
الملبحث الخامس منهج المولف ومصادره في التأليف 1 1 00000 
المبحث السادس وصف النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب اذ[ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 
الملبحث السابع منهجنا وعملنا في تحقيق الكتاب اس لباقي وام واوا ولك واو مهاه نا لاسا 
صور المخطوطات 01000000 
النص المحقق فمم ممم ممم ممم مم ممم ممم تيمم امم ممما ممم ا مم مم ةو و م م 41 
باب الطهارة 1 1ذ1[ذ[ذز[ز[ز[ [ز[ؤز[زؤز[ز[ز ز[ ز 1 11111 
فصل قضاء الخاجة 1000 
باب الوضوء 0 هظذظ3, 2101001 
فصل نواقض الوضوء 010111 ا 
باب ١‏ على الفين 01000 1 010101 21307 
0 2111000 
به 01 
باب الحَيْض اا 111111( 
كتاب الصلاة 00000 1 1211010111 
باب الأذان 21110110111000 
شروط الصلاة 01000 
فصل فرائض الصلاة 2111100 
فصل القوالت 200 
فصل السهو - 21-70 1 271101111310101 
فصل صلاة الجماعة 1 1 1 1 ا 
فصل شروط الإمام 20 
فصل استخخلاف الإمام 2100101000 


باب صلاة الجنارة .... 177ظ 101000 
باب الزكاة اللا 1100 قله زمه لانو ف وا لاو 
المعدن ااا ااال 000 110010 
00 53 
بالن از كلة الأتعام نسب بد يو ريم مدو 1 و 1 لظ 


فصل: الزوج 00 


طاو ليه وم ممه ممم ممقلا يوووا موه ل رتوو ووه اع ارده و6 مل ك1 د ان ما ار 
ال جا مك حصو ما عيعه وجوه عردم وم لايو امز و اق قمر لماع ابح حو باوزو وب ا ا 
1 الوصو ام م وال اناا مامه الصو ووو راون امو بو ا ل و ل 


و 00 


1١6 
لكل‎ 


فصل الصداق حا لحو ام ع وقوه اناموج واموزة باتو روك مهألا معاد ووو اا ب 1 140 ر ته هاما 
فصل نكاح الشغار مخ عد لع عله لو وجي نمز عم رقع مون بطم م ا ال وق دو قل و ل م اجات 
فصل نكاح التفويض 10000 ز ز 2111111010111 
فصل الاختلاف في قبض الصداق ا 2520101010000 
فصل إلوليمة لظ 

فصل القسم بين الزوحات 2100000 
فصل النكاح الفاسد 1 0 
فصل المتعة 110010000000 32110110111 
باب المخلع 1101010 717001010ش*2ظ 
فصل الطلاق ال 1 1[ 1[ 30111 
فصل أركان الطلاق 3 2 
فصل. التفويض امم م وائة ‏ جول مال وز وروي لوا # لمج مطل قاع رام م السو امج و وو وك ول 2 8 414 
فصل .الرحعة كك لقاع محقم عدج ووه مم عي ل ةعاجم ول كأ لالم 2 ون قا مع ف واد مان بن ل ل لهاع 
باب الإيلاء ا 151[ [ [ [ [ 1 100 
باب الظهار مح لتخم و مه ا لما مين وا مقرو لاما موه دوق رااان ول جو و2 أن اله 
باب العدة لاحك مخ عه وم وما ووم و الم وزو طلا ولام لمان جاع طه ال اوماة 8 مل ا ل 4 
فصل الاستيراء بج مه ماو رمه وطة ووم ل تزع عجرو روه مل يا عد ل مان 6 ل ع لان 6 ل ما رج أ اي 
فصل زوجة المفقود ا 220171101010000 
فصل سكين المطلقة 2000 
فصل انحرم من الرضاع 17171111010000 
باب 6 000000000ا0ااااا10000 
فصل الحضانة اسم وم لومز دايز دارو الاقد روم وه ول لو دحوم بز ورم لل رش نع 
فهرس محتويات الجزء الأول اوتا ع فوا را 0 ع ورموا جه رلته او الو ورد لمر قله علوي ا لاد ا 1 11 1 1ق 


٠ 
6 
لقي منةه رات‎ 
مركز نجيبو يه للمخطوطات وخدمة التراث‎ 
أع ط. طته جتقطعع زم . اوور‎ 
أ ما 15م‎ 048 


في فقه الإمام مالك 


تأليف 


بهرام بن بعبد الله بن عبد العزيز الدميري 
(المتوفى سنة 6 ءلم هى) 


ضبطه وصححه 


الدكور أحمد بن عبد الكريم نجيب 


0 الهزر (لثاني 


[الجزء الثاني] . 
صل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم 


باب البيع 

البيع: نقل ملك(" بعوض على وجه صحيح. ويتم'" با يدل على الرضى وإن 
بمعاطاة» وبعني فيقول: بعتك. ولو قال: بكم هي ؟ فقال: بكذا. فقال: أخذتها ثم أبى 
البائع؛ حلف ما قصد البيع وإلا لزم. وقيل: يلزم مطلقاً. وثالثها: إن كان المدفوع قيمتها 
وهي /١١8[‏ ب] ما يباع بمثله لزم وإلا حلف. وهل الخلاف على ظاهره أو في سلعة 
تسوق بها. وأما إن تلاقيا بغير سوق فاتفق ذلكء فإنه يحلف ولا يلزمه البيع اتفاقاء وإن 
ظهر صدقه فلا يمين اتفاقاً؛ طريقان. ومثله لو قال: أنا آخذها بكذاء فقال: بعتك ثم أبى 
الأخذء ولو قال بعتكه'" بكذا فرضيء ثم قال: لم أرد البيع لم ينفعه ولزم» وكذا لو قال: قد 
ابتعتها”'' بكذا فرضي البائع؛ لم يكن للمشتري رجوع. ولو قال: أنا أييعكها فرضيء أو قال: 
أنا اشتريتها فرضي ثم رجع الأول فيهماء فذلك له ويحلف» وهل يبطل إن تراخى القبول 
وهو الجاري على المذهبء أو لا وهو المختار» أو إن طال؟ أقوال. وعلى الثالث لو دفع في 
سلعة نودي عليها ثمناً لم يرضه البائع؛ ثم لم يزد أحد”” فيها؛ لزمته بذلك إن قرب. 


(1) في (ح١):‏ (مال). 

(؟) قوله: (ويتم) مثبت من: (ح3 ق١).‏ 

(5) في (ح3): (بعتك). 

(5) في (ح١):‏ (بعتها). وفي (ق١):‏ (ابتعتكها). 
(©) قوله: (أحد) ساقط من (ق١).‏ 


مه الشامل لبهرام 

وشرط صحته: تيز عاقده» وهل إلا السكران فلا يصح بيعه» أو يصح ويلزمه. أو 
لا يلزمه وعليه الأكثر؟ أقوال. وهل الخلاف في المميز» وأما الطافح فلا يلزمه اتفاقاً أو 
بالعكس؟ طريقان. 

وشرط لزومه: بلوغ» ورشدء لا إن جبر”" جبراً حراماً على الأصصح؛ كمن ضغط في 
خراج؛ أو اعتدي عليه في جزية فباع متاعه لعقوبة أو سجن ولو خرج منه بحافظ يحضر 
الببع ثم يعود ليلاً أو بحميل أو باعه بعض أهله عنه وهو على ذلك؛ كان عنده ين غيره 
أم لاء فإنه يأخذ متاعه بمن وجده بيده مجانآء وإن فات وأخذ من المبتاع الأكثر من قيمته» 
أو ما بيع به علم أنه مكره أم لاء إلا أن العالم آثم كالغاصب وعليه الضمان مطلقاًء ولا غلة 
له ولغيره الغلة» ولا يضمن العقار ويضمن ما أكل أو لبسء ويبطل عتقه ووقفه وغيره» 
ويرجع المبتاع على الظالم بالثمن؛ سواء قبضه منه أو دفعه للمضغوط فقبضه منه» ولو 
قبضه وكيل الظالم منه رجع على أيهما شاء إن ثبت أنه وصل للظام أو أنه وكله في قبضه» 
ول ستوولا إكواقة لسر ار هات الدع جز امد لقي الال 1 يرقم 
عليه بشيء على المنصوصء بخلاف من أسلفه ما غرمه في ذلك» ولو شك هل وصل 
الثمن للظالم وقَهْرهِ وعدَاهُ معلوم حمل على الوصولء ولو علم أن المضغوط صرفه في 
مصالحه لم يأخذ متاعه" حيتئذ إلا بالثمن» ولو باع أحد من أهله متاع نفسه لفدائه صح 
البيع ومغى في جبر عامل؛ وعلى الإمام رد ذلك لأربابه» فإن أخذه لنفسه فقد ظلمهم 
ومفى ذلك مطلقا. 


عبد مسلم له ولو باعه لمسلم وتكرر البيع وعوقباء وإن هلك بيد الكافر ولم يبعه لزمه 


(1) في (ح١):‏ (إلا أن يجير). 
(؟) في (ق١):‏ (يأحذه مبتاعه). 


اب البيع 1 
قيمته. وفيها: يصح ويجبر على بيعه وشهرء ورج عليه بيع المصحف. قيل: والخلاف 
حيث علم البائع بكفر المشتري» ولو ظنه مسلا لم يفسخ وبيع عليه اتفاقاً. 

اللخمي: /١19[‏ أ] وأرى إن كان جاهلاً بالتحريم إمضاءه بالثمن ويباع عليه وإلا 
كان فاسداً ومضى بالقيمة وله العتق والصدقة والهبة» وهل وإن لم يعتصرها منه؛ 
كنصرانية وهبته ولدها الصغير من مسلم وهو المختار أو لا؟ قولان. وليست الكتابة 
كالعتق فيباع كغيره» فإن رهنه بيع عليه أيضاً وأتى برهن ثقة إن علم مرتبنه بإسلامه؛ ولا 
يلزم تعجيل ثمنه على الأصح. وقيل: يوقف بيد المرعبن حتى يحل. وقيد الخلاف با إذا 
انعقد على رهن غير معين» وأما إن عين المسلم الرهن تعجل ثمنه للمرتهن» وإلا لم يعجل 
اتفاقاً إلا أن يشاء؛ كأن جهل إسلامه أو أعتقه الراهن» فإن كان إسلامه بعد الرهن لم 
يعجل اتفاقاً إلا أن يشاء”"» ولو وهبه لمسلم للثواب فلم يثبه أخذه وبيع عليه» ولو وهبه 
المسلمء أو الكافر لكافر بيع عليه والثمن له وجاز رده عليه بعيب. وقيل: يلزم 
الأرش”"» واستظهر بناء على أنه فسخ أو ابتداء» وفي جواز بيعه بخيار لبائعه الكافر نظرء 
ولو أسلم بعد أن باعه مسلم بخيار له من كافر» وخرج في منع إمضائه قولان؛ من أن بيع 
الخيار منحل ومنبرم؛ وأمهل المشتري المسلم في خياره لانقضائه. لا”' إن كان المتبايعان 
كافرين؛ كبيعه إن أسلم وسيده كافر بعيد الغيبة» وإلا كتب إليه فيها قرب لاحتمال إسلامه 
قبله كإسلام زوجته. 


)١(‏ من قوله: (كأن جهل إسلامه...) مثبت من (ح5). 
(؟) في (ق١):‏ (رده على الكافر). 

(7) في (ق١):‏ (وقيل: لاء ويتعين الرجوع بالأرش). 
3) في (ح١):‏ (إلا). 


وجبر مجوسي على الإسلام لا بقتل فلا باع لكافر كصغير كتابي» وهل إلا أن يكون ش 
على دين مشتريه وضعفء. أو مطلقاً إن لم يكن له أب؟ تأويلان. فإن بيع فسخ» ولا يباع . 
على ملكه على المنصوصء وجاز بيع”'" كتابي بلغ من كتابي مثله'" إن أقام'" به عندنا وإلا 
منع» والمختار في اليهودي مع النصراني المنع» وظاهر قول مالك الجواز. وفي شراء كتابي 
غيره» ثالثها: يمنع في الصغير» وخرجت على جبرهم. وقيل: يجبر الصغير اتفاقاً. وتكره 
التجارة في الخصيان للذريعة إلى فعل ذلك. فأما واحد واثنان فلاء وتجوز في المصاحف؟؛ 
لأنه بيع ورق وجلدٍ. | 

وشرط معقود عليه: طهارة» وانتفاع به وقدرة عليه» وعدم حرمة”" ولو لبعضه؛ 
كجهالة لاعذرة على الأصح. وثالثها: إلا لعذر. 

أشهب: والبتاع فيها وفي زبل الدواب أعذر. وعنه: لا خير فيها وفيها الكراهة؛ 
وأولت بالمنع» وخرج عليه منع الزبل» وأجازه ابن قاسم والمشهور: منع بيع'"' كزيت 
نجس. وقيل: يجوز إن بين. وثالثها: المنع إلا لكافر. وجاز بيع روث إبل وبقر وغنم 
ونحوهاء ولبن آدمية» ومنع عظام ميتة. وثالثها: جواز ناب الفيل. ورابعها: إن غلبت 
جاز. وخامسها: الكراهة. 

وجاز بيع جلد سبع ذكي مطلقاً. وقيل: إن دبغ. وثالثها: إن م يكن عادياً وإلا منع 
كجلد ميتة» وإن دبغ على المشهورء فلو ابتاع بثمنه غناً فهاتت تصدق بثمن الجلد. وقيل: 


(1) قوله: (بيع) ساقط من: (ح21 ق25). 
)1١(‏ قوله: (بلغ من كتابي مثله) ساقط من (ح١).‏ 
(””) في (ق١):‏ (قام). 

(5) ني (ق١):‏ (حرمته). 

(6) قوله: (بيع) مثبت من (ق١)..‏ 


د لضن لحري مظان ]دواري رن لي سدق اعورقير الل إن عاد له 
وف وب الصدقة0" » وجاز بيع صوفهاء وكذا شعر خنزير خلافاً لأصبخ. ولا يطبخ 
بعظم ميتة» ولا يسسخن به ماء لعجينء ولا لطهارة في حمام'" أو غيره. ومنع مالك أكل ما 
خبز بزبل الحمير”'» بخلاف ما طبخ /١١19[‏ ب] بها في قدر وكرهه ابتداءً. 

وفيها: ولا بأس أن يوقد بعظم الميتة على طوب أو حجارة أو تخليص فضة؛ وهل 
على ظاهره فيخالف قوله: لا يحمل الميتة لكلابه» أو معناه بعد الوقوع؛ أو أنه وجدها 
جتمعة فأطلق النار فيهاء واستبعد؟ تأويلات» وظاهرها استعمال الطوب والجير في كل 
شبىء؛ لأن النار يُذْهِبٌ عين النجاسة وأثرهاء وكذا ما طبخ به من فخار» لا ما ينعكس فيه 
دخانه من الطعام ويلاقيه من رطب الشواء والخبز. وعن مالك. وبه قال القابسي: أن ما 
طبخ من الفخار بالنجاسة لا يحل”' استعماله. وقيل: إلا بعد غسله وتغلية الماء فيه كقدور 
المجوس وصوبء واستخف بعضهم الخبز بزبل الدواب للضرورة”” ورعياً للخلاف 
ولا كلب ل يؤذن في اتخاذه اتفاقاً كغيره على المشهور. وقيل: بالجوازء وشهر أيضاً. وعن 
سحنون: أبيعه وأحح بثمنه. وثالئها: يمنع بيعه لا شراؤه. ورابعها: يكره. وخامسها: 
يجوز في الدين والميراث والمغنم ويكره في غيرها. وعلى المنع يفسخ إلا أن يطول. وقيل: 
مطلقا. وفي الفهد ونحوه قولان. وجاز بيع ه ر'' وسبع لجلده. وأخذ منع جواز بيع 
)١(‏ من قوله: (بثمن الجلد...) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) في (ق١):‏ (افدية). 
(؟) قوله: (ولا لطهارة في حمام) ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ح١ءق75):‏ (الحمر). 
(6) قوله: (به) ساقط من (ح١ق5).‏ 
(7) في (ق١):‏ (لايجوز). 
(0) قوله: (للضرورة) ساقط من (ق5). 
(4) في (ق١1):‏ (نمر). 


يك |ااشامل لبهرام 


الجلد منفرداً قبل الذبح وهو منصوص. وقيل: لا يجوزء وعليه فيفسخ إلا أن يفوت 
فبالقيمة. وثالثها: يكره. وعلى الكراهة» فهل يمضيء أو يفسخ إلا أن يذبح, أو إلا أن. 
يقبضه المبتاع» أو”" إلا أن يقبضه”" ويفوت فيمضي بالثمن في جميع ذلك؟ أقوال. 

وجاز بيع مريض مخوفء وَحَامِلٌ مُقْرِبٌ على الأصح”” فيها؛ كمحرم الأكل 
فيه|؟ خف مرضه. ومباح أكل”” مطلقاً لا محُرم أشرف؛ كطير في هواء» وسمك في 
ماء» وإبل مهملة يعس 27 تخصي لون اتن ينه ا 
بالإزهاق» وكبيع المهاري أو الفلاء الصعاب التحصيل بالبراءة على الأصح. والآبق. قال 
مالك: وضانه من بائعه» ويفسخ وإن قبض وول إلا أن يدعي مشتريه معرفته 
فيجوز”" إن تواضعا ثمنه» فإن وجده على ما يعهد وإلا رد وضانه من بائعه» أو يكون 
عند مبتاعه ويعلم البائع حاله. وقال اللخمي: إن شرط ضانه من مشتريه» أو إن طلبه 
عليه أو على بائعه بشرط النقد» أو أنه له على أي صفة وجدء أو وصفه وجهل مكانه منع» 
وإن كان بغير نقد وطلبّه على بائعه» أو إن وجده على صفة كذاء أو في وقت كذا*» أو ما 


قرب” منه جاز» فإن جعل لمن جاء به جعلاً رجع به على البائع على الأصح؛ لأن تسليمه 


)١(‏ قوله: (أو) مثبت من (ح2»35 ق35). 

(1) قوله: (إلا أن يقبضه) ساقط من (ق3١).‏ 

(؟) قوله: (على الأصح) ساقط من (ق١).‏ 

(5) قوله: (الأكل فيهما) مثبت من (ق١).‏ وني (ح3): (للأكل). 
(0) قوله: (أكل) ساقط من (ق١).‏ 

(1) في (ح3): (لعسر). 

(0) بعدها في (ح١):‏ (إلا). 

(4) قوله: (كذا) ساقط من (ق١)..‏ 


(9) في (ق١):‏ (يقرب). 


اب البيع 1و2 
م د 
عليه؛ والمغصوب إن بيع لغاصب وعلم أنه عازم على رده جاز لا عكسه» وإن أشكل 
فالأظهر الجواز بعد أن يرده'" لربه» ستة(" أشهر وعليه الأكثرء وإن بيع لغيره وهو مقر 
به مقدور عليه جاز اتفاقاً» لا إن كان ممتنعاً ولا تأخذه الأحكام ولو أقر به وكذا إن 
أنكر”" وعليه بينة» وتأخذه الأحكام على المشهور للغرر””» وللغاصب نقض ما باعه ثم 
ورثه لا إن اشتراه من ربه لتسببه. وقال ابْنٌالْقَاسِم: البيع ماض فيهما. محمد: والمتعدي لا 
ربح له إن اشتراه /١1١١1‏ أ] من ربه بأقل مما باعه به للأجنبي» ولو باعها ربها كان نقضاً 
لبيع الغاصب وأخذت من مشتر منه» ووقف مرهون على رضى مرتهنه» وملك غيره على 
مالكه» وإن علم المبتاع بالعداء على الأصح. ولا*' مقال له إن رضي المالك. وقيل: إن 
علم بطل اتفاقاً. وقيل: إنما يلزم إن حضر المالك البيع وقرب مكانه لا إن بعد. 

وأبى المتبايعان الأرش؛ حلف بائعه ما رضي بحمل الجناية إن ادعى عليه الرضى بالبيء7© 
ووقف حيئئذ على رضى مستحقهاء وإن فداه بائعه فللمبتاع رده إن لم يعلم بعيبه» وهل 
مَطلقاً وهوا ظاهرهاء أو في العمد فقط وأولت عليه أيض!”؟ قولان. وإن قدأه المبتاع 


رجع على البائع بالأقل من أَرْشه وثمنه. 


)١(‏ في (ق١):‏ (يؤديه). 

(؟) في (ق١):‏ (لستة). 

(") في (ق5): (أنظر). 

(:) في (ق5؟): (للعذر). 

(6) قوله: (لا) ساقط من (ق53). 
(5) في (ح١):‏ (ببيع). 

(0) قوله: (أيضاً) ساقط من (ح١).‏ 
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وفيها: إن علم بجنايته لم يجز بيعه إلا أن يدفع الأرشء فإن أبى حلف ما أراد حمل 
الجناية ورد وكانت الجناية أولى به'" فإن باع من حلف بحريته ليضربنه ضرباً يجوز له. 
فسخ» وهل ينجز عتقه. أو من ثلثه إن مات قبل ضربه وهو المشهور؟ قولان. 
فإن حلف على ضرب لا يجوز له لكثرته؛ عتق مكانه ولا يُمكّن من ضربه» ولو 
كاتبه قبل ضربه”"' مضت كتابته ووقفت نجومه. فإن عتق بالأداء أخبذ العبد كل ما أدى 


على الأصح وعتق» وإن عجز ضربه إن شاءء ولو ضربه بعد الكتابة بر خلافاً لأشهب. 
وجاز بيع عمود تحت بناء بائع إن أمن كسره أو اشترطت سلامته بعد حطه؛ ولا إضاعة: 
وقلعه على بائعه. وقيل: إنم| عليه نقض بنائه فقط» وما أصابه في قلعه فمن المبتاع» وبيع 
نصل سيف دون حليته ونقدها على البائع وبالعكس على المبتاع على الأصح؛ كجز 
صوف بيع على ظهور غنم وجذاذ تمر على رءوس نخل جزافا فيهها. وقيل: على البائع. 
ولو باع شاة واستثنى جلدها؛ فذبحها على المبتاع'"» وقيل: عليهما. وهل الأجرة 
بالسوية» أو على قدر ما لكل ؟ تردد. وسلخها على من له الجلد إن قلنا أنه مبقى 9 وإلا 
فخلاف, وبيع هواء فوق بناء' “» ويبني البائع الأسفل إن وصف البناء في الجميع» وفرش 
السقف بالألواح على من شرطء وإلا فعلى البائع على الأصح. ومن ملك أرضاً أو بناء 
ملك أعلاه ما أمكنء ولا يملك باطنها على ظاهر المذهب ورجح خلافه. وغرز جذع في 
-40 


حائط» وهو'' إجارة”© تنفسخ بانهدامه إن ذكر مدة '. وإلا فمضمون ببنيه كلم) انهدم 


.)١ق من قوله: (فإن أبى...) مثبت من (ح5»‎ )١( 
.)١ق( قوله: (قبل ضربه) ساقط من‎ )١( 

(") في (ق١21:‏ (البائع). 

(4) في (ق١):‏ (يبقى). 

(5) بعدها في (ح ". ق١):‏ (وفوق هواء). 

(5) في (ح١):‏ (وهي). 

(0) ني (س5): (إعارة). 

(6) قوله: (مدة) ساقط من (ق١).‏ 


فق 


باب النيع 1 
1٠- ,‏ 85 


ليغرز صاحب الخشب خشبه”"» ولا كخنزير أو خمر ولو!'' مع سلعة على المنتصوص» 
وعلى الصحة يبطل ما قابل الحرام فقطء فإن باع ملكه وملك غيره فرد وهو' "' وجه 
الصفقة”.»؛ بطل الجميع ولا خيار للمشتري على المشهور. ولا مجهول من ثمن أو مثمون؛ 
كبيع بزنة حجر مجهول أو صنجة كذلك وإن ببادية» وقد يتخرج جوازه على البيع بمكيال 
يجهله”" المبتاع» وكتراب صائغ وفسخ, فإن فات بذهاب عينه لزمه قيمته على غرره» ولو 
خلصه رده. وقيل: عليه قيمته» وعلى المشهور فله”2 أجر /١١١[‏ ب] تخليصه؛ كمن 
اشترى شجراً بوجه شبهة فسقى وعالجء أو آبقاً فأنفق عليه ثم فسخ؛ فإنه يرجع با أنفق 
على المشهورء وهل مطلقاًء أو يكون في ذمة البائع إن لم يخرج شيئاء أو لم تتمر» أو لم تزد 
على الحاصل ولا شيء له عند عدمه؟ خلاف. ولو جهل التفصيل كعبدين لرجلين بثمن 
واحدٍ؛ فالأشهر منعه وفسخ إن نزل» فإن فات مضى بالشمن مفضوضاً على الْقِيّم. 

وقيل: الأشبه أن يمضي بالقيمة» فإن سميا لكل ثمناً أو قوماء أو دخلا على التساوي 
بعد التقويم جاز. قيل: والخلاف إن| هو إذا علم المبتاع بذلك, وإلا فلا يفسخ”"» وأجراء 
المازري على الخلاف ني علم أحد البيعين”” بالفساد» وعلى الصحة يقسط”'' الثمن؛ فإن 
اشترى اثنان سلعتين على الشركة جاز» وعلى أن كل واحد يأخذ واحدة با ينوها 


.)١ق( من قوله: (ببنيه كلما انهدم...) مثبت من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (ولو) ساقط من‎ )7( 

(؟) في (ق١1):‏ (ولأن). 

(4) في (ق١):‏ (للصفقة). 


(5) في (ح5): (يحمله). 

(1) في (ح37): (فعليه). 

(9) بي (ح١):‏ (ويفسخ). 

() في (ح5): (البائعبي). وفي (ق١):‏ (المتبايعين). 


(9) في (ق١.ق3):‏ (يسقط). 
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فقولان. وكرطل من شاة قبل سلخها على الأشهر. وقال أشهب: أكرهه؛ فإن جسها(© 
وعرفها وشرع في الذبح جاز» وإن كان بعد يوم أو يومين فسخته. 


وجاز استثناء ركوب دابة يوماً أو" يومين» وسكنى دار سنة لا بعيدأء وحياة بائع» 
وشهراً في دابة» فإن انبدمت الدارء أو ماتت الدابة قبل الأجل0"؛ رجع البائع”'» بحصة 
ذلك. وقيل: لا يرجع بشىء وضمن المشتري الدارء وكذ”” الدابة على الأصح إن صح 
الاستثناء وإلا فالبائع» وقيل: يضمنها المشتري إن مات”" بعد القبض بالقيمة» وإن 
هلكت بيد البائع ولو بعد القبض فمنه» وجاز بيع تراب معدن ولو ذهباً وقسمته على 
المشهور فيهماء وشاة قبل سلخهاء وحنطة في سنبل» وتبن على كيل وإن تأخر تمام دراسه 
كنصف شهر وَقْتَ لم ينفش جزافاً على الأشهر» وزيت زيتون على وزن”" إن لم يختلف 
خروجه وإلا فلاء إلا أن”” يشترط خيار المشتري» ولا ينقده قبل شرط خيارهما بلا نقد 
أيضاء ويشترط أن يقرب عصره فيهما كعشرة ©. وقيل: هو والبائع ولا نقد وإن بقرب 
عصره؛ كعشرة أيام ونحوهاء ودقيق حنطة على الأشهر إن لم يختلف خروجه؛ وصاع من 
صبرة» أو مجموعها كل صاع بكذا وإن جهل قدرها. وقيل: يكره. فإن قال أخذت7” "© 


)١(‏ ني (ق١):‏ (حبسها). وفي (73): (مسها). 
(؟) قوله: (يوماً أو) مثبت من (ق١).‏ 

(*) بعدها في (ق١):‏ (الصحيح). 

(؟) قوله: (رجع البائع) مثبت من (ح3). 

(5) في (ق١):‏ (وكذلك). 

)١(‏ في (ح7): (ماتت). وني (ق5): (فات). 
(0) في (ج١):‏ (ورق). 

(6) قوله: (فلاء إلا أن) معبت من (ق7). 

(9) من قوله: (ولا ينقده...) مثبت من (ق١).‏ 
)٠١(‏ قوله: (أخذت) مثبت من (ق١7).‏ 


بان الييع فدرنت 
منها وأراد البعض فالأقرب المنع» ولو قال: كل صاع بكذاء قالأقرب المتع إن أراد 
التبعيض؛ علمت صيعاتها أم لاء وإن أراد بيان الجتس جازء لأن القصد هو الصيرة كل 
صاع بكذاء ولو قال7": أبيعك من هنه الصيرة حساب”" كل عشرة أقفزة يكذاء فهل 
يفسد”" البيع أولاً وتكون (من) زائدة» أو” يلزم في عشرة ققط؟ تردد. 


وشاة واستثتى ثلاثة أرطال أو أربعة وإليه رجع بعد منعه. وروي: خمسة أرطال أو 


ستة. وروي: قدر الثلث لا بطن أوكيد ونحوهماء ولا”؟ يأخذ من غير لحمها وصححء 
وظاهر قول مالك جوازه. وفيها ما يقتضيهء ويجبر على الذيح على المعروف. وقيل: 
باتفاق. وإن كانت مريضة لم يجبر وصيرة» واستثناء قدر ثلث منها على المشهور كثمرة 
باتفاق» يسراً أو رطباً لا*" ما زاد على الثلث في الجميع» واغتفر اليسير خلافاً لابن المواز 
في الصبرة» ولا يجوز استثناء جنين الأمة على الأصح. فإن أجيحت الثمرة قلا شيء على 
البائع إن كانت يسيرة» وإلا فهل يأخذ ما استناه أو يقض”” عليها؟ روايتان. قإن 
كانت الثمرة أنواعاً فاستثنى /١751[‏ أ] من نوع منها أكثر من الثلث وهو دون ثلث 
الجميع منع”* على الأصح. وجاز استثناء جزء مطلقاً ولو على الذبح وجير مَن أياه 
حينئذ وتولاه المشتري. وقيل: الصواب عدمهء وأن من طلب الييع أجيب» وجلد 


)١(‏ من قوله: (كل صاع بكنا...) مثيت من (ق53)- 
)١(‏ في (ق ك0 ق7): (يحساب). 

[فزفق قِ (كءق5): (يقسخ). 

(5)في (حكءق1): (و) 

(6) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 

(7) في (ق5): (قلا). 

(0) تي (ح١3):‏ اللهة 

(4)قي رح ): (تقص). وي (53): (يقصر) 


زفقك كوله: (منع) مثيت من (حكءى١‏ 04 
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وساقط لسفر على المشهورء وروي منعه. وهل مطلقاء أو الجواز حيث لا قيمة له 
والمنع إذا كان له قيمة؟ تأويلان. 

وفي الحضر المنع» وفيها الكراهة. وثالئها(": الجواز. قيل: وأما استثناء الرءومر”© 
والأكارع فيجوز مطلقاًء ولا يجبر على الذبح على المعروف”"» وله رأس أو قيمتها وهي 
أعدل» وهل التخيير للمشتري أو للبائع أو للحاكم وضعف؟ أقوال. 

فلو مات ما استثنى منه جزء شائع فلا ضمان على المبتاع» وفي غيره. ثالثها فيها(: 
يضمن الجلد والرأس لا اللحم؛ وهل مطلقاًء أوإن فرط ضمن وإلا فلا؟ تردد. وقيل: 
لا يضمن اللحم باتفاق؛ ولو بيع" عبد دون ماله» قفي جواز إلحاق ماله بالبيع بعوض 
إن كان لا يصح”' بيعه به منفردً”” روايتان لابن القاسم وأشهب. وقيل: يصح بالحضرة 
فقط. ولو صح بيعه به منفرداً جاز اتفاقاً» وثياب الأمة للبائع إن لم تشترطء إلا أن يكون 
ما لا يتزين به مثلها فهو لها”» وإن كان نفيساً إلا أنه مهنة لمثلهاء وعليه كسوة بدله لها. 
وقيل: إن اشترطها المبتاع وإلا فلا. 

وجاز جزاف إن رؤي وجهلاه معأء وشق عدده؛» واستوى مكانه. وأمكن حرزه, 
وهما من أهله ولم تقصد آحاده؛ إلا أن يقل ثمنه؛ كفقوس وبطيخ» وهل وإن علم البائع 


(1) بعدها في (ح5): (فيها). 
(؟) في (ح1وح3): (الرأس). 

(") في (ق3): (المشهور). 

(5) قوله: (فيها) ساقط من (ح١).‏ 
(5) قوله: (بيع) ساقط من (ق؟). 
(5) في (13): (يصلح). 

(0) في (ق١):‏ (مفردا). 

(8) في (ح١):‏ (فهي بها). 

(9) في (ق1» ق5): (حوزه). 


باب البيع 3-3 
عدده؟ قولان. لا غير مرئي؛ كغائب» ونحو قمح في تبن» بخلاف زرع قائم كمحصودٍ 
على الأشهر”", وكظرف فارغ يبتاع ملؤه» أو ثانيا بعد تفريقه على الأصح فيهماء بخلاف 
كسلة تين» وفي فسخ ما بيع بكيل مجهول قولان. 

ولا إن علمه أحدهما ولو مشترياً على المعروف. وإن علم الآخر بعلمه فقط بعد 
العقد؛ خير ولو بائعاً على المعروفء وفسد إن دخل وقد أعلمه البائع بعلمه على الأصح؛ 
كالأمة المغنية» فإن فات ففيه القيمة» ولا إن”"' أمكن عدده دون مشقة» أو كان مكانه غير 


0-4 


مصطحبء أو كثيراً يعسر حزره. أو لم يكن أحدهما من أهل الحزرء ولا كرقيق وحيوان 
وثياب وخشب” ' ملقى بعضها فوق بعضء بخلاف صغاره وصغار حوت وجوز ولوز 
وبيض ورمان وشبهه؛ كحام برج على الأصح”» وعصافير بقفص وأولت بالمذبوحة» 
وجار عق و 9 م تقصد آحاده. ومصوغاً وإن ودرا أمكن حزر حليته جزافاً؛ 
كمسكوك يتعامل ية ونا لا عددا. وقيل: بالكراهة فيها. وقيل: بالحواز والمنع. وقيل: 
يمنع في المعدود اتفاقاًء وفي الموزون قولان. 

وججاز شراء لين شنياه كثيرة إن غرف لاي" على الجملة. وفيها: المنع ولو في 
شاتين للغرر» بخلاف اشتراط لبن البقرة المكتراة لأنه تبع ؛ وأتكره سحئون. فإن خف 
لبنها أو مات بعض الشياه؛ سقط من الكراء أو من الثمن بقدره ولزم الباقي وإن قل, لا 
)١(‏ في (ح7): (الأصح). 
)1١(‏ قوله: (لاإن) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) في (ق١1):‏ (وخف). 
(4) قوله: (على الأصح) ساقط من (ق١).‏ 
(6) التَّ: هو ما كان من الذهب غير مضروب. انظر لسان العرب: 14/ 88. 


(2) في لف اءق5): «(ولؤلؤ). 
(0) ني (ح5): (حملانها). 


0 
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كالاستحقاق على الأصح فيهم|”» وحرم حبٌّ جزافاً مع مكيل من حب /١١١1‏ ب] أو 
أرض أو ثياب» وجزاف أرض مع مكيل منه وجاز مع مكيل”" من جب بجزاف”" مع 
عرض على الأصح فيههماء ومكيلين”'» وجزافين وإن على كيل إن اتحد””' الكيل والصفة لا 
ل ا 
وكَفَثْ رؤية صوّان كبيض ورمان» وبعض مثلٍ كحبء وإن تغير”' محل العقد لا مقوم 
على الأصح فإن خرج متغيراً تغيراً يسيراً لزم» وإلا زاد 58 لا التالف وحده إلا 
بتراضيهماء وهل الكثير النصفء أو الثلثء أو الربع ؟ تردد. كرؤية من زمن لا يتغير فيه 
وإلا فسد على الأصح”". وقيل: إن اشترط النقد وإلا جازء وصدق بائع في بقائه على 
الأشهرء ومشتر مع يمينه إن اختلفا في عين المبيع اتفاقاًء وقيد اللخمي الخلاف با إذا 
أشكل الأمرء وأما بعيد تتغير في مثله فالمبتاع مصدق وإلا فالبائع» ولا يمين عليه حيث 
يقطع بكذب المبتاع؛ كادعائه في كيوم سوس القمح وحمرة”” الزيت ونحوهء وصح شراء 
سلعة لعشرين سنة. وروي: يكره. ولا يفسخ إلا في كثانين. وجاز إجارة عبد عشرين 


سنفق وإليه رجع أبن الْقَاِم وبيع دار وهي مستأجرة إذا قربت المدق وبيع غائب إن 


.)١ق قوله: (فيها) مثبت من (ح؟»‎ )١( 

(1) قوله: (منه؛ وجاز مع مكيل) ساقط من (ق١).‏ 

(*) في (ح١):‏ (كجزاف). 

(4) في (ح5): (مكيالين). 

(0) في (ق١):‏ (إن لم تجد). 

(5) في (حى ق١):‏ (بغير). 

(7) من قوله: (كرؤية من...) في (ق١):‏ بو ا ا ا 
مثلها فسد على الأصح. 

(4) قوله: (وحمرة) ساقط من (ح١).‏ 


أب البيع ااه 

وصف با يختلف به الثمن. وفيها: الجواز دون صفة. وقيل: إن شرط الخيار للمبتاع””") 
لا إن سكتا عنه أو شرط نفيه» وظاهرها: وإن سكت عن جنس البيع”''» وأنكر ورجح 
ما فيهاء وقاله'" جل الأصحابء وصحح بعضهم اشتراط الصفة» وهل مطلقاً وهو 
ظاهر المذهب وبه العمل؛ أو من غير البائع؟ قولان”© تحتملها المدونة. ويشترط أن 
يكون المبتاع من يعرف ما وصف له» وألا تبعد مسافته كإفريقية من خرسان, ولا تمكن 
رؤيته بلا مشقة وظاهرها الجوازء فإن كان بمشقة جاز على الأشهر كذي مسافة يوم؛ 
وعدل على برنامج للعمل لا ساج مدرج وشبهه» وأجاز الجميع”' مرة ومنعها أخرى؛ 
ولزم إن صح الوصفء وصددق المبتاع إن ادعى خلافه» ورجع في أنه عليه لأهل المعرفة» 
ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه مخالف للوصف أو أنه لم يشتر على البرنامج؛ فالقول 
للبائع مع يمينه؛ لأن المبتاع صدقه؛ إذ قبضه على صفته كمن قبض نقداً ثم غاب به فإن 
الدافع يحلف ما أعطاه رديئاً ولا ناقصاًء فإن وجد البرنامج الخمسين إحدى وخخسين 


شاركه البائع بجزء من أحدٍ وخمسين. وروي: من اثنين وخمسين» وروي: يرد ثوباً من 
الوسط. وقيل: أي ثوب شاء. وقيل: على تلك الصفة. وقيل: إن كان الثوب أكثر قيمة 
من الجزء رد البائع قيمة الزائد أو أقل ورد المشتريء فإن نقص العدل ثوباً نتقص من 
الثمن جزءاً من حمسين, فإن كثر النقص رد المبيع» فإن اختلف جنس الثياب نظر صفة 
برناجه من كل نوع ورد المخالف» وجاز جرارٌ حَلْ مطينة للضرورة كالبرنامج؛ فإن 


كانت /١117[‏ أ] ناقصة منع اتفاقا؛ لأنه حينئذ جزاف غير مرئي» وصح من أعمى بيع 


)١(‏ بعدها في (ق١):‏ (إذا رداه). 
(1) في (ق1» ق1): (البيع). 

() في (ح١):‏ (قال به). 

(؟) قوله: (قولان) ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح75): (البيع). 


ضر 5 الشامل لبهرام 
وشراء بالصفة. وقيل: إلا الأصلي أو من عَمِيَ طفلا لا يميز الألوان» ولا مانع فيما يدرك 
بغير البصرء وقبض الغائب على المشتري وليس على البائع الإتيان به» وأجيب من طلب 
وقف الثمن إن كان عرضاً أو مثلياً أو نقدأً على معسر يحبس مخشى تلفه''' فيه أو عبداء 
وقلنا: ضمانه'” ' من المبتاع ونمقته على بائعه» ورجع بها إن حكم بخراجه لمبتاعه.» وخدم 
بائعه إن كان من عبيد الخدمة إن قلنا: يضمنء وإلا لم يستعمله» والدار للسكنى أو الغلة 


كذلك؛ فإن تلف الثمن في الوقف؛ ضمنه من يصير إليه» وقبل الوقف لم يرجع أحدهما 
بشيء» فإن سلم الغائب أخذه مشتريه وضمن البائع الثمن» فإن تلف الثمن قبل 
الوقف. ففي انفساخ المبيع قولان» وجاز فيه النقد تطوعاً وفسد بالشرط؛ كعهدة 
ثلاث» ومواضعة؛ ومبيع بخيار» وعقار مزارعة» وحائط على عدد”" نخلء وفي جعل 
وأرض ١‏ يؤمن ريبا كأجير لحرز””' زرع ودابة معينين اشترط” © قبض منفعته| بعد 
شهرء وبدون شرط في أربع بخيار ومواضعة وغائب وكراء مضمون وسلم. وقيل: إنما 
يجوز التطوع بالمثلي'" فقطء إلا أن يشترط في العرض وشبهه إن لم يتم البيع رد مثله» 
ولو كان الشمن سكنى دار منع مطلقاً. وقيل: إنما يجوز فيا يصح”" قرضه. فإن تطوع 
رجع بامثل لا القيمة» ولو عجله ليرجع بالقيمة منع وإن لم يشترط شيئاً وظنا أن الحكم 
الرجوع بالقيمة'" جاز ورجع بها. وجاز شرط النقد في كعقار بيع جزافاً وإن بعد 


)١(‏ قوله: (يخشى تلفه) مثبت من (ح7). 

.)١ق( قوله: (ضاإنه) ساقط من‎ )١( 

(؟) في (ق١):‏ (عدة). 

(:) في لحك ق7): (بجزء). وفي (ق١):‏ (لحرث). 
(5) ني (ق١):‏ (أو شرط). 

(1) في (ح١):‏ (في المثلي). 

(0) في (ق١):‏ (يصلح). ولي (ق1): (صح). 


(6) من قوله: (منع وإن م يشترط...) ساقط من (ق١).‏ 


باب البيع لفك 
وحيوان إن" قرب على المشهور فيهماء وني غيرهما إن قرب على المعروف, وفي القرب 
خمسة يومان» ويوم ونحوه» ونصف يومء وبريد وبريدان. وفيها: ضمانه”'' بعد عقده من 
بائعه إلا لشرط. وقيل: بالعكس ورجع عنه. وهل مطلقاً أو العقار من المشتري وغيره 
من البائع؟ طريقان. فإن سكتا عن الضان ثم أرادا بعد العقد جعله على أحدهماء ففي 
الجواز والمنع قولان. 

وما فيه حق توفية كبيع دار مزارعة؛ فمن البائع اتفاقا وعلى تضمين المبتاع لو اختلفا 
هل صادفها العقد تالفة أو مغيبة أم لاء ففي انتقال الضمان أو بقائه قولان. 

ولو تنازعا في هلاكه قبل القبضش صدق البتاع مع ب يمينه إن ادعى علمه وإلا فلاء 
وإليه رجع؛ كأن شكا اتفاقاً. وني تعجيل الثمن في العقار لم ينجبر”" المبتاع على الأصح إلا 
لشرط في العقد. 


فصل 

حرم ولو بين سيد وعبده على المشهور فضل وتأخير في''' نقد وإن غير مسكوك إن 
اتحد جنسه؛ وني طعام ربوي كذلكء. والتأخير خاصة إن اختلفا كذهب وفضة مطلقاًء 
وكطعامين وإن غير”'ربويين» والعلة في النقد غلبته في الثمنية» فلا فلا ربافي فلوس. وقيل: 
الثمنية ففيها'”'' الربا. وثالثها: يكره /١77[‏ ب]. وجل قوله فيها: الكراهة. وقيل: مبنى 


.)١ح( قوله: (إن) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (ضمانه) ساقط من‎ )١( 
في (ح١): (يخير).‎ )( 

(5) بعدها في (ح١):‏ (غير). 

(0) في (ح١):‏ (أو طعامين غير). 
(7) في (ق١):‏ (بعينها). 


كت الشامل لبهرام 
الجواز فيها على عدم تعليل النقد. وأنكر للاتفاق على تعليله. وعن مالك منع الفلوس 
بنحاس مكسور للمزابنة ويآنية منه» وعنه جوازه. وقسد بطول مجلس بين عقد وقبض 
وبتفرق اختيار”'». وقيل إلا أن يقرب بكوزن أو تقليب وهل خلاف؟ تأويلان. 
وبصرف جزء من دينار لتعذر قبضه» وهل بهبروب أحدهما ويلزمه حكم العقد إذا وجد؟ 
قولان. وبغلبة على الأظهر ولو من أحدهما. وقيل: إن غلبا معاً قفي الفساد قولان؛ وعليه 
ففي بطلانه بغلبة أحدهما قولان. وهل يبطل الجميع» أو ما غليا عليه؟ قولان. وليمس 
هجوم الليل غلبة لاختيارهما” مضايقة الوقت» وبتوكيل في قبض وإن حضر على 
المشهور. وثالثها: إلا أن يقبضء وإن غاب فالمشهور المنع. وقيل'": يكره. ويإحالة إن 
تراخى في القبض أو غاب المحيل وإلا كره» ويغيبة تقد وإن من جانب على المشهور 
وإن طالء وإلا كره”'؛ كخلط دينار وإدخاله التابوت وإخراج الدراهم. وفيها: وليدعه 
حتى يزنها””' ويأخذ ويعطىء وكره العقد بمجلس والتقد يغيره» ويمواعدة على المشهورء 


الثها: الكراهة» وشهرت أيضاً كقوله: امض بنا إلى موضع كذا لأصارقك الدينار يكذا. 


وفيها: فليمض معه دون مواعدة' "'» والتعريض جائز وبخيار فيه وإن لأحدهما على 
المشهور. وقيل: باتفاق وبصرف دين مؤجل على المشهورء لا إن حل ولو في الذمتين 
خلافا لأشهبء وبتسلقهم| معا كأحدهما إن طالء لا إن قرب على الأصح. وهل” المنع 
)١(‏ من قوله: (وفسد بطول...) ساقط من (ق١).‏ 
)١(‏ في (ح١):‏ (الاختيار معها). 
(؟) في (ق20): (وفيها). 
(؛) قوله: (في) مثبت من (ق7). 
(0) من قوله: (وبغيبة نقد...) ساقط من (ق١).‏ 
(0)ي (ق١):‏ (يرضاه). 
(9) في (ح1): (معارضة). 


(3) قوله: (وها ) مشت 2.0 (سدركاق51). 
و أ 6 


أب البيع واه 
تحريرأ» أو كراهة ؟ قولان. وإن اعتقد كل أن العوض مع صاحبه فالأكثر الصحة» وإن 
دخلا معاًعلى القرض فقولان. 

اللخمي: وإن قالا إن اقترضنا أمضينا العقد وإلا فلا صح؛ كأن صارفه ثم أخذ منه 
عرضاً بدراهمه قبل قبضها ناجزأء وإن اشترى ديناراً ثم تسلف من ربه دراهمه ونقدها فيه 
منع» وبمغصوب غاب إن كان مصوغاً على المشهور. وقيل: إن علم وجوده حين العقد 
وإلا منع وفاقا وصح إن فات ووجب على الغاصب ضيمانه إن كان مسكوكاً على 
المشهور فيهماء وما لا يعرف بعينه من مكسور وتبر فكالمسكوك7" وتعين هنا. وفي ذوي 
الشبهات عل المشهور فيهم| وفي غيرهماء ثالثها: في جانب المشتري فقط. وإن بقي على 
حال يخير فيه ربه فاختار القيمة؛ صح صرفه عليها على المشهور كالدين. وكذا إن اختار 
أخذه وأحضره. وإلا منع على المشهور» وبما غاب من رهن ووديعة ولو مسكوكاً على 
المشهور فيهماء وصح إن حضر ووجبت فيه القيمة. 


والمعار والمستأجر كذلك» وبتصديق منها أو من أحدهما في وزن أو في!© صفة على 
المشهور» كتصديق في مبادلة طعامين أو نقدين في كيل» أو وزن» أو عدد. ومقرض»ء وطعام 
بيع لأجل» ورأس مال سلمء ومعجل”'" قبل أجله. وجاز /١1717[‏ أ] شراء سلعة بدنانير 
لشهر على أن يعطيه بتلك الدنانير دراهم بعد شهر؛ لأن الدنانير لغوء وظاهرها المنع. 

اللخمي: وإن باع بنصف دينار لم يقض عليه إلا بدراهم إلا أن يرضى بدينار ويكونا 
شريكين فيه. محمد: وإن كان له عليه نصف دينارين قضى له بدينار كامل أو عشرون 
قيراطاً قضى له بدراهم أو دينار» إلا قيراطين فبدينار ويرد الباقي دراهم» وإن رضي 


(1) قوله: (في) مثبت من (353). 


عوك الشامل لبهرام 


جرس ل حيري لم اارابركالعباور اراقع وإ اجن 
أجبر الممتنع في غير المعين وفي المعين” '' قولان. 

وإن تفرقا أو طالت' ' انتقض على المنصوص إن قام به وإلا فثالئها: يصح إن قل 
كاختلاف ميزان. وقيل: درهم في ألف. وقيل: في مائة ودانق؛ وهو ربع قيراط في دينا. 
فإن تأخر البعض بشرط بطل الجميع. وقيل: المؤخر فقطء وبلا شرط فالمؤخر وللكسر”" 
دينار» إلا أن يتجاوز صرف دينار فثانٍ ثم كذلك. 

ويبطل المعجل أيضاً على الأصح. وقيل: إن قل المؤخر”» فكذلكء وإلا بطل 
الجميع اتفاقاء وخرج في المعجل عدمه. وهل النصف في حيز القليل وهو ظاهرهاء أو 
هو كثير؟ خلاف. 

وإن شرط المناجزة فتأخر البعض لغلبة» أو نسيان» أو غلط. أو سرقة من صراف 
وشبهه صح المعجل اتفاقاء وهل المؤخر أيضاً إن لم يقم به: أو يتتققض صرف دينار إلا أن 
يزيد على صرفه فأكثر وهو الأصح؟ قولان. 

ولو أودعه ما صرفه به بعد قبضه فسد إن كان مما لا”' يعرف بعينه ولم يطبع عليه 
وإن طبع عليه أو كان ما يعرف بعينه صحء وإن رضي بكر صاص بالحضرة أو بإعَامه 
صح على الأظهر؛ كمغشوش رضي به؛ وإلا انتتقض في”'' غير المعين ولم يجز البدل على 


قله : (وفي المعين) سافط من 0550 
(")في(ق١):‏ (طال). 

(؟)ي (ق١):‏ (لا صسرا. 

(:) تي (ح5.ق1): (وقيل. والمؤحر) 
(ع)قوله (لا) نساقط من 2ه 


(5)فوله: (ى) ساقط م (ق١01).‏ 


باب البيع وخر 


المشهورء واقتصر اللخمي على المشهور. وعلى'" الخلاف في المعين من جهة'" دون 
أخرى””» وفي المعين طريقان: جواز البدل؛ والقولان. وحيث نقض بنقص فأصغر 


مضروب في الدينارين ولو عشر دينار» إلا أن يتعداه فئان فثالث» ثم كذلك وهو 
المشهور. وقيل: الجميع. وثالثها: إن سمى لكل دينار انتقض إلا أن يتعداه” فأكثر وإن لم 
يسم انتقض الجميع. ورابعها: ما قابل النقص. وقيل: مع التسمية لا ينتقض غير دينار 
باتفاق» وهل سواء المعين وغيره أو إن قابل الزائف ديناراً في المعين فلا يبطل غيره باتفاق؟ 
خلاف. فإن اختلفت سكك المصروف” ' فهل يبطل الأعلى فقطء أو الجميع؟ قولان. 

وشرط البدل الجنسية» وخرج في اشتراط التعجيل قولان”" لابن القاسم وأشهب» 
فإن لم يرد" الزائف واصطلحا في الزائد بعين أو عرضء ففي إجازته ومنعه إلا أن 
يتفاسخا ويعملا””' على ما يجوز قولان. 


وردت زيادة بعذه لفساده على الأصح لا(: "2 ل وروي: تبدل» وهل 


)١(‏ في (ق١1):‏ (وهل). 

(1) بعدها في (ق١):‏ (أحدهما). 

(؟)بعدها في (ق١):‏ (فقط). 

(4) في (ح١):‏ (وإن). 

(05) من قوله: (فثان فثالث...) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (ق1): (المضروب). 

(1) من قوله: (وشرط البدل...) ساقط من (ق١).‏ 
(8) قوله: (يرد) ساقط من (ح5). 

(4) قوله: (ويعملا) ساقط من (ق١).‏ 

)٠١(‏ في (ح١):‏ (إلا). 

(10) في (ح3): (لعينها). 


إن الشامل لبهرام 


وقيل: هي كجزء الصرف”" ينتقض بتأخيرها؛ كاستحقاق المشكوك على المشهور 
إن تفرقا أو طال أو عين» وإلا أجبر /١77"[‏ ب] على البدل إن كان عنده اتفاقأ» والخلاف 
في الموازية» وهل محله قبل التفرق والطول؛ أو عند عدم كل منهم)؟ تأويلان”". 1 
محله بالحضرة. فعند ابن القاسم يلزم المثل. وعند أشهب إن لم يعين وإلا بطل؛ وإن كان 
مصوغاً انتقض مطلقاً. وللمالك الإجازة بالحضرة على المشهور إن لم يكن المشتري أخيره 
تخبر أن المصوغ لغير الدافع» وإلا منع على المشهور كبيع وصرف إن كثر على المشهورء 
فيفسخ مالم يفت. وقيل: مطلقا. 

ويمنع البيع أيضاً مع جعلء أو مساقاة» وشركةٍء ونكاح» وقراضء فإن وقع البيع 
والصرف في دينار فيسير. وقيل: مع كون الصرف ثلثاً فأدنى. وقيل: أو البيع. وقيل: إن 
كان كدرهم لعجزء فإن زاد الصرف على دينار والبيع بأقل من دينار فيسير. وقيل: إلا أن 
بزيد على ثلث الصفقة» فإن كان البيع أكثر منع» إلا في صرف دون دينار. ولو باع بدينار 
إلادرهمين جاز. وروي: أو إلا ثلاثة. وقيل: أو إلا قدر ثلث دينار. فإن عجل الجميع لا 
التقدين دون سلعة على الأصح. ولا إن تأجل الجميع كالسلعة أو أحد النقدين على 
المشهور فيهماء وعلى الصحة يقضى با سميا. وقيل: بدراهم على من عنده'" الدنانير 
ويتقاضّانء ولو استثنى دراهم من دنانير» فثالثها: إن كان نقداً صح. وقيل: إن شرط 
المقاصة ولم يفضل من الدراهم شيء؛ أو فضل درهمان فأقل'*' جاز أو أكثر إن كان البيع 
بالتقد وإلا امتنع؛ وإن لم يشترط جاز فضل؛ كدرهمين لا أكثر ولو دون صرف دينار إلا 


(١)ني(ق١1):‏ (الصوف). 

.)١ق( من قوله: (وهل محله قبل التفرق...) ساقط من‎ )١( 
(؟) في (ح١): زله).‎ 

(:) في (ح١):‏ (فقط). 


نأب البيع اكوك 
بالتقده وإن زاد على صرفه منع مطلقاً على الأصح؛ فإن استثتى عريا جار مطلفاء لا 
كالدرهم على ا مشهورء وجاز للضرورة درهم بنصف فأقل» وفلوس أو طعام في بيع إن 
عجل الجميع؛ وكان الدرهم والنصف مسكوكين سكة واحدة وعرف وزنهم|. وفيها: كراهة 
ما زاد على النصف وأُوّلَ بالمنع» وأجاز أشهب ثلاثة أرباعه. وقيل: إنها يجوز في أقل من 
النصف. وقيل: إنما يجوز في بلد لا فلوس فيه" ولا خراريب ولا أرباع. وقيل: يمنع مطلقاً. 

مالك: ولا أحب أن يأخذ بنصف الدرهم فلوسا ونصفه فضة» وحمل على المنع. 

ومنع أخذ صائغ فضة وأجرة”" ليعطي الزينة مضروباء كزيتون وأجرتبم”"لمعصره» 
بخلاف تبر يدفعه مسافر وأجرته بدار ضربء ويأخذ زنته وصوب منعه إلا لخوف على 
نفس كفوات رفقة وعليه الأكثر وجاز محل من أحد النقدِين بصنفه معيجلاً بعلل المشهور 
إن كانت حليته مباحة تبعاً في نزعها ضرر لا مؤجلاً على المشهور..وثالثها: يكره. ولا 
. قلادة لا تفسد بنزعها على ظاهر المذهبء وإن أعيدت بغرامة ثمن فقولان. 


واختير المنع إن كانت الحلية قائمة بنفسها رصعت ثم سمرت كالمنقوضة. وإن م 
تكن تبعاً منع"؟ وإن معجلاً» وجاز بغير صنفه مطلقاً إن عجل وإلا منع” على المشهور» 
والتبع ثلث. وقيل: دونه. وقيل: نصف وضعف» .وهل بالقيمة وهو ظاهر الموطأ 
والموازية» أو بالوزن [5؟7١/1أ]‏ وهو ظاهر المذهب؟ قولان. فإن طرز ثوب أو نسج 
بذلك ولو" سبك خرج منه عين فكمحلى» وإلا فقولان. ظ 


(1) في (ح١):‏ (فيها). 

(؟) في (ح؟): (واحدة). 

(؟) في (ح 3): (وأجرته). وفي (ق3): (وأجره). 
(5) قوله: (منم) مثبت من (ح25 ق5). 

(5) من قوله: (وإن معجلاً...) مثبت من (ح7). 
(«) في (ح١):‏ (أو). 


51 الشامل لبهرام 


فإن حلي بب| معاً لم يجز بيعه وحده؛ أو مع سلعة تعين!'" أحدهما وإن بنصف”'" التبع. 
على المشهور» ورجع إليه بعد أن أجازه نقداً أو بعرض أو فلوس إن تقارباء أما إن كانا معاً. 
تبعاًلما فيه من جوهر ولؤلؤ جاز بأحدهما اتفاقاء وني التبعية القولان. 

وجاز مغشوش بمثله وزنا على الأصح؛ وقيل: إن تساوى الغش وإلا فلا وصحح 
منعه بخالصه؛ والمذهب جوازه لمن يقطعه أو لاايغش به وإلا رد؛ فإن فات ففي التصدق بثمنه 
أو بها زاد على من لا يغش أو يملكه أقوال» وكره لخير مأمون كصيرفي» وهل كذا إن أشكل أو 
يجوز؟ قولان لابن القاسم وابن وهب. أما مغشوش تبعاً يتعامل به فيباع بصتفه وزنً. 

ومنع رب" وضع وتعجل» وحط الضمان وأزيدك» وفسخ الدين في مثله بين عبد 
وسيده”' على المشهور إن كان له انتزاع ماله» وإلا فاتفاق كمكاتب ومديانء إلا أن 
يتحمل دينه فالقولان. 

وجاز مراطلة عين بمثله ولو مسكوكاً لم يعرف وزنه على الأصوب بصنجة أو 
كفتين» وفي الأصح منهم| قولان إن تساوياء أو رجح أحدهما جودة؛ أو كان بعضه أجود 
أو أردأ وباقيه مساوياً على الأصحء لا ما" بعضه أجود وبعضه أردأ اتفاقاء واغتفر قطعة 
م يقصد بها فضل كثلث فأقل يجعل مع جيد في كفة لاعتدال وزن. 

محمد: مالم تكن رديئة» وإن كانت كدينار لم يجزء إلا أن تكون مثل المنفرد فأجودء 
ولا يجوز لأحدهما ترك ما رجح له دون عوضء وهل تعتبر سكة وصياغة كجودة؛ 


)١(‏ في (ح؟): (يعين). 


(2) ني (ح١):‏ (ولو بنصف). وفي (ق35): (وإن بصنف). 
(؟) في (ح5): (زدي). 

(4) ني (ح١):‏ (وسيد). 

(5) قوله: (ما) ساقط من (ح١).‏ 


اب البيع ١ه‏ 
واستظهر أولاً وعليه الأكثر؟ تأويلان. وقيل: تعتبر الصياغة فقط. وقيل: إن اتحد 
العوضان فكذلك وإلا اعتبر اتفاقاً. ومنع ابن القاسم مراطلة بعض الفلوس ببعض. 

وجاز مبادلة إن وقعت بلفظها في مسكوك عدداً لا وزناً واحداً بواحد لا بأكثر”", 
واتحد نوعاً وسكة» وقيل: كثلاثة اتفاقء ولتام ستة على الأصحء ولو بأوزن سدساً 
سدساً لا ثلثاً على الأصح. والأجود مساوياً أو أزيد جائز وأنقص ممتنع كالأزيد الأجود 
سكة عند مالك؛ لأن السكك تختلف نفاقها فيمنع» وأجازه ابن الاسم واستظهر. 

وجاز قضاء قرض بمساوٍ وبأفضل صفة لا وزناً على الأصح. إلا يسيراً جداً 
كاختلاف ميزان. وقيل: اليسير مطلقاء وبأفضل”" صفة وقدراً إن حل الأجل؛ وإلا منع 
كدوران فضل من طرفين» وكذا زيادة عدد على الأصح. إن كان يا من بيع 
فكالقرض»ء وجاز بأكثر قدراً اتفاقا والسكة”" والصياغة كجودة في قضاء. وفي الموازية: 
منع اقتضاء ال حل من الدنانير؛ لأن لها فضل السكة وللحلي فضل الصياغة؛ وفي مختصر 
ابن عبد الحكم جوازه» فأخذ منه إلغاؤهاء ولو فقدت الفلوس فقيمتها حين اجتماع 
استحقاق وعدم. وقيل: يوم تحاكه” ولو بطلت فمثلها. وقيل: قيمتها. وقيل: 
/١11[‏ ب] قيمة المبيع. وفيها: منع اقتضاء مجموعة من قائمة وفرادى» وجواز قائمة 
منهم|'" وفرادى من قائمة دون مجموعة» ومقتضى منع المجموعة من القائمة منع القائمة 
منهاء ولهذا قيل بالمنع فيهماء وقيل بالجواز فيهماء وفرق ب”" في المدونة؛ لأن المجموعة لم 
ثبتت في الذمة والعبرة فيها بالوزن» ألغي معه العدد فصار الفضل في طرفي. 


(1) في (ح31): (أكثر). 

(0) في (ح3): (وبأقل). 

(0) من قوله: (مالم يفت» وقيل: مطلقا...) ساقط من (ق١).‏ 
(؛) في (ق1١»‏ ق5): (التحاكم). 

(4) في (ح١):‏ (حتما). 

(<) في (ق١):‏ (مالك). 


045 الشامل ليهرام 


فالقائمة: جيدة إذا جمع منها مائة تزيد كدينار. والفرادى: دون جودتها وتنقص 
كدينار من المائة. والمجموعة: المجموع من وازن وناقص ومن ذهوب مختلفة دون جودة. 
الفرادى» فللقائمة فضل الوزن والجودة عليهماء وللفرادى فضل الجحودة على المجموعة”") 
فقطء وللمجموعة فضل العدد عليهما. 


فصل 

وفي علة الطعام الربوي طريقان: الأولى: تفصيلية» ففي”" البر الاقتيات» وكذا 
الشعير للضرورة. وفي التمر التفكه وأنكر؛ لأنه كان قوتاً في زمنه اكتكة. وني الملح 
الإصلاح للقوتء وفي معناه كل ما شاركه في العلة. 

والثانية: إجمالية وهي المشهورة» فقيل: الاقتيات» وفي معناه إصلاحه. وقيل: 
الادخار. وقيل: مجموعههماء وعليه الأكثر وحملت عليه المدونة. وقيل: الاقتيات والادخار 
للعيش غالباً وأنكره اللخمي» وروي: غلبة الادخار. ولبن الإبل يعضد الأولء إلا أن 
دوامه كادخاره؛ فا اجتمعت فيه» أو كان مصلحاً فربوي؛ كبر» وشعير» وسلتٍء 
وعلس» وأرزء ودخنء وذرة» وقطنية» وتمر» وزبيب» ولحم» وملح» وزيتون» وخردل» 
وقرطمء وكذا بصلء وثوم. وقيل: فيها القولان'". وكتين» وحب فجل على الأظهر 
فيهما. وما عدمت كلها منه؛ كخسء وهندباء» وقضب فغير ربوي اتفاقاء ومثله فاكهة لا 
تدخر ولا تقتات. وما ليس بمطعوم؛ كزعفران» وصبرء و شَاهمرَج. 

واختلف في| فقد منه''' بعضها؛ كجوزء ولوزء وفستق» وبندق؛ لأنه يدخر ولا 


.)١ح( قوله: (على المجموعة) ساقط من‎ )١( 
(؟) في (ق2)1: (الأولى: تفصيله في).‎ 

(*) قوله: (القولان) ساقط من (خ؟). 

(5) في (ح5): (فيه). 


باب البيع 7ه 


يقتات» وكخوخ» ورمان» وإجاص» وكمثرى» وموز ما يدخر في قطر دون آخر. ولا 
يقتات أو يقتات ولا يدخر؛ كجراد(©: وككراث - فإنه يدخر بمصر مملوحاً ت 
وكباذنجان» ودبّاء مما يدخر بالخل» وقلقاسء ولفت مما يدخر في مكان دون غيره 
وكحب حنظل ما يقتاته العرب» وحب الغاسول مثله» وكبطيخ أصفر فإنه يدخر 
بخراسان, وأخضر فإنه يدّخر بمصر كثيرأًء وكلبن مخيض لأنه يقتات ولا يدخر» وكعنب 
لا يزبب» ورطب لا يتمر لأنه يدخر غالبه”'"» وهل الحكم للغالب» أو النظر إليه نفسه 
وهو لا يدخر”"؟ والمشهور أن البيض ربوي؛ لأنه يدخر مشوياً بخل وغيره. وال 
ربوي» وكذا العسل» وقيل: لا فيها. والتوابل من فلفل» وكزبرة» وشمارء وكمون. 
وآنيسون ربوية؛ لأها مصلحة للقوت. وقال أصبغ: /١10[‏ أ]دواء. والمشهور: أن البلح 
الكبير ربوي كالبسر اتفاقا بخلاف طلع وبلح”؟ صغير وفاقاً كحلبة» وفي كونها طعاماًء 
ثالثها: إن كانت خضراء وإلا فدواء» وهل على ظاهرهاء أو باتفاقها ؟ طريقان. وليس 
ظ الماء ربوياً على المعروف» وخرج فيه الربا من غير المشهور وهي رواية ابن وهب؛ أن بيعه 
بالطعام إلى أجل لا يجوز وهو وهمء فإن غير الربوي كذلك. 
وجاز تفاضل مع اختلاف جنس وإن تباين مالم تتقى' ' منفعته» فمنه ما اتفق على أنه 
جن س7" كالأصناف من تمر» أو حنطة» أو زبيب» أو لحوم ذوات الأربع وإناوعقا "أو 


)١(‏ في (ح1): (كجزر). 

(؟) في (ق١):‏ (غالبا). 

(1) من قوله: (أو النظر...) ساقط من (ح١).‏ 

(؛) في (ح3): (بخلاف طلح وطلع). 

(5) في (ق١):‏ (تتفاوت). 

(1) من قوله: (وإن تباين...) مثبت من (ق01 ح5). 
(0) قوله: (وإن وحشا) مثبت من (ح1). 


كن الشامل لبهرام 
الطير كله والنعام منه» ولحوم دواب الماء”", أو”" الأساك كلهاء أو الجراد» أو سائر 
الألبان وإن تباينت في زبد وجبن» ومنه ما اتفق على أنه أجناس؛ كبعض ما ذكر مع 
بعض»ء ومنه ما اختلف فيه فالقمح والشعير جنس على الأصح. وألحق بها السلت» 
وقيل: والعلس لا الأرز والدخن والذرة على المشهورء وهي أجناس خلافاً لابن وهب» 
والقطاني أجناس على الأصح. وثالثها: والحمص واللوبيا. وقيل: والعدس جنس» 
والبسيلة والجلبان جنسء والكرسنة منها على الأصح. والمذهب أن الأمراق المختلفة 
بلحوم'' المطبوخة جنس. وقيل: الأغلب”' عليه الشحم واللحم. وفي جنسية المطبوخ 
من جنسين قولان. والتوابل إن قيل بربويتهاء فالمشهور: أجناس. وثالثها: لابن القاسم 
الأنيسون والشهار جنسء والكمونان جنس وأنكره الباجي. والمشهور: أن أخباز الحبوب 
كلها جنس. وقيل: كأصوها. وثالثها: من القطاني جنس ومن غيرها جنس. والمشهور: 
أن الأنبذة جنسء وشهر أيضاً اختلافها كالزيوت» وكذلك العسول على المنصوص. ولا 
يباع سمسم بزيته”" إلا أن يعمل بكورد, والأدهان المطيبة بالأزهار جنسء وقيل: 
أجناس. وعسل القصب وقطارته جنسء ولا يباع قصب به| إلا أن تدخلهما أبازير, 
ويجوز القصب وعسله بالسكر. والخلول جنس على المعروف. والمذهب: أن الخبز 
والكعك بالأبازير جنسان» وبدونها جنس على أي وجه خبز العجين”"؛ ككاجء 


وقطائف. وكنافة» ورقاقء إلا إذا أضيف له جنس آخر كالأبازير وكالإسفنج يطبخ 


.)١ق( قوله: (ولحوم دواب الماء) مثبت من‎ )١( 
()في(ق ءا ق5): (و).‎ 

)8١‏ في (ق١):‏ (اللحوم). 

(؛) في (ق١):‏ (ماغلب). 

(5) في (ح١):‏ (بجنسه). 

(1) قوله: (العجين) ساقط من (ق١).‏ 


باب البيع )6ه 
بالدهن فإنه ينتقل» والأطرية من جنس العجين حتى تطبخ» والملتوت» والكعك 
السكري وبالعجوة أجناسء والخبز والهريسة وإن لم يكن فيها لحم جنسان كالقمح مع 
الهريسة» والأرز غير المطبوخ مع المطبوخ”"» وهل المطبوخ من الأرزء أو القمح باللحم 
كالمطبوخ بدونه؟ قولان. والهريسة والأرز المطبوخ صنف. وقيل: إن علمت من الأرز 
وإلا فخلاف. 

ونقلت صنعة كثرت كطول زمان على المشهور. وثالئها: جواز اليسير» فإن قلت 
دون نار لم تنقل على المنصوص”'! كتمر أو زبيب مع نبيذهماء وكطحن وعجن خلافاً 
للمغيرة» وكذا بنار لمجرد تجفيف”" الأبازير كطبخ اللحم أو شبيه بهاء أو خبز الخبز. وكذا 
قلي قمح على المشهورء وجعل اللبن زبداً» والحب سويقاً كسلقه [؟1١/‏ ب] على 
الأقربء وثالثها: في الترمس لا الفول» والمشهور: جواز الحليب» والرطب. والمشوي» 
والقديد والعفن كل بمثله إن استويا في الي والعفن ونحوهما. والسمنء والزبد 
والجبن» والأقط كل واحد بصنفه جائز لا بغيره. والكشك والكامخ مع اللبن جنسان» 
وجاز لبن مضروب أخرج زبده أو لا زبد فيه بحليب فيه زبد مثلاً بمثل» وتمر ولو قدي 
بتمر على الأصحء كلحم بمثله إن ذبحا في وقت واحدء وزيتون بمثله ل رطب فيه ومن 
لحم بيابسهم)( على الأصح؛ كلبن بزبد إلا أن يخرج زبده؛ وتمر برطب ونحوهما اتفاقاًء 
ولول نبائمس أو فيلول: وقيلة إ ناشعو للم كان وهل لدف روه 

واعتبرت ماثلة بمعيار شرع من كيل أو وزن إن كان» وإلا فبالعادة العامة ثم بعادة 
موضعه؛ وهل يجوز التحري مطلقاً وهو ظاهرها وإن عسر الوزن وعليه الأكثر؟ قولان. 


.)753( قوله: (مع المطبوخ) مثبت من‎ )١( 

(1) في (ح2): (على المشهور). وني (ق١1١):‏ (على الأصح). 
(©) في (ح١):‏ (تخفيف). 

(4) في (ح١):‏ (بيايسها). 


2.5 الشامل لبهرام 
وعلى الثاني يجوز مالم يكثر حتى”' لا يمكن تحريه. وقيل: يمنع مطلقاً. وثالثها: الجواز في 
اليسير. ورابعها: فيا يخسشى فساده من الطعام فقط. قيل: ولا خلاف أن ما يباع كيلاً لا 
وزناً من الربوي لا”'" يجوز بيع بعضه ببعضه تحرياً ولا قسمته كذلكء» وفي غير الربوي 
مطلقاء ثالثها: الجواز فيا يباع وزناً وجزافاً لا كيلاً. وجاز قمح بدقيق على المشهور. 
وثالئها: بالوزن لا بالكيل» وهل على ظاهرهاء أو باتفاقها""؟ تردد. وعكس بعضهم 
الثالث. وروي: جوازه في البسير فقط على وجه المعروف بين جيران ورفقة» والمشهور: 
إلغاء عظم اللحم. وقيل: يتحرى ويسقط. وهل يستثنى قشر بيض النعام إن بيع بييض 
غيره تحرياًء أو له حكم العدم؟ قولان. 

وجلد الشاتين المذبوحتين كعظم اللحم» وهل يجوز بيعها كذلك ايتداء وهو 
المشهوره أو لا” لأنه لحم مغيّب بمثله؟ قولان. وعلى المشهور: فظاهرها دخول الجلد في 
البييع. وقيل: إنما يجوز مع استثنائها وإلا فلا؛ لأنه لحم مغيب” بلحم وسلعة. وقيل: إن 
يجوز في السفر فقط» وجاز خبز بمثله تحرياً على الأصح. والعبرة بالدَّقيقَ إن كان صنفاً 
واحداء وإلا فيوزن الخبزين اتفاقاً عند من جعل الأخباز كلها صنفاً. وقيل: العبرة بوزن 
الخبزين مطلقا. وقيل: بالدّقيق إن كان من صنفء وإلا فبالوزن. 


.)مث(:)١ح( في‎ )١( 

(1) قوله: (لا) ساقط من (ق١).‏ 
(9) في (ح١):‏ (باتفاقها). 
(؟)قوله: (لا) سافط من (ح5). 


(5) قوله: (مغيب) ساقط من (ح؟). 


سد متيو هه الاندايل: كتنيران ليت عل الاضع إذا اعنا سه ولو تين 
الفضل على المنصوص. وقيل: يختص بحي لا يراد لغير الأكل» وجاز بمطبوخ دون 
كراهة على الأصح؛ كطير أو سمك بلحم ذوات الأربع وعكسه. وحم بحي 1”" يؤكل» 
وما لا تطول حياته كطير الماء» أو م(" لا نفع له'" غير اللحم؛ كخصي معز لا يباع 
بحيوان من جنسه على الأصح. ولا بلحه”» من جنسه؛ كشارف”» وقليل منفعة» 
وكخصي ضأن على الأصح فيهاء ولا يباع خصي ضأن أو معز بطعام لأجل خلافاً 
لأشهب. وما تطول حياته من الوحش [1١١/أ]‏ كالإنسي خلافاً لابن جبيب. وجاز 
حي بمثله إن أريد للقنية» وإلا فإن طالت حياته| فروايتان» وعلى المنع ففي بيع لحمهم) 
تحرياً خلاف. فإن لم تطل حيات| أو حياة أحدهما والآخر لا يراد للقنية أو أحدهما يراد 
للقنية وحده مع في الجميع خلافاً لأشهب. ش | 

وكبيع يجهول بمعلوم أو مجهول من جنسه”'” وهو المزابنة؛ فإن كانا غير ربويين 
جاز”” إن تبين الفضل”” بأحدهما على الأصح. وثالثها: بشرط”" تحري المساواة» وإن 


.)١ح( قوله: (لم) ساقط من‎ )١( 

(5) قوله: (ما) مثبت من (ح5). 

(9) في (ح3): (فيه). 

(05) الشارف: هي الناقة الهرمة. لسان العرب: .١119/9‏ 
(5) في (ح١):‏ (يجنسه). 

() قوله: (قإن كانا غير ربويين جاز) ساقط من (ق١).‏ 
(0) في (ح١):‏ (المفضل). 

(9) ي(ح١)‏ (يشترط). 


5/8 5 الشامل لبهرام 


دخلته صنعة معتبرة جاز؛ كنحاس بتور منه على المشهور؛ وروي: إن كان نقد وتبين 
الفضل وتأولت عليههاء وروي: إن كان نقداً مطلقا. ومنع فلوس بنحاسء وفي 
المصنوعين”'' منه'" تردد. وككالئ بمثله؛ وهو فسخ ما بذمّةِ في أكثر منه مُؤْحَراً أو في غير 
جنسه كذلك» والدين بالدين مثله. وفيها: ويمنع التأخير في بيع الدين» وقال محمد: إلا 
بمثل كيومين وصوبء وابتداء الدين بمثله على الأصح أخف منهم'". وقيل: يلحق به 
بيع الدين”؛ لأن فسخ الدين من باب ربا الجاهلية وهو حرم بالكتاب» وهما بالسنة©”. 
ومنع بيعه''' ولو بمنافع وإن معينة وبمعين» ويتأخر قبضه كغائب» ومواضعة» ومؤخر 
جذاذه خلافاً لأشهب في الجميع. 

ومنع بيع دين على غائب ولو قربت غيبته» أو كانت عليه بينة على المشهور فيهماء أو 
على ميت اتفاقاء وإن كان حاضراً أيسر”” اشترط إقراره على المشهور. واشترطت!» 
مناجزة في صرفء وبيع طعام بمثله. وإقالة منه» وفسخ دين في مثله. أو بيعه بمثلهه 
وإقالة”") من عروضء وكبيع غرر» وذي جهل» وخطر واغتفر”” © يسير لم يقصد 
للحاجة إليه؛ كحشو جبة» ودخول حمام. وشرب من السقاء. وخلافهم في بعضها 


)١(‏ في (ح5): (المصوغين). وني (ق١1):‏ (المصنوع). 
(0) في (ح3): (منهما). 

(؟) بعدها ني (ح5): (على الأصح). 

(4) من قوله: (أخف منهما...) ساقط من (ح١).‏ 
(5) من قوله: (لأن فسخ الدين...) مثبت من (ق١).‏ 
(7) ني (ق١):‏ (بيع الكالى). 

(0) قوله: (أيسر) مثبت من (ق١).‏ 

(8) في (ح١):‏ (واشترط). 

(9) من قوله: (منه. وفسخ...) ساقط من (ح؟). 

)٠١(‏ في (ق١):‏ (واعتير). 


ناب البيع | 5ه 
. لتحققه» وفي الشك تردد. وفٍ بيع كشاة" ذات حمل يشترط”"» وأمة يزيد الحمل في 
ثمنها(”» مشهورها: المنع. وثالثها: إن لم يكن ظاهراً: وعلى الجواز لو ظهرت بلا حمل 
ردت. وقيل: إن علم البائع وكتم وإلا فلا وأما شرط الخفي ففاسد على الأصح إلا في 
البراءة» وإن كانت أمة رفيعة ينقصها ا لحمل وهو ظاهر فاشترطه جاز اتفاقا أما لو أقر 
السيد بوطثها منع بيعها في البراءة اتفاقا ولو وخشاً. ومنع بيع سلعة على اللزومُ بها تساوي 
للجهلء أو بها شاءء» أو توليتك”'“ سلعة لم يذكرها”” ولا ثمنهاء أو باثة دنانير ودراهم ولم 
يفصلء أو على خكم أحدهما أو غيرهما إلا لكراهة قريب ونحوه”"”» أو بنفقته حياته ورد 
ورجع بقيمة ما أنفق أو مثله إن علم ولو سرفا على الأصوب» وإن فاتت فقيمتها؛ وكبيع 
ما في بطون إناث الإبل وظهور ذكورها؛ وهي” " المضامين واللاقيح. وقيل: بالعكس. 
وكحبل”* الحبلة؛ وهي'" ' بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة. وقيل: : بيع نتاج النتاج؛ 
١‏ وكملامسة ثوب أو منابذة دون نظر وتقليب فيهه) فيلزْم البيع. وقيل: المنابذة أن ينبذ كل 
واحد”' © منهم| ثوبه لصاحبه ويكون ذلك بيعهم| دون نظر» وكبيع حصاة» وهل أن يبيع 


)١(‏ في (ح١):‏ (شاة). 
(0) في (ح3): (بشرط). 

() في (ح١):‏ (مثلها). 

(5) في (ح7): (بتوليتك). 

(5) في (ح7): (تذكرها). 

(5) في (ح73): (أو نحوها). 

(0) في (ق١):‏ (وهو). 

(8) في (ح75): (وحبل). 

(4) ني(ح5): (وهو). 

)١(‏ قوله: (واحد) مثبت من (ح7). 


.وه ْ الشامل لبهرام 


من أرضه منتهى [113/ ب] رميهاء 7 ,المع رستوطية أو على أي ثوب سقطت. 
يلزم''" فيها”” دون قصدء أو إزْم بالحصاة”" ولك” بعده”"» أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات. : 

وكبيعه على اللزوم إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحدء أو سلعة بأحد ثمنين 
غتلفين كائة مؤجلة وبدونها نقداء فإن اختلفا في جودة ورداءة فقط جاز وإن مع 
انين وول زو اسلنامها راق اتكلانا كع لم لجراي لاخر | جر 
وإلا جاز. وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: : إن اتحد الثمنان صنفاً وصفة وقيمة جازء وإلا منع 
كسلعة على الخيار» وأخرى على البت صفقة واحدة ولو كان على غير اللزوم جاز في 
الجميع؛ وفسد في: خذ بأيهها شعت شئت على الأصح. وهما روايتان. وجاز في كغنم وعييد 
شراء واحد يختاره من اثتين ولو على اللزوم لا طعام فلا 
يجوز فيه شراء واحد يختاره وإن اختلفا جودة ورداءة( وحده أو كان”' مع غيره؛ كثمر 
نخلة”' © أو نخلة”'' مثمرة من متعددة"" | و كقمح”'" وتمرء فإن تساوى الطعام 


وثياب وشجر غير مثمرة 


)١(‏ ني (ق5): (تعين). 

() قوله: (فيها) ساقط من (ق١).‏ 

(؟) في (ق١):‏ (الحصاة). 

(4) قوله: (أو إزم بالحصاة ولك) ساقط من (ح١).‏ 
(5) قوله: (بعده) مثبت من (ح؟). 

)١(‏ في (ح؟): (الأخرى). 

(0) في (ح1): (مشمر). 

(4) من قوله: (فلا يجوز فيه...) مثبت من (ق١).‏ 
(9) قوله: (كان) مثبت من (ق١).‏ 

٠١(‏ )في (ح1): (نخل). 

(١١)في‏ (ق١):‏ (نخلات). 

(10)في (ح١):‏ (متعدد). 

(١)في‏ (ق١):‏ (لقمح). 


0 ب كه 0 
وقف فيه(" أربعين ليلة. وقال ابْنٌ القَاسم: لا يعجبني. وهل على الكراهة» أو المنع وهو 
الأظهر؟ تأويلان. 


وكبيع عسيب فحل؛ وهو اكتراؤه ليحبل الأنثى» وجاز زماناً أو مرات, فإن حملت 
: في أثنائها فسخ ما بقي» وكبيع وشرط يناقض المقصود؛ كأن لا يبيع ولا هب» غير تنجيز 
عتق للسنة» ولا يجبر عليه على الأصح. وقيد اللخمي الخلاف باشتراط العتق إيجاباء 
وغيره بالشراء المطلق» وأما على أنه بالخيار في إيقاعه فلا يجوزء أو أنه حر بنفس الشراء أو 
التزم ذلك. فإنه يلزمه بالقضاءء فإن أبى أعتقه الحاكم؛ وصح إن أسقط المشترط شرطه 
على الأصح. فإن عاد بغرر في ثمن كشرط سلف من أحدهما؛ فسد أيضاً ورد مع قيام 
السلعة» وإلا فالقيمة ما بلغت. وفيها: إن كان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو 
[ القيمة يوم القبض ويرد السلفء وإن كان من المبتاع لزمه الأكثر. 
أصبغ: إلا أن يزيد على الثمن والسلف فلا يزاد. فلو أسقط الشرط صح على 
المشهورء وهل ولو قبض السلف وغاب عليه وهو المشهورء وأوها الأكثر عليه» ويرد إن 
كانت السلعة قائمة» وإلا لزم فيها الأكثر من الثمن أو القيمة» أو إنما ذلك في عدم القبض 
والغيبة وإلا فلاء ويرد إلا أن يفوت فبالقيمة ما بلغتء وأولت عليه أيضاً خلافاً 
للمازري» وظاهر المذهب أن الإسقاط لا أثر له بعد الفوت لوجوب القيمة» وخرج فيه 
قول بالصحة مطلقاًء ولا يمنع شرط رهن أو حميل» أو خيار» أو أجل» بخلاف شرط 
عدم المقاصة على الأصحء وكبيع عَرْيَانَ على!" أن يدفع شيئاً على أنه إن كره الييع أو 
)١(‏ قوله: (فيه) مثبت من (ق١).‏ لا 
(8) قوله: (على) مثبت من (ق١).‏ 


١ه‏ الشامل لبهرام 
الإجارة لم يعد إليه» وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة» وكبيع كلب. وفي /١1717/[‏ أ] المأذون 
خمسة أقوال تقدمتء وعلى من قتله القيمة لا غير المأذون» وكتفريق بين أم - وإن كانت0". 


كافرة - وولدها بقسمة أو بيع أحدهما ولو لعبد مأذون لسيد الآخر قبل استغناء الولد في 
أكل شرفي بوعلاء! لبور الإثغار المعتاد”». وقيل: سبع سنين. وقيل: عشر””, 
وقيل: البلوغ. وقيل: لا يفرق بينههما ما عاشاء وهل هو حق للولد وهو المختار» أو للأم 
وشهر؟ قولان. 

وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك على المشهور. وقيل: مطلقاء ويعاقبان بناء على أنه حق 
لآدمي أو لله تعالى. وقيل: يباعان إن لم يجمعاهماء فإن فرقا بلا عوض جمعا اتفاقا وهل 
يكفي الحوز في ذلك أو لابد من اجتماعه) في ملك؟ قولان. وثالثها: إن كان الشمل 
واحدا كهبة أحد الزوجين لللآخرء أو الأب لابنه وبالعكس كفي الحوز وإلا فلاء وتصح 
الهبة والصدقة» ويؤمران بالمقاواة" أو البيع من واحده ويأخذ كل منابه من الثمن؛ ولا 
منع في تفرقة بين الولد”'" وأبيه على الأصح؛ كجده وجدته لأب أو لأم؛ وصدقت مسبية 
أنه ولدهاء فلا يفرق بينهما إلا برضاها ولا يتوارثان» ولمعاهد التفرقة» وكره الاشتراء منه 
كذلكء فإن اشتراهما مسلم متفرقين” 2 أو كان أحدهما في ملك ثم ملك الآخر منع من 


)١(‏ قوله: (كانت) مثبت من (ح73). 

(1) في (ق١):‏ (وقيام). 

( في (ح5): (وحدد). 

(4) قوله: (المعتاد) ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ح١):‏ (عشرة). 

(1) المقاواة: أي تقويمه قيمة عدل. انظر الذخيرة: .777/1١١‏ 
() في (ح؟): (ولد). 


باب البيع +مه 
تفريقهم”'"» وكذلك يمنع الذمي من التفرقة بين الولد وأمه لأنه من التظالم» وجاز بيع 
بعضههم| وبيع أحدهما للعتق”"2» وبيع كتابة الأم مع رقبة الولد» ولو أسلمت أمة ذات ولد 
صغير وسيدها كافر بيعا عليه لمسلم» وكذا إن أسلم زوجها فقط للحكم بإسلام الولده 
وجازت وصية بالولد لرجل وبالأم لآخر ويجبران على الجمع؛ وكالبيع على بيع أخيه إذا 
ركن البائع» وهل النهي له. أو للمشتري؟ قولان. فإن وقع لم يفسخ؛ لكن يستغفر الله 
تعالى ويعرضه على الأول بالثمن مع ما أنفق عليه إن زاد بسببهاء فإن نقص أخذه بالثمن 
إن شاء ولا شيء له إن تركه. وقيل: يفسخ مالم يفت. ومن تكرر منه ذلك أدبء ولا يزاد 
على بودي ركن إليه بائع على المنتصوص. 

وكبيع نجش بأن يزيد ليغر» وللمبتاع رده عليه إن وقع بدسه أو علمه أو سببه كابنه 
وعبده» فإن فات فقيمته مالم يجاوز الثمن واختير» أو ينتقص عما قبل النجش. وروي”": 
يفسخ. وقيل: يؤجر”' الناجش إذا بلغ المبيع القيمة ويمنع من الزيادة عليهاء وجاز 
أعطيت فيها كذا إن كان عطاء سوم حادثء لا قديم يجهله المبتاع أو سوم نجش. ولو 
قال: أعطاني فيها””؟ فلان عشرة فزاده درهما أخذها””"» ثم قال فلان: لم أعطه إلا تسعة 


فلا رد له إلا ببينة حضرت العطاءء فإن فاتت بمفيت البيع الفاسد؛ فالقيمة مالم تزد على 

الثمن أو تنقص عم| شهدت به البينة» وجاز سؤال البعض الكف عن الزيادة ولو بعوض 
1 0 . عه 

ولزمه وإن لم يشترء ومنع سؤال الأكثر فالجميع. وكره كف ولك نصفها. وقيل: إن كان 


(1) في (ح5): (تفرقتهم|). 
(؟) في (ق١):‏ (بعتق). 

(") في (ق١):‏ (وقيل). 

(4) في (ح١):‏ (يؤخر). 

(6) قوله: (فيها) ساقط من (ق١).‏ 
(7) قوله: (أخذها) ساقط من (ح5). 


هه ااشامل لبهرام 
بمعنى العطية» وأما على سبيل الشركة فجائز. وكره اجتماعهم على عدم الزيادة على كذا. 
وكذاء /١717[‏ ب] كالمدح والذم عند الابتياع» ولو كان عبد لثلاثة» فقال أحدهم لثان:. 
لا تزد عند المقاواة وهي”'' بيني وبينك؛ ففعل وقامت بذلك بينة» ففي رده قولان. وكبيع 
حاضر لبادٍ عمودي خاصة. وقيل: وقروي. وقيل: كل وارد على محل ولو مدنياً» وقيد© 
بمن يجهل السعرء ولو بعثه مع رسول فكذلك على الأصحء وفسخ إن وقع على الأظهر 
فيهماء فإن فات فلا شيء عليه سوى”" الأدبء وقيد بمن اعتاد ذلك. وقيل: يزجر فقط. 
وجاز الشراء له'. وقيل: كالبيع ولا يشار عليه ولا يخبر بسعر» وكبيع بعد نداء جمعة وقد 
تقدم في بابهاء وكتلقي السلع. قال الباجي: أو صاحبها وحده. ويشتريها منه بالصفة» 
وهل من ميل" أو فرسخين أو يومين؟ ثلاث روايات. وقيل: يمنع وإن بعد. وقيل: 
يكره وهو حق لأهل السوق. وقيل: لهم ولصاحبهاء فإن وقع لم يفسخ على المشهور. 
وثالثها: إن لم يكن معتاداً. وعلى الإمضاءء» فهل يختص بها"» أو يعرضها على طالبيها 
فيشاركه فيها من شاء منهم وشهر؟ روايتان. وروي”": تباع لهم | خسر فعليه» والربح 
بين الجميع. وقيل: يقسم بينهم بالحصص بالثمن الأول وينهى عن ذلك فإن عاد أَدّبَ» 

وقيد”” إن لم يعذر بجهل. وقيل: يزجر فقط» ومن مرت به السلع ومنزله على كستة أميال 
من البلد» فله شراء ما يحتاجه لنفسه لا لتتجارة» ولو كان بالبلد فقولان» وجاز شراؤها 


)١(‏ في (ح١):‏ (وهو). 
(0) في (ق1): (وقيل). 
(©) في (ح١):‏ (غير). 
(4) قوله: (له) ساقط من (ق١).‏ 
(0) في (ح؟): (ميلين). 
(7) قوله: (بها) ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ح75): (وقيل). 
(4) في (ق1): (وقيل). 


باب البيع ههه 
بأزقة البلد إن لم يكن لا" سوق فيه أو رجع بها ربها منه”"؛ كخروج بعض أهل البلد 
لشراء ثهار” " حوائطه ثم يبيع هو لهم. وقيل: هو”' كالتلقي» وإذا وصلت السلع الساحل 
في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضى لها والشراء منها لمشقة انتقاها. 


(1) في (ح1): (له). 
(1) في (ح١):‏ (منها). 
() في (ح١):‏ (تمر). 
() قوله: (هو) مثبت من (ق١).‏ 


مه الشامل لبهرام 


7101لكلكتك 0 بالببج1002010212121212141400 
فصل بيوع الآجال 

ومع للتهمة ما أدىمنوع ولو جاز ظاهر إن" كثر القصد إليه؛ كسلف مع ب" 
جر نفعاًء لا إن قل كضمان بجهل كأن يبيع” " ثوبين بعشرة لشهر ثم يبتاع أحدهما قبله أو 
عنده مبا. وقيل: 00" ينع والتولان مشهوران؛ وكسلفني وأسلفك بن يع" م 
بديناريد”© لشهر ثم يشتريه بدينار نقداً ودينار لشهر خلافاً لعبد الملك» ولو باع ما 
يعرف بعينه بعين مؤجل ثم اشتراه بنوع ثمنه بقدره» أو أقل» أو أكثر نقداًء أو لأجله؛ أو 
دونه أو أبعد وهي اثنتي عشرة صورة يمتنع منها ثلاث؛ وهي ما ععجل”" فيه الأقل أو 
بعضه إن كان الثاني بعضه مؤجلاًء ولو ابتاعه لأجل ثم اشتر شتراه منه ثالث بالمجلس بعد 
القبض ثم ابتاعه الأول منه”© بعد ذلك في موضع واحد منع ولو رضي بتعجيل” 0 
ما ابتاعه بأقل لأجله أو أبعد أو بتأخير'' ' مااث شتراه بأكثر لأجله فقولان؛ والأحسن إن 
انتفت التهمة جاز وإلا منع» وفي تمكين بائع أتلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل 
قولان» وليس لورثة الأول بعد موته شراؤه بدون [58١/أ]‏ الثمن» ولو مات المشتري 


)١(‏ في (ح١):‏ (أو). 

(؟) ني (ح”ءق١):‏ (بيع). 

(") قوله: (لا) مثبت من (ق١).‏ 
(5) في (ق١):‏ (كأن بيع). 

(0) في (حاءق١):‏ (بدينار). 
(5) في (ق١):‏ (أو دينارين). 
(/) في (ح١):‏ (تعجل). 

(4) قوله: (منه) ساقط من (ح١).‏ 
(9) ني (ح١):‏ (بموضع منع). 
)٠١(‏ في (ح١):‏ (متعجل). 

)1١(‏ في (ق21): (ويتأخر). 


باب البيع | /اهه 
جاز للبائم شراؤه من ورثته لحلول الدين بموته» وإذا اتحد الأجلان وجبت المقاصة إذ 
حلاء والثمن في ذمة كل واحد لللآخر قبلهاء ولا يكون أحق ب عليه من غرماء صاحبه 
إن فلس عند الأجل على الأصح. فإن فلس الأول تحاص غرماؤه مع الثاني بها عليه» وإن 
فلس الثاني كان الأول أحق بالسلعة إلا أن يدفع الغرماء الثمن» ولا تهمة مع اتحاد 
الأجلين إلا أن يشترطا عدم المقاصة للدين بالدين» ويصح في أبعد بأكثر إن شرطاهاء أو 
كان الثمنان نقداً كالأول على المشهورء إلا أن يكونا معاً من أهل العينة. وقيل: أو 
أحدهماء فإن اختلفا في" جودة ورداءة جاز تعجيل الأفضل على المعروفء فإن أخر 
امتنع» ولو اتحد أجله وكان الثاني أبعد كذهب وفضة لأنه صرف مؤخرٌ إن أجل الثاني؛ 
فإن كان نقداً صح إن كانت قيمة المعجل أكثر من قيمة المؤجل جد(" إلا إن تساوت أو 
تقاربت. وقيل: يمنع مطلقاء وخرج الجواز مطلقاء فإن كان المعجل أقل منع وفاقا وإن 
كانا طعامين من نوع واحد ففي تعجيل الأكثر قولان» نظراً لقرب ضهان بجعل أو بعده 
٠‏ كتأخير”" الأقل لأبعد وبقية صوره”' كالعين» وكذلك اختلافهها في جودة أو رداءة أو 
نوع» وحكم العرضين كالطعام إن اتحدا نوعا وقيمة» وإلا جازت صور التقد الثلاث 
فقط9». فإن اختلفا قدراً ورجع الأقل فكساعتين» ثم اشتريت إحداهما أو الأكثر 
فكسلعة: ثم اشتريت مع الأخرى. والجودة والرداءة كالزيادة والنتقص» وهل غير صنف 
طعامه كشعير أو سلت مع حنطة أو سمراء مع محمولة تخالف فيجوز مطلقاً أو لا ؟ 
قولان. وأولت عليهماء ومنع شراء طعام بشمن طعام أو بعضه إلا مثله كيلاً أو صفة إن 


.)١ق( قوله: (في) مثبت من‎ )١( 
قوله: (جدًا) مثبت من (ح5).‎ )1( 
في (ح3): (كتأجيل).‎ )*( 

() ني (ق١):‏ (وبقيت صورة). 
(0) قوله: (فقط) ساقط من (ح١).‏ 


ممه الشامل لبهرام 


محمولة فمحمولة» وجاز أخذ رديء, فإن أخذ بالثمن طعاماً من صنف الأول إلا أنه 


أقل» ففي منعه وجوازه روايتان. وقال ابْنُ الْقَاسِم: لا يعجبني. وتغير المقوم أو مثله. 


كغيره على الأصح فيهماء ولو باع ثوبين ثم اشترى أحدهما لا بعد مطلقاً منع» وكذا بأقل 
نقدأً؛ لأنه'"" سلف بزيادة”"» وجاز بمثل الثمن أو أكثر على الأصح. ومنع بغير صنف 
الثمن إلا أن يكثر المعجل» وقيل: مطلقاً. ولو باعه بعشرة لشهر ثم اشتراه مع غيره نقداً 
بالعشرة”” أو أقل» أو أكثرء أو لأبعد بأكثرء أو بالمثل0» أو بخمسة”” وسلعة؛ منع لا 
بعشرة وسلعة على الأصح. ولا بمثل الثمن مطلقاً أو أقل لا بعد» ولو أسلم فرساً في 
ثوبين ثم استرده''' قبل الأجل مع ثوب وأيرأه من الثوب الآخر منع”"؟ كأن أخذ الثوب 
من الأجل؛ لأن”" المعجل لا في الذمة مسلف على المشهور» كمن أخر المعجلء ولو أخر 
الثوب لأجله صحء ولو استرد مثل الفرس مع ثوب منع”” مطلقاً؛ لأنه سلف يزيادة» 
ولو باع حماراً بخمسة لأجل ثم استرده مع دينار نقداًء أو قبل الأجلء أو بعده منع» وكذا 
للأجل نفسه؛ إلا أن يكون المزيد من جنس الثمن إلى الأجل فيجوزء كما لو كان المردود 
. مع الحمار عرضاً مؤجلاً وكان بيع ا حار أولاً نقداًء إلا أنه لم يقبض حتى تقايل» كما لو 


(1) في (ح3): (إلا أنه). 

)١(‏ في (ح١):‏ (بزيادة وسلف). 
(") في (ح١):‏ (بالعشر). 

(5) في (ق1١):‏ (بالشمن). 

(0) في (ح7): (بكخمسة). 

(5) في (ح١):‏ (اشتراه). 

(7) قوله: (منع) ساقط من (ح١).‏ 
(8) في (ح١):‏ (لأنه). 

(4) قوله: (منع) ساقط من (ح١).‏ 
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باب البيع 8هه 
كان" فق سن الثمن كأن زيد غير عين”" معجلاء والبيع بنقد لم يقبض /١58[‏ ب] 
و””الزيادة من البائع مطلقاً إلا زيادة من صنف المبيع مؤجلة”' فيمتنع» وفسخ ثان من 
بيوع الآجال اتفاقاً لا الأول على الأصح. وقال عبد الملك: يفسخ أيضاً إلا" إذا لم 
سوق فأعلى. وقيل: بذهاب عينه ونحوه فسخا معا على المشهور. وقيل: يمضي الثانٍ 
بالثمن. وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا وإلا فلا وشهر أيضاً. 


قصل 
جار زلمن”" طُلبٍ منه”” شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقداً أو كذا نسيئة 0 
وقيل: يكره كأن أوم”' له أولا بالربح ولا فسء”” “رباك اله القن د 


إلا كذا قيمته حمسة خذه بستة و لكي قال إشتره 04" ببخمسة نقداً وآخذه 


)١(‏ من قوله: (أن يكون المزيد...) مكبت من (ق1). 
)١(‏ في (ح؟): (معجل). 

(”) من قوله: (في جنس الثمن...) ساقط من (ق١1).‏ 
(4) في (ح3كء ح3): (إلا مؤجلة من صنف المبيع). 
(0) قوله: (إلا) ساقط من (ح١).‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ (إن). 

(7) في (ق١):‏ (له). 

(8) في (ق١):‏ (بنسيئة). 

(9) ني (ق١):‏ (أوصى). 

(١)في‏ (ح5): (يفسخ). 

.)١ق( قوله: (نقداً) مثبت من‎ )١١( 

(؟1)في (ح5): (أو). 

(11) قوله: (لي) ساقط من (ق١).‏ 


ثكه الشامل لبهرام 
بستة لأجل'' منع» ولزمه بالخمسة نقداًء فإن لم يقل لي» فقيل: يلزمه بالستة لأجلهاء. 


ويستحب للآخذ'" ترك الزائد. وقيل: يفسخ إلا أن يفوت فقيمته يوم قبضه معجلاً 


ولو قال: بخمسة نقداً» أو آخذه بستة نقداً صح إن نقد هو أو المأمور بلا شرط وإلا فسدء 
وله الأقل من جعله أو الزائد. وقيل: أجر مثله. وقيل: الأصح لا شيء له فإن لم يقل لي 
ففي الجواز إن انتقد والكراهة روايتان. ولو قال: اشتره بستة لأجل'" وآخذه'” ' بخمسة 
نقداً لزمه بالستة لأجلهاء وإن عجل الخمسة استردها وله جعل مثله اتفاق وإن لم يقل 
لي» لم يرد البيع إن فات المبيع ولزمه بالخمسة. وقيل: يفسخ الثاني مطلقاً» فإن فات فالقيمة 


.)١ح( قوله: (لأجل) ساقط من‎ )١( 
في (ح5): (للآخر).‎ )١( 

() في (ق١):‏ (إلى أجل). 

(:) في (ح١):‏ (أخذ). 


باب البيع : . آ5ه 


فصل الخيار«"» 

ولا خيار بمجلس”" على المشهور كالفقهاء السبعة» وقيل: إلا ابن المسيب» بل 
لنقص'”" وسيأي» وترد”” بشرط كشهر في دار على المشهور. وقيل: وشهرين» وحمل على 
ال 0 وقيل: وثلاثة. وَالْرٍبعٌ والأرض كذلكء وعن مالك في الضيعة سنة”"» فإن 
بنى أو غرس والخيار للبائع ل يفت وعليه قيمته منقوضاًء إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة 
المبيع”" يوم مصيبه0 وقيل: يوم القبضء ويمنعم شرط سكنى الدار في زمنه. وقيل: 
يجوز» وثالثها: إن كان المشتري بلديا” وإلا جازء وكجمعه في رقيق. وقيل: عشرة أيام. 
وروي: شهر. وقال حمد: أفسخه فيه لا في العشرة» وحيل بين الأمة وتان رو 
وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها. 

وكثلاثة في دابة إلا في ركوب فكيوم؛ وجاز شرط بريد. وقيل: وبريدين» وهل وفاق 
- ومعناه بريد ذهاباً ومثله إياباً - أو خلاف”' '" والبريدان”''© للذهاب”''' فقطء قولان. 


(1) بعدها في (ح١):‏ (هذا خيار التروي). 
(3) ني (ح3): (ني المجلس). 

(؟) في (ح١):‏ (لبعضض). 

(5) قوله: (وترد) ساقط من (ح١).‏ 

(6) ني (ق١):‏ (التيسير). 

() قوله: (سنة) ساقط من (ق١).‏ 

(1) في (ق١1):‏ (البيع). 

(6) في (ح3): (ضمنه). وفي (ق١):‏ (مضيه). 
(9) في (ح3): (ببلده). 

)٠١(‏ بعدهاني(ق1): (فيههما). 

.)١ق( قوله: (والبريدان) ساقط من‎ )١١( 
ني (ق١): (في الذهاب).‎ )١( 


وكثلاثة في ثوب» وفسد بشرط لبسه ورد أجرته» وبغيبة على ما لا يعرف بعينه؟ 
كمكيل أو موزون يشتريه بالخيار بشرط الغيبة عليه إن مضى بيع» وإلا فسلف”",. 
ويمدة”"» جهلت كقدوم غائب أو زادت كثير/"” على المدة المضروبة بتلك السلعة” وإلا 
كره» وبشرط نقد وتقدمت نظائرها في بيع الغائب» لا إن تطوع فيجوز””!؛ إلا في أربع 
د مواضعة؛ وغائب» وكراء مضمون. وسلم بخيار في الأربع كى| تقدم» ولو طلب 
يصح على المنصوص إن جعل الخيار على البيع”” ولزم ولو بعد بت”"» وهل إن نقد 
وعليه الأكثر» أو مطلقا؟ تأويلان. وضمنه مشتر”'" حيتئذ» ولو جعل البائع الخيار له 


على الأصحء واستبد إن شرط بائع ومشتر بانبرام العقد دون”'" مشورة فلان إن 
اشترط”' " على الأصحء ولو مات فكذلك. وقيل: لا يلزم البيع» وإن باع أو اشترى"") 


.)١ق( من قوله: (كمكيل أو موزون...) مثبت من‎ )١( 
(؟) ني (ق١): (ولمدة).‎ 

(؟) في (ق١):‏ (كثيرة). 

(4) من قوله: (على المدة...) مغبت من (ق١).‏ 
(6) قوله: (فيجوز) مثبت من (ق١).‏ 

(1) قوله: (أربع في) مثبت من (ق١).‏ 

(0) في (ق١):‏ (التقديم). 

(8) قوله: (إن جعل) مثبت من (ق١).‏ 

(4) قوله: (ولزم ولو بعد بت) ساقط من (ق١)..‏ 
)٠١(‏ في (ق١):‏ (ويضمنه المشتري). 

.)١ق( من قوله: (بائع ومشتر...) مثبت من‎ )١١( 
.)١ق( قوله: (إن اشترط) مثبت من‎ )١١؟(‎ 


(1) قوله: (وإن باع أو اشترى) مثبت من (ق١).‏ 


باب البيع ااه 
ووققف(" على خياره”© ورضاه؛ لم يستبد بدونه”» وهل مطلقاًء أو هو موقوف2" على 
خياره فقطء أو إن كان مبتاعاً أو يصير كالوكيل لهماء أو هو اختلاف قولء أو البائع شرطه 
لنفسهء أو المبتاع ل|””2» أو هو حق لما معاً؟ تأويلات. 

فإن كان فلان بموضع”' بعيد فسدء ولو ترك المشورة ليجيز البيع”" لم يصحء ولو 
اشترى لفلان وشرط رؤيته لم يستبد دونه وضمّنه الأمرإن هلك. وقيل: الرسول إلا أن 
يبين أن" الشراء لغيره فمن البائع. وقيل: إن كان الشرط بإذن الآمر فعليه والملك 
للبائع””"؛ فالإمضاء نقل. وقيل: للمشتري؛ فالإمضاء”: " بتقدير» والغلة للبائع لضانه لا 
صوف ولا ولد. وقيل: كالغلة فيفسخ البيع. وقيل: أو يجمعان في ملكِ7'".. وقيل: أو 
في'" "© حوز. وما يوهب للعبد كالغلة إلا أن يباع بباله» ومتى أمسك من له الخيار””" عما 


يدل حتى انقضى فهو اختيار”* ' لما من هي بيده إن كان الخيار له؛ فإن كان له وليست 


.)١ق( قوله: (ووقف) ساقط من‎ )١( 

)١(‏ في (ق١):‏ (خيار فلان). 

("') قوله: (لم يستبد بدونه) مثبت من (ق١).‏ 

(4) قوله: (هو موقوف) مثبت من (ق١).‏ 

(0) من قوله: (أو هو اختلاف...) ساقط من (ق١).‏ 
(1) قوله: (فلان يموضع) مثبت من (ق١).‏ 

(0) قوله: (البيع) مغبت من (ق١).‏ 

(8) قوله: (أن) ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ق١):‏ (فعليه وهلك المبيع على الخيار للبائع). 
)٠١(‏ قوله: (فالإمضاء) مثبت من (ق١).‏ 
(١1)في(ق1):‏ (ملكه). 

.)١ق( قوله: (في) مثبت من‎ )١6( 

() قوله: (من له الخيار) ساقط من (ح١).‏ 

(15) في (ق١):‏ (احتياز). 


234 كلم بهرام 
37 نه فالمكس» وهذا كان إمساكها لا لانتقضاته تجار ا د ول الرد بقربه على ظ 
المشهور فلو شرط إن تأخر عن الغروب فالبيع لازم فس بخلاف إن ل يأت بالثمن إلى 
كذا فلا بيع» فإن الشرط يبطل فقط. ٠‏ وخرج الخلاف منها في الأول. ولوتصدق مشتر أو 
وهب لغير ولد صغير» وقيل: مطلقاء أو بنى في الأرض» أو غرس؛ أو أعتق" ولو 
أو لأجل» نو أوكاتب» دزت الأمة أو وطتهاء أو أقر بقصد تلنذه بباء 

أو باشرء أو نظر الفرج. ابن حبيب”": أو قرصها, أو مس بطنهاء أو ثديها» أو 
خضيها ناف أو صَفَرَ رأسهاء أو عر ب الدابة؛ بأن يقصدها في أسافلها” أو ودجها؛ 

بأن يقصدها في ودجيها"" أو , أهلبها'”؛ فهو”" رصّى؛ ؛ كحلق رأس عبد أو حجامته» وكذا 

.إن رهن أو آجرء أو أسلم للصنعة أو لسوق'""؛ أو جنى عمد أد ذوج العبدعل 0 
المشهون في الجميع» خلافاً لأشهب في أنه يحل ما فعله رصّى» وهو رد من البائع إلا.. ٠.‏ 
الإجارة.. وقيل: إلا أن يطول 5 ولو اشترى عبداً بأمةٍ بالخيار ثم أعتقهئا قبل ظ 
اتقضائه؛ عتقت الأمة فقط ولزم من عتقها رد العبده ولا يبيع مشتر قبل مضيه واختياره 


فيلح ): ا(عتق). 

(؟) ني (ق١):‏ (بعضها). 

(1) قوله: (بن حبيب) ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ق1): (أو قد مسها). | 

(5) في (ح5): (ندبيها). 

() قوله: (بأن يقصدها في أسافلها) مثبت من (ق١).‏ 
(0) قوله: (يأن يقصدها في ودجيها) مثبت من (ق١).‏ 
(6) في (ق١):‏ (هلب ذنبها). 

(4) في (ق١):‏ (فذلك كله). 


)0 ١)ني(ح5):‏ (سوق): وفي (ق١1):‏ (تسوق). 


اب البيع هده 
فإن فعل فليس باختيار» وهل يصدق أنه اخحتار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم يدَّعيه وإلال 
يسمعء أو لربها رد المبيع”" والربح فقط ؟ أقوال. 

والجناية خط كالبيع”" وعليه الشمن إن كانت مفسدة. ؤقيل: القيمة: وإلا فا تقضن. 
وقيل: ويحلف المتهم ولا يقبل أنه رد أو اختار بعده إلا ببينة. وقيل: إن كان بائعاً والخيار 
له افتقر لا في الإمضاء لا ني الرد» والمشتري بالعكسء وانتقل لسلطان إن جنً» أو 
اختلف الأوصياء» ولسيد'” مكاتب عجزء ولذي دين محميط» ولوارث مشتر إن انفرد أو 
اتفقواء وإلا فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم» والاستحسان”؟ تمكين من أراد أحذ 
شْ الجميع إن 6 بعضهو”, وهل ورثة البائع كذلك» أو لمعن لو رد أخل نصيب 
[3/ ب]من أجاز؟ قولان. 

والوصي مع الكبير كالورثة وانتظر زوال الإغاء» فإن طال فسخ واستؤنف الأجل 
بعد الإفاقة» وقيل: كالمجنون. وفي المفقود القولان. 


(1) في (ح7ء ق١):‏ (البيع). 
() في (ق1): (كالعيب). 

(©) في (ح١):‏ (كسيد). 

(4) في (ح1): (الأحسن). 

(0) قوله: (إن رد) ساقط من (ح١).‏ 


(1) قوله: (بعضهم) مثبت من (ح1). 


ورد لنقص خالف التزاماً شرطيًا وإن بمناداة؛ كمشروط”" في فواته نقص”" ثمن 
كتاجر” "» وكاتب» وصانع» أو فيه غرض فقط كثيب”؟ أو جنس يمين”" فيهماء فتوجد 
بكرًء أو من جنس”" أعلى؛ أو نصرانية لتزويج عبد نصراني فيجدها مسلمة على الأصح 
في الجميع» ولو شرط العجمية أو من العرب”” فيوجد فصيحاً أو مولداً فله الرد ولو 
شرط إن أبق فهو من البائع فأبق فهو من المبتاع» فإن لم يكن فيه غرض ولا مالية لغى على 
المعروف» وإن قضى العرف بالسلامة منه ما فيه نقص في مبيع» أو ثمن؛ أو تصرفء أو آثار 
خوف عاقبة رُدَّ أيضاً؛ كعمى» وعور» وظفر» وقطع وإن حضر العقد على المنصوص» 
وكخصاء وإن زاده وكسقوط سن مطلقاً وواحدة في رائعة. وقيل©: إن نقص ثمنها. 
وقيل: إن كانت في مقدم الفم فمطلقاً كزيادتها فيهها وكحمل. وقيل: في رائعة. وقيل: وفي 
غيرها في الحاضرة لا البادية. ولابن القاسم: هو عيب في الوخش إن اشتريت وحدها لا 
مع جملة رقيق» لا كونها زلاء» وقيد باليسيرء وهل”"' هي العديمة الألية» أو الصغيرتها؟ 
خلاف. وقيل: إلا أن يحطً من ثمنهاء وهل يصدق المبتاع أنه خفي عليه أم لا؟ قولان. 


)١(‏ في (ح١):‏ (بمشروط). 
(5) في (ح١):‏ (بعض). 

(*) في (ق١):‏ (ثم لتاجر). 

(5) قوله: (كثيب) ساقط من (ق١).‏ 
(0) في (ق١1):‏ (أو حبس ليميز). 
() في (ح١):‏ (أو جنسا). 

(0) بعدها في (ح5؟): (الجلب). 
(8) في (ح١):‏ (وكذا). 

(9) في (ق١2)1:‏ (وقيل). 


باب البيع /ا*ه 

ولا كونها مجهولة أب» أو صغيرة ردف أو قَبّل إلا المتفاحش» وكشيب كثير”" في 
رائعة لا أقل في غيرهاء وفي قليله'" فيهاء وكثير لم يحط من الثمن في غيرها قولان» 
وكجعودة شعر. وقيل: إن كانت رائعة» وكصعوبته على الأصح. وقيد”” إن خالف أو 
كان شعر مثلها أسود كالسمراء والسوداء إن نقص ثمنها وإلا فلا» وكإباق ولو وهو 


صغير بمكتب”' إن أقام فيه يومأ أو يومين» وكاستحاضة. وقيد”" إن ثبتت عند البائع» 


فأما إن حاضت حيضة استبراء”" ثم استمرت فهو من المبتاع ولا رد. وقيل: هو عيب في 
الموطوءة» وكذا في غيرها إن نقص من ثمنها وإلا فلاء وكرفع حيضة الاستبراء؛ مثل أن 
يشتريها فتهلك للمواضعة فتتأخر حيضة الاستبراء””» ولا ترد في الأيام اليسيرة» ولم يحد. 
مالك: شهراً ولا شهرين. وعنه: أن ارتفاعها شهرين عيب. وقيل: شهر ونصف. وقيل: 
أربعة أشهر. وقيل: ينظرنها النساء بعد ثلاثة أشهرء فإن لم يكن بها حمل حل له وطؤهاء 
فإن م يطأها حتى طال طولاً يظن معه أنها من لا تحيض فهو عيبء وكبول بفرش”" في 
. وقت ينكر إن ثبت عند البائع؛ وإلا حلف على علمه إن وضعت عند من أخبر أن ذلك 
بهاء أو نظر رجلان مرقدها مبلولاً لا بدعوى مبتاع» وكتخنث عبد وفحولة أمة إن 


(1) في (ح١):‏ (كثر). 

(؟) في (ح7): (قليل). 

() في (ح؟): (وقيل). 

() في (ح١):‏ (و)» وفي (ق١):‏ (إن). 

(0) في (ق١):‏ (بمكة). 

(5) في (ق١):‏ (وقيل). 

(0) في (ق١):‏ (لتستبرى). 

(4) من قوله: (مثل أن يشتريها...) مثبت من (ق١).‏ 
(9) في (ق١1):‏ (في فراش). 


04 الشامل لبهرام 


اشتهرت. وهل هو الفعل أو التشبه'" ؟ تأويلان. وقيل: هو عيب في الرائعة مطلقاًء وفي 
غيرها إن اشتهرت» وكعسر لا ضبط”“ إن لم ينقص قوة اليمنى”"» وكثيوية من لا يوطأ. 
مثلها إن كانت /١7 ١1‏ أ] رائعة وإلا فلا. وقيل: إلا بشرط ولو بمناداة. أشهب: ولا رد 
إن قال البائع: لا علم لي» فإن اشترطت ثم اوعى» المبتاع” '' عشية النهار أنها ثيب؛ حلف 
البائع إن رأى النساء أثراً قريباً ولا ردّ وإلا حلف البتاع وردها. وقيل: دون يمين» وإن 
نكل لزمته مع يمين البائع» وكزناً وشرب خمر وبخر بفم أو فرج» وقيل: في الفرج عيب 
في الرائعة فقط'» وكوطئها غصباً وعلى الغاصب ما نقصها مطلقاً؛ لامتناع رد بعد 
الوطء”" إلا في البكر فا نقصها. وقيل: الوطء يفيت الرد» وكزوج أو زوجة؛ وكولد أو 
أبوين”” لا أخ'" على الأصح. وعم وجد. وقيل: إلا جد أو”” '" جدة لأم. 

وكجذام أحد الآباء على المشهور وثالثها: إن عم الأقارب وإلا فلا. ابْنُ الْقَايسم: 
ولا رد إن قال أهل الطب: به جذام يظهر بعد عام وأنكره”'" محمد. وكجنون ند 
الأباء بطبع لا مس جنء وفي سواد أحدهم في الرائعة قولان. وكونه من زنية في العت157» 


)١(‏ في (ق١):‏ (التشبيه). 
(؟) ني (ق١):‏ (أضبط). 

(©) في (ق١):‏ (اليمين). 

(5) في (ح5): (فادعى). 

(65) ني (ق١1):‏ (البائع). 

(1) قوله: (فقط) ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ح5): (مطلقا بخلاف المبتاع إن وطثها ثم ردها). 
(6) بعدها في (ح23): (لم يمت. وقيل: إن مات الزوج وهي رائعة). 
(4) في (ق1): (أم). 

)٠١(‏ قوله: (جد أو) مثبت من (ح؟2). 

)1١(‏ في (ح؟): (ورده). 

(١١)ني(ق1):‏ (العفي). 


اب البيع 68 


ا ____ببيبيبييييييييحححييحيبيحبج يك 


اتفاقاً كغيره على الأصح. . وثالثها: في الأمة فقط. ورابعها: عكسه على الأصح. ان 
وغلف”" ذكر وأنثى من كبير مولد» أو طويل إقامة؛ وهو عدم الختان والمخفاض"'". 
وقيل: في العلي» وثالثها: في الأنثى منه”" خاصة وصححء وكختن مجلوبهم| على الأصح» 
وكبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة على الأصح كالعكسء وكرهصء ودبر» وحرن؛ وعدم 
حمل معتاد وقلة أكل جداًء وعثار ثبت عند بائع؛ وإلا حلف ما علم به إن قرب وإلا فلاء 
وكزعر وإن بحاجبين لتوقع كجذام؛ وهو عدم الشعر أو قلته. ابن حبيب: وهو ما تتقى 
عاقبته من الداء السوء©». وقيل: لا يكون عيبا”” في غير العانة» وسواء الذكر والأنثى؛ 
وكعُبّر وهو: ما ينعقد في العصب والعروق. وبْبّر: وهو ما ينعقد في ظاهر البطنء لا 
كيّ حَففّ ولم ينقص الثمن. وقيل: إلا أن يخالف”" لون الجسد, أو يكون متفاحشاً في 
منظره» أو كثيراً متفرقاً» أو في الفرجء أو ما ما والاه أو في' " الوجه. وقيل: إن كان من 
البربر فلا رد بخلاف الروم؛ ولا تهمة بسرقة حبس فيهاء ثم ظهرت براءته فكوجودها 
ش عند غيره» وكحمّى تتكرر ما لم تنقطع انقطاعاً بينأه ولا تحرم إن قالت: أنا أم ولدء وله 
الرد إن ثبت أنها ادعت به على بائعهاء فإن رضي به'” أو صالحه عنه لم تبع حتى يبين؛ 
وكذلك إن قالته في عهدة ثلاث أو استبراء على الأصح فيهماء ودعوى الحرية كذلك» ولو 


(1) في (ح5): (قلف). 

(؟) قوله: (وهو عدم الختان والخفاض) مثبت من (ق١).‏ 
() قوله: (منه) ساقط من (ح؟1). 

(4) من قوله: (وهو عدم الشعر...) مثبت من (ق١).‏ 
(6) قوله: (عيباً) ساقط من (ح١).‏ 

(1) قوله: (أن يخالف) ساقط من (ق١).‏ 

(0) من قوله: (الفرج؛ أو...) ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ح؟): (كانت). 

(9) قوله: (به) ساقط من (ح١).‏ 


3 الشامل لبهرام 


أقامت شاهداً بها لم يحكم لها به وللبائع ردهاء والعبد كذلك» ولا رد”" إذا اشترى 


مرضعا”" فظهر أخرس أو أصمء إلا أن يعرف منه في صغره» وفسخ بيع أمة اشترط 
كونها مغنية» وفي ردها إن لم يشترط قولان. وما لا يظهر إلا بتغيره كسوس خشب بعد 
شقه لم يرد به على المشهورء ولا قيمة للدخول عليه. وقيل: إن كان من أصله لا طارئاء 
وهل وفاق؟ تأويلان. وقيل: يغتفر اليسير فقطء وأما الجوز واللوز والتين وشبهه ومرٌ 
قثا وخيار ونحوهماء فالمشهور*": لا رد» وثالثها: إن كان قليلاً يمكن اختباره بالحضرة 
كقثائتين أو جوزتين دون كسر؛ رد لا ما كثر» إلا أن يكون كله فاسداً أو أكثره» وإن كان 
المعيب يسيراً /11٠[‏ ب] ني كثير فلا رد» والأظهر: إن شرط الرد مع وجوده مرّا أو غير 
مستوء أو يو له بشرطه. ورد بيض ورجع بالثمن؛ فإن كسره رجع با بين القيمتين عل 
غير مدلس إن كان له قيمة يوم باعه'“ بعد كسره؛ وإلا فبالثمن كله إن كسره بحضرة 
البائع'"'» وأما بعد أيام فلا رد له؛ إذ لعله تلف عنده» وردت دار بعيب”" كير" كصَدّع 
بجدار ونحوه إن خيف عليها الهدم به'”» أو كان بواجهتهاء ورجع بقيمة ما قل. > 
يرد به كالكثير. وعلى المشهورء فهل الكثير بالعادة» أو ما نتقص عشر الثمن أو ربعه أو 
ثلثه''' أو معظمه؟ أقوال. 


() ني (ح3): (يرد). 

(1) ني (ح١):‏ (مرضعا). وفي (ق١):‏ (رضيعا). 
(؟) في (ح1): (فمشهورها). 

(4) قوله: (يوم باعه) ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ (البيع). 

)في (ح5): (لعيب). 

(0) في (ح3): (كثر). 

(8) قوله: (به) ساقط من (ق١).‏ 

(4) قوله: (أو ثلثه) ساقط من (ق١).‏ 


باب البيع ١الاه‏ 
وفساد أساسهاء أو غور ماء بئرهاء أو ملوحته بمحل العذوبة» أو تعفين قواعدهاء أو 
فساد حفرة مرحاضها كثيرأء واغتفر سقوط شرافة ونحوهاء واستحقاق حمل جذوعهاء 
وجدار إلا أن يشترط أربع جدرات فيرجع بقيمته؛ كاستحقاق الأقل منها''» وترد 
العروض بالعيب اليسير. وقيل: كالدور. ولو غر بفعل كصبغ ثوب حَلِقٍ يوهم جِدَنّه 
وتلطيخ ثوب عبد بمداد فكالشرط على المعروف وأصله التصرية في الأنعام؛ لإمهام كثرة 
اللبن» لا إن علم المبتاع بتصريتها”"» إلا أن يجدها قليلة اللبن جدًا عن أمثالهاء ولا إن ظن 
كثرته دون تصرية إلا في ذات”" لبن مقصود وكتمه البائع. وقيل: إن لم تكن ذات لبن. 
وقيل: إن زاد له» وهل مطلقاًء أو إن باعها في غير إِبّان حلابها وإلا ردت دون نزاع؟ 
خلاف. فإن حلبها ثالثة وقد اختبرها بالثانية» ففيها: هو رضَّى. وروي: له ذلك» وهل هو 
خلاف؟ تأويلان. وقيل: إن نقص لبنها في الثانية فظنه من إنكار الموضع ونحوه ثم 
بالثالثة ظهر أمرها؛ حلف ما كان ذلك رمَّى وردها وهو وفاق» فإن حلبها رابعة في ©) 
ْ رضًى باتفاق» وحيث رده( ففيها مع صاع من قوت بلده. وقيل: من تمر وهو ظاهر 
المذهب. وروي: مكيلة اللبن تمراً أو قيمته» وضعف. وروي: لايرد معها شيئا ولايجوز 
رد اللبن"' على الأصح. بناء على أنه بيع طعام قبل قبضه أو إقالته. وقيل””: يجوز إن ل 
يغب عليه. وقيل: إن حلف بفور العقد جاز» وهل خلاف؟ تأويلان. 


(1) قوله: (منها) ساقط من (ح١).‏ 

(1) قوله: (المبتاع بتصريتها) ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح١):‏ (ذوات). 

(5) في (ح١):‏ (وهي). 

(0) قوله: (وحيث ردها) ساقط من (ح؟). 

() من قوله: (تمرا أو قيمته...) ساقط من (ق١).‏ 
(0) في (ح١):‏ (وهل). 


اه الشامل لبهرام 


وهل يتعدد بتعددها وهو المختار» أو لا وعليه الأكثر» أو لا يرد شيئاً إلا إذا انفردت 


لقوله اكتة: «من اشترى شاة»؟ أقوال. وفي رده إن ردت بعيب غيره قولان لأشهب 
ومحمد. وإذا تبرأ من عيب جهله لم يفده إلا في الرقيق خاصة على الأشهر؛ كأن باعه 
وارث لقضاء دين أو وصية» وإن بين أنه إرث أو باعه حاكم عن غيره. وقيل: بيع الحاكم 
والوارث على البراءة”'' رقيقاً كان”" أو غيره؛ وإن لم يشترط البراءة'". وقيل: إن ذكرها 
الوارث وإلا فلاء وللمشتري الرد إن ظن البائع غيرهما”» خلافاً لابن حبيب. وقيل: 
يفيد في الحيوان كله. وقيل: وفي غيره وشهر. وقيل: وفي غير قرض”' وحمل خفي برائعة 
ومُدٌ حنطة بمثله. وقيل: يفيد في التافه من حيوان ونبات” فقط /١71[‏ أ]. وقيل: إلا أن 
يجاوز”” الثلث. وقيل: لا يفيد مطلقاً. وفيها: وإليه رجع. وقيل: لا خلاف أنه يفيد في 
اليسير» أو من حاكم؛ وفي غيره قولان. وبيع الرائعة بالبراءة من حمل خفي لا يجوز من 
حاكم ولا من”' غيره» إلا أن يكون لامرأة أو صبي أو”' '" من سبّيء ولو وجدعيباً قدي 
فيا ابتاعه بالبراءة» فله تحليف بائعه أنه ما علم بهء فإن نكل رد عليه؛ ولا يمين على المبتاع 
فيها تحقق قدمه وإلا فهل يحلف ما حدث عنده أولاً ؟ روايتان. وحلف البائع فيها جهل 


.)١ق( من قوله: (بيع الحاكم...) مثبت من‎ )١( 
.)١ق( قوله: (كان) مثغبت من‎ )١( 

(8) في (ق١1):‏ (لم يشترطاها). 

(4) في (ق١):‏ (غير وارث ولا حاكم أو نائب). 
(0) في (ح١):‏ (فرض). 

)١(‏ ني (ح١):‏ (وثياب). 

(0) في (ح :)١‏ (يتجاوز). 

(8) قوله: (وفيها) ساقط من (ح١).‏ 

() قوله: (من) مثبت من (ق١).‏ 


.)١ح( قوله: (صبي أو) ساقط من‎ )٠١( 


باب البيع اه 

قدمه' على الأصح؛ ولو شرط البائع نفي اليمين وق له إلا في عيب لا يخفى. وقيل: 

مطلقاً. ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور وكذا إن علمه ولو" حاكاً أو وارثاً 
حتى يسميه إن لم يتفاوت؛ كقطع؛ وعورء أو(" يريه”" له» أو يبين أنه به ويخبر بموضعه 
وجنسه وقدره من نقل دبرة وغيره؛ وله الرد إن أهمل القدر. وقيل: يفسخء ومثله لو أجمل 
في سرقة عبد فيوجد”” ينقبء أو إباقه وقد أبق من مصر إلى المديئة» أو لقف بذكره مع 
غيره ما ليس فيه» ولا رد إن تلف المبيع أو فات بكتدبير أو كتابة» بل يقوم سالاً ومعيباً 
ويأخذ من الثمن النسبة» فلو قوم بوائة ومعيباً بتسعين أخذ عشر الثمن ويثانين فخمسة ثم 
كذلك؛ ولو ظهر العيب وقد آجره أو رهنه وقد وقف للخلاصه ورده”" إن لم يتغير. وقيل: 
إن خلصه عاجلاً. وقيل: أو قرب كشهر وإلا فات؛ وإن وهبه أو تصدق به فالأرش له لا 
للمتصدق عليه. وقيل: لا شيء لهماء وفي فوات ما وهبه”" لولده الصغير قولان. 

ولو أخذ الأرش لرض العبد عنده أو كتابته ثم صحء أو عجز فات, ولو باعه 
' لأجنبيء أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له» وكذا بدونه» وهل مطلقاً أو إلا أن 
ينقص لأجل العيب ظاناً هو أو وكيله أنه حدث عنده فله قيمته ؟ خلاف. 


وروي: له قيمته مطلقا. وروي: الأقل منها وتما نتقص» ولو رجع له بهبة» أو صدقة» 
أو إرث» أو بيع مستأنف0*) رده» وكذا بعيب. وقيل: إن شاء رده على الأول أو 


.)١ح( قوله: (قدمه) ساقط من‎ )١( 

(؟) يعدها في (ح١):‏ (جاء). 

(؟) في (ح5): (إن ل). 

(5) في (ح١):‏ (برئ). 

(0) في (ح3): (فوجد). 

(5) في (ح5): (ورد). 

(0) في (ق١):‏ (رهنه). 

(67) قوله: (أو بيع مستأنف) مثبت من (ح؟). 
(9) بعدها في (ح3): (والثاني). 


اه 0_ ظ الشامل لبهر م 


الثالك!", ثم للثالث رده عليه فيرده هو الأول. و للأول بدون ثمنه كمّله 
وبمثله أو أكثر» والأول مدلس فلا كلام؛ وإلا فللأول رده ثم يرده هو عليه أيضا!". 

محمد: وهذا في عيب لا شك في قدمه. وإلا حلف الأول الذي عاد إليه بالأقل ما 
حدث عنده العيب» فإن نكل حلف الثاني وأخذ بقية ثمنه وفات بتأخير أو سكوت بلا 
عذر على الأصح؛ وحلف في كيوم؛ وبفعل م(" يدل على الرضى؛ كلبس» وركوب» 
ووطء. لاا سكنى دار لأنه غلة. 

ونزل حاضر عن دابة أمكن قودها. وقيل: له الركوب والاستخدام حتى يرده 
لضمانه. وقيل: إن ركب احتباساً لا ليردها فهو رضَّىء وعذر مسافر» ولا يلزمه ردها إلا 
فيها قرب وخفت مؤنته» واستحب له أن يشهد أن ذلك ليْسَ برضى منه. وقيل: حمله 
عليها رضّى. وقيل: ركوبه إلا أن يكون بين قريتين فيركبها ليبلغ عليها القرية فيشهد 
[3/ ب]. وقيل: إذا لم يجد من ذلك بدا فليشهد حتى يذهب العذرء وإن فعله دون 
عذر فهو رضّىء وإن غاب البائع أشهد البتاع أنه لم يرض بالغيب”»» ورده إن قربت 
غيبته» أو له وكيل حاضرء فإن بعدت أعلم الحاكم؛ فتلوم له إن رجي قدومه أو جهل 
موضعه على الأصح. وفيها أيضاً: عدم التلوم؛ وفي حمله على الخلاف تأويلان. 
ثم يحكم إن ثبت عنده الشراءء وأنه على العهدة إن لم يحلف عليهم)0”. 


)١(‏ قوله: (أو الثالث) ساقط من (ح؟). 
(؟) قوله: (أيضاً) ساقط من (ق١).‏ 
(') قوله: (ما) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (ح١):‏ (بالبيع). 

(0) في (ح؟): (عليها). 


باب الييع هلاه 
اللخمي: ولابدّ من إثباتها0" إن كانت العادة البيع على البراءة وإلا كفى اليمين» . 
ويثبت أيضاً أن البيع في!" يوم كذا وصحته. وقيل”: ويحلف عليها» وصحت ملك 
البائع له لحين البيع وأنه نقد الثمن وإن قدره» كذا إن قصد أخذه ولم تطل المدة. قيل: 
كعامين. وقيل: كعشرين» فيصدق بيمين وأن العيب به وأنه موجب للردٌ ومتقدم على 
البيع» ويحلف أنه ما علمه بعد البيع ورضيه» ولا استعمل العبد”" بعد علمه به ثم يباع 
ويأخذ المشتري رأس ماله؛ فإن فضل شيء أودع للغائب؛ وإن نقص أتبع بهه وفات الردٌ 
بزوال العيب قبل القيام إلا محتمل العودة كالبول. وقيل: إن تيقن انقطاعه لطول المدة 
وإلا رد به وهل خلافء أو في حال أو محتمل؟ أقوال. 

وهل يزول بالموت والطلاق واختير وأوّلت عليه أولاء أو في الموت فقط وهو 
الأعدل؟ أقوال. 


وعن ابن القاسم: لو اشترى معتدة فلم يقم حتى انقضت”" عدتبا" فلا رد ل 
. والتغير عند المبتاع إن أخرج عن المقصود؛ فمفيت للرد موجب للأرش» وإن خف 


فكالعدم. وإن توسط خير معه بين(" أنيز أرش القديم» أو الرد ودفع الحادث ولو 


بسماوي على المشهوره وهل يتعين الرد إن قبله البائع بلا أرش إلا أن يتمسك هو به 
كذلك وهو الأصحء أو يخير مطلقا أو إن ١‏ يعلم البائع بالعيب وإلا خير؟ أقوال. 


.)١ق( من قوله: (وأنه على العهدة) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (في) ساقط من‎ )( 

(؟) في (س١):‏ (قبل). 

(4) قوله: (العبد) مثبت من (ح2). 

(5) في (ح١):‏ (انقطعت). 

(1) قوله: (عدتها) مثبت من (ح1). 

() قوله: (بين) ساقط من (ح١).‏ 


5 اه االشامل لبهرام 


ظ فالفيت: اقل ساي ار ري وك ا لكا أو أمة. وقيل: متوسط 
وشهر. وقيل: خفيف وأنكر. وهل هو ما أذهب القوة والمنفعة أو جلهماء أو ما أذعب. 
المنفعة أو المقصود منها؟ أقوال. وكقطع غير معتادء وكتفضيل الصوف قميص"". 
والقطن والكتان قلانس» وكذا كبرد صغير. وقيل: متوسط. 

والخفيف: كرمدٍء وصداع؛ ودماميل» وذهاب ظفر وقطع معتادء وكوعك» وحمى 
. خفت. وقيل: متوسطء وكوطء ثيب. وقيل: مفيت. ولو حدث عنده موضحة:» أو 
منقلة» أو جائفة ثم برئت فلا شيء عليه ولو أخذ ها أرشاً. 

ابن حبيب: وكذا إن حدث”" عنده شرب خمرء أو سرقة؛ أو زناه أو إباق» وهل 
خلاف؟ فيه نظر. والمتوسط: كعممى وشلل على المشهور. وقيل: مفيت وهو الأظهرء وهل 
وفاق؟ تأويلان. وكعورء 0 
وقيل: فوت. وقيل: إلا. في الوخش فكالعدم. ولعجف دابة .وسمنهاء وقيل: 
خفيف. وقيل: إن سمنت سمانة بينة وإلا فخفيف. وكسِمَن أمةٍ هزيلة» وقيل: 
خفيف. وق تزويجها ثلاثة؛ مشهورها: متوسط. وجبر بولد وصوب خلافه» وعلى 
الأول»,فهل مطلقا أو إن الاو ارا لعيانعيية الرريخ فأكثن و 
وهو الصحيح؟ قولان. ش ش 

ومتى دلس بحمى عبدٍء أو حرابته» أو سرقته فهات» أو قتل» أو قطع بذلك ضمن 
الثمن كله؛ وكذا بإياقه فهات فيه. وقيل: الأرش فقطء إلا أن يموت باقتحام نهر أو تردٌّ 
أو نيش”” حيّة فالثمن» ولا يحلف مشتر إن قال له بائع: احلف أنك لم تر العيب عند 


(1) في (ح؟): (قمصا). 
(1) في (ح5): (ظهر). 
(؟) في (ح؟): (نهشة). 


ناب البيع 258 


الشراء حتى يقول أريته له» ولا إن قال له علمت به ورضيت حتى يقول: قد بينته له 


ورضي به أو أخبرني مخبر”'' صِدقٍ ويحلف على ذلك؛ فيحلف له حيتئذ خلافاً لأشهب 
وصوب"". ولو قال المشتري لبائع عبد له: يمكن أنه أبق أو سرق عندك ولم يحصل ذلك 
عنده فلا يمين له عليه اتفاقاً. وفيها: ولو أبق بقرب البيع» فقال: أخشى أنه أبق عندك فلا 
يمين عليه» ولو قال: أخبرت أنه أبق عندك وقد أبق عنديء أو ثبت أنه أبق عند المبتاع» 
فقال له: احلف أنه لم يأبق عندك؛ لزمه ذلك على الأصح. 

وكذا إن قال: علمت أنه أبق عندك اتفاقا إن علم أنه أبق”» عند المبتاع. وفي الموازية: 
إن قال أبق عندك» أو سرقء أو زنى» أو جن, أو نحو ذلك حلف له خلافاً لأشهب وهو 
ظاهرها. ولو كتم بعض عيبه؛ فقال: أبق شهراً وقد أبق سنة» أو ذكر دون مسافة إباقه 
فهلك في إباقه. فقيل: إن هلك فيا بينه له فالأرش فقطء وفيما كتمه فالثمن كله. وقيل: إن 
قال: أبق مرة وقد أبق مرتين؟ فقيمة ما كتم. وقيل: إن بين له الإأكثر فقدر ما كتم؛ أو الأقل 
فجميع الثمن» ولو باعه مشتريه فهلك بعيب التدليس رجع الثالث على المدلس بجميع 
الثمن. وقيل: إن أعدم الثاني. وهل وفاق ؟ تردد. 

فإن زاد فللثاني» فإن نقص فهل يكمله الثاني؟ قولان. ولا يرجم على بائعه بتمامه إذا 
م يدلسء إلا أن ينتقص عن قيمة العيب من ثمن الثاني فتمام قيمته. وقيل: يرجع على 
المدلس” بالأرش ويأخذ الثاني بقية الثمن. وقيل: يرجع؛ إما على الثاني بالأرشر © 


)١(‏ قوله: (له) مثبت من (ح؟). 

(1) بعدها ني (ح5): (وقيل: تخبر). 

(؟) قوله: (وصوب) ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح”ءق١):‏ (علم إياقه). 

(5) من قوله: (إلا أن ينقص...) ساقط من (ح١).‏ 
(5) من قوله: (ويأخذ الثاني...) ساقط من (ح؟). 


يمن لدان لبهرام 


فيكون للثاني على الأول الأقل مماغرم وكيال الثمن الأول» وإما على المدلس بالأقل من 
الثمن الأول والأرش فلا يكون للثاني شيء. ولو ابتاع حلياً بغير جنسه نقداً ثم وجد به 
عيبا جاز أخذ أرشه من جنسه أو من سكة ثمنه لا غيرهما خلافاً لأشهب. وقيل: يمنه!"" 
من جنس المبيع ولو إن زاد يبكصبغ؛ الأرش. أو يرد أو يشارك با زاد. وهل يوم الحكم؛ 
أو يوم البيع؟ قولان. وجبر به الحادث: وشارك صباغ ألقى الريح الثوب في صبغه» ولو 
استحق فأبى هو من دفع قيمة الثوب والآخر من دفع قيمة الصبغ؛ شارك بقيمته لا با 
زاد على الأصح ولو صبغه المقارض من ماله وأبى رب المال من دفع ما صبغ به؛ شارك 
ادع ولو اعترف الصايغ /١175[‏ ب] بالخطأ في صبغه. فلربه”© دفع قيمة الصبغ 
وأخذه. أو يضمنه قيمته يوم قبضه. ولو صبغه غاصبٌ أو سارق؛ فله تضمينه) قيمة 
الثوب دون صبغ» أو يدفع قيمة الصبغ» وفرق بين مدلس وغيره؛؟ إذا رد بعيب التدليس 
لم يرد السمسار الجعل بخلاف غيره. وإذا صبغ المبتاع الثوب فنقص فاطلع على عيب فله 
أخذ أرشه. أو الرد بلا غرم إن دلس البائع» وإلا رد الأرش على ما سبق إذا هلك من 
التدليس» وإذا باعه ثم اشتراه بأكثر من ثمنه الأول وإذا'"' تبرأ مما لم يعلم فييم| يباع بيراءة 
برئ بخلاف المدلس. ولو ابتاع ما في" حمله مؤنة فنقله فوجد العيب؛ فليس عليه رده 
على الأصح. ولزم المدلس أخذه في ذلك الموضع؛ وإن لم يدلس رده المبتاع إن قرب. وإلا 
كات وقوم قديم وحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه المبتاع. وقيل: يقوم الحادث يوم الرد 
فإن أمسك قوم صحيحاً ومعيباء فإن قيل: قيمته صحيحاً عشرة وبالقديم ثانية فله حس 
سهان نازر بين 
(؟)ي (ق١):‏ (شارك بفيمته). 


(؟) مى قوله: (باعه ثم اشتراه...) ساقط من (ق١).‏ 


(5) قوله: (في) ساقط من (ق١).‏ 


بأب البيع وه 
الثمن كيف كانء وإن رد قوم ثالثاً بالعيبين» فإن قيل: قيمته ببم| ستة رد الخمسء فإن 
كانت زيادة فى مر إن”" أمسكء وإلا قوم رابعاً لا غير صحيح على الأصح. فإن قيل: 
في ثوب قطعه غير معتادٍ وخاطه قيمته صحيحاً مائة وبالقديم تسعون وبالقطع ثمانون» 
فقد علم أن نسبة كل عيب عشر الثمن» فإن قوم مخيطاً بخمسة وثانين انجبر نصف 
الحادث» وبتسعين انجبر جميعه. وبخمسة وتسعين شارك بنصف العشرء وجاز رد حصة 
أحد بائعين» وكذا أحد متبايعين وإليه رجع؛ وعلى الأول لو كره البائع التبعيض وقصد 
أحدهما الرد تقاوياه. وقيل: المتمسك أخذ الجميع. وقيل: إن أبى أحدهما الرد منع الآخر 


منه(" ورجع بقيمة العيب وصحمح؛ كمن باع نصف عبد اشتراه ثم وجد به عيباً وقصد 


رده؛ فلبائعه قبول نصفه الآخر ودفع قيمة نصف العيب القديم» ورد بعض المبيع بحصته 
ورجع بقيمة المردود يوم البيع لا يوم الحكم على الأصح. إن كان الثمن سلعة لا في 
جزئها خلافاً لأشهب ورجح؛ لاسيم| إن تعيب النصف. فإن منابه نصف السلعة» وليس 
. حق البائع بأولى من حق المبتاع. وعليه ففي انقلاب الخيار للبائع قولان. 

وإن كان المعيب”" وجه الصفقة؛ أو أحد مزدوجين. أو أماً وولدها رد الجميع؛ ومن 
ثم وجبت قيمة المزدوجين على من أتلف أحدهماء وهل كذا إن أتلف سفراً من ديوان 
سفرين» أو يرد السالم وقيمة الذاهب؟ قولان. فإن استحق وجه الصفقة منع التمسك 
بالباقي على المشهور. ولو باع ثوباً”'' بدرهمين وسلعة قيمتها عشرة فاستحقت وفات 
الثوب؛ فله قيمته ويرد الدرهمين. وقيل: له قيمة خمسة أسداسه ويمضي البيع فيها قابل 


.)١ح( قوله: (إن) ساقط من‎ )١( 
.)١ق( من قوله: (الأول لو كره .) ساقط مص‎ )١( 
في (ق١) (المبيع).‎ )5( 
(ثوبين).‎ :)١( في‎ )4( 


0/0 الشامل لبهرام 


الدرهمين”" لعدم استحقاقهماء ولا يقبل قول مبتاع في ادعاء عيب أو قدمه إن خفي إلا. 
برؤية وبينته» أو مع مصاحبته لعيب قديم [117/ أ]» وإلا فالقول للبائع إن احتملء ولمن: 
قوي سببه منهما إن كان تما يحدث عند المبتاع أو علم نفيه عن البائع» وحلف من لم يقطع 
بصدقه كمبتاع على البت مع شاهد بقدم عيب. وعلى عدم رؤية عيب ظاهر حين البيع 
على الأصح فيهماء ولو شهد واحد بعيب قديم وآخر بحادث؛ فمن حلف مع شاهده 
قضى له به(" وقيل: لا(" رده وإذالم توجد عدول قُبِلَ غيرهم ولو كفاراً للضرورة وإن 
واحداً. وقيل: لا يقبل فيه إلا عدلان من أهل النظر والمعرفة. 

عبد الملك: ولو مات العبد أو غاب لم يثبت غيبته إلا بعدلين باتفاق أصحاب مالك» 
وتقبل المرأتان في| لا يطلع عليه الرجال. وقيل: إن كان في الفرجين» وإلا نقر”© عنه 
الثوب ونظره”” الرجال”"» ويمينه بعته» وفي ذي التوفية وأقبضته وما هو به. فقيل: بتأء 
وقيل: نفياً للعلم» ومشهورها: بتافي الظاهر ونفياً للعلم في الخفي» وفي صفة يمين المبتاع 
إن نكل البائع» الأقوال. 

وإن اختلفا في تاريخ”” بيع يختلف به قدم العيب وحدوثه؛ صدق البائع على 
الأصح. وإذا فسخ رد ولد كصوفي”” تم» وثمرة أَيْرَتْ يوم البيع على الأصح إن كانت 


)١(‏ من قوله: (قيمته ويرد..) في (ق١):‏ (خمسة ويرد الدرهمين). 
(؟) قوله: (به) مثبت من (ح1). 

() قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 

(:) في (ح3): (بقر). 

(0) في (ح؟): (نظر إليه). 

.)١ق( من قوله: (وقيل: إن كان...) ساقط من‎ )١( 

() في (ح3): (تأخير). 

(4) في (ق١):‏ (رد ولو كصرف). 


ناب البيع امه 
الثمرة”'" قائمة» وإلا فبمكيلتها إن علمت وقيمتها إن جهلت. إلا ني شفعة في| ينوبها من 
الثمن. قيل: وهو اختلاف. ولا يضمنها إن هلكت بسماوي على الأصح. وله أجر سقيه 
وعلاجه مالم يجاوز قيمتها. وقيل: ما عمل لأجلها ققطء وإن جهل وزن الصوف رد 
الغتم بحصتها من الثمن» وله الغلة للفسخ كبيع فاسدٍ وشفعة واستحقاق وتفليس ولو 
ثمرة إن" فارقت أصوطاء وإلا ردت قي عيب» وفاسد مالم تزه وفي شفعة واستحقاق ما 
لم تييس» وفي تفليس مالم تجد وقيل: تفوت بالإبار في الجميع وضمنه له”" بائعه يرضاه 
بقيضه أو يثبوته وإن لم يحكم بهء وظاهرها إن حكم به وقيل: بقيضه”". وقيل: يمضي 
زمن يمكن فيه القبض. وقيل: بالإشهاد على عدم الرضى به وهل هو ايتداء بيع قلا يرد 
السمسار الجعل أو نقض له فيرده وهو مذهبها؟ قولان””» وقيد يكون الردّ بالقضاء لا 
تبرعاء ويكون البائع غير مدلسء فإن دلس لم يرد السمسار الجعل» وزيد إن جهل 
التدليسء وإلا قله أجر مثله. وقيل: إن تعامل معه على ذلك” وإلا قله جعله» ولو رجع 
٠‏ بقيمة عيب لفوات مبيع ردَّ نسبته من الجعل» ولو حدث عيب مع القديم فاختار المشتري 
أرشه؛ رد السمسار من الجعل نسيته 7 وإن رد المبيع وقيمة الحادث رد الجعلء إلا قذر ما 
ينوب العيب» ورد كله برد ثمن ما استحق» وإذا صرح الوكيل بأنه لغيره أو هو ممن 
يطوف في المزايدة كنخاس وغيرهء أو علم أنه ممن يبيع للناس قلا شيء عليه في عيب ولا 


)١(‏ في (ق١1):‏ (الشجرة). 
(1) قوله: (إن) ساقط من (ح١).‏ 

(1) قوله: (له) مثيت من (ح1). 

(4) قوله: (وقيل: بقيضه) ساقط من (ح؟). 

(0) قوله: (قولان) مثبت من (ق١1).‏ 

(1) من قوله: (وزيد إن جهل...) ساقط من (ح١).‏ 
(/1) من قوله: (ولو حدث عيب...) ساقط من (ح١).‏ 


“مه الشامل لبهرام 


استحقاق والعهدة على ربه. وقيل: على الوكيل حتى يشترط البراءة منها. أما الوكيل 
المفو ض؛ فالعهدة عليه كالمقارضء والشريك المفاوض لا قاض كوصي على الأصح.. 
وإن وليا البيع وهي على اليتيم إن بقي ماله وإلا فلاء وحمل على ما بيع لضرورة النفقة» 
وأما إن تجر له فيتبع ذمته كالمفوض. وقيل: يلزم المفوض والوكيل اليمين وإن صرحا أنه 
لغيرهماء إلا أن يشترطا عدمهاء وخير [177/ ب] مشترٍ علم بعد البيع أن المبيع لغير 
بائعه بين أن تكون عهدته على ربه أو يرده. وقيل: إن ثبت أنه لغيره ولو رضي متوليه 
بكتبها عليه فلا مقال للمشتري والعهدة على الغاصبء وعلى من باع أو أكرى ما استحق 
إذا أجاز المالك» وأجيب بأنه”” لا يتتقل عنها؛ لأن ذمة المخصوب منه خير» وعورض 
أن الاستحقاق كعيب يجهله المتبايعان ولا قيام به» بخلاف الوكالة إذ الغالب أن المتولي 
البيع هو.المالك. وحلف سمسار على عدم معرفته بالمالك» فإن نكل واستريب عوقب 
بقدر ما يراه الحاكم من سجنه» ورد مغلوط سمي بغير اسمه كياقوت سماه زجاجاً لا إن 
سماه بجنسه كحجر على المشهور» وهل للمغبون في بيع وشراء مقال مطلقاء أو لغير 
العارفء أو إن وقع على وجه الأمانة والاسترسال؛ كبعني أو اشتر مني مثل الناس لا 
على وجه المكايسة» أو إن أخبره بجهله بالقيمة» فقال له: هي كذا إلا إن كان عارفاً بها 
وإلا فقولان؟ خلاف”"» وشهر عدم القيام مطلقاً. والغبن: ما خرج عن العادة. وقيل: 
الثلث. وقيل: ما زاد عليه. ولا عهدة في غير رقيق» وهل يقضي بها فيه الثها: المشهور) 
إن اعتيدت أو اشترطت وإلا فلا. وقيل: تمنع عهدة السنة» وعلى المشهور فقيل: يستحب 
حمل غير بلدها عليهاء وعن مالك ترك ذلك؛ وعنه: وددت الحمل عليهاء ففي الثلاث 


)١(‏ قوله: (أجيب يأنه) مثبت من (ح7). 
(1) قوله: (عورض بأن) مثبت من (ح7). 
() قوله؛ (خلاف) مثبت من (ح1). 
(4) قوقه: (المشهور) ساقط من (ح١).‏ 


ناب البيع ممه 


حمل”' كل”” حادث من البائع مالم يبع ببراءة وعليه النفقة» وله ما ربح العبد أو وهب له 
أو أوصى له به إلا أن يشترط ماله» وفي الغلة خلافء فإن جنى على العيد قالأرش لبائعه. 
وقيل: يفسخ البيع؛ لأن الحكم بالأرش موقوفٌ على برئه وهو مجهولء إلا أن يسقط 
البائع حقه منها ولم تكن متلفة فيجوزء ودخلت في الاستبراء على المشهورء وفي السنة 
يضمن الحنون يمس جن لا مطلقاً ولو بضربة على الأصح والجذام والبرص خاصة» 
وهل ماطرأ واحتمل كونه”" فيهماء أو بعدهما عليه أو على المشتري ؟ قولان. ورد يجنون 
زال؛ إذ لا تؤمن عودته» لا إن زال جذام أو يرص على الأصح إلا أن يقول أهل المعرقة 
لا تؤمن عودته» وما ذهب من الحوادث في الثلاث قلا رد به إن أمنت عودته» وإلا 
فهل” يرد به أو يتنظر فإن تبين ذهابه قلا رد وإن عاد بالقرب رد؟ قولان. وألغي يومها. 
وقيل: يعتد با بقي منه إلى مثله ولا يتداخلان على المشهور. وقيل: تدخل الثلاث 
والاستيراء في السنة» ولا عهدة على المشهور قي منكح به من عبد أو أمة» أو مخالع به أو 
مصالح به في دم عمد على الإتكار» وإلا فهو بيع وفيه العهدة» أو مسلم فيه أو به» أو 
قرضء أو غاب على صفته أو مقاطع به من كتابة» أو ياعه سلطان على كمفلس» أو 
عرى ا لسن حركل لل أعتمن دين ار رديت أ فريفة انوع ار اننا 
زوجهاء أو أوصى بشراته للعتق» أو ببيعه من زيد أو ممن أحب. أو مكاتب به أو البيع 
فاسد”» أو باليراءة» أو في غير يلد العقدة”"» أو المستقال منه إن نقد الثمن وسقطت 


)١ح( قوله: (حمل) مثيت من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (كل) ساقط من‎ )1( 
)١3ق( قوله: (كونه) مثيت من‎ )”( 
)وهف(:)١3( قي‎ ):( 

(0) في (ح١):‏ (استرق) 

(1) في (ح١):‏ (المبيع فاسد). 

(7) في (3): (العهدة). 


11خن)"2 الشامل لبهرام 


[ 1 / أ] بإسقاط ب دز لسع كه وو وقيل: : : تبقى ”© ويأخحذ الأرش. وقيل: ‏ 
ويرد الأرش”". وقيل: ويرد العتق في ذي السنة» وبإسقاط بائع قبله”". وقيل: يبطل. 
الشرط لأنه مخالف مقتضى العقد. وقيل: هو في العيب قبل إسقاط المشتري كعيب غيره» 
فإن اختلفا في إسقاطها تحالفا وتفاسخاء إلا أن يفوت العبد فيصدّق المشتري في مكان 
العهدة» ومنع نقد بشرط في عهدة ثلاث لا سنة» ولو تطوع به جاز» وليس له رده 
ووضعه على يد أمين» وجاز في ثمرة بعد زهوها مطلقاً وإن ضمنها”" البائع لغلبة الأمن 
فيهاء ولأن ما يطرأ عليها يستويان في الجهل به بخلاف الثلاث؛ لاحتمال سبق علم البائع 
بالعيب» وفي وضعه على يد البائع مختوماً عليه أو بيد ثقة وتلفه ما في المواضعة» ودخل 
المبيع في ضمان مبتاع بعقد صح. وقيل: بتمكينه من قبضه. وقيل: بمضي زمن يسعه. 
وقيل: بقبضه كذي توفية وغائب لا ثمرة قبل تمام طيب» ومواضعة قبل حيضة؛ أو 
محبوسة لإشهاد. وكذا الثمن على الأصح وهما روايتان» وضانها كالرهن عند ابن 
القاسم, إلا أن يكون المبتاع هو التارك لها فكالوديعة وعند غيره من البائع . فإن قامت بينة 
بتلفهاء فهل يضمنها أيضاً ويفسخ البيع» أو المبتاع ويلزمه الشمن؟ قولان. 

وإن لم تقم بيئة» فهل يصدق في تلفها بيمينه مطلقاً ويفسخ البيع؛ أو إلا أن تكون 
قيمتها أكثر فيخير المبتاع بين تصديقه ويفسخ, أو يضمنه القيمة ويثبت البيع””» أو يصدق 
مفظلقا نميه :وفيت يثبت البيع وتلزمه القيمة» أو إلا أن يكون أقل من الثمن فلا يصدق ويخير 
المبتاع؟ فإن صدقه أخذ منه القيمة ودفع له الثمن» وإن كذبه نقض البيع؟ أقوال. 
(1) في (ق1): (يمشي). اا اا 
)١(‏ قوله: (وقيل: ويرد الأرش) مثبت من (ح1). 
(") في (ق١):‏ (قبل العقد). 


(5) في (ح١):‏ (طلبها). 
(0) قوله: (ويثبت البيع) ساقط من (ح١).‏ 


نأب البيع همه 
وروي: إن كان البتاع بلدياً موسراً ضمنها البائع وإلا فالمبتاع» وقبض المكيل 
والموزون والمعدود بكيله وعدده ووزنه» وهل يضمنه المبتاع بمجرد ذلك وإن لم يصب 


في أوعيته» أو لابدٌ من اعتبار قدر المناولة وإن تولاه هو أو أجيره ضمنه وإلا فلا؟ أقوال. 
ش وقيل: إن تولاه البائع أو أجيره ضمنه اتفاقا وكذا إن تولاه المبتاع أو أجيره على 
الأصح. إلا أن يكون المبتاع يتصرف لنفسه بالمكيال" وليس له وعاء غيره؛ فإن ضمان ما 
فيه منه إذا امتلاً؛ كأن”'" كان له أو استعاره من البائع» فإن سقط كيل زيت من بائع فكسّر 
وعاء المبتاع وذهب ما فيهما؛ ضمن الجميع وحاسبه بحصته إن لم يبق منه شيء» وإلازيت 
الوعاء فإنه يضمن له مثله؛ إذ هو متلفه”" بعد قبضه فإن كان لنفسه ضمن ما في وعائه 
والبائع ما في الكيل» فإن كان له أجنبي ولم يفرط؛ ضمن ما في الوعاء والبائع ما في 
المكيل, ولو كال» لنفسه بإذن البائع فوقع في الكيل فأرة فاتت من صبه ضمنه 
المشتري» وكذا لو كاله البائع فصبه في وعائه بإذنه لأن الفساد بأمره والأجرة في ذلك على 
. البائم» وقيل: [17.4/ ب] على المشتري كقبض الثمن وفي التولية والإقالة والشركة على 
من ولي أو أقال أو أشرك. وقيل: كالقرض ورجح. وقبض العقار بالتخلية وغيره 
بالعرف» وبدأ مشتر بالدفع عند التنازع على المنصوصء وتردد ابن القصار بين جبره 
وتخليتههاء فمن طاع أجبر له الآخرء قال: وجيره أقوى. وقيل: يأخذ شخص العوضين 
فيدفع لكل ما يستحقه. وقيل: يمد كل”' يده للآخرء فإن تعذر فالقرعة. وقيل: يبدأ 


(١)في(ح1):‏ (بالمكيل). 

(1) قوله: (كأن) مثبت من (ح1). 

(1) قوله: (إذ هو متلفه) ساقط من (ق١).‏ 

(5) من قوله: (فإن كان له...) ساقط من (ق١).‏ 
(0) في (ح2): (وإن كان). 

(5) قوله: (كل) ساقط من (ح١).‏ 


اك الشامل لبهرام 
البائع لمشتر موسرء ولا يضمن فاسدٌّ إلا بقبضه على الأظهر. وقيل: أو بالتمكين أو دفع 
الثمن. وقيل: بالعقد كالرهن» وقوم وقت ضمنه لا يوم عقده ولا يوم فوته على المشهور 
فيهاء ولا غلة وإن رد”"» وإنا ينتقل الملك فيه بقبضه وفواته. وقيل: إن فسخه 
استحسان”" فأخذ منه النقل بالقبض. وقيل: لا ينتقل الحرام اليين بوجهء فإن فات مختلف 
فيه مضى' " بثمنه» وقيل: بقيمته» ومجمع عليه بمثل مثلٍ وقيمة مقوم. وقيل: يمضي بالعقد. 
وقيل': بالقبض. وقيل: بالفوتء فإن بيع ثوب بدرهمء وجُبّة تساوي خمسة فاستحقت 
وفات الثوب بحوالة سوق فأعلى فقيمته» ورد الدرهم على المشهور, وقد تقدم. 

وفات بيع وعتقٌء وإيلاد» وهبة ونحوهاء ورهن» وإجارة كتغير سوق إلا في عقار 
ومثلٍ على المشهور» وتغير ذات غير مثلي؛ كدار بهدم؛ وأرض ببناء كثر» وحفر بثر 
وعين» وبغرس عظمت مؤنته» فإن غرس الربع فأكثر فات موضعه ورد الباقي» قيل: 
بقيمته ما بلغت وفسخ البيع» وإن غرس دونه رد الجميع وله قيمته قائماً وخرج ما أنفق» 
وفات”' حيوان بطول مدة على المشهور. وفيها: شهر وشهران» وهل خلافء أو في 
شهادة؟ تأويلان. 


ذلك اتفاقاً وإن واطأه المشتريء أو”' إلا بالعتق فيفوت؟ خلاف. لا بفاسد. ولو باعه 
بائعه ثانياً قبل إقباضه فالقولان. 


(1) ني (ح؟): (رده). 

(0) في (ح؟): (استحقاق). 

(؟) قوله: (مضى) ساقط من (ح5). 

(4) قوله: (بالعقد. وقيل) ساقط من (ح١).‏ 
(0) ني (ح١):‏ (وإن). 

(1) قوله: (أو) ساقط من (ق١).‏ 


اب البيع /اممه 

واختلف في فوت العقار بالطول» ففيها: يفوت به. وفيها: وليس الستتان والغلاث 
فوتاً. أصبغ: إلا كعشرين سنة» وحمل على الوفاق» ولا يفوت عرض بطول إن 0(" يتغير 
في ذات أو سوق على الأصح. ونقله مطلقا بكلفة أو أجرة فوت لا حيوان» إلا في خوف 
طريق وأخذ مكس عليه» ووطء الأمة فوتٌ لا غيبته عليهاء فإن قال: وطتنها صدق. وفي 
الوخش إن أنكر صدق مطلقاً كالرائعة إن صدقه البائع واستبرأهاء وإن كذبه لم تردء ولو 
رد الغريم الحتق وتحوة» أو زال العيب والرهن والإجارة قبل الحكم بالفوت ارتفع 
الفوات على الأصح. لا إن عاد سوقه اتفاقاء وفسخ بيع بت بتلف مبيع بسماوي قبل 
ضهان مشتر» وخير بتغبيبه أو تعبيبه واستحقاق شائع مطلقا وتلف بعضه أو استحقاق 
جزء معين كعيب به» ومنع تمسك بالأقل على المشهورء بخلاف مثلٌ فيهما [170/ أ] فإنه 
يلزم مشتريه بحصته؛ إلا الثلث فأكثر فيخير'". وقيل: يجبر بالنصف: وقيل: بالربع. 
: وقيل: يلزم باقيه مطلقاً. وقيل: إن كان العيب قليلاً لا ينفك؛ كقاع مخزن لزمهماء وإن 
انفك فللبائع إلزام المشتري السالم بحصته وليس له هو أن يلتزمه على الأصحء وإن كان 
كربع وخمس فللبائع إلزامه أيضاًء وليس له هو ذلك اتفاقا فإن كان كثلث ونصف فليس 
للبائع إلزامه ذلك على الأصح. ولا له هو اتفاقء وإن كان أكثر لم يلزم إلا برضاهماء 
ورجع للقيمة لا للتسمية في متعدد» فإن شرطا الرجوع”" للتسمية” في متعدد أو للقيمة 
صح فيهم] اتفاقاء وإن سكتا فالتسمية لغوٌ والبيع صحيح. وقيل: يفسخ. والإتلاف من 
مشتر قبض» ومن بائع يوجب القيمة. وقيل: إن أخطأء وقلنا: المصيبة منه فسخ البيع ولا 


)١(‏ في (ق١):‏ (إلا أن). 

(5) في (ح١):‏ (يجبر). 

() بعدها في (ح١):‏ (لا). 
(8) يعدهاتي (ق١):‏ (فسدا) 


ممه الشامل لبهرام 


شيء للمشتري وإن زاد''' قيمته» وإن تعمد فزادت قيمته على ثمنه غرم الزائد» وإن 
اختلف جنس الثمن والقيمة خير مشتريه في الفسخ ويدفع الثمن ويأخذ القيمة» وعلى 
الأجنبي إن أتلفه القيمة. وقيل: الأكثر منها ومن الثمن إن قلنا المصيبة من البائع» وعلى 
أنها من المشتري فالقيمة له وعليه الشمن. وقيل: إنما هذا في المحبوسة وتعييبه كإتلافه» وإن 
أتلف بائع جزافاً على كيل لزمه مثله تحرياً يوفيه للمشتري على الكيل ولا خيار له أو 
أجنبي فالمكيلة إن عرفت وقبضه على ما اشترى» وإن جهلت فالقيمة ثم اشترى البائع بها 
ما يوفيه على الكيل» فإن زاد فله» وإن نقص فللمشتري الفسخ إن كثر وإلا فبحصته. 
وقيل: المتولي للشراء هو الأجنبي. وقيل: المشتري. ولا ينفسخ بتلف الأجنبي على 
الأصح. وضمن بائع في خيار ما لا يغاب عليه» وصدق مشتر”'" فيه إن ادعى هلاكه؛ 
وهل يحلفء أو المتهم مالم يظهر كذبه فلا يصدق؟ قولان. 

ولا يصدق في| يغاب عليه" على المشهور إلا ببينة. وقيل: إلا أن يكون الخيار للبائع 
فالضمان على المشتري مطلقاً. وقيل: على البائع مطلقاً إن كان بيده؛ كان الخيار له أو 
لغيره؛ وإن كان بيد المشتري والخيار له؛ ضمن ما يغاب عليه إلا ببينة على المنصوصء 
وكذا إن كان الخيار للبائع على المشهور. وقيل: يضمنه البائع. وقيل: مشترط”' الخيار. 
وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر من الثمن أو القيمة فيم| يغاب عليه؛ إلا أن يحلف أن 
الثمن بغير سببه فيلزمه الثمن. وقيل: الأكثر واستظهرء وإن كان الخيار للمشتري 
فالثمن. وقيل: إن كان أقل أو أكثر ولم يحلف على الضياع؛ وإن حلف فالقيمة» وإن غاب 


)١(‏ في (ح1): (زادت). 
(1) قوله: (مشتر) ساقط من (ح؟). 
(') قوله: (عليه) ساقط من (ح؟). 
(:) في (ح١):‏ (بشرط). 


اب البيع 38 
عليه بائع والخيار للمشتري فالشمن. وقيل: الأكثر. . وإن كان للبائع فرد منه”" للبيع» وإن 
ابتاع أحد الثوبين وقبضههم| ليختار فادعى ضياعهما ضمن أحدهما اتفاقاً» وهو في الآخر 
أمين على المشهورء وثالثها: إن لم يسأله قبضه وإلا ضمنه أيضاء وحيث ضمن أحدههما 
فالئمن لا غير» وإن ضمنهم”'' فأحدهما بالقيمة /١75[‏ ب] والآخر بالأقل؛ وإن ادعى 
ضياع واحدٍ؛ ضمن نصفه بالثمن على المشهور وله أن يختار الباقي؛ كمن سأل درهماً 
فأعطاه ثلاثة ليختار فزعم ضياع اثنين فيكون شريكاً. وقيل: ليس له إلا نصف السام إلا 
أن يرضى البائع. وقيل: التالف منههم| والسالم بينهماء وعليه نصف ثمن كل منهما. وقيل: 
إن أخذ السام فبالثمن وضمن قيمة التالف, وإن رد فالتالف بالأقل» وإن كان ليختارههما 
فمبيعان يلزمه كل منهم| بالثمن. وقيل: بالأقل. وإن كان أحدهما على اللزوم والآخر 
بخيار؛ ضمن ثمنهم| إن ضاعا. قيل: واحد بالثمن والآخر بالأقل على ما تقدم؛ ولزماه إن 
مضى أمده وهما بيذه. . وق اللزوم لواحدٍ فالنصف من كلء ولا يلزمه في الاختيار ثبىء 
. فإن خيّر بائع فجنى خطاً فللمبتاع خيار العيب» وعمداً فرد واستظهر خخلافه فإن تلف 
انفسخ فيهماء وإن جنى خطأ فالخيار للمشتري فله رده وأخذه ناقصا إن تلف انفسنخء 
وعمداً فله الرد والأرشء فإن تلف فله الفسخ إن كان الثمن أكثر » فإن كان أقل فله أن 
يجهز' “ ويأخذ ما زاده وإن خير مشتر فجنى خطأ فله رده وما نقص» وإن تلف ضمن 
الثمن. وقيل: القيمة» وهل وفاق؟ تأويلان. وعمداً فرضي”". وقيل: لاء فإن تلف ضمن 
الأكثر. وقيل: القيمة. وإن جنى خطاً أو عمد)!» والخيار للبائع؛ لزمه الأرش له أو 


)١(‏ في (ق١):‏ (فرده). 

(؟) قوله: (وإن ضمنهما) ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ح3): (يخير)ء وفي (ق١):‏ (يجيز). 
(4) في (ح3): (فرضا). 

(8) قوله: (أو عمداً) مثبت من (ح7). 
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الثمن» فإن تلف ضمن الأكثرء وأرش جناية الأجنبي للبائع لا المبتاع”"2» ولو أمضى البيع 
على المشهور» وجاز بيع قبل قبض إلا في طعام فيه حق توفية بمعاوضة. وقيل: الربوي. 
فقطء والمواعدة كالبيع على المنصوصء ولا يمنع ما فيه حق توفية من غير طعام على 
المشهورء ويجوز في'' الجزاف على الأصح. وفي الحبة والصدقة والقرض كبيع ما على 
مكاتب منهء وهل إن عجّل العتق؟ تأويلان, لا من أجنبي إلا التافه. لا كلبن شاة ابتاعه 
جزافاً على الأصحء أو كان'" عن منافع» أو نكاح أو خلع؛ أو من صداقء أو أرشء أو 
إتلاف”» أو ما يؤخذ بكيل من أرزاق قضاة ومؤذنين وأصحاب سوق وكتاب 
وأعوان وجند ونحوهم بمن يرزق من الأطعمة» فإن كان الطعام رفقا أو صلة على 
غير ' عملء أو إنشاء عملء أو ترك؛ فيجوز البيع قبل القبض كالأرزاق والعطاء سنين 
لا أصل العطاء. 


وفي بيع ما يستحق من بيت المال أو في ذمة غاصب أو متعد قولان» ولو ابتاع نصف 
ثمرة بعد بدو صلاحهاء أو باع شجرا واستثنى ثمرته» ففي جواز بيع تلك الثمرة قبل 
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قبضها روايتان» ورجع إليه في الآولى ورجح ' في الثانية» وجاز لمن أقرضه ' بيعه قبل 
قبضه. ولمن ابتاعه إقراضه أو وفاؤه” عن قرضء وهبته والتصدق به وليس لمن صار له 
منهم بذلك أو بإرث بيعه قبل قبضه من بائعه /١17[‏ أ]؛ لتنزله منزلة المشتري. وروي: 
)١(‏ في (ق١):‏ (للمبتاع). 
(1) قوله: (في) مثبت من (ح7). 
(*) في (ح5): (ولا إن كان). 
(5) قوله: (أو إتلاف) ساقط من (ح١).‏ 
(5) قوله: (غير) ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ (ورجع). 
(0) في (ق١):‏ اقترضه. 
(46) ني (ق١)‏ ووفاؤه. وفي (ح1): (وفاه). 


الي نا قبل قبضه. إلا أن 0 رأس المال ذهناً أو ورقا فيجوز عل أنه إقالة: 
وليس لمن ابتاع طعاماً مودعاً عنده أن يبيعه بالقبض السابق» ولا بقبض وكيل”" فيه 
كعبده وزوجته؛ ولا المقاصة بين طعامي يسله”" على الأصح. لا إن كان أحدهما من 
قرض وحلا واتفقا قدراً وصفة» وأرخفين” يول وجازت بط اشترى إن لم يلزمه له 
وله الخيار» وإن رضي بأنه ثوبٌ ثم علم الثمن فكره فذلك له وفي شركة على الأصح 
إن”'» كان رأس المال عيناً ولم يكن على أن ينقد عنهء واستوى عقداهما في قدر وبقية أجل 
وغيرهما من رهن أو حميل» وإلا فبيع كغيره؛ ومنعا إن كان رأس المال عرضاً كمثلي خلافاً 
لأشهبء واستحسن”” إن كان المثلي”" مما يختلف فيه الأغراض كحديدء والعهدة فيه) 
على الأول. وقيل: إن كان بحضرة البيع؛ فعلى من ولاه'" أو أشركه إلا أن يشترطها على 
الأول. وفي جواز اشتراطها عليه بعد الافتراق مشهورها المنع» وثالئها: إن طال؛ وفيمن 
اشترى شيئاً ثم باعه واشترطها على الأول أقوال» وإن أطلق في الشركة حمل على 
النصف”" على المنصوص كا لو نص عليه» وإن سأل ثالث”2 شركتهما ففعلا فله الثلث. 
وقيل: إن كانا مجتمعين وإلا فله نصف ما لكل واحد؛ كأن اختلفت الأنصياء. 


)١(‏ في (ح١):‏ (وكل). 

)١(‏ في (ح5): (سلم). 

(؟) في (ح75): (رخص). 

(4) قوله: (إن) ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح؟): (واختلف). 

() في (ق١):‏ (المثل). 

(0) في (ح١):‏ (والاه). 

(4) قوله: (على النصف) ساقط من (ق١).‏ 
(4) قوله: (ثالث) ساقط من (ح١).‏ 


017 الشامل لبهرام 

والإقالة بيع إلا في طعام وشفعة ومرابحة» فلذلك أرخص فيها إن أقاله من الجميع؛ 
وإن تغير سوق رأس ماله لا بدنه؛ كعورء وكسمن دابة وهزاها بخلاف الأمة. وقيل: 
والأمة وصوبء وليس له دفع مثل'" مثلي إلا في العين فله دفع مثلها وإن كانت بيده. 
وقيل: له أخذ دراهمه» وضمن مبتاع معيناً وطعاماً كيل له فصدق أو شهدت بينة بكيله. 


وقيل: لا يضمنه إلا معهاء وله ببعه بقبض شهدت به فقط لا” بتصديقه على الأصح. 
والأضيق صرفه ثم إقالة طعام» ثم تولية وشركة فيه» ثم إقالة عروض وفسخ دين في 
مثله» ثم بيع دين. وقيل: يجوز تأخير ثمنه اليومان» ثم تأخير رأس مال السلم. وقال 
اللخمي: المعروف أن الإقالة أوسع من الصرف. وأن المفارقة فيها ليأ بالطعام من بيته 
ونحوه جائز» والتولية وبيع الدين أوسع من الإقالة؛ إذ لا يجوز تأخيرها اليومان بشرط. 
اتفاقاء واختلف هل يجوز مثله في التولية وبيع الدين أم لاء فإن اشترط التراخي في الإقالة 
منعت”"» وثالثها: إن كان من أهل العينة» وحمل على التفسير الأول. وقيل: إن حصلت 
تهمة فسخت وإلا فخلاف [177/ ب]. 


0 فق 


(1) بعدها في (ح١):‏ (في). 
(1) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) في (ق١):‏ (سقطت). 


اب المرائجة 50 


باب المرابحة 

جاز البيع مرابحة والمساومة أحسن”'"؛ لوجود الكذب في المرابحة. قيل: ويكره 
للعامة الإكثار منها. 

ولو باع بربح العشرة أحد عشر زيد عشر الأصل» وبوضيعة كذلك حط جزء من 
أحد عشرء وللعشرة عشرون فنصف”" الأصل اتفاقاء وأربعون فمن كل عشرة ثلاثة 
أرباعها؛ وخمسون فمن كل عشرة أربعة أخماسهاء وللماثة أربعون» فمن كل عشرة سبعان 
من أربعة عشرة» وكل مائة خمسونء فالثلث وحسب ثمن ذي عين قائمة وربحه؛ كطرزء 
وصبغ» وقصرء وكمْد» وخياطة» وفتل» وتطرية» وحمولة لا ربحها. وقيل”" إن زاد سعره 
وإلالم يحسب. 

ولو رخص في البلد البالي لم يبع حتى يبين ولو أسقط الكراء”» واستحسن إن حمله 
عالما' أنه لا يربح فيه ونفقة رقيق ونحوه لا ربحهاء وقيد بأن لا تكون له غلة. فإن 
كانت أقل حسب ما بقي, وأكثر فله ولايحسب. 

وإن أنفق على سقي نخل وعلاجه؛ أو في عقار وساوت غلته النفقة أو زادت باع 
مرابحة وإلا حسب فاضل النفقة بلا ربح ولا يؤثر"" في ذلك ما اغتله من لبن ولا 


)١(‏ في (ق1): (أسلم). 
(؟) في (ح١):‏ (بنتصف). 


() في (ح١):‏ (قيد). 
(8) ني (ق١1):‏ (الكل). 
(0) قوله: (عالما) ساقط من (ق١).‏ 


(9) في (ح5): (ولا يزيد). 
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يحسب فيه| نفقته على نفسه مطلقاً؛ كطي» وشدّ علم عدم احتياجه لنفقة”"» وإلا. 
فقيمتها فقط» ولا كراء بيت أكراه لنفسه لا العام حافة وإلا فقيمته» وفي جعل 
السمسار ثلاثة؛ مذهبها لا يحسب فيههم|. وقيل”": إن جرت عادة مثل المبتاع بالشراء 
لنفسه؛ وإلا ففي الثمن» ولو كان الثمن عرضاً ولو”" مقوماً جاز البيع مرابحة على 
الأصح؛ وهل مطلقاًء أو إن كان حاضراً عند المشتري؟ تأويلان. 


وفيها: وإن وهب له الثمن كله بعد النقد'» والتفرق جاز البيع مرابحة به لا إن 
اشتراها ووهبها لرجل ثم ورثها عنه» أو ورث نصف سلعة وابتاع نصفها حتى يبيين» وهل 
إن تقدم الإرث» أو مطلقاً؟ تأويلان. وبيع نصفها كالجميع؛ لأنه شائع فيها اشترى وفي| 
ورث. ولو ابتاع عروضا ثم اقتسم|ها بين من باع مرابحة منهم| وما وقع في المقاواة لغيره. 
وجاز بيعه مرابحة إن بين ما يحسب أو فسر المؤنة؛ كهي بعشرة مثلاً منها صبغ 
وخياطة كذا والأصل كذاء إلا إن أبهم» فقال: قامت بكذاء أو أبيعها بربح كذا”"» أو 
قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل؛ وردت إن لم تفت إلا أن يقبلها المبتاع بذلك فيمضي 
كالفاثتة» وقيل: لا يجب البيان ويبينه بعد وهل هو غش فلا يلزم المشتري وإن حط عنه 
القدر» أو كذب فيلزمه إن حط”" ؟ تأويلان. 
)١(‏ قوله:(لنفقة) ساقط من (ح١).‏ 
(1) في (ح3): (وقيد). 
() في (ح١):‏ (أو). 
(4) في (ح١):‏ (البعد). 
(0) في :)١(‏ (لا). 


)5ن( قوله: (أو أبيعها بربح كذا) ساقط من (ح؟). 
(0) قوله: (إن حط) ساقط من (ح١).‏ 


باب المراحة نك 


ووجب”' بيان”" تأجيل وإلا ردء وهل مطلقاًء أو إن لم يرض المشتري به؟ تأويلان. 

وعين غبن في عقد وطول زمان وتغير سوق. وقيل: إن كان ينقص [/71١/أ]‏ 
أو بارت عليه» وإلا فلاء وركوب ولبس منقصينء أو أنها من تركة» أو غير بلدية» أو 
جنت عنده جناية» أو تعيبت» أو كان بها فرضيه؛ أو أخذها من دين له مؤجلء أو على 
معسر أو مله أو أنها ردّت له بإقالة» إلا بتقص أو زيادة فلا يجب على المشهور”" إن باع 
بها تقايلا به؛ كشراء مؤتنف. وقيل: يجب في الجميع للتهمة» وثالئها: إن تقايلا بعد البيع 
بأيام وإلا وجبء وعليه أيضاً بيان ولادتهاء ولو باع ولدها”' معها؛ كأن ابتاعها حاملا أو 
ُرْبَ الوضع على الأصح فيهماء وولادة أمة عنده» وجذ ثمرة أَبْرّثْ وصوف تبه وما 
حط عنه من زائف وغيره؛ أو وهب له إن اعتتيد» أو كانت سلعاً فقاسه”” شريكه فيهاء أو 
وظف على متعدد إن اختلفت صفته. وإلا فثالئها فيها: يجوز من سلم فقط» وقيد إن ل 
. يتجاوز عنه في صفته ول”' يكن أحدهما أجود مما في الذمة» وإلا وظف الزائد عليه وعلى 
سلعة المرابحة» وفي كونه إن لم يبين غشاً أو كذباً قولان. فأما في المثلي فلا يجب؛ كتكميله 


- 


٠. 


بشراء' ' من شريكه وتعقب فيهماء وهل هو غش إن ل يبين» أو كذب؟ قولان. 


)١(‏ ني (ح5): (ولزم). 

() في (ح١):‏ (تبيان). 

(*) في (ح3): (المشتري). 

(5) قوله: (ولدها) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (ق١):‏ (يقاسم). 

(5) في(ح"): (وإن 1). 

(0) من قوله: (أو كذباً...) ساقط من (ح7). 


253 الشامل لبهرام 


وليس عليه بياذ ما استفل من حيواذ وعقار كوطء ثيب؛ بخلاف افنضاض بكر 
رائعة» أو تزويج” “» ولو دفع نقداً عن ثمن نقد. ى) لو عقد بعضه فتقد عنها ذهبا أو 
العكس"'' وباع بها عقد ينه وإن لم يزد على صرف الناس على الأصح وكذا إن باع ما 
نقد. وقيل: لا يجبء ولو دفع مقوماً وباع به بن وكذا بها عقد'" على الأصح. أو كان 
الثمن عرضاً مطلقاً. وقيل: لا يجب وتأولت عليه ولو باعا مرابحة ما اشتراه”© يثمنين 
مختلفين كعشرة وخمسة اقتسم) الثمن والربح أثلاث لا(“ نصفين على المشهور بوضيعةٍ 
فكالريح على المنصوص» ومساومة قسم الثمن بينهما نصفين اتفاقاء وللمبتاع الرّد إن لم 
يفت إن كذب البائ ع في ثمن ولو خطأ. إلا أن يمط الكذب وريحه فيلزم على الشهور. 
وثالئها: إن جاء نادماً متنصله" ' من ذنبه» وإلاخير المشتري لخبث كسبه"". 

سحنون: ومثله لو باع بنقد ما اشتراه نقد لأجل» أو واحداً من ثوبين بها ينوبه إن 
ابتاعهما صفقة» قيل: وهو خلاف لابن القاسم؛ وخير بائع إن فات في أخذ صحيح 
وربحه أو قيمتها يوم القبضء وقيل: يوم البيع» وهل خلاف؟ قولان مالم يجاوز الكذب 
وربحه؛ أو ينقص عن الصحيح وربحه”". وقيل: يتعين" الصحيح وربحه؛ وثالثها: 


(١)في(ح١):‏ (تزوج). 

(؟) من قوله: (ى) لو عقد...) مثبت من (ق1). 
(*) من قوله: (على صرف...) ساقط من (ق١).‏ 
(4) في (ح؟): (اشترياه). 

(5) قوله: (لا) مثبت من (ح؟). 

(5) في (ح١):‏ (مبتهلا). 

(0) في (ق١):‏ (مكسبه). 

(4) قوله: (نقداً) مثبت من (ح١).‏ 

(4) قوله: (وربحه) ساقط من (ح١).‏ 
يح (بتعيين). 


اب المرابجة 0 


يلزم المشتري القيمة يوم القبض مالم يزد على الكذب وربحه؛ أو ينقص”" عن الصحيح 
وربحه» ولو هلك بيد البائع» فهل يضمنه؛ أو المبتاع؟ قولان. ويفوت بحوالة سوق» 
وهل باتفاق؟ طريقان» ورد مثل المثللٍ في موضع القيمة. 

ولو غلط بنقص وأتى من رقم الثوب أو من حاله ما يصدقه”" وحلف عليه أو 
أثبته أو صدقه المشتري؛ فعليه ما تبين!" وربحه أو يرد» فإن فات خير بين الصحيح 
وربحه أو قيمته ما لم ينتقص عن الغلط وربحه /١17[‏ ب] وتقويمها يوم القبضص. 
وقيل: يوم البيع» وهل هو””' منصوص فيهاء أو مخرج ما قبلها؟ خلاف. 

ولو رقم على ثوب أكثر من ثمنه وباع بالصحيح موهماً به أنه غلط؛ فهو غش 
وخديعة يخير مشتريه'" بين التمسك ولا شيء له. أو يرده ويأخذ ثمنه» فإن فات فعليه 
الأقل من الثمن الذي بيع به والقيمة دون ربح» وهل يفوت بحوالة سوق؟ قولان. 

ومدلس المرابحة كغيرهاء ولو اجتمع كذب وغش؛ كاشترائه''' بخمسة ورقم عليه 
ا وقال: بسبعة؛ فللمبتاع الإمساك أو الرد. ولو حط الكذب لأجل الغشء فإن 
فات بناء أو نقص فقيامه بالغعش خير له فتلزمه القيمة يوم القبض إن نقصت عن 
الخمسة» فإن زادت اتفق الكذب والغش» ويغرم القيمة دون ربح مالم يجاوز الكذب 


وربحه وعيبٌ وغش؛ كأن رقم عليه أكثر من ثمنه وباع بالصحيح ثم وجد عيبٌء فله 


(1) في (ح7): (ينقض). 

(؟) في(ح١):‏ (يصدق). 

() في (ح5): (بين) وفي (ق١)‏ (يتبين). 
(؛) قوله: (هو) مثبت من (ح5). 

(0) في (ق١1):‏ (المشتري). 

(1) في (ح١):‏ (كأن اشتراه). 

02370 في (ح1): (يتجاوز). 


وه الشامل لبهرام 


الرد إن لم تفت بناء أو نقصء وإلا فله التمسك ثم يبدأ بالعيب فيحط قدره من الثمن» ثم 
يرجع إلى الغش فله القيمة فقط معيباء وتغير سوقه فوت من جهة الغش على قولء فله 
الرد بالعيب حينئذ أو يرضى ويطالب بالغش فيدفع القيمة إن نقصت عن الثمن» وهل 
يقوم معيباً ؟ قولان. 

فلو فات ببيع طالب بالغش فقطء ويعيب مفسد فله الرد وما نقص عنده أو 
التمسكء ويرجع بأرش العيب وربحه أو يرضى به ويطالب بالغش» وبفوات عينه 
ونحوه فله قيمة العيب وربحه. أو يرضى ويرجع بالغش ويدفع القيمة إن نقصت عن 
الثمن» وعيب وكذب كأن اشترى بخمس: وقال: بسبعة» ثم وجد عيباً؛ فله الرد 
بالعيب مع القيام ولو حط الكذبء فإن فات بناءِ أو نقصء فهل يبرأ بإسقاط الكذب. 
وربحه ثم يحط العيب من الثمن الصحيح. أو بإسقاط العيب من الثمن الصحيح 
والسقيم؟ قولان. 
والتمسك فيخير بائعه بين حط الكذب وربحه؛ وأخذ القيمة ما لم ينقص عن قيمة 
الصحيح أو يزد على السقيم؛ وهل يقوم معيباً؟ قولان» فإن فات ببيع طالب بالكذب 
فقطء وبعيب طالب بأبه| شاء؟ فيخير بين رده وما نقص عنده؛ أو يرجع بقيمة العيب 
وربحه؛ أو يرضى ويطالب بالكذبء وبفوات عينه ونحوه فله أخذ قيمة العيب وريحه. 
أو يطالب بالكذب”' فتلزمه القيمة ما لم يزد أو ينقص على ما سبق» وكذب وغش 
وعيبء فإن فات بناء أو نقص؛ فعلى أن الكذب يسقط حكماً كالعيب يبدأ بإسقاط 


7" 


الكذب وربحه. ثم يقوم المبيع صحيحا ثم معيباً فيسقط ما نقصه بالعيب» ثم يقوم 


.)١ح( من قوله: (وبفوات عينه...) ساقط من‎ )١( 


باب المرايحة 6665 


بالغش فله دفع القيمة(© دون ربح مالم يجاوز الباقي» فإن فاتَ [118/ أ] ببيع فقيامه 
بالغش” أفضل له من الكذبء وبحوالة سوق فله الرد بالعيب أو يرضى به ويقوّم 
بالغش فيدفع القيمة إن نقصت عن الثمن, أو بعيب مفسد فله الرد وما نقص عنده؛ أو 
يمسك ويرجع بقيمة العيب وربحه؛ أو يرضى به ويقوم بالغعش» وبفوات عينه ونحوه'”" 


فله أن يرجع بالعيب وربحه أو يرضى به ويقوم بالغعش. 
فصل 

يندرج بناءٌ وشَجَرٌ في بيع أرض كهي فيهماء لا مأبور ومنعقد في نخل وشجر على 
الأصح. إلا بشرط؛ كخلفة قصيل» وقرط» وقضب. َالْإِبَارٌ: التذكير. وقيل: شق 
الطلع. 

وجاز لبائع شرط مالم يؤبر على الأصح وشهر المنع. ولو أبّر الأكثر تبعه الأقل على 
ش الأصحء والشطر وما قاربه فله حكمه وغيره لمشتريه””» وقيل: جميعه. وقال ابْنُ الْقَاسم: 
يقال لبائعه أسلم مبيعه'؟ وإلا فسخ ولو رضي مشتريه بنصفه؛ فإن ظهر بعض الثمرة 
فقطء فروي: أنها للبائع» وروي: أنه" لا يجوز إلا أن يشترطها المبتاع. وقيل: إن تناصفا 
أو تقاريا والمؤبر على حدة؛ فهو للبائع وغيره للمبتاع» وإن كان شائعاً فسخ البيع إن ل 
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يسلم البائع الثمن . وقيل: مطلقا إلا أن يكون المبتاع قد اشترطها. وقيل: للبائع. وقيل: 
(1) في (ح١):‏ (قيمته). 
)١(‏ في (ح١):‏ (بالغين). 
(؟) قوله: (ونحوه) ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ح3): (للمشتري). 
(0) في (ق١):‏ (جميعه). 


(5) قوله: (أنه) مثبت من (ح؟). 
(0) في (ق١):‏ (الثمرة). 


له" الشامل لبهرام 


للمبتاع. وقيل: يمنع البيع إلا أن يرضى بإسلامها أو يرضى”' المبتاع بتركها. قيل: وبه 
القضاءء وحيث حكم بها للبائع فلكليهه| السقي مالم يضر بالآخرء وهو على البائع على 
الأصح حتى يسلم الأصول لمشتريهاء ويتبع الأقل الأكثر في تأبير وشق. 

واجتماع ضأن ومعز في زكاة شاة”» مترددة بينهماء وسيح ونضح في زكاة زرع: 
وإدارة واحتكار في زكاة مال» وبياض وسواد في مساقاة وزكاة فطر من غالب عيش» 
وإذا نبت" جل الغرس فللغارس الجميع» والأقل فلا شيء له وقيل: بقدره وإذا أطعم 
جله سقط عنه العمل» أو الأقل فعليه دون رب المال» وقيل: بينهما. وإذا جد المساقي9©) 
الجل سقط عنه السقيء أو حيز حيزا* ذلك في هبة ولد صغير» أو حبس عليه صح الجميع. 
وإذا استحق ستحق الأقل أو تعيب لا يرد ورجع بقدره؛ فإن بيع”" ما لا يؤبر وفيه طلع تبل”© 
وبلغ مبلغ الإبار في غيره؛ فثمره في عامه لبائعهإلا بشرط”» فإن لم يبلغ ذلك فهو للمبتاع» 
ولا يندرج في أرض مأبور زرع» وفي غيره روايتان» وإباره خروجه”' منها على المشهور. 
وروي: إفراكه. وروي: برازه”' ©» ومنع”'" اشتراط”" "2 بعض ما أبر منه أو من نخل 


.)١ح( قوله: (بإسلامها أو يرضى) ساقط من‎ )١( 
في (ح؟): (بشياه)» وفي (ق١): (بشاة).‎ )5( 

)"١‏ في (ح7): (ثبت). 

(4) في (ح3): (الساقي). 

(5) في (ح١):‏ (جبر). 

(5) في (ق١):‏ (باع). 

(0) في (ح١):‏ (تفلح). 

(6) في (ق١):‏ (إلا أن يشترطه). 

(9) في (ح١):‏ (ظهوره). 

)٠١(‏ في (ح؟5): (انداره)» وفي (ق١1):‏ (بواره). 


(١١)في(ح١):(وروي).‏ 
(؟1) في (ح١):‏ (اشتراء». 


باب المراحة "0١‏ 


على المشهورء أو كان الزرع فدادين فاشترط واحد منها. وقيل: يجوز. ولا ما دفن مها 
من كنز وححجارة ونحوها على الأصح. وقيد”" إن جهل ربه فإن علم أنه للبائع أو لمن 
ورثه عنه فهو له اتفاقاً وله نقض البيع» ولو وقع في حظ أحد الورثة فلغيره نقض 
القسم» واندرج فيها معدن وحجرٌ خلق ببهاء وفي دار شجِرْء وبابٌ ورف وطافة: 
ا شمر لا غير [118/ ب] مسمر إلا بشرط. وقيل: وغير ا مسمر. وفي اندراج 
المطحنة أو سفلها فقط قولان. 

ولو كان بالدار أزيار" لا يسعها الباب؛ أو كان البعير صغيراً فكبر» فقيل: تكسر 
ويذبح. وقيل: هدم الباب ويبنى إن لم يحصل عيبء وإلا قيل: للمبتاع ادفع له قيمة 
الأزيار» فإن أبى» قيل: للبائع ابن واعطه قيمة العيب, فإن أبى تركا حتى يصطلحا. 
وقيل: على المبتاع إخراجها إن علم بها أو وقع الشراء على أنها على البائع» وإن لم يعلم 

وكان الهدم يسيراً هدم وأصلحء ولا يندرج مال عبد دون شرط ببخلاف ثياب مهنته» 
وهل يوف لبائع شرطها لنفسه وصح. أو يبطل؟ قولان» وبكل منهما مضت الفتوى» 
وعلى الأخير فيبطل الشرط دون البيع؛ كمن ابتاع أرضاً بزرع أخضر على أن الزكاة على 
البائع» أو أمة على ترك المواضعة أو ترك العهدة؛ أو شرط ما لا غرض فيه ولا مالية» أو 
ابتاع ثمرة على ألا جائحة» أو قال: إن لم تأت بالثمن إلى كذا وإلا فلا بيع» وقيل: يفسد 
ابيع أيضاً في هاتين. وقيل: يصح مع الشرط إلا في الأخيرة» فلو قال: أبيعك على إن 
جتتني بالثمن فالبيع بيني وبينك؛ فسخ الشرط وعجل النقد. 


(1) في (ح2): (وقيل). 
(1) في (ح1): (زيار). 


1 الشامل لبهرام 


وصح بيع ثمر ونحوه إن بدا صلاحه و يستثر”'"؛ كبزر كتّان مجرداً عن أصله؛ ومنع 
قبله على التبقية؛ كأن سكتا على المشهور وهما تأويلان» فإن شرط الضمان على البائع ولم: ' 
ينقد جاز» فإن وقع ممنوعاً فسخ وضمنه بائعه إن لم يجد» فإن جذه المبتاع رطباً رد قيمته 
يوم جذه؛ وتمراً رده بعينه إن لم يفت وإلا رد مثله» وقيل: قيمته» وصح مطلقاً إن بيع مع 
أصله. وكذا على القطع إن كان منتفعابه واحتبج له وإن”" لم يتهمالىئ عليه؛ أو ابتاعه مع 
أصله؛ كمَالٍ عبد بعد رقبته على المشهور فيهماء وثالئها: يصح بحدثان العقد لا إن بعد 
كعشرين يوماً. ورابعها: بشرط”” في التمرة فقطء ولو ابتاع الخلفة بعد أصلهاء أو الزرع 
الأخضر بعد أرضه صح"”' على الأصح إن بقيت الرقاب بيده ولم يز أصل الخلفة» فلو 
جزّه أو خرج العبد أو النخل أو الأرض من ملكه ثم أراد شراء توابعها منع اتفاقا» ولو 
وقع بيع التمرة أو الزرع قبل الصلاح على القطع ثم ابتاع الأرض أو الشجر وأبقاه ثم 
ستحق الأصل؛ فسخ بيع الزرع والتمرة. 

وفيها: وإنما يجوز بيع القصيل» والقرط””» والقضب إذا بلغ أن يرعى أو يجز 
للعلف. وتشترط خلفته إن لم تختلف. أو جزة أو جزتين إن لم يشترط تركه حتى يصير 
حبّاء وقيل: إنها يجوز اشتراط الخلفة في بلد السقي لا المطرء وإذا لم تشترط فإن| له الجزة 
الأولى» وإلا فله ما أخلف, ويمنع بيعه قبل أن يبلغ الرعي والخصاد على التبقية حتى 
يحبب أو يترك شهراء إلا أن يبدأ الآن في قصيله'" فيتأخر شهراًء وكفى بدرٌ صلاح بعض 


)١(‏ ني (ق١):‏ (يستثن). 

(1) قوله: (إن) مثبت من (ح١).‏ 

(؟) قوله: (بشرط) مثبت من (ح3). 

(4) قوله: (صح) ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ (القرض). 

(5) في (ح5): (تقصيله)» وفي (ق١):‏ (قصه). 


حائط في جنسه ولو بعض صنف من أصّنَافِء وفي مجاوره على الأصح /١15[‏ أ] إن 
تلاحق طيبه. وقيل: وفي حوائط البلد. وقيل: لا يجوز حتى يعمه الزهو. وقيل: أو أكثر”" 
لا بطن ثان» تأول على المشهور وقيد إن طاب الثاني قبل انقضاء الأول؛ وإلا منع اتفاقاًء 
إلا أن يكون يسيراً تبعا فيجوزء وقيل: يمنع» وبدو الصلاح في الثمر زهوها وظهور 
الحلاوة فيها ومبيؤها للنضجء وفي التين والعنب والزيتون ميل أسوده للسواد وأبيضه 
للبياض» وفي البقل ونحوه كقثاء وفقوس إطعامه. وني اللفت والفجل والثوم والبصل 
استقلال ورقه والانتفاع به دون فساد في قلعه» وفي قصب السكر طيبه دون فساد في 
كسره؛ وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسهاء فإن بيعت قبله ويعد الإفراك على السكت 
كره”" ومضى بالقبض على امأول. وقيل: يفسخ. وقيل: يفوت باليبس. وقيل: بالعقد. 
وفي ذي النور انفتاحه”"» وفي القصيل والقرط والقضب بلوغ رعيه» وهل هو في البطيخ 
الأصفر أو تبيؤه للتبطخ؟ قولان. 

وللمبتاع بطون ما يخلف كورد وقثاء» ومنع بكشهر» ولزم ضرب الأجل في كموزء 

وجاز اشتراط خلفته سنتين» وقيل: سئة واحدة. 


فصل 
مقامه إن كانت مما يبس ويدّخر ولو من غير ثمر وعنب على المشهور؛ كتين”'' وزيتون 


ولوز لاغير مدخر على المشهور كموزء ووقعت بلفظ العرية لا بغيرها على المشهور وبدا 


)١(‏ في (ح3): (أكثره). 

(1) قوله: (كره) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) في (ح3): (بانفتاحه). 

() قوله: (كتين) ساقط من (ح7). 


36.4 الشامل لبهرام 
صلاحهاء وبخرصها عن مالك وبغيره» ونوعها لا من غيره ولو تراضيا عليه بعد الأجل 
على الأصح. وثالئها: إن دفع الأدنى لم يجز كالأعلى إلا لقصد معروف فيجوز» وفي الذمة 
لا في حائط بعينه» فلو شرطه فسخ وقيل: يبطل الشرط ويبقى في الذمة وللجذاذ: فلو 
شرط التعجيل بطل؛ فإن جذه رطباً رد مثله إن وجد وإلا فقيمته» ولو عجله دون شرط 
جازء وعليه فلو”' مات قبل يبسها أخذ من تركته خرصها تمراً لحلولها بموته» ولا يجير 
المعري على أخذ الخرص قبل الأجل على الأصوبء وخخسة أوسق فأقل؛ وقيل: أقل. 
ولو أعرى جماعة كلّ حائطه أو بعضه؛ أو من حوائطه في بلد أو" بلدان جاز له شراء 


خمسة أوسق فأقل من كل واحده وفي منع ما زاد من متعددة”" لواحد. ثالثها: إن كان©» 
بلفظ واحد وإلا جاز؛ ىا لو أعراهم وسقين وسقين حتى زاد على خمسة أوسق» وإليه رجع 
بعد أن توقف» ولكل من الشركاء شراء”” خخسة أوسق فأقل من جملة ما أعروه. وقيل: 
وذلك”" لا يجوز لأحدهم دون بقيتهم» ومنع زائد عليه معه بعين على الأصحء وهل هي 
لدفع الضرر فلا يشترى بعضهاء أو للرفق فيشترىء أو لما معاً وهو المشهور؟ أقوال. 

فلو أعراه كل الحائط وهو خمسة أوسق فأقل؛ فله شراؤه أو /١19[‏ ب] بعضه 
بالخرص وتوقف فيه مرة» ولو باع المعري ثمرته دون أصلها أو بالعكس جاز لمالك 
الثمرة شراء العرية باخرص على ما مر قبل» وعلى القول بالرفق يجوز له شراء عريته» ولو 
بعد بيع أصله وثمرته» وشراؤها'” على وجه البيع جائز ولو كثرت وإن لغير معريها. 


)١(‏ قوله: (فلو) مثبت من (ح5). 
(؟) قوله: (بلد أو) ساقط من (ج١).‏ . 
(9) في (ح7): (متعدد). 

(:) في (ح5): (فات). 

(6) قوله: (شراء) مثبت من (ح؟7). 
(1) قوله: (وذلك) مثبت من (ح١).‏ 
(0) في (ح5): (شراؤهما). 


باب المراجة 1 


قيل: ومشهور”" قول مالك: قصر جواز بيعها من ربها بخرصهاء وعنه المنع بالخرص لا 
بغيره» والجواز مطلقاً على الجذ. ولك شراء ثمرة أصل لرجل في حائطك كالعرية إن 
قصدت المعروف. وفيها: وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع التمر 
بالرطب؛ لأنه لم يعره شيئاء ولمن ابتاع عريته من حائط بخرصها بيع جميع الحائط رطباً» 
وليس للمعري طلبه بالخرص قبل الجذاذ» وهو في الذمة لا في حائط معين» وبطلت 
بموت معريها قبل حوزهاء وهل هو قبض الرقابء أو مع طلوع ثمرتها كالهبة والصدقة؟ 
تأويلان. وقال أشهب: إبارها أو قبض رقبتها. وعن ابن القاسم: طيبها وعلى معريها 
زكاتها وسقيها لا واهبها على الأصح فيهماء وتكمل إن نقصت من ثمرة الحخائط أعراه"؟ 
جزءاً شائعاً أو معيناً أو جميع الخائط» وقيل: على رب الحائط مطلقا'". وقيل: على الآخر 
مطلقا. ورابعها: على من كانت بيده وولي القيام بها. وخامسها: السقي على رب الحائط 
والزكاة على رب الثمرة. وقال أشهب: على المعري كاطبة إلا أن يعريه بعد الزهو. 
فصل 

ضمن بائع جائحة مقتات وذي نور كثمرة بقيت ليكمل طببها اتفاقًء أو بيعت على 
الجذ لا إن كمل كعنب طاب على الأصح فيههماء ولا ما ييبس من ثمر أو حب اتفاقا إن 
أفردت بالبيع وألحق بها أصلها لا عكسه. أو معه باتفاق فيه| إن بيعت قبل بدو 
صلاحهاء وإلا فعلى المشهور. وثالثها: إن كانت يسيرة وإلا ففيها الجائحة» وعلى المعري 
جائحة عرية إن باعها ولو لمعريها خلافاً لأشهب. وقيل: إن كانت نخلة معينة أو نخلات 
وبيعت بخرصهاء فإن أعراه أوسقاً فلا جائحة فيهاء ولو بيعت بغير خرصها فحكم 


(1) في (ح١):‏ (ومشهورها). 
(؟) في (ح3): (أعراها). 
() من قوله: (وقيل: على رب...) ساقط من (ح١).‏ 


م الشامل لبهرام 
البيع» ولا جائحة في مهر خلافاً لعيد املك وصوبء ولو اشترط”" مكري الدار أو 
الأرض ثمرة بها لم تطب وهي تبع؛ جاز ولا جائحة فيها على الأصح. كأن كانت. 
مزهية”"؟ وهي دون الثلث قأصيبت» أو أكثر فأصيب دون ثلثهاء ولو اشترط عدم 
الجائحة بطل الشرط. وقيل: والبيع. وقيل: بجوازهما. وقيل: يخير البائع بين إسقاط 
الشرط وتكون المصيبة منه» أو يرد البيع وله في الفوت الأكثر من القيمة أو الثمن. 

والجائحة: ما لا يمكن دفعه من سماوي وجيش. وقيل: بسهاوي فقط لا سارق على 
المشهور. وقيل: والسارق. وقيل: إن لم يعرف. وإلا تبعه المشتري مليًا أو غيره» وما 
أصابها من جراد, أو نار» أو سموم. أو برد””» أو غرق122٠5١/1أ]»‏ أو مطرء أو طين 
غالب أو دود, أو عفن؛ أو سقوط يكريح قبل كال طيبها؛ ففيه الجائحة على المشهور إن 
نقصت قيمتها. وقيل: إن شاء رد أو تمسك ولا شيء لهء ولو كسر الريح أصول الشجر 
فجائحة» وتوضع لعطش وإن قلت على الأظهرء وثالئها: إن اشتري الماء للسقي وإلا 
فكغيره» ولو اشترط عدم السقي؛ قفي كون الجائحة منه أو من المبتاع قولان. 

وتوضع من مُعْيبِ الأصل مطلقاً؛ كبصل» وثوم» أو جزرء وفجل» ولفت على 
الأصح. وثالثها: إن بلغ الثلث. ورابعها: إن كان له قدر وضع وإلا فلاء ومن بقول 
وقصب سكر أو غيره وإن قلت على الأصح. وثالثها: كالثمار» ومن زعفران وريحان 
وقرط وقضب مطلقاً وألحقت بالبقول» ومن ورق توت مطلقا. وقيل: كالثمار» وكذا لو 


)١(‏ ني (ح5): (اشترى). 

(1) في (ح3) : (مرعية). 

(7) في (ق١1):‏ (غزو). 

(4) قوله: (أو غرق) مثبت من (ح١).‏ 
(0) قوله: (وقجل) ساقط من (ح١).‏ 


اب المراجة / 1" 


مات دود الحرير جملة» وشبهه بمن اكترى”" حماماً ونحوه فانجلى”" أهل بلده فله الفسخ» 
قيل: ولو اشترى ثمرة فهرب أهل البلد لفتنة””© فإن مصيبتها من بائعهاء وهل المقاثي 
والموز كالثمار» أو البقل؟ قولان. ولو اشترط بقاء ما لم يَبْدُ صلاحه ففيه الجائحة وإن 
ثَلّتْ والمعتبر في غير ذلك ثلث المكيلة لا ثلث القيمة على الأصح؛ فيحط من ثمنه قدر 
قيمته وإن قَلّثْ من قيمة باقيه. 

وفي الجواهر: إن كان نوعاً واحداً وكان يحبس أوله على آخره؛ كثمر وعنب وشبهههم| 
اعتبر ثلث الثمرة.. 

حكى القاضي أبو الوليد: أن المذهب لا يختلف في ذلك» وإن كان ما لا يحبس أوله 
على آخره؛ كالقثاء» والبطيخ» والخوخ؛ والتفاح» ونحو ذلك؛؟ اعتبر ثلث الثمرة عند ابن 
القاسم. وعند أشهب: ثلث القيمة» ولو أصيب من صنف من أصناف ثلث مكيلة 
ش الجميع فعلى القولين» فإن كان مقتاتاً فأجيح منها بطن أو أكثر قدر ثلث نباتها ثم جنى 
الباقي؟ قوم كل بطن في زمنه لا يوم البيع ولا يوم الجائحة» ولا يستعجل بالتقويم فيا بقي 
من البطون الآن على ما جرت به عادتهاء بل يستأن حتى يجني جميع بطونها على الأصح. 
وإلا صوب”', والثلث كثير في جائحة» وحمل عاقلة ومعاقلة» وقليل في 0 


> إلى 7500005 ا 1 300 5 2-6 5 
وتصرف ذات زوج لم تقصد ضررا وإلا فقولان» واستثنى ما بيع من ثمرة وصبرة 


)١(‏ في (ح١)‏ : (أكرى). 

() في (ح2) : (فأجلي). 

(5) في (ح١)‏ : (لكفتنة). 

(5) انظر عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 778/57 . 
(5) في (ح1) : (أو الأصوب). 

(5) بعدها في (ح١):‏ (في). 


4ه الشامل ليهرام 
وحلية قدر ثلث المحلى تباع بجنسهاء وكذا عند أشهب طعام استحق منه ثلثه» أو نقص - 
في الشراءء أو أرطال استثتيت من شاة ودالية في دار مكتراة وتوقف فيه مرة» ولزم الميتاع: 


بعد وضع الخائحة ما بقي وإن قلّء فإن أصيب بعض الأجناس وضعت جائحته إن 
بلغت قيمته ثلث قيمة الجميع» وأجيح منه ثلث كيلهء فإن فقد أحدهما فلا جائحة. 
وروي: يعتبر كل جنس على حدة. وقيل: الجميع؛ ولو ابتاع حوائط في صفقة قأصيب 
منها حائط أو أكثرء أو من كل بعضه وذلك قدر ثلث ثمرة الجميع؛ وضعت إن اتحد 
صنفه)”'؟ وتساوى /١50[‏ ب] طييها أو تقارب» وإلا”" فهل المعتير ثلث الثمرة وهو 
الأصحء أو ثلث الثمنء أو ثلث القيمة؟ أقوال. 

فإن نقص عن”" ذلك فلا جائحة» وخير مساقي بين سقي جميع الحائط والتركدون 
شيء إن أصيب الثلث فأكثرء وإلا لزمه العمل وسقى جميعه» وهل مطلقآء أو إن كانت 
الجائحة شائعة" لا في ناحية» وإلا سقى السالم وحده مالم يكن يسيراً جدًا ثلثاً فدونه؟ 
تأويلان. وروي: لا جائحة» ويلزمه العمل. وروي: ولا يفسخ وهما شريكان في النتقص 
والنماء» ولو استنتنى0” من ثمرة كيلا معلوماً فأصيب ثلثها وضع عن مشتريها يقدرهء 
وروي: لا يوضع عنه شيءء ولو كان المستثتى شائعا وضع بقدره”" اتفاقاء» وإن باع 
الحائط بعد يبسه واستثتى ثلثه قأقل» فقال ابن حبيب: لا يوضع من الثمن شيء كالصيرة» 


.)اهقتنص(:)١ح(يف)١(‎ 

(1) قوله: (وإلا) ساقط من (ح١).‏ 

(1) قوله: (عن) ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١)‏ : (محايعة) 

(5) في (ح3) : (اشترى). 

(5) من قوله: (وروي: لا يوضع...) ساقط من (ح١).‏ 


اب المرايجة 


ولو اشترى”'"' عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه؛ أخذ مما بقي بلا جائحة» فإن كان ثم 
مشتر ثان أحذ”' بما”"' فضل عن الأول لتقرر حقه قبل الثاني. 


فصل 


إذا اختلف بيعان في وقوع العقد صدق منكره”” إن حلف إجماعاء وفي صفته كقول 
بائع حائطه”: شرطت نخلات أختارها غير معينة. وقال المبتاع: معينة. حلفا وفسخ» 


وكذا في جنس على المتصوص» وخرج تصديق البائع» وكذا خرج تصديق 


)00 المبتاع» وفي 


نوعه كسمراء» ومحمولة» أو قمح؛ أو شعير؛ كبعت يكسمراء» ويقول الآخر: بمحمولة”) 
فكذلك. وقيل: كقدره. وقيل: لا يمين؛ لأنها اتفقا على جنس واختلفا في جودته”, 
واختلافهما في ذكور”" الخيل وإناثها كالجنسء وفي البغال كالصفة» وفي قدره أو قدر 
مثمونه”” "2 أو رهنء أو حميلء أو أجل" حلفا'"'© وفسخ على المشهور إن لم تفت 
. السلعة» فإن فاتت بيد مبتاعها صدق إن أتى با يشبه» وهل كذا إن فاتت بيد بائعها؟ 


(1) في (ح؟) : (استثنى). 
(؟) في (ح5): (إن أخذ). 
(5) في (ق١):‏ (ما). 

(5) في (ح١):‏ (منكر). 
(6) في (ح1) : (حائط). 


.)١3( قوله: (خرج تصديق) مثبت من‎ )١( 


(/) من قوله: (كبعت بكسمراء...) مثيت من (ق١).‏ 


(6) في (ح1) : (جودة). 

(9) في (ح١)‏ : (ذكورة). 
(١)في(3١):‏ (شموله). 

.)١3ق( قوله: (أو أجل) ساقط من‎ )١١( 
قوله: (حلفا) ساقط من (ح؟).‎ ))0 


0 الشامل لبهرام 


قولان”" مالم يفت”"» فإن فات بعضها صدق فيه وحلفا فيا بقي. وروي: يحلفان مطلقاً 


ويفسخ مالم يفت فالقيمة وبه أفتي. وروي: مالم يقبضها المبتاع فيصدق بيمين» إلا أن 
يدعي ما لا”" يشبه. وروي: يصدق وإن بان بها. وقيل: مطلقا وأنكر. وقيل: لم يختلف 
قوله إن لم يفترقا أنما يحلفان ويفسخ, ولا عبرة بالأشبه مع قيامهما على المشهور» بخلاف 
فواتها اتفاقاً بتلف أو تغير» وكذا بحوالة سوق ولو في مكيل وموزون على الأصح. 
والمشهور تبدية البائع باليمين» وهل أولى» أو واجب؟ قولان. 

وقيل: المشتريء» وثالثها: القرعة. وقيل: يخير الحاكم. وفيها: يبدأ بورثة المبتاع إن 
جهلوا مع ورثة البائع الثمن» وفيٍ تبدية بائع أو مشتر اختلفا في الثمن فقط قولان. 

فإن نكلا فسخ كحلفه). وقيل: يصدق المبتاع. وقيل: البائع» وهل بيمين على دعواه 
وصوب. أو بدوها وعليه الأكثر؟ قولان. 

ومتى حلفا افتقر للفسخ. وقيل: ينفسخ”' بنفس الحلف. وهل خلافء أو يحمل 
على أن اليمين كانت في الأولى لنفي الريبة عن أنفسهماء وفي الثاني /١51[‏ أ] لانفساخ 
البيع؟ تردد» وقيل: يبقى العقد حتى يتفقا على الفسخ. وقيل: إن أمر الحاكم بالحلف 
افتقر وإلا فلا. وقيل: بالعكسء فلو رضي أحدهما بقول الآخر قبل الحكم فله ذلك على 
الأصح. وثالئها: للمشتري ذلك فقط» وفسخ ظاهراً وباطناً على الأصح. وثمرته حل 
الوطء وغيره» ورجح فسخه ظاهراً فقط؛ إذ لا يحل القضاء حراماء ورد بأنه الكتفلةة قد”» 


.)١ح( قوله: (قولان) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (مالم يمت) مثبت من‎ )1( 
.)١ح( قوله: (لا) مثبت من‎ )*( 

(4) في (ح3) : (ينه ينفسخ). 

(0) قوله: (قد) ساقط من (ح١).‏ 


بان المراحة "51١‏ 
0غ 
أوجب رد البيع وهو يوجب انتقاضه؛ وأجيب بأنه إن| رده ظاهراء وللبائع بيع" السلعة؛ 


لأنه يقول: لي في ذمته دين منعني منه» وقد ظفرت بسلعته ولا يمكن أخذها من ديني إلا 
ببيعهاء فإن ساوت”' فلا كلام؛ وإلا رد ما فضل والنقص له في ذمته» وهل يتول البيع هو 
أو الحاكم؟ تردد. وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه. وقيل: على نفي 
دعواه فقطء فإن نكل الثاني لزم الحالف تحقيق دعواه أيضاء ولو اختلفا في تععجيله وتأجيله 
صدق مدعي العرف بيمين» فإن ققد العرف. فثالثها: يحلفان ويفسخ مالم يفت في القريب» 
ويصدق بائعه في البعيد. وقيل: إن لم يكن عرف فأربعة كالثمن. وخامسها”: يصدق”» 
البائع. وسادسها: في البعيد فقطء وإلا حلف وفسخ مالم تفت كالثمن» وفي انتهائه صدق 
منكر تقضيه» وفي قدره فكقدر الثمن. وقيل: إذا اختلفا فيه وفي قدره أو انتهائه؛ فثانية 
يحتلفان» ويفسخ إن كانت قائمة بيد البائع» فإن قبضها اميتاع صدق ولو أقر البائع بالأجل. 
وقيل: يصدق البائع إن لم يقر به وثالثها: يحلفان ويفسخ ولو قبضهاء إلا أن تفوت فيصدق 
. البائع إن لم يقر به» وإلا فالمبتاع وشهر. ورابعها'': مطلقا. وخامسها: يصدق المبتاع مطلقا"© 
في الأجل المشبه وإن لم يفت. وسادسها: يصدق البائع إن لم يقر به إلا أن يدقع السلعة 
فيصدق المبتاع. وسابعها: يصدق إن لم يقر به ولودفع السلعة إن لم تفتء وإلا صدق المبتاع. 
وثامنها: يصدق إلا أن يقر به فيصدق المبتاع'” فاتت أم لا0*. 


.)در(:)5؟ح(يف)١(‎ 

(5)في(ح١)‏ : (تساوت). 

(؟) قوله: (وخامسها) ساقط من (ح١).‏ 

(:) في (ق١):‏ (لا يصدق). 

(5) بعدها في (13): (يحلفان ويفسخ ولو قبضهاء إلا أن تفوت فيصدق المبتاع وإن لم يقر به)» وبعدها في (ح١):‏ 
(يصدق المبتاع). 

() قوله: (يصدق المبتاع مطلقا) مثبت من (ق١).‏ 

(/) من قوله: (وثامنها...) مثبت من (ق١).‏ 

() قوله: (فاتت أم لا) ساقط من (5). 
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وفيها: وصدق متكر لشي تين أن متمون إل( لعرقية كلست أوريقل لور عل 
الأصح إن بان به» وإلا فإن قال المبتاع: دفعت الثمن قبل قبض السلعة. فثالئها: يصدق. 
فيا الشأن فيه قبض ثمنه قبل قبض مثمونه» وإن قال: دفعته بعد''© قبضها صدق البائع 
اتفاقا. وقيل: فيهم| مطلقاً قولان. 

وإن كان كدار وعرض صدق مشتر وافقه العرف أو طال الزمان طولا”" يقضي 
العرف له. وقيل: صدق البائع في كحيوات وربع مما لا يباع على دين» وتقاض فيم| دون 
ل ل ل ل لاك 
القبضض إليه»ء وحيث لم يصدق فالقول للمبتاع بيمين. وقيل: يصدق البائع في جميع”" 
ذلك ماعدا الحنطة والزيت وإن بعد كعشر سنين؛ حتى يجاوز وقتاً لا يتأخر إليه» وإشهاد 
المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه» فلا يصدق إن أنكر قبضه على المشهور» وحلف له 
البائع إن بادر لا إن بعدء وإن أشهد بائع يقبض /١51[‏ ب] ثمن ثم قام يطلبه وقال: إنم) 
أشهدت ثقة مني له*" لم يصدقء وفي يمين المبتاع» ثالثها: يحلف المتهم. ورابعها: إن ذكر 
البائع سبياً يدل عليه. وخامسها: إن بادر وعليه الأكثر. وسادسها: إن كان بينهما قرابة أو 
صداقة يشبه معها دعوى البائع وإلا فلاء وصدق مدعي البت على المشهور. وقيل: 
مدعي الخيار وبه أفتي» وثالئها: كالثمن””؛ ومدعي الصحة إن لم يغلب الفسادء وهل إلا 
أن يختلف الثمن بها؟ فكقدره؟ تردد”"» وعليه فهل يحلفان» أو أحدهما فقط؟ قولان. 


)١(‏ في (ح١):‏ (قبل). 

(1) في (ح١)‏ : (نحو لا). 

(©) في (ح١):‏ (بيع). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ح١)»‏ وفي (ق١):‏ (به). 
(5) في (ق١):‏ (في الشمن). 

(1) قوله: (تردد) ساقط من (ح١).‏ 
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وعلى الثاني فهل يبدأ بمدعي الصحة فإن نكل بطل البيع؛ أو بمدعي الفساد فإن 
نكل صح دون يمين؟ قولان. 

وقيل: في اختلافها في قدر ثمن ومثمون ورهن وأجل وكفيل وبت ما في قدر 
الثمن» إلا اعتبار البينونة مع القبضء والاختلاف في السلم”" في جميع ما تقدم لا في قدر 
مسلم فيه كذلكء إلا أن المسلم إليه مع فوات رأس المال العرض بحوالة سوق فأعلى» 
والغبن بطول زمن جدًّا للاطول ما؛ أو غيبة عليه على المشهور”"؛ كالمشتري ينقد في قبضص 
سلعة وفواتهاء فإن اختلفا في قدر مسلم فيه فكقدر الثمن وقدر المبيع» فإن لم يقبض رأس 
المال حلفا وفسخ, وإلا فالروايات الأربع. وفيها: يصدق المسلم إليه عند حلول الأجل 
إن ادعى ما يشبه وإلا فالمشتري كذلكء وإلا فسلم وسط على المشهور. وقيل: يحلفان 
ويفسخ؛ كأن اختلفا بقرب البيع. وقال ابن حبيب: إن اختلفا قبل الأجل في كل!" طعام 
صدق بائعه مالم يدع غير مشبه فيصدق البتاع» وإلا حمل على الوسط» وهل وفاق؟ تردد. 
وفيها: جواز سلم بذراع رجل معين» فإن مات قبل أخذ قياسه فاختلفا فكقدر السلمى 
ولو وقع على عدد دون تعبين ولم يكن ثم ذراع معلوم قضى بالوسطء وكذا لو قال: كل ' 
بذراعي. وقيل: يفسخ» وصدق مع" فوات رأس مال مدعي عحل”” عقدة بيمين إن 
اختلفا في موضع قبضه لا البائع على المشهور. وثالثها: يختلفان'”" ويفسخ إن ادعيا ما 


)١1(‏ في (ق١1):‏ (الثمن). 
زفق قوله: (والغبن بطول) ساقط من (ح1). 
(5) في (ق1): (كيل). 

(4) قوله: (كل) ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ح١)‏ : (في). 

() في (ح1) : (على). 

() في :)١3(‏ (يحلفان). 


أو بقبضه وهو ظاهرها ؟ قولان. فإن لم يدع واحدٌ منهما موضع العقد؛ صدق البائع إن- 
أشبه قوله فقط أو قول كل منهماء وإلا حلفا''' وفسخ. واختلافهم) في الأجل والموضع 
سواء خلاقاً لأبي الفرج» فإن دخلا على قبضه بمصر ولم يسميا موضعاً منها فسخ إلا أن 
يكون لهم عرف”" كالكراء. 


(١)في(ح؟ءق١1):‏ (حلف). 
(0) في (ح1): (موضع).” 


أت اننا 1 


باب السلم 

السلم شرطه: تعجيل الثمن العين كله أو تأخيرهثلاثة أيام وإن بشرط على المشهور» 
فإن أخره أكثر فسد ولو بعضه على المعروف»ء وثالثها: يجوز تأخيره دون النصف وخرج 
صحة مقابل المقبوض إن سمى /١57[‏ أ] لكل قفيز ثمنا وإلا فسدء وفي التأخير أكثر 
بدون شرط قولان» وثالثها: يفسد إن تعمداه لا أحدهما. ورابعها: إن بطل به المبتاع أو 
ببعضه حتى حل الأجل خير بائعه بين الفسخ وأخذ ما بقي ودفع ما عليه» أو حصة ما 
نقدء وإن أخر البائع لزمه الجميع» فإن وجد في الشمن بعد شهر أو شهرين ناقص أو زائف 
جاز البدل» وتأخيره ثلاثة أيام على المشهور وإن لم يتواطئا على الكالئ بمثله ولم تكن 
الدراهم نحاساً أو رصاصاً وإلا فسدء وقيل: إن اعترف الدافع به انتقض بقدره» وجوز 
أشهب تأخير البدل بشرط إن بقي من أجل السلم يوم أو يومان» وإلا لم يجز أن يؤخر 
كيومين» فإن أخره بشرط كثير أو عثر عليه بعد يوم أو يومين أمر بالتناجز والبدل» وبعد 
ابامكترة فق لفسا عرلا وتالنها لأسن يضح قدرما قد خاطة: 

وفيها: وإن ردهاء فقلت له: سأبدلها لك بعد يوم أو يومين جاز» وبعد شهر أو 
شهرين لم يجزء وإن قلت: ما دفعت لك إلا جياداً؛ حلفت ما أعطيتك إلا جياداً في علمي 
ولا شيء عليك. إلا أن تكون إن| أخذها منك ليريهاء فالقول قوله بيمينه» وجاز خيار 
لثلاثة أيام دون نقد» وفسد به ولو تطوعاء وغير العين إن كان حيواناً جاز تأخيره لتعينه» 
وعرضاً أو طعاماً فسد إن شرط تأخيره وإلا كره؛ وهل مطلقاً إن لم يحضر الثوب وم يكل 
الطعام حين العقد؟ تأويلان. ظ 

وقيل: الحيوان كالعروض. وقيل: يجوز تأخير العين» والطعاء والعرض دون شرط 
حل الأجل أم لاء قيل: الطعام أشد؛ إذ لا يعرف بعينه» وجاز بمنفعة معين» وجزاف 
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بشرطه على المعروف. وتصديق فيه كطعام من بيع ولا رجوع لك بنقص إلا ببينة ل 
تفارق أو اعترافه» وعليك الزائد على التعارف فقط. وحلف لقد أوفاك المسمى» ولقد. 
أرسله إليك على ما كتب فيه إليك» أو قيل: من الكيل إن أعلمك أنه بعثه مع غيره أو م 
تقف على كيله» فإن تكل وحلفت ورجعت وإلا فلا شيء لك. وإن دفعت له ثمن دهن 
بسفرء وقال: وزنه كذا وصدقته أو قال: زنه فإن نقص فعلل وقرب وزنه من عقده. 
والذي يزيده من عصير ما باعه فهو عنده جاز» وإن بعدء أو كان من غيره لم يجز» فإن قال: 
وما نقص يحط بحسابه صحء وقيل: لا يتقد'" إلا قدر ما لا يشكان فيه» وإن أسلمت 
عرضا فهلك بيدك فمنه'"» قبضه أم لا إن تركه”” وديعة أو على الانتفاع أو على 
السكتء ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوئق ونقض السلم» وحلفت وإلا لزمتك 
القيمة» إلا أن يترك الآخر حقه؛ فإن أتلفه رجل ففي شهادة المشتريء ثالثها: إن كان 
معدماً ردت وإلا فلاء فإن رد رأ المال بعيب وهو غير معين رجع بمثله» وإلا بطل 
السلم» فإن كان بعد قبض المسلم فيه رده إلا أن يفوت. فإن كان المسلم فيه عرضاً أو حيواناً 
رد قيمته يوم قبضه وإن كان مكيلا أو موزوناً كان لبائعه أخذ عينه إن وجده بيده وإلا 
فمثله [147/ به ولا يفيته حوالة سوق”” على المنصوصر؛ فإن ظهر عيب بالمسلم فيه" 
بعد قبضه كان لقابضه أن يرد» ولو حال سوقه فيرجع يمثله في الذمة» وإن حدث عنده 


عيب رد أرشه؛ فإن أحب الإمساك وهو بيده أو خرج بكهبة ثم ظهر العيب» فهل يرجع 


(١)في‏ (حاءق51): (ينفذ). 

)١(‏ في (ق1١):‏ (فضانه منه). 

(7) في (ح1) : (لم يتركه). 

(5) قوله: (على) مثبت من (ح١).‏ 
(0) في (ح7) : (بسوق). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ح١).‏ 
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بقيمته من الثمن» أو يغرم قيمة المعيب ورجع بالمسلم فيه» أو يشارك فيه بقدر العيب» أو 
يخير المسلم بين أن يرد القيمة ويرجع بالمثل» أو ينتقض من السلم بقدره؟ أقوال. 

وألا يكونا طعامين ولو نخلاً مثمرة في طعام على الأصح. وثالثها: إن أزهت, ولا 
نقدين ولاشيئا في أكثر منه أو أقل» بخلاف مساوٍ على الأصح إن قصد نفع صاحبه فقط» 
وإلا منع بأجود أو أردأ على الأصح. إلا أن تختلف المنفعة كجذع في" أغلظ منه أو أطول 
خلافاً لابن حبيب وصوب7"؛ لأن الكبير يصنع صغاراً فيصير سلم شيء فيه| يخرج منه» 
ورد بعدم إمكان ذلك بدون فساد» وأن الصغير من غير نوعه» أو أنه بعد نجره إنم| يسمى 
جائزة» ولا يسلم جذع في نصف جذع لضمان بجعل» وجاز جذع نخل بجذع صنوبر 
على الأصح؛ لاختلاف الجنس. وقيل: الخشب كله جنس ما لم تختلف فيه المنفعة؛ 
كالألواح للأبواب» والجوائز للسقف, وحمارٌ فارهٌ في أعرابي. وقيل: الحُمٌ كلها صنف 
ولو بمصرء والظاهر خلافه. 
ْ وفيها: كراهة البغال في الحميرء إلا الأعرابية التي يسلم فيها الفارِهُ فيجوز. وقيل: 
هما جنسان إلا أن يقرب ما بينهما. قيل: وهو خلاف في حالء والأحسن الاختلاف 
بسرعة مسير. وقيل: لا. وسبق في خيل على الأصح وجمال» فيسلم أحدهما في الآخر لا 
أن يستويا في صفة وانفرد أحدهما بأخرىء ولا هملاج إلا في كبرذون» وبحمل فقط في9© 
إبل. وقيل: وبسبق وسير وبقوة على حرث في بقر. وقيل: في الإناث بِغِرّرِ لبن» وفي سلم 
بقرة قوية ببقرة ليست كذلكء أو العكس قولان. وبغزارة لبن في معز وظاهرها في ضأن. 
والأصح خلافه. ومنع صغير طير أكل في كبيره من صنفه اتفاقاء ولو بيوضاً في غيره على 
الأصح؛ كصغير آدمي وغنم في كبيره وعكسه على المشهور» وضأن في معز وعكسه إلا 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ح5). 
(5) قوله: (وصوب) ساقط من (ح5). 
(5) في (ح3): (دون). 
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شاة غزيرة لبن في حواشي غنم» وطير تعليم في غيره فيجوز ككبيري”'' نعم غير غنم في 
صغيرين وعكسه”" وفي صغير وعكسه على الأصح إن لم يؤدا" للمزابنة» وأولت على . 
خلافه. وروي: بشرط اختلاف العدد فيسلم الكثير الردئ في القليل اليد وعكسه. 
وكجنسين ولو تقاربت المنفعة؛ كرقيق قطن في رقيق كتان على الأصح. وبعير ونحوه فيا 
يخالف جنسه وعكسه. لا كبعير في اثنتين مثله أحدهما معجل على المشهور» وجاز بعير 
ونقد ببعير”©» إن عجل البعيران لا أحدهماء عجل النقد أو أخرء وألغيت ذكورة وأنوثة 
ولو في آدمي على المشهور؛ كغزل» وطبخ ل تبلغ النهاية» وكتابة على الأصح. وثالثها: في 
الإناث فقطء وكفصاحة» وخبز» وعمل طيب والأحسن اعتباره» ويجوز سلم تاجرين 
في تاجر عطر [57١/أ]‏ وخياط» وبناء في غيرهما لا حاسب وقارئ في غيرهما على 
الأصحء وفي جمال فائق في أنثى قولان. 

ويجوز سيف في سكين أو مذية ونحوهما وعكسه. وفي'© سيف قاطع في سيفين 
دونه على الأصح. لا إن تقاربت المنافع؛ كحديد يخرج منه سيف في سيف على الأصح. 
وسيف في حديد مطلقاء وحديد بسيف في حديد لا يخرج منه سيف. وقيل: بجواز 
الثالث» ولا يسلم مصنوع لا يعود؛ كغزل ني أصله على الأشهر. وثالثها: إن كان غليظاء 
واختير الجواز مطلقاء ورقيقه وغليظه صنفانء وعلى بيعه بأصله يجوز نقداً إن عملها؛ 
كثوب كتان ني كتان» أو غزل على الأصح؛ وكثوب صوف في صوف على الأصح"' 
وقيل: إن تبين الفضل وإلا منع» وتأول إن أمكن عوده. وقيل: يكره نقداً ولأجل لا 


)١(‏ في (ح1): (ككبير من). 

.)١ق( من قوله: (إلاشاة غزيرة...) ساقط من‎ )7١( 
(؟) في (ح7): (يرد).‎ 

(؛) في (ح1) : (ببعرين). 

(0) قوله: (في) مثبت من (ق١).‏ 

.)١ق‎ »١ح( قوله: (على الأصح) ساقط من‎ )١( 


باب السلم 511 
يعمل مثله فيه» فإن قدم الأصل روعي الأجل. ابن حبيب: ولا يباع شيء بها يخرج منه'") 
لأجل؛ كصوف وقطن وكتان بثيامهاء ويجوز نقداً. أبو محمد: ولا يسلم ثوب خز في خز؛ 
لأنه ينفش» فإن كان يعود كرصاص ونحاس اعتبر الأجل» ومنع في المصنوعين'" إن 
تقاربت منفعته| كتور نحاس في مثله» وثوب رقيق في مثله من جنسه؛ وإلا جاز 
كمسامير في سيفء أو إيريق في منارة» أو ثوب رقيق في غليظ . 

وفيها: وإن أسلم ثوباً في مثله جازء ومن السلم استصناع كسرج وسيف فيجوز إن 
قدم الثمن وضرب الأجل» وفسد بتعيين معمول منه» وصانع”" للغرر. وقيل: يجوز””) 
. إن شرع بلا أجلء أو الثلاثة» وهل خلاف”” أو الأول إذا كان خروجه مختلفاً والثاني إذا 
م يختلف؟ تأويلان. 

فإن كان على أن يشرع جاز مطلقاء وعلى أن يتأخر العمل لثلاثة منع تعجيل النقد 
. بشرط حتى يشرعء فإن عين المعمول منه دون الصانع جاز تعجيل العمل وتأخيره 
بتعجيل النقد وتأخيره» وإن عين الصانع دون المعمول منه امتنع» وإن اشتراه منه 
واستأجره جاز على المشهور إن شرع؛ عين عامله أم لاء أما إن كان خروجه مختلفاً منع إن 


لم يمكن عوده؛ كغزل على أن يتسجه البائع» وإلا جاز إن شرط عوده على ما شرط؛ 
0| 


كحديد على أن يضربه سيوقاء ومنع شراء ثوب نسج أكثره على أن ينسج 
إلا أن يبقى منه يسيراً جداً فيجوز؛ كثوب يكمله» وكشراء من خبّاز وقصَّابٍ دائم عمل 


لبائع بقيته» 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ح15). 
(؟) في (ح'”ءق3): (المصبوغين). 
(37) في (ح؟): (صائغ). 
(:) في (ح١):‏ (لا يجوز). 
(1) في (ح 7 ق١):‏ (أكثره لينسح). 


06 الشامل لبهرام 
على المشهور إن شرع في الأخذء ولو تأخر النقد على الأصح. واستقرئ منه السلم”© ‏ 
الحال» وأن يكون في الذمة لمنع معين يتأخر قبضه. وموجوداً عند حلوله لئلا يصير تارة. 
ثمناً وتارة سلفاًء وانقطاعه قبله مغتفر إن عاد عند حلوله”": لا نسل حيؤان بعينه إن قل. 


وقيل: يصح إن قرب الوضع"'" وتأخر النقد. وشرط إن وافق العقد أخذه, وإلا فقولان 
تخريجاً من كراء الأرض الغرقة» ولا ثمر حائط بعينه. 

وشرطه”' إن عقداه سل لا بيعاً: إزهاؤه» وتأجيله» وسعة الحائط لما أسلم فيه» وذكر 
قدره كيلا أو وزناً أو عدداً» أو ما يأخذ كل يوم متوالياً أو مفترقاء أو الجميع في يوم لاما 
شاء» وأن يسلم /١47[‏ ب] لمالكه» ويبقى زهواً أو رطباً إلى آخره» ولذلك امتنع في") 
زرع أرض معينة لمنع تأخره لليبس» فإن شك في يبسه قبل وقته أو بقائه امتنع» وأن يشرع 
فق أله سين العقه أو بعدة كين وقنهاه والسة عترقزيت وبر واميووة: 
وقيل: يمتنع التأجيل جملة كشرط أخذه ثمراً للخطر لا إن اشتراه جزافاً؛ إذ له تركه 
وبيعه إن شاء لتناول العقد له على ما هو عليه» ولا ضمان على بائعه فيه إلا في الجائحة وهو 
خلاف الأصلء وفي السلم إنما يتناوله على صفة غير موجودة» فكان عذر”» وعكس 
هذه العلة خطأء فإن عقداه بيعاً جاز مطلقاء وإن اشتراه رطباً بشرط تثمره مضى بقبضه 
اتفاقاً ويبسه عند ابن القاسمء وهل كذا إن اشتراه زهوًا وعليه الأكثر» أو يمضي بالعقد أو 
يفسخ إلا أن يفوت كالفاسد؟ تأويلان. ْ 


.)١ق قوله: (السلم) مثبت من (ح”2,‎ )١( 

.)١ح( قوله: (إن عاد عند حلوله) ساقط من‎ )١( 
ني (ح3): (الموضع).‎ )”( 

(5) ني (ق١):‏ (إلا بشروط). 

(5) في (ق١):‏ (أخذه). 

.)١ح( قوله: (في) ساقط من‎ )١( 

(0) في (ق١):‏ (غررا). 


اب السلم 57١‏ 


وقيل: يكره. فإن فات مضى وصوب. فإن انقطع رجع بحصة ما بقي من ثمنه 
معجلاء وهل على المكيلة» أو القيمة إلا بشرط جذاذه في يوم فعلى المكيلة وعليه الأكثر 


ورجح؟ تأويلان. 

وفيها: وله أن يأخذ بتلك الحصة طعاماً أو غيره معجلاً. ابن القاسم: ولا يأخذ منه 
من صنفه ثمرة إلا قدر ما بقي كيلاً خوف التأخير ليأخذ أكثر كيلاً. قيل: وعليه فيمنع 
ذهبٌ عن ورق بقي من رأس امال وعكسه للصرف المؤخرء ورد بأن فسخ الدين في مثله 
أشد» فإن ذهبت الثمرة بسماوي جاز جميع ذلك كنعم كثرت» ومصر لا يعسر الشراء من 
ثمره ونسلهاء ولو قصد الدفع” فيهما من غير”" المشترط؛ فعلى القولين في لزوم شرط ما 
لا يفيد» وهل القرية الصغيرة كالحائط بعينه» أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيهاء أو 
تخالفه فيه وفي السلم لغير المالك؟ تأويلات. فلو أخر القبض”" فانقطع”' ما له إبان» أو 
من قرية معينة مأمونة بجائحة فلمشتريه الفسخ والإبقاء لقابل» وخرج فيه الخلاف في 
تأخير البعض””» واستحسن إن كان التأخير يسبب المبتاع فلا تخير له؟ لأنه ظلم البائع 
بذلك؛ كهروب البائع ممتنعاً من قبض رأس المال» أو أسلم له في أضحية فلم يأت بها في 
وقتهاء واضطرب المذهب في جميع ذلك, فلو قبض البعض. فثالثها: -الأصح وإليه رجع 
مالك- يجب التأخير لا المحاسبة إلا أن يرضيا بهاء ولا يبطل ببطلان أجله كالدين؛ إذ لا 
يتهمان على قصد”'' بيع وسلف؛ لأن انقطاعه بسماوي. وكذا لو هرب أحدهماء بخلاف 


.)١ح( قوله: (الدفع) ساقط من‎ )١( 
.)١ق( قوله: (غير) ساقط من‎ )1( 

(*) قوله: (القبض) مثبت من (ق١).‏ 

(؛) في (ق١):‏ (حتى انقطع). 

(0) في (ق١1):‏ (القبض). 

0) قوله: (على قصد) مثبت من (ح1؛ ق١).‏ 


حرف الشامل لبهرام 
مالو سكت عن طلبه حتى فرغ إبانه فلا يجوز رضاهما بالمحاسبة؛ لتهمة بيع وسلفء ولا 

يشترط في المحاسبة”" كون رأس الال مثلياً واشترطه سحنون؛ ليأمنا من خطأ التقويم. 
ار ل ع ا ان ل ان المال» إلا أن يكون 
المردود من الثياب جزءاً شائعاً؛ ومنع أخذ عرض”" أو غيره ببقية رأس المال؟ إذ هو بيع 
طعام قبل قبضه. ورابعها: تجب المحاسبة إلا أن يرضياً بالتأخير وضعف /١55[‏ أ]؛ إذ م 
يبق للبائع عند المشتري غير بقية رأس ماله لوجوبه بالمحاسبة» فإذا رضيا بالتأخير فهو 
فسخ دين في مثله» وأجيب بأنه غير متفق عليه؛ إذ قيل به ابتداء. ونخامسها: يخير المشتري. 
وسادسها: إن قبض أكثره جاز التأخير» وأقله وجبت المحاسبة» فإن كانت القرية غير 


مأمونة ففي المحاسبة وجواز البقاء وصوب قولان. ولو أجيحت وجب التأخير”" 
ويفسخ ما بقي في الحائط المعين اتفاقاً فيهما. وفيها: ومن أسلم في لبن غنم بعينها أو 
صوفها وشرط أخذه فيا قرب فهلك المتبايعان أو أحدهما؛ لزم البِيعٌ ورثته لأنه بيع قد 
تم» وجاز السلم فيه في إبانه إن شرط أخذه فيه كشرائه جزافاً بعد اختباره»؛ وشراء نصف 
لبن كشاتين وما يغلب حصوله؛ وكره شراء جملته لتوقع الاختلاف» بخلاف الكثير 
لحمل بعضه لبعض. وقيل: لا كراهة» فإن نقص من المعتاد حط من الثمن بقدره» وإن 
أضر بها الحلاب جملة فلصاحبها الفسخ كالكثيرة ة إذا أخذها الجدب» وجاز في جيه 
غنم معينة وزبدها وأقطها في إيانه للعلم. وقيل: يكره. وأن يؤجل با يختلف فيه سوقه 
عرفاً. وروي: بمطلق أجل. وقيل: بنصف شهر أو عشرين يوماً. وقيل: بيومين. 
وقيل: بيوم. 


)١(‏ من قوله: (لتهمة بيع...) ساقط من (ح؟). 

(1) في (ح5): (عوض). 

() من قوله: (وأقله وجبت المحاسبة...) ساقط من (ق١).‏ 
(4) قوله: (جبن) ساقط من (ق١).‏ 


باب السلم 5 

أصبغ: فإن وقع ليومين لم أفسخه؛ وعنه خلافه. وقال محمد: فسخه أحب إلي. قيل: 
وهو ظاهرها. وروي: جواز السلم حالاً وأنكر» فإن شرط قضه ببلد آخر كفت مسافة 
ثلاثة أيام أو يومين. وقيل: إن خرج بالفور وسفره ببر أو بحر لغير ريح وإلا أجلء فإن م 
يؤجل ول تكن عادة» فقيل: يجوز ويجبر على الخروج بفور العقد أو يوكل في الإقباض. 
وقيل: يفسد وهو أحسن. وقيل: إن كان يحل بمجرد وصول البلد. وإلا فلابد من 
الأجل» وإذا وكل من يخرج للإقباضء فهل يشترط أن يلزم عدم عزله قبل القبضء أو لا 
ينعزل إن عزله» أو له عزله بشرط البدل» أو يجوز بشرط أن يضمن الوكيل المسلم فيه؟ 
أقوال. ولابد من الأجل في الدتانير والدراهم على أن تقبض ببلد آخر وإلا فسدء وإن 
كانت العين معينة بذلك البلد كفت المسافة بشرط الخلفء وإلاففي صحة البيع قولان. 


وجاز لنيروز وحصاد ودراس وجداد وقدوم حاجء واعتير معظمه كالزمان ف 
خروج العطاء والأشْهّرٌ بالأهلة إن وقع أول شهرء وإلا كمل المنكسر ثلاثين وغيره 

بالهلال» وإلى رجب يحل بأول جزء منه”". وقيل: أول ليلة منه» وإلى يوم السبت فبطلوع 

فجره» وفي رجب يفسد ورجح وأنكر وثالثها: إن كان أجلا لا يفتقر”" معه إلى(" الشهر 

وإلا صح. وقيل: يكره» فإن وقع مضى وحل بآخره. وقيل: يصح ويحل بوسطه. وقيل: 

بمضي معظمه. فإن قال©): جل رحب فتلثاى وكذا الصدر منة. وقيل: أو نصفه. 

وقيل: ثلثه» ولأول يوم من آخره فسادس عشرة: ولآخر يوم من آخره فتاسع عشرين”©, 

.)١ق( قوله: (منه) مثبت من‎ )١( 

() في (ق١):‏ (يغتفر). 

(©) قوله: (إلى) مثبت من (ح١).‏ 

(4) قوله: (قال) ساقط من (ح١).‏ 


(0) في (حلح؟): (بجل) 


14 الشامل لبهرام 


وآخر يوم من أوله فخامس عشرة» وأن يضبط بعادة محله من وزن أو كيل؛؟ كصغير 
فاكهة» أو عددٍ؛ كبيض» وجوزء وسفرجل» ورمان» وقيس /١55[‏ ب] بخيط»؛ ويجعل 
عند أمين؛ ولا بأس بوزنه إن عرف به(" خلافاً لابن حبيب» وثالثها: العدد فيا عظم. 
وقيل: خلاف في حالء وكلّ تكلم على موضعه: وجاز بكأحمال وحزم وقبض في 
كقصيل وقيس بخيط لا بفدان”" لم يعين'". وقيل: يجوز حملاً على الغالب في تلك 
الأرض» وفيه بذراع رجل بعينه؛ ثالئها: الأصح إن رئي وجعل قياسه عندهما أو عند 
أمين صح وإلا فلاء وعلى المنع فإن نصب الإمام ذراعاً تعين المصير إليه» وإلا فبذراع 
وسطء وإن أطلق حمل عليه بعد الوقوع» وإلا فلا يجوز ابتداء بذراع وسط ولا بذراع 
مطلق”» ويجفنة رأياها وويبة» وهل وحيث لا مكيال كالقصعة: أو كالذراع؟ قولان. 

والأكثر المنع فيها كثر من ذلك» وهل جوازه في القصعة في القليل فقطء أو الكثير 
للحاجة؟ قولان. وعلى الجواز فليشهد على عبار””'' الوعاء خوف تلفه» وفسد بكيل جهل 
إن لم تعلم نسبته وفسخ. وقيل: يكره» وإن نزل مضى. 

وفيها: جواز علف وتبن وخبط من الأعراب حيث لا مكيال» ولو قدم حاضر 
لبادية بمكيل لم يجز بيعهم به إلا أن يعلموا نسبته وكذلك لو قدم باد لحاضرة بمكياله. 
وله التبايع في الحاضرة بكيلها وإن جهل قدره من كيله» وفي جوازه على صفة مثال 
يرياه”" قولان. وقيل: خلاف في حال. وأن يبين أوصافه المعلومة لما ولغيرهما إن كانت 


)١(‏ فوله: (به) ساقط من (ح؟7). 

(1) في (ح5): (بقدر). 

(7) في (ح7): (يعتبر). 

(4) من قوله: (بعد الوقوع...) مثبت من (ق١).‏ 
(5) قوله: (وهل) مثبت من (ح7» ق١1).‏ 

() ني (ق35): (كبر). 

(0) ني (ح1): (بزيادة». 


اب السلم 36 
قيمة المسلم فيه تختلف بها''' عادة» أو تختلف الأعراض بسببه فيذكر في التمر نوعه ولونه 
وموضعه؛ كجودته ودناءته وما بينههماء وكذا في حنطة. قيل: ويذكر ضامرها وممتلئهاء فإن 
سمى طيبا”" ولم يقل جيداً فسد فيهم| على الأصح. وإن اختلف بجدة أو قدم ذكره وإلا 
فسد؛ كسمراء ومحمولة خلافاً لابن حبيب إن جلبا إليه. وقيل: إن اختلف الثمن بها 
ذكرهما وإلا فلاء وهل لا يفتقر في قمح مضر لبيان جسن لاتحاده في المحمولة وهو 
مذهبهاء أو يفتقر وإلا فسخ””؟ قولان. 

وفيها: ويقضى فيها بالمحمولة» وني الشام بالسمراءء» وفي الحجاز حيث يجتمعان فيه 
بالفساد إن لم يبين» وفي الحيوان نوع كآدمي أو غيره. وروي: وقد كخمسة أشبار أو نحو 
ذلك وف كخيل وإيل: وقيل: مخض بالرقيق وذكوزة وآدونة وسن"ك وكذا لون :وكذا 
في الرقيق خاصة كبكارة وثيوبة ونشاط. وقيل: في العلي وجودة ودناءة» وكذا في ثوب 
كنوع من قطن وكتان, أو عتابي» أو صوفٍ بوزن لا جززء وكرقة وغلظ» وخفةٍ وصفاقة 


وطول وعرض» وي العسل ومرعاه. وفي الحوت نوعه من لاج أو بوري» وموضعه 
وقدره» وسمنه ووزنه» والتحري بأن يقول: أسلم إليك فيما إذا تحرى كان كذا. وقيل: 
يعين إناء ويتحرى ملئه. ويقول: آخذ به”'' كذا مرةء وفي”" اللحم جنس من إبل أو بقر 


ونحوهماء ونوع كضأن أو معز وسن من صغير أو كبيرء وسمن أو هزال» فإن أطلق 


.)١3( قوله: (بها) ساقط من‎ )١( 

(1) في (ح١):‏ (صننفا). 

(7) في (ح١):‏ (فسد). 

(4) في (ح١):‏ (سبق). 

(6) قوله: (كان) ساقط من (ح١).‏ 

(1) من قوله: (وقيل: يعين...) ساقط من (ح١.ق5).‏ 
(7) قوله: (في) ساقط من .)١3(‏ 


203 الشامل لبهرام 


قضى فيه بالعرف» وقيل: م يتناوله الاسم فقطء ورعي أو علف وكذا ذكورة وأنوثة إن ' 
اختلف الثمن”" بههاء ورضيع أو فطيم» وهل وفحولة وخصي؟ تردّدٌ /١54[‏ أ] لاذكر. 
موضع منه. وقال ابن حبيب: إن ذكره فحسن. وقيل: إن اختلفت”" الأغراض به ذكر 
وإلا فلاء ول(" يؤخذ من بطن بدون عادة» وإنما قال ابْنُ القاسم: أيكون لحم بلا بطن» 
لأنبا كانت عادتهم وهو على قدر البطن من قدر البهيمة» وني الرءوس ما في اللحم» 
وكونها مَشْوِيةَ أو مغمومة» وإن اعتيد وزنها عمل به ويصح في الأكارع كالرءوس وفي 
المطبوخ منهماء ومن اللحم إذا كان يعرف تأثير النار فيها بالعادة وكانت الصفة تحصره؛ 
وفي الجوهر واللؤلؤ وأصناف الفصوص. والمسك والعنبر وجميع أنواع”؟ العطر إذا 
كانت معلومة كانية الزجاج» وفي الطوب والجصٌ والنورة والزرنيخ والحجارة وشبه 
ذلك إذا وصف جميع ذلك» وفي الحطب إذا شرط منه قناطير أو شيئاً معروفاً أو أحمالاء 
وف جلود البقر والغنم والزقوق والأدم والقراطيس إذا علم ذلك؛ لا في عقار على 
المنصوصء ولا فيه| يتعذر وصفه كتراب معدن. 

وفيها: إن علمت صفته جاز أن يسلم”' فيه بالعرض لا بالعين» ولا في جزافء ولا 
ما يمتنع بيعه؛؟ كتراب صائغ”"' وجلد أضحية وميتة» وخمرء وخنزير. 


(1) قوله: (الشمن) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) قوله: (اختلفت) ساقط من (ح؟). 
() قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ق١):‏ (أصناف). 

(6) في (ح١):‏ (جاز السلم). 

(1) في (ح١):‏ (صانع). 
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فصل 

وجاز قبول المساوي قبل أجله؛ خرج”' في وجوبه إن قرب قولان» والأجود بعده 
دون إيجاب» ولو اتحد نوعاً على الأصح. والأردأ من نوعه أو غيره ولو طعاماً على 
المعروف لا أقل» إلا قضاء عن قدره. وتبرأ ذمته مما بقي» ولا قمح عن دقيق وعكسه على 
الأصحء ولو نقص الدقيق كيلا خلافاً لأشهبء ولا بعض القطاني عن بعضء ولا أجود 
وأردأ قبله. وقيل: إن كان الدين عيناً من بيع وجب قبوله إلا لخوف بكطريق إن كان 
عرضاً أو طعاماً لم يجبر» وإن خف حمله كالجوهر ونحوه على المشهور؛ وإن كان من قرض 
جير”” مطلقء وليس لذي دين جبر مديان قبل الموضع» ولو اتحد السعران على المعروف. 
ولزمه قبوله إن حل أجله كالقاضي إن غاب» وجاز قبول عرض قبل موضعه مطلقاً إن 
يدفع أجرة حمل على الأصح وإلا امتنع» وكذا الطعام إن لم يحل الأجل؛ لأنه فيه" مع 
' الدفع معجل قبل الأجل بزيادة» وبيع طعام قبل قبضه ومع غيره إن اختلف السعران 
ضع وتعجلء أو حط الضمان وأزيدك. وإن لم يختلفا فقولان؛ نظراً لتساوي السعرين 
والأجرة» وإن حل الأجل وم يأخذ أجراً جاز؛ كأخذ غير الجنس بعد الأجل عن غير 
الطعام إن كان المأخوذ ما يباع برأس المال مناجزة» لا حيوان عن لحم وعكسه. أو طير 
ماء عن وز أو دجاج وعكسه وكان مما يسلم فيه رأس المال» لا طعام عن طعام إلا أن 
يتساويا فيعد إقالة» ولا أحد النقدين عن الآخر إلا بزيادة أحدهما كثيراًء ولا عرض 
بصنفه إلا أن يكون كرأس المال» وفي اشتراط زمني سلم ليقبض بينهما قولان. 


.)١ح( قوله: (خرج) ساقط من‎ )١( 
(؟) في (حكءق5): (خير).‎ 
في (ح3): (ببع).‎ )( 


1 ظ الشامل لبهرام 

وقيل: إن توافقاً جنساً لم يشترط» وجاز قبله زيادة ليزيده طولا إن عجل الدراهم؛ 
كغزل ينسجه له ثم يزيده دراهم ليزيده طولاً /١44[‏ ب] على الأصح”": لا أضيق 
وأعرض على الأصح. وقبض بموضع شرط وإلا فمحل عقده. وقيل: يفسد. وجاز 
تعيين الفسطاط» وقضي إن تشاحا بسوقها إن كان, وإلا لزمه القبض حيث ما أعطاه من 
البلد. وقيل: بموضع قبض الثمن. وقيل: بداره مطلقاء فإن اختلفا في الموضع المشروط 
صدق من ادعى محل العقد. وقيل: المشتري وإلا فالمسلم إليه إن أشبه وإلا تحالفا وفسخ. 

فصل 

يجوز قرض غير دار» وأرض» وشجرء وجوهر نفيسء وما لايحصر بصفة؛ كتراب 
معدن» وصائغ» وجزاف إلا ما قل؛ كرغيف برغيف ونحوه؛ وأمة لغير محرم؛ وامرأةق 
وصغيرء إلا صغيرة لا توطأ. وقيل: يجوز قرضها مطلقاً ويرد مثلها لا هي؛ وهل إن 
شرط؟ قولان. 

وهل مع'" الشرط وفاقء فيه نظر» وعلى المشهور فلو اقترضها ولم يطأها ردت» وإن 
فاتت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة على المنتصوصء وخرج المثل ويباع ويعطى ثمنها 
للمقرض إن ساوى القيمة أو بعض”" فإن زاد وقف الزائد» فإن أقر بالفساد أخذه. وإلا 
فإذا طال وقفه تصدق به عمن هو له؛ وإن أقر المقترض بالفساد دونه وهو قائم لزمه رده» 
وفات بحوالة سوق على قول المقر فقط» فإن رجع عن إقراره لزم المقرض قبوله» إذ هو 
مقر بصحة القرض» فإن استهلكه غرم المثل أو القيمة إن صدقه على الفساد, فإن غيبه» 


)١(‏ بعدها في (ق١):‏ (إن قبل الدراهم لغزل ينسجه). 
(1) في (ح١ءق1):‏ (مبيع). 

(©) في (ح؟1ءق5): (يفض). وفي (ق١):‏ (نقص). 
(5) في (ح7): (عينه)» وفي (ق1» ق75): (عيبه). 
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كارهاً له؛ أخذت قيمته معجلة واشترى بها مثله وكملها إن نقصت ووقف الزائد» فإن 
اعترف بالفساد أخذه» ومنع قرض طعام على تصديق ربه في كيله» فإن قال للمقترض: 
كِلْهُ وأنت مصدق جازء وتمنع هدية مديان إن م كر عادة» أو بمثلهاء أو يطرأ موجب من 
صهارة”" ونحوهاء فإن زادت كهدية عامل قراض وإن حركه على الأصوب وكذا إن 
كانت من ربه ليديم العمل. وقيل: يكره. وكذي جاه وقاضء فإن وقعت ردت إن لم 
تفت وإلا فكبيع فسدء وهل في مبايعته لرب الدين الكراهة» والجواز إن سامح فيهاء وإلا 
فالجواز فقط أو ا منع مع المسامحة» وفي غيره القولان» وهل الخلاف إن لم يحل الدين» وإلا 
فالكراهة فقطه أو امنع؟ خخلاف”©. ومنع إن جر نفعاً للمسلف ولو مشتركاً؛ كعين عظم 
حملهاء وكسفتجة على المشهور. وقيل: إن لم يكن قطع الطريق غالب وإلا استحب لحفظ 
الأموال. وقيل بالكراهة والجازها ابن عبد :الحكم مطلقء وكساك بر فرن مَل 

وكعك. أو دقيق لحاج ونحوه ليأخذه بموضع كذا على المشهور» وعفن؛ أو سائسء أو 
٠‏ مبلول» أو رطبء أو قديم بسالم» أو يابسء أو جديد إن لم تكن مسغبة» فإن كانت والنفع 
للقابض وحده جاز على الأصح. وإن كان للدافع بعضه؛ فروى: جوازه. وروي: منعه 
وهو المشهور. وقيل: إن لم يقم دليل على قصد نفع المسلف وحده وإلا جاز في الجميع. 
وقيل: بالمنع مطلقاً. وجاز فدان أو أكثر من زرع يبس خفت [51١/أ]‏ مؤنته عليه 
يحصده ويدرسه ويرد مكيلته» فإن م تخف أو خفت وقصد المالك نفع نفسه منع'"؛ 
كفدان بفدان» ويجوز تأجيل القرض ويملك ولا يلزم رده إلا بعد مدته إن اشترطت» 
وإلا فبالعادة ولا رجوع له قبلها. وثالئها: إلا لعسره. فإن قالا: لم يذكر أجلاء فهل يقضى 


() الصشهارة+عوما أذي من الكش الظراعديب اللقة 741/1 
(؟) قوله: (خلاف) ساقط من (ح١).‏ 


(") من قوله: (عليه يحصده...) ساقط من (ح١»‏ ق5). 


.3 الشامل لبهرام 


به» أو بالحلول» أو حتى يمضي قدر”" ما يقرض إليه؟ أقوال. وإن تنازعا في اشتراطه» 
ففي تصديق المقرض قولان تحتملها؛ لأن فيها القول للمقرض -يروى بكسر الراء 
وفتحها- وجاز جلد ميتة دبغ'”) بمثله» وتأخير برهن عند الأجل لا قبله ولو عدياً» أو 
كان الرهن لغيره على الأصح فيهماء وكره تأخير غريم بشرط سلف من أجنبي» 
واستخف إن طلبه لحاجته به ومنع أكثر من دينه؛ كأن قصد حلفاً مع شاهده. فقال: أنا 
أكمل لتؤخروني سنة؛ كشاة مسلوخة ليأخذ كل يوم بكذا وكذا. 
فصل 

جازت مقاصة في ديني عين حالين من بيع إن اتفقا قدراً وإن اختلفا صفة» وإن من 
نوعين على المنصوصء لا إن لم يحلا على المشهور أو اختلفا وزناء وإن اتفقا قدراً أو صفة 
وم يحل واحدٌء أو حل ولو مع اختلاف أجلهما جاز. وقيل: إن لم يحل أحدهما منع مطلقاً. 
وروي:المنع إن اختلف الأجل» والوقف إن اتحد. وقال اللخمي: إذا كان أحدهما أجود 
وحلء أو يحل قبل الأدنى» أو حلا معأ جاز على المنصوص”", لا إن حل الأدنى أو كان 
أوهما حلولاء فإن اختلفا عدداً أو تتاركا”» دون رجوع جاز على المنصوص؛ كأن كان من 
قرض واتفقا قدراً وصفة وحلا أو أحدهماء وكذا إن لم يحلا على المنصوصء وإن اختلفا 
صمَةَ أو نوعاً لا وزناء أو حلا أو كانا حالين جازء لا إن لم يحلاء فإن كانا من بيع وقرض 
وزاد وزن' أحدهما يسيراً جاز» وإلا فقولان. وقيل: إن كانا من قرض جاز إن حل 
ل 
(1) قوله: (دبغ) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (على المنصوص) مثبت من (ح1). 


(4) في (ح7): (تشاركا). 


(0) قوله: (وزن) مثبت من (ق١).‏ 
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الأكثر» أو كان أولما قرضاً أو حلولاء لا آخراً على الأصح؛ كأن حل الأقل فقط أو لم 
يحلا وهو أوهما حلولاء فإن استويا أجلا والأكثر أحدهما قرضاً منع» وإلا جاز كأن كان 
أحدهما دنائير والآخر دراهم وحلاء وإلا فعلى الخلاف في المؤجلء وإن كانا طعاماً من 
قرض فكالعين إن اتفقا قدرأء وكذا صفة» وإلا منع على الأصح؛ لكونم| من بيع ولو 
متفقين على الأصحء ومن بيع وقرض يجوز إن اتفقا وحلا أو أحدهماء أو لم يحلا خلافاً 
لأشهب. وثالثها: إن حل السلم جاز. ورابعها: إن استوى الأجلان مطلقاء وتجوز 
بالعرضين مطلقاً إن اتفقا جنساً وصفة؛ كأن”" اختلفا جنساً واتفقا"" أجلاء لا إن 
اختلفا إلا أن يحلا أو يحل أحدهماء وصحح المنع وإن اتفقا جنساً دون صفة؛ جاز إن حلا 
وإلافلا مطلقاً. 


.)١؟ح( قوله: (صفة كأن) ساقط من‎ )١( 
(؟) قوله: (جنساً واتفقا) ساقط من (ح؟).‎ 


ضن الشامل لبهرام 


باب الرهن 

الرهن: إعطاء من يصح تصرفه ما يجوز بيعه وثيقة بحق» واغتفر الغرر بكابق وشارد 
على المنصوص وإن شرط في العقد على المشهور وهما تأويلان» وعلى المنع ففي فساد البيع 
به قولان» لا كأحدٍ وصيين دون إذن الآخرء ونظر الإمام إن اختلفا. 

ولا جنين على المشهور ولا خمر ولا خنزير؛ كانت”2 /١57[‏ ب] من ذمي أو غيره 
وأريقت إن كانت لمسلم, ولا يلزمه رهن آخر إن كان المرتهن ذميا» وفي العكس يرد ولا 
يفسد البيع بذلك» ولو طلب المسلم وقفها بيد ذمي حتى يحل دينه لم يمكنء وقال 
أشهب: إذا قبضها فهو أسوة الغرماء في الفلس. 

سحنون: وهو أحق بها إن تخللت» وفيها: ومن ارتهن عصيراً فصار خمراً رفعها 
للومام فتراق بأمره0) يريك. وإن كانت لذمى ردت له. 

وإن وجدها”" وصي في التركة أعلم الحاكم إن كان ممن يحكم ببقائها وتخليلها وإلالم يلزمه. 

ورهن الكلب وجلد السبع والميتة كبيعهاء وفي افتقاره لصريح لفظ أو هو كالبيع 
قولان لابن القاسم وأشهب. وأقي) من النفقة على الرهن فيها. 

وجاز من ولي ومكاتب ومأذون ورهن دين أو سلم”'' ولو غير مقرر”” من مديه””) 
إن لم يكن أجل المرهون أقرب. إلا أن يجعل بيد أمين لحلول الآخر» وجزء مشاع وإن لم 


.)١ح( قوله: (كانت) زيادة من‎ )١( 

(؟) انظر المدونة: (151377/5). 

() قوله: (وجدها) ساقط من (ح١).‏ 

(4) قوله: (أو سلم) زيادة من (ق١).‏ 

(5) في (ح١):‏ (معرر): وفي (ق١):‏ (مقدر). 
(3) في (ق١):‏ (أمين). 


أب الرهن فرك 


يأذن الشريك على الأصح. وحيز بجميعه إن كان الرهن كله للراهن» ورهن المستأجر 
والمساقي وحوزه الأول كاف على الأصح, ولو كان المرتبن غيز من هو بيده فقيل يجعل مع 
المساقى أميناً أو يترك”' بيد من يرضياه”"» وقيل: إنها يصح إذا جعل بيد غير منْ في الحائط. 

وعن ابن القاسم: من ارتهن بعيراً مكترى, فإن كان يعلفه أو يقوم به فهو حوز 
ورهن غلة دار أو عبد وحيز بقبض رقبتهاء وتوضع غلتههما عند أمين أو يختم عليها إن م 
تعرف بعينها”". 

ورهن ثمرة أو زرع خلقاء ولو قبل بدو صلاحها على المشهورء وانتظر طيبها إن مات 
الراهن ولا مال له سواه» فإن كان عليه ديون وماله يقصر عنها حاصٌ في موت» وفلس 
بدينه كله فإذا حل بيعها فإن وفت رد ما قبض وإلا قدر محاصاً با بقيء فم| زاد رده. 

ورهن أم دون ولد» وقيل: يكره؛ ورهنه دونها على المشهورء ويحاز معهاء أما إن كان 
1 مثخرا"؟ وكانا في ملكين جاز مطلقاً باتفاق» وقيل: إن رهنه صغيراً بشرط حوزه فقط 
فسخ» وبشرط حوزهما معاً صح, وهل يجوز ابتداء - وهو الأظهر - أو يكره؟ قولان» 
وبدون شرط يجوز إن حيزت معه على المنصوصء فإِن رهنه وأراد أن يخرج بأمه لبلد آخر 
فلا خير فيه» ورهن ما يعرف بعينه لا غيره إلا أن يجعل بيد أمين أو يطبع عليه. 

وعن أشهب: منع العين فقط. وعنه لا أحب رهنها إلا مطبوعاً””' عليهاء فإن أهملت 
استقبل طبعها إن عثر عليها. ظ 


)١(‏ في (ح١):‏ (يجعل). 

(1) في (ق١):‏ (يرضاه). 

(؟) قوله: (بعينها) ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ق١):‏ (أثغر). 

(0) في (ق١):‏ (أن يطبع). 


يعود بخدمته؟ قولان» كذا إن ظهر أنها حبس على الراهن» ورهن خدمته”" مدة علمت 
ليؤاجره فيها كجميعها بعد البيع فقط. 


ورهن مكاتب واستوف من كتابته أو ثمنه" إن عجز» ومستعار للرهن فإن أدى 
الرهن والدين أخذه ربه وإلا رجع بقيمته أو با أدى نقلت عليهماء وثالثها: يخير» وعلى 
الثاني يأخذ المعير ما فضل» فلو وقف له فضاع فمنه على المنصوص. فإن هلك الرهن اتبع 
/١7[‏ أ] ربه الراهن والراهن المرتهن» فإن كان ما لا يغاب”" عليه فلا ضمان عليه" 
وضمن إن خالف. وقيل: يبقى رهناً فيي| أذن فيه وهل خلاف مطلقاًء أو إن أقر الراهن 
للمعير يذلك وخالفهما المرتهن وأبى المعير أن يحلف وإلا فلا؟ تأويلان. 

ولو شرط منفعته مدة معينة في البيع جازء وهل مطلقاً أو يكره في الثياب 
والحيوان؟ قولان. 

لافي قرض أو غلة شجر لم يطب أو أباحها له" بعد العقد مطلقا» وفي ضانه إن 
كان ما يغاب عليه قولانء كأن أذن له في بيعه أو غاب بفرط متى حل الأجلء فإن 
شرط أخذ ذلك من دينه جاز في القرض لا في عقد البيع؛ ورهن فضلته إن علم الأول 
ورضي وإلافلا على المشهورء وجوزه بالأول» وقيل: يجوز إن لم يعلم الأول» وقيل: إن 
خرج من يد الأول وإلا منع» وهل عدم اشتراط الرضى إذا كان بيد الأول وإذا كان 


بيد عدل؟ خلاف. 


)١(‏ قوله: (قولان» كذا إن ظهر أنبا حبس على الراهن؛ ورهن خدمته) ساقط من (ح5). 
(7) قوله: (أو ثمنه) ساقط من (ح١).‏ 

() في (ق١1):‏ (يغاب). 

(4) انظر جامع الأمهات. ص: /ا/71. 

(6) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 


اب الرهن 0 


فإن رهن فضلة ما يغاب عليه من غيره فهلك بيد الأولء ففيها يضمن المرتهن الأول 
قدر دينه فقط لا الفضلة”" على الأصح» كحصة استحقت فتركت بيده ودينار ليستوفي 
منه نصفهء وقيل إن أحضره وقت ارتهان الثاني أو علم ببينة أنه عنده وإلا ضمن جميعه؛ 
وعلى تضمينه البعض يرجع الثاني بدينه لأن فضلته بيد عدل» ولو كان بيد الثاني لم يضمن 
لأنه رهن للأول» وإنما هذا للفضلة لو كانت» فإن كان له" يرضاه وسبق أجل الثاني 
قسم إن أمكن. وإلا بيع إن كان فيه فضل وقضيء فإن لم يكن فيه فضل”" فحتى يحل 
الأول» فإن شرط تبدية الأول فحل أجل الثاني» فإن لم يعلم الثاني بقدر أجل الأول بيع؛ 
وعجل للأول حقه؛ وأخذ الثاني من دينه ما فضلء» وقيد: بأن يباع بعين أو با يقضى 
بمثله» وحق الأول مثله؛ فإن بيع بعرض ولو ممائلاً لما عليه» أو بطعام متخالف, أو بذهب 
ودينه فضة وضع له رهناً لحلول دينه» وقيل: وإن علم؛ إلا أن يكون حقه طعاماً فيأبى 
أخذه فله ذلك» ولو كان الرهن نصفه. وقبض الجميع لم يضمن إلا نصفه؛ وبطل في دين 
' قديم مع قرض جديد» وبقي كله في الجديد لا قدر حصته على الأصح؛ كمن أخذت 
رهناً بصداقها فطلقت قبل بناء» وفسر البطلان بكون الدين الأول مؤجلاً أو الغريم 
عدياً» إلا أن يكون الرهن له وم يف الدين به وروي إن كان الأول برهن صح. وقيد إن 
كاوافيه وقاء وهو هامرن وزلا ذلة: 

واندرج صوف تم على الأصح؛ مرح نَخَلٍ؛ وشجرء وولد عبد من أمة كجنين من 
آدمي وغيره» وإن شرط رهن الأم دونه بطل لا مال عبد» وما ربح فيه إن لم يشترط فيهماء 
ولا أرش جراحه أو ما وهب له» ولا عسل نحل مرهونة كغلة» وثمرة خلقت على 
المشهور فيه) إلا بشرط ولا ما أزهىء فإن تناهى ويبس فقولان. 


(؟) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (فضل) ساقط من (ح١).‏ 


ده الشامل لبهرام 

وجاز قبل قرض”" وبيع وعمل وجعل إن شرط» ويكون بقبضه الأول رهناً لا في 
نجوم كتابة من أجنبي» ولا في معين أو في!" منفعته وهو المعار لضان قيمته إن هلك» 
ولذلك بطل فيا لم يغب عليه» ورد رهن اشترط في بيع فاسد ظن لزومه كمن أدى ديناً 
يظنه عليه ثم تبين سقوطه» وكمن جنى خطأ فرهن ظاناً لزوم الدية له إن حلف. 


وجاز شرط رهن /١517[‏ ب] مبيع في ثمنه بيد أجنبي» وقيل: يكره» وثالثها: يمنع 
في الحيوان وبيد بائعه» ثالثها: يجوز في العقار وما يؤمن تغيره» ويمنع في الحيوان وشبهه. 
وهل يتفق على ا منع إن شرط أجل بعيداً؟ خلافء فإن منع مبتاعه منه حتى يقبض ثمنه 
ففي ضانه ثلاثة مشهورها كالرهن؛ وإن شرطه في بيع أجبر عليه إن عين مالم يقم عليه 
الغرماء فيكون أسوتهم» وهذا إذا أسلم المبيع» وإلالم يلزمه تسليمه مطلقاً إلا برهن ثقة» 
وفي غير المعين يجبر أيضاء وإن بسجن على الأصوب» وقيل: لخ ويخير البائع 
وشبهه مطلقا” “ في إمضاء البيع وفسخه. 

ولزم المرتهن قبول معتاد لا عبد ودابة» وصح قبل قبضه. ولا يتم بدونه» فإن فلس 
ربه أو مات قبله بطل» ولو جذ'” فيه" على الأشهر» وقبضه كامبيع» وزيد ما يكون به 
الرهن مقبوضاً”" وقيل: ما يمكن فيه ذلك. 
)١(‏ قوله: (قرض) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (في) زيادة من (ح1). 
(6) في (ح1): (يجوز). 
(1) قوله: (مطلقاً) زيادة من (ح؟). 
(4) في (ح١ءق5):‏ (ويوخذ). 
(5) قوله: (فيه) ساقط من (ق 232 ق5). 


(0) قوله: (ما يكون به الرهن مقبوضا) ساقط من (ح١).‏ 


يأب الرهن /7" 


وقال المازري: في المنقول'" ينقله لمكانه» وفي غيره برفع يد راهنه وتفريغه من 
شواغله؛ وفي الخال المغلق والمخزون فيه بأخذ مفتاحه» وفي أرض لا غلق فيها ولا شاغل 
بالإشهاد والذب عنهاء وقيل: في العقار بالتسليم والإشهاد. وفي دار سكناه بإخلائها من 
شواغله أو منعه من التصرف فيهاء وفي المكترَى بلا وجيبة بالجمع بينه وبين مكتريه» 
ويقبض المرتهن أو من يرضى كراءه» واختلف في صحة حوز ذي الوجيبة إن قبض كراءه 
وقبض الدين إن كان على أجنبي ببينة وجمح غريمه ودفع وثيقة إن كانت وإلا كفى 
الإشهاد وحده على الأصح. 

اللخمي: وإن كان الغريم غائباً ولا وثيقة كفى الإشهاد, وفيه اختلاف» وقيل: دفع 
الوثيقة وحدها كاف ويختص به في الموت والفلسء وإن كان الدين على المرتمن لم يلزم 
بدفع الوثيقة خوف الجحد'"» وقبض الجزء المشاع بالمجموع إن بقي فيه للراهن شيء 
وإلا فقبض حصته على المشهور فيهماء وثالثها: إن كان عقاراً فيقبض حصته. وإن كان 
. غيره فبجميعه””» وجعله بيد الشريك أو غيرهماء وهل الخلاف إن كان الجميع للراهن 
ويختص بالعقار - وعليه الأكثر - أو يعم؟ طريقان. 

وعلى المشهور لو استأجر الراهن جزء غيره منع من قبض أجرته ويقبضها له 
المرتبن أو يقاسم وقاسم”' الراهن أو الحاكم إن غاب شريكاً قصد بيع حصته؛ وهو في 
يد مرتهنه» ولو رهن شيئا' ' منع من بيع الباقي قبل أجله» فإذا حل الأجل بيع واخغتص 
با يقابل الرهن» ويحاص في باقيه با بقي له. ولو كان الباقي لغيره وهو بيد شريكه أو 
مرتهنه فله بيع نصيبه على أن يبقى على حاله إلى الأجل على الأصح. 


.)١ق( قوله: (في المنقول) ساقط من‎ )١( 

(0) ني (ح3): (الحجر). 

(؟) في (ح١):‏ (فيجمعها). 

(4) قوله: (وقاسم) زيادة من (ق١).‏ 

فك في (ح1): (شقصا)ء وفي (ق١):‏ (جزءا). 


ا الشامل لبهرام 


ولو أمن الشريك فرهن حصته للمرتبن, وأمَّنا الراهن الأول بطل حوزهماء وكفى 
حوز تقدم بغير رهن على اللأصح» وصح بتوكيل مكاتب راهنه في حوزه كأخيه لا زوجته 
- على الأصح فيهها - ولا عبده» وإن مأذوناً له ومحجوره وإن ولداً كبيراً وكذا”" إن لم 
يكن تحت نظره على الأصح. 

وقال عبد الملك: في الابن والبنت» قال: ولو وضع بعضه عند قيم الرامن 
والمتصرف /١58[‏ أ] في ماله فليس بحوز» وإن وضع جميعه فحوز. 

ولو كان ليتيم وليان فأخذ له أحدهما مالا ورهن به رهناً ووضع على يد أحدهما 
فليس بحوزء والقول لطالب وضعه عند عدل إلا لشرطء فإن سلم ما يغاب عليه دون 
إذن مرتهنه ضمن قيمته إن تلفء ولراهنه ضمنها أو ثمنه إن تلف”"» ونظر الحاكم إن 
اختلفا في عدلين» وقيل: يقدم راهنه» واستظهر الأول إن نازع كل صاحبه في عدالة من: 
عينه» والثاني إن توافقا في عدالته» وليس للأمين إيصاء بوضعه عند غيره» وذلك 
للمتراهنين» ولا أثر الحوز بعد موت أو فلسء ولو شهد به الأمين على الأصح» وهل 
تكفي بينة على الحوز قبلهم| - وبه عمل - أو التجويز؟ خلاف. 

وقيل: هما(" جاريان من القولين في" الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت 
متصدقء فيدعي أنه قبضها في صحته””» وفيها: دليلها|”'» وصدق المرتبن إن لم يكن معه 
غريم» وقدمت بينة الحوز على نافيته» وبطل إن أذن لراهنه في وطء أو إسكان أو كراء أو 
إجارة وإن ل يسكن أو يكر”"» وقيل: إن سكنء وهل خلاف؟ تأويلان. 


(١)ني‏ (حاءق5): (ولدا). 

(5) قوله: (إن تلف) معكوفتين زيادة من(ح1). 

(”) قوله: (هما) زيادة من (ح؟» ق١).‏ 

(5) قوله: (القولين في) زيادة من (ق١).‏ 

(5) قوله: (توجد بيد المنصدق عليه بعد موت متصدق فيدعي أنه قبضها في صحته) زيادة من (ق١).‏ 
(1) قوله: (وفيها: دليلها) ساقط من (ق١).‏ 

(/ في (ق١):‏ (ل يكر). 


ات الزهن 584 


ورلا اذة الرافين أو ع اميت رقنا سه وإلا حلف وبقي الثمن إن" ل 
يأت برهن كالأول لكَفَوْيِهِ بجناية» وأخذت القيمة) وقيل: تُعجل إن كانت من جنس 
الدين» وهل وفاق؟ تردد. 


وله طلبه إن لم يفت بعتق» أو حبسء أو قيام غرمائه إن أعاده” اختياراء أو بعارية 
مؤجلة؛ أو على الرد لا مطلقة على الأصح؛ وغصباً فله أخذه مطلقاًء ونفذ بيعه قبل قبض 
مرتهن فرط في قبضه'"» وفيها: ولا يلزمه رهن سواهء وقيل: يلزمه» رويت عليهماء ولو 
سبقه فالبيع رد على الأصح؛ فإن فات بيد مشتريه”' بقي ثمنه هنأ وإن لم يسلم البيع” 
فله المنع مطلقاً إلا برهن ثقة» وقيل: له رده مطلقاً عملاً بالشرطء فإن باعه بعد قبضه بأقل 
أو كان دينه عرضاً من بيع فله الرد» إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله"» وإن أجاز 
البيع'" تعجل دينه”” إن حلف أنه أراد ذلك» وقيل: إن بيع بمثله وقدره فأكثر نفد"» 
' وعجل وإلا فلاء و':'' خير في الرد والإمضاء'' '» فإن أذن بطل رهنه على الأصح إن 
سلمه وإلا حلف إن قال: أذنت لا تعجل» وأتى برهن ثقة وإلا وقف الثمن للأول» 


.)١ح( قوله: (إن) ساقط من‎ )١( 

(؟) في (ق١):‏ (أعطاء). 

(؟) قوله: (في قبضه) زيادة من (ق١).‏ 

(؟) قوله: (بيد مشتريه) زيادة من (ق١).‏ 

(6) في (ح؟): (البيع). 

.)١ق( قوله: (إذ لا يلزمه قبغى العرض قبل أجله) زيادة من‎ )١( 
.)١ق( قوله: (البيع) زيادة من‎ )7( 

(4) قوله: (دينه) ساقط من (ح١).‏ 

(8) في (ق١):‏ (مضى). 

.)١ق( قوله: (فلا و) زيادة من‎ )٠١( 

قوله: (في الرد والإمضاء) زيادة من (ق١).‏ 


34 الشامل لبهرام 
وقيل: إن شرطه وإلا فلاء وجاز عتق موسرء وعجل الدين ككتابة؛ وروي: إن ساوت 
إذا بيعت وإلا فلاء وقيل: ليس له ذلك ابتداء فيهماء إلا أن يعجل الدين وبقي المدين». 
وروي: إن عجل فكالعتق» وقيل: له التمسك بالمدين”" والمكاتب» ويستوفي من ثمنه 
(" إن عجز ويبقى عند المعسرء فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي 
مضى» وإن تعذر بيع بغضه بعد أجله بيع كله وما فضل فللراهن. 


وكتابته» وقيل: : من ثمنه 


مالك: ومعير الرهن إن أعتقه وهو موسر غرم الدين إلا أن تكون قيمته أقل'"» فلا 
يلزمه غيرهاء ويرجع على المستعيز بعد الأجل» وقيل: يحلف ما قصد بالعتق تعجيل 
الدين» ثم يبقى رهن حتى يُؤخذ الحق من ثمنه إن بيع بعد الأججل أو يفديه فإن نكل غرم 
الأقل من قيمته أو الدين» ونفذ عتقه. 

ومنع راهن من وطء مرهونة فإن فعل فولده حر مطلقا ثم إن كان غصباً فكالعتق» 
وبيعت على معسر هنا'»» وشريك وعامل قراض ومفلس بعد وقفه للبيع» وواطئ من 
/١4[‏ ب] تركة أبيه””'» وعليه دين مميط وواطئ علم بجنايتها وإن كانت تتصرف بطل 
رهنه على المشهورء وقيل: كالغصبء ومنع عبد من وطء أمته المرهونة معه أو هي 
وحدهاء وإن افتكها فلا منع» وإن رهنه وحده إن لم يشترط ماله وإلا منع على الأصح. 
وحد مرتبن وطء ولو جاهلاً ولم يلحق الولد وبقي معها رهناء ويغرم ما نقصها إن 
أكرهها وإلا فثالثها: الأصح إن كانت بكراًء ولا يعتق عليه الولذ إن اشتراها فإن وطئ 
(في فق فل 000000 
(؟) قوله: (وكتابته؛ وقيل: من ثمنه) ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ (أكمل). 


(؛) في (ح35): (بهذا)» وني (ق١):‏ (كهذا). 


(6) في (ح1ء ق75): (ابنه). 


دام دشن زترمك ل زد رليف علت أن لله راحس وخر عن رود 
ولا يستبد ببيع بعد أجل دون إذن» وفي الاكتفاء بإذن بين الأجل والعقد قولان. 

وصح اتحاد قابض ومقبضء فإن أذن أولا عند الرهن ردًّ إن باع ما لم يفت» وقيل: 
يمضي التافه» وقيل: إن عز الوصول للحاكم؛ وهل خلاف أو لاء وهل يبيع''' بحضرة 
عدول أو حضورهم أو لاء خلاف. 

وقيل: إنا الخلاف بال منع والكراهة؛ وحملت عليههماء وقيل: يجوزء وعليه فإن باع بالقيمة 
فأكثر مضى» وكذلك في التافه اتفاقاء وهل كذا إن خيف فساده'" أو يختلف فيه؟ طريقان: 
وفيا له بالء ثالثها: يمضي إن فاتت» ورابعها: : في العروض لا الأصول, وخامسها: إلا أن 
تفوت» وعليه فإن فاتت بيد مشتريه لزم مرتهنه الأكثر من قيمته وثمنه» فإن باع بدون 
قيمته فله أخذه إن تداولته الأملاك بأي الأثمان شاء؛ وإن فوض له مغى بيعه اتفاقًء فإن 
جعل له البيع دون حاكم مفوضاً له وأحله حل نفسه؛ وأنه لا يعزله فله ذلك إن ثبت 
ملكه للرهن واستمراره إلى حين القبض» وحوزه من يده بالقبض والسداد في الثمن» 
وأقر له بالدين والوكالة والتفويض. وأنه مصدق في ثمنه واقتضائه دون يمين» ولو باعه 
ربه قبل مرتهنه مضى الأول؛ ولو بأنقص واستقل أمين أذن له ولو قبل أجل إلا لشرط في 
العقد فإن فعل مضى الأول وليس للراهن عزل من وكله في بيعه على الأظهر إلا 
بإذن مرجهنه: ولو أمر الحاكم ببيعه ليقضى الدين فتلف ثمنه من يد بائعه حلف إن اتهم 
وضمنه المرتهن» وهل مطلقاً وصوبء وإن ثبت أنه باعه ببينة لا بقوله وإلا ضمنه الراهن 


ل سس سس ص ا ع حص سس ع جمد من ص معط ع م 2 


.)١ق( قوله: : (عليه) ساقط من‎ )١( 
(0)في(ح5ء ق١): (بيع).‎ 

(*) في (ح١):‏ (فواته). 

(8) قوله: (الأول) زيادة من (ح١).‏ 


نه الشامل لبهرام 
لأن المرتمن لم يأتمنه تأويلان» فإن كان"" تلف قبل بيعه فمن راهنه على الأصح» وباعه ‏ 
الحاكم إن أبى ذلك راهنه» ولا وفاء عنده أو غاب”' أو له(" إن ثبتت رهنيته والدين». ' 
وخرج في شرط ملك الراهن له قولان» واستظهر إن أشبه كونه له» فأمًا لو رهنت امرأة 
سلاحاء أو رجل حلي امرأة أو لباسهاء أو بالعكس» أو لباسا لا يليق فلا بد من إثباته» 
ومنع ببعه بغير العين» وقيل: إلا أن يباع بمثل الدين» ولا فضل فيه وبطل بيع الفضلة» 
وخير المبتاع في المشاركة با بقي أو يرد كبيعه بمخالف دينه» وإن لم يكن حاكم بيع 
بحضرة عدول وهل يمفي في العروض وغيرها أو يرد العقار ولو بيع بقيمته؟ تردّثٌ 
وبيع ما قل ثمنه في مجلسء وما فوقه في أَيّامم وما كثر جداً فبحسابء والجارية الفارهة 
والدار /١59[‏ أ] والثوب الرفيع بعد إشهاره ولو في ثلاثة أشهرء ورجع مرتبنه بنفقته"» 
ولا يمنع منهاء وتعلقت بذمة الراهن إن أذن اتفاقاً وكذا إن لم يأذن» وقيل: في الرهن» 
فإذا قصر ثمنه عنها لم يتبع بها زاد كنفقة الضالة وفرق للمشهور بأن الراهن لما علم 
احتياجه للنفقة صار كالإذن» وعلى المشهور فهل يتبع بزائد نفقته إن غاب ربه أو لا؟ 
وصوب قولان. ٠‏ 

والجعل في طلب الآبق على راهنه» وقيل: على مرتهنه» وفي البيع على المرتبن إن طلب 
ذلك وغاب ربه» وقيل: على الراهن» ولا يكون بالنفقة رهناً حتى يقول وهو رهن بهاء 
فلو قال: ونفقتك في الرهن فتأويلان» وبدئ با أنفق على كشجر خيف عليه لتهوير بثر» 
وتأولف على عدم جير راهنه على الإصلاح مطلقاًء وعلى أنه تطوع بالزهن بعد”” العقد. 


.)١ح( قوله: (كان) زيادة من‎ )١( 
.)١ج( قوله: (أو غاب) زيادة من‎ )١( 
في (ح5): «(ولد).‎ )9( 

(4) قوله: (بنفقته) زيادة من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ (قبل). 
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وقال ابْنُ لقَاسم: يجبر إن كان ذا مال» وإلا بيع من الشجر بها يصلح إن كان خيراً 
لهء وإن تطوع مرتبنه بالنفقة على إصلاحه؛ وهو خير لربه كان أولى بالرهن حتى يأخذ ما 
أنفق» ولا يضمن المرتهن ما بيد أمين اتفاقء ولا ما لا يغاب عليه كعقار وكذا حيوان 
مطلقاً على الأصح. وثالثها: إن لم يستخف أكله وإلا ضمنه كأن ظهر كذبه بدعواه موت 
الدابة ببلدِ أو مع رفقة دون علم أحد منهم بموتها”"» وقيل: يسأل من حضرء فإن كذبوه 
وهم عدول ضمن وإلا فلاء وكفى قوم رأينا دابة ميتة» وحمل على ما إذا لم تكن" أنها 
غيرهاء وإلا فمشكل إلا أن يقال الأصل عدم ضمان ما لا يغاب عليه» وعلى عدم 
تضمينه» ففي يمينه الثها: يحلف امتهم ما فرط» ولااضيع وأنه ضاع' "» ويعتصر غيره إن 
قيل: بحلفه على الأولين» وما دخل على بقائه بموضعه كزرع قائم» وثمر على أصله؛ وما 
في جرين وأندر وأعدال بكفندق وكسفن وآلتها بساحل» ورهن مختزن بدار راهن 
مطبوعاً عليه أو مفتاحه بيد مرتهنه» أو بدار أجنبي» أو بفندق فى| لا يغاب عليه فإن 
. كان في حوز مرتهنه”" أو علم أنه كان” يتكرر له ويفتحه وأشبه أن يكون أخذه ضمنه 
كالذي بيده تما يغاب عليه من ثياب أو حلي أو نحوه؛ فإن قامت له بينة ففي براءته 
روايتان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه ضان مَبْمَةِ أو لأنه دخل عليه» فإن شرط 
البراءة ولا بينة انعكس القولان. 

وعلى تضمينه يحلف ما دلس ولا يعلم موضعهء وقيل: لا يمين إلا أن يقول الراهن 
أخبرني مخبر صدق أنه رآه عنده قائأ» فإن جاء بالثوت محروقا بعضةة وادعى احتراقه 


.)١ق( قوله: (بموتها) زيادة من‎ )١( 

)١(‏ في (ق١1):‏ (يقر). 

(©) في (ح؟): (صاع). 

(؟) قوله: (أو بدار أجنبي أو بفندق فكى! لا يغاب عليه؛ فإن كان في حوز مرتهنه) ساقط من (ح1). 
(5) قوله: (كان) ساقط من (-م١).‏ 
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محمد: ويعلم أن النار من غير سببه» وهل تفسير؟ تردد؛ وقيل: إن ثبت الاحتراق أنه 
كان مع ما حرق» أو جاء ببعضه محروقاً صدق لا إن ل يأت بشيء منه وادعى حرق جميعة. 
أفتي بتصديقه فيم| اعتيد وضعه بالحوانيت إن عرف احتراق حانوته» وكذا في انتهاب 
السوق» وقيل: إن علم أخذ متاعه, وبه أفتي أيضاًء وضانه باق» ولو قبض الدين أو 
وهب حتى يمكنه من الرهن فيتركه عنده» ولو شرط الضان في| لا يغاب عليه لم يعده. 
وقيل: إلا كلخوف بطريق على دابة فتهلك فيه وخرج إعماله؛ وعلى المشهور /١49[‏ ب] 
لاكراء أيضاً خلافاً الأشهب في" لزومه كراء المثل في ركوبه» وإن عثر عليه قبل ركوبه رد : 
لفساده. وهل تفسيرٌ؟ تردد. ا ش 000 

وفي البائع بثمن مؤجل اشترط أنه مصدق في عدم قبض الثمنء ثالثها: يوفى9» 
للمتورع عن اليمين دون غيره» وعلى التوفية فهل يجوز مثله في القرض وصحح أو لا؟ 
لألمن امي ها فرلا | 0 

وناراية اعز يه انفلك ينعا إن الى زوه دزو العكة وها ره 
مياه قطان قلق راهن ذه اعد جات مولا شيك وها وهو اانه | 
بجناية رهنه لم يصدق إن أعدم وإلا استمرٌ إن فداهء وكذا إن أسلمه؛ وقيد إن لم يكن 
إقراره قبل الرهن» وإلا فإن لم يفده ولم يرض بحمل الجناية وحلف على ذلك جبر على 
إسلامه وتعجيل دينه إن كان بما له تعجيله» ولو كان عروضاً من بيع ولم يرض ربه 
بتعجيله فلذي الجناية قيمته يوم الرهن» وإن شاء صبر عليه للأجل فيباع ويتبعه بديتهه 
فإن ثبت أو اعترفاً بقي إن فداهء وإن قصد إسلامه خير مرتبنه أيضاًء فإن أسلمه ملكه ذو 
الجناية بباله» وللراهن دقع الجناية من مال العبد إن قارع إذغاله فى الرزهن» ووقن 


- .)١ح( قوله: (في) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (يوق) ساقط من‎ )١( 
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رهناء وكذا إن شرط وقال أنه يفديه وليس لمرتهنه ذلك مطلقاً إلا بإذن ربه» فإن فداه بغير 
إذنه ففداؤه مَبْدَأُ على الدَيْنِ في رقبته وماله إن رهن معه وإلا ففي رقبته على المشهور, 
وببع بعد الأجل لا قبله وصوب بيعه بوالهء فإن بيع بعشرين وماله نصفه!" مثلاً والفداء 
عشرة أخذهاء وتبقى عشرة خمسة لرقبته فيأخذها أيضاً لأن(" رهنه إن كان فيهاء 
وخمسة'" لاله يدخل معهم فيها بحساب ما بقي له. وعلى المشهور إن) يأخذ ما يقابل 
الرقبة» ويتحاصون في العشرة التي تقابل ماله إذ ليس هو رهناً يختص به وإن فداه بإذنه» 
ففي كونه رهناً به قولان» وإذا قضى بعض الدين أو سقط فكل الرهن فيا بقي إلا أن 
يتعدد الراهن أو المرتبن» فيدفع أحدهم ما عليه» ويأخذ ماله فينفك ما يقابله فيهماء ودخل 
كل فيه| قبضه غيره إن اتحد جنس دينهماء وهو في كتاب واحدٍ من شركة مبيع بينهم| أو من 
سلف واحيٍ اشتركا فيه» وكذا إن كان الرهن لما في شيء متحد كقمح أو دنانير شركة 
بينهماء وإن لم يكن في كتاب واحد لا إن كانا نوعين أو حقين مختلفين كبيع وسلف أو نقد 
. وطعام أو اتحد نوعاً ولا شركة بينهما فيه كسلفين منفردين ولو في كتاب واحيٍء ولو 
استحق بعض الرهن فكل الدين فيا بقي» فلو طلب المستحق بيع مالم ينقسم» بيع وبقيت 
عض الزهن رهناء 

وقال أشهب: إن كانت من جنس الدين ولم يأت برهن”' آخر؛ عجلت» وهل 
مطلقاً أو إن بيع بنقد؟ تردد» وعنه إن كانت كالدين صفة وجودة وهي طعام أو شراب أو 
إدام فالأحسن تعجيلها وإن أبى المرتهن» وقيل: لا يجير. 


)١(‏ في (ق١):‏ (عشرة). 
)١(‏ قوله: (لأن) ساقط من (ح١).‏ 
(7) في (ح١):‏ (رهنه). 
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الباجي: وينبغي تعجيلها /١5١[‏ أ] في كل مكيل أو موزون ونحوه؛ء وصدق تافي ‏ 
الرهنية كبعض متعدد, وقيل إلا أن يكون المرتهن كخباز يترك عنده الخاتم ونحوه فإنه. 
يصدقء ولو كان عنده”' جبة أو كساء فهلك الكساء فقال المرتهن هو وديعة» والجبة 
رهن» وعكس الراهن لم يصدق واحد منههما وحلفاء وأخذ الراهن الجبة وليس الدين 
كالشاهد على قدر الرهن على المشهور بخلاف العكس ليلغ قيمته» ولو بيد أمين! 
الأصحء وثالئها: يصدق من أشيه قوله» فإن هلك في ضمان ريه فليس كالشاهدء واختير 
تقويمه إن شهدت بينة على صقته» وتكون القيمة كالشاهد كأن شهدت على قيمته قيكون 
كالشاهد على الذمة» وإن هلك واستحقء فإن واققت دعوى المرتهن قيمته حلف وحله 
على المشهورء وأخذه إن ف يَفْبَكَهُ بها حلف عليه المرتهن» وقيل: يحلف الراهن أيضاً إن أراد 
ذلك المرتهن ليسقط عنه كلفة بيع الرهن في الدين وخوف ظهور العيب وصحح. فإن 
تكل المرتهن حلف الراهن وغرم ما أقربهء ولا يلزمه إن حلف المرعهن دقع ما حلف عليه 
ما بينه وبين قيمة الرهن على المشهورء وإن زاد المرتهن على قيمته حلف الراهن مالم ينقص 
منها وإلا حلا وأخذه إن ل يَقنَكَهُ بقيمته» وقيل: بها حلف عليهء وحلف المرتهن على ما 
ادعاه» وقيل: قيمة الرهن» وثالثها: يخير ويرئ باليمين لأنها كشاهد له على قيمته”" فإن 
تلف مضمونء واختلقا في قيمته وصفاه ثم قوم, فإن اختلفا في صفته صدق مرتهته بيميته 


وإن لم يسمه خلاقاً لأشهب» فإن تجاهلاه كان با فيه» واعتبرت قيمته يوم الحكم إن لم 


يفتء وإلا فلاين القاسم ثلاث يوم قبضه وصححء ويوم ارتهانه واستظهرء ويوم تلقه 


)١ح( قوله: (عنده) زيادة من‎ )١( 
قوله: (وحلا وأخذ الراهن الجبة» وليس ألدين كالشاهد على قدر الرهن على المشهور يخلاف العكس ليلغ‎ )1( 
.)١ق( قوله: (لأعها كشاهد له على قيمته) زيادة من‎ 077( 
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وعليه فيجب اعتبار تلك القيمة في مبلغ الدين» وإن قال للمقبوض” ' ما قبضته» فعن 
دين الرهنء وقال المربن عن غيره. حلفا ووزع بينهماء وقيل: إلا أن يتداعيا البيان 
فيصدق المرتمن» وقيل: يصدق مطلقاًء وقيل: الراهن واستظهراء وعلى المشهور فالقول | 
لمن حلف دون الآخر. 

قيل: وإنا التوزيع إن حل الدينان أو لم يحلا وتقارب أجله)ء فأما إن حل أحدهما فالقول 
لمن ادعاه» أو تباين الأجلان فلمن ادعى أقريب| حلولا مع يمينه» وقيل: إن لم يحلا فالقول 
للدافع ووزع في الحالة كالرهن» وقيل القول للقابض لأنه أمين» وقيل: قول الداة 3 

وإن قال الأمين بعت الرهن بائة ودفعتها للمرتبن» وأنكر المرتهن ذلك غرم له 
الأنين ما أنكر مع يمينه» وقيل: إلا أن يكون هو الذي أمره ببيع الرهن فيصدق الأمين» 
وَقسمن إن باع بغي :العين» ول مره الننلطان بييعه للتريخ فشتاع التمن ل يميه وصدق 
. وحلف إن اتهم والمصيبة من رب الدين””". 


(١)قوله:‏ (للمقبوض) زيادة من (ح5). 
(؟) ني (ق١):‏ (للدافع). 


(7) من قوله: (في صفته صدق مرتهنه بيمينه...) يقابله في (ح٠»‏ ق5): (فالقول قول المر تبن والمعتبر في القيمة عند 
ابن القاسم يوم الحكم إن كان باقياء ويوم قبضه إن كان تالفاء وعنه أن الرهن بقيمته يوم الضياع: وعنه يوم 
الرهن. قال الباجي: وينبغي أن تعتبر تلك القيمة في مبلغ الدين» وإذا اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين 
الرهن؛ وقال المرعبن عن غيره وزع بعد أيمانهها على الجهتين؛ وقيل: القول قول المرعبن؛ وإذا اختلف الأمين 
والمرتهن فقال الأمين: بعتها بهائة وسلمتها لك وأنكر المرتهن غرم الأمين له ما أنكره). 
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| باب التفليس] 

التفليس: فلس من نقص ماله عن دين حل عليه كأن ساواه فقط على الأظهرء أو 
فضل ما لا يفي بالمؤجل على المعروف إن طلبه غريم وإن أبى غيره إلا أن يغرمه من ماله 
أو من الوجود لا إن ساواهما معا إن أعدم عند الأجلء إلا أن يتغير حاله أو يظهر منه 
إتلافه ويخشى عدمه عنده؛ ولم يوجد من يضمنه أو يتجر له ولا بمؤجل أو ناقص عم| 
بيده أو الذي بيده مساو للحال» وله مؤجل كمؤجل عليه عدداً أو أجلاً» وهو على ملل أو 
دينه يحل أولاً أو آخراً وهو أكثر”" عدداء ولو بيع الآن أو عند الحلول وقاما عليه, أو 
أجله”" قيل:”" وهو أقل إلا أنه يرجى بعد قبضه أو يتجر في بقيته بها يفي بدينه أو أراده 
الحاكم أو المديان دونهم» وحل به ما أجل كالموت على المشهور. 

وإن دين كراء على المنصوصء فلو أراد بعضهم تأخير سلعته منع وجبر على ضمها) 
ورجح قبوله» ولو طلب الوارث تأخيره للأجل بحميل مل" ويُمَكّن من أخذ التركة 
منع'"» ولو مكنهم الغريم من ماله”" فباعوه واقتسمواء ثم داين غيرهم لم يدخلوا كتفليس 
حاكم إلا فيها فضل عن دين الثاني أودين”' أو صدقة أو هبة أو وصية أو أرش جناية. 


)١(‏ ني (ق١1):‏ (كثير). 

(0) في (ح؟): (أجل). 

() في (ح"): (قبل). 

(5) في (ح3): (قبضها). 

(5) قوله: (ملٌ) زيادة من (ح7). 

(1) من قوله: (فلس من نقص ماله عن دين حل عليه....) يقابله في (ح١»‏ ق١)‏ هو: (وإذا التمس الغرماء أو 
بعضهم الحجر على من ينقص ماله عن دينه الحال حجر عليه؛ ولا حجر بالدين المؤجل» ولكن يحل بالحجر 
والموت كالتفليس). 

(7) في (حكء ق١2):‏ (المديان). 

(8) في (ح١):‏ (وارث)» وفي (ق١):‏ (إرث). 
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1 وفلس ذو غيبة بعدت كشهر أو توسطت كعشرة أيام» وجهل تقدم يسره لا إن 
قرب”"» وكشف عنه كأن علم بقدم' © يسره على المشهور. 
وعلى تفليسه فقال أصبغ: يكتب به حيث هو ليتم ذلك بموضعه واستؤني ببيع 
سلع من بعدت غيبته كأن قربت على الأظهر كميت» فلو قدم موسر اًعجل ما حلء وكذا 
المؤجل على الأقرب إذ هو حكم مضىء فلو غاب ماله فقط غيبة بعيدة فلس أيضاًء فله 
التصرف في الذمة كطلاق وخلع وقصاص وعفو وعتق أم ولد» ويتبعها مالها إن 


.هنئككسي]س/١6١[‎ 


وقال ابن القاسم: إن قال لا عتق وهبة وصدقة وبيع» وقيل: إن حابى» وقيد بمن 
ظهر فلسه ولم يحجر عليه» وقيل: يقف على رضى وارثه» ولاعتق من أولدها بعد الفلس» 
ولا عطية شىء يملكه إن صار له؛ ودينه باق» ويقام من السوق على الأصح إن تعمد 

واختير الإمضاء وإن ساوت قيمتها”" قيمة رقبته وأمكن بيعه» وكذا إن نقصت 
وهي تفي بدينه وإلا ردت إن وقعت بعد الحجر أو قبله على غير نظر. 

ولذي الدين منع المديان من سفر يحل فيه إلا أن يوكل من يوفيه» واستظهر إن ضمنه 
الوكيل وهو مَلِنٌّ أو للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة وهل له عزله أو لاء أو 
يبدل؟ تردد, لا إن كان يحل بعده. وحلف أنه لم يرد به فرارا وأن نيته» العود لقضائه عند 
الأجل؛ وقيل: إن اتهم وإلا فلاء وإلا يطلب بكفيل ولا إشهاد. ومن قضاء بعضهم قبل 
)١(‏ في (ح7ءق١1):‏ (قربت). 
(؟) ني (حكءق١):‏ (تقدم). 


(؟) قوله: (قيمتها) ساقط من (ح١).‏ 
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أجله. أو كل ما بيده بخلاف بعضه بعده”" على المعروف» كرهنه.» وروي: مالم يظهر . 
فلسه واختص به القابض على الأصح”". 


وكتزويجه بواحدة”" أشبه بمهر مثلهاء وفي أربع وتطوع بحج تردد» ومن إقرار على 
الأصح إن اتهم وإلا جاز إن لم تقم غرماؤه؛ وإلا فإن أقر بالمجلس أو قربه» وجميع دينه 
ثابت بإقرار قبل”»» لا ببينة» وبقي في ذمته واستظهر قبوله أيضاً وثالثها: ما لم يحز عنه 
الملل» ورابعها: إن عرف بينهما خلطة حلف المقر له“ وحاصص وإلا فلاء وحيث بقي 
المقر به في" ذمته دخل ربه فيم| أفاد لا فيه| داين» ثانيا: إلا فيها فضل فمع الأولين» فلو 
صح إقراره له أولاً وأبى تفليسه والدخول مع الغرماء» ففي دخوله مع الآخرين» قولان» 
. ولو كان حين الفلس غاتئبآء ثم قدر” حاصص الأولين اتفاقء والآخرين" على 
المنصوصء ولو أبقى أحد الأولين نصيبه بيد المفلس» ففي ضربه مع الآخرين بقدره أو 
بأصل دينه خلاف. 

وتصرفه بشرط. القضاء من غير ما حجر عليه فيه جائز» واستشكل للزوم البيع 
لأجل مجهول» وهو باطل كمن اشترى سلعة أو تزوج امرأة”" لميسرته» وفي قبول إقراره 
بقراض ووديعة طريقان: 


)١(‏ قوله: (بعده) زيادة من (ح7). 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ق١).‏ 

(©) في (ح١):‏ (إن). 

(4) قوله: (قبل) ساقط من (ح7)» وفي (ق١1):‏ (قيل). 

(0) قوله: (له) معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

.)١ق( قوله: (في) ساقط من‎ )١( 

(0) قوله: (قولان» ولو كان حين الفلس غائبا ثم قدر) زيادة من (ح١):(ق1).‏ 
(8) قوله: (والآخرين) ساقط من (ح5). 

(9) قوله: (امرأة) زيادة من (ق١).‏ 


اب التقليس 6١‏ 
الأولى: إن عين وقامت بأصله بينة قبل» وقيل: وإن لم تقم إلا لمن يتهم عليه» وثالثها: 
إن شهدت بالتعيين وإلا فلا. ٠‏ 


الثانية: الجواز إن حلف المقر له وعدمه”"» وثالثها: أول الأولى» وقيل: تفسير 
للأولين» فإن قال هو الذي اشتريته من فلان» ففي قبوله قولان. 

وصدق مريض قال: هذا قراض أو وديعة لغير متهم عليه اتفاقاً - وإن لم تقم على 
أصله بينة - أما إن لم يعين بل قال له في ماله قراض أو وديعة كذا وكذالم يقبل. 

وفي قبول قول(” صانع هذا ثوب فلان ونحوه ثالثها: يقبل إن كان على أصل الدفع بينة. 
وحجر ثانياً فيه| تجدد وقدم أجر حمال وكيال ونحوه'”'» وإن نكل مفلس قام له شاهد 
بحق» حلف كل كهو وأخذ حصته؛ ولو نكل غيره لا حقه كله على الأصح. فإن نكل 
بعض الغرماء ثم أراد الحلف منع على الأصح. وني تقديم شاهدين على شاهد أعدل 
منهم| مع يمين أو العكس تردد. 

وانفك وإن /١51[‏ أ] بلا حكم على الأصح. ثم يباع ماله وقيل: إن أثبتوا ملكه له 
بالخيار ثلاثاً طلباً للزيادة كبيع ما أوجبه. واستحب إحضاره؛ ويكلفهم الحاكم إثبات 
دينهم ويعذر لكل في دين الآخر: فإذا سلموا أو عجزوا عن دافع حلف كل واحد أنه م 
يقبض من دينه شيئاً ولا أسقطه ولا بعضه. وأنه عليه إلى الآن. 


)١(‏ في (ح3): (غرمه). 
(1) قوله: (قول) ساقط من (ح1١»‏ ق5). 


(:7) قوله: (ونحوه) ساقط من ١‏ . 
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ويسمي من أثبت الحق بشهادتهم عنده. وإن لم يسمهم نفذ حكم العدل فقطء فإن 
كان فيهم محجور فهل يحلف”' هو أو وليه أو يؤخر لرشده أقوال» وهل تحلف امرأة 
مولى عليها - وهو المشهور - أو إلى انفكاك الحجر وبه أفتى؟ قولان» فإن تكلت ردت» 
وفي حلف من كان مأموناً وفي عقده أنه مصدق في الاقتضاء قولان» ولا يكلفهم إلا 
واستؤنيٍ بمعروفٍ بدين في موت. وقيل: وفلس» وقيل: ينادى عليه فيها بباب 
المسجد. 


وفي بيع كتب العلم عليه ثلاثة مشهورها: الجواز كمصحف وسلاح وسرج ودابة 
وخادم ودار وكذا خاتم على المشهور» وثوبي جمعته إن كان لهم| قدرٌ. 

وني بيع آلة الصانع تردد» وأوجر مدبره ومعتقة لأجل ونحوهما لا مستولدته؛ ولا 
يلزم بانتزاع مالهم» ولا با وهب لولده. ولا قبول هبةِ وصدقة ووصية» وخرج الانتزاع 
في الجميع» ولا بتسلف وإن بذل له إلا أن يسلف الطالب ليرجع به”" على المطلوب؛ ولا 
باستشفاع وعفو لدية ولا بتكسّب» وقيل: إلا أن يبيع منافعه مدة معلومة أو يكون صانعاً 
عومل على ذلك. 

وقدمت نفقة هذا ونفقة عياله دون الأول إلا لخوف ضيعة فيخير مستأجره بين 
إعطاءه ما يعيش به وحده أو يتركه يعمل عند غيره كذلكء فلو باع أو اشترى بخيار ثم 
حجر عليه فأراد الإمضاء أو الرد؛ ومنعه الغرماء قفي تمكينهم وعدمه تردد نظراً إلى أنه 


منحل ومنعقد ويبدأ ببيع ما يخاف فساده كفاكهة لا تبقى ثم بحيوان ثم بعروض واستؤني 


.)١ح( قوله: (يحلف) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (به) ساقط من‎ )1( 


اب التقليس ات 


بعقاره كشهرين”'"» وقيل: وعروضه. وقسم بنسبة ديونه» فإن اختلفت قوم غير نقد 
يومئذ لا يوم فلسه على المشهور» واشترى با صار له من جنسه؛ ومضى وإن غلا أو 
رخصء وقيل: إلا أن يصير له”" أكثر فيرد الفاضل للغرماء» وقيل: يشتري له به أيضا"' 
ما بقي في ذمة المفلس» وهل يشتري في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان. 

وجاز أنحذ النقد إلا لمانع كالاقتضاءء» وقيل: يجوز مطلقا”»» وحاصت زوجة بمهر 
ونفقة على المشهور فيهماء وثالثها: في فلس لا موتء وقيل: إن نفقت في دين حادث 
فكذلك لا في| تقدمء ولا بنفقة ولدها على المشهورء وكذا نفقة الأبوين» وقيل: إلا أن 
تكون بقضية وتسلف وهو مإ ولا بجناية على المنصوصء وإن تلف ما عزل الغائب' ) 
فمنه. وما وقف للغرماءء؛ فثالثها: العين منهم والعرض من المديان» وهل إلا أن يكون 
كدينهم فمنهم؟ تأويلان» ورابعها: العرض منه والدنانير والدراهم ممن /١51[‏ ب] له 
مثلهاء وخامسها: إن كان مفلساً فمنه وميتاً فمنهم. وهذا إن وقفه الحاكم لا الغرماءء 
وإلا فمن المديان اتفاقء وإن استحق مبيع وإن”' قبل فلسه أو طرأ غريم على مثله رجع 
بالحصة كوارث وموصى له على مثله” لا على غائب ضاع ما وقف له على الأصح. وما 
رجع به فمثله في ذمة المديان ولا يأخذ ملياً عن معدم ولا حي عن ميتء ولو علم وارث 
أو وصي بدين أو اشتهر”' به وأقبض غرماءه رجع من طرأ عليه. وأخذ اللي عن المعدم ما 


00( قوله: (كشهرين) يقابله في (ح١):‏ (الشهر والشهرين). 
(؟) قوله: (له) ساقط من (ق١).‏ 
(*) قوله: (به أيضا) ساقط من (ح١).‏ 


(؟) قوله: (وقيل: يجوز مطلقا) ساقط من (ح؟). 

(5) ني (ح5): (الغاصب». 

(1) قوله: (وإن) ساقط ه: .)١-(‏ 

(0) قوله: (ر جم بالخصة كوارث وموصى له عل عثله) ساقط 2 (ح١‏ 44 


)١-( :)‏ (أشهد) 
(4) في (ح١):‏ (اشهد). 
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2111111 ماطافرة اناف لقي اوقل" 
على التخيير أو خلاف واستظهر؟ تأويلان. 

وهل على إطلاقه أو يبدأ بوارثه أو وصيه - إن كان القبض منهما أسهل كان معهما 
ناضاً - أو الغريم غائباً أو مِلْطّاطاً؟ طريقان» وقيل: طرو الوارث أو الموصى له على مثله 
كطرو غريم على وارث فيقاسم من وجد منهم ملياً كأن الميت لم يترك غيرهماء ثم يرجعان 
على سائر الورثة أو الموصى له حتى يعتدلوا. 

ومنع وارث من بيع قبل وفاء دين» فإن فعل ولم يقدر الغرماء على أخذه إلا بالفسخ 
فلهم ذلك إلا أن يدفعه الوارث من ماله على الأشهر كما لو أسقطوا دينهم» ويترك 
للمفلس كسوة اعتيدت لثله» وقيل: ما يواريه» وروي: لا يترك له شيء؛ وهل خلاف - 
واستظهر - أو يرد لما قبله؟ تردد. 

وبيع ما فيه فضل عن لباس مثله» واشترى دونه» ويترك له على المشهور كسوة ولده» 
وتجدد للصغار إذا خلقت» وشك مالكء وقال ابْنُ الْقَاسِم: في كسوة زوجته؛ وقيل: لا يترك 
هاكسوةة قيل: والولد أحرى» وحسيهع ماكان عليهم. اللخمي: ولا أرى أن يستاق لم 
كسوة» قيل”'': ولا خلاف أنه لو كسا زوجته قبل فلسه كسوة لا فضل فيها أنها لا تنزع منها. 

ويترك له كفن ولده» ويجرى الأمر في كفن زوجته على القول بلزومه على الخلاف في 
كسوتبهاء وهل تكفن بثوب أو ثلاث؟ خلاف. 

ويترك له على المشهور قوته وقوت زوجته وولده ورقيقه وأم ولده ومدبره لظن 
ميسرته» وجاء بلا حد أو حدوداً بشهر وأيام» وأولت بعشرة» قيل”'" وليس بخلاف بل 


.)١ح( قوله: (قيل) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (قيل) ساقط من‎ )1( 


اب التعليس 
هو على قدر الأحوال» ومن له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لم يترك له شيء' '» وقيل: 
إلا نفقة كيومين خوف عطلة. 

ولو ورث من يعتق عليه بيع على الأصح؛ وثالئها: في فلس لا موت. وعل الأصح 
فيباع منه بقدر دينه إن أمكن, وعتق باقيه وإلا بيع كله وله بقية ثمنه» واستحب التصدق 
به وفي جعله في رقبته نظره ولو تصدق به عليه أو وهب له عتق اتفاقاً إن علم واهبه أنه 
يعتق عليه» وهل كذا إن لم يعلم أو يباع كالميراث؟ ترددء ومن جهل حاله حمل على الملاء 
على المعروف». وثالثها: إن كان دينه عن معاوضة وإلا فعلى العدم كنفقة أب أو ولد 
ورابعها: إن كان العوض متمولا فعلى الملاء9"» وإن أبى”" كان كأرش جناية ومهرء فعلى 
العدم. وحيث حمل /١97[‏ أ] على الملاء سجن لثبوت فقره بحسب دينه وشخصه فَإن 


2 
زف 


طال سجنه أخرج. 

قال عبد الملك: يسجن في الكثير أربعة أشهرء وني الوسط شهرين» وفي اليسير 
نصف شهرء فإن سأل الصبر بحميل وجه لظهور أمره؛ مكن على الأصح. واختبير عدمه 
إن عرف ببلد وغرم الحميل إن لم يأت به» وهل وإن ثبت ققره أو تبرأ من الحمالة؟ 
خلاف. فإن أتى بحميل لدون ما يظهر فيه حاله جبر الطالب على قبوله؛ فإن لم يظهر 
حاله في المدة سجن إلا أن يأتي بحميل آخر لتمام الأجل. 

ومن تفالس وظاهره الملاء سجن أيضاء ولو شهدت بينة بفقره إن لم تزك» وحيث لم 
يقبل الحميل” فهل بحميل مال أو وجه ورجح؟ قولان» وهل على ظاهرها أو الأول 
للمالء والثاني: لغيره؟ خحلاف. 
(1) قوله: (شيء) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (فعلى الملإ) ساقط من (ح١).‏ 


فو قوله: (أبى) زيادة من (ح6). 


(؟) قوله: (وحيث لم يقبل الحميل) زيادة من (م؟»)» ولي (ق١):‏ (وحيث يقبل الحميل). 


565 الشامل لبهرام 

فإن سأل الخروج من السجن لطلب منافعه بحميل ثم يعود إليه إن عجز؛ مكن وإن 
وعد بالقضاء؛ وسأل تأخير كيوم مكن» وقيل: بحميل مال وإلا سجنء فإن تفالس وهو 
معلوم الملاء» وتبين كذبه ولم يعلم له سبب أذهب ماله سجن حتى يؤدي أو يموت» 
وضرب بالدرة المرة بعد المرة» وإن أدى لتلفهء ولا يؤخر إن عرف”" بالناض على 
الأحسن, وإلا أجل لبيع متاعه بحميل مال وقيل: يباع لوقته» وفي حلفه على عدم 
الناض ثالثها: إن كان تاجراً أحلف وإلا فلاء فإن سأل”" ذو عرض غير مُلِدٌ تأخيراً لبيعه 
مكن بحميل مال وقيل: بدونه إلا لخوف غيبته» فإن علم يساره وجهل ال حاكم كونه من 
أهل الناض كلف البيئة بذلك» ثم أجله لبيعه بحميل مال لا بدونه'” عند الأكثر وأنظر 
من جهل حاله أو اتهم بهال إن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهراً ولا باطناً وحلف 
مع بينته كذلك؛ كدعوى امرأة نفقة على غائب» وقضاء على غائب» وزاد على المعروف» 
وإن وجد مالاً ليقضينه» وقيل: وأنه يعجل القضاء وإن رزق مالاً في سفر عجل الأوبة 
وأدى» وهل يحلف على البت أو على”' العلم؟ قولان. 

ولو ادعى الطالب عليه بعد اليمين أنه أفاد مالا لم يحلف. ولو ادعى هو عليه علم 
العدم حلفه. فإن حلف أو لم يدع عليه عله" ذلك سجن لبيان حاله لا إن نكل» قيل: 
ومن ظاهره العدم لبذاذة حاله وصناعته كبقال وخياط يصدق في العدم ولم يسجن إلا في 
يسير عومل عليه حتى يثبت فقره عنده» وهل يمكن طالب سأل تفتيش دار عديم أم لا 


واستحب إن عرف بلدَّدٍ وكذب؟ تردد. 


00 ““#“““ك““ل“ثثث““ 0ك 


)١(‏ ني (ح١):‏ (علم). 
() قوله: (سأل) زيادة من (ح١).‏ 
(9) في (ح5): (وجه). 
(:) قوله: (على) زيادة من (ح١).‏ 
(5) قوله: (علم) زيادة من (ح؟). 


باب التفايس /1ه 5" 


ولا تقبل بينة من علم ملاؤه إلا بذهاب ماله بأن تقول كنا نرى بيعه وشراؤه ونفقته 
ونقص ماله ولا بينة من أدّى بعض منجم عليه لوقته» ثم ادعى العجز عن بقية النجوم أو 
طلب بنفقة ولده بعد طلاق أمه فادعى الآن العجز إلا بذهاب ما بيده» وهل يسجن في 
حق على”" غيره إذا كان بسببه كقتله خطأ أم لا؟ قولان» وهل يعمل”" ببينة الملاء أو 
العدم أو بالأعدل؟ أقوال. 

وفي بقائه في السجن إن تساويا أو يطلق قولان, أما(” إن شهدت بيئنة الملاء أنه أحفى 
مالا قدمت باتفاق. 

وتحبس المرأة عند /١557[‏ ب] مأمونة أيم أو ذات زوج مأمون ومكاتب لم يعجز 
بسيده كهو إن لدَّ له وجدٌ لابن ابن على المنصوص كقريب وولد لأبويه لا هما له'* على 
الأصح. إلا في نفقة ولد صغير إذا امتنع منهاء وفيها: وإذا لم أحبسهم له فلا أظلم الولد لهما. 

مطرف: فيؤمران أن يقضياه ما ثبت له وهل تحليفه لما جرحة فلا يقضي به؛ أو 
مكروه فقط فيقضى به. أو جرحة ويقضى به”' وتسقط شهادته به؟ أقوال. 

واختير عدم تحليفه| في تهمة إلا أن تكون قوية بينة فيها له بال يضر بالولد تركه» وإن 
القن أنه جحل دوين له نال طلفة الا سيره ك0 حافة اف نفلت شيادته اما لق 
والمتعلق بها حق للغير فلا مانع منهاء ولا يفرق بين أب وابن وإخوة ونحوهم في سجن 
حبسوا فيه وفي الزوجين إن خلا قولان» ولا يمنع من مسلم أو أمة إن احتاج لها لمرض 


.)١ح( قوله: (على) ساقط من‎ )١( 

(0) في (ح5): (تقبل). 

(') قوله: (وهل يعمل يبينة الملاء أو العدم أو بالأعدل أقوالء وفي بقائه في السجن إن تساويا أو يطلق قولان؛ 
أما) ساقط من (ق١).‏ 

(5) قوله: (له) ساقط من (ح؟7). 


(0) قوله: (أو جرحة ويقغى به) زيادة من (ح7). 
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ونحوه بخلاف زوجة وإن حبس ها على الأصح. واختير إن علم لدده وأنه يأكل أموال . 
الناس أن يضيق عليه» ويمنع من ولده ومن يعز عليه؛ لا إن أشكل أمره. 

وأخرج لذهاب عقله بحميل لعوده ولحد» واستحسن بكفيل وجه لمرض شديد 
بأبويه وولده وأخيه وقريب جداً يسلم ثم يعوده وصوب المنع كغيرهم من القرابة» ولا 
يخرج لجمعة وعيد - واختير خلافه - ولا لغزوء ولا لخوف قتله أو أسره بموضعه؛ ولا 
لفرض حجء فإن أحرم ثم حبس بقي محرماء وإن وجب عليه الدين حين نزل مكة أو 
منى أو عرفة فحسن أن يؤخذ منه كفيل لفراغه ثم يسجن بعد النفر الأول. 

ولزم الطالب قبول دين من متبرع قصد تخفيفاً عن غريم لا هبة الصّاحبء وله أخذ 
عين ماله المحاز عنه في فلس لا موتٍ وإن مسكوكاً شهد على عينه على الأصحء أو ثمرة 
اشتريت وحدها زهواً إن فلس قبل يبس وإلا فقولان. أو آبقال" على”" ألا شيء له إن لم 
يجده أو يحاصء وليس له أن يقول إن وجدته وإلا حاصصت على الأصح. وفي أخذ 
المحال ما أحيل بثمنه ففلس المحال عليه وهو بيده قولان. 

وفي كون القرض كالبيع فيأخذ المقرض متاعه على الأكثر أو يكون أسوة الغرماء على 
المشهورء وإن لم يدفعه للمفلس طريقان» وإنم| يكون أحى بعين شيئه من الغرماء”" إن لم 
يفده الغرماء ولو باهم على الأصح. أو يضمنوا له الثمن وهم ثقاة» أو بحميل ثقة: 
الثها: ليس لهم ذلك إلا أن يزيدوا على الثمن زيادة تحط من دينهم» ويكون هم النماء 
وعليهم النقص. 


)1١(‏ في (ح١):‏ (إنها)» وفي (ق١):‏ (دانفا)؛ وفي (ق5): (إن أبقى). 
(1) قوله: (على) ساقط من (ح١).‏ 


() قوله: (وإنها يكون أحق بعين شيئه من الغرماء) ساقط من (ح١).‏ . 


باب التمليس ا 
وفيها: للمفلس وعليهء وثالثها: الناء له والنتقص عليهم. ورابعها: إن لم يرض 
بالفداء فكالثالث» وإلا فكالثاني» ولم يكن استزجاعه”" بضعاً أو عصمة أو قصاصاً ولم 
ينتقل عن حاله» فلو صنع الزبد سمنء أو الخشبة باباء أو الجلد نعالاء وفصل الثوب. 
وذبح الكبش» وزرع الحب أو طحن» وأمكن استرجاعه لا بضعاً؟ فات» وحاص 
يثمنه"” كأن كان خلط بأدنى أو مغلوث أو مسوس فات”© على الأصح؛ وقيل: يقومان 
ويكون أحق بقيمة متاعه, أمَّا لو خلط بمثله فله قدر كيله [07١/أ]‏ أو خلط شيئين 
لاثنين كانا أحق به وتحاصا فيه ولو لم ينتقل ولكن انضم إليه صنعة أو عين أخرى كدبغ 
جلد وبناء عرصة؛ قوم الجميع يوم الحكم» وشارك بقيمة متاعه من قيمة ذلك» وكذا 
نسج غزل» وقيل: يفوت؛ وهل يفيت البناء أرضاً ظهر بها عيب بعده فيجب الأرش أو 
لا يفيتها خلاف, وله أخذ النقص”"" والمحاصة با فات وتركه والمحاصة بجميع الثمن 
: إلا أن يدفع له الغرماء ثمن الفائت ولو من ماهم لا يكونون أحق بقدر الفداء على 
الأرجح, وله رد بعض ثمن قبض وأخذ سلعته» وقيل: إن) له المحاصة فقط. 


ولو باع ثوبين بائة قيمة أحدهما ثلثهاء فقبض ثلاثين فضة فنابه عشرة والآخر 
عشرونء فإن وجدا أو فاتا معاً فواضحء وإلا حاصص با بقي من ثمن الفائت» وله 
رد" حصّة الموجود وأخذهء وقيل: لا يأخذ ما وجد حتى يرد ما قبض. 


.)١ح( قوله: (استرجاعه) ساقط من‎ )١( 
.)١ق (؟) قوله: (وأمكن استرجاعه لا بضعا) زيادة من (ح؟»‎ 
فرق قوله: (فات» وحاص بثمنه) ساقط من (حى ق1).‎ 


() قوله: (فات) زيادة من (ح١).‏ 
(0) في (ق١):‏ (البعض). 
(5) قوله: (رد) ساقط من (ح١).‏ 
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ولو ولدت الأم أخذ الولد معها على المشهور ولو بيعت وحدها حاص با ينوبهاء 
وقيل: بقيمتها إن أخذه وإلا فبكل الثمن؛ ولو بيع دونها فلا حصة له على المشهور كأن 
مات أحدهما وعلى الشاذ فله أخذها والمحاصة ب| ينوب الولد» وقيل با بيع به وليس له 
أخذ غلة» ولو لبنا كان بضرع وقت بيع إلا ثمرة مع أصل وإن يبست على المشهور”” مالم 
تجد. وثالثها: مالم تطبء ورابعها: مالم تؤبر. 

أما صوف تم وثمرة أبرت يوم العقد واشترطت قله أخذها على المشهوره فإن فاتا 
حاص با يخصهم| من الثمن» وقيل: في الثمرة إن جدت رطباً فالقيمة» وثمراً فالمكيلة» وله 
أجر سقيه وعلاجه على الأصح. وفك عبده إن رهن وحاص بفدائه» ولا يرجع بفداء 
جنايته» وأخذ مكتر دابته وأرضه وقدم إن زرعت في فلس» وقيل: وموت ثم ساقيه», 
وقيل: بالعكس» وقيل: يتحاصان» وقيل: أسوة الغرماء» ثم مرتهنه وهو مقدم عليه| في 
الموت على المشهور» فإن عمل في الزرع أجير ثان قدم على الأول» وقيل: الأكثر عملا 
وقيل: يتحاصان. 

وقدم أجر صانع ولو في موت إن لم يسلم ما بيده وإلا فلا على المشهور فيهماء إلا أن 
يضيفا لصنعته شيئاً كرقع”" ثوب من عنده فله المشاركة بالقيمة أو المحاصة إن لم يعطه 
الغرماء حقه» وهل يقوم بغير رقع بهاء أو ينظر لقيمة الترقيع يوم الحكم» ثم يقوم بغير 
رقع ويكون به”" شريكاً وصوب؟ خلاف. 

وقال أصبغ: إن كان له خياطة'' فتوق مع رقعه فللأقل حكم الأكثر فإن تناصفا 
فهو في الخياطة أسوة الغرماء أو يشارك ب| ينوب الرقع. 


.)١ح( من قوله: (بيعت وحدها حاص) ساقط من‎ )١( 
ْ (؟) في (ح١): (كدفع).‎ 

(*) قوله: (به) زيادة من (ق201 ق35). 

(4) قوله: (خياطة) ساقط من (ح١).‏ 


ناب التفليس 1١‏ 


وقدم ذو بقر درست قمحاً بأندر» بخلاف صانع يعمل في دار ربه فإنه أسوة الغرماء 


كأجير رعي وعلفي وحراسة وخدمة وبيع وكراء دار”" لسلعة» ولو أخذت عن دين إن 
قل بان ار دالتييب نقفن نزم ا وإلا فهو أحق بزاء وف كوت العام حت جرفتم لفسناد 
بيعه» ثالثها: إن أخذها بنقد لا عما في ذمة المفلس» وقيل”' إما عن دين فلا باتفاق» وهو 
أحق ولو في موت بثمنه إن وجد بعينه» وبعرض ابتاعه ففلس بائعه قبل قبضه أو باعه 
بعرض فاستحق ما قبض أو دفعه مهراً ففسخ النكاح قبل البناء» وبنصفه إن طلق قبله 
كمكتر بذابة "١‏ معينة» وكذا بغيرها ولو أذبرت تحته عل المشهور وثالئها: يكون أحق بها 
مطلقاء وربها أحق بها حملت في موتٍ أو فلس”» وإن فارقها على الأصح. وثالثها: أحق 
في الفلس فقطء والأخيران مخرجان مالم يقبضه ربه. 

والسفن كالدواب وله رد ما قبض ونقضص”* /١67[‏ ب] محاصته على المشهور”", 
وإن ردت بعيب» والمحاصة بعيب سماوي حدث عند المفلس ولا تفوت به على 
' المنصوصء وقيل: إن له رده(" والمحاصة: أو الأخذ بقيمتهاء وهل على ما هي عليه 
ويحاسب بذلك من ثمنها أو يحط منه قدر النقص؟ تردد؛ فإن زاد كالعدم. 

ولو باع عبداً فهرم أو كان صغيراً فكبر ففي فوات رده قولان» وتعبيب المبتاع 
للسلعة” كالسماوي» وقيل: إن لم يكن فاحشاً وإلا فات واختير الفض» فيسقط ما 


)١(‏ قوله: (دار) زيادة من (ح7). 
(؟) قوله: (وقيل) ساقط من (ق١).‏ 

() قوله: (بدابة) ساقط من (ح١).‏ 

(5) قوله: (وريها أحق بها حملت في موتٍ أو فلس) من (ق١)»‏ وني باقي النسخ (وربها في موت وفلس أحق با حملت). 
(5) في (ح1» ق3): (نقص). 

() ني (ق١1»‏ ق3): (المنصوص). 

(7) قوله: (إنا له ردها) يقابله في (ح 7 ق١):‏ (يخير في ردها). 

(8) قوله: (للسلعة) ساقط من (ح١).‏ 
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ينوب الموجود ويحاص با ينوب الذاهبء فإن جنى عليه أجنبي ولم يأخذ أرشه أو أخذه 
وعاد فيئته فكالعدم وإلا فنسبة نقصه. 
وجبر رب وثيقة قضيت على قطعها أو دفعها للمدين لا صداق خصم وصوب 
خصم الوثيقة مع الدفع إذ لو ادعى رمها سقوطها غير مخصومة ولا بينة أخذها من المديان. 
وصدق راهن قبض رهنه في دفع الدين بيمينه» وقيل: إن قام المر تبن بحدثان الحلول 
فالقول قوله' ' مع يمينه كصانع طلب أجرة إثر دفع مصنوعه؛ فإن تكل المرتين حلف 


الراهن وبرئ. 


)١(‏ قوله: (فالقول قوله) زيادة من (ق5). 


اب الحجر ااا 


باب الحجر 
يحجر لفلس - كم| سبق - وجنون لزواله» وبرق لحق سيدء فإن أذن له فكوكيل 
مفوض» ولو في نوع على المشهورء وله مع الاستيلاب ضيافة» وكذا تأخير على 
المشهور”"» وقيد باليسيرء وأخذ قراض ودفعه على المشهور كمساقاة وما ربح فيه| 
فكخراجه. وله أن يتصرف في الوصية والهبة والصدقة ونحوهاء ولا يمنعه سيده منهاء 
وله قبوها بغير إذنه» وإن غير مأذون له» وغرماء المأذون أحق بهاء وهل مطلقاً أو إن 
أعطى للدين وإلا فلسيده كخراجه وكسبه؟ تأويلان. 
واختص سيده ب| رهنه له قبل قيامهم على الأصح إن ثبت ببيئة» والدين قدر ماله 
وإلا فله0", وتولى الحجر عليه عند قيامهم الحاكم لا الغرماء» ولا السيد على المشهورء 
وقيل: إن أذن له. وقيل: وإن لم يأذن. وقيد بم إذا لم يطل تجره» وتباع أم ولده في دينه إلا أن 
ا يكون حملها ظاهراً فحتى تضع إذ ولدها للسيد» وتباع معه بعد تقويم كلٍ منفردا ليعلم ما 
يخصه من الثمن» وإن ظهر بعد البيع فهل لسيده فسخه؟ قولان, كأن باع قريباً له يعتق 
على الحر دون إذن سيده. ولا يبيعها في غير الدين إلا بإذنه ولا لولده إلا أن يشتريه» 
وعليه دين» ولا تباع رقبته فيه على المشهور. وثالثها: إن لم يتعد وإلا فكالجناية» وقيل: إن 
كان وغداً لم تبع» وإلا ففي ذمته ولسيده إن لم يكن عليه دين انتزاع ماله» أو ما فضل منه 
كغيره؛ فإن كان ذمياً منع من تجر في كخمر إن تجر لسيده وإلا فقولان. 
وعن مالك: لا يشتري من غير مأذون له. وإن قل كخف ونحوه. ولا يقبل قوله إن 


أهله أذنوا له حتى يسألواء وقيد بمن عبيدهم لا يبيعون ولا يشترون.» وإلا قبل 


)١(‏ قوله: (وله مع الاستيلاب ضيافة» وكذا تأخير على المشهور) ساقط من (ح1١»‏ ق؟). 
1) قوله: (فلا) ساقط من (ح؟). 
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كالاستئذان والحدية إذ قال سيدي أذن لك في الدخول أو أهدى لك هذاء كقول صبي 
وامرأة وكافر فيهما. | 

ولمرض فشا عنه الموت لا يتعجب من حصوله بهء أو كان عنه غالياً لحق وارث 
[1/أ] كَسُلٍ وقُولَنْج”'2» وإسهال بدم؛ وحمّى حادةٍء وذات جنب وتقديم لقطع إن 
خاف منه الموت أو لرجم أو قصاص في قتل أو حبس له إن ثبت» أو حضور صف لقتال 
أو حمل» وهل بدخوها السادس أو حتى تكمله وهو الأظهر؟ قولان» وصدقت في ذلك 
لا قبل وصول صف. وإن توجه للقتال أو هو في انتظاره؛ ولا حمى يوم أو رِبُع'" أو 
جرب أو جذام أو برص أو فالج أو رمد أو وجع بضرس ولاركوب بحر على المشهورء 
وثالثها: إلا في وقت هول وصوب. ولا كجموح دابة على الأصح في غير مؤنته وكسوته 
ومداواته ومعاوضة مالية دون محاباة» وإلا فمن الثلث» ويوقف تبرعه إن لم يكن له مال 
مأمون. وإليه رجع وهو العقار» فإن مات فمن الثلث وإلا مضى. 

ولتكاح في زوجةٍ حرَّةٍ لزوج ولو عبداً على الأظهر أو سفيها وتولاه وليه في تبرع 
جاوز ثلث ماله» وإن بكفالة لاما دونه» وهل إلا أن يقصد به الضررء أو مطلقاًء أو يرد به 
'لزائد وحده إن قصد به الضرر دون غيره؟ أقوال. 

وهل التدبير كالعتق أو يمضي وإن زاد على الثلث؟ قولان. 

وفي إمضاء عتقها لعبد لا تملك غيره بغير إذن زوجه!" كإقراضهاء وهل الزائد 
جائز حتى يرده الزوج كعتق مديان أو مردود حتى يجيزه؟ قولان. 
د مره معوي مؤلم يم معه خروج الغائط والريح. انظر: الشرح الكبير. للدردير : 505077 


0 1 وو أ عرف ل «قدراء اماع الو 1 3 
20 الرئع ف خم | إتيانها ِ الوم الرابع. وذلك إن كم يه أ وبترله بوعين لا خم وحم 5 اليوم الرابع. أنطر : 


تسأن العربس» امن منظور: 4 45 


باب الحجر امات 

فإن لم يعلم حتى طلقها مضى اتفاقء كأن مات على المعروفء فإن ماتت هي فكذلك 
على الأضح. كسيد لم يعلم بفعل عبده حتى مات»؛ وهل له رد الثلث مع ما زاد - وهو 
الأصح - أو الزائد فقط كالمريضء أو يمضي الجميع إن قلت الزيادة؟ أقوال. 

وهل يمضي العتق لعدم تبعيضه. أو قدر الثلث خاصة. أو يرد جميعه؟ أقوال. 

وليس لها تبرع بعد الثلث حتى يبعد كسنة» وقيل: نصفهاء وقيل: تمنع مطلقاً إلا في 
مال تجدد, وها نفقة أبوها وكسوتههما وإن جاوزت الثلث. 


ولردة فلا ينفذ تصرف مرتد حجر عليه؛ ومؤنته ما بيده» وما ربح بعده فكىاله» 
ويسقط عنه ما حدث من دين إن قتل» وإن تاب لزمه كأن جهل أمره سنين» وقيل: كيتيم 
أهمل وقضى الإمام من دينه ما حل فقط» وللمرتد دفعه لربه بخلاف مفلسء؛ وحل بقتله 
المؤجل» وإن تاب بقي لأجله» وسمعت بيئته إن هرب لدار الحرب. وقضى عليه وبقي 

المؤجل لأجله؛ وليس لمن وجد سلعته أخذها بخلاف المفلس. 

ولصبىٌ وزال ببلوغ ورشد بينهما اختبار لا سابق بلوغ على المشهور» واختباره 
كالسفيه بدخول سوق ومخالطة في بيع وشراءء فينكر على المغبون ويغبط الرابح» وهل 
يختبر بدفع شيء يسير من ماله أو لا؟ قولان. وثالثها: يجوز في السفيه دون الصغير» ولا 
ينقطع قبل بلوغه اتفاقا. 

وإن ظهر رشده فإن بلغ ذو أب سفيهاً أو رشيداً عمل على ذلك» وإن جهل حاله 
حمل على السفه لا الرشد على المشهورء وثالثها: على السفه لعام» وللأب تسفيه ولده بعد 
بلوغه مالم يعرف برشدء وقيل: إن لم يطل كعامين» ولا ينفك /١55[‏ ب] عن ذي وصى 
إلا بإطلاقه» وصدق في رشده وإن لم يعرف'" إلا بقوله» وقيل: إن عله”" رشده وإلا 
فلاء والأب إن حجر على ولده وأشهد فكالوصي وإلا فلا. 


)١(‏ ني (ح؟ءق1): (يعلم). 
1) في (ح١):‏ (ل يعلم). 
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وهل مقدم القاضي كالوصي أو بإذن القاضي في الإطلاق وبه العمل؟ قولان» وزيد 
في الأنئى دخول زوجء وشهادة عدول بصلاح حالها على المشهور» وقيل: لا بد من سنة 
بعد الدخول» وقيل سنتين» وقيل: ستء وقيل: سبع» وقيل: حتى تعنس أو يدخل بها 
زوجها”" أو يؤنس منها الرشدء وقيل: كالذكر» وقيل ينفك عنها الحجر بنفس بلوغهاء 
وحمل على من علم رشدها أو جهل حاها قبل”"» والمشهور حمل الثيب على الرشد”" 
بالبلوغ. وهل للأب تجديد الحجر عليهاء أو إن أثبت سفهها؟ قولان. 

وعلى الأول”' لو أوصى عليهاء ثم تراخى موته حتى حسن حاماء هل يلزمها ذلك 
أم لا؟ قولان. 

وهل أفعال من حاضت مهملة جائزة» أو مردودة حتى تعنس» وتقعد عن 
الحيض”" أو مالم تتزوج وتقيم بعد البناء مدة تحمل فيها على الرشد؟ أقوال. 

وهل المدة عام أو عامين أو ثلاثة؟ أقوال. 

وهل تجوز أفعال المعنسة مطلقاً أو بشرط الرشدء أو إن كانت ذات أب وإلا 
فبإطلاق الوصي أو المقدم وشهر؟ أقوال. 

وفي حد التعنيس ستة: دون ثلاثين» وثلاثون» وخمسة وثلاثون» وأربعون» ومن 
سين إلى ستين» أو حتى تقعد على الخيض”". 


.)١ق( قوله: (زوجها) زيادة من‎ )١( 

(1) في (ح3): (وقيل). 

(؟) قوله: (وقيل: كالذكر: وقيل ينفك عنها الحجر بنفس بلوغهاء وحمل على من علم رشدها أو جهل حالما قبل 
والمشهور حمل الثيب على الرشد) ساقط من (ح١).‏ 

(؛) في (ح١):‏ (القول). 

(5) في (ق١ءق5):‏ (المحيض). 

(5) في (ق١):‏ (اللحيض). 
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والبلوغ باحتلام؛ وكذا بإنبات على المشهورء قيل: إلا في حقه تعالى فليس علامة باتفاق. 
وسن وهو نان عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة» وقيل: حمس عشرة. 
وزادت أنثى بحيض وحمل وصدقا إلا لريبة» وأنكر قول ابن العربي: ينظر الإنبات 

في مرآقٍء فإن باع مميز بلا إذن بوجه نظر ما ليس له غيره؛ أو هو أولى ما يباع من متاعه في 

حاجة» فهل يمضيء أو يرد ولا يتبع بثمنه» أو لوليه رده ويتبع به؟ أقوال. 
وإن باع ما ليس أولى بالبيع أو بدون القيمة رد اتفاقاً كأن أتلفه في شهوة دون حاجة» 

ولا يتبع به هذا دون ما قبله» فإن لم يكن له ول أو كان وم يعلم بتصرفه حتى رشد فالنظر 

له فيه”"2 دون الولي» ولو كان سداداًء ولزمه ما أتلف إن لم يؤتمن عليه؛ وإلا فقولان. 


ولاعتق من حلف بحريته في صغره» وإن حنث بعد رشده على المشهور» وصحت 
وصيته إن لم يخلط كسفيه» وشراؤه بكدرهم لعيشه؛ وله قبض نفقته» وفي قبض نفقة 
. رقيقه وأمهات”" أولاده قولان» ولا يلزمه قصاص واستلحاق نسب ونفيها”" وإقرار 
بعقوبة وطلاق وعتق بخلاف البالغ. 

ولسفه وهو سرف في لذة لا يرى المال معها شيئأء وزال برشد وهو حفظ المال 
وحسن تنميته وإن من غير جائز”'' الشهادة على المشهور. 

وفي الحجر على من يخدع في التبايع قولان» وهل تصرفه قبله على الرد أو الإجازة 
وشهرا معا؟ قولان. وثالئها: إن اتصل سفهه [55١/أ]‏ ببلوغه فعلى الرّد لا إن تخلله 
رشد مالم يبعه بسفه وخديعة؛ ورابعها: إن كان معلناً به فعلى الرد وإلا فلاء فلو تصرف 


.)١ح( قوله: (فيه) معكوفتين ساقط من‎ )١( 
قوله: (وأمهات) من (ح؟7).‎ )1( 

(") قوله: (ونفيهما) من (ح١).‏ 

(5) قوله: (جائز) من (ق١).‏ 
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بعد رشده وقبل إطلاقه”" انعكس الأولان» ومضى مجهول حال اتفاقء وولى الصبي 
السفيه أب رشيد لا سفيه» وفي نظر وليه على بنيه أو بتقديم مستأنف وبه عمل قولان» 
وحمل في بيعه وشرائه له على النظر حتى يثبت غيره إلا فيها يشتريه له من مال نفسه 
فبالعكس”'' ولو باع عن نفسه'" ولم يقل لولديء فلا مقال للولد إن رشد إلا أن يكون 
باع لمصلحة نفسه. فإنه يفسخ على اللأصح. 

ثم وصيه وإن بعد وهل هو كالأب وشهرا القت وما لو ا : 
وبه العمل أو حتى يبين سبب البيع فيه وأنه أولى ما بيع عليه» ويضمن عقده معرفة 
شهوده لذلك؟ أقوال. فإن أوصى الأب ببيعه عليه جاز وإن لغير حاجة إذا كان نظرأء وله 
التسلف له لبيع متاعه كرهنه فيا يبتاع له من مؤنه» ويلزمه ولغيره أخحذ ذلك رهن له فيا 
أسلفه ولا يختص. 

ثم حاكم لا جد وأمّ وعمٌ» وللحاكم البيع إن ثبت عنده يتمه وإهماله وملكه لما يباع؛ 
وأنه ليس له ما يباع غيره أو هو الأولى» وحيازة الشهود وقبول من يقدمه للبيع ما يكلفه 
منه. وتسويقه وأنه لم يلف على ما أعطى زائد» والنظر في الثمن» وهل يصرح بأسماء 
الشهود أو لا قولان. 

وهل وحاضن أو لا أو إلا ني بلد لا سلطان فيه أو يمضي في اليسير فقط وعمل به؟ 
أقوال» وحد بعشرة دنانير وعشرين وثلاثين» فإن قُيّم على من اشترى منه كلف إثبات 
و ا لل له 
بيع عليه'”' وضمن جميع ذلك عقد البيع” ' آخراً. 


)١(‏ في (ق5): (إعلانه) ولعلها الصواب. 
(1) في (ح١):‏ (على العكس). 

(8) في (ح١):‏ (لنفسه). 

(؛) قوله: (عليه) ساقط من (ح1» ق؟). 
(5) قوله: (عقد البيع) ساقط من (ح١).‏ 
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ولولي الصغير قصاص أو دية لا تركهم| كشفيع”" هو الأحظى للصغيرء وله الأخذ 
إذا رشدء ولا يعتق رقيقه مجان فإن فعل غرم قيمته إن كان موسراً ومغضى وإلا رد. 


ولا يحكم في وصية ونسب وترشيد وتسفيه وقصاص وحدٍ وحْبْسٍ معقب وولاء 
وأمر غائب ومال يتيم غير قاض» وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة أو لكونه موظفاً أو 
حصة أو قلة غلته فيعوض غيره أو بين ذميين أو جيران سوء أو لقصد شريكه البيع ولا 
مال له أو خوف انتقال عمارة أو لخراب ولا مال له أو له والبيع أولل. 


2 
ص 
ن 


(1) في (ق١):‏ (كتشفيع). 
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باب الصلح 

الصلح على بعض المدعى فيه هبة تلزم فيه الوضيعة إن قبلها إلا بعد موت الواهب 
على الأصح. وعلى ما خالفه جنساً وصفة معاوضة فيقدر”'" كالعوضين في البيع فيمتنع؛ 
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ضع وَتَعَجل وخط ضمان يجعل» وفسخ دين في دين» وصرف مؤخرهء وبيع طعام من 
سلم قبل قبضه. وجهل بمصالح عنه. وفيها: في زوجة صالحت عن إرثها اشتراط علمها 
بجميع التركة وحضور أصنافهاء وحضور”' من عليه الدين وإقراره /١64[‏ بآفلو 
صالح على رضىٌ بعيب اعتير بيع وسلف جر نفعاء وفسخ دين في دين وهو إنشاء بيع بعد 
فسخ الأول على المشهورء واختير بقاؤه» قيل: وهو القياس إن قام بالعيب ولم يقل 
رددت'" وإلا فالأول» وروي أن قوله: رددت؛ فسخ» وإن بلا حكم. ٠‏ 

فلو ابتاع شيئاً بوائة نقداً أو نقدها ثم صالح قبل فواته عن عيبه بمعجل من سكة نقده 
أو عرض جاز اتفاقاء وكذا إن تأخر بغير شرطء وبعشرة مؤجلة منع على المشهور, لأن . 
البيع حينئذ بتسعين» والعشرة سلففٌ لا على الشاذ لأنها عن العيب. 
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فلو صالح قبل نقدها بتسعين وآخر العشرة فالعكس لانه على المشهور بيع مستانف 
بخال ومو جز 9 وهو جائز عل الشاذ أخره بالعشزة ليترك العيى فهو سلفت جر نقعا. 

فلو اتفقا على أن ينقده الثمن» ثم يرد له بعد شهر عشرة مَنَمَّابْنُ الْقَاسم دون أشهب 
ى) تقدم» وفي العرض يجوز عندهماء فإن فات المبيع جاز الصلح إن علما قيمة العيب و إلا 
م يز على الأصح. وقيل: إلا أن يخرجا عن قيمته بها خف فيجوز. 


)١(‏ في (ح١):‏ (فيقدران). 

(5) قوله: (حضور) زيادة من (ق١).‏ 

(؟) قوله: (وهو إنشاء بيع بعد فسخ الأول على المشهور. واختير بقاؤه قيل: وهو القياس إن قام بالعيب ولم يقل 
رددت) ساقط من (ق١).‏ 


(1) فوله: (ومؤجل) ساقط من (.م١).‏ 


ناب الصلح >1١‏ 
واعلم أن الثمن إما معجل منقود, أو غير منقود”", أو مؤجلء والصلح إما بذهب 
أو ورق أو عرض وهي تسع, والمردود إما معجل أو مؤجلء والمبيع إما قائم أو فائت» 
وهي ست وثلاثون صورة. 
وجاز عن دم عمدٍ بها قل أو كثرء فإن أخذ عنه مقوماً أو عن”" خلع» ثم وجد به 
عيباً رد ورجع بقيمته سلياً إذ ليس للدم قيمة كالطلاق» ولذي دين أحاط منعه منه وهو 
مطلقاً أو إلا أن يدفع المال قبل الرد فيمضي تأويلان. 


وهل مطلقاً أو إن صالح عليه لاما يؤول إليه؟ تأويلان. 

فإن صالح بهالٍ عليه وعلى ما لا" يؤول إليه لم يجز على الأصح. لأنه غررء وإن 
موضحة خطاً فلأوليائه أن يقسموا ويأخذوا”” الدية من الجاني» ويردوا" له ما دقع 

وبمعجل من فضَّةٍ عن ذهب وعكسه إن حلاء وقيل: مطلقا وقيل: لا يجوزء وفيها 
جواز أخذ ماثة دينار ودراهم عن ماثئة دينار ومائة درهم حالة. 

وعلى الافتداء من يمين ما”' لم يعلم براءته منها وإلا حلف. وإن افتدى أثم لأنه 
أضاع ماله وأذل نفسه وأطعمه ما لايحل وجراه غيره. 


.)١ح( قوله: (أو غير منقود) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (عن) ساقط من‎ )1( 

(1) قوله: (بأقل) ساقط من (ح١).‏ 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 

(0) قوله: (ويأخدوا) ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح١):‏ (يؤدوا) 

(7) قوله: (ما) زيادة من (ح١).‏ 
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وعلى السكوت والإنكار إن جاز على دعواهما معاً والمشهور على ظاهر الحكم؛ 
وقيل: يشترط عدم اتفاق دعواهما على فساد فقطء ولايحل للظالم منهما. 


أكثر من أقر به مؤجلاً فسخ اتفاقاً لأنه صرف مؤخر أو سلف بزيادة. 

وكذا لو ادعى بقفيز حنطة» فقال: هو شعير ثم صا حه على /١07[‏ أ] تمر أو نقد لأجل. 

أو ادعى بعشرة دنانير عتقا فقال الآخر: هاشمية» ثم صا حه على خمسة عتق لأجل 
لأن الصلح فاسد على قول كل واحد” '' بانفراده» ويرجعان إلى الدعوى. 

ولو ادعى عليه بوائة دينار» فأنكره» ثم صا حه على دراهم مؤجلة منع على''' دعوى 
المدّعى لا على دعوى المنكر فيبطل على الأولين دون الثالث. 

ومثله لو ادعى عليه بقفيز حنطة من قرضء فأقر بنصفه من سلم؛ ثم”" صا حه على 
قبل قبضه فهو بمنوع على دعوى الآخر لكون! طعام السلم لا يجوز بيعه قبل قبضه. 

ولو ادعى عليه بوائة درهم, فأنكر ثم صالحه على خمسين مؤجلة» أو أخر جميعها منع 
على المشهور فقطء لأنه وإن جاز على دعواهما معا لكون المدعى حط وأخرء والآخر 
افتدى من يمين وجبت عليه؛ لم يجز على ظاهر الحكم إذ فيه تأخير لإسقاط يمين» فهو 
سلف جر نفعاء ولا يجوز بغرر وإن كرطل من شاة» وقال أشهب: أكرهه. فإن جسها 


)١(‏ قوله: (واحد) زيادة من (ح”ء ق5). 
(؟) قوله: (على) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) قوله: (ثم) زيادة من (ح؟). 

() ني (ق١):‏ المنع). 


اب الصلح 0 تفن 

وض الحرام أبدأه ورد مام يفت فالقيمة؛ وهل يمضي الكروه أو يفسخ بحدثان 
وقوعه فقط؟ قولان. 

| وجوز أصبغ حرامه ومكروهه ولو بحدثان ذلك في ظاهر الحكم فقطء قال: ولا 
يحل للظالم منهما. 

ولو صالح في إنكار لضياع صكه ثم وجده. أو أقر له بعده» أو علم ببينة بعيدة 
وأشهد معلناً أنه يقوم بها فله نقضه اتفاقاًء كأن شهدت ولم يكن له”" يعلم بها على 
المشهورء أو أشهد سراً على الأحسن مثل قوله إن أرق اعترفت لكء» فيفعل ثم 
يقيمهاء فإن كان يقر سراً فقط فأخره ليقر جهراً وأشهد”” أنه يفعله لغيية بيئة» فقال 
مطرف: لا قيام؛ وقال سحنون: له ذلك وللضرورة لا إن ادعى ضياع صكه؛ فقيل: 
له'" دينك حى فات به ثم وجده اتفاقاً أو علم بينته ولم يشهد على المشهور كمستحلف 
علمبيته. ١20300000‏ 
٠‏ وجاز لوارث عن حظه من ذهب وفضة وعرض يذهب من التركة قدر منابه من 


الذهب فأقلء أو زاد أقل من صرف .دينار وهل مطلقا أو إن خصه من.الفضة دون 
اللي 


صرف دينار؟ قولان. لا بذهب أو فضة من غيرها مطلق©. 


. وقال أشهب: ا ل وهو الأحسن إن كان الذهب المتروك 
غائباً عن الخلينة أو المدفوع أدنى جودةً أو سكة 


.)١ح( قوله: (له) ساقط من‎ )١( 

(1) في (ح١):‏ (يشهد). 

(؟) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 

(:) قوله: (وهل مطلقا أو إن خصه من الفضة دون صرف دينار) ساقط من (ج١»‏ ق5). 
(6) قوله: (مطلقا) ساقط من (ح١).‏ 


14 الشامل لبهرام 


1111111111111 عفرف امنافيا: أو قريت 

غيبتها غيبتها. اللخمي: أو بعدت. وأوقف ما يخص الغائب» وحضر المدين وأقر والحكم يأخذه: ش 
والعرض المدفوع مخالف لما على الغريم لا إن جهلا التركة؛ أو الغريم لا تأخذه الأحكام 
فإن كانت تأخذه وهو منكر وعليه بينة فقولان. 

وإن صالح بذهب من غيرهاء وفيها فضة وعروض ومنابه من الفضة أكثر من 
صرف دينار منع» وإن كان دونه جاز إن لم يكن فيها دين فإن كان وهو فضة أو ذهب لم 

محمد: إلا أن تكون التركة كلها ذهباً فيعجل له حظه /١67[‏ ب] مثل السكة والدين. 

وفيها: المنع لأنه ذهبٌّ بذهب لأجلء وقيل: إن كان النفع للقابض جاز وإلا فلاء 
وإن كان الدين طعاماً من قرض أو حيواناً أوعرضاً جاز بمعجل من ذهب أو فضة من 
غير التركة إن وصف الدين كله. وحضر المدين وأقرَّ» وإن قتل جماعة أو قتلوا جاز صلح 
كل» والعفو عنه وعن البعض فقط”'"» وحكم الأطراف والجراح كذلك. 

وفيها: إن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه؛ وقال غيره: إن صالح بأكثر من 
الدية أو بعرض قل أو كثر فليس له غيره. ولا دخول للآخر معه؛ وله على الجان 
بحساب الدية» ولا يقتل”" على القولين كدعواك صلحه فأنكر» ولو ترك”" ابنين وبنتأء 
فعفى أحد الابنين عن جميع الدم'' بالدية فأكثر» فللابنة الخمسء ولكل ابن خمسان. 


)١(‏ قوله: (وعن البعض فقط) ساقط من (ح1١.,‏ ق51). 
)١(‏ ني (ح١اءق5):‏ (يقبل). 

(*) في (ح١):‏ (أنكر). 

(:) ني (ح١):‏ (الدين). 
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أشهب: وإن صالح بذلك أو بأكثر من حمسي الدية عن حصته فقطء فللأخ الآخر 
والأخت على القاتل ثلاثة أخماس الدية؛ يضرَّانه إلى ما صالح به أخوهماء ثم يقسم ذلك 
على خسة أجزاءء وإن صالح بخمسيها فأقل فليس له غيره» ويرجع الأخ والأخت على 
القاتل بثلاثة أخماس الدية”"» فإن وجداه عدياً شاركا الأخ في| أخذء ثم يردان ذلك إذا 
أخذا من القاتل. 


وقضي دين الميت من ديته» فإ كان عليه مائة دينار ولم يترك شيئاً وله أخوان» فعفى 
أحدهما مجاناً جاز عن حصته؛ ورجع الآخر بأربعاثة» والغريم بائة» فإن ترك مائة أخذ 
الغريم منها السدمنء واقتسم الأخوان باقيهاء وأخذ بقية دينه من الخمسمائة» واختص 
من لم يعف يبقيتها. 

ولو ترك مع ذلك مدبراً قيمته ماثة عتق ثلثه من المائة وورثئا بقيتهاء وعتق ثلثاه 
من الخمسمائة» وأخذ باقيها من لم يعف. وصوب عتق ثلثيه من المائة» وقيل: يعتق 
من الجميع بالخصص. 

ومنع بثمرة لم يبد صلاحهاء ومضى إن وقع. وقضي بالدية» ولا قتل» ولو قتل رجلين 
عمداً فصالحه ولي أحدهما عن ديته» وعفا عنه» وطلب الآخر قتله فله ذلك؛ ويبطل 
الصلح ويرجع ا مال للورثة. 

ولو صالح عن موضحتي عمد وخطا بشقص فالشفعة بنصف قيمته» وبدية 
موضحة: وهل كذا إن اختلفا بجرح؛ تأويلان. 

وقيل: تحمل دية الخطأ وهي خمسون دينارا على قيمة الشقصء فإن كانت قيمته مائة 
علم أنها ثلثا الجميع» فيشفع بخمسين وثلثي قيمة الشقصء وهكذا يحسب فيا قل أو كثر 


)١(‏ قوله: (يضرَانه إلى ما صالح به أخوهماء ثم يقسم ذلك على خمسة أجزاء وإن صالح بخمسيها فأقل فليس له 
غيره» ويرجع الأخ والأحت على القاتل بثلاثة أحماس الدية) ساقط من (ح30» ق5). 


مو القجراةة وقين ابقينة 211011011115 
الشقص”" عرضاء فإن كان”" قيمته عشرون كان فيه لكل موضحة عشرة» وشفع 


بأربعين وبنصف قيمة الشقص. 


وقال أصبغ: إن كان العرض كقيمة الشقص كان للعرض نصف قيمة© 
الموضحتين» وبقي للشقص نصفها فيشفع بنصف قيمته ما بلغ» وبنصف دية الخطإء وإن 
كان العرض الثلث شه شفع بثلثي دية الخط وبنصف قيمة الشقصء وإن كان الربع شفع 
بثلاثة أرباع دية الخط! وبنصف قيمته» وإن دفع معه عشرة دنائير © ' وثهانين حسبت من 
الخطلء وشفع بأربعين وبخمسة أتساع الشقصء وإن دفع معه عشرين شفع بثلاثين» 
وبخمسة أثيانه. وإن دفع أربعين شفع بعشرة 01 ]] وبخمسة أسداسه. وإن دفع 
سين فأكثر شفع بقيمته. 
وضوب قسم العين'' عليهما كالعرض» ورجح خلافه؛ وإن دفع المجروح مع 
الموضحتين عرضاً في الشقصء فإن كانا معاً خطأ شفع بديتهم| وقيمة العرض اتفاقاً. 

أصبغ: وإن كانتا عمداً نظر بالاجتهاد. فإن كان العرض ثلث الشقص شفع بقيمته 
وبثلني كيمة الشقص؛ وقيل: بقيمة الشقص مالم ينتقص عن قيمة العرض على ما سبق 
وإن كانا خطاً وعمدأًء فهل تحمل دية الخطأ وثلاثة أرباع امن" وقيمة العرض على قيمة 
الشقصء أو يشفع بقيمة الشتقص مالم تنقص عن سين ديناراً؟ يجري على ما تقدم. 


.)١ق قوله: (مالم ينقص عن خمسين فلا ينقص منهاء فإن دفع مع الشقص) زيادة من (ح27‎ )١( 
.)١ح( قوله: (فإن كان) زيادة من‎ )١( 

قرف قوله: (قيمة) زيادة من (ح7). 

(؟) قوله: (دنائير) زيادة من (ح 25 ق١).‏ 

)022( في (ح1): (الثمن). 

() قوله: (وثلاثة أرباع الثمن) زيادة من (ح؟). 
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وقال أصبغ: ينظر لعقل الخط موضحة كانت أو غيرهاء ولمبلغ عقل العمد 
بالاجتهاد» وبقيمة العرض فيعرف ذلك كله؛ فيشفع به» ومن أقر بخطا فصالح باله'") 
لزمه. وهل مطلقاً أو ما دفع فقط؟ تأويلان. 

وقيل: على العاقلة وإن ثبت”" ببينة» وجهل لزوية بخلك عزلا ورجع بم دفع أو 
بمثله أو قيمته في الفوت إن كان مطلوياء وإن طلب الصلح فيا وجد فقطء ودخل وارث 
مع أخيه في صلحه وإن كان'” عن إنكار كاقتضائه من ذكر حق ورثاه أو من دين لما 
بكتاب» أو من شيء كا وني قاقر عه ورراعاء بكر طناف وق : مطلقا لا إن امتنع 
ببينة من توكيل وسفر لغائب معهء أو كان يكتابين» وفيا ليس أصله شركة بينهم| بكتاب 
قولان» فإن رضى باتباع الغريم لزمه» ون أعدم ولو كان لما مائة فصالح أحدهما عن 
حصته بعشرة فللآخر إسلامهاء أو أخذ خحمسة ثم يرجع على الغريم بخمسة وأربعين» 
والمصالح بخمسة؛ وقيل: يرجع هو بالخمسين. ثم يدفع منها للمصالح الخخمسة التي 
قبضها منه» وقيل: بقدر الدين كأنه ستون فيأخذ منه خمسة أسداس العشرة» وهو ثانية 
وثلث» ثم يرجع من صالح بها على الغريم والآخر با بقي وهو أحدٌ وأربعون وثلثان» 
فلو قبض منه عشرة ثم أسقط عنه الأربعين قبل قيام شريكه فكذلكء ولو قام قبل 
الاسقاط”" لم يرجع على شريكه بشيء لأنه قاسمه. وحقه كامل ثم يرجع بخمسة 
وأربعين والآخر بخمسة, ولو صالح عن خمسينه أو باعها بعشرة أقفزة بُرا فللآخر تركها 
له أو أخذ نصفها. 


)١(‏ في (ح١):‏ (بواثة). 
() في (ح ل ح'ءق23): (أقر). 

(*) قوله: (كان) زيادة من (ح؟). 

(5) قوله: (قبل الاسقاط): (بالإسقاط). 
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سحنون: ثم يكون بقية الدين بينههما كعرض باعه بغير أمر شريكه. وقيل: له أخذ 
النصف. فإذا قبض حقه رد لشريكه قيمته يوم الصلح» ولو صالح عن مستهلك بمؤخر 
منع إلا بذهب كقيمته فأقل أو بفضة كذلكء والمستهلك مما يباع بذلك ببلده» ولو غصبه 
عبدا فأبق فمستهلك» وليس من باب بيع الآبق» ولو أخذ عن شاة ذبحت له حيواناً منع 
إن م تفت» وإلا جاز نقداً إن عرف قيمتهاء وعن صبرة قمح استهلكت دون كيل طعاماً 
من غير جنسه نقداً أو عرضاً جاز كأخذ مكيل من قمح أو شعير أو سلت لا يشك أنه 
أدنى من كيل صيرته» وأما على التحري فلا. /١151[‏ ب] 


نأب الحوالة 21048 


باب الحوالة 

الحوالة: تحويل ما في ذمة لأخرى. 

وشرطها: صيغة بلفظهاء ورضا ييل وال دون محال عليه عَلَ الْمَشْهُوِ وفي 
اشتراط حضوره وإقراره كانتفاء عداوة بينهما قولان لابن القاسم وعبد الملك» وثبوت 
دين لازم؛ فإن لم يكن دين فَحَمَالَةَ وقال عبد الملك: إلا أن تقع بلفظ الحوالة فحوالة: 
وألزم باشتراط رضا المحال عليه» فلو أحاله على من ليس له عليه دين فأعدم رجع على 
المحيل» وقيل: أو عَلَ الْمَشْهُورٍ إن أعلمه بعدم الدين واشترط البراءة فلا رجوع» وقيل: 
إلا في موت أو فلس وهما تأويلان» وثالثها: مخير» ورابعها: لا ينفعه إلا في ذي سلطان أو 
سيء قضاءء وخامسها: كالحالة. 

فإن شرط المحال أن يأخذ بديئه أبهها شاء قضي له. وقيل: في غريم ذي سلطان أو 
ميء القضاءء وثالثها: كالحمالة ولو أحاله بعشرة» فظهر أن له على الغريم خمسة فقط تمت 
الحوالة فيهاء وصار الباقي حمالة وحلول محال به وفيها: وإن دين كتابة. وقال غيره: يجوز 
ويعتق مكانه واختير» وهل على إطلاقه؛ أو إن سكتا عن شرط تعجيل العتق أو بقائه 
فيفسخ عند ابن القاسم مالم تفت بالأداء. وعند غيره يحكم بتعجيل العتق”'" ويتفقان في 
الجواز إن شرطا تعجيله. وفي المنع إن شرطا عدمه ؟ تأويلان. 

لا حلول محال عليه مطلقاًء وللمكاتب أن يحيل سيده لا أجنبياً بها حل من كتابته على 
تجو دكاتي لةنو[ة الغا الديون تنما وقدرا صقل وه لعل الال 
والأدنى قولان. أما لو قبضه قبل افتراقهم| جاز إلا في طعام من سلم فلا يقبضه إلا ربه أو 
يكون أحدهما ذهباً والآخر فضة فلا يصح إلا أن يقبض بحضرة الثلاثة في مجلس ل يطل» 


.)١ق( قوله: (أو بقائه فيفسخ عند ابن القاسم مالم تفت بالأداء» وعند غيره يحكم بتعجيل العتق) ساقط من‎ )١( 
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وعدم كونبهم| طعاماً من بيع وإن متفقين أو استوت رؤوس أمواله(" خلافاً لأشهب» 
فإن كانا معاًمن قرض جاز أو أحدهما منه والآخر من بيع» فروي جوازه إن حل المحال 
به وقيل: إن حلا معاًء ولا يلزمه كشف عن ذمّةٍ محال عليه بخلاف شراء الدين. 

فلو أفلس المحال عليه وقد كان ظاهره الملاء لزم المحال وقيد إلا أن يشترط الرجوع 
إن أفلس فله ذلك. وكذا إن كان عالماً بالإفلاس وحده ولو مع شك المحال في ملائه على 
الأظهرء وحلف محيل ظن به علم ذلك» وهل لا يرجع إن جحده - وهو الأظهر - أو 
إلا أن يكون الغالب في الدين الإشهاد فتركه ثقة منه ثم تبين أنه لم يشهدء أو إن كان على 
مقر حاضر لم يرجع وإن كان على غائب رجع» أو بشرط عدم تصديقه على دين الغائب؟ 

وأمالو صدقه وقبل الحوالة وعلم بترك الإشهاد فيختلف فيه؛ تردد. 

ولو قال خذ الذي لك عللّ من الذي لي عند فلان» ففلس فله الرجوع على المحيل. 

وغرم مودع اعترف لمحال بوجودهاإن ضاعت ثم رجع على ربها. 

ومضت حوالة بائع على مشتر بثمن /١08[‏ أ] مبيع, ولو فاسداً أو استحق أو رد 
بعيب» ويرجع المشتري على بائعه» وقيل: تنفسخ, وعليه الأكثر بناء على أنها كالبيع أو 
كالمعروفء أو أن الرد بالعيب ابتداء بيع أو نقض. 

فعلى الأول يلزمه دفع الشمن للمحال لا على الثاني» فإن دفعه فهل يرجع به على بائعه 
مطلقاً أو إن فات أو يخير ؟ أقوال. 

ولو أحاله بثمن ما يعلم أنه غير ملكه بطل اتفاقء ورجع عليه المحال» ولو قال خرق 
وثيقتك على فلان واتبعني با فيهاء فهل حمالة أو حمل ؟ تأويلان. ' 


اب الخوالة 381 


ولوأاعال بعر" خدره باعها نه يها اكرام حار ف أ ويك ار عدت عردم 
المحال عليه ثم رجع عليه. 

ولو اكترى داراً أو أحال مكريها على غير مدين فحمالة» وإن كان له عليه دين وأحاله 
به قبل السكنى جاز إن كانت عادتهم نقد الكراء أو اشترطوه وإلا فلاء ولو اكتراها با له 
على غريمه وأحاله به جاز إن شرع في السكنى. 

ولو باع عبداً وتصدق بثمنه على شخصء ثم أحاله على مشتريه» ثم استحق أو رد 
بعيب بطلت ال حوالة» ولا شيء له» ولو قبض الثمن أخذه المشتري على الأصح. وإن 
فات مضى وصدق محيل قال: أحلت على أصل دين لا في قوله بعد لفظ ال حوالة إنم| وكلته 
على المنصوص. ظ 

وحلف المحال إن أشبه وإلا حلف هو ما أدخله إلا وكيلاًء 00 اللخمي أنها 
حوالة حتى يقوم دليل على الوكالة» مثل كونه من يتصرف لرب الدين أو عادته التوكيل 
على التقاضي في مثل ذلك الدين» ولو قال: إنما أحلته ليقبضه سلفاًء وقال الآخر من دين 
لي عليه فالقول للمحيل عند ابن القاسم, وخرج خلافه وصحح. ‏ - 

وهل لرب دين جحده مدين ا حوالة؟ وحلف طلب”' محال عليه منكر أم لا؟ تردد. 
كرجوع امرأة بعد طلاق لدعوى دخولء واختص المحال بها أحيل به على غرماء محيل 
فلس أو مات وإن قبل قبضه ولو أحال من له نصف دينار بثلثي دينار على بقاء السدس 


.)١ح( قوله: (بثمن) ساقط من‎ )١( 
قوله: (طلب) ساقط من (ح؟).‎ )5( 
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باب الضمان 

ضهان غير الطلب شغل ذمة أخرى فأكثر بالحق الأول مع اتحاد الشاغل» ولزم من 
أهل تبرع لا مجنون وسفيه وصبي وعبد - لم يأذن سيده - وإن بشائبة أو في خصومة. 

وصيغته("©: 01 وحَمَلْت ويكلت: وأنا به زعيم» وأذِينٌ يل 
وصَبيرٌ 3 وعَزِيلٌ وعلً وعِنْدِي» وقِيَل» وشبهه. 

وهل يصدق في إرادة الوجه ؟ قولان» وصدق وإن حقق كل دعواهء وصح من 
أخرس ونحوه؛ وإن فهمت البينة عنه» ومن مأذون لم يغترق الدين ماله بإذن السيده وقيل: 
وبغير إذنه» ومن مدبر وأم ولد بإذنه» وكذا مكاتب على الأصح. وثالثها: وإن ل يأذن. 

وبطل بإسقاط السيد قبل عتقهم على الأظهر» وإلا اتبعوا به وليس له جبرهم عليه 
عَلَ الْمَشْهُورِ وثالثها: إن كان عليهم دين مغترق وإلا فله» وعلى المشهور” فيسقط مع 
الجبر» فلو ضمن سيده بإذنه ففلس أو مات فإن اتبع الطالب ذمة السيد بيع العبد أو ذمة 
العبد /١54[‏ ب] بقي فيهاء وقيل: لا يتبع إلا بها عجز عنه مال سيده. 

ومن مريض بثلثه فأقل» وقيل: إن كان المضمون ملياً أو لم يدخل على أهل دينه نتقص 
به وإلا فلاء وقيل: إن كان ملياً صح في الثلث وإن كان عديراًء أو الضمان عن وارث بطل» 
وقيل: إن كان الوارث معسراً أو غائباً وإلا صح؛ ولزمه إن صح مطلقاً. 


)١(‏ قوله: (وصيغته) زيادة من (ح٠١»‏ ق5). 

(1) في (ح7ءق١1):‏ (بضمنت). 

(؟) يقال: قَبَلْتُ بفلان وقَبلْتٌ به قبَالة فأنا به قَِيل أي كفيل. انظر: لسان العرب» لابن منظور: /١١‏ 4 01. 

(4) الصبير من الصبر وهو الثبات والحبس ومنه المصبورة وهي المحبوسة للرمي؛ لأنه حبس نفسه لأداء الحق. 
انظر: الذخيرة, للقراني: 9/ .١94١‏ 

(0) قوله: (وثالثها: إن كان عليهم دين مغترق وإلا فله» وعلى المشهور) زيادة من (ح37, ق١).‏ 
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ولو أقر أنه ضمن في صحته في أصل عقد بيع أو قرض لزم لا بعده ككفالته'© هذا 
الوارث لا لأجنبي أو صديق ملاطف إلا أن يغترق الدين ماله» وقيل: إن لم يورث 
كلالة» ولو أقر بقبض دين من وارثه» وله به'' حميل لم تسقط الحالة كالدين إن مات من 
مرضه إلا أن ينفرد بالإرث. 

ولو كان على وارث وأجنبي وهما حميلان به بطل إقراره بقبضه؛ ولو من الأجنبي إن 
كانا عديمين أو الأجنبي وحده ويقيت الحالة» وإن كانا مليين جاز» وسقط الدين عنهماء 
ولو تحمل في مرضه. ثم تداين ما يغترق ماله سقطت الحالة إن مات, ولا يحاص بها. 

ومن زوجة حرة غير مولى عليها بثلث» وإن مع قصد ضرر به على الأصحء 
ومضت زيادة كدينار» وقيل: ترد فإن كثرت رد الجميع» وإن عن موسر على الأصحء 
إلا أن يجيزه الزوج, أما إن ضمنت زوجها أو له» ولو بكل مالا جاز» ولم تصدق أنه 
أكرهها إلا ببينة. 

وقال أشهب: أو يعلم بذلك الطالب» وحلف إن ظن به العلم كجار وقريبء قال: 
وإن زعمت ذلك في التحمل له. وعرف بالإساءة والقهر لها صدقتء والبكر وإن 
حاضت كالصبيء فإن عنست أو آنس رشدها ففي كفالتهاء وإن منعها الأب قولان. 

وصح"" عن ميت وإن معسراً أو ضامن بها ضمنه'"» فإن كانا معا بهال غرمه الأول 
إن حل وغاب غريمه. فإن أعدم فالثاني» فإن غاب الأول أيض"”' فأحضر الثاني أحدهما 
موسراً برئ وإلا غرم» فإن غاب الكل برئ بعال غريمه إن وجد وإلا فالأول ثم الثاني 


.)١ق( قوله: (ككفالته) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( (؟) قوله: (به) ساقط من‎ 
.)١ح( قوله: (صح) ساقط من‎ )*( 
.)١ح( قوله: (بما ضمنه) ساقط من‎ )5( 


(5) قوله: (أيضا) ساقط من (ح1). 
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لحضور من ضمنه وإن غاب الأول أيضاً أحضر الثاني أحدهما وإلا غرم؛ وإن غاب 
الكل أخذ من مال غريمه إن كان وإلا فالأول ثم الثاني إن لم يثبت فقر غريمه مع الأول؛ 
وإن كان الأول بمال دون الثاني فغاب غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان غريمه فقيراً» 
فإن غاب الأول أيضاً فأحضر الثاني غريمه موسراً أو الأول مطلقاً وإلا غرم؛ وإن غاب 
الثاني أيضاء ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول7". 

وإن كان الأول بوجه دون الثاني فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم؛ فإن أعدم 
غريم الثاني» وإن غاب الأول أيضاً برئ الثاني إن أحضر غريمه مطلقاً والأول موسراًء 
فإن مات الغريم برئ الثاني لبراءة الأول» وكذا لو مات الأول على الأصحء ولو مات 
الثاني جرى على حكم حميل المال”" إذا مات على الأظهر. 

وضمان مؤجل حالاء وقيل: إن جاز تعجيله ورجح الإطلاق؛ واختير إن كان عيناً 
أو عرضاً وإن من”" بيع» وقصد بتعجيله نفع الطالب جازء وإن قصد به إسقاط الضمان 
عن نفسه لم يجز كشرط الأجل فيها حل على معسر يوسر قبله على الأصح. فإن /١54[‏ أ] 
كان موسراً أو يوسر عند الأجل أو بعده جاز اتفاقاً ولو كان موسراً بالبعض جاز ضمان 
أحدهما فقطء ولو تحمل قبل الأجل ليؤخره بعده منع» وتلوم الحاكم في إن لم يوفك 
إياه”'»؛ فأنا ضامن وألزمه إن غاب غريمه أو أعدم وإلا جبره على الوفاء. 


وبطل الضمان إن فسد البيع» وقيل: لاء وعليه الأقل منه» ومن قيمة السلعة» وقيل: 


)١(‏ قوله: (وإن غاب الثاني أيضاء ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول) ساقط من (ح؟). 
(؟)في (ح١):‏ (الأول). 

(؟) قوله: (من) ساقط من (ح١).‏ 

(5) قوله: (إياه) ساقط من (ح37, ق١).‏ 
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إن علم بالفساد لزمه مع”" ما دفع الطالب وإلا فلاء وبطل اتفاقاً إن كان بعد العقده 
ولو فسدت ال حمالة بطل أيضاً كتعجل من غير دين لغريم؛ وقيل: إن علم رب الدين وإلا 
لزمء والجعل مردود مطلقا ولو دفع الطالب للغريم شيئاً ليأتيه بحميل جاز على الأصح؛ 
وثالئها: يكره» ولو حط بعض مؤجل له أو لرهن منع خلافاً لأشهبء ومنع ضمان 
أحدهما ليضمنه الآخر إلا في اشتراء شيء بينهما على السواء في ضمانها للعمل كبيعه| 
كذلك واقتراضهم] على الأصح قيههاء فإن كان لأحدهما من السلعة دون ما للآخر م يجز 
الا" ؟ في قدر ضمانه. 

ع نا عم فنا ادو لحاتويقي ماقي 
أو اشترطوا أخذ حيهم عن ميتهم» ومليهم عن معدمهم, فالجميع إن أعدم غيره 
أرجق ايو شو امع لغيه او قرم جل مود تت لم لمارا ا لدف و لور ل 
يتراجعون كثلاثة ابتاعوا سلعة بثلاثاثة بالحمالة» فلقي البائع أحدهم فأخذ منه الجميع 
مائة عن نفسه ومائتين عن صاحبيه؛ ثم إن وجد الغارم أحدهما أخذه باثئة عنه وبخمسين 
نصف ما دفع عن الثالث» ثم من وجده منهم| أخذ منه خمسين. 

ولو كانوا ستاً في ستائة فأخذت من أحدهم. ثم وجد ثانياً أخذ منه مائة ثم مائتين 
-2 


ثم إن وجد أحدهما ثالثاً أخذ منه خمسين ثم خمسة وسبعين لأنه يقول دفعت ثلانائة 


علي منها ماثة لا أرجع بها على أحد. ومائتين عن أصحابك الثلاثة» ينوبك منها خمسون 


.)١ق قوله: (مع) ساقط من (ح؟,‎ )١( 
(؟) في (ح7ءق١): (أن يضمنه).‎ 
.)١ح( قوله: (فقط) ساقط من‎ )"( 
قوله: (ثم خمسة) في (ح1ءق؟) مكرر.‎ )( 
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تبقى مائة وخمسون» فساوني فيها عليك منها خمسة وسبعون”" ثم إذا وجد الثالث رابع" 


أخذ منه خمسة وعشرين ومثلهاء لأنه يقول له: خرج من يدي خسون عن نفسي لا أرجع 
بهاء وخمسة وسبعون عنك وعن صاحبيكء عليك منها خمسة وعشرون. تبقى خمسون 
فساوني فيهاء فيأخذ منه خمسة وعشرين أخرى”" فإذا وجد الرابع خامساً أخذ منه اثني 
عشر ونصفاًثم ستة وربعاء لأنه يقول دفعت مسين» خسة وعشرين عن نفسي لارجوع 
بها وخمسة وعشرين عنك وعن صاحبك عليك منهها عشر ونصف يبقى مثلها فساو 
فيها فيأخذ منه ستة وربعا”"» فإذا وجد الخامس السادس أخذ منه ستة وربعاً لأنه يقول 
:دفعت اثني عشر ونصفا عن نفسي فلا رجوع, ودفعت عنك ستة وربعا””» ولارجوع 
لأحد با أدى عن نفسه'”'» وهل كذا في دين على غيرهم إذا تحملوا به لا يرجع على أحد 
بها يخصه”" أو لا؟ وعليه الأكثر تأويلان. 


ولو قال0©: أيكم شئت أخذت بحقي أخذه نما شاء عن الأخير» وإن حضر غيره 
مليا وهل يرجع الغارم هنا على من لقيه بحصته أو لا. وهو أبين قولان. 


)١(‏ قوله: (لأنه يقول دفعت ثلاثمائة على منها مائة لا أرجع بها على أحد. ومائتين عن أصحابك الثلاثة» ينوبك 
منها خمسون تبقى مائة وخمسون فساوني فيها عليك منها خمسة وسبعون) معكوفتين زيادة من (ق١).‏ 

(0) في (ق١):‏ (أربعا). 

() قوله: (لأنه يقول له: خرج من يدي خمسون عن نفسي لا أرجع بهاء وخمسة وسبعون عنك وعن صاحبيك؛ عليك منها 
خسة وعشرونء تبقى خمسون فساوني فيهاء فيأخذ منه خمسة وعشرين أخرى) معكوفتين زيادة من (ق١).‏ 

(5) قوله: (لأنه يقول دفعت خمسين خمسة وعشرون عن نفسي لا رجوع بها وخمسة وعشرين عنك وعن صاحبك 
عليك منهم| عشر ونصف يبقى مثلها فساوني فيها فيأخذ منه ستة وربعا) معكوفتين زيادة من (ق١).‏ 

(0) قوله: (لأنه يقول دفعت اثني عشر ونصفاعن نفسي فلا رجوع؛ ودفعت عنك ستة وربعا) معكوفتين زيادة من (ق١).‏ 

)١(‏ ني (ق١):‏ (وكل من أدى شيئا عن نفسه فلا رجوع به على أحد). 

4 ل (إذا تحملوا به لا يرجع على أحد با يخصه) معكوفتين زيادة من (ق١).‏ 

(8) قوله: (لو قال:) معكوفتين زيادة من (ح32. ق١).‏ 


باب الضمان 59 
وحيث لا مضرة فيه» وقيل: وفيما بعد كشهر فيرسل أو يخرج أو يؤدى عنه» وقيل: يتلوم 
له الحاكم؛ فإن أحضره؛ وإلا سجن حتى يأتي به» وحلف ما قصرء ولا يعلم له موضعاً 
وقيل: يصدق وغرم إن فرط أو هرّبه أو غيبه في بيتهه وعوقبء ولا يطلب مدعى عليه 
بوكيل ولا حميل وجه لإثيات حقه دون شاهد, وقيل: إلا بخلطة وله”" كفيل بالمال0» 
بالشاهد وهو ظاهرهاء وصوب إن حلف معه؛ ولو ادعى بينة بكسوق وقفه الحاكم عنده. 


(1) قوله: (بالمال) ساقط من (ح١).‏ 


ا الشامل لبهرام 


يت ا 0 
باب الشركة 

الشركة إذن في تصرفههم| مع أنفسهماء وهل تلزم بالقول وشهر أو لا؟ قيل: وهو 
المنصوصء أو اللزوم باعتبار الضمان فقط تردد» أما لو أخرجا مالاً لشراء شيء بعينه لا 
يستقل أحدهما بشرائه» أو شراؤهما معاًلرخص لزمت وإلا فقولان كالمزارعة. 

وحلها مال وعملء قفي المال بيع مع بقاء يد كل. 

وتنعقد بم| يدل عرفاً من أهل تصرف بفضتين أو بذهيين مُتَِمّي صرفء وفي تفاوت 
خف خلاف» وها منهما مستويين لا بفضة من جانب وذهب من آخرء وروي أيضاً 
جوازه» وقيد إن تناجزا بالحضرة» وقيل: يكره؛ ولا بتبر /١1[‏ أ] ومسكوك ولو تساويا 
قدراً إن كثر فضل السكة» وإن ساوتها جودة التبر فقولان. 

وتصح بعين من جانب وعرض من آخرء أو بطعام وبعرض على قيمة ما أخرج 
كل» وبعرضين منهماء وروي في المختلفين ليس من عمل الناس» وأرجو ألا يكون به 
بأس» وهل خلاف ؟ تأويلان. 

ورأس مال كل ما قوم به عرضه يوم أحضر إن صحتء وإلا فا بيع به لا 
كالصحيحة على المنصوص إن عرف وإلا فقيمته يوم البيع. 

وتمنع بالطعامين مطلقاً عَلَ الْمَشْهُورٍ لأنه بيع طعام قبل قبضهء خلافا لابن القاسم 
في المتفقين صفة ونوعاء ولسحنون في المختلفين إن اتفقا قيمة وكيلاء وحيث فسدت 
فلكل قيمة طعامه يوم خلطا إن وقع. وقيل: يقسم الثمن بينهها نصفين لعدم التعدي» ولا 
يفسد بغيبة أحد المالين عَلَ الْمَشْهُورٍ إن قربت وم يتجر بحضوره وقبضه. 

فلو أخرجا ألفين منها خمسائة غائبة» فذهب ربها لها فلم يجدها فاشترى بها حضر فله 
ثلث الربح ولا أجر له فيا زاد خلافاً لسحنون. 
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مبلغه”'"» وهل مطلقاً أو فيا يشبه ؟ تأويلان» كقوله ما ثبت لك عند خصمك فأنا به 
ميل إن ثبت ببينة ولو بعد موته؛ وفي لزومه بإقرار الغريم قولان» وقيل: إن كان موسراً 
لزم اتفاقاء وله 0 قبل المعاملة بخلاف أحلف وأنا به حميل على الأصح. وإن 
مات" إن ثبت”" ببينة ففي ماله» وقيل: إن قال عامله بكذا فلا رجوع له”» وأجريت على 
الخلاف في 0 الهبة بالقول وفي لزوم العدة» وفيها: أربعة؛ ثالثها: إن كانت على سبب 
لزمت» ورابعها: إن دخل على" الموعودا”' في السبب» ولو ضمنه وم يذكر ما عليه صح. 
ولزمه في غيبته إن أثبت الطالب دينه وإلا حلف الضامن”" على علمه؛ فإن نكل حلف 
الطالب وأخذء ثم لا رجوع للكفيل على الغريم لتكوله إلا أن يقر لهء وحلفه؛ فإن نكل غرم. 

ومن مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان فضمنه وارثه ليمكن /١1١[‏ أ] من التركة 
جاز إن اتفرد كبعضهم إن كان النقص عليه والفاضل بينهم لاعلى أن يختص به بينهه!*) 

ولو قال: لي على فلان كذا؛ فضمن ثم أنكر فلان» أو قال لمدع على منكر إن لم آنك به 
عد فأنا ضامن للمال» وسمى قدره, ولم يأت به لم يلزمه شيء حتى يثبت الدين ببيئة» وهل 
وبإقرار المضمون ؟ تأويلان. 


)١(‏ في (ح١):‏ (مبايعته). 

(1) قوله: (على الأصح وإن مات) ساقط من (ح١).‏ 
(") قوله: (إن ثبت) ساقط من (ق١).‏ 

(؛) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 

(5) قوله: (على) زيادة من (ق١).‏ 

(6) قوله: (الموعود) ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ح؟): (الطالب). 

(4) قوله: (بينهم) زيادة من (ح١).‏ 


ولو اذعى أنه أتاه به ين وإلا غرم إلا أن يأتي به الآن قبل الحكم بالغرم» فيبرأء ول 
أنكر المطلوب”"» ثم قال دعني» فإن لم أوفك”" غداً فم| تدعيه علي حق إن لم تقم بينة”" لم 
يجز لأنه مخاطرة» ولا شيء عليه إن لم يأته إلا أن يقيم بينة باحق””. 


ولو تكفل با يقر به لزمه ما أقر به ولو بعد جحودهء ورجع إن ثبت الدفع أو أقِر به 
الطالب بالمثل في المثلل» وكذا في المقوم» وقيل: يخير الغريم في مثله وقيمته؛ أما لو ابتاعه 
بها“ دون محاياة فإنه يرجع يثمنه اتفاقاً. 


ولو دفعه بحضرة الغريم دون بينة م يرجع عليه على الأظهر؛ إلا إذا أقر له الطالب» 
ولا يفيد إقرار المضمون عنه. 

وجاز صلحه بصنف”" الدين مطلقاً اتفاقاً كغيره مما يجوز للغريم الصلح به على 
الأصحء ورجع بالأقل منه ومن قيمته» وثالثها: جوز بالمقوم فقط ومنع | لا يباع 
ش عن بالدين كقمح عن عر وذهب عن ورق وعكسه على الأصحء ورجع عل 
الطالب با دفع. 

ولو صالح قبل الأجل عن عرض من بيع”" بأدنى صفة أو قدرا أو بأكثر لم يجز 
(؟) ني (ح'2): (آتك). 
(1) قوله: (إن ل تقم بينة) ساقط من (ق١).‏ 
(4) قوله: (لأنه تخاطرة ولا شيء عليه إن لم يأته إلا أن يقيم بينة بالحق) زيادة من (ق١).‏ 
(5) قوله: (به) ساقط من (ح١).‏ 
(1) في (ق2ءق5): (بنصف). 


(0) في (ق١):‏ (نسيئة). 
(4) قوله: (من بيع) ساقط من (ح١).‏ 
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كطعام من سلم بأدنى أو أجود وإن حل أجله؛ وجاز بعده ذهب عن ذهب مطلقاء 
وفيها: في صلحه بمثلي مخالف لجنس دينه قولان. ْ 
ولو دفع الغريم للحميل ثمناً يبتاع به طعاماً يؤديه عنه فدفعه من عنده وأخذ الثمن 
وإن كان بأمره منع وإلا جازء ولو دفع طعاماً تحمل بثمنه أو تطوع بدفع ثمنه رجل فلكل 
منهما أن يأخذ فيه طعاماً ولو من غير صنفه أو أزيد من كيله. بخلاف البائع والمحال. ا 
ويرء حميل ببراءة أصله لا عكسهه وقيل: فيمن له دينان7" بحمالة وغيرها نيا 
]| 
الميت ففعل» يحلف ما وضع عن الحميل؛ ويتبعه بها يخخصه من الدين في الأولى وببقيته في 
الثانية واستشكلاء ولو غرم فأثبت الغريم أنه قد أدى رجع عليه احميل إن كان دفعه قبله 
وعد الأجل» ورجع هو على من قبض منه كالحميل إن دفع بعده أو جهل أ ماحلف 
الغريم”" أنه الدافع أولاء فإن نكل حلف الحميل”" وأغرمه لا إن تكل. 0 
وعجل مؤجل بموت غريم إن تركه وإلا لم يطالب به حميله حتى يحل» وبمو 
ولو حضر غريمه ملي ورجع وارثه إذا حل» وروي: يوقف للأجلء فإن لم يكن الغريم 
ملياً أخذه الطالب وأنكر» وثالثها: إن كان ماله مأمونا متسعا بقي فيه لأجله وإلا وقف. 
ولو مات الغريم ملياً والطالب وارئه برئ حميله» وجاز بوجه والعضو ا معين كالجميع 
وللزوج رده» ولوشرط عدم الغرم» وبرئ إن سلمه هو أو وكيله بعد[ /١١‏ ب] أجله في 
محل حكم ولو بغير بلده عَلَ الْمَشْهُورٍ أو بسجن ولو ظلاً أو بغير مجلس الحكم إلا بشرط 
ولو عديأ عَلَ الْمَضْهُورِ وأشهد عليه إن لم يقبله» وبرئ لا بمحل لا حكم فيه أو وقت فتنة 


)١(‏ في (ح١ءق7):‏ (دينار). 
)١(‏ في (ح١):‏ (الحميل). 


ا الشامل لبهرام 
أو مفازة أو قبل أجله ولو سلمه له في موضع يمكنه الامتناع فيه لم يبرأ» وقيل: إلا ى) يمتنع 
في موضع ضمانه» وكذا إن سلمه له أجنبي أو سلم هو نفسه دون أمر حميله عَلَ الْمَشْهُورٍ 
فيهماء ولو أمره بذلك برئ ولو أنكر الطالب أمره له برئ إن شهد له أحد. 


ابن عبد الحكم: وإن قال جئتك عن حمالة فلان برئ ومنع من عدم قبوله» وفي براءته 
بتسليمه في محل اشتراطه إن صار الحكم في غيره قولان» وحيث ل يب رأغرم عَلَ الْمَشّهُورٍ 
مكانه إن بعدت غيبته وإلا تلوم له عَلَ الْمَشْهُورِ. 

والقريبة يوم» وقيل: يومان» وقيل: ثلاثة. وصحح مراعاة الضرره فلو حكم بالغرم 
م يسقط بإحضاره عَلَ الْمَشْهُورِه وخير الطالب في اتباع أيهم| شاء؛ أمّا لو دفع قبل( 
إحضاره مضى اتفاقاء ولو ثبت أنه مات قبل الحكم رجع بها دفع. وله إثبات قفره في 
غيبته» وقيل: يجري فيها قولان. 

وأفاد شرط تصديقه في إحضاره» وسقط بموت الغريمء وقيل: بالبلد لا بغيره إلا في 
ضمان مؤجل إن مات قبل أجله بزمن يمكن إحضار الغريم فيه لا ما دونه. 

ولو مات الحميل لم يسقط ضمانه على المشهور» وطلب وارثه بإحضار”' غريمه إن 
عل دنم يلا أعن كن تركته وهل يفظن لحضره الوارتك قبل أجله ؟ ترد 

وبطلب ولو في قصاص كأنا حميل بطلبه» أو على طلبه» أو شرط نفي الغرم؛ أو قال 
لست من المال في شيء ولا غرم عليه؛ وهل كذا إن قال لا أضمن إلا الوجه؛ أو إن سبق 
ما يدل على نفي الغرم وطلبه با تعدى عليه لا إن غاب بموضع بعيد ليس من شأنه 
السفر له ؟ وقيل: يطلبه بالبلد وقربه». وقيل: إن عرف موضعه طلبه مسيرة يومين» 


.)١ح( قوله: (قبل) ساقط من‎ )١( 


() قوله: (الغريم فيه لا ما دونه ولو مات الحميل لم يسقط ضمانه على المشهور» وطلب وارثه بإحضار) ساقط من (ج١).‏ 


باب الضمان مد 


وشرط المضمون أن يمكن استيفاؤه من ضامنه أو ما يتضمنه كضان الوجه فلا 
يصح”'' ضهان معين من خدمة ومبيع مطلقاً غير نقد بإحضار مثله إن هلك؛ ولا متعلق 
ببدن كجرح» وقيل: إلا في ضهان الطلب» ولأصبغ في فاسق متعسف بقتل وأخذ مالاً 
يؤخذ فيعطي حميلاً بذلك أنه يؤخذ عنه بها كان يؤخذ به إلا أنه لا يقتل» وحمل على أنه 
يؤخذ بالمال أو به وبالدية» وعنه لا بأس به في جرح يؤول المال» قيل: ومثله الحد”" الذي 
١‏ هو حق لله تعالى إذا ثبت بإقراره على القول بأن الرجوع /١094[‏ ب] عنه دون عذر وأن 
هروبه رجوع. ٠ ٠‏ 

ولو اشنترط خلاص ما باعه إن استحق بنحميل انفس البيع إن استحق :وسقط 
الضمان على الأصح. ولو اشترط المبتاع على البائع خلاص السلعة في الدرك» وأحذ بذلك 
حميلاً بطل البيع والكفالة» وأن يكون ديئاً لازماً لا كتابة على المعروف إلا بشرط تعجيل 
العتق» أو كانت نج واحدأء وقال الحميل هو عل إن عجز أو آيلاً للزوم كجعل وإن 
قبل'” عمل على المعروف» وصح وإن مع جهل الدين أو من هو له وبغير رضا المضمون 
عنه كأدائه رفقاً لا ضرراً وتعتتاً فيرد كشرائه» وهل إن علم بائعه وهو الأظهر؟ تأويلان. 

وتلق فافع ل تل تيد عون نزي ولإايطائن غداتق إن قر عويينة ملاعل 
الْمَضْهُورِ وإليه رجع أو غاب وله مال؛ وقيد إن قرب إتيانه'"'» وبه العمل كأن شرط عدم 
الغرم إلا في موت الغريم ونحوه؛ أو كانت تلك عادتهم؛ وعَلَ الْمَشْهُورٍ لو وجد الغريم 
مديناً وخاف الحصاص أو كان مُلِدَاً فله طلب الحميل» وصدق في ملاء الغريم إلا أن يقيم 
الطالب بيئة بعدمه لا العكس على الأظهر وأفاد شرط أخذ أبهم| شاء عَلَ الْمَشّْهُور. 


)١(‏ في (ح١):‏ (يضمن). 

)١(‏ في (حاءق5): (حق). 

() قوله: (وإن قبل) ساقط (ح5). 
(:) في (ق ١ق‏ 5): (إثباته). 
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وف إفادة شرط البداءة بالحميل”" طريقان: الأولى: إن كان فيه منفعة لمشترطه أفاد» 


وإلافقولان2". 


والثانية: ثالثها: يفيد في ذي سلطان وملد, ورابعها: إن لم يكن في عقد البيع 
وإلا أفاد مطلقاً. 

ولو شرط الدين على الحميل» وأبرأ الغريم جاز على الأصح. ولا رجوع له على 
الأظهر إلا في موتٍ وفلس» وله وللحميل”" طلب رب الدين بتخليصه إن حل على 
مل» وهل وإن لم يطلبه ؟ تردد, لا بتسليم الحق له ليؤديه إليه إذ لو هلك ضمنه الغريم إن 
اقنضاء لا إن" أرسله به والمعسر”” إن أخر ه الطالب لزم حميله اتفاق”"” كالموسر إن 
سكت إلى الأجل على المنصوص أو لم يعلم حتى حل إن حلف أنه ما أخره إلا" مسقطاً 
للحوالة0©, وإن أنكر وهل جلف نانتما اق كفالته» ولزم على الكفيل” 
الأصح؛ وإن نكل لزمه التأخير”' " أما تأخير خف فلازم مطلقاً وتأخير غريمه بتأخير 
حميله إلا أن يحلف ما قصد به تأخيره» ولزم إن قال داينه أو بايعه وأنا به ضامن إن ثبت 


.)١ح( قوله: (بالحميل) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (الأولى إن كان فيه منفعة لمشترطه أفاد» وإلا فقولان) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) قوله: (وللحميل) ساقط من (ح١).‏ 

() فوله: (إن) زيادة من (ق١).‏ 

(6) قوله: (والمعسر) ساقط من (ق١).‏ 

(1) قوله: (اتفاقا) ساقط من (ح١).‏ 

(0) قوله: (إلا) زيادة من (ق١).‏ 

() قوله: (للحالة) زيادة من (ق١).‏ 

(9) قوله: (الكفيل) زيادة من (ق١).‏ 

.)١ق( قوله: (وإن نكل لزمه التأخير) زيادة من‎ )١١( 


داب الشركة ا 


وقال محمد: إن خدعه فله الثلث وإلا فالنصفء وقيد إن ابتاع قبل علمه بتلف 
الغائب وإلا فالثلث وكفى خلطه| حساً اتفاقاً أو حك ولو في صرتين بيد أحدهما أو في 
صندوقه عَلَ الْمَشْهُورٍ وإلا فالتالف من ربه» وما اشترى بغيره فبينهماء وعلى ربه نصف 
الثمن» وهل إلا أن يشترى قبل علمه بالتلف فيخير» وإن علم يختص به ويخير الآخر مع 
العلم إلا أن يدعي أنه ابتاع لنفسه ؟ ترددء وروي: لا يشترط الخلط» فإن شرطا نفى 
الاستبداد لزم. 

وسميت شركة عنان» وقيل: هي الشركة في شيء خاصء وقيل: في كل شيء إلا في 
نوع وقيل: إلا في فرد خاصء وإن أطلقا التصرف غيبة وحضوراً في بيع وشراء ونحوه» 
وإنبنوع فمفاوضة. - 0 

ولا تفسد بانفراد أحدهما بشيء؛ ولكل أن يبيع بدين وإن بلا إذن عَلَ الْمَشْهُوِ 
وثالثها: يكره وليس له الشراء به. 

وقال أصبغ: ويفسخ إن دخلا على ذلك» وفيها: يكره وإن أذن» وما اشترى فبينهماء 
وقيل: لكل ما اشتراه» واختير الجواز إن كان ينقد لكيومين إلا بمؤجل» فإن فعل حير 
الآخرء وإن أذن في سلعة جاز إن عينت وإلا فلاء فإن فعل فبينهماء وله أن يتبرع إن 
استألف للتتجارة» أو خف كدفع كسوة أو إعارة ماعون أو عبدٍ لكسقي دابة» ويقارض» 
وقيل: بإذن ويبضع ويودع لعذر وإلا ضمنء ويشارك في سلعة معينة من التجارة» وقيد 
إن كان المال واسعاً أو فيا بار عليهماء أو بلغه نفاق ببلد لم يستطع السفر له وإلا فبإذن. 

ويقيل ويولي دون محاباة وإلاا فعليه قدر حصته؛ ويقر بدين لا لمن يتهم عليه على 
المنصوص. فإن أقر بعد الافتراق فعليه حصته وهو شاهد على الأحسن, وقيل: يلزمه) 
معأ وقيل: إن طال افتراقهما لم يقبل» وإلا فخلاف. 


إلاداة الشامل لبهرام 


ولو اترسةموت الآغر فاه وقيزة يصدف» ولو الاق ثيه ره ةخبدافلان؛ 


وقال الورثة بل أودعته أنت بعد موته حلف المرتبن معه» واستحق ولو أثبت أن” “ماثة من 
المال كانت بيد الميت فلم تعرف فعليه إن قرب قبضها من موته وإلا سقطتء كأن قالت 
/١1[‏ ب] البينة قبضها منذ سنة» وهما يتجران, ولو أشهد أنه أخذها لم يبرأ إلا ببينة أنه 
ردهاء ولو دفع مهراً عن الآخر ثم مات فادعى وارثه أنه من مال المفاوضة صدق مالم يطل 
كسنين كثيرة قبل ا موت» وليس لأحدهما أن يأذن لعبدهما في تجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على 
مال دون إذن الآخر إلا من أجنبي كقيمته فأكثر وهو كبيعه. 

ولأاينازك شاوفة دون إذة دريطالك كل كرام معاطلةصانفيه زيرة بعرت 
وغيره» ويقيله وإن أبى الآخر» ويرد عليه إن ثبت الشراء على العهدة من شريكه وانتظر 
إن قربت غيبته كيوم لا إن بعدت كعشر سنين؛ فإن طلب الثمن أثبت الغيبة والشراء 
وقدر الشمن وأنه'" نقدهء وبعد الغيبة أو جهل مكانه وأمد التبايع وثبت العيب وأنه مما 
ينقص وحلف أن شراءه صحيح. وأنه على العهدة» وأنه ما تبرأ إليه منهء ولا أعلمه به'". 
ول يرض به”" حين اطلع عليه» فإن أثبت الشراء على العهدة رده إن كان العيب لا يحدث 
في المدة» وإلا أثبت أيضاً أنه من عند بائعه» وإلا حلف الشريك ما علم به وبرئ» فإن 
نكل حلف مبتاعه على البت ما حدث عنده ورده» وقيل: على البت في الظاهر» ونفي 
العلم في الخفي كبائعه إن حضر على الأصح. فإن لم يثبت العهدة لم يرد إن كانت العادة 
البيع على البراءة» وإن اختلف حلف ورده؛ وإن شك في قدمه لم يحلف الشريك إلا أن 
يكون هو البائع أو بيع بحضرته؛ فإن حلف ثم قدم الغائب حلف أيضأء فإن نكل حلف 


.)١ح( قوله: (أن) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (أنه) ساقط من‎ )1( 


() قوله: (به) ساقط من (ح١).‏ 


(؛) قوله: (به) ساقط من (ح١).‏ 


المشتري ورد جميعه» وإن نكل الحاضر وحلف المشتري فلا مقال للغائب نب إلا أن ييين أنه 
قد كان بينه له» فإن نكل المشتري فلا رد له. 


واختص أخذ قراض بربحه وخسره عَلَ الْمَشْهُورِهِ وهو على ربحه في الشركة ولا 
يرجع عليه من عمل وحده بشيء من عمله» واستحسن رجوعه. وقيل: إن حلف ما 
تطوع بالعمل رجع وإلا فلاء وإن استعار دابة لحمل شيء لنفسه أو لها فتلفت فلا شيء 
على شريكه إن لم يأذن له وحمل طعام من الشركة فحمله الآخر عليها دوق أغر شريكه 
إن لم يضمن لأنه كوكيله بخلاف الأجنبي على الأصح؛ ولو استعاراها معاافتعدى عليها 
أحدهما ضمئها وحده. ش 

وإن تجر بوديعة تعديا اختص إن لم يعلم الآخر وإلا فلها وعليهماء وقيل: إن رضي 
وعمل معه فكذلك لا إن لم يعملء والربح والعمل على قدر ماليها 

وفسدت بشرط التفاضل وإن في أحدهما وترادًا في الربح وكذا في العمل بأجرة امكل 
فيها زاد على الأصحء واختير إن ربح فله الأقل منه ومن ربح الجزء وإن خسر فلا شيء له. 

وجاز تبرع وهبة وسلف بعد العقد من أحدهما للآخر”'؟ وصدق مدعي تلف 
وخسارة وما يأخذه لنفسه إن أشبه ولو ادعى الثلث”" والثلثين والآخر النصف دفع لكل 
ما سلم له وقسم السدس بينهماء وقيل: يحلفان وينصفء ولو ادعى ثالث الثلث» فقيل: 
يقسم أثلاثاً» والأصح أن يقسم أربعة وعشرين جزءاً عشرة وتسعة وخسة: ولو كان 
الأول [177/ أ] مدعياً للكل لكان له أربعة عشرء وللثاني سنَّة» وللثالث أربعة. 

وقيل: يقسم ستة وثلاثين جزءء للأول خسة وعشرونء ولغيره سبعة؛ ثم أربعة. 


(١)قوله:‏ (من أحدهما للآخر) زيادة من (ق١).‏ 
(؟)قوله: (الثلث) زيادة من (ح١).‏ 
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وقيل: يعال في الجميع كالفرائتض. فالأولى من سبعة» والثانية من تسعة, والثالثة من 
أحد عشر. 

ولو شهدت بينة بمفاوضة شمل ما بأيديهماء وإن لم يشهد بالإقرار بها على الأصح؛ 
ولا يدخل فيه مسكن ولا خادم ولا طعام ولا ما ثبت”" أنه له إلا بكإرثء وإن لم تعلم 
البينة تقدمه عليهاء وقيل: يصدق بيمينه إلا أن يثبت الآخر أنه من الشركة» ولو أقر أنه 
كان بيده يومها وهو عينء فبينهم| كمتاع تجر زعم أنه بيده قبلها. 

وتلغى نفقة كل وكسوته إن تساويا في المال وإن ببلدين مختلفي سعر كعيالم| إن 
تقاربا وإلا حسب كانفراد أحدهمابه("» واستحسن إن كانا به» وتباين سعر البلدين أن 
يحسباء واختير إن كانا ببلديه| أو بغيرهما أحدهما مها وهو أغلى وإلا ألغيت. 


وإن ابتاع أمة لنفسه فللآخر ردها إلا لوطء بإذنه» ولو اشتريت للتجارة فوطئها أحدهما 
بإذن الآخر فحملت قومتء وكذا بغير إذنه إن كان ملياً عَلَ الْمَشْهُورِ فإن لم تحمل قاواه 
فيهال"2» أو أمضاها له بالشمن الذي اشتراها به'”» ولايردها””'' شركة على الأصح. 

واختير الجواز إن وطئها جهلاً لا عالماً بحرمته إلا أن تجعل بيد الآخر إن أمن 
فيجوز إبقاؤها'”"'» وكره أن يشتريها للوطء ثم يبيعها ويرد ثمنها في المال وليتقاوياهاء 
وتحل لمن ملكها. 


)١(‏ في (ح١):‏ (يثبت). 

(؟) قوله: (به) ساقط من (ح؟). 

(*) قوله: (به) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) المقاواة: المزايدة. انظر: مواهب الخليل» للحطاب: 7/ 84. 
(5) قوله: (الذي اشتراها به) زيادة من .)١3(‏ 

)١(‏ في (ق١):‏ (يبقيها). 


(/) قوله: (فيجوز إبقاؤها) زيادة من (ق١).‏ 


اب الشركة 48 


وجازت في عمل اتحد أو تلازم إن تعاونا فيه وتساويا أو تقاربا وإلا حسباء ويكون 
الربح على قدر التفاوت”" وإن اخختلفا في جودة عمل وأكثر المصنوع الأدنى جاز وإلا 
فلاء وهل وإن بمكانين ؟ تأويلان. وهل تصح بآلة من كل أو بكراء من ٠‏ أحدهها وإن 
اكتريا مع أو ملكا ؟ تأويلان. 

وجازت من ذوي طب اتحدا فيه» وفي ثمن دواء وصيد بجارحين إن ملكاهماء أو 
اتحدافي طلب واحدء وفيها أيضاً ما ظاهره: وإن افترقا. - 

وفي إخراج لؤلؤ وعنير وعمل طين ولبن وبناء وقطع حجر وحفر قبر وعين وبكرا") 
ْ وكَنَزِ وركاز بموضع اتحد. وكذا معدن ولو غير نقد» ولا يورث. ويقطعه الإمام على 
. الأصح فيهماء وهل إذا لم يخرجا شيئاًء أو ولو أخرجا واقنسم| بعضه وبقيت منه بقية ؟ 
تأويلان. وقيل: يورث مطلقاء وثالثها: إن ظهر نيله وإلا فلاء وضمنا ولزم كل واخد 
عمل”" ما قبله صاحبه ولو تفاصلا. ش 

وتلغى غيبة كل ومرضه في كيومين لا أكثرء والأظهر الرجوع؛ فإن شرط عدمه في 
العقد أو كثير آلة فسدتء ولا يلغى اليومان فيها على الأظهر. 

وكرهت مشاركة ذمي؛ ومتهم في دينه إن تولى البيع والشراءء. وإلا جاز كحام 
لواحد ولآخر حمامة والفراخ بينهها 

لا شركة وجوه بأن يبيع وجيه مال خامل ببعض ربحه؛ وقيل:هي شركة الذمم 
يشتريان دون مالء ويبيعان والربح بينهما ويفسخان وما اشتري فبينههما على الأشهرء 
وتصح في شيء معين. 
)١(‏ قوله: (ويكون الربح على قدر التفاوت) ساقط من (ح١).‏ 


زفق قوله: (وبئر) ساقط من (ح1). 
(7) قوله: (كل واحد عمل) ساقط من (ح١).‏ 


00 الشامل لبهرام 


وكره خلط مجلوب ببلدي وإن اتحدا صفة» فأما من غير شركة بها دون بيان وإخراج 
تاجر بسوق سلعة للبيع على أنها ليست من سلعهم فممنوعء ولا يبيع إن قال 
/١7[‏ ب] اشتر هذهلي ولك إلا بإذن. 

ولو شرط النقد من المأمور فسدء وقيل: إن قال وأنا أبيعها لك. فإن وقع لم يلزمه 
بيع» وتعجل ما أسلفه. وله جعل مثله إن باع» ولو عثر عليه قبل نقده؛ فالنقد والبيع 
عليهماء ومن الآمر رفقاً جاز دون كراهة على الأصح. ولتبصره بتجر منع» وقيل: إن 
قصد الرفق أو نفع نفسه باتفاق وإلا فالقولان. 

وجبر مبتاع عرض وإن غير طعام على الأصح”' بسوقه''"» وقيل: وبالأزقة للبيع ببلده 
لا للقنية أو السفر وإن كان المبيع غير طعام على الأصح”" على مشاركة من حضر وسكت 
من تجارة إن شاء» وقيل: ومن غيرهم إلا أن يبتاعه بداره أو حانوته أو بين أنه له فقط. 

وصدق في قنية بيمينه إلا لريبة» ولو قالوا له حين البيع أشركنا فقال: نعم أو سكت 
جبر من أبى لمن طلب. وحين السوم فسكتء وذهبوا ثم اشترى بعد مضيهم لم يجبر» 
وحلف ما ابتاع إلا له خاصة» وجبروا له إن شاء لسؤاههم. 

ولو أخرج”' أحد الثلاثة دابة» والثاني بيتء والثالث رحى ليعملوا بأيديهم جاز إن 
اغتدل كراء ما أتوا به وإلا تساووا في الغلة» وترادوا الأكرياء» فلو كان كراء البيت ثلاثة» 
والدابة درهمين» والرحى درهماء فلا شيء على رب الدابة» ولرب البيت على رب الرحى 
درهم» ولو عمل رب الدابة وحده”” بشرط فالغلة له» وعليه كراؤهماء وإن ل يصب شيئاً. 


.)١ق( قوله: (عرض وإن غير طعام على الأصح) ساقط من‎ )١( 

(؟) في (ق١):‏ (بسوق للبيع). 

4 قوله: (وإن كان المبيع غير طعام على الأصح) زيادة من (ق١).‏ 

(1) قوله: (أخرج) ساقط من (ح١).‏ 

(6) قوله: (كراء البيت ثلاثة والدابة درهمين والرحى درهما فلا شىء على رب الدابة» ولرب البيت على رب 
الرحى درهم.؛ ولو عمل رب الدابة وحده) ساقط من (ق١).‏ 


510000 2210111110 
وإلاقسم. 

وذو سفل وهي كذلكء وقيل: إن كان ملياً وإلا عمر جبرا”"» وقيل: إلا أن يريد 
صاحب العلو أن يعمر باله فله ذلك» ويمنعه من الانتفاع به حتى يعطيه ما غرم» وعلى 
ذي السفل السقف اتفاقاًء ويقضى له به إن تنازعاه اتفاقاً”"”» وعليه التعليق على المعروف» 
وكذا كنس المرحاض خلافاً لابن وهبء وثالثها: إن كان محفوراً في رقبة”" الدار فعلي» 
وإلا فعلى قدر”” جماجم الجميع» والسلم على الأعلى من الأوسط وعلى الأوسط من 
السفل» وقيل: كالسقف. ومنع ذو علو من زيادة كثرت. 

ولو انهدمت رحىّ مشتركة”' فعمرها أحدهما إذ أبوا فالغلة لهم» ويستوفي منها ما 
غرم» وقيل: له ويدفع أجرة نصيبهم خراب» وقيل: يختص بها زادت عمارته» فإذا كانت 
قيمتها قبلها"» عشرين فصارت ثلاثين فله الثلث؛ وشارك با بقي» ودخل معه من أراد 
إن دفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوم دفعه. 

وقضى بدابة لراكب دون آخذٍ بعنان إلا ببينة» وعلى جار أن يأذن في دخول لأخذ ما 
سقط في داره أو يخرجه له ولإصلاح كجدارء ولا يطينه من جهة جاره لزيادة غلظه. 
وبقسمته لمن طلبء لا بطوله عرضاً على الأصح فيهما. 


(؟) قوله: (اتفاقا) زيادة من (ح١).‏ 
() قوله: (رقبة) زيادة من (ق١).‏ 
(4) قوله: (قدر) ساقط من (ق١).‏ 
(0) قوله: (مشتركة) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (قبلها) زيادة من (ق١).‏ 


7١‏ الشامل لبهرام 


ومنع من هدم ساتر على غيره ضررأ""» وعليه إعادته لا لإصلاح أو خوف سقوط 
غل كمع كان عدم وعجر ونطل لحك لع مقنة را إلا أن يدعي حيابسة ويطلور 
صدقه ثم يعيده ؟ قولان. 

وقضي به لذي وجه وقمُط"© وطاقات لم تنفذ وجذوع؛ وحلفا عند عدم ترجيح 
واشتركاء وقيل: من انفرد بالقمط فهو له دون ذي الوجه. /١775[‏ أ] ولو كان عقده من 


جهة» ومن الأخرى جذوع. فقال أشهب: هو لذي العقد. وللآخر موضع جذوعه. 


سحنون: ولو كان لكل عقود فبينهما على عددهما. 
ابن الْقَاِِم: ولو كان لواحد عشر خشبات» ولآخر سبع بقي على حاله» ولا زيادة 
لأحدهما. 


وقال سحنون: بينهما نصفين» ولو بعشر وواحدة» وقيل: لصاحب العشر إلا موضع 
الواحدة. 

وللباعة جلوس بأفنية دور لبيع خف ولم يضرء والسابق أحق كمسجدء وهدم ما 
بني بطريق وإن لم يضر على المشهورء وثالثها: يكره ويمضي» وروي: إباحة توسعة مسجد 
من طريق بلا ضررء وأمر بانيه بسترة على سطحه إن كشف جاره ولا يصلى عليه حتى 
تكمل سترته» ومنع من رفع منار كذلك, وأمر بسد ما أحدثه من كوة وأبواب يكشف 
منها جاره» وهل” " وإن قبل بناء عَرْصّة جاره ولا يمنع مطلقاًء ويمنع بعد بنائها لا قبله 
وهو الأصح ؟ أقوال» ولا يكفي سد ما خلفها على الأصح. 

وحل مبتاع محل بائع خاصم. وباع قبل الحكم لا قبل قيامه. 


)١(‏ ني (3١):(قصد‏ الضرر). 
(؟) قوله: (وهل) ساقط من (ق١).‏ 


اب الشركة 7 


ومنع من إحداث دخان”" فرن وحمام ونحوهماء ورائحة مذبح ومسمط ودباغ 
ونحوه؛ء ومضر بجدار» ومن إنشاء حانوت وإسطبل تجاه باب غيره. وإذا كان بخربة 
زيل ونحوه يضر بالجيران فطرحه على ربها إن جهل ملقيه» وقيل: على الجيران 
قرس فالأقرب جتهاد. ولو نم زات أحد سنو مارت97؟ ك حه 
الأقرب فالأقرب بالاجتها المطر تراب أ باب”" آخرة 
رب الباب» ولربه أخذه إن شاء لأنه ملكه. وقطع من شجرة ما أضر بجدران إن 


. تجددت, وإلا فقولان. 


ولا يمنع من صعود لها وأنذر بطلوعه ولا من إحداث مانع ضوء شمس على 
الأصح, وثالثها:إلا أن يقصد ضرراء وكذا مانع ريح إلا لأندر على الأصح فيهماء ولا 
من صَّوْتٍ كَكَمَدٍ بخلاف رحىّ تضرء ولا من باب بسكة نافذة» وإن ضاق عن سبعة 
أذرع على الأصح. وثالثها: إن تكب عن باب جاره وإلا فلاء ولا من رَوْشَن وسَّايَاط بها 
إن ملك الجانيين» ورفعه عن رأس الراكبء وغير النافذة كالملك لجميعهم فبالإذن إلا بابا 
إن نكب على الأصح. وثالثها: إن سد بابه الأول ونكب وإلا فلاء ولا من فتح باب آخر 
بظهر داره ليرتفق به لا أن يجعله طريقاً. 

وندب لإعارة جدار لغرز خشبة» وقيل: يجب ويقضى بها عليه' "» وهل لجار المسجد 
غرز خشبة في جداره أم لا ؟ قولان. 

ولإرفاق بهاء وفتح باب أو طريق بداره» فإن أعار ذلك أو عرصة لبناء ونحوه فله7» 
الرجوعء وقيل: ل”” إلا أن ينهدم فيبنيه فلا يعيده إلا بإعارة ثانية» وثالثها: إن احتاج 
(1) قوله: (دخان) ساقط من (ح؟). 
(1) قوله: (أحد فسد باب) ساقط من (ح١).‏ 
(') قوله: (عليه) زيادة من (ح١).‏ 


(5) في (ح١):‏ (فليس له). 
(0) في (ح١):‏ (له). 


.7 الشامل لبهرام 


رجعء ورابعها: إن مضى في”" ما يعار لمثله» وخامسها: إن 0" يتكلف نفقة» وسادسها: 
يرجع في العرصة فقط» وإذا رجع ففيها: يدفع للمعار ما أنفق'". وهل وفاق ؟ تأويلان. 

وعليه فقيل معنى ما أنفق إذا اشترى ما عمر به وقيمته إذا كان من”' عنده» وقيل: ما 
أنفق إذا رجع بالقرب» وقيمته إذا بعد وقيل: ما أنفق إذا لم يكن فيها تغابن أو خف وإلا 
فقيمته. [5717١/ب]‏ 


.)١ح( قوله: (في) زيادة من‎ )١( 
.)١ح( (؟) قوله: () ساقط من‎ 
,7 ١537/5 المدونة:‎ )"( 


(5) قوله: (من) زيادة من (ق١).‏ 


اب الشركة .0.6" 


فصل [ المزارعة ] 

عقد المزارعة غير لازم قبل البذر على الأصح. ولا تنعقد إلا بلفظ الشركة لا 
الإجارة عَلَ الْمَشْهُورٍ كأن أطلقاء وفسرت بتفاوت في قدر مخرج أو قيمته أو إن أخرج 
هذا ثلثي أرض وثلث بذرء وهذا بقيتهما على أن العمل والزرع بينهما نصفانء أو هذا بذراً 
أو بق را على أن له الثلاثة الأرباع» وهذا عملاً والأرض مباحة وله الربع» أو هذا أرضاً لها 
قدرٌ وهذا بذراً وعملا معاً أو أحدهماء فإن ألغيت وليس لما قدرء أو تساويا في غيرها جاز 
على الأصح كهي والبذر منههاء أو هو منهما وقابله عملء أو هو منهما أو قابله عمل؛ أو 
هو منهم| وهي من أحدهما وقابله عمل» أو تساويا في الجميع» أو هي من أحدهما مع البذر 
أو بعضه”" وقابله عمل الآخر وعمله وبعض البذر إن لم ينقص حظه على نسبة بذره؛ أو 
هو من أحدهما الجميع إلا أن يقابله عمل الآخر مع شرط التنصيف. فإن نزل فللعامل 
أجر مثله والزرع للآخر كقوله ازرع بذري في أرضي وهو بينناء ولا تتم صحيحة إلا 
بخلط بذر أخرجاه ولو بجميعه في بيت كأن حملاه» وبذر كل من طرف حتى كملء فلو 
ينبت بذر أحدهماء وعلم لم يحتسب به إن غر وغرم نصف النابت وإلا غرم كل نصف 
بذر الآخر والزرع بينهما. 

وفسخت فاسدة قبل فوت وإلا فبينهها إن اعتدلا في عمل وترادا في'" غيره» وإن 
انفرد أحدهما به فالزرع له وعليه أجرة الأرض لربهاء وكذا إن كان له بذر وعمل أو عمل 
وتساويا في غيره أو منه أرض وعملء وعليه قدر البذر وقيل: الزرع لرب'" البذرء وعليه 
كراء الأرض والعمل» وقيل: في زرع الفاسدة ستة للباذر وعليه الكراء» وللعامل وله 
)١(‏ قوله: (أو بعضه) ساقط من (ق١).‏ 


(1) قوله: (في) زيادة من (ح١).‏ 
(؟) قوله: (لرب) ساقط من (ح؟). 


0 الشامل لبهرام 


وعملء ومن له اثنان من الأربعة» وبينهم. وترادا في مخرج إن سلما من كراء الأرض با 
يخرج منها وإلا فلرب البذر» والمشهور لا تكرى بطعام مطلقا”"» ولا بغيره مما ينبت منها 


غير خشب وقصب وستأتي بقية الأقوال في باب بعد هذا. 


ف ند نا 


04 ١ قوله: (عطلفا) زيادة من‎ )١( 


داب الوكالة 7 


باب الوكالة 

إنما تجوز”'' الوكالة من أهل تصرف دون مانع فيم| يقبل النيابة من صلح» وحوالة» 
وكفالة» وعقدء وفسخ» وقبض حق وقضائه؛ واستيفاء حد» وتعزير» وإبراء» وإن جهل 
الثلاثة مبلغ الدين لا في كيمين وظهار وعبادة إلا مالية كزكاة - وني الحج خلاف تقدم - 
ولافي معصية كسرقة وغصب وقتل عدوان؛ ولا اثنين في خصومة واحد بل واحد وإن 
كره خصمه إن لم يشرع في خصومته إلا لعذر أو خوف استطالة من خصمه أو ليمين 
وحلف في كسفرء وقيل: لا يلزمه. ولو زعم عند توجه القضاء أن وكيله جهل ما يخاصم 
به» وأن له حجة أخرى تركها لم يقبل إلا لوجه وليس له عزله إن قاعد خصمه كثلاث» 
وقيل: أو شرع إلا برضى خصمه أو يظهر منه /١754[‏ أ] تفريط أو قلة قيام أو لريبة بينه 
وبين الخصمء وقيل: له عزله مالم يستوف حجته» وقيل: مالم يشرف على الخصومة؛ وله 
عزل نفسه إن لم يشرع وإلا فعلى ما تقدم» وليس له إقرار نبي عنه اتفاقاًء أولم يجعل له على 
المعروف. ولو أقرّ لم يلزم على الأظهرء ولخصمه إلجاؤه إليه» وقضى بعدم قبولها حتى 
يحضر الموكل وقت الحكم أو يقرب من المجلس أو يجعله له» ويلزمه ما أقر به على الأصح 
إن كان من معنى الخصومة التي وكل عليهاء وإلالم يقبل على الأصح. 

المازري: وإن قال أقرّ عني بألف فإقرار. ولا تلزم عل الْمَشْهُوِ وقيل: تلزم' “. 
وقيل: إن كانت بأجرة لزمت ويجعل ثالثها: تلزم الجاعل. 

وصحت با يدل عرفا وبقبول بفور وإلا خرج على تراخي مخيرة”"» وبيان موكل 
فيه بنص أو قرينة أو عادة» ولم يفد وكلتك حتى يفوض فيمضي النظر إلا أن يقول وغير 
)١(‏ قوله: (إنا تجوز) ساقط من (ح؟). 


(1) قوله: (وقيل: تلزم) زيادة من (ح١).‏ 
(9) في رح 5): (خيره). 
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د 


نظر إلا طلاقء ونكاح بكرء وبيع عبدهء ودار سكناه» ولو قال في كذا تقيد به و تخصص» 
وتقيد بالعرف والقرينة فلا يتعداه كأن عين له المشتري والسوق والزمن» وير الموكل إن 
خالف» فإن أجاز أخذ الثمن وإلا فالسلعة» وهل له طلب ثمن سمي ؟ قولان. 

فإن فاتت فالقيمة إلا أن يسمى ثمناً فهل له طلبه أو القيمة ؟ قولان. 

ولا حجر إن اشترى بأقل أو بأكثر يسير |21 كثلاثة في مائة» ولو في شيء بعينه على 
الأصح. لا بزيادة كثرت» ولزمه إن كره لزكله كتيب لجرا بع رك إلا فيا 
خفء وفيه غبطة وصدق في دفع اليسير على المنصوص بيمينه» وإن سلم المبيع لموكله مالم 
يطل إلا لشاغل أو سفره» ولو باع بأكثر فلا كلام لا بأنقص» وإن قل على الأصح؛ فيخير 
موكله فيه» ولو ربويا بمثله”" عَلَ الْمَضْهُورِ وهما تأويلان. 

وفي إمضاء كثير التزمه قولان» وعزل عن غبن متفاحش فيههماء ولو في معين كصرف 
ذهب أمره بدفعه سلا في كطعام, إلا أن يكون الشأن» وتعين في المطلق ثمن المثل» ونقد 
البلد فلا يبيع بغيره» وفيها: الفلوس كالعين» وقيد به خف وضمن إن باع بعرض إلا أن 
يجيزه الموكل» وقيل: إن أجازه وإلا نقضء فإن فات المبيع ير في أخذ العرض أو القيمة 

من الوكيل» أو حمل على الوفاق» وقيل: يخير إن لم تفت بتغير بدنٍ أو سوق في إجازة البيع» 
أو يباع له العرض: فإن زاد فله» وإن نقص كمله الوكيل؛ وله العرض أو القيمة مع 
الفوات لا بيعه على الأصوب. 

واستشكل بيعه حتى حمل على المشتري في جهله بكونه للآمر» وإلا فليس له إلا 
إجازة فعله» ويدفع له ما أدى من الثمنء وقيل”": قيمة العرضء ولا يبيع بدين إلا بإذن» 


(1) قوله: (بمثله) ساقط من (ح١).‏ 
() قوله: (وقيل:) ساقط من (ح7). 
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فإن فعل فللآمر الإجازة» إن لم يسم له ثمناً ولم تفت السلعة وإلا فلاء إلا أن يكون 
المؤجل قدر قيمتها فأقل» ولو باع بأكثر من القيمة ورضي بتعجيل القيمة لموكله والزائد 
عند الأجل أجبر له ولو سمى له ثمنا فباع لأجل بأكثر منه ولم تفت خير الآمر في الرد 
والإمضاءء وقيل: يغرم الوكيل المسمى» فإن فاتت فقيل له”'' مطالبته بالمسمى أو القيمة 
إن لم يسم أو يجيز» ويرضى بالمؤجلء والمشهور /١754[‏ ب] ليس له ذلك» بل يباع له 
الدين» فإن نقص عن التسمية أو القيمة كمله الوكيل» وإن ساوى أو زاد فللآمرء فإن 
رضي الوكيل بدفع القيمة أو المسمى ويؤخر الدين» فإذا حل دفع الزائد لموكله جاز إن 
ساوت قيمة الدين المسمى وكذا إن نقصت عند ابن القاسم» خلافاً لاأشهبء وفي المختار 
منهما قولان» وإن زادت لم يجز على الأصح. ويعين في!'" الأجل العرف كمخصص به 
ولائق في كعبد» ولموكله الخيار في غير لائق به على الأصح. إلا أن يسمي ثمنا فتردد. 

ومضى في بع بذهب فباع بورق وعكسه على المختار والمأول» وفي اشتر بهذا فاشترى 
بغيره'" في ذمته» ونقده وعكسهه ومثله بع بكذا مؤجلاً فباع به حالآ وعكسه في شراء إن 
كان نما يجوز تعسجيله على الأصح. وفيها: يلزمه الأأكثر من الثمن أو القيمة سمى له ثمناً أو لا. 

ولو قال اشتر شاة أو جارية بكذاء فاشترى به اثنتين» فثالئها: الأصح إن لم يمكنه 
إفرادهما لزم'"» وإلا خير فيهما أو في الثانية إن أفرد» وقيل: إن ل يمكن الإفراد لزم اتفاقاًء 
وله قبض ثمن وكل في بيعه إلا لعادة» وقبض مبيع في شراء» وكذا رد معيب لم يعلم بعيبه 
على الأصح. إن لم يعينه موكله» وإلا فلا رد له اتفاقاً إلا أن يكون مفوضاً. 


.)١ق( قوله: (فقيل له) ساقط من‎ )١( 


(؟) قوله: (في) زيادة من (ق١).‏ 
(") قوله: (يغيره) زيادة من (ح؟). 
(5) ني (ق١):‏ (صح). 


الرسول كبعثني لتبيعني أو لأشتري منكء وفي جبر مسلم إليه على الدفع لمن أقر له المسلم 
الغائب قولان؛ وفي كونه كشاهد إن كان عدلاً يحلف معه المستحق ويأخذ ذلك قولان» 


أما إن ثبت ببيئة فله قبضه اتفاقاً. 


وطولب بالعهدة إن لم يعلم بوكالته» وقيل: كالثمن» وحنث وبر بفعله في لا فعلته 
ولأفعلنه إلا يبينة فيهما. 

ولا يوكل ذميٌ ولو عبداً على بيع أو شراء أو أبضاع أو اقتضاء من مسلم كعدو على 
عدوه» ولو خالف في قدر ثمن دفع له ليسلمه في شيء منع من'" الرضى بالمسمى» وإن 
خالف في جنسه قبل دفع ثمنه جاز» وتعجل الثمن وإلا منع كالرضى إن كان قد دفعه 
للموكل”'”» وله بيع الدين» ويأخذ الفضل إن كان. وقيل: يتعجل من وكيله ما قبضه؛ 
ويستأنى بالدين» فإن قبضه الوكيل بيع؛ وعليه النتقص والفضل لموكله. 

وجاز بيعه وشراؤه لولده الكبير وزوجته ورقيقه» ولو مأذوناً له على الأصح. إلا 
بمحاباة» فيمتنع كشريك مفاوضء وقيد إن كان في مال المفاوضة؛ وكبيعه من نفسه؛ 
ومحجوره وشرائه» وقيل: إن حابى. 

وخير موكله إلا أن يفوت بتغير بدن فيلزمه الأكثر من الثمن أو القيمة» وفي تغير 
السوق قولان» فإن اشترى لنفسه ثم باع بالربح للموكل. 

وعتق عن موكله من اشتراه ممن يعتق عليه إن عينه له أو لم يعلم بنسبه وإلا فعلى 
الوكيل على الأصح؛ وقيل: يلزمه البيع ويرق له» وقيد إن لم يبين أن الشراء لفلان» وإلا 


.)١ق( قوله: (من) زيادة من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (ثم) ساقط من‎ )( 
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تقض إن أبى قلان» وعلى عتقه إن كان معسراً بيع أو بعضه وعتق فضله وولاؤه لوكله. 
وصدق 10[1١/أ]‏ الوكيل إن ادعى عليه العلم وحلف. فإن تكل حلف الموكل وعتق 
على الوكيل باتفاق في أمرتني بشرائها - فيتكره - أو بهذا العبد فيقول يغيره أو بشراء تمر أو 
ثوب ونحوه؛ فيقول بحنطة على الأصح. مع يمينه» وكقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت 
وقلت بأكثرء وفات المبيع بذهابه وإن لم يفت حلفت وأخذته وإلا فلك عشرة» وقيل: 
يحلف هو إن نكلت» ويمضي بيعه» فإن نكل غرم ما نقص على الأصح. ولك أخذه إن 
اشتراه لنفسه إن لم يفت» وإلا فالقيمة إن أمره بمقوم, وإلا قالمثل أو القيمة» ولم يصدق. 

وإن باع وادعى الإذن أو صفة له وأتكرت» ولو أسلم يرهن أو ميل فلا فسخ لك 
إلا أن يحط من الثمن لذلك» وضمن الرهن قبل علمك به ورضاك ولك رده وإن أبى 
وإن أمرته ببيع شيء فأسلمه في طعام غرم المسمى أو القيمة إن لم يسم له ثمنآء واستؤني 
بالطعام لأجله فيباع» والنقص عليه والنهاء لك. وفي عرض معجل أو باعه يذهب مؤجل 
م يجزه وقسخ إن أدركء وإلا بيع العرض بعين» والذهب بعرض نقدآً ثم بيع العرض 
بعين» والتقص والناء ى) تقدم. 

ولزمك غرم الثمن حين يصل للبائع إن لم يدقعه له أولاء وقيل: مطلقاًء ورجح. 
ويلزمك”" وقيل: لا يلزمك غير التالف. ويلزم الموكل» وتأخر”" المبيع إلا أن يريد 
أخذه. ويدفع الثمن» أما لو قلت له”": اشتر على الذمة أو بهذه بعينها فاتفاق»ء وضمن 
عَلَ الْمَشْهُورِ إن أقبض الدين ولم يشهدء وقيل: إن كانت العادة ترك الإشهاد سقط 
الضمان اتفاقاء كأن أقبض بحضرة موكله» ولو أسلم المييع ولم يشهد ضمن الثمنء وقيل: 


.)١ق( قوله: (ويلزمك) زيادة من‎ )١( 
(؟) في (حلءق١1): (ويأخذ).‎ 
.24١ح( (؟) قوله: (له) ساقط من‎ 
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قيمة المبيع» وقيل: الأقل منهماء وخرج نفي الضمان مطلقاء أما لو كانت العادة الترك فلا 
ضان على الأظهرء كأن شرط عدم الإشهاد عند الدفع وحلفء ولو شرط عدم اليمين ل 
يفده» ولو قال: قبضت الثمن» وتلف برئ كغريم أقبض مفوضاً أو ببينة» وإلا غرم 
ورجع على الوكيل» وقيل: إن فرط وإلا فلاء ولو أنكر القيض فقامت بينة يه» فقال تلف 
وأقامها لم يقبل على الأصح» كمودع وكمتكر ديناً أو شراء قشهدت به'" بينة» فيقول 
دفعت الدين أو الثمن ويقيمها. 

ولو باع بكطعام نقدا ما لا يباع به وادعى الإذن» وخولف ضمنء وقيل: يخير 
الأمرء فإن أجاز أخذ”" الثمن أو رد أخخذ السلعة إلا أن تفوت فله ثمنها أو سلمه لوكيله 
ويأخذ منه قيمتها. 


وصدق في الرد كمودع» وروي: بغير يمين إن بعد جداًء وفي كشهر يمين وإن قرب 

م يصدق إلا ببينة» وقيل: إن كان مفوضاً صدق وإن بعد بلا يمين» وفي القرب به”"» وإن 

كان غيره ضمنء وقيل: كالمفوض» وحيث صدق فلا يؤخر للإشهاد, وقيّم اليتيم لا 
يصدق في الدفع إلا ببينة. ظ 

. ولو باع الوكيل والموكل فالأول إلا لقبض على المنصوص ولو أمرته بشراء جارية 

قبعث بها فوطتها ثم قدم بثانية» وقال: هذه لك» والأولى وديعة فإن ل ييين”'؟ ذلك حتى 

بعثها حلف وأخذها وأخذت الثانية مالم تفت الأولى يولدٍ منك أو عتق أو تدبير أو كتابة 


فلا يصدق إلا ببينة فيأخذها وقيمة الولد وتلزمك الثانية /١76[‏ ب] ولا شىء له إن زاد 


.)١ق( قوله: (يه) ساقط من‎ )١( 
قوله: (أخذ) زيادة من (ح1).‎ )1( 
في (ق١): (بيمين).‎ )( 
في (ح؟): (يعين).‎ )( 
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في ثمنها من عنده وأنت مخير في الثانية إن شئت أخذتها لإقراره» وإن شئت تركتها لعدم 
البينة» وإن أخذها بيائة وخمسين وقد أمرته بيأثة خيرت في أخذها با قال أو ردها إلا أن 
تفوت بحمل أو غيره فتلزمك بالماثة» وقيل: إن ثبت قوله يبينة لزَمتك قيمتها إن حملت ما 
لم تزد على مائة وخسين أو تنقص عن ماثة. 

ولو ابتاع بالمائة غير جارية عينت له ثم باعها بربح عشرة, ثم ابتاع بالجميع الجارية 
المعينة» فأنت مخير في أخذها أو ردها مالم تحمل فتلزمك بوأثة ققط”'» ويغرم هو العشرة» 
ولو اشترى بالمائة والعشرة لنفسه ما باعه بهائة وعشرين؛ قسمت العشرة الثانية أحد عشر 
جزءاً عشرة منها لك وجرّء واحد له» والخسارة عليه» وإن اشترى للآمر فالخسارة عليه 
والريح كله للاآمر. 

ولو جاء البائع بزائف وزعم أنه من دراهمك» فإن عرقه الوكيل لرَمك» وهل إن 
قبض السلم؟ تأويلان» وإن جهله وقبله حلفت» وهل مطلقاً أو لعسر الوكيل ما تعلمه 
من دراهمكء وما أعطيته إلا جيادا في علمك ولزمتك ؟ تأويلان. 

وإن لم يقبله حلف ما دقع إلا جياداً في علمه وبرئ» وحلفت أنت للبائع. وفي المبدأ 
تأويلان» ولو قلت أمرتك يدقعه لزيد ققال لعمروء وقد قعلت ضمن. ولا يرجع به على 
عمرو على الأصح فيه كقولك: لم آمرك بالدقع لأحبٍ وإنما أمرتك بالدقع ققطء وقال 
بل تصدقت به عليه ولا يكون شاهداً إن دفع وإلا حلف معه واستحق ولا يستبد أحد 
الوكيلين» وقيل: له ذلك» ولا يوكل إلا فيه يكثر عليه» ولا يليق به» ويكون أميناً. 

ولو استناب في سلم فهل لك الرضا به ؟ تأويلان» إلا أن يحل ويقيضه فيجوزء 
وثالئها: إن كان قعله كالأول لزمك وإلا قلاء ولا ينعزل الثاني يموت الأول» ويتعزلان 


.)١ح( قوله: (فقط) ساقط من‎ )١( 
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إن علما بموت الموكل عَلَ الْمَشْهُورِ وقيل: لا ينعزل المفوّض إلا بعزل الورئة» ولو جن 
ثم زال لم ينعزل كموكله مالم يطل جداًء وفيه نظرء ولا ينعزل بردته ولا بطلاق وكيله إلا 
أن يعلم من الموكل كراهة ذلك منهمم(" وفي انعزالهم| قبل العلم تأويلان. 

وقيل: إن كان وكيل مفوض انعزل وإلا فلا'”"» وهل ينعزل إن لم يعلم بعزله خلاف. 


)١(‏ من قوله: (ولو جن ثم زال...) مؤخر في (ح١)‏ بعد قوله: (إن لم يعلم بعزله خلاف). 
)١(‏ قوله: (وإلا فلا) ساقط من .)١3(‏ 


يأب الإقرار هابا 


بابالإقرار ‏ 
يلزم المكلف وإن أخرس دون حجر وظنة ما أقر به طوعاً لقابل تمليك إن لم يكذبه 
كعبد لم يون له في غير مال؛ والمأذون في| بيده وعليه ما بقي إن عتق» وكمريض لأجنبي 
اتفاقاً أو لقريب غير وارث وصديق ملاطفء وإن ورثه ولد لا كلالة» وقيل: مطلقاء 
وثالثها: إن ورثه ولد فمن رأس امال وإلا قمن الثلث» وقيل: يجوز للملاطف إن لم يكن 
عليه دين لأجنبي والورثة بَنونَ أو مع بنات» فإن ورثته بنات مع عصبه أو أبوين ففي 
إقراره قولان» وجاز مع ذلك!"© ولد لأبعد أو لغير معروف إن أوصى بوقفه له أو 
بالتصدق به كأن ورث كلالة أو وصى يوقفه حتى /١77[‏ أ] يأتي طالبه لا إن أوصى 
بتصدقه عنه على الأصحء وثالثها: يصح في اليسير من رأس”"" المال» ويبطل في غيره 
كإقراره للأقرب والمساويء مع الأبعد أو المساوي””. 
وصح من زوج عرف بغضه لها أو جهل وورثة ابن أو بنون» ولم تنفرد بصغير 
وحكم إقرارها للزوج كذلكء وفي إقراره لولد عاق مع بار به”” أو لأمه أو لقريب مع 
مساو وأقرب وأبعد قولان» كأخرني كذا لأقر وعلى نفيه يرجع لخصامه. 
ولزم لحمل وضع لدون ستة أشهر من الإقرار لا لها فأكثر من موطوءة وإلا فلدون 
أقصى أمده؛ فإن استهل ومات ورث عنه؛ ولأحد التوأمين إن خرج الآخر ميتاً وإلا 
سوّى بينهماء وإن ذكراً وأنثى إلا ببيان الفضل كقول المقر هو دين لأبيه أو لأخ شقيق أو 
لأب. وإن قال لأخ لأم سوى بينهماء وإن قال لأخ فقط اصطلحاء وإلا فهل يقسم بينهما 


.)١ق( قوله: (ذلك) زيادة من‎ )١( 

(؟) قوله: (رأس) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) قوله: (مع الأبعد أو المساوي) ساقط من (ح١).‏ 
(4) قوله: (به) ساقط من (ح١).‏ 


حلفى الشامل لبهرام 


نصفين أو اثني عشر جزءاً للذكر سبعة وللأنثى خمسة قولان» وإن قال هو ميراث له ثم 
مات”"» ول يبين فنصفان» ويخرج فيها ما تقدّم. 

فلو أقر بشىء لصبي لا يعقل أو مجنون لزمه؛ وبطل قوله: وهبه لي'" أو أجرهلي؛ ولا 
رجوع لمكذب إلا بإقرار ثان. 
.. وصح بمجهول لا يملك غيره لآخرء ولو ملك من شهد بعتقه عتق» وقيل: لا إن 
حلاف وكف عن إقراره؛ وثالثها: إن لم ترد شهادته لجرحة» وإلا فلاء إلا أن يتمادى على 
إقراره» وقيل: مطلقا ولو سمع من أعتق عبده أو أعلمه بذلك عتق إن اشتراه» وولاؤه 
لبائعه عَلَ الْمَشْهُورِ فيهما. 

وصيغته: لك علي أو عنديء أو أخذت منكء أو في ذمّتي» ولو زاد إن شاء الله تعالى 
أو قضى أو أراد أو أوجب أو رضي أو يسَّر على الأصح, وكذا بعته لي» وحلفه ووهبته لي؛ 
وفي تحليفه له قولان. 

ومثله ألست قد أقرضتنيء أو أمَا أقرضتنيء أو ألم تقرضني إن قال نعم أو بلاء وم 
يفد رجوعه. وقيل: ليس بإقرارء بخلاف أوفيتك. أولم أفك المائة التي لك علي وغرم 
دون يمين. 

ولو قال أليس لي عندك كذاء فقال سَاهِلْنِي ونحوه. أو أتزنه منيء أو لا أدفعه اليوم 
ونحوه أو بلى أو نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر به أو أرسل من يقبضه أو لست منكراً 
له أو أنظرني به أو ليس ميسّرا لزمه. 
وكذاهو عل أوعلى هذا الحجر أو عل أوعلى فلان وهو ابن شهر وإلا لم يلزمه على 
الأصح: كلا أقرء وحلف إن كان فلان صبياً أو عبدأء ولو قال من أي ضرب تأخذه ما 
(؟) قوله: (لي) زيادة من (ق١).‏ 
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أبعدك منه أو ما أبعدك فقط لم يلزمه. وكذا من أي ضرب تأخذه فقط على الأقرب» 
وحلف ما قصد به الإقرار. 

وفي خذ أو تزن أو انتقد أو مع الضمير أو اقعد لتقبضه أو حتى يجيء وكيلي أو شبهه 
أو حتى يدخل علي من فائدة أو ربح أو يقضيني غريمي قولانء كله علي كذا في علمي 
وظني أو اعتقادي أو فيها أظن أو أعلم أو أعتقد أو أحسب أو حسبت. 

ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو دم أو من ربا فنوكر لزمه» 
وكذلك من ثمن عبد وم أقبضه على الأصح. وكذا إن ثبت أن الطالب قال عنده ألف من 
ربا على الأصح لا إن”" أثبت أنه قال لم أعامله /١77[‏ ب] إلا بالرباء أو قال: ابتعت 
عبداً بألف وم أقبضه أو خراً بألف أو أقر اعتذاراً حين طلب منه شيء» فقال: هو لفلان 
إلا أن يثبت فلان أنه له قبل ذلك. 

ولو أثبت الطالب أنه أقرَّ فقال: كنت صيياً أو مُيرْسَ]”" إن علم سبقه أو أقررت في 
نومي أو قبل أن أخلق صدق بيمينه خلافا لسحنون» وكذلك لو قال: بعد إسلامه 
أخذته وأنا محارب أو أخذته منه» وهو محارب بدار الحرب على القولين» ولو قال: كنت 
تسلفت من فلان الميت كذاء وقضيته لزمه فيها قرب كستتين» وكذا إن أقر على وجه 
الشكر والذم على الأصح فيهماء لا إن طال وحلف أو بين أنه قضاه أو قال أقرضني قبل 
موته بكعشر سنين» وقضيته. 

ولو ادعى أجلاً في دين من قرض مطلقاً أو من بيع» ولم يشبه حلف ربه وأخذه 
حالاًء وإن أشبه صدق» وقيل: كالأول» وقبل تفسيره وإن با قل إن أشبه في: له علي شيء 


.)١ح( قوله: (ثبت أن الطالب قال عنده ألف من ربا على الأصح لا إن) ساقط من‎ )١( 
.4147 /5 (؟) المبرسم: من أصابه البرسامء والبرسام نوع من الجنون. انظر: منح الجليل» لعليش:‎ 
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أو غصبت منه شيئء وسجن للتفسير وإن طال وحلف إن نوزع'"» فإن نكل الغاصب 
حلف ربه كأن حقق وجهل امقر وقيل: في مائة وشيء لا يلزمه غير مائة» وقيل: إن مات 
وم يفسرء وفي كعشرة ونيف تفسيره واستحسن بيمينه» وقيل: يلزمه ثلث العشرة» وقيل: 
ثلاثة» وكذا مثل شيء لا في( تفسير بجزء وحق كذلك» وحلف على نفي الأكثر إن 
ادعاه الطالب» فإن قال أردت حق الإسلام لم يصدقء وقيل: إن تنازعا في ذكر المال إلا 


قله مق حق ونخرمة وإلااعندق» وإن قال حق فق هله الذان وتحوها أو متها" ففسره 
جل اوبات مركب”' فثالثها: يقبل في الأول فقط» وقيل: إنما الخلاف مع (في) وأما 
مع (من) فلا بد من تفسيره بجزء من رقبة الدار ونحوها. 

وقبل تفسيره في الألف في عل ألف ودرهم وشبهه. وثالثها: إن كان مثل ألفي وعبدٍ 
وإلا فالمعطوف» وقيل: إن كان المعطوف درهماً وفسره بدينار قبل لا العكس. 

ولو قال: له عندي أمة أو جبة أو دار أو خاتم وولدها أو بطانتها أو بابها أو فصه لي 
قُبل إن كان نسقا وإلا لزمه الجميع. 

وفي غصبته منه وفصه لي أو خشب هذا الباب له دون مسامره أو العكس 
قولان» وعلى النفي يحلف المقر له ويأخذ الجميع» فإن قال لا علم لي حلف ما يعلم ذلك؛ 
وكان له الفص. 


)١(‏ في (ح١ءق2):‏ (تورع). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ق١).‏ 

(؟) قوله: (أو منها) ساقط من (ح31 2 ق5؟). 

(4) قوله: (أو باب مركب) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (ق١):‏ (مني). 

(1) قوله: (قبل إن كان نسقا وإلا وزع اشرق رع ند وتوا ساقط من ا 010 
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ولزه”" في له علي مال نصاب زكاة» وقيل: نصاب سرقةِ» واستحسن تفسيره؛ وكذا 
دراهم ثلاثة» وكذا درهم ماثة» وكذا درهم عشرون. وكذا أحد وعشرون» وبغير عطف 
أحد عشرة» وحلف على نفي الأكثر. 

وقال سحنون: ما أعرف هذاء ويقبل تفسيره» وفي بضع ثلاثة ولو مفرداً» وفي دراهم 
ثلاثة» وقيل: درهمان» وفي دراهم كثيرة أربعة» وقيل: تسعة» وقيل» نصاب زكاة» وقيل: 
خسة. وقيل: ثلاثة» ولا قليلة ولا كثيرة أربعة» وحمل الدرهم على المتعارف وإلا 
فالشرعيء فإن اختلفت الدراهم وزنا وصفة فالأقل» فإن قال درهم ناقص أو مخغشوش 
نسقاً قبل وإلا فلاء كدرهم حديد أو رصاص أو قلوس ولو نسقاً. 

ولو قال له عندي فلوس من قرضء وقيدها بالكاسدة أو دراهم وديعة» ثم قال هي 
مغشوشة ففي قبوله [17171/أ] قولان» ولزمه درهمان في له درهم مع درهم أو تحته أو 
فوقه أو قبله أو بعده» أو درهم ودرهم أو درهم ثم درهم؛ وكذا درهم على درهم» وقيل: 
درهم فقط كدرهم درهم أو' بدرهم درهم» وحلف ما أرادهماء ولو قال له عل درهم 
لا بل ديناران لزماه دونه» ولو قال درهم بل درهماء قدرهمان لزمه أربعة. 

ولو أشهد في وثيقة باثة وفي أخرى بائة”"» ولم يذكر السبب فآخر قوليه مائة مع 
يمينه وبماثة”'؟ وبائتين في مجلسينء ثالثها: أو كان الأكثر أو لا لزمه ثلاثائة» وإلا فاثتان» 
أما لو ذكر السبب وكان مختلفاً فالجميع اتفاقآء وأخذ الموصى له بجل المائة أو قربها أو 


)١(‏ في (ق١):‏ (ولربه). 

(؟) قوله: (أو تحته أو فوقه أو قبله أو بعد أو درهم ودرهم أو درهم ثم درهم؛ وكذا درهم على درهمء وقيل: 
درهم فقط كدرهم درهم أو) ساقط من (ق3١)‏ 

(؟) قوله: (بهائة) ساقط من (ح١).‏ 

(5) قوله: (بهائة و) ساقط من (ح١).‏ 


غيدت و صتان نحي متاسسجسيم وما رب ويد فعا سه عو عم مجمو مه جب ريم دع مسجو مهدي دم وو إل إقعد ملو وصميفيهو و« #«اعارز ا لا اا ع لع ال ل ا 


3 وج )لد 


بف ا يه أل 
احم د العممدةا 095 مال 2 


نحوها أكثر من ثلثيها با ال 05 ثلثيها عقطء وقيل: ' 
قليلاً وإلا شيئاً كذلك. 


وَقَالو : لو أقر له أ إللا اضيا زمه أحد وتنسعون. وق عشرة الاف رمه تسعة ألاف 


5-5 


0 د 0 ٠‏ / مام 3 + م وا عه لى.١.‏ . : # - 
ومائة) وي لزوم عشرين أو مائة في له علّ عشرة في عشرة قولان: بخلااف عشرة بعشرة 


أو عشرة دراهم في عشرة دنانير”"2, فإنها عشرة دراهم فيهما. 


5 


وفي لزوم الظرف في له ثوب في صندوقٌ» وزيت في جرة قولان» بخلاف دابة في 
اسطبل؛ ولا شيء عليه في له علي كذا إن اسْتحله أو ادعاه أو أعارني؛ ولو فعل كهو عللّ 
إن علمه له أو إن, أو إذاء أو متى'” حلف في غير الدعوى أو حين يحلف أو مع يمينه أو 
بعل يمينه أو متى حلف بعتق أو طلاق أو صدقة» ولو حلف» وكذ! إن شهد به فلان» 


وليس بعدل» وقيل: إن قاله تبكيتا أو إبراء"" للشاهد فكذلك. وإلا فثلاثة لابن القاسم 


ومطرف وابن دينار» ثالثها: إن تحقق ما نوزع فيه لم يلزمه وإلا لزمه إن شهد كأن حكم به 

فلان» وليس رد اليمين رجوعا اتفاقاء يبخلاف مدعى عليه يلتزمها على الأصوب» ولو 

1-0-7 2 5 للع اس * 8 01000 05 ع . + التتمقوم 5 غٍِ 

قال: له' ؟ هذه الشاة أو هذه الناقة» أو له مائة أو دينار أو مائة؛ أو كد حنطة لزمه الأولى» 
ّ للك ١‏ 4 5 1 0 7 3 

وحلف على اللا ود 25 ١‏ الك اك ب 

مثله. وقيل: يخلف لعمرو ولا شيء له إن قال'"' ذلك بعد قبض زيد له؛ فكالأول وإلا 

(١)قوله‏ لظائر) ساقط من لج1). 

(؟) قوله: (أو اإبراء) زيادة من (ح؟). 

(4) قوله: (له:) ساقط من (ح؟). 

(0) الك : مكيال لأمل العراق» وهو عند أهل العراق ستون قرا والقفير ثالبة مَكَاكيكء وكوك صاع 
ونصت. وهو ثلاث كَبْلَجَاتَ. قال الأزهري: انر ص هذا الحسات ائنا سكم وسثا كل وَسَق ستوقن ضاعاً. 


انط . لمات العرت» امن منظو: : 2 م١‏ 0 
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قسم بينهما نصفانء وعلى الأول فلا يمين عليهم| إلا أن يدعيه عمرو فيحلف له زيد» فإن 
نكل حلف عمرو وأخذه. ثم لاشيء على المقر. 

ولو قال غصبته من زيد وعمروء بل من زيد فبينهماء وغرم لزيد نصف قيمته» وإن 
شاء زيد أخذ منه نصف”' قيمته وتركه له» وإن قال له: أحد هذين الثوبين وعيّن له 
أعلاهما أو أدناهما ووافقه امقر له فلا كلام وإلا حلفء فإن نكل حلف امقر له وأخذ 
الأعلى وبقي له الآخر بالتسليم؛ وإن قال: لا أدري أيهما له» فإن عين المقر له أدناهما أخذه 
وأجودهما بيمين» فإن قال: لا أدري؛ حلف على نفي العلم واشتركا. 

ولو قال لزيد علي ألف, ولعمرو أو بكر أخذ'" زيد النصف, وكل واحد الربع» ولو 
قال له ألف وإلا فعبدي حر لزمته» وني له علي" من واحدٍ إلى عشرة؛ عشرة» وقيل: 
تسعة وما بين واحد إلى عشرة تسعة» وقيل: عشرة /١571/[‏ ب] وقيل: ثانية. 

وصح استثناء غير المستغرق كعشرة إلا تسعة خلافاً لعبد الملك» وعنه إنما يستثنى 
الجزء» وعَلَ الْمَشْهُورِ ففي عشرة إلا تسعة إلا ثانية تسعة وإلى الواحد خمسة. 

وصح له الدار إلا البيت أو والبيت لي بخلاف غصبته الدار والبيت لي» كما صح له 
الدار إلا البيت0. 

وصح استغثناء غير الجنس نحو له علي" ألف درهم'”' إلا عبداء وسقطت قيمته 
منها إلا أن يستغرقها فتلزمه ويلغى. 


.)١ح( قوله: (نصف) زيادة من‎ )١( 

(1) قوله: (أخذ) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) قوله: (علي) زيادة من (ق١).‏ 

(؟) قوله: (كما صح له الدار إلا البيت) زيادة من (ق١).‏ 
(0) قوله: (علي) زيادة من (ح؟). 

)١(‏ قوله: (درهم) ساقط من (ح5). 
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وبرئ من أمانة لا دين إن أبرأه نما معه ومطلقاً وإن من سرقة أو قذف إن أبرأه من 
كل حق أو مما له قبله أو مطلقاً فلا دعوىء وأبرأت ذمته فأطلق؛ ثم لا دعوى وإن بصك 
إن جهل تأخيره. 


فصل الاستلحاق 

إنذا يستلحق أب لا جدٌّ - عَلَ الْمَشْهُورٍ - ولاغيره من الورئة ولو اجتمعوا على 
الأصح من جهل نسبه وإن لم يسبق له نكاحٌ أو ملك مباحة وطء على الأصح. ولم يكذبه 
عقل لصغره أو شرع لشهرة نسبه أو عادة لبلده» ولم يكن مولى ولا رقاً لمكذبء ولا يرثه 
بدون بينة. 

وفيها أيضاً: يصدق ولو باعه وأعتقه مشتريه إن لم يظهر كذبه وكذا إن لم يعتقه 
ونقضء وفي رجوع مبتاعه بنفقته» ثالثها: الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع وإلا رجع 
وصح. ولو كان الولد كبيرا أولم يصدقه أو مات كذلك على الأصح فيهماء وورثه إن ترك 
ابناً على الأصح وإلا فلا. 

وفي إرث غير ولد من مقر به لا وارث له معروف قولان مشهوران. والمختار إن 
طال أمد الإقرار صدق وإلا فلا كأن عرف له وارث. 

ووقف مال ولد مات بعد أن --500 ولغرماء الأب أخذه وإن مات 
فكماله» وفي قبول دعوى استيلاد من باعها فأعتقت بدون بيئة قولان. 

ولو باعها حاملاً أو ولدت لدون أقصى أمد الحمل بعد البيع فادعى الولد دون 
المشتري فسخ''' وعادت أم ولد إن لم يتهم فيها بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة» ورد ثمنها 
لإقراره؛ ولحق الولد مطلقاً. ش 

ولو ماتت فلو عتقا معاً فادعاه لحق ورد الثمن والولاء فيهما للمعتق» ولو عتقت 
وحدهالم يقبل فيها مطلقاً إلا ببينة» ولو عتق الولد دونها لحق وولاؤه لمعتقه وأخذ الأم 
إن لم يتهم فيها ى] سبق. 


)١(‏ قوله: (فسخ) ساقط من (ح1). 
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ولو ادعى نكاح أمة مكذب واستلحق ولدها عتق إن اشتراه'' ' كمن ردت شهادته 
في عتقه ثم ابتاعه» ولا تكون بذلك أم ولد إن ابتاعهاء ولو أعتقها السيد لم يثبت نسب ولا 


إرث إلا ببينة. 


ولو قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات» وجهل”" عتق الأصغر فقطء وقيل: 
الجميع» وقيل: يقرع بينهم» وحمل على الأخيرين لا الأصغر ولا يثبت النسب لواحد 
منهم ولا إرث اتفاقء ولو كان كل واحد منهم'” من أم عتق أحدهم بالقرعة» وقيل: 
ثلث كل واحد» وصدق إن ادعى الأصغر وقالت الأم الأوسط والأكبر ولو اعترف 
بالأوسط لحق هوء والأصغر إن ادعته الأم إلا أن يدعي استبراء فيه» وإن اعترف بالكبير 
لحقه الجميع”" إن ادعت الأم الأصغرين إلا أن يدعى استبراء فيهما أو في أحدهماء وغير 

ولو قال فلانة ابنتتي من [17/8/ أ] أمتي فلانة - وما أيضاً تان" - وجهلها البينة 
والورئة» فإن اعترف الورئة بذلك عتقن كلهن؛ ولحن ميراث أنثى ولا نسب لهن» وإن ل 

ءِِ سو وس سل 

يعترفوا فلا عتق لواحدة منهن» وإن وضعت أمته وزوجة غيره وجهلا عينته لقافة 
كولدي أم ولده وزوجة غيره» وكولدي أمته وزوجته إن قال أحدهما ولدي. 

وعن سيحتون: إن مات ولا عصبة تستدل بها القافة لم يلحق به واحدٌّ كقول ابن 


.)١ح( قوله: (كما سبق» ولو ادعى نكاح أمة لمكذب» واستلحق ولدها عتق إن اشتراه) ساقط من‎ )١1( 
قوله: (جهل) ساقط من (ح١). ش‎ )1( 

قرف قوله: (منهم) زيادة من (ح5). 

(4) ني (ح١):‏ (الكبير). 

(0) في (ح١):‏ (اثنتان). 
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م 


0 قال لمس تو ل اناده 02 م اصحجف. قل 5 
١ 1‏ 8 6< : 
3 
ع مولن كت لالز اكه ويه 
يدفن» وقيل: : وعلى العصبة في موتة؛ ومن | قر به عدلان تيت نسيه وإلا فلاء وورث مع 


مقر غير عدل من حصته فقطء وكذا تع العدل عل المعروقف» وقيل: علف معةه وير شن 


عل الْمَشْهُورِ فباتجل م١‏ القم ما زاد عل 5 برا دخو له معهم» و وكيأ 3 ايسمأةايه وهلا و 
7 5 صم على ١‏ م : فى #0 27 

العين» فلو ترك عيكأ أو أمة وولدير فاشيل أحدهم العك 3 5 باغيء ققال أب بير : 
يأل منه ثلثه و سدس قيمة الأمة الذى فوته 8 نه علي إل شاء أو 2-0 العيد» اوقا 2 إن 


ياخد ثلث العبد وقيمة سدس الأمة دون تخيير وصوب»و لو قال هذا أت 


فلار ل ص23 'ميراث أبيهء وللثاني نصف ما بقر ى» وقيل: ثلئه وقيل : جميعه. 


0 


ولو ل ا ل ا , الثاني مع من قبله. كأن دفع ثم أقرء 


5 5 5 > اه 0 : كه 2 
ساد باح أخل منها السيدس» وروؤقىي: يشار المذدر فية) 3 رقيل: يوقفل ليب الملجر 2 
_-_ 0 5 - 


1 5200 - 1 0 0 0 5 الأ لقف 5 . 5 ١‏ وا عه 2 وك 5 
السدسر 3 فإن صدق الام أحذهة ودقع لا ححية تصجيهب مأ لف وإل دذعها د آم 
3 3 1 حاواكة - 6 ينل ٠.‏ 5 


1 .ات 1 - 1 5 
السدس.. وإن قال لا أدري قسم السدس بينهما. 


0 


0 
2 5-6 م 
7 6 د 


لل 4 كوله: (واحد) ساقط م١‏ لم ا 


ة 


00 5 520008 ا 1 
150 شو له: (العيد ءءء انث العد وقمة عنمر ألأعة دو 
: : 0 5 


رصضوتب ولو قال عذ ذا لخي 4 د 


ضف الشامل لبهرام . 


باب الوديعة 

الوديعة: توكيل في حفظ مال دون عوضء وهي أمانة غير لازمة لما إلا لعارض» 
ولا شىء على صبي أتلف ما أودع عنده له0"©» أو ابتاعه أو تسلفه وإن أذن له أهله 
كسفيه» فإن صون به ماله لزمه الأقل» وتعلقت ناجزاً عَلَ الْمَشْهُورِ بذمة مأذون 
وبذمة غيره إذا عتق إن لم يسقطه سيده. وقيل: كالمأذون إن كان مثله يستودع» وقيل: 
إن أتلفها ففي رقبته. 

وحلف سيد أنكر بعث عبده لعارية» وله إسقاطها عن ذمته على الأحسنء ولو أمر 
السيد رب الوديعة أن يسلمها لعبده. فإن(" أتلفها ففي ذمته دون سيده إن أثبت ذلك 
ببينة لا بإقرار العبد» وللسيد أخذ ما أودعه عبده إن غاب» وتضمن بخلطها ولو كمثلٍ 
بمثله إن اختلفا جنساً أو صفة» وعسر التمييز”" وإلا فلا عَلَ الْمَضْهُورِ كأن أخحذت!©. 

ولو تلف البعض فالباقي إن لم يميز بينهماء فلو ضاع دينار من ثلاثة أو اثنين وواحد 
ثلاثة فنسبة ما لكل» وقيل: على صاحب الدينار النصف /١58[‏ ب] وعلى غيره ربع» 
والأعدل على كل واحد ثلث فإن تميز فمن ربه. 

وجاز رضى ذي قمح وذي شعير قصداً رفع العداء عن مودع خلطه) خلاقاً 
لسحنون إن رضي المودع واقتساهما على القيمة» وقيل: على' ' الكيل؛ وقيل: يقسم الثمن 
بينهماء ولو خلط دراهم بدنانير لم يضمن» وقيل: إلا أن يشهرها. 


)١(‏ قوله: (له) زيادة من (ح١»‏ ق5). 
)١(‏ قوله: (فإن) زيادة من (ح١).‏ 
() في (ق7): (وغير الثمنين). 

(:) في (ح؟ءق١):‏ (إن كان أحرز). 
(0) قوله: (على) ساقط من (ح١).‏ 


أب الوديعة 7 27”,, 


وبسقوط شيء من يده عليها إن تلفت به لا بنقل مثلها”" أو سقوطها من يده» وقيل: 
يضمنها كمن أذن له في تقليب زجاج”" ونحوه. وبنقلها من بلد لبلد ولو وصياء وبسفره 
بها إن قدر على ردها أو على”" إيداع أمين وإلا فلاء كأن رجعت سالمة أو دفنها نظراً أو 
أودعها لعذر”» كعورة حدثت بمنزله أو وضعها عند زوجته أو خادمه المعتادين لذلك 
على الأصحء وكذا لو دفعها لعبد أو أجير في عياله خلافاً لأشهب. - 

وصدق في دفعه لأهله. وحلف إن أنكرت الزوجة الدفع إن اتهم» وقيل: مطلقاً 
فإن نكل غرم إلا أن يكون معسراً فله تحليفهاء ووجب الإشهاد بالعذر» وفيها: لاايصدق 
أنه حاف عورة موضعه أو أراد سفراًء وخرج لتصديقه”» وإذا رجع لزمه أخذها إن نوى 
حين سفره الإياب وإلا فلا. 

ولو استودع بسفر فأودع فيه ضمنء إلا أن يدفعها"» من ينجو بها من لصوصء ولو 
طرحها خوفا منهم, ثم لم يجدها لم يضمن كأن علم سفره أو عورة منزله فأودعها ثم 
أنكرها المودع. 

وبموته إن لم توجد ولم يوص بها لا إن بعد كعشر سنين أو قال هي في موضع كذا 
فلم توجد أو أنكر تلفها ثم مات» واختير ضمانه مع السكوت للعين لا لغيرها إلا المكيل 
والموزون في البادية» وأخذها من وجد عليها أنها له إن ثبت بخط الميت» وكذا بخط ربها 
على الأصح. وإلا فلاء ولو نقصت عن ما كتب عليهاء وعلم أنه كان ينفق مما أودع عنده 


(1) قوله: (مثلها) ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ج١):‏ (جزاز). 

(؟) قوله: (على) ساقط من (ق١).‏ 
(4) في (ق١):‏ (دفعها لضرر). 
(0) ني (ح١):‏ (صديقه). 

(5) في (ح١):‏ (يودع). 


”7 الشامل لبهرام 


بدفتره أن لفلان عندي كذا أخذه إن ثبت خطه وإلا فلاء فإن لم يوص ول يثبت الويداع 
فلا شيء عليه. 

ولو مات مرسل لرجل بال ولم يوجد ففيها: إن مات قبل وصوله ففي تركته وإلا 
فلاء وقيل: بالعكسء وقيل: في تركته فيهماء وهل خلاف وعليه الأكثر ؟ تأويلان» ولولم 
يمت وأكذبه الرجل في قبضها لم يصدق بدون”" بيئة» ولو صدقه مرسله إلا إذا شرط 
الدفع له بلا بينة إن ثبت الشرطء وبانتفاعه بها بكلبس أو ركوب إن تلفت فيه؛ وصدق 
بيمينه وأنه ردها سالمة» وبرئ إن أقر بالفعل وإلا فلاء وقيل: بدعواه أو ببينة» وثالثها: إن 
أشهد؛ وإن حبسها في كراء عن سوقها فلريها إن ردت سالمة أخذها مع كرائها أو قيمتها 
فقط يوم الكراء. 

ومنع تسلف معدم ومقوّم اتفاقًء وكره مثلٍ على ا منصوص» وكذا نقد. وقيل: يمنع» 
وثالثها: يجوز إن شهد, ورابعها: إن كانت غير مربوطة وإلا فلا /١19[‏ أ] والأظهر أن 
من بيده قدرها أو أزيد منها بيسير كالمعدم؛ وكره تجرٌ بهاء والربح له وبرئ برد ما لا يحرم 
عَلَ الْمَضْهُورِه وثالئها: إن أشهد, ورابعها:إن كانت منشورة لا إن أذن له أو قال خذ إن 
احتجت فلا يبر" إلا بردها إليه» ولو تسلف البعض ضمنه فقط على الأصح إن سرق 
الباقي» وصدق بيمين أنه رده قبل السرقة» وقيل: إلا أن يتسلفه ببيئة فلا يصدق إلا بها» 
وبإنفاقها على عيالك» وإن صدقوه إلا ببينة فيه| يشبه ولم تبعث أنت لهم نفقة» وقيل: إن 
صدقوه فيه| يشبه ولم تبعث هم شيئاً م يضمن وإن بعثت لهم ضمن وببعثه لها إن تلفت» 


)١(‏ في (ق١):‏ (إلا). 
)١(‏ قوله: (فلا يبرأ) ساقط من (ح١).‏ 


نأب الوديعة "كك 


وصدق ربها بيمينه في عدم أمره بذلك» وبموتها بإنزائه عليها أو بولادتها كأمة زوجها 
مرتهنها دون إذن ربها فياتت بالولادة» وقيل: لا ضهان بولادة فيهماء وقيل: ولا بإنزاء» 
وفي ضمان راع بإنزائه عليها قولان. 

وبإنكار أصلها فتقوم البينة بها ففي تصديقه في ردها أو ضياعهاء ثالثها: يصدق في 
ا ل ا ا 
طلبها لا يلزمني تسليمهاء فإن بينته تقبل اتفاقاً. 

وبمجيئه بها لمصادر أو إلقائها في مضيعة أو إخبار لص”" بها كدفعها مصدقاً لمن 
زعم أنه مأمور بقبضها أو لمن جاءه بكتابك أو أمارتك أو قال أمرتني بدفعها وأنكرت؛ 
ولم تقم له بينة وحلفتء وإلا حلف وبرئ”" ورجع إن غرم على قابضها خلافاً لأشهب» 
فإن قال تصدقت علي بم| بعثته إليّ وأنكرت, فالرسول شاهد على الأصح. وثالثها: إن 
دفع ببيئة» وعلى الأول فهل إن لم تتلف أو مطلقا راطا ين للعوردا عر 
شهادة المرسل فأغرم ففي رجوعه عليه قولان. 

وبوضعها بنحاس إن أمره بفخار ولا عكسه. وبقفل هاه عنه» واختير سقوطه لا إن 
لم ينه أو زاد قفلاً إلا في حال”" إغراء لص أو جعلها في يده أو وسطه وعمامته» وقد أمره 
في كمه إن قصد ربها إخفاءها من غاصب وإلا فلاء ولو جعلها في جيبه فهل يضمن أ 
لاء لأنه أحفظ من الكم وهو المختار قولان» ولو جعلها في وسطه وقد أمره في عمامته ‏ 
يضمنء ولو نسيها في محل إيداعها ضمن على المنصوص»ء كأن دخل بها حماماً أو خرج بها 
يظنها له فتلفت لا إن نسيها في كمه فسقطت على الأصح. أو شرط عليه ضمانهاء أو 
(1) في (ح١):‏ (أحي). 


(1) قوله: (وبرئ) ساقط من (ح١).‏ 
زفرة قوله: (حال) ساقط من (ح١).‏ 


7 الشامل لبهرام 


دفعها له في مسجد فوضعها على نعله فذهبت» واختير إن وضعت بحضرة ربها أو كانت 


كثيرة لا تجعل في الكم وإلا ضمن. 
ولو نشرها من فوق نعله ناسياً ضمنء وبدعوى دفع بلا بيئة لوارث أو مرسل إليه 
معن7'" بصدقة غلية إن كذية: 


وصدق في دفع صدقة لغير معين مطلقاً» ولو ادعى وارث مودع رد على ربها بلا بيئة 
م يصدق كهو على الوارث مطلقاً أوعلى ربها إن قبضها بإشهاد توثق عَلَ الْمَْهُورِ وكذا 
عامل قراض ومستأجر» وقيل: بتصديق الجميع» وثالئها: يصدق المستأجرء ورابعها: 
والعامل دون المودع /١179[‏ ب] ولو قبضها دون بينة أولم يقصد التوثق أو أشهد نوف 
دعوى سلف أو موتٍ صدق بيمينه كدعوى تلف. ومشهورها يحلف المتهم» فإن نكل 
حلف ربها وأغرمه عَلَ الْمَشّْهُورِء وثالثها: دون يمين. 

ولو شرط نفي الحلف لم يفده وصدق إن قال لا أدري أضاعت أم رددتها أم تلفت 
إلا أن يقبضها ببينة فلا يبرأ إلا بهاء وحلف ماهي عندي» ولقد ضاعت ولو رددتهاء وإن 
قبضها ببينة» وقال: إن كنت دفعت لي شيئاً فقد ضاع حلف وبرئ. 

ولو حلف لا دفعها الساعة ثم قال تلفت قبلهاء ضمن كبعدها إن منعها يلا عذرء 
وقيل: لا ضمان» وحمل على الوفاق» وقيل: إن كانت معه أو عند بابه دون غلق ونحوه؛ 
وإلا فلا كقوله لا أدري متى تلفت وحلف. ولو امتنع حتى يأ الحاكم, فثالثها: لابن 
القاسم إن قبضها بلا بينة ضمن لا إن قال ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها. 

أما لو أقر مها عند الطلب ثم قال في الغد تلفت قبل ذلك ضمنهاء وكذا القراض؛ 
وقيل: إلا أن يكون ربها بالبلد ولم يكن يذكر ذلك» وقيل: يحلف ويبرأء ولو كانت لمن 


.)١ق( قوله: (معينا) ساقط من‎ )١( 


نأب الودعة 7 


ظلمه بمثلها لم تبح له» واستظهر خلافه لحديث هنل”"» وثالئها: الكراهة» ورابعها: 
الاستحباب» وخامسها: إن كان رمها مدياناً فنقدر حصته. وسادسها: إن أمن من يمين كاذبة. 

ابن شعبان: وتقبل يمينه ما له عندي حق وديعة ولا غيرهاء ولا شيء له في حفظها 
بخلاف أجرة” موضع شغلته» وقيد بمن يليق به ذلك. ولو قال هي لأحدكما ونسيته 
اقتسهاها إن حلفا أو نكلاء وإلا أخذها من حلف وحده. ولو دفعها لأحدهما ونسيه 
فكذلكء وقيل: يغرم لكل واحد منهما ماله كالدين» ونقل مثله في الأولى» ولو رجع 
المودع فقال: أنا أحلف”" أنها لهذا مكن؛ لا إن قال: أحلف أنها ليست لأحدهماء ولو 
قال: ذ انو عانعن الخمسين من المائة حلفا واقتسماهماء وقيل: يغرم لكل مائة» ولو 
أودع لاثنين جعلت عند أعدهماء وقيل: عندهما كاستوائهما ولا ضمان”' إن اقتسماها أو 
جعلت عند أدناهماء وتصدق بها عن ربها إن أيس من حياته لطول ولا وارث؛ وضمنها 
له إن جاء. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب البيوع؛ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والإجارة والمكيال والوزن وستتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة: 79/1/اء يرقم (7091), ومسلم في 
صحيحه. في كتاب الأقضية؛ باب قضية هند: 7/ 21778 برقم (1114)» واللفظ له عن عائشة قالت: 
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلاما أخذت من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك 
من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». 

)١(‏ في (ح١):‏ (أخذه). 

(') قوله: (أنا أحلف) ساقط من (ح١).‏ 

(4) قوله: (ولا ضمان) ساقط من (ح١).‏ 


خرف الشامل لبهرام 


باب العارية 

العارية: تمَليك منقعة عين بلا عوضء وهي مندوية من متصرف مالك منفعة مباحة 
لا اتتفاعاً كثر وإن مستعيراً على الأصح. والعبد يإذن سيده' لأهل تبرع 5 لا 
كمسلم أو مصحف لذمي؛ أو سلاح لقتال محرم» أو آثية لاستعمال لا يحل» أو دابة 
لمعصية» أو أمة لاستمتاع» أو خدمة لمن يعتق عليهء وهي لا أو لغير محرم» وامرأة وصبي. 
وقيل: إلا المأمون المتأهل» فإن نزل بيعت لمن تجوز له إلا أن يقصد ربها عين المستعير فله 
الرجوعء وجاز لذي أهل أمن وإلا فلاء إلا أن تكون متجالة لا أرب للرجال فيهاء أو هو 
شيخاً فانيا وإجارتها كذلك. والطعام قرضء وكذلك النقدء وقيل: تصح إعارته 
[١17/أ]‏ لصيرني لا يذهب عينه» ولمديان ليراه غيره» والأظهر المنع» وتحصل با يدل 
عليهاء وأعئّي بغلامك لأعينك بمثله إجارة تصح. وأجرة حملها على المستعير كردها على 
الأظهر. وقيل: على ربها. وفي علف الدابة قولان» ولا يفعل ما هو أضر مما أذن له» وحمل 
في المطلق على المعتاده ولزم ماعين ولو لم يقبض على المشهور بعمل أو أجل لاتتهائه» ولو لم 
يقبض على المشهور”" وإلا فالمعتاد. وقيل: يخير ربها. وقيل: إن احتاج ورثة المستعير كهوء 
وإن قبل قبض كورثة معيرها إن قبضت وإلا بطلت» وإذا أخرجه بعد البناء ونحوه قفيها: 
له ما أنفق. وفيها: قيمتهه وهل خلاف أو قيمته إن بعد ولم يشترهء أو بغين كثر؟ تأويلات. 

وإن مضت مدة بناء أو غرس فنسبته'” كا سيق» وضمن ما يغاب عليه. وقيل: إن 
شرط عليه وإلا فلاء وبرئ ببينة خلافاً لأشهبء ولو شرط نفي الضمان لم يفده على 
الأصحء وصدق فيط لا يغاب عليه كعبدٍ وداية وحيوان وإن صغر؛ كطير إن لم يظهر كذيه 
(1) من قوله: (ولولم...) مثبت من (ق١).‏ 
(5) في (ح١ءق7):‏ (فسنة). 


اب العارية رخف 


ولو شرط الضمان. وقيل: إلا أن يكون لأمر خافه فيقع» وعلى تصديقه فلا يضمن ما 
على!' العبدء بخلاف سرج الدابة ولجامها. وروي: يضمن الحيوان. وقيل: إن صغر 
وحلف ما فرط فيم| علم أنه بلا سببه؛ كسوسء وقرض فأرء وحرق نار" واختير 
الضمان» وصدق في كسر كسيف إن(" ثبت أنه كان معه في اللقاء. وقيل: إن ضرب به 
ضرباً يجوز له. وقيل: إن أشبه وصوب. وقيل: ببينة مطلقاً. وإن حفيت الرحى لم يضمن 
باتفاق» ولو رد الدابة مع عبده أو أجيره فهلكت أو ضلت لم يضمنء وإن لم يعلم إلا 
بقول الرسول» ولو زاد عليها ما( تعطب بمثله فعليه كراؤها أو قيمتهاء وظاهرها وإن لم 
تعطب بمثله» فإن لم تعطب فكراؤه ى) تعطب بمثله» وغرم كراء رديف”' لم تعطب به أو 
بلا سببه» وإلا فالأكثرء وإن هلكت به فالقيمة» وأتبع به الرديف في عدم المستعير إن 
جهل الإعارة. وقيل: يخير المالك» وصدق بيمين في رد ما لا يضمن» وإن قبض ببينة لا 
فيا يضمنء وإن قبض بلا بينة على المنصوصء وصدق امالك ييمينه في الكراء إن ادعى 
ما يشبه منه ول يأنف مثله عنه وادعى الآخر الإعارة. وقيل: له الأقل. وقيل”: إن عرف 
بذلك وإلا حلف الآخر أنها عارية ولا شيء عليه» وإن اختلفا في زائد مسافة أو طريق 
صعبة؛ صدق امالك أيضاً بيمين إن لم يركبء وخير المستعير في ركوب الأدنى والأسهل 
أو الترك. ولا تسلم له إن خشي منه!” العداء إلا بتوثق» فإن ركب الأقصى والأصعب؟ 


)١(‏ في :)١3(‏ (يضمن لياس). 
)١(‏ قوله: (نار) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) قوله: (إن) ساقط من (ح؟7). 
(5) بعدها في (ح5): (لا). 

(5) ني (ق١):‏ (زائد). 

(1) قوله: (وقيل) ساقط من (ق١).‏ 
(17) قوله: (منه) ساقط من (ق3١).‏ 
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صدق المعار وإن هلكت. وقيل: في طرح الضمان لا” الكراء وإن يرسول مخالف. 
وخرج تصديق المعير فيهماء وإن قال: بعثني فلان لتعيره؛ ضمن فلان ما تلف إن صدقه. 
وإلا حلف. ثم حلف الرسول إن كان حرا ويرتاء وإن اعترفا بالعداء ففي ذمة العبد إذا 
عتق كا حر» وإن قال: أوصلته لهم؛ حلف معهم. وقيل: إن اعترف العبد ففي رقبته» وإلا 
ففي مال سيده. واختير براءة الرسول بيمينه إن حسنت حاله» وإلا حلف الداقع إن 


حسنت حاله. وأغرمه إن كان من ناحيتهم وإلا فلا1١11/‏ ب]» وحيث ضمن المستعير 
المتاع» فإن رأته البينة عنده فلآخر رؤيته» وإلا فلربه الأكثر من قيمته يوم قبضه أو تلقه» 
ولو أتلفه قبل استعمال غرم؛ قُدّر ما يبقى بعده وسقط عنه قدر استعماله في مدة 
الإعارة'"» ولو باعه فشريك بقدره. ولو أتلفه المعير فهل يغرم قيمته ويستأجر للمستعير 
منهاء أو يشتري مثله. أو يغرم قيمة تلك المنافع وهو الأحسن؟ أقوال. 

وقال أشهب: إن أتلفه قبل قبضه قلا شيء عليه؛ كالواهب يبيع الثوب قبل قبضه» 
فإن أتلفه أجنبي اشتركا في القيمة بقدر الاستعمال وما بقيء فإن كان لا ينقص بالاستعمال 
كالعبد؛ فلا شيء للمستعير على المنصوص. 


)١(‏ بعدها في (ق1): (في). 
(؟) قوله: (الإعارة) ساقط من (ح١).‏ 


أب الغصب 3 


باب الغصب 

الغصب: أخذ مالٍ قهراً تعدياً بلا حرابة» وهو محرمٌ إجماعاًء وأدب مميز على الأظهر 
كبالغ باتفاق ومدعيه على صالحء وفي حلف المجهول قولان. ولا يسقط بعفو ربه» 
و16" موفية لكر كل اس الخرع ور اناس إن يراتا بجني عضوم دق 
مال مميز؛ كعرض أتلفه لغيره» إلا شيئاً باعه ولم يُصَوّنْ" به ماله» وإلا فالأقل ورد ولا 
عهدة عليه؛ وإتلاف ابن ستة أشهر هدر؛ كمجنون وابن سنة فأكثر في ماله. وقيل: هدرٌ. 
وقال محمد: إن كان يحبو فهدرٌ. وقيل: فيمن لم يميز ثلاثة هدر والدم فقط. وثالثها: المال 
في ماله والدم على عاقلته واستظهرء وضمن بتفويت بمباشرة؛ كأكل وشرب ولو بلا 
علم وركوبء وقتل» وإحراق» وجحد وديعة» وبوضع بد تعديا”"”» وبنقل ما( ينقل» 
وإن تلف بسماوي بفورء أو قتل العبد قَوَدا أو نقص لقصاص جرح. وباستيلاء على 
عقار وإن لم يسكنه. ولزمه قيمة السكنى فقط إن غصبها فهدم؛ وقيمة دابة معارة أو 
مستأجرة إن هلكت بتعدية» وقيمة أم ولد ماتت عنده. وقيل: هدرٌ” ' كال حرة. ولو حفر 
بئراً تعدياً ضمن وقُدّم الْمُوْدِي إلا لمعين فسيان» ولو أكره غيره على التلف ضمن؛ 
كعامل جبر غيره على أخذ شيء لغيره وسلمه له ثم عزل» ولربه تغريم المكرّه على الأصح 
فيرجع به على العامل» وقيل: يضمنه العامل وإن أعدم فعلى المكرّه على الأصح”"“ ثم لا 


(١)في(حاءق5):‏ (وعزررت). 
(0)ني(ح١1):‏ (يصن). وفي (ق75): (يصدق). 
(9) في (ح1١ء‏ ق75): (بعدما). 

(5) قوله: (وبنقل ما) ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ق١):‏ (بعذر). 

(1) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح١).‏ 


آلا الشامل لبهرام 


يرجع على العامل. وقيل: يوقف لربه'". ولو جبره بقتل أو قطع؛ ساغ له الأخذ ولا شيء 
عليه. كا لو أذن ربه في أخذه. وغرم العامل في الأول فقط. ولو أسكن معلا لولده داراً 
ثم مات أحدهما؛ رجع ربها على أيهما شاء. ولو حلّ عبداً قُيّدَ خحوف إباقه أو دابة فذهباء 


أو حرزاً فضاع ما فيه» أو فتح قفص طائر فطار؛ ضمن كأن فتح باباً على دواب ليس معها 
عا وقيل: مطلقاً إن كانت مسرجة:؛ ولو أطعمه لضيف؛ ضمنه الآكل وإن لم يعلم» 
ولريّه برئ ولو أكرهه على المنصوصء وضمن كلباً ولو قتله بِعِدَى» وجلد ميتة إن دبغ» 
وإلا فثالثها: إن كان لمجوسي, لا نقص"'" آلة لهو بكسر كخمر لمسلم» وضمنها لذمي 
[3/,/أ]على المشهور؛ كدية حر باعه ففات رده وثمن أتلفه على مشتريه إن أقر بالرق» 
رقع وخر كن افك عل لوقو :ؤق هزاق نا انه غاصب آذ لعن الدلذلته 
تردد» لا أرش ثوب جلس عليه في صلاة فقام ربه فانقطع» أو غرامة ما لا يجب عليه 
بشكواه وإن أثم. وقيل: إن اشتكاه ظلاً غرم وإلا فلا؛ كعاجز عن الخلاص بغيرهاء وما 
أغرمه للرسول فعلى القولين» وأفتى: إذا'" زاد بسببه على المعتاد. فكذلك وإلا فلا شيء 
عليه» وضمن المثلٍ بمثله وإن بغلاء على المشهور. وصبر لوجوده ولبلده إن وجده معه في 
سحنون. وقال أصبغ فيا بعد كابن القاسم, وفيا قرب كأشهب. ومنع منه للتوثق؛ ولا 
يجبر على رده لبلده على المشهور؛ كشيء استؤجر عليه فنقل غيره غلطاً خلافاً لأصبغ» 
وليس للحمال رده بغير رضا ربه. ولربه تضمينه أو أخذه. وفي لزوم كرائه؛ ثالثها: إن علم 
أن لربه رغبة في رده'''؟ لزمه وإلا فلاء وعلى الحمال نقل ما استؤجر عليه لمكانه» وضمن 


)١(‏ في (ح١):‏ (له به). 
)١(‏ قي (ق١1):‏ (نقض). 
(؟) في (ق١):‏ (بأن ما). 
(:)في (ق١):‏ (داره). 


باب الغصب عقف 


مب ب د 


قيمة شاة ذبحها. وقيل: إن لم يشوها فلربها أخذها مع أرشهاء ومثل نقرة صاغها. وقيل: 
له أخذها يجاناً أو قيمتها؛ كمصوغء وطين ضربه لبناً إن علم قدره وإلا فقيمته» ولو 
استهلك غزلاً أو أتلف حلياً فالقيمة» وقيل: المثل. ولو كسره دفعه وقيمة صوغه. وقيل: 
ما نقص. وقيل: إن قدر أعاده وإلا فا نقصء ولو رده بحاله فلا غرم. وقيل: قيمته 
كمخالفه على المخنصوصء ولو كسره مشتر جهل غصبه ورده بحاله؛ لزم لربه قيمة صوغه 
إن أخذه كدار هدمها ثم بناها بحالحاء ولو هزلت الجارية أو نسي العبد صنعته ثم عاد لم 
يضمن؛ كأن خصاه فلم ينقص وعوقب» وضمن عام وكذا مخطئ على الأشهر. 

ولو طحن قمحاً فمثله. وقيل: وله أخذه مجاناء والمقوم كحيوان أو عرض إن تلف”") 
ولو بسماوي؛ فقيمته على المعروف يوم غصبه لا يوم تلفه. وقيل: بالأكثر. وخير في تلف 
أجنبي بين قيمته من الجاني يومهاء وما لزم غاصبه؛ فإن أخذ ربه أقل بما يجب له" على 
الآخرء فمشهورها: يأخذ الزائد من غاصبه فقطء وله إن جنى الغاصب قيمته يوم 
غصبه لا يوم جنايته دون تخيير على المشهور. ولو دفع متعدد في شيء ثمناً؛ ضمن به'" إن 
تلف. وقيل: بقيمته. وقيل: الأكثرء وهل تقييد للأول أو خلاف؟ تردد. وإن وجد 
غاصبه فقط بغير بلده؛ فله تضمينه القيمة والصبر إليه» وكلفه أو وكيله الخروج لإقباضه. 
وإن وجده معه؛ فأصحها يأخذه”" إن لم يحتج لكبير حمل وإلا جير'"“. ورابعها: القيمة 
مطلقاً. ولو رد الدابة بحالها من سفر لم يلزمه غيرها على المشهورء بخلاف مكتر أو 
مستعير تعدياً كثيراً» وفي كل قولان. ولو نقل أمة ثم ابتاعها ببلد آخر جاز. وقيل: إن 


.)١ح( قوله: (إن تلف) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (له) ساقط من‎ )1( 

(17) قوله: (به) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (ح١):‏ (بأجرة). 

(0) في (ح 1 ق١1):‏ (خير). 


1 الشامل لبهرام 
عرفت القيمة» ودفع ما يجوز فيها بناء على سلامتها ولزوم قيمته'"» فإن اشتراه ولو 
غائبا» أو قضي عليه بقيمته؛ ملكه ولا يرد على المشهور إن لم يُموّهء وحلف ما أخخفاه وأنه 
قد كان فائتا؛ ورجع بفضل القيمة إن زادت /١7١[‏ ب]. وقيل: يرد» واستظهر إن حلف 
على كعبد فإذا هو أمة» وصدق غاصبه بيمينه في تلفه؛ كمبلغه وصفته إن أشبه. وقيل: 
مطلقاً. وفيها انتهبه وألقاه في كنهر وإن جهل عدده. وقيل: إن أشبه قول ربه ومثله يملكه؛ 


زفق | 


صدق بيمينه» ولربه إن باعه الغاصب” ' إمضاء بيعه» ونقض عتق المشتري فيرد أفعال 
الأمة و97 فيمضى» وضمن الغاصب مولوداً عبد يوم وضعه لا موته عل 
المنصوص إن قتله اتفاقء لا إن مات على الأصح. وهل يضمنه مع أمه إن ماتا””'» أو قيمة 
الأم فقط يوم الغصب؟ قولان. فإن ماتت وحدها؛ فله قيمتها أو يأخذ الولد. وقال 
أشهب: يأخذهما معأء وإن وجدهما أخذ الولد معها"” على المنصوصء وأخذ ما تعيب 
بسماوي بلا أرش» أو قيمته يوم غصبه على المشهور. وقيل: له أخذه مع قيمة نقص كثر. 
جلهاء وإلا فالتخيير» وله أخذ ما جنى عليه أجنبيٌّ مع قيمة جنايته أو قيمته فقط من 
غاصبه يوم غصبه لا قيمتها على الأظهر ثم يتبع الغاصب الجحاني. 

وفيها: ولو قوم يوم الخ لغصب بعشرين ونقصه القطع عشرة فأخذها! » وقوّم يوم 
الجناية بمائة ومقطوعاً بخمسين» أخذ ربه من الجاني خمسين دفع منها عشرة لغاصبه وهو 


.)١ق( من قوله: (ولو نقل أمة...) ساقط من‎ )١( 
.)١ق( (؟) قوله: (إن باعه الغاصب) مثبت من‎ 
في (ق١): (وإمضاؤه).‎ )( 

(4؟) قوله: (عند) ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ق١):‏ (فاتا). 

(7) قوله: (معها) ساقط من (ح؟). 

(1) من قوله: (ونقصه القطع...) ساقط من (ح؟1). 


خلاف» وخير إن هرمت أو كسر ثديهاء ولو نقص سوقه دون عيب فلا غرم كأن زاد. 
وقيل: يخير» ورجحه بعضهم. وهل جناية الغاصب كالأجنبي» أو يخير في قيمته» أو بلا 
غرم؟ قولان لابن القاسم وأشهب. واستشكل الفرق بينه وبين القتل» وللغاصب إن 
غرم قيمة من تعلق أرش برقبته في خطأ أو عمد لا قود”" فيه أولم يقتص منه؛ أن يسلمه 
أو يفديه» وكذا سيده'" إن أخذه. وقال أشهب: يخير أولاً ثم يرجع بالأقل من قيمته أو 
جنايته» وحمل على أن الجناية كانت خطأء وإلا فهو عيب لازم للعبد» ولو اقتص منه في] 
دون النفس؛ فليس لربه إلا قيمته من الغاصب أو أخذه فقطء وعليه مثل العصير إن 
مره وكير ريه إةاضلل فهناء ولو ال الكمر نين :إن كان للاس؛ احلة ار تيده 
خراً على الأشهر» وقوّمها مسلم عارف بها. وقيل”": ذمي» وله مثل بذر زرع وبيض 
أفرخ. وقيل: له الفرخ وعليه أجرة الحضن وأخذ مغصوبة مع فرخها.إن ياضت 
وحضنته» ومثل بيضها إن لم تحضنه. وأجرة حضنها لبيض غيرها. 

محمد: مع ما نقصها إلا نقص بين فله قيمتها فقط يوم غصبهاء ولو غصب حمامة 
فزوجهاء فهي وفرخها لريباء وله“ كأجر حضنها لبيض غيرهاء وله مثل بيضها إن 
حضنه غيرها. وقال محمد: إن وجد ما يحضنه بلا ضرر وإلا فقيمته. وعن سحنون: 
له الفرخ وللغاصب أجر الحضنء ولو اشترك ذو حمام وحمامةٍ فالفرخ على ما شرطاء 
ولو قال: اجعل هذا البيض تحت دجاجتك والفرخ بيننا؛ فهو لرب البيض وعليه 
أجر الحضن. وله قيمة ثوبه إن صبغ؛ أو أخذه بجاناً إن نقصه الصبغ» والاتؤل © 


)١(‏ في (ح١):‏ (يزيد). 

(1) في (ح3): (لربه). 

(7) من قوله: (لذمي أخذه...) ساقط من (ح١).‏ 
(؛) قوله: (له) سأقط من (ق١).‏ 

(5) قوله: (فله) ساقط من (ح١).‏ 


)١(‏ ج 


دقع قبح ضتيعه و أله راخدا قينته لأ أخده بلااحرم نبل لالع وثالثها: إن قل 
صبغه أخذه مجاناء وإلا دفع قيمة الصبغ» ارخ داميه ا كانا شزيكين؛ وهل بقيعة:.. 
صبغه. أو با /١77[‏ أ] زاد؟ قولان. 


يعرف لك رك عبسل اميد الم لطر ل رق ظَالٍ 
1 وحكم بيانه”" كالعارية» وضمن منفعة حر وبضع بالاستبقاء”" لا في فواتهاء ففي 
الحرة ضداقها والأمة ما نقصهاء وفي غيبته عليهاء ثالثها!©: إن كانت رائعة ضمن قيمتها 
وإلا فلا. وهل يضمن إن عطَّل؛ كدار» وأرض»؛ وخدمة عبدٍ وصوبء أو لا وشهر؟ 
قولان. وهل يضمن ما فوته من ربح نقد عن ربه؟ قولان. 

وفي رد ربحه إن تجر فيه» ثالثها: إن تجر وهو معسر رد وإلا فلا. وقيل: الربح. 
للغاصب اتفاقاًء ورد ثمرة ولبنا على الأصح كولد» وفي الأكرية والخراج؛ مشهورها: يرد 
إن انتفع: وزانجهاء إل ف :العنيد والدواب + وتخاسنهاء ]لاق الميران بوعل الرة قله تنا 
أنفق وسقى وعالج على الأصح؛ ولا يرجع با زاد؛ كأن سقى وعالج بنفسه أو عبده. 
وقيل: أو حرث. ورأى اللخمي للغاصب الأقل من إجارة مثله فيا تولاه بنفسه أو أخرة 
عبده أو دابته"2 أو يسلمه الغلة» ورد صيد عبد اتفاقاًء وجارح على الأضح. وأجرة آلة 
صيد كسيف أو شبكة؛ لا ما صيد بهاء والفرس كالسيف”©» وعليه كراء ساخة بناها 


(1) قوله: (دفع) ساقط من (ح7). 
:. (1) قوله: (أخذ) مناقط من (ح١)..‏ 
:.(©) في لحأ ق١1):‏ (بنائه). 
(4) في (ح1): (بالاستيفاء). 
() قوله: (ثالثها) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (أو دابته) ساقط من (ح١).‏ 
(/) قوله: (والفرس كالسيف) ساقط من (خ١).‏ 


ناب الخصب 97١‏ 


وسكن أو استغل؛ كبيت خرب» ومَرْكٌبٍ بَّخِرٍ!'؟ أصلحها وما زاد فله. وقيل: الجميع 
للمالك كعين قائمة» إلا كحبل ورحل وصار في موضع لا يوجد فيه مثله ولا تسير إلا به؟ 
فلربها دفعه له أو قيمته بموضعه. وضمن مشترٍ جهله في عمد لا سماوي ولا غلة» وهل 
الخطأ كالعمد وهو القياسء أو كالساوي ؟ قولان» وهما تأويلان. 

ووارثه وموهوبه كهو إن علاء وإلابدئ بغاصبه. وقيل: في عسر موهوبه؛ وإلا فيه. 
وثالثها: يخير في أخذ القيمة يوم الغصب”" من غاصبه؛ ويوم التلف من الإتلاف من 
موهوبه؛ فإن أخذ من الغاصب الأقل رجع بالزائد على الموهوب» وضمن غلة موهوبه 
إن أيسرء وإلا فالموهوب. فإن بدأ بالموهوب فكى) تقدم””» وضم شاهد يغصب لثان 
بإقرار به؛ كواحد بملك وآخر بغصب. وحلف يمين القضاء وقضي به. وقيل: يخير؛ فإن 
حلف مع شاهد الملك زاد مع يمين القضاء وإن شاهده شهد بحق» وإن حلف مع شاهد 
الغصب حلف إن شاهده شهد بحق فقط. وصار حائزاً فقط» وفارق متعد غاصباً؛ لأن 
المتعدي جانٍ على بعض غالبا ولا يضمن إلا بفساد كثر» وضانه يوم تعديه» وعليه كراء 
ما تعدى فيهء بخلاف الغاصب في الجميع» ولربه أخذه مع نقصه أو قيمته إن فات 
المقصود؛ كقطع طيلسان ذي هيئة» وعبامته» وذنب دابته. وكذا أذنها على المشهور. 
ورجليٍ عبد أو يديه أو قلم عينيه» أو واحدة | 
فنقصه؛ كإذهاب لبن ناقة وبقرة وعين عبد وكذا يده وإن صانعاً. وقيل: كموته. وروي: 
له ما نقص دون تفصيل وعتق عليه إن قوم على الأصح. وهل إن طلب ذلك سيده أو 
لا منع له مطلقاء أو إلا أن يتفاحش ورجح؟ تردد. ورَقَا النُوبَ وشَعَّبَ مطلقاء ورجح 


نفردت» أو إذهاب لبن شاة» وإن ل يفته 


)١(‏ ني (ق١):‏ (تجر)ء وني (ق7): (بحر). 
(؟) قوله: (يوم الغصب) ساقط من (ح١).‏ 
() من قوله: (فإن بدأ...) ساقط من (ح١).‏ 
(:) بعدها في (ح١):‏ (إذا). 


0 الشامل لبهرام 


لاه ١‏ درطي عل الامج رميس خلديه وحرزرب ارو اه 
غاصب ودفع قيمة نقضه بعد طرح كلفة ل يتوها بنفسه أو عبده؛ وله أخذها محروثة بلا 
غرم على 1771/ ب] المنصوص إن لم يزرع» وإلا أمره بقلعه؛ وإن لم ينتفع به أخذه مجاناء 
ومنع من إبقائه بكراء على المنصوص: فإن بلغ النفع ول يخرج إبانه فله قلعهء وهل”" له أن 
يعطيه قيمته مقلوعاً ويبقيه لنفسه وصوب أو لا؟ قولان. وإن خرج إبانه فهو للغاصب 
وعليه كراؤهاء وليس لربها قلعه على المعروف. وقيل: الزرع لربها وإن حصد. 
فصل 

ولمن جهل حاله وظهرت شبهته كموهوب, ووارث؛ ومشترِ؛ رد لعيب أو فساد بيع 
أوكلين أو اعنم يقينة أو انتعحقاق الغلة للقضاء, لا لقيام شاهدين أو شاهد على 
المشهور. ومن صار له ذلك من مشتر فكهوء والإنفاق والنفقة وانتقال الضمان كذلك؛ لا 
إراريت طلا عله روث دوق أوا واونك عفله .أر تر معد و لعل الظار لسن لكر اونا 
نقص لمحاباة رجع به على المكتري إن أعسر الوارث وإلا فعليه» وثالثها: على المكتري إلا 
أن يعلم الوارث بالطارئ فعليه» واستحسن عدم الرجوع إن سكن أو زرع بنفسه وفات 
إبانه. وروي: عليه نصف كراء ما سكنء ولا شيء لمستحقها في زرع ذي الشبهة ونحوه 
إن فات إبانه» وإلا فله كراء سنته وليس له قلعه. وقيل: له قلعه'". وقيل: له نسبة ما بقي» 
وله إخراجه أو المسمى إن لم يحرثهاء وإلا فاتت بين مُكر ومكتر» وللمستحق أخذها 
ودفع كراء حرثه'"» فإن أبى دفع له الآخر”” قيمة كرائهاء فإن أبى أسلمها بغير شيء. 


.)١ح( قوله: (هل) ساقط من‎ )١( 

(0) قوله: (وقيل: له قلعه) مثبت من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ (جزئه). 

(4) ني (ق١):‏ (الحارث). 


داب الختصب ”0 


وهل الكراء لهء أو للمستحق إن قام في الإيان قحكم له يعده؟ خلاف. فإن بنى أو 
غرص» قيل استحقها: أعطه قيمته قائياء فإن أبى» قيل للآخر: أعطه قيمة أرضهء فإن أبى 
اشتركا يوم الحكم يقيمة الأرض وقدر ما يبنى به. وقيل: با زاد. وقيل: بها أنقق دون 
سرف. وق المحيسة: له رد نقضه فقط”". وف الزرع ستين: يفسخ أو يمضي إن عرف 
النسية ولا خيار للمكتري للعهدة”"» وانتقد إن انتقد الأول وأمن هوء وحدّ واطيمٌ علم 
ورقّ ولد ولانسب له إن ثيت أنه أقر قبل الوطء يعلمه بالقصب» وأما إن أقر الأب'” 
فقط؛ فإنه يحل ويلحق به الولد؛ كمن اشترى من تعتق عليه ثم أولدها وأقر يوطتها عالاً 
يذلك» أو تكح ذات رحم وأولدها ثم أقر أنه تكحها عالاً يتحريمهاء أو نكح امرأة 
وأولدها ثم أقر أن له أربع نسوة غيرهاء وأنه تكحها مع علمه بحرمتهاء أو نكحها 
مبتوتة دون زوج كذلك» أو تزوج ذات محرم منه كذلك» وإن لم يعلم وم تحمل فلا شيء 
عليه» ولاما نتقصها إن كانت بكرا على الأصح. ولا صداق إن كانت حرة على المشهورء 
ولاعليهاء وإن حملت وولدت؟ قلربها في الرواية الأول أخذها مع قيمة ولدهايوم الحكم 
لا يوم الولادة على المشهور”“ إن كان حيّاء ولاشيء له إن مات قبل ذلك على المنصوص» 
كا لو اقتص من قاتله أو هرب. وف الثانية قيمتها يوم الاستحقاق”؟. وني الثالثة: قيمتها 
وحدها يوم الوطء. قال أشهب: ثم رجع إلى الأولى» قإن أذ الأب دية عن الولد 
/١7[‏ أ] إن قتل؛ فعليه الأقل ما أخذ أو من قيمته» وعن عضو منه؛ قعليه الأقل'" من 


(1) تق (ق١):‏ (دون سرف ومستحقها بكحيس يرد تقضها ققط) 
(؟) قوله: (للعهدة) ساقط من (ح١)‏ 

6 تي (س١):‏ (الآن) 

(5) من قوله: (قات رحم..) ساقط من (ق١).‏ 

(6) من قوله: (لا يوم..-) ساقط من .)١3(‏ 

(5) في (ح١):‏ (الاستفحاق). 

(/) من قوله: (مما أحف...) ساقط من (ح١)‏ 


7*4 الشامل لبهرام 


قيمته ناقصاً 1 1 ز 211111010101011 
ضربت أو عشر قيمة الأم» فإن تنازعا وهي حامل فقيمته يوم ولادته. وقال أشهب: لا 
شيء للمستحق في الجميع. ولو أتلف الأب الدية ثم أعدم؛ ”" يلزم القاتل شيء غير ما 
أخذ منه» وفي أخذها من الولد قولان» وللمستحق رد عتق عبده وهدم ما بني بأرضه 
وإن مسجداً ولو تعدى مكتر بهدم؛ فله نقضه إن وجد مع قيمة الهدم, وإن أبرأه مكريه 
كسارق عبد يبرئه ربه من قيمته ثم يستحقء ولو أبرأ مدعي الحرية من استعمله أو وهب 
له مالً؛ رجع به مستحقه إن كان له مال وإن فات”" على الأصح» وثالثها: إن لم تطل 
إقامته وتظهر خدمته” 2 وإلا فلا شيء له واستحقاق البعض”' كالبيع ورجع للتقويم؛ 
وله رد أدنى العبدين إن استحق الأعلى لا العكس كالمساويء وكذا لو صالح عن عيب 
عبد بعبد على المعروف»؛ وهل يقوم الأول يوم الصلح كالثاني» أو”' يوم البيع؟ تأويلان. 
فإن استحق الثاني ة فله رد الأول إن لم يتفقا على شيء؛ وإن استحق الأول ففسخ”") 
البييع ورد الثاني إن لم يفتء وإلا فقيمته وأخذ جميع الثمن» وكذا إذا وجد عيباً بأحدهما. 
ومن أقر لمدع بشيء فعوضه عنه شيئاً فاستحق؛ رجع فيه أقر له به إن لم يفت بتغير سوق 
أو بدن وإلا فقيمته أو مثله كالإنكار على الأرجح”": لا إلى الخصومة على الأحسن. فإن 
استحق ستحق ما بيد المدعى عليه؛؟ ففي الإنكار يرجع بم دفع إن لم يفتء وإلا فى| تقدم. وقيل: 
لا يرجع بشيء. وثالثها: إن استحق ستحق بحضرة الصلح ولم يتطاول رجع بها دفع وإلا فلا 


.)١5ح( قوله: (لم) ساقط من‎ )١( 

)١(‏ في (ح١):‏ (مات). 

(9) في (ح7): (حريته)؛ (ق١):‏ (حرمته). 
(4) قوله: (البعض) ساقط من (ح١).‏ 
(0) قوله: (أو) ساقط من (ح١).‏ 

(1) في (ق١):‏ (فانفسخ). 

(0) في (ق١):‏ (الأصح). 


- 
5-5 
زفق 


شيء له» ولا يرجع بشيء في الافتراق!" والإقرار”' على الأصح”"؛ كعلمه بصحة ملك 
بائعه لما استتحق منه؛ لا إن قال داره» وفي عرض بمثله 3 في خرج منه إن وجده. وإلا 
ففي مثله أو قيمته إلا عبداً أخذ في نكاح أو خلع'” البح اوخمر اركلمامه 
لسيده عن نفسه فاستحق» واو أت وصية مستحق بر م يضمن وصيه إن عرف 
بالحرية» وأخذ سيده ما بقي من ماله إن لم يبع» فإن بيع وهو بيد مبتاعه فبالثمن؟ كمشهو 

بموته يباع ماله وتزوج امرأته ثم يعود””' حياً إن عذرت بيئته» وإلا قكالغاصبء وترد له 
زوجته وما فات عند مبتاعه بعتق أو تدبير أو إيلاد أو كبر صغير”2 وتغير حاله؛ فبقيمته. 


وقيل: يمضي ما بيع من ماله وترد له زوجته كأم ولده ومدبره. 


.)١ح( قوله: (في الافتراق) مثبت من‎ )١( 
(؟) في (حكءق١): (من الإقرار).‎ 

() قوله: (على الأصح) ساقط من (ح١).‏ 
(4) قوله: (أو خلع) مثبت من (ق١).‏ 
(0) في (حلاءق١):‏ (يقدم). 

(1) قوله: (صغير) ساقط من (ح7). 


باب الشفعة 


الشفعة: أخذ شريك حصة جبراً بشراء» فلا شفعة لجار ولو ملك تطرقا!", ولا 
لناظر وقف على الأصح؛ كمُحَبّسٍ وححْبّسِ عليه اتفاقاء إلا لقصد تحبيس؛ فمشهورها: 
للمحبّس فقطء وفي شريك الكراء روايتان: وفي ناظر الإرث قولانء إلا أن يجعل له 
السلطان ذلك فله كالسلطان. 

ومن أعمر رجلاً حصة لم تسقط شفعته» والذمي مع المسلم كغيره كذميين تحاى) 
إليناء ولو كان البائع مثلهما خلافاً لأشهب [17/ ب]. وقال ابن القاسم: إذا باع المسلم 
من ذمي والشفيع ذمي فلا شفعة» ولو باع الذمي فالشفعة للمسلم» فمن”" ابتاع شقصاً 
من عقار منقسم ولو بحصة على الأصح. وثالثها: إن 0" يعلم القصد” للسكنى©. 
ورابعها: إن ناقل به حصة لبعض شركائه. قيل: وبه القضاءء وشهر بيع يَتّ» أو خيار لزم 
أو أوضى ببيعه0© للمساكين على الأصح. إن صح البيع أو فات فبالقيمة» أو ببيع صح 
فبالثمن فيه» لا من صار له دون عوض على المشهورء أو أوصى له ببيع جزء الباقي ولا في 
إرث. أو لم ينقسم كحمام ونحوه على المشهور. 

وفيها: أيضاً الإطلاق وبه أفتى وعملء ولا في حيوان”" إلا تبعاً في كحائط. ولا في 
دين» والأظهر أن المديان أحق ب) بيع به ولا في كتابة. وقيل: المكاتب أحق. وقيل: إن 


)١(‏ في (ح١):‏ بطرفء وفي (ق7): (بكراء). 

(1) في (ح3): (من). 

(؟) قوله: () ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ق١):‏ (أن قصده). 

(6) في (ح؟): (للمسكن).؛ وني (ق١):‏ (السكنى). 
(0) في (ح١):‏ (به). 


(0) في (ح١):‏ (صداق»» وفي (ق١7):‏ (صوان). 


أب الشفعة لاا 


بيعت كلها( وإلا فلا ولذي زوجة ر ق”". أو ثلثها حر وأولادها منه كذلك؛ أخذهم 
با بيعوا به إلا في عرض وم ر”" قسم متبوعه» ومسيل ماء كبقل على المنصوصء وعرصة 
وحده. وفي الجدار المشترك قولان, لا لمن له الحمل فقطء والبناء والشجر تبعْ للأرض لا 
حجر رحيّ. وقال: أشهب وغيره: فيها الشفعة» أما غير المبيئة والمبيعة وحدهاء أو في 
أرض أجنبى؛ فلا شفعة فيها اتفاقاء وسواء رحى الماء والدواب”: وهل الخلاف فيها 
ا ا 1 1 
وجودها اتفاقً» وكذا لو أبرت على المشهورء ولو أبرت” يوم البيع؛ ففيها: يأخذها مالم 
تجذ أو تيبس» وأولت إن بيعت مع أصلها فم لم تجذ» أو مفردة فما لم تيبس. وقيل: ثلاثة. 
ثالئها: الفرق» وأولت أيضاً على أنه يأخذها مطلقاً مالم تيبس. وروي: إن أبرت يوم البيع 
أخذها وإن يبست أو جذت,. وإذا أخذها فعليه قيمة سقيها وعلاجهاء ولو زادت”' على 
قيمة الشمرة. وقيل: قيمتها على غررها. وقيل: لا يلزمه غير الثمن» ولو أزهت يوم 
الشراء» فعن أشهب”": يأخذ الأصل فقطء وهل تفوت الثمرة أو لاء ويرد المكيلة أو 
الثمن أو القيمة؟ قولان. وعلى الأول» فروي: تفوت بالجذ أو اليبس. وروي: بجهل 
كيلها أو جذها قبل طيبهاء وإذا فاتنتت وضعت حصتها من الثمن على المشهورء ولو ابتاع 


.)١ح( قوله: (كلها) ساقط من‎ )١( 

(6) ني (ق١):(رقت).‏ 

(9) في (ح١):‏ (ممر)ء وفي (ق3): (لمن). 

(4) من قوله: (وغيره فيها...) ساقط من (ح؟7). 
(5) من قوله: (على المشهور...) ساقط من (ح١).‏ 
(5)في(ح١):(راد)‏ 


() ي (ق١):‏ (اسن القاسم). 


1ئ[2,, الشامل لبهرام 


أرضاً بزرعها أخذها الشفيع فقط إن نبت زرعهاء وإلا أخذهما معاً بالشمن وقيمة الزرع 
على غرره. وقيل: قيمة ما أنفق من بذر وعلاجء ولو ابتاعها مبذورة أخذها فقطء إلا 
شفعة في الزرع على المشهور. وقيل: إن كان البذر من المبتاع ولم ينبت”"؟ بقي له وأخذ 
الشفيع الأرض فقط إجراءً للشفعة مجرى البيع. وقيل: يأخذه معها بقيمته مع العمل؛ 
وقيل: بقيمته''' على غرره» وإن كان من البائع أخذ الشفيع الأرض با ينومها من الشمن. 
وقيل: حتى يزرعها'" بناءً على إجرائها مبحرى الاستحقاق أو البيع. وقيل: يأخذه مبذورة 
بجميع الثمن على القول بنفي الشفعة /١75[‏ أ] فيه» وإن كان من غيرهما أخذ الأرض 
فقط بجميع الثمن» وإن قام الشفيع وقد نبت الزرع والبذر من المبتاع أو أجنبي؛ أخذ 
الشفيع الأرض فقط بجميع الثمن» وإن كان من البائع أخذه الشفيع معها بجميع الثمن. 
وقيل: يأخذها بها ينوبها من الثمن بناءً على الخلاف في الشفعة في الزرع» وإن قام الشفيع 
بعد يبس الزرع فلا شفعة فيه» ويأخذ الشفيع الأرض بجميع الثمن إن بذرها المبتاع أو 
أجنبي» وإن بذرها البائع أخذ الأرض بجميع الثمنء والمشهور: إجراء الشفعة مبجحرى 
البيع لا الاستحقاق» وأخذ بقيمة ثمنه كدراهم جزاف”»» ولا تبطل الشفعة” على 
المعروف» وبقيمة مقوم» ومثل'" مثلي» ولو عن دين في الذمة لا بقيمته على الأصح. 
وثالئها: إن كان عيناً فمثله وإلا فبقيمته؛ كأن تعذر المثل» وبرهنه وضامنه وإن كان الشفيع 
أكثر يساراً على المختار» وبما يخصه إن بيع مع غيره» ولزم المشتري ما بقي» وبمعتاد من 


(1) في (ح١):‏ (يفت). 

(1) من قوله: (مع العمل...) ساقط من (ح7). 

(5) في (ح 7 ق١):‏ (حتى يبدوا زرعها). 

(4) في (ح١):‏ (جداد)» وفي (ح1): (جزاف). 

(6) قوله: (ولا تبطل الشفعة) في (ق١):‏ (فإن بذرها البائع أخذ الأرض). 
(5) في (ح3): (وني مثل). 


باب الشفعة ظ2” 


أجرة دلال» وكتب عهدة وثمن ما يكتب فيه» وفي المكس”''' نظرء وبقيمة شقص دفع في 
خلع» وكذا في صلح عمد. ولا تبطل على الأصح. أو مهر”" المثل» وإلى أجله إن كان 
الشراء7 أو بحميل موسرء وإلا عجله إلا أن يستويا عدماً على الأصوب. وبقي إن 
أجل وحل أجله» وقبل قيامه لمثل أجله على الأصوب”". وقيل: يأخذه بقيمته عرضاً 
حالاء وقيل: يقوّم بعرض نقداً والعرض بعين وبه يأخذ ومنعت إحالة بائع بمؤجل؛ 
كبيع شقص قبل أجله. وأخذ مال من أجنبي ليأخذ ويربح؛ ثم لا أخذ له خلافاً 
لأشهب. وجاز إسقاط بعد أخذ ولو بهال» وثواب الهبة كالئمن فلا يأخذ قبله. وقيل: إن 
فات فالأقل منه ومن القيمة» واختير الأكثر إن أ شبه"” الثمن بعده! '. وحط عن الشفيع 
ماحط لموجب كلغيره إن اعتيد» وأشبه أن يكون ما بقي ثمنا””. وقيل: مطلقاً. وله تقض 
كصدقة وقف”"» ولو بنى مسجداً أو وهبه” والثمن للموهوب لا للواهب على الأصح 
إن علم بشفعته؛ لا إن وهب داراً فاستحق نصفها وترك للشريك المبتاع حصته. ودعي 
للأخذ أو الترك بعد الشراء فقطء ولا يلزمه الإسقاط قبله على المتصوصء ولكن بعده إن 
صرح أو سكت مع بناء مشتر أو وكيله أو هدمه أو غرسه. وكذا إن ابتاع منه الشقص 
على المعروفء ومثله إن ساومه أو ساقاه أو اكترى منه خلافاً لأشهبء وقيد إن كان أمد 


)١(‏ في (ح3): (المسكن). 

(1) بعدها في (ح3): (وقيل بمهر). 

(0) في (ح7): (أيسر). 

(4) من قوله: (وبقيمة شقص دفم...) ساقط من (ق١).‏ 

(0) في (ح؟7): (فات). 

(1) قوله: (الثمن بعده) ساقط من (ح؟). 

01 من قوله: (وأشبه أن...) ساقط من (ح32. ح7). 

(8) من قوله: (وقيل: مطلقاً ..) في (ح1, ح5): (كصدقة؛ وقيل: مطلقاء وله نقض وفف). 


0 في (ح ”ءا ق١):‏ (هبة). 


الأخيرين ينقضي قبل السنة من يوم العقد» وإلا سقطت باتفاق» وهل للشفيع تقض كراء 
المشتري ومساقاته أو لا وهو ظاهرها ويكون له الكراءء أو يفرق بين الأمد البعيد 
والقريب؟ خلاف. ومقاسمته كاشترائه» وله نقض ما قسم في غيبته وأخذه بالشفعة. 
وقيل: يمضي من سلطان ويأخذ ما وقع للمبتاع. وقيل: يمنع القسم في غيبته» وأخذ منها 
السقوط إن قاسم شفيع مبتاع الأرض للحرثء لا إن قاسمه الغلة» أو بالخرص فيا 
يخرص خلافاً لأشهب, ولا تسقط بقسمة ثمرة جذت باتفاق» ولا يضمن المبتاع ما 
نقص عنده ولو بفعله؛ كهدم ونحوه. وقيل: إن لم يعلم بالشفيع» وإلا فكالمتعدي 
141/ بآ وفي بيع الشقص المستشفع به روايتان» وظاهرها السقوط. وثالئها: إن علم 
وإلالم تسقط» واستظهره وعلى السقوط فلو باع بعض حصته أخذ بقدر ما بقي له واختير 
الجميع» وقيل: لا شيء له» وني ترك أخذه مع علمه حاضر البلد؛ مشهورها: تسقط إن 
طال كسنة. وقيل: ثلاث. وقيل: خمس. وقيل: عشر. وقيل: مس عشرة. وقيل: ثلاثين. 
وقيل: أربعين. وقيل: أبداً حتى يصرح. ولا يحلف إن قام رأس السنة. وروي: يحلف 
ولو بعد جمعة. وروي: إن تباعد حلف ما وقف تاركاً كالشفعة» فإن حضر البيع ول يشهد 
فيه فله الشفعة في كشهرين بلا يمين» وفي تسعة إلى سنة بيمين وإن بعد سقطتء وفي 
سبعة أشهر تأويلان» وإن شهد فيه وقام بعد عشرة أيام ونحوها شفع بيمين» ولا شفعة 
له بعد شهرين» وظاهرها ثبوتهاء ولو أقام سنة كمن لم يشهد وصدق بيمين إن أنكر مضي 
السنةء وكذلك إن أنكر علمه على ظاهر المذهب ولو بعد أربع سنين» ولا يصدق في أكثر 
منه» فإن علم فغاب فكالحاضرء إلا أن يظن العود قبل الفوات فيتعوق؛ فله الشفعة وإن 
طال ما لم يصرح كأن غاب قبلهاء وحلف إن بعد. وقيل: إن قرب مكانه ولا مؤنة في 
عوده وطال زمنه بعد علمه فكالحاضرء ويجتهد الإمام فيمن لا قدرة له على العود”' 


)١(‏ في (ح؟): (العهدة). 


باب الشمعة امب 


والصغير والبكر كالغائب» وفي المريض قولان» ولو أسلم ولي أو قاض شفعة محجور بلا 
نظر لم تسقط» وظاهرها خلافه. وقيل: تسقط في الولي فقط. وقيل: إن كان وصياً ومضى 
مس سنين سقطت وشفع لنفسه. وليتيم له آخر ومن لا ولي له ولا رفع أمره لقاض»؛ 
فله الأخذ بعد رشده كالحخاضرء ولو سلم لمشتر فظهر خلافه أو مشاركته» أو سلم بعض 
الشقص فبان بيع جميعه لم تسقط. وقيل: له أخذ ما زاد على قدر ما سلم وحصة مالم يسلم 
له ثم يشتركان فيا بقي» ولا تسقط إن سلم لثمن كذب فيه وحلف. ولو نسب الشراء 
منتكره”"؛ حلف ولا شفعة ولو أقر به الشريك. وقيل: إذا كان الأول بعيد الغيبة أخذ 
الشفيع الشقص ودفع ثمنه لشريكه إن أنكر قبضه وعليه عهدة الاستحقاق فقطء وكتبها 
للغائب في كل شيء؛ فإن قدم كتبها عليه إن أقرء وإلا حلف ورد الشقص لربه» ويملكه 
بحكم, أو إشهاد, أو بدقع ثمنه أو أخذ به”" إن قال: أخذت». وقال المبتاع: سلمت أو 
سكتء فإن لم يأت بالثمن لزمه في الأول» وكذا في الثاني إن اختاره المبتاع وإلا أخذ 
شقصه. وإن قال: أنا آخذ ولم يأت به» فليس له رد الشقص إلا برضا المبتاع. وقيل: له 
ذلك إلا أن يتفقا على إمضائه للشفيع» ولزم إن أخذ عالاً بالمن وإلا فلاء فإن أخذ ثم 
علمء فقيل: ليس الرضا به وفسخ, ثم له الشفعة بعده. وقيل: إن قال: ظننت أقل وقصد 
رده؛ فله ذلك وإن أراد التمسك به على المشهور» ولا يمهل لتروٍ أو غيبة مبتاع إلا أن 
يقرب كساعة» وقيل: يمهل ثلاثة أيام» فإن وقفه غير حاكم؛ فهو على شفعته ما لم يترك» 
وأخر للنقد ثلاثة وبه العمل /١175[‏ أ] والقضاء. وقيل: عشرة ونحوها. وقيل: بقدر 
الثمن وأقصاه شهر إن رأى الحاكم» وفضت على الأنصباء لا الرءوس على المشهورء فإن 
تعدد بائع وحصص في صفقة والشفيع واحد؛ فليس له أخذ البعض إن اتحد المبتاع على 


)١(‏ قوله: (نسب الشراء لمتكره) في (ق١):‏ (أنكر المشتري الشراء). 
(1) في (ق١):‏ (بالثمن). 


”7 الشامل لبهرام 
الأصح. وإلا فله على الأصحء وفيها: خلافه. ولو أسقط بعض الشفعاء أو غاب؛ فلا 
تبعيض لغيره. كأن أراده المبتاع أو طلبه الحاضرء وقال: إن قدموا فأخذوا وإلا أخذت 
الجميع» وليس له بعد تسليمه أن يأخذ شيئاً إن قدموا وأخذوا الجميع أو تركوا. وقيل: إن 
سلم لا على وجه الهبة أو الصدقة» وإلا فللمبتاع حصته. وقيل: ليس من لم يجز سوى 
حصته. وقيل: هذا إن قال الشفيع: أسقطت لكء وإلا فلمن بقي أخذ الجميع اتفاق”" 
ومن بقي قدم أخذ حصته من حاضر شفع الجميع» وكتب عهدته على المبتاع. وقيل: أو 
على الشفيع إن شاء القادم وصوبء وهل تفسير؟ تأويلان.. 

وني عهدة الإقالة» ثالثها: إن تقايلا قطعاً للشفعة فعلى المبتاع» وإلا خير الشفيع» فإن 
زيد في الثمن أو حط منه خير اتفاقء والتولية والشركة كالإقالة» فإن سلم قبلها فعى 
البائع» وبعد الإقالة لا شفعة له('ى وقدم الشريك الأخص عل المشهورء فإن أسقط 


فالأعم؛ كجدتين وزوجتين» ثم بقية الورثة» ثم الأجانب» وصوب الشاذ؛ قيل: وهو 
القياس. ولو مات ابن من ثلاثة لهم نصف عقار وترك بنين فباع أحدهم؛ فإخوته أول 
على المشهورء ثم عماه» ثم الأجانب» ولو باع أحد العمين فأخوه وبنو أخيه سواء؛ ولو 
مات أحد وترك أختاً شقيقة واثنتين'"' لأب فباعت إحداهما”» دخلت الشقيقة مع التي 
للأب خلافاً لأشهبء ولو ترك ثلاثة بنين شقيقين وآخر لأبء فباع أحد الشقيقين فمن 
بقي سواء؛ إذ بالبنوءة ورثواء وفي دخول ذوي السهام على العصبة أو العكس؛ 
مشهورها: دخول ذوي السهام والموصى له مع الوارث؛ كعاصب مع ذوي سهم, وأخذ 


)١(‏ في (ح5): (وإبقاؤه). 

(1) قوله: (الإقالة لا شفعة له) ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ح١):‏ (اثنين). 

(4) في (ح١):‏ (أحدهما). 


اب الشفعة ْ 33 


بأي بيع شاء فيبطل ما بعده فقطء وقيد إن ل يحضر ولم يعلم» وإلا في) بعده كالأخير إن 
كثرت البياعات» ولو سلم شريكان نصيب من باع لجماعة ثم باع أحدهم شفع الجميع 
بالحصص». وعن أشهب: بقية الماعة أولى من شريكي البائع» فلو باع أحدهما فالجميع 
شفعاء» وقدم على المشهور معير عرصة لبانيين إن باع أحدهما نصيبه من نقضه» وهل بها 
بيع به أو بقيمته» أو الأقل منهها إن مضى ما يعار له» وإلا فبقيمته قائما وهو أظهرها؟ 
خلاف. فإن 0 0-7 ال الأحذ من المبتاع بالأقل» أو من البائعم ويفسخ بع 
فإن قيدت الإعارة بزمن وباع؟ قدم الشريك إن باع قبل انقضائها على البقاءء 
وإلا فكما تقدم» ولو باع اثنان نصفين خيارا ثم بتلاً فأمضىء فهل الشفعة لبائع البتل 
بناءً على انعقاد بيع الخيار”" وإن باع" حصته لا يشفع» أو لمبتاعه قالعكسء أو لمبتاع 
الخيار كالمدونة بناءً على انعقاده. وأن بائع حصته لا يشقع /١75[‏ ب]. أو لبائعه 
00 
بيع زرع أخضر بأرضه فاستحق ستحق نصقها دونه وشفقع؟ بطل بيع نصقه لانقراد 
00 ' من حائط يدخل منه لملكه فيستحق الحائط ورد نصف ثمنهء وله نتصف 
الزرع» وخير الشفيع في الأخذ والتركء والمبتاع في رد ما بقي”'» وإن استحق ثمن لمقوم 
أو رد يعيب قبلها” ؛ , بطلت. وإلا نقض مايين بائع ومشترء ورد له المشتري قيمة شقصه. 


)١(‏ قوله: (انعقاد بيع الخيار) في (ق١):‏ (أنه منعقد حتى يتحل أو على). 
(1) في (حكءق1): (بائع). 

(9) في (ح١):‏ (ثمر). 

(4) في (ح): (نتقص). 

(0) في (ق١):‏ (قبل الشفعة). 


7*0 الشامل لبهرام 
وصح ما بين شفيع ومشترء فعلى الشفيع له قيمة المعيب. وقيل: يبطل أيضاء فعليه”' قيمة 
الشقص فيخير الشفيع؛ فإن شاء أحذ”" أو ترك. 

وفي النقد بدله؛ والمثلٍ قيمة الشقصء فيجيء في الشفيع القولان”". وقيل: بدله» إن 
اختلفا في قدر الثمن صدق المبتاع إن أشبه؛ ككبير يرغب في قربه بيمين إن حقق الشفيع 
لا إن اتهمه» وإلا فبدون يمين على الأشهرء فإن لم يشبه”» صدق الشفيع إن أشبه وإلا 
حلفا ورد إلى الوسطء وإن نكل أحدهما صدق من حلف وأخذ الشقص”» وفي 
الأخن”" بها أداه المبتاع”" أو ادعاه إن نكل قولان. وقيل: يصدق بلا يمين إن أشبه؛ وإلا 
فبيمين» ولو أقاما بينتين وتكافأتا في العدالة سقطتا. وقيل: تقدم بينة الشفيع إن كانا في 
مجلس ولو كان غيرهما أعدلء ولا تقبل شهادة البائع في عدم البينة على المنصوص ولو 
كان عدلآء ولو جهل الثمن لطول زمن ونحوه فلا شفعة. وقيل: يشفع بقيمته يوم البيع. 


.)١ح( قوله: (فعليه) ساقط من‎ )١( 

)١(‏ بعدها في (ق١):‏ (الشفعة). 

(9؟) من قوله: (وني النقد...) في (ق١1):‏ (وإن استحق وهو نقد فللبائع بدله وإن كان مثليا غير نقد فقيمته 
الشقصء فيجري في الشفيع القولان). 

(4) في (ق١):‏ (يثبت). 

(0) بعدها في (ق١):‏ (وإن توجهت على المشتري فنكل). 

)١(‏ في (ق١):‏ (أخذ الشقص). 

(0) في (ق١1):‏ (المشتري). 


اب القسمة ههب؟ 


باب القسمة 

القسمة ثلاث: مهايأة''' بتراض كالإجارة في زمن غلة؛ كيوم بيوم على المنتصوص» 
لا إن طال اتفاقاء وفيا قل من خدمة عبد كشهر» وقيل: مسة أيام, لا إن بعد اتفاقاً. وفي 
زب 33 ا 
واحد سكنى دار مدة معلومة”” وإن طالت كزراعة أرضينء لا في غلة وكراء إلا في 
كيوم لا في(" أكثر اتفاقاً» وخدمة العبد والدواب على ما مر. 

الثانية: قسمة بيع؛ كدارين أو حصتين وإن علواً وسفلاً يأخذ كل واحلٍ إحداهها 
بالأخرى ملكا وهي بيع لا تميز حقء إلا أن تكون بتعديل وتقويم فخلاف, ولا تجوز 
بقرعة على المشهور» ولا يشترط فيه اتفاق الجنس» بخلاف قسمة القرعة» وهي الثالثة 
المقصودة هناء والأصح أنها تمبيز حق. وقيل: بيع وصوب؟؛ كحائط ودار» فتصحح 
السهام على أقل جزءء وتعدل عليها المواضع بقيمة لا بمساحة, إلا إذا تساوت فيه 
الأرضء ثم يأخذ لكل شريك علامة» وتجعل في كطين ثم يقرع فيرمي كل واحدة في 
جهة» فمن خرج له سهم؛ أخذ ما بقي له مما يليه» فإن تنازعوا في البداية بجهة؛ أقرع عليها 
أولآء وقيل: مطلقاً. فإن كانا اثنين فلاء وتكتب الجهات كم] تقدم وترمى فيأخذ الاسم 
الجهة. وقيل: إنما يقرع أولاً إذا قال بعضهم: يقسم من شرقي إلى غربي» وبعضهم من 
القبلة إلى الجنوب”'/ وإلا فلا؛ إذ حكم الجميع فيه سواء» وهل يقرع /١77[‏ أ] ثانياً 


(1)في (ح١1‏ 2: (مهايآت). وفيٍ (ق١):‏ (مهاناة). 
() قوله: (في) ساقط من (ح؟). 
(5) في (ح؟): (الجوف). 


7 الشامل لبهرام 


2. 


لجهة”" الإقراع مطلقاً إذا خرج سهم واحدء أو إن تشاحوا ؟ قولانء إلا أن يبقى اثنان 
فلاء ولزمت كالبيع وأخرت لوضع حمل؛ كطهر إن تأخر حيض لا لحلول دين أو كراء؛ 
وفي وصية غاب ربها أو كان حملاً قولان» وقسم عن”" صغير أب كوصي إن لم يكن الكل 
في حجره. وإلا فالقاضي على الأصح"". 

وفيها: جواز قسم الملتقط كقاض عن غائب لا ذي شرطة إلا بأمر قاض. وقيل: إن 
كان عدلاً جاز» ولا من كلف أخاً أو ابن أخ. وني الحاضن أربعة كالوصي وكالأجنبي؛ 
وكالوصي إن كان أمآء ومن الأجداد والجدات» وكالوصي إن كان من الأجداد والجدات 
والإخوة» ولا أب عن رشيد وإن غابء ولا أم لم تكن وصية: ولا كافر عن ولد مسلم 
وإن بكراء ولا زوج عن زوجته البكره ومنع شراء الخارج» وجمع في سهم ذو فرض 
كورثة مع شريك ميت ثم اقتسموا ثانيآ» وكزوجات أو بنات أو أخوات أو جدات أو 
موصى هم مع ورثة وإن أبواء لا اثنان في قسم قرعة مطلقاً. وقيل: إلا أن يرضى الشركاء 
ول تختلف الأنصباء وإلا جمع أصحاب كل جزء كثلث ونصف وإن كرهوا ثم اقتسموا 
إن أحبواء وفي جمع العصبة» ثالثها: فيها إن رضوا. ومقاسمة شريكين. ثالثا: بيع وكفى 
قاسم واحد”" في الأصح لا مقوم؛ والاثنان أولى وقبلا قبل العزل في الأصح لا بعده؛ 
وأجرة' إن لم يكن من”' بيت مال على العدد بكره؛ وقيل: على الحصصء قيل: وبه 
العمل وبالأول القضاءء وشهادته على فعل نفسه لا تقبل» وقوم عقار وغيره ثم قسم كل 


(1) في (ح١):‏ (لحصة). 

)١(‏ في (ح١):‏ (على). 

(؟) قوله: (على الأصح) مثبت من (ح75). 

(4) من قوله: (وفي جمع العصبة...) ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ق١):‏ (واجزأه). 

() من قوله: (من) ساقط من (ح1). 


باب المسمة /اه؟ 


نوع مفردأء إلا كزيتونة ونخلة اعتدلتا ورضوا. وقيل: يجمع الجنسان إن رضوا كمخرى 
ماء وسترة بينهماء وجمعت دور وأقرحة وقرى أو حوائظط”"© ولو بوصف على الأصح إن 
استوت رغبة وقيمة» وفي كرم وعيوب”" وطلبه بعض وتقاربت كميل وميلين”". وقيل: 
عشرون. وقيل: ثلاثون» ولو بعلاً وسيحا”” على المشهور لا كنضح وبعل اتفاقًء ولا 
نضح وسيح على المنصوص. ولا بعل مع ذات بر أو غرب. وروي: يجمع البعل وسقي 
العين» وقاله أشهب وابن مسلمة. وتفرد دار عرفت بسكناهم إن حملته لمن طلبه» 
وأولت أيضاً بخلافه» وفي قسم علو وسفل بقرعة خلاف, وجاز أخذ زائد”" قيمة إن قل 
كنصف عشرء وتجمع الحوانيت ولو بسوقين إن تقاربي””© الغرض»ء ولا تضم دور غير””) 
غلة لذي غلة» ولا لفندق أو حَمَام. وفي الأخيرين يسأل أهل الخبرة» فإن تفاوت0) 
الغرض منع» وأفرد كل صنف كرمان إن حمل» إلا أرض بها شجر متفرق فتجمع 
كحوائط بها شجر أو نخل مختلف,. وكرهه سحنون, وعنه إن رضوا جاز» وجمع 7 وضم 
له ثياب صوف وأفرية لم تحمل القسم. وقيل: يجمع كل صنف حمل. وقيل: أصناف» 
فيضم قطن لكتان» وخز لحرير» وصوف لرعرّى”” '"» وقيل: إن منع سلم شيء منه في 


(1) في (ح١):‏ (حائط). 

(؟) في (ح7اءق١1):‏ (وعيون). 

(؟) من قوله: (وتقاربت...) في (ق١):‏ (بشرط تقارب أمكنتهما كميل وكميلين). 

(5 البل: هو ما يَغْرَبُ بعْرُوقِِ من رُطُوبَةِ لض مِنْ غَبْرِ سَفْي سَمَاءِ وَلَا غَهَا. وَاليْحُ: هَُ الذي يُسْقَى 
ِالْعيُونِ وَالْأَنْارٍ. انظر شرح خليل للخرشي: 19/ .7٠١‏ 

(6) في (ق1١):‏ (إن). 

(1) في (ح١):‏ (جائز). 

0) في (ح١):‏ (تفاوت). 

(6) في (ق١1):‏ (تضم غير ذو). 

(9) في (ح؟): (تقارب). 

.0 5 /0 الرْعِرّى: هو الزَّعَبُ الذي تحت شعر العنز. انظر لسان العرب:‎ ١ 


704 الشامل لبهرام 
أكثر منه ضياً وضم مخيط لغيره على الأصح. وقيل: لا تجمع عروض ونحوها بخلاف 
دور وأرضين. وتفرد الحمير 1771/ ب] عن البغال على الأصح. وثالثها: إن حمل كل 
منهم| القسم. وتفرد الخيل عنهما كزرع عن أرضه وثمر» ولو طلعا عن أصله. وتركا لحل 
بيعه|. وقيل: لا يقسم ما فيه طلع بحال كقبل تأبير» وقيل: يجوزء وقسم المؤبر مع أصله 
إن لم يمنع فيه التفاضل وخرج مطلقاًء وجاز أخذ وارث قمحا وآخر قطنية» ووارث 


عرّضاً وآخر ديناً حل بيعه. وأخذ واحد عشرين قفيزاً وعشرة دراهم من ثلاثين» وثلاثين 
إن اتفق القمح صفة والآخر ما بقي» وآخر”" ثلثو قفيز» والآخر ثلثه برضاهماء لا زيادة 
عين أو كيل لدناءة. 

ووجب غربلة قمح لبيع إن زاد غلته على الثلث وإلا استحبء وخيار أحدهما كالبيع. 

وجاز قسم صوف بظهر وإن جز لكنصف شهرء لا بَقَلٍ قائم» وقيل: ما لم يبد 
صلاحه؛ ولا شيء برءوس شجر بخرص عل المشهورء إلا ثمراً وعنباً فلا وحل 
بيعهماء واختلفت حاجة أهلهما وإن بكثرة أكل وقصد كل الجذَّ والجذ بسراً أو رطباً لا 
قرأء وقسم بالقرعة تحرياً كبلح كبير. وقيل: يقسم جميع الثار بالخرص إن اختلفت 
الحاجة. وروي: يقسم المدخر وسقي ذو الأصل لا الثمرة؟ كبائعه إن استثنى ثمرته حتى 
يسلمه على المشهور فيها. 

وجاز إرزاق القاسم من بيت المال كقاض وعامل بحق ومن بعثه إمام لمصلحة. 
وأجبر لقسم القرعة من أباه إن انتفع كل» إلا في كحمام ورحى فروايتان» وللبيع إن نتقص 
حظ غيره مفرداً لا كربع غلة» أو اشترى بعضه أو له شقص يسير لا يمكن سكناه على 
الأشهر وبه عمل» وثالثها: يجب لربه. ورابعها: عكسه. لا في دار تحرياً باتفاق» ولك إن 


000 في (ح5): (وأخذ). وفي (ق١):‏ (وواحد). 
(1) قوله: (فلا) ساقط من (ح7). 


أب القسمة تظ2”, 
كب ب-١ ١‏ بإب سيسخت 
قلعت شجرتك من أرض غيرك غرس أخرى إن لم تكن أضر؛ كغرسه بأرضه حيث 


خبرك الجاريء ولا تطرح على جنبه كناسة لغير ضيق» وتحمل في طرحها على العرف. 
ومنع قسم ثمر أو زرع لم يجذا أو مع أصله. أو قثاء» أو مزارعة”"» أو فيه فساد؛ 
كخاتم وفص وجفير''' سيف» ولبن في ضرع إلا لفضل بِيّنِ على الأصح إن قصد 
معروفاًء وأن يشارك إن تلف ما بيده فيي| سلم من الغنم أو قسموا بلا نمر» وصحت ار.9) 
سكت. وللشريك النفع به. وقيل: ينتقض» وحلف منكر جور أو غلطء فإن ثبت أو 
تفاحش؛ فسسخت كمراضاة بتقويم» وله ذلك إن ظهر عيب بجل حصته ول يفت باقيها 
لا بنصفها على الأصحء فإن فاتت حصة شريكه بكهدم أو حبس رد قيمة نصفها يوم 
القبض» وما سلم بينهما أو حصته رد قيمة”© نصفها وبقي السالم بينهماء وفي نصفها فأقل 
يبقى المعيب بينهماء ويرجع بنصفه ثمناً لا شريكاً على الأصح. وفي الفسخ إن استحق 
جزء معين وغرمه؛ والتفرقة كالعيب؛ ثلاثة لمحمد» وأشهب». وابن القاسم. ولمالك: 
كالثالث. إلا إذا استحق الأكثر ول يفت الباقي فيخير. وقيل: وإن طرأ على الربع فأقل 
رجع بحصته. وقيل: يشارك. وعلى الثلث أو النصف يشارك بحصته فيها بيد صاحبه 
والفسخ فيا فوق النصف. ولو كان المقسوم كدار فطرأ /١71[‏ أ] غريم على وارث» أو 
على وارث وموصى له بثلث؛ أو طرأ موصى له بعد على وارث؛ فسخت على الأصح. 
فيخرج دين الغريم من جميع الملل عند ابن القاسمء والمصيبة من جميعهم, إلا أن يشاءوا» 
في الح1): (ذرع). رورس 
(0) ي(ح1): (وخفين). وني (ق1» ق73): (وجفن). 
(5) في (ح١):‏ (إن). 


(4) قوله: (قيمة) ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ق١):‏ (يشاء). 


د3”, الشامل لبهرام 
دفع الحق ويبقوا القسمة بينهم فذلك لهمء وعنه: تبطل بين من بقي حظه. أو تلف”" أو 
استهلكه أو بعضه. لا بأمر سماوي فلا شيء عليه من ذلك» ولا له فيا بقي من التركة 
شيء بعد أداء الدين. ولابن حبيب: تبطل إلا لمن شاء فك نصيبه بمنابه من الدين» ويدفع 
نصيبه فيا تلف لغيره؛ وذلك له وإلا فلا. وعلى الشاذ فقيل: يفض النقص على قيمة ما 
بيد كل واحد يوم الحكم. وقيل: على الإجزاء زادت أو نقصت إن لم تفت» ولو طرأ 
موصى له بعدد على وارث وموصى له بثلث؛ أخذ”" من الوارث ما زاد على الثلثين» وما 
فضل لزم الموصى له بالثلث كطارئ على مثله؛ وإن كان المقسوم عيناً أو مكيلاً؛ رجع 
الطارئ على كل ومن أعسر فعليه إن لم يعلمواء وقيل: يقاسم الملي كالمنفرد» ثم من أيسر 
بعد دخل معههم| أو يساويه| حتى يعتدلواء ومضت بدفع جميع الورثة كبيعهم بلا غبن» 
واستوف ما وجد ثم تراجعواء ومن أعسر فكم| سبق. ولو طرأغريم أو وارث أو موصّى 
دا ال به يسطيق ورا ريو يعاق دري وبصي كار يقطل المع 


)١(‏ ى(١)‏ (تسلف). 
يد 7ج 


بابالقراض 

القراض: وكالة على تجر في نقد مسلم معين بجزء ربحه إن علم قدرهما ولو 
مغشوشاً على الأصح؛ أو غير مسكوك يتعامل به وإن حليا على المعروف. ورجع في التبر 
ونقار النقدين إلى المنع إن لم يتعامل بهماء ثالثها: الكراهة. فإن نزل مضى بالعمل. وقيل: 
وقبله ورد مثله عند المفاصلة إن عرف وزنه؛ وإلا فا بيع به أو خرج في الصرف. إلا أن 
يقول له: بعها أو اشترها؛ فليرد ثمنها أو ما صرفها به مطلقاًء فإن شرط صرفها أو ضربها 
على العامل؛ فله أجره في ذلك إن كان له مئونة» وقراض مثله» ولا يجوز بالفلوس على 
الأصح. وثالثها: إن كثرت. ورابعها: الكراهة. وعلى المنع فله أجره في بيعه وقراض مثله 
فيها نض ويرد فلوساً. ابن حبيب: وإن شرط عليه صرفها ويعمل بالدراهم؛ فله أجره في 
صرفها وهو على قراضه. ولا بالعرض”" مطلقاًء وله أجره في بيعه وقراض مثله. وقيل: 
إن كان في بيعه كلفة وإلا جاز؛ كقوله: ادفعه لفلان يبيعه واقبض أنت منه ثم اعمل به. 

ولا بالدين عليه خلافاً لأشهبء وعنه: يكره ويستمر ديئاً ما لم يقبض أو يحضره مع 
الإشهاد» فإن عمل" قبله فربح أو خسر؛ فله وعليه. وقال أشهب: الربح بينهماء وعليه فهل 
الخسارة عليه» أو على ربه؟ تأويلان. وقيل: لربه وعليه وللعامل أجر مثله. وقيل: الربح”” 
بينهما والخسارة على ربه» ولو رد ماغصبه؛ فقيل له: اعمل به قراضاً جازء وهل خلاف؟ تردد. 

ولو وكله على قبضه أو صرفه ثم يعمل به؛ منع وله /١71/[‏ ب] أجره وقراض مثله. 
وقيل: إن كان الدين على غائب أو ملدٌ أو للصرف بالَ» وإلا جازء وأجاز أشهب الثاني. 


(1) في (ق١):‏ (بالعروض). 
(؟) بعدها ني (ق١1):‏ (يه). 
9 في (ق١1):‏ (الزرع). 


”7 الشامل لبهرام 
وقيل: إن لم يكن للصرف بال أو كان غير العامل يتولاه بحضرته وإلا منع أما إن دخل 
على أن يرد مثل الدنانير فلا منع» وعلى مثل الدراهم فالمنع خلافاً لأشهب. وقيد بم 
ظ تقدم”". ولا بالرهن إن لم يقبضه ربه ولو بيد أمين» ولا بالوديعة ولو بيده إلا أن يقبضها 
ربها ثم يدفعها له. وقيل أو يحضرها'". وقيل: أو يكون المودع ثقة» وإلا كره. وقيل: 
يكره”" ابتداء ويمضي» ولا بمجهول وزنء ولكل فسخه قبل العمل على المشهور. 
وثالثها: للعامل وحده. فإن تزود للسفر ولم يظعن فلربه وحده. أما إن عمل أو سافر فلا 
فسخ لواحدٍ منهما؛ كأن طلب” ربه نضوضه ووافقه””» وإلا نظر الحاكم» فلو مات 
العامل ولم ينض فلوارثه الأمين العارف بالتجر أن يتمه. وإلا أتى بأمين عارفء وإلا 
سلمه مجاناً. وجاز للعامل اشتراط غلام ربه أو دابته في الكثير» ولربه جعل عبده”” معه 
بنصيب له على المعروف» وفسد إن قصد به" تعليمه» أو كونه عيناً أو أميناً عليه» أو شرط 
اول أجر مثله في الذمة» وكذا إن شرط أن يخرز أو يخيط. وقيل: كالصحيح. 
وثالثها: له أجره فيا عمل وقراض مثله في غيره. ورابعها: وني غيره الأقل منه ومن 
المسمىء وقال له: لا تعامل إلا فلاناً» أو لا تتجر في" أرضص”" كذاء أو بموضع كذاء أو 
شرط عليه أن يشارك غيره» أو يبضع معه؛ أو يزرعء أو لا يشتري لبلد كذاء أو يخلطه بهال 


)١(‏ بعدها في (ق١):‏ (بعده). 

(؟) فوله: (وقيل أو يحضرها) مثبت من (ح75). 
() قوله: (وقيل: يكره) مثبت من (ح؟7). 

(:) قوله: (طلب) ساقط من (ح١).‏ 

(6) قوله: (ووافقه) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في(ح١):‏ (ربه). 

(0 في (ق١):‏ (ربه). 

(6) قوله: (في) مثبت من (ق5). 

(9) في (ح” ق١):‏ (إلا من). 


باب الفراض يدف 
من عئده ويمنع . . وقيل: يجوز. وثالثها: الكراهة إلا أن يقل مال العامل وعليه كطي ونشير 
خمّاء وإن استأجر عليه فعليه» ولو قال: ا 
مثله في الربح» وكذا مبهم ومؤجل ومضمون أو بعرض”"», وكذا الا شتراء به على 
الأصح. . أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر بثمنها أو اصرفه واعمل به. أو قارضه بدي أو 
حصره في| يقل وجوده؛ وإن اختلفا في الربح وادعيا غير مشبه وحلفا؛ فقراض امثل. 
وروي: فيها فسد مطلقاً قراذ ض المثل. وروي: أجرة الثل. وروي: في المضمون الأقل من 
المسمى وقراض الثل. وقيل: إن شرط أحدهها هما زيادة له فأجرة المثل» وفي غيره قراض 
الثل. وقيل: إن كانت الزيادة لأجل الملل فقراض المثل» أو لأحدهما فأجرة المثل؛ ككل 
خطر أو غرر لا يحل. وقيل: إن فسد لزيادة محرمة أو توقية أو ضمان؛ فأجرة المثل؛ وفي 
غيره قراض الثل. ولو أخر'" ما ينقذه ه فيا ابتاعه فسلف إن أخبره به» وإلا فرأس مال 
قراض» وكذا إن عجز عن بعض ثمنه. 
وفيها: لا ايه واحاق أن يكون اماد. وقيل: إن لم يكن لغلاء كره ومضى 

وقيل: إن لم يخبره”'". ولو قال: ا 0 
الشراء إن لم يسم يسم البائع والسلعة؛ وكره ابن حبيب الشراء من رفقة نزلت بهء ولربه الشراء 
منه مطلقاً إن لم يحابه. ولو بتاع منه ما يأخذ من القراض؛ جاز نقداً ققط /١0/[‏ أ] إن لم 
يفاصله» وإلا فهل يجوز لأجل أيضاًء أو لا أو إن" كان بمثل”” رأس المال فأقل» أو 


)١(‏ في (ح 7 (ق١1):‏ (بعوض). 
(؟) قوله: (به أو قارضه بدين) في (ق1١):‏ (أو لا تشتري إلا بدين)؛ وفي (ق7): (به أو لا تشتري بدين). 
(9) في (ق١1):‏ (أخذ). 

(4) في (ح١):‏ (يجره)» وي (53): (يجيره). 

(6) قوله: (إن) ساقط من (ق١).‏ 

(1) قوله: (بمئل) ساقط من (ح١).‏ 


22> الشامل لبهرام 
يكره؟ أقوال. وله أن يشتري من ربه سلعاً لنفسه لا للقراضء وهل يمنع؛ أو يكره؛ أو 
يجوز إن صح الأمر بينهما أو في اليسير؟ أقوال» وصرفه منه على ذلك. وقيل: إن اشترى 
منه بها نضص؛ جاز اتفاق)”". وتمنع هدية كل منهم| لصاحبه. 

وفيها: ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئأء ولا يولي ولا يعطي'" ولا يكافئ منه 
أحداً» فإما أن يأ بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو أن يكون واسعاً إن لم يتعمد 
التفضل عليهم» فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فليتحلله. فإن حلله وإلا فليكافئه بمثله 
إن كان له قدر وبال وجاز بربح علم» ورضاهما بعد العمل على أقل أو أكثر. وقيل: إن 
كان فيه يومئذ زيادة أو نقص أو هو”” سلع لم يجز. ولو شرط الربح لأحدهما؛ جاز 
وضمنه العامل إن كان الربح له ولم يسم قراضاًء أو يقلّ لا ضهان عليك على المشهور؛ 
كأن جعلاه لغيرهماء وجبر على الوفاء به لمعين لا لغيره على المشهور. وجاز شرط زكاة 
ربحه على أحدهما على المشهور, وخرج جوازه على ربه فقط وعكسه. وهي للمشترط 
وإن لم تجب. وخرج من المساقاة كونها للعامل أو لربه أو بينهماء أو تقسم على قدر 
نصيبيهم| من الربح؟ أقوال. ولا يشتري بأكثر من المال» ولو ابتاع سلعة بائة القراض 
ومائة لأجل؛ قرّم المؤجل» وهل بنقد ابتداءً أو بعرض ثم بنقد ويشارك بنسبته؟ قولان. 
وروي: بها زادت قيمة السلعة على مائة القراضء فإن كانت الأخرى حالة؛ فبالنصف إلا 
أن يدفعها ربه بلا شركة» وإن ابتاع لنفسه فلا خيار لربه» وله السفر به دون إذنٍ على 
المشهور. وثالثها: إن كثرء واعتبر اللخمي قرينة حاله. أما إن حجر عليه قبل شغله فلاء 


)١(‏ قوله: (اتفاقاً) ساقط من (ح5). 

)١(‏ بعدها في (ق١):‏ (شيئاً). 

() قوله: (هو) ساقط من (ح١).‏ 

(4) من قوله: (وجاز شرط...) ساقط من (ح١).‏ 


اب المقراض ه ك7 
بلاااالب-ابببإبإبإبإبب سس سسسب 
وله ذلك إن هلك ربه بعد تجهيزه ولا منع لورثته. أما'" إن لم يتجهز وهو عين؛ فلا سفر 


له ولا يحركه» فإن فعل ضمن. ولو قام غرماء رب المال وهو عينٌ أو أمكن بيع السلع؛ 
بيعت وأخذوا ذلك» بخلاف غرماء العامل قبل وصول الال لربه؛ ولا يشتر بنسيئة وإن 
أذن ربه فإن فعل فربحه له دون ربه» وله الشراء بالعرض والرد بالعيب بالنظر وإن أبى 
ريه" إلا أن يشتري بجميع المال وهو عين فلربه قبوله» وله مقارضة.عبده وكراء أجير 
خدمته على الأصح"”"» ودفع مالين معاً أو متعاقيين قبل شغل السابق» ولو بجزأين 
مختلفين إن شرطا خلطهم|ء أو بعد شغله إن لم يشترطه. وروي: لا يعجبني في المختلفين 
ولو دفع ثانا بعد نضوض سابق مساوء وجاز إن اتفقا جزءاً» وهل إن شرطا خلطه وإلا 
منع» أو مع الخلط يجوز مطلقاً ؟ تأويلان. وجاز تعدده بجزء متحد لعامليه إن استوى 
العمل لا بمختلف. وقيل: إن كان عملهما على نسبة المختلفين كره» ولو نهاه عن سفر 
بحر أو ليل أو نزول وادٍ وشراء سلعة جاز» وضمن إن خالف؛ كأن خاطر فزرع أو ساقى 
بموضع ظلم فخسر ولو بغير سبب الظلم لتعديه» وله ذلك في غيره؛ كشراء أرض» 
وبعزله”»» أو اكترائهما. 

وعن ابن القاسم: لا شراء'' ظهر لكراء وضمن؛ وهل هو اختلافء أو لا ؟ ولو 
شارك [17/ ب] بلا إذن وإن عاملاً لربه ضمن؛ كأن باع بدين على المعروف والربح 
ينها ككُلٌ آذ مَالٍ لِلتََيةِ فى لا إنْ اه عَنٍ الَْمل قبلَُ فله وعليه. وقيل: إلا أن 


.)١ح( قوله: (أما) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (ربه) ساقط من (ح1). 

(؟) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح؟). 
(5) في (حك ق١1):‏ (وبقي له). 

(5) في (ح 3): (لاشتراء). 


ؤ الشامل ليهرام 


يقر أنه اشترى للقراض؛ فعليه غرمه والربح يبنهما. ولو أسلم في طعام؛ غرم رأس امال 
وانتظر فإن كان فيه ربح فبينها. وفي سلعة بيعت يعد قبضها(" بنقدء والفضل بينهما 
والغرم عليه» ولو باع لأجل بيع الدين وغغرم ما تقص. ولو قارض متعدياً ضمن وغرم 
للثاني الزائد على المشهور. وقيل: لربه. ولو دخل على أقل فالزائد لربه» ولو أخذ ثياتين 
قغرم نصقها ثم دفع ياقيها لثانٍ لم يعلم قصارت ماتة؛ أخذ ريه ثيانين رأس ماله وعشرة 
نصف ما يقي وأخذ الثاني عشرة ورجع على الأول بعشرين» وقال أشهب: لريه أريعون 
فقط ثم ثلاثون نصف الريح”" قلو أتلف”" الأول الأربعين تعدياً؛ رجع عليه ريه بتمام 
مائة وعشرة» وبأمر سياوي بتهام تسعين. ولو جنى أحدهما أو أخذ شيئاً أتبع به كأجتبي 
والباقي رأس المال» وليس له أخذ ثان من غير ربه إن شغله عن الأول» وله رد ما باعه ريه 
من سلع القراض وإجازته» ولو خسر فيه أو تلف بعضه وإن قبل علمه لم يضمنه» وجير 
بالربح إن عمل بالباقي» ولو أسقط عته ذلك أو حاسيه وقال”©: اعمل با بقي؛ فهو أبداً 
على قراضه الأول على الأصح حتى يقبضه ريه» وله الخلف إلا أن يتلف كله قلا على 
المشهورء ولزم العامل ما اشترى» ومتى تعذر”” فالربح له" بقدر العمل””» وإلا منع 
على المشهور. وثالثها: يكره. وعلى الأول» فهل يقسم الربح على التسمية ويرجع من له 


)١(‏ تي (ح١):‏ (نقدها). 

(1) في (ق١1):‏ (الزرع). 

(؟) قوله: (قلو أتلف) ساقط من (ح١)‏ 
() قوله: (وقال) ساقط من (ح١).‏ 
(©) ني (حكء ق١):‏ (تعدد). 

(1) قوله: (له) مثبت من (ق١).‏ 

زف4ى قي (ح1): (المال). 


باب القراض 0 
سلس يبيب سس سس ل 
فضل عمل على الآخر أو على ربه؛ أو له حكم ما فسد فله) الأجرة أو قراض مثله)|(©؟ 


أقوال. وله نفقته في المال بالمعروف إن احتمل في سفره لغير حجج أو غزو وأهل؛ لا بوطنه. 
وقيل: إلا أن يشغله عا فيه فوته. ولا تسقط بتزوجه حتى يدخلء وقيد”": إن تزوج 
لأجل القراض لم تسقط مطلقاً وله الاستخدام إن كان أهلاً وكثر المال؛ كالكسوة إن بعد 
سفره نحو شهرين واحتمل المال» لا دواء9". وهل توزع إن خرج لحاجة ولو اكترى 
وتزوف أو تسقظ؟ قولان. ظ 
محمد: والبضاعة الكبيرة”'' كالقراض في النفقة والكسوة» ولو اراي وهو موسر 
يعتق على ربه عالاً؛ عتق عليه وغرم ثمنه والولاء لربه. 

ل 
أو يغرم ثمنه ويكون له أو يعتق على ربه ولا يعتق ا 
ربه بين أخذه ويعتق عليه وللعامل فضله وبين تضمينه العامل» أو يعتق منه'" بقدر ما فيه 

من الربح ويباع الباقي؟ أقوال. 

وعلى الأول: فلو لم يمكن بيع بعضه بيع كله» فإن لم يكن عالاً فله ربحه فيه وعتق 
على ربه. وقيل: لا يعتق على واحدٍ منهماء وعلى الأول فلو كان ربه معسراً بقي حظ 
العامل ملكاء ولو اشترى من يعتق عليه هو؛ عتق بالأكثر [174/ أ] من قيمته وثمنه إن 
كان عالماًء وإلا فيا ينوب ربه من رأس الملل وربحه إن أيسر فيهما. وقيل: فيها ينوبه من 


)١(‏ بعدها ني (ح١):‏ (أو لا). 
(؟) في (ح3): (قيل). 

(؟) في (ح اوح 3): (الأدواء). 
(:) في (حكءق١):‏ الكثيرة). 
(6) قوله: (منه) ساقط من (ق١).‏ 


١ "03‏ الشامل لبهرام 


قيمته يوم الحكم فيهماء وإن كان معسراً بيع بها وجب يوم الحكم وعتق الباقي. ولو أعتق 
وهو موسر مشترى للعتق غرم ثمنه وربحه؛ وللتجر فقيمته يومئذ وربحه. وقيل: قيمته 
إلا قدر حصته منه إن كان فيه فضل. وقال المغيرة: يعتق نصيبه ويقوم عليه نصيب ربه. 
وإن ل يكن فيه فضل لم يعتق منه شيء. أما إن اشتراه ببعض المال؛ فقيمته يوم العتق إن 
اشتراه للقراضء وإلا فبثمنه خلافاً للمغيرة. 

وإن كان معسراً بيع منه لربه بقدر رأس امال وربحه» وإن ل يكن فيه فضل لم يعتق 
منه ثبيء. ولو وطئ أمة القراض ولم تحمل؛ فلربه إبقاؤها وتقويمها عليه إن أيسرء وإلا 
بيعت وأتبع با بقي. وقيل: تبقى بحالها فإن حملت وهو موسرٌ؛ فهي له أم ولد وعليه 
قيمتها يوم الوطء. وقيل: الأكثر منها يوم الوطء أو يوم الحمل. وقيل: أو الثمن. وقيل: 
الأكثر منهم| يوم الوطء'"» فإن كان عدياً؛ فلربه أن يتبعه بقيمتها يوم الوطء؛ أو يوم 
الحمل» أو الأكثر منهماء وبحصة الولد أو يباع له بقدر ماله. وقيل: لا شيء له من الولد. 
وقيل: لا تباع ويتبع بها دينآء فإن أحبل مشتراة للوطء لزمه ثمنها. وقيل: قيمتهاء فإن 
أعسر أتبع بالثمن. وقيل: بالقيمة. وقيل: بالأكثر منهما. وقيل: تباع كأمة القراض. وقيل: 
هذا إن جهل ما(" اشتريت له وإلا فإن علم أنه اشتراها لنفسه لم تبع ويتبع بثمنهاء أو 
للقراض فتباع فيا له اتفاقاً فيههاء وصدق العامل في التلف اتفاقاً وكذا في الخسارة» وقيد 
إن أشبه» وتحليفه على أمَنٍ التَّهُمِء وفي الرد بيمينه إن قبضه دون بينة» وإلا لم يصدق على 
المشهور. وفي قوله قراض إن قال ربه'": غصبتهء أو سرقته» أو هو بضاعة بأجرء أو 


بالعكسء ولا يمين إن ساوى جزؤه الأجرة. وفي قوله: أنفقت من غيره» ولو خسر إن 


(1) من قوله: (أو يوم الحمل...) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) قوله: (جهل ما) ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ح١):‏ (له). 


ناب القراض | . 38ؤ ْ 


أشبه ولم يفاصلة ورجع بها في المال فقط» وفي جزء الربح بعد العمل إن أشبه والمال أو 
ربحه بيده» أو بيد نائبه» أو وديعة وإن عند ربه وخلفه فإن نكل؛ حلف ربه وصدق. فإن 
نكل صدق مدعي الأشبه منهماء فإن أشبه قول ربه وحده صدق بيمينه» فإن لم يشبها 
حلفا ولزم قراض المثل كأن نكلاء وإن نكل أحدهما صدق الحالف وحده”"©. وقيل: إن 
اتفقا على عدم البيان والفهم قسم بينه| نصفين» وصدق ربه إن اختلفا في جزء الربح قبل 
العمل» أو قال:. قرضء وقال العامل: قراض أو وديغة مطلقاً. وقال أشهب: يصدق 
العامل. وحمله بعضهم على التنازع قبل العمل وإلا فكالمشهورء وضمنه العامل إن قال: 
.قراض» وربه: وديعة د ان لا قبله, وصدق مدعي الصحة 0 95 الفساد على 
المنضوصء ومن مات ؤقبله كقراض ل يتقادم؛ الا 
ْ وحاصن غرمامب وتبين بوضية: وقدم [11/4/ ب] في الصحخة وامرضى 


)١(‏ قوله: (وحده) مثبت من (خ1). 


بابالمسافاة 


فالمساقاة إجارة على عمل في حائط وشبهه بجزء من غلته» وهي جائزة فيها لم يطب. 
فإن طاب ولو بعضه منعت على الأصح كمع سنة أخرىء وكذا ما يخلف عَلَ الْمَضْهُورٍ 
إلا تبعاً من نخل وشجر وإن بعلاً أو ذا بطنين» أو ذا زهر أو ورق منتفع به كوردٍ وآس» 
وكذا ما ظهر من زرع وَمَقْئَة'" على الأشهر إن عجز عنه ربه؛ وبرز» وفيه كلفة» وخيف 
موته ولم يطبء وثالثها: الكراهة» وهل يجوز القطن مطلقاً أو مع عجز ربه ؟ تأويلان. 

واغتفر طيب نوع قل في حائط» وشبهه كبياض نخلء وزرع لم يزد على ثلث 
بقيمة الجميع» وألغي لعامله إن سكتا عنهء وقيل: إن لم يزد على ثلث نصيبه» وقيل: 
لربه» وإن أدخلاه فبجزئها”" وبذره عامله وإلا فسدء ولو اشترطه ربه منع على 
المعروف بخلاف عامله. 

وجاز شجر وزرع وإن غير تبع» وبجزء متحد” '"» ولزم دخول الشجر التبع له ولا 
يلغى لعامله عل المعروف. 

ومنع كقضب”» وكزبرة» وقيل: يجوز إن ثبت» وعجز عنه ربه» ولم يحل بيعه. 
ومغيب كجزر ولفت وكذا بصلء وفيها: جوازه إن عجز عنه ربه» وفي قصب السكر 
الجوازء ومنعه بْنُ الْقَامِه وعلى الأول لا يشترط خلفته» وفي الريحان قولان. 


(1) قال المخرشي: المراد بها ما يشمل القثاء» والخيار» والعجور, والبطيخ؛ والقرع؛ والباذنجان واللفت» والبصل» 
والثوم» والكزبرة والسلق. ونحو ذلك. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: 0/ 1940. 

(1) في (ق١):‏ (فبجزء مساقاة). 

("») في (ح3): (غير متحد). 

(4) في (ح1): (كقصب). 


باب المساقاة لال7 


وصحت إن وقعت بلفظهاء لا بكعاملتك خلافاً لسحنون في مدة علمت قبل 
طيب”'' بمجزء شائع علم'" قدره لا بشيء معين لأحدهما ثمرة أو غيرها. 

وتمنع مشاركة ربه وكذا اشتراط عمله. وقيل: إن صغر الحائط» وإلا جاز كشرط 

دابته وغلامه في الكبير. 

وساقط النخل من ليف وجريد ونحوهما كالثمرة» ولزم عاملها ما يفتقر له عرفاً بلا 
تحديد» كإبارٍ» وقيل: على ربه» وهل خلاف أو مراد الأول الفعل» والثاني ما يذكر به؟ خلاف. 

وعليه لقط الزيتون كعصره إن كان العرف. ولو شرط عليه حيث لا عرف جازء 
ولو شرط على ربه؛ وله قدر لم يجز» ورد عامله لأجرة مثله؛ وفيها:”" لو شرط على ربه 


3 3 افق 
عترم الدخل للنتيخ , ". ظ 
ولو ترك العامل بعض ما شرط عليه ' حط من نصيبه نسبته من جميع العمل وإن 
خلفه بسماوي فلا حظ إلا في الإجارة. 


وعليه حصاد ودرس ويبس ثمرة وتنقية ودابة وأجير» وكذا نفقة وكسوة على 
الأصح. لا نقص من في الحائط", ولا زيادة العامل عليه ما ليس فيه”" إلا كدابة في 
الكبير» فإن سكت عما في الحائط جهلاً» وقال ربه ساقيتك بغيرهو”*© حلفا وفسخت. 


.)١ق( قوله: (قبل طيب) ساقط من‎ )١( 

(0) ني (ق١):(على).‏ 

(") من قوله: (وله قدر...) يقابله في (ح5): (نصيب عامله منع وقيل: عليهماء وقيل: على العامل. وكذا). 
(؟) المدونة: «/ 56ه. 

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ح1). 

(1) قوله: (من في الحائط) يقابله في (ق١):‏ (لا نقص المالك مما في الحوائط). 

(0) قوله: (العامل عليه مأ ليس فيه) زيادة من (ق١).‏ 

(5) في (ق١):‏ (بدونهم). 
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وقيدا" إن لم يقر المالك أنهم كانوا فيه حين العقدء وإلا صدق العامل؛ ولا أن 
يشترط ربه عليه عملا”" يبقى بعد الثمرة وإن تعلق بها مما له قدر إلا كإصلاح جدار» 
وكنس عين» ورم حوض ولا أجرة من كان فيه. 

وقيد إن كانت وجيبة أو ما بقي منها /١601‏ أ] وإلا فعلى العامل» ورجع”" على ربه 
مطلقاًء ولا خلف من مات إلا ما رث على الأصح. وعلى ربه خلف ما سرقء فإذا مضى 
فر الاققاع بالمترزق فالع ولاق واف من نات أو عرض [وغاى آو لق فإن ترط 
خلفهم على العامل لم يجز. 

وأقتت بجذاذ لا أهلة» وحملت على واحد إن أطلقاء وجاز سنين ما لم يكثر جداً بلا 
تحديد والآخرة بالجذاذ» ولزمه العمل إن تأخر البعض وكذا العدائم؛ وقيل: إلا أن يقل 
فعلى ربه السقي» وإن تناصفا فعليهاء فإن كان مختلفاً سقى الآخرة كالعدائم» وقيل: 
ينقضي سقي كل نوع بقطعه”' ويلزم بالعقد عَلَ الْمَشْهُورِء وثالئها: بالشروع وتستحق 
ثمرتها بظهورها اتفاقاً بخلاف القراض. 

وجاز شرط الزكاة على أحدهما عَل الْمَشْهُورِ وثالثها: إلا على ربه» ورابعها: إلا على 
العامل» وهل يحمل المشهور على الخائط الكبير والشاذ على الصغير أو هما على ظاهرهما ؟ 
خلاف» ولو شرطت على العامل فلم تجب فله نصف الغلة كأن سكتا عنهاء وقيل: أربعة 


أعشارهاء وقيل: أربعة أتساعهاء وقيل: تسعة أجزاء من عشرين» وزكي على ملك ربه. 


)١(‏ في (ق١):‏ (قيل). 
(1) قوله: (أن يشترط ربه عليه عملاً) زيادة من (ق١).‏ 
(4) في (ق١):‏ (بقطفه). 


داب المساقاة رقف 


وأمكن وصول عامله قبل طيبه لا إن لم يمكن على المنتصوصء أما لو توانى حتى طاب لم 
تفسدء ولما الترك مجاناء فإن دفع العامل جعلاً رد إن عثر عليه قبل الجذاذ ورجع 
لمساقاته» وبعد الجذاذ فله نصف الثمرة وعليه أجرة ما عمل عنه فيهماء وقيل("©: يجوز إن 
كان على جزء مسمى قبل طيب الثمرة» وقبل العمل» وكذا بعده على الأصح. 

ومساقاته لعامل غيره ولو دون أمانته» وفيها: في مثل أمانته» وحمل الثاني”" على 
عدمها حتى تثبت 0 ثثبت بخلاف الورثة؛ وضمن إن ساقي غير أمين» فإن عجز ولم يجد أمينا 
تركه مجان وهل يشترط رضا ربه ؟ تأويلان» ولو دخل على النصف. 

ودفعه لآخر على الثلثين أخذ ربه إن كان عالماً النصف لا الثلث على المنصوص» 
ورجع الثاني'" على الأول بم| بقي له كالعامل الثاني" ولا تنفسخ بظهور عامله سارقاً 
كمكتر منه» وكبائع جهل فلس" المبتاع» وليتحفظ منه» وقيل: تكرى الدار ويساقى 
ار ا ار يي ارا الروااضيل ردي يواوزلا 
على الأصح. وثالثها: إن كانت لسنة وإلا فلتامها. 

وجاز مساقاة وصي كمديان قبل الحجر ودفعه لذمي لم يعصر نصيبه رأ ودفع 
وأجر مثله» وبعده يبقى لتمامها وله مساقاة مثله. 


(١1)في(ح0):‏ (وهل). 

(1) قوله: (الثاني) زيادة من (ق١).‏ 

(؟) في (ق١):‏ (العامل للثاتي). 

(4) قوله: (كالعامل الثاني) ساقط من (ح١).‏ 
(6) تي (ح١):‏ (سلف). وقي (53): (بأمر). 
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وقال ابن حبيب: يرد إن نزل لأجر مثله؛ ولا يجوز دفع أرض لتغرس فإذا بلغ كذا 
ساقاه فيه» ويفسخ مالم يثمر الشجرء ويعمل بعد ذلك فله أجر مثله» وفي سنين السقي 
مساقاة مثله» وقيل: له قيمة الغرس يوم غرسه وأجرة عمله”" لحين الإطعام. 

وتفسخ قبل /١140[‏ ب] العمل» فإن عمل فله مساقاة مثله في عام» ويفسخ ما بعده؛ 
وكرهت لمسلم من مالك ذمي؛ وفسخت فاسدة قبل العمل أو في أثنائه أو بعد سنة من 
سنين إن وجب أجر مثله وإلا مضتء وله بعد العمل أجر مثله إن خرجا عن معناها 
كشرط زيادة لأحدهما من عين أو عرض وإلا فمساقاة مثله كجمعه مع بيع أو مع تمر 
أطعمء أو شرط عمل ربه أو دابته أو غلامه في حائط صغيرء أو يكفيه كلفة أخرى» 
ويحمله لداره أو بجزء مختلف في حوائط أو سنين أو اختلفا وم يشبها. 

وقيل: في الفاسدة مطلقاً ثلاثة أجرة المثل» ومساقاة المثل ما لم تزد على ما شرط ربه أو 
تنقص عم شرط العامل. 

وصدق مدعي الصحة بعد العمل وإلا تحالف وفسخت. والعامل بيمينه إن قال ربه 
بعد الجذاذ لم أقبض من الثمرة شيا أو جد بعضها رطباً وبعضها تمراً فقال قبل جذاذ الثمرة 
لم أقبض من الرطب ولا ثمنه شيئاء والوكيل إن قال ساقيته لهذا!'» وصدقه وكذبه الموكل. 

ولااتفسخ بموت أحدهماء ويقال لورثة العامل اعملوا كعمله» فإن أبوا لزم في ماله 


فإن كانوا غير مأمونين أتوا بأمين. 


(1) في (ق1): (مثله). 
(؟) في (ح1ءق١):‏ (هكذا). 


اب الإجارة ”0 


باب الإجارة 


الإجارة بيع منفعة معلومة'', وحكمها كالبيع فيها يحل ويحرمء وعاقد به" 
كالمتبايعين» وتجوز مع البيع على الأصح. كأن يببع له ثوباً وينسج له آخر بدرهم أو جلوداً 
ليحذوها له نعالأ» ويمنع الجعل معههما أو مع أحدهما عَلَ الْمَشْهُورِ ولو باعه” نصفاً 
بأن يبيع' له النصف الآخر أو على أن يبيعه له منعء وثالثها: إن لم يؤجلا والبيع بتقد 
البلدء ورابعها: عكسه. وقيل: إن أجلا كره'”؛ وعلى الصحة لو مضى الأجل وم يقع فله 
عمله'”'» وحوسب بم بقي منه» فإن كان مما لا يعرف بعينه فثالثها: فيها إن كان”" أجلاً 
جاز”” وإلا فلاء واستظهر المنع"2 مطلقاً. 

وشرط المنفعة أن تكون متقومة» فلا تصح”" ة 
والدراهم للتزين وإن لازمها ربها على الأصحء وقيل: إن لم يغب عليها صح”'" اتفاقاًء 
ولا إن عمله اليوم فبكذا وإلا فبكذاء ولا تعليم غناء بناء على أن منفعته غير متقومة 
وهي أيضاً غير شرعية فمنعت لذلك, ولا في قدور فخار» وفي صحاف الحنتم قولان» 


با لا يعرف بعينه كالدتانير 


)١(‏ قوله: (معلومة) زيادة من (ح؟). 
(1) في (ح7): (وعاقديها» وفي (ق١):‏ (وعاهداها), وفي (ق1): (وعاقداها). 
() في (ق١):‏ (باع له). 

(5) في (ح١):‏ (ليبيع). 

(0) قوله: (وقيل: إن أجلا كره») ساقط من (ح١).‏ 
)١(‏ في (ح7): (جعله). 

(1) قوله: (كان) زيادة من (ق١).‏ 

() قوله: (جاز) زيادة من (ح25). 

(9) قوله: (المنع) زيادة من (ح١).‏ 

)٠١(‏ قوله: (قلا تصح) ساقط من (ح؟). 

.)١ح( قوله: (صح) ساقط من‎ )١١( 


َف الشامل لبهرام 
كشجر لتجفيف ثياب بناء على أها متقومة أو لاء والأظهر الجواز كإجارة مصحف عل 
اْعَْهُورٍ وبيعه اتفاقاً.. ظ 

وكره بيع كتب فقه وفرائض على الأصح. وأجرة على تعليمهاء وصوب الجواز 
داف علي تدرو جود عل لامي 

وكره قراءة بلحن» وكراء” 0 
وسكنى فوقه بأهل غير متضمنة استيفاء عين قصداً لا كشجرة لثمرة» وحيوان لنسله 
وصوفه بخلاف الثياب. 


٠‏ وار للغرورة مره سجر يأر مؤجزة 1131 نا شترط جملتها وطيبها قبل 
يكو بده الكرات رتفد يالك ادوع الصرد وهي دون الثلث» وروي: الثلث فأقل 
بالتقويم لا بالمسمي. . ٠‏ 

وإجارة ظبْرٍ وإن على الرضاع خاصة إن حضر الصبي أو ذكر سنه كالتعليم 
والاحين غرة" رصاع زقل: لا بد من معرفته» ولا يلزم الأب خلف الصبي إن 
مات عَلَ الْمَشْهُورٍ. ٠‏ 

وحملت في دهانه» وغسل خِرَّقِهِ وغيرها على العرف”» وقيل: عليهاء وترضعه 
حيث اشترطوا وإلا فعند الأبوين إلا من لا يرضع مثلها عند الناس» أو يكون الأب دنياً 
فذلك لا ولزوجها الفسخ إن لم يأذن» وإن أذن منع من وطئهاء وقيل: إن تيين ضرر 
الصبي وإلا جاز. وليس له السفر بها ولالما أن ترضع مع الصبي غيره» ولا لأبويه أن 
)١(‏ في (ح5): (وكذا). 

)١(‏ في (ح1): (الضرورة). 
(5) في (ح١):‏ (تجرية)؛ وفي (ق21 ق3): (تجرئة). 
(4) في (ح7): (المعروف). 


باب الإجارة يفف 
ا ا ا ا 0 
يأخذاه إن سافرا حتى يدفعا لما جميع الأجرة» وإن مرضت مرضاً تعج: معه عل ال ضا 

إن سافرا حتى جميع الاجرة. وإن مرضت مرضا تعجز اع 


أو حملت فسخت الإجارة ولا تلزم بإحضار مرضعة على الأصحء وأجبرت على التهام 
إن صحت قبل مضي المدة» ولما من الأجرة يقدر ما أرضعتء ولا يلزمها أن ترضع قدر 
ما مرضت» وقيل: لا تعود إن فسخ الكراء بينههاء وهل خلاف أو وفاق ؟ تأويلان. 

وأقامت ببيت” زوجها إن ماتء وللأب إن تفاسخالمرضء وكذا في سجن يطول» 
فإن صحت أو حرجت من السجن قفي إمضائه خلاف» فلو ماتت أو سجنت في| يطول 
ش أو مات الصبي انفسخت. ظ 

ولا يستلزم إرضاع حضانة ولا بالعكسء فإن عقد عليه) معاً فاتقطع اللين - وهو 
وجه الصفقة - انتفسخت في الجميع. 


مقدوراً على تسليمها فلا يصح كراء أرض غرقة لزرع وانكشافها تادر وفيها: 
الجواز إن لم ينقد كأن استوى الاحتالان» والأظهر خلاقه قأما أرض نيل ريها غالب 
عادة وأرضن مطر كذلك» قيصح كراؤهما وإن ينقد على الأصح. 

غير حرام فلا تؤجر حائض لكنس مسجد بنفسهاء ولا مسلم لخدمة كتيسة أو رعي 
ختزير أو عصر خمر ونحوه» ويؤدب إن لم يعذر بجهل» وهل له أخذ ال ة كها لو باع 
داره أو أكراها ممن يبنيها كنيسة» أو يتصدق يفضل الثمن وفضل الكراء» أو بفضل الثمن 
وفضل”" الكراء كله ؟ أقوال. 

ولا واجبة فلا يصح في| يتعين عليه من العبادة كصلاة وصيام وتقدم الحج, وتجوز 
في غسل ميت وحمله. وحمر قيرء وطرح ميت وقصاصء وأدب» وكذا أرض لحتخذ 


)١(‏ في (حكءق١1):‏ (بينة). 


كف الشامل لبهرام 


مدا مدة» فإذا انتقضت فالنقض لربه» وحمل طعام لبلدة بنصفه إن قبضه الآن» فإن 


0١ 


وقع' ' العقد''' مبهماً فسد على الأصح, فإن حمله فهل له كراء مثله - وصوب - أو له 
نصفه ونصف كرائه» ويغرم مثل نصفه في الموضع الأول ؟ خلاف. 

وعلى الأذان والقيام بالمسجد, وعلى الإمامة إن انضم إليها أحدهما وإلا فلاء وبه 
العمل» وجوزها ابن عبد الحكم مطلقاًء خلافاً لابن حبيب» وروي الجواز في الفرض 
دون النفل» وفي قيام رمضان روايتان» فإن كانت أجرة الإمام من الأحباس أو بيت المال 
كره خاصة» وقيل: يجوز ويحسب عليه الكثير من /١4811‏ ب] مرضه أو مغيبه لا القليل 
كالجمعة ونحوهاء فإن استؤجر على الإمامة والأذان فترك الصلاة لأمر عرض له فهل 
يسقط عنه ذلك أم لا ؟ قولان للمتأخرين. 

وليس لأهل المسجد إخراجه بغير قادح؛ وقيل: إلا أن يكونوا هم الذين أقاموه دون 
صاحب الأحباس» وقيل: إن أقام الكل أو جلهم أو أهل العدالة والخير وإلا فبإثبات 
قادحء وبه القضاء. 

وأن تكون معلومة» فإن كان فيها ما تقع فيه المشاحة وجب بيانها إلا لعرف منضبط» 
فإن كان على صنعة فبالزمان كخياطة يوم أو بمحل العمل كثوب وإن جمع بينهما فسدء 
وإن كان الزمان أوسع من العمل عَلَ الْمَشْهُورِه وإن احتمل”" منع اتفاقاء وقيل: إن كان 
أوسع جاز اتفاقاء أو أضيق منع وفاقاًء وفي المساوي قولان. 

وني التعليم بالعرف أو حصر ما يعلم؛ وقيل: إنما يجوز على مدة معلومة. 


)١(‏ في (ح3): (دفع). 
(1) قوله: (العقد) زيادة من (ق١).‏ 


(؟) في (ح7): (اجتمع). 


باب الإجارة خف 


وحرم إجارة سَلاخ بالجلد على المنصوصء ونساج يجزء الثوب لا جزء الزّل0", 
فلو دخل على جزء غير معين منع خلافاً لابن حبيب» قإن وقعت فاسدة فقال أصبغ: له 
أجر مثله» والجلد والثوب لربها. وعليه فلو قات الخلد يبنه بعد ديغه”" قله نصفه يوم 
فراغه» ولربه'" نصقه الآخرء وعليه”؟ أجرة المثل في دقع الجميع» ولو دقع له نصفه أولاً 
ليديغ جميعه قفات بالدبغ فله نصفه بقيمته يوم قبضه وأجر عمله قي نصقه الآخرء وفي 
ضيانه خلاف» كفوات نصفه بالشروع. 

وجاز طحن بجزء من دقيقه على الأصح. لا بالنخلة أو صاع منهاء وجاز بدرهم 
وصاع منهاء وجاز بدرهم وصاع دقيق» وقسط من زيت زيتون قبل عصره عَل الْمَضُْورٍ 
إن علم خروجه”” وعليه لو ضاع قبل طحته وقيمة الجزء أقل من الدرهم اتفسخت 
الأجرة في مناب الجزء لا مناب الدرهم» وعللى رب القمح أن يأتي يمثله ليطحنه له وهل 
يغرمه الأجير ويطحن جميعه ويأخذ منايه منه إن لم يعلم الضياع إلا منهء أو يحلف ويغرمه 
ولا يطحن إلا ما قايل الدرهم ؟ قولان لابن القاسم. 

ولو طحنه"' ثم ادعى ضياعه لم يصدق وغرمه مطحوناً واستوق ماله مته» ولو 
شهدت بينة'' يضياعه قلا ضهان ولا أجرء ويطحن لربه مناب الدرهم. وقيل: وأعد 
الدرهم وأجرة المثل قي متاب الجزء. 


)١(‏ قوله: (الغزّل) زيادة من (ح7). 

(5) قي (ح١):‏ (دقعه). 

() في (ج١3):‏ (لرمه). 

(5) قي (ح١):‏ (لريه). 

(6) قوله: (إن علم خروجه) ساقط من (ج١).‏ 
(1) تي (ح١):‏ (ضمته). 

(10) قوله: (بينة) ساقط من (ح١)‏ 


7/6 الشامل لبهرام 

ومنع ابن حبيب: اطحنه ولك نصفه؛ كقوله: علمه ولك نصفه. ولو قبض الآن فإن 
شرط قبضه بعد سنة فسخ فإن علمه سنة فلم يفت فهو لسيده» وللمعلم قيمة تعليمه 
فإن فات بعد السنة بيد المعلم فهو بينهماء وعلى ربه قيمة تعليمه» وعلى الآخر قيمته معلا 
رأس السنة» وإن شرط قبضه الآن» وفات قبل السنة بيد المعلم فله نصف قيمة تعليمه. 


وعليه نصف قيمته يوم قبضه وهو بينهما. 

والأجرة ما صح أن يكون ثمناً دون مانع» ولو منفعة كسكنى بسكنى» وعمل بعمل 
وإن اختلف أولما /١67[‏ أ] وعجلت إن عينت أو اشترط أو لعرف» وكذا في مضمونة 
لم يشرع فيها على المنصوص إلا كراء حج فالسيرء ورجع إليه؛ وإلا فَمُيَاوَمَةَ وإلا لصانع 
على المنصوص فبتام عمله. 

وفسدت بعرض معين مع عرف تأخير, ول يشترط التعجيل ككراء راحلة إن لم يكن 
العرف التقديم على الأصح. وقيل: يعجل المعين جبراً وتصح. 

وجاز بيعه سلعة ليتجر بثمنها لا بربحها سنة بشرط الخلف. وإحصاره في نوع معين 
ينقطع في المدة وهو مدين» وكراء جانبي نهرك 86 بيتاء وطريق بدار» ومسيل مصب 
مرحتاضن لا يزان" إلا زلف ف أرضعة وقيلن*إعطال الأمد يجان مطلعاء رعو 
رحى ماء بطعام وغيره» ويفسخ بقطع مائهاء فإن رجع في المدة عادت وصدق ريهاء فإن 
اختلفا في انقطاعه وتصادقا في أول المدة وآخرهاء والمكتري إن اختلفا في انقضائها ولو 
دخل على جميع الأجرة إن انقطع قبل كاللها لم يجزء وإجارة ماعون كصحاف وقدور. 

وجاز احصد زرعي هذا أو جدّ نخلي هذا أو ألقط زيتوني هذا ولك نصفه على الأصح» 
وتهذيبه عليهاء ولو شرط في الزرع قسمه حب منع؛ وإن كان إنما يجب له بالحصاد جاز. 


)١(‏ يعد هذه الكلمة زيادة من (ق١):‏ (من دار رجل لأن المطر يقل ويكثرء ويكون ولا يكون إلا ميزابا). 
)١(‏ قوله: (كراء) زيادة من (ق١).‏ 


باب الإجارة ١ى”,‏ 


وفي جواز ما قسمته حزماً خلاف فلو حصد نصفه أو لم يحصد شيئاً فتلف فمنهماء 
واستعمله في مثله أو مثل ما بقى عليه. وقيل: عليه نصف قيمته فقط. 

سحئون: ولو قال احصد منه ما شتت ولك نصفه ف! تلف بعد حصاده فمنهماء» 
وله دن ريه وجاز عل الأصح: افي| بتصدت قله لضفه وله الترك لأعها حال لا 
إجارة» ولو قال: اعصره فا خرج”' فلك نصفه لم يجز» كانفض شجري'" أو حركهاء فيا 
نفضت أو سقطت فلك نصفه وكاحصد اليوم أو ألقط بنصفه إن فهمت الإجارة اتفاقاً» 
وإن كان”” على'' أن يترك متى شاء جاز على الأصح. 

ولو قال اطحن قمحي هذا ولك نصفه جاز عند ابن حبيب» وحمل على أنه ملكه 
الآنء والأظهر خلافه» كاعصر زيتوني هذا ولك نصفه. 

ولو قال احصد زرعي وادرسه ولك نصف ما يخرج لم يجز» وقيل: إن قال: ولك 
نصفه جازء وهل وفاق ويحمل في الأول على أنه يدرس جميعه على ملك ريه بنصف ما 
يخرج وهو مجهولء وني الثاني على أنه ملك نصفه الآن وهو معلوم أو خلافٌ؟ تأويلان. 

وإن قال ذو شجر طاب: احرسه واجنه ولك نصفه. جاز كاعمل على دابتي أو 


اسق”؟ ولك نصف الحطب والماء» بخلاف نصف ثمنه" أو و أجرته» فإن وقع فاسداً 


فالكسب للعامل. وعليه كراء المثل كاعمل لي عليهاء وقيل: له أجر مثلهاء والكسب 
لربهاء وإن أخذ دابتك أو دارك أو حانوتك أو سفينتك ليكريها وله نصف الكراء منع» 
)١(‏ قوله: (فها خرج) ساقط من (ح١).‏ 

(5) ني (ح3): (زيتوي). 

() في (ق١):‏ (قال). 

(4) قوله: (على) ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ح1): (استق). 

(1) قوله: (ثمنه) ساقط من (ح١).‏ 


ال الشامل لبهرام 
فإن نزل فله أجر مثله» والكراء لك كبع سلعتي والثمن بينناء أو ما زاد على كذا”"”» وفرق 
ابن حبيب فقال: في الدور والحوانيت كذلك» وف الدابة والسفيئة الكسب للعامل» 
وعليه كراء مثلها. 

ومنع كراء أرض بطعام وإن لم تنبته» وبما تنبته /١47[‏ ب] ولو غير طعام إلا 
الي وك "تود 


سحنون: ويجرح فاعله ولايؤكل طعامه؛ ولا يشترى منه من ذلك شيئاء وحمل على 
الورع» وقيل: يجوز بكل شيء. وروي: إلا ما" ينبت فيها إن أعيد. وقيل: إن ل يزرع فيها 
إلا حنطة وشعيراً وسلت» وتكرى با ماء» وقيل: والخضرء وحمل على الكلاء» فإن وقع 
فاسداً فلريها كراؤها بالدراهم. 

ويجوز كراء الدار وشبهها إن عينت بمدة تبقى فيها غالباً» والنقد فيها إن لم تتغير 
غالبء وهي ملك للأجراء”””» وله منفعتها حياته» وروي: جواز النقد فيا قرب فقط. 

ابْنُ الْقَاسِم: والقريب سنة ونحوها. 

وقال ابن ميسر: لم أر بأساً بالثلاث سنين والأربع. قيل: والقضاء في الرباع جوازه 
لعشرين سنة وأزيد» وتعجل الوجيبة كلها. 

ابن حبيب: ويجوز الكراء فيا بعد إلا النقد. ولو وقعت على سنين بكذا جازء وإن لم 
يسم لكل سنة منها كالأشهر من السنة» ويرجع إلى التقويم إن حصل مانع؛ فإن شرطا 


)١(‏ في (ح5): (كراء). 
(1) كتب فوقها في (ح١)‏ لعله» وفي هامشها كتب القضب. وكتب فوقها كذاء وني (ح7): (القضب). 
(") قوله: (والحطب) ساقط (ق١).»‏ وني (ق3): (الخنشب). وني (ح7): (الخنس). 

(:) في (ق١1):‏ (فيا). 

(0) في (ح3): (للوجزاء). 


باب الإجارة يدف 


ذلك في العقد جاز اتفاقاً وإن شرطا الرجوع للتسمية منع وفاقا”"» وإن سكتا رجع 
للقيمة. وقيل: يفسخ وتلزم الوجيبة. 

وفي'" أكريتها منك”" شهر كذاء أو سنة كذاء أو هذه السنة وهذا الشهرء أو سنتين» 
أو ثلاثاء أو إلى وقت كذاء فإن قال كل سنة أو شهر بكذا صحء ولا يلزم عَلَ الْمَشْهُور 
وثالثها: إلا أن يشرع فأقل”' ما سمىء وفي السنة أو الشهر بكذا تأويلان. 

فلو نقد شيئاً لزم ما يقابله اتفاق وعليه لو قال: كل شهر بكذاء ونقد كراء نصف 
شهر لزم في النصف فقط عل الْمَشْهُورٍ. 

ويجوز لمعلم القرآن أخذ الأجرة وإن بلا شرط» فإن شرط كل شهر بكذا أو على 
الحذاق فكذلك” “» وقيل: إنما يجوز مشاهرة ونحوهاء ولا يقضى له" مهدية عيد ولا 
جمعة» بخلاف حذقة اعتيدت خلافاً لبعضهم. 

سحنون: وتقدر بحال الأب. قال: وليس له أخذه إن بلغ ثلاثة أرباع القرآن» 
ووجبت الختمة لمعلمه؛ ووقف ف الثلائين". 

وتكره على تعليم فقه وفرائض وشعر ونحو وكتابة ذلك» وقيل: تجوز في الفقه 
والنحو والرسائل وأيام العرب. ومنع ابن القاسم ذلك على تعليم شعر ونحوء فأما على 
الحجو والغناء فممنوع باتفاق. 


)١(‏ في (ح2): (اتفاقا). 
(؟) في (ق١):‏ (وهي). 

(؟) قوله: (منك) ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ (بأول). 

(6) قوله: (فكذلك) ساقط من (ق١).‏ 
(1) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ح١):‏ (الثلنين). 


ءىىىظ2, الشامل لبهرام 

وتصح إجارة المستأجر والمستثنى منفعته مدة لا يتغير فيها غالباً"'©» وكذا إجارة عبد 
أو دابة على أن تقبض بعد شهر عَلَ الْمَشْهُورِ لا على النقد» وقيد إن لم تكن الدابة في 
سفرء وفيها: جواز كراء الدار والنقد فيها على أن يقبض بعد سنة لا منهاء فإن نقد جاز 
الكراء؛ وفيها'": ولا أحب النقد©. 

فإن أمن بقاء الرقبة جاز النقد فيهاء ولهذا استكثر عشرة أيام في الحيوان» فإن نققض 
جاز الكراء عشرة أيام في الحيوان”'©» واستتخفت في العقار سنون كبيعه ليبقى في يد بائعه 
تلك المدة» وفيها: جواز نقد كراء العبد حمس عشرة سنة» ومنعه غيره» وقيل: يجوز لعشرة 
فقط» ويجوز استثناء منفعة الأرض عشر سنينء وفي ذلك خمسة أقوال: سنة» وسنة 


ونصفء وستتان» وثلاث» وخمس. وقيل: في حال. 

وجازت /١187[‏ أ] على رعي غنم ونحوها إن شرط الخلف. وقيل: مطلقاًء وعليه 
ففي تعيينها وخلفها إن هلكت قولان؛ وقيل: يجوز إن قربت المدة» وقيل: إن كان شرط 
الخلف من المالك» ولا يلزمه رعي الولد إلا لعرف أو شرطء وليس له رعي غيرها إن م 
يقو إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط غيرهاء وإلا فأجره لربه كأجير خدمة آجر نفسه. 
وقيل: إن قصر في رعاية الأولى فله أجر الثانية» وضمن إن خالف مرعى عين له. أو إنزاء 
بلا إذن على الأصح. لا إن فعل بها ما يجوز فعله فتعيبت خلافاً لابن حبيب. 

وصدق في دعوى موت فنحر أو سرقة منحورة على الأصح فيهماء وإن اكترى شهراً 
ولم يذكر المدة لزمه شهر من يوم العقد بالهلال إن سكن أوله وإلا فثلاثون يوماًء وعليه 


)١(‏ قوله: (غالباً) ساقط من (ح؟). 
(؟) قوله: (على أن يقبض بعد سنة لا منهاء فإن نقد جاز الكراء؛ وفيها) زيادة من (ح1). 
(") المدونة: 7/ 4 617. 


(4) قوله: (فإن نقض جاز الكراء عشرة أيام في الحيوان) زيادة من (ح؟١).‏ 


داب الإجارة تنا 


كراؤه كاملا وكذا في السنة إن سكن في أول شهر لزمه اثني عشر شهراً بالهلال» ولو 
نقص» فإن سكن في أثناء شهر فأحد عشر”" شهراً بالأهلة؛ وشهر بالعدد ثلاثون يوماً. 

ولكتري الدار وشبهها غلقهاء وإن أبى ربهاء وله أن يسكنها لغيره إلا لضرر بين» 
وأجازه ابْنُ الَْاسِمٍ من غير نظر لكثرة عيال في دار أو صناعة في حانوت» وقال غيره: لا 
يجوز إلا بعد معرقة ذلك» وفيها: وله أن يدخل في الدار الدواب والأمتعة» وينصب 
الحدادين والقصارين والأرحية مالم يضر بهاء وقيل: أو يخالف العرف فيمنع. 

وف الجواهر: لو قال له انتفع بالأرض كيف شتت جاز. وتردد فيه التونسي. 9 | 

ولو اكتريا حانوتاً وأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهماء وله ما يشبه من 
بناء وزرع”' وغرس وشجر”” وغيره في أرض إن لم يعين» وبعضه أضرهء فإن أشيها”» 
الجميع فسد ولزمه الكراء بالتمكن» وإن بورها لعدم بذر أو سجنه سلطان وإن عطش 
بعضها أو غرق أو لم يأت بسلم للأعلى فبحسابه» وإن غارت عين مكري سنين يعد أن 
زرع أو انبدمت بئرها وأبى ربها أن ينفق عليهاء فللمكتري أن ينفق عليها”' حصة سسئة”" 
فقط» وقيل: قدر الحاجة لا إن زرع' ' بعده. 

ولو اكتراها وعليه حرثها ثلاثاً أو يزبلها إن عرف وأمنت جاز ككرائها لذي شجر 
بها وغيره سنين مستقبلة» فإن كان ليزرعها عشر سنين فأراد أن يغرس فيها شجراًء فإن 
(1) قوله: (عشر) ساقط من (ج١).‏ 
(1) قوله: (وزرع) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (وشجر) زيادة من (ح١).‏ 
(5) قوله: (أشيه) ساقط من (ح7). 
(0) قوله: (بعد أن زرع أو انهدمت يئرها وأبى ربها أن يتفق عليهاء قللمكتري أن يتفق عليها) ساقط من (ح١»‏ ق7). 
(1) قوله: (حصة سنة) زيادة من (5).؛ وتي (ق١):‏ (تلك السنة). 
(0) ني (ق1): (( يزرع). 


2 الشامل لبهرام 


كان ذلك أضر منع وإلا فلاء وزرع ما سمىء ومثله ودونه لا أضرء ولو شرط زرع شيء 
دون غيره» منع خلافا”" لابن الموازء فإن نزل فله قيمة الكراء» ولو زرع الأضر فللمالك 
أخذ ما بين القمتين مع”" الكراء الأول منه”” إن مضت مدة الزراعة وطاب الزرع وإلا 
فله ذلك؛ أو قلعه. ولو قصد قبل الزرع أن يزرع الأضر بإذن امالك فظاهرها الجوازء 
وتردد فيه بعض القرويين. 

ومنع كراؤها لغرس مدة» فإذا انتهت”/ فهو لريها أو نصفه؛ وإن سمى مقدار الشجر 
على الأصحء إذ لا يدري أيكون شجراً أم لا" وكذا وكيل يكري”" بعرض أو محاباة إذ 
لا تكرى الدور والأرضون بالعروض عرفاً. 

ولو أراد نقل الأجير إلى مثل المشترط برضاه جاز وأجبر عليه إن تساويا جنساً 
ومشقة» وإلا جاز في اليسير لا الكثير على الأصح. وثالثها: يمنع فيهها؛ وهل له صرفه من 
جهة إلى غيرها إن تراضيا ؟ فأجازه ابْنُ الْقَام ومنعه غيره /١817[‏ ب] إلا بعد الإقالة: 
وقيل: للأجير ذلك0© إن استوى الطريقان» وإن أبى الأجيرء ولو اكترى جداراً ليبني 
عليه؛ لزم تعيين البناء قدراً وصفة» لا في أرضء والدابة للركوب تعين أو يذكر جنسها 


.)١ح( قوله: (ودونه لا أضرء ولو شرط زرع شيء دون غيره؛ منع خلافاً) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (القمتين مع) ساقط من (ح١).‏ 

(*) قوله: (منه) زيادة من (ح7). 

(5) في (ق١):‏ (انبدمت). 

(0) قوله: (إذ لا يدري أيكون شجراً أم لا) زيادة من (ق١).‏ 

(1) قوله: (يكري) زيادة من (ق١).‏ / 
(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ح؟7). 


داب الإجارة 7/1 


محمد: وإن أطلقا فمضمون حتى يدل على التعيين دليل» قال: ولو اكترى منه دابة أو 
سفينته ليحمله لبلد كذاء ولا يعلم له غيرهاء وقد أحضرها ولم يقل تحملني على هذه 
فهلكت بعد ركوبه» فهي على الضمان, وعلى الكري خلفها ولا توصف إلا في حمل 
زجاج ونحوه» وعلى ربها سرجها أو برذعتها وشبهها وإعانة راكبها في ركوبه» ونزوله. 
ورفع أحمانها ووضعها بالعرف, فإن فقد فهل على ربها أو الراكب ؟ خلاف» ولو اكتراها 
لمكان معين» وشرط إن وجد حاجته دونه حاسبه جاز» وكذا في زيادة عرفت أو سماها. 

والخيط على رب الثوب إلا لعرف» وفيها: والأداة والفؤوس والقفاف والدلاء 
والماء على ما تعارف الناس» وحثيان التراب على حافر القبر» ونقش الرحى على ربه 
وليس لرب:ذابة عينت حمل متاع مع متاع© مكتزيها ولا إرداف غيزه فإن فعل فكراء 
الزائد للمكتري إلا أن يكتريها لحمل أرطال مسمة فلربهاء ولا يصح أن يكريها بمثل كراء 
الناس أو ليحمل عليها ما شاء أو لموضع أراد» أو لتشييع رجل أو إن وصلت في كذا 
فبكذاء ولا أثر لتعيين راكب ولابسء وله حمل مثله ودونه وكرهه في الدابة خاصة إلا أن 
يموت أو يقيم» فإن أكراها فيه| اكترى له من مثله حالآء وأمانة وخفة لم يفسخ ولاضمان» 
وفي ضمانه في الثوب”'' قولان لابن القاسم وغيره» ولو زاد ما تعطب به الدابة فلربها إن 
عطبت كراء الزائد محمله مع المسمى أو قيمتها يوم تعديه دون كراء؛ وقيد إن كان التعدي 
أول المسافة وإلا لزم كراء ما قبله من التسمية» وإن لم تكن تعطب بمثله فكراء الزائد فقطء 
وكذا إن كان من لا تعطب بمثله فعطبت على الأصح. وضمن بزيادة المسافة مطلقاً وإن 
م تعطب عَلَ الْمَشْهُورِ وعليه العمل وإذا صبح ردت بحاها بعد زيادة ميل أو ميلين أو 
حبسها أياماً يسيرة فكراء الزيادة فقط» وإن كثرت الزيادة أو حبسها شهراً ونحوه فلريها 
أخذ المسمى أو قيمتها يوم تعديه وكرائها فيه| حبسها فيه ما بلغ» وقيل: له الأكثر مطلقاًء 


(1) في (ح1): (الموت). 
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وثالثها: إن كان ربها حاضراً فنسبة المسمى وإلا فالأكثرء وقيل: كراء المثل مطلقاًء وكذا في 
حبس الثوبء ولو كانت المدة غير معينة فكذلكء والكراء الأول باق» ويسقط نقصها”") 
بتقدير الاستعمال على الأصحء ولو هلكت بعد رجوعها ورفع الزيادة عنها فعليه كراء 
الزيادة فقط» ولا ضمان إن قلت الزيادة وإلا فقولان» ولك بيعها واستثناء ركوبها ثلاثة لا 
جمعة» وكره المتوسطء وكراؤها على أن عليك علفها أو طعام ربهاء أو عليه طعامك أو 
لتركبها [164/ أ] في حوائجك إن عرف. وقيل: للضرورة. ش 

وجاز على حمل آدمي. ولا يلزمه الفادح بخلاف ولد تلده الراكبة» واشتراط هدية 


مكة'' إن عرفت» وعقبة الأجير لا حمل من مرضء وشرط إن ماتت معيئنة أتاه بغيرها 
كدواب لأشخاص مختلفة الحمول أو لأمكنة وعين محمل ومعاليق أو توصف إلا لعرف 
ظ فيصار إليه كالسير والمنازل ومحمول بروية أو كيل ووزن وعددٍ وجنسه فيا لم يتقارب» 
فإنلم يسم مايحمل منع» وفيها: إلا لعرف. وقال غيره: إن قال: احمل عليها حمل مثلها مما 
شئت لم يجزء وهل خلاف أو وفاق ؟ تأويلان. 
وأرض لحرث بتعريف صلابة ورخو» وبعد وقرب» وسقي على دابة بتعريف قدر 
الذلاء وعددهاء ويُعد الرشاءء وموضع البثر إلا لغرق» ورجع في خلف طعام محمول 
فني إلى العرفء فإن لم يكن.عرف فقيل: له حمل الوزن الأول إلى غايته» فإن زاد لمطر 
ونحوه. فقال سحنون: لا يلزمه إلا حمل الوزن الأول فإن كان في الطريق نهر لا يجاز 
إلا بمركب كالنيل» فأجرة المتاع على ربه» وكراء”” الدابة على ريهاء فإن كان يخاض 
عادة”*) فزاد ومنع من خوضه. فأجرة الجميع على رب الدابة إلا أن يعلموا به في الأول. 


.)١ح( قوله: (نقصها) ساقط من‎ )١( 

(؟) قوله: (واشتراط هدية مكة) يقابله في (ق١):‏ (كجواز شرط الحاج على ريها حمل هدية مكة). 
إفرة قوله: (كراء) زيادة من (ح١).‏ 

(5) قوله: (عادة) ساقط من (ح١).‏ 


باب الإجارة دآ 


ووفى مستأجر بالعرف كنزع ثوب ليلا وقائلة» وإن تزوج ذات بيت فلا كراء لها إلا 
أن تبين» وكذا لو كان بكراء»ء وقيل: عليه الأقل من كراء المثل» وما اكترت به؛ وإذا كان 
بالدار وشبهها هدم يسير وشبهه لا يضر ولا ينقص قيمة كرائها كشراء ريفها لزم الكراء 
بجميع الأجرة وإن نقص لزم الكراء» وحط ما قابل النقص إن لم يصلحها ربهاء ولا 
يلزمها ذلك» فإن سكن وسكت فلا شيء له» فإن كان يضر ولا يبطل منفعتها كهطلٍ 
وشبهه خخير الساكن في السكنى» ولا يجبر ربها على الإصلاح”" على الأصح. وإن كان 
الهدم كثيراً م يلزم ربها الإصلاح أيضاًء ثم إن كان يفيت”" السكنى وينقص قيمة الكراء 
ولا ييطل”" منفعته منها كذهاب جص وبلاط شير في السكنى بجميع الكراء أو يخرج ما 
لم يصلحها ربهاء فإن سكن وسكت لزمه جميع الكراء على الأصح. 

وف هدم بيت منها يلزم السكنى” ويحط ما قابل المنهدم وإن أبطل جل منافعها أو 
منفعة بيت هو وجهها أو هدم حائط يكشفها وشبهه ير في السكنى والخروج» وإن أراد 
أن يسكن ويحط عنه ما يقابل المنهدم لم يكن إلا برضا ربهاء فإن بناها امالك قبل خروجه 
لزمه السكنى والكراء» وبعد خروجه لم يكن له الرجوع إلا برضا ربهاء فإن سكنها 
مهدومة ساكتاً لزمه جميع الأجرة على الأصح. ولو قال ربها: أنا صلم ومن كته 
ضرر لكثرة هدم أو لطول مدة ير أيضاً. 

وجاز شرط كنس مرحاض أو مَرَمّدَ وتطيين من أجرة وجبت لا إن لم تجبء ولا 
من عند المكتري أو حميم أهل في حمام أو نورتهم» وقيل: يجوز إن عرفء ولا تسقط أجرة 
)١(‏ قوله: (على الإصلاح) ادس رم 
(؟) في (ح7ءق3): (يعيب). 


(5) قوله: (السكنى) ساقط من (ح؟). 
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في" زرع بجائحة بخلاف فساده'' لكثرة دود أرضه وفأرها وعطشهاء وكذا غرقها 
حتى فات الإبان» فإن زال قبل /١4[‏ ب] الإبان أو حدث بعده لزم الكراء؛ ولو حصد 
ما لا بال لهء فلا كراء كخمسة أفدنة أو ستة من مائة» وقيل: قدر الزّريعة مرة» وقيل: 
مرتين» وفيل: ما نقص عن إصابة متوسطة تسقط من الكراء نسبة المسمى. 

وإن اكترى أرضاً سنة9© تمت بالحصاد إن كانت ذات مطرء وفي ذات السقي بتهامهاء 
فإن تمت والزرع باق» وكان ربه يظن تمامه فزاد الشهر ونحوه لزم رب الأرض تركه لتامه 
بكراء المثل فيما زادء وقيل: نسبة المسمى وإن بعد الأمد وعلم ربه فلربها قلعه أو تركه 
بالأكثز من المسمئ» وكراء المثل» وليس له شراؤه على الأصحء ولو مضت سنو بناء أو 
غرس فلرب الأرض أخذه بقيمته مقلوعاً بعد وضع غرم قلع وقطع وإخلاء» وله أمر 
ربه بقلعه إن لم يكن في الشجر تمرٌ مأبور وإلا وجب بقاؤه بقيمة الكراء. 

ولو انتثر بذر لمكترٍ فتبت قابلاً فهو لرب الأرض كا لو انتثر لمطر ونحوه على 
الأصحء وكذا لو جرَّه السيل إليها عَلَ الْمَشْهُورِ وثالثها: إن لم يكن نبت وإلا فهو لربه: 
وحيث حكم به لربه” لزمه كراء الأرض مالم يزد على قيمة الزرع. 

وإن أيس من نبات بذر فأكرى الأرض لمن بذر فيها غيره فنيتا معاً فلكلٌ زرعه إن 
عرف» وفض الكراء عليهماء فإن تلف الثاني دون الأول لزم الأول جميع الكراء وإن 
نقص الثاني فبحسابه. وليس لربه قلع الأول. 


)١(‏ قوله: (في) زيادة من (ح7). 
(؟) قوله: (فساده) ساقط من (ح؟). 
(5) قوله: (سنة) ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ح1): (إليه). 


باب الإجارة 96١‏ 


وانفسخت بعفو ذي القصاص وسكون ألم السن وتلف موّجر كهدم دار وموت 
دابة معينة» وحسب الماضي» وبأمر السلطان بغلق الحوانيت عَلَ الْمَشْهُور وكذا بتغصب 
دار أو منفعتها خلافاً لسحنون» وثالثها: إن غصب الرقبة فكذلك وإلا لزم الكراء 
ورابعها: إن غصبها سلطان ليس فوقه غيره فكذلك. وإلا لزم الكراء”". 

وبموت مستحق أخذه”" ومات قبل كال هاء وقيل: إن أكرى مدة يجوز له الكراء فيها 
لزم باقيهاء وله أن يؤجره سنين”"» وإن كثرت إذا كان منجأً لا بالنقد إلا سنة أو سنتين. 

وبمرض عبد وهروبه لدار حرب, إلا أن يرجع أو يصح في بقيته بخلاف مرض 
دابة بسفرء ثم تصح فلا عود. 

وبلوغ صبي قبل مدة أخذه'' فيها وليه إلا أن يبقى كشهرء وظن أنه لا يبلغ قبله» 
وله إيجار نفسه”” في نفقتهء وكذا الأب والمنفق عَلَ الْمَشْهُورٍ. وقيل: إن كان الأب أو 
الصبي غنيين لم يجز. وأسلمه لتعليم قرآن أو تجارة ونحوهاء وهل”" له أن ينتفع بفاضل 
خراجه عن نفقته أو لا ؟ قولان. 

وفي ربعه أو دابته يلزم الباقي وإن كثرء وإن بعد”" إن ظن أنه لا يبلغ قبله. وقيل: 
ينفسخ إلا فيا قل» وإن آجره مدة يعلم أنه يبلغ قبلها لم يلزمه في نفسه وملكه. ولزم في 
ربع بالغ سفيه سنتين وثلاثأء وإن رشد ونحوها””» وقيل: سنة ونحوها. ' 


.)١ح( قوله: (ورابعها: إن غصبها سلطان ليس فوقه غيره فكذلكء وإلا لزم الكراء) ساقط من‎ )١( 
في (ح3): (آجره).‎ )( 

(*) في (ح١):‏ (سنتين). 

(4) في (ح١):‏ (آجره). 

(5) في (ح5): (يتيمه). 

(5) قوله: (هل) ساقط من (ح١).‏ 

(0) قوله: (وإن بعد) زيادة من (ح١).‏ 

(8) في (ح7): (في أنحائها). 


0 الشامل لبهرام 


ولا تنفسخ بموت” عبد وهو في شهادته وقصاصه كالقن» وكراؤه لربه إن قصد 
تحريره بعد المدة لانقضاء الإجارة» وفيها: إلا أن يترك المستأجر والمخدم العبد بقية المدة 
وتعجل”' عتقه”"» وقيل: لا لأن للسيد حقاً في الجناية /١8[‏ أ] عليه في المدة» ولا 
بتخلف رب دابة» ولو فات متقصد مكتريها إلا(" في كراء حبج على الأصحء أو يوم معين؛ 
ولا بفسق مستأجر كشربه وسرقته وأوجرت عليه إن لم يكفء وقال اللخمي: يخرج إن م 
يمكن كراؤها من يومه ونحوه' "2 ويخل حتى يكرىء فإن لم يأت مكتر حتى مضت المدة 
لزم الكراء. 

قال مالك: وإن كانت في" ملكه ثم أعلن بفسقه عوقب. فإن لم ينته بيعت عليه 
ورأى اللخمي أن يعاقب أولآ» فإن لم ينته أكريت عليه”"» فإن لم ينه" بيعت. 

ولا بإقرار رمها ببيعها ونحوه. وللمقر له الفسخ إن كان الإقرار حين الكراء؛ وزاد 
الثمن على القيمة» أو أخذ المسمى أو قيمته إن كانت أكثرء وإن أقر بعد مضي المدة فلا 
مقال”'؟ للمشتري في رد البيع» وله الأكثر من المسمى؛ وكراء المثل» ولا بهلاك ما تستوفى 
بها" المتفعة إلا صبي تعليم ورضاع وفرس نزو ورياضة؛ أو أرض الحرث وحصد - 


(1) في (ح1): (بعتق). 

(1) في (ح1): (فيتعجل). 

(؟) المدونة: 4537/7. 

(5) قوله: (إلا) ساقط من (ح؟). 

(6) قوله: (ونحوه) ساقط من (ح١).‏ 
)١(‏ قوله: (في) زيادة من (ح١).‏ 

1 (0) قوله: (عليه) زيادة من (ح١).‏ 

(8) في (ح3): (يرجع). 

(9) قوله: (فلا مقال) ساقط من (ح؟). 
)١(‏ في (ح3): (منه). 


وليس”"" له غيرها - أو جدار لبناء في دار فيمنع منه مانع؛ أو ثوب لخياط على الأصح 
للبس أو حياكة - وليس له غيره - ويموت مريض قبل برئه» وهلاك جوهرة نفيسة قبل 
الصنعة» ولا بموت مستأجرء ولا”" آجر وقام الوارث مقامه). 


ولك فسخ كراء عضوض وأعشى وعثور وجموح وذي دبرة فاحشة» وفيه إن 
كان بمستعيب وإلا تمادى وحط عنه قيمة العيب كا لو لم يعلم به حتى وصلء فإن 
٠‏ كان يطحن لك كل”" يوم كذا فتجده لا يطحن إلا نصفهء وعليك نصف الكراء©» 
وما يشبه زيادة الكيل ونقصه فلا أثر له» ويجوز للآجر أن يستأجر منه. وهي على حفر 
بئر إجارة وجعالة. 


وكراء' السفن على البلاغ فلا شيء لربها إن منع من بلوغها مانع» وغرق ولو 
بساحل البحر"'" إلا أن يفرط رب المتاع فيلزمه الكراء أو ينتفع بحملانها فيقدر ما انتفع» 
وقيل: كالدابة يلزمه بحساب سيرهاء وقيل إن وصل لكان يمكن السفر مه أو حاذاه 
فكالدابة وإلا فعلى البلاغ. 


ويجوز طرح ما يرجى به نجاتها غير آدمي نوف غرق وإن لم يأذن ربه» وبدئ ب) 


0 قيمة'" المطروح متاعه رب السالم فيه» فإن استويا قيمة فله نصفه أو قيمة نصف قيمة 


)١(‏ قوله: (وليس) ساقط من (ح؟). 

(؟) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 

(9) قوله: (لك كل) ساقط من (ح5). 

(؟) قوله: (وعليك نصف الكراء) زيادة من (ح١).‏ 
(6) في (ح؟): (كذا). 

(1) ني (ح3): (بالساحل). 

(0) قوله: (قيمة) ساقط من (ح١).‏ 
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السالم فثلثه» ولا شركة بين من لم يطرح لهم شيء بعضهم مع بعضء ولا تدخل سفينة 
وعبيدها على الأصح. وما ليس للتجر كالعدم يخرج أولا. 

وصدق رب مطروح في ثمنه إن أشبه بيمين» وقيل: إن اتهم وإلا بتغير يمين لا في 
صنعته» وحلف الباقون”'"» فإن جهلوا صدق بيمين» فإن ذكر قدراً رجع إلى ما في تتزيل 
رب السفينة» فإن كان مما يخفى في المتاع ولم يذكر في التنزيل صدق ربه إن أشبه بيمين”© - 
واختير خلافه - فإن زعم رب السفينة أنه طرح بعض ما فيها لحولٍ صدق في العروض لا 
في الطعام إلا ببينة» وفي صفه الفض خمسة قيمته يوم تلفه وأقرب موضع ومكان حمل منه 
وإليه وما اشترى به دون محاباة من مكان واحدء فلو اشترى من أماكن /١85[‏ ب] أو 
فيهم من لم يشتر أو طال مكثهء وحال سوقه قوم هو والسالم بموضع ركويه يوم ركبواء 
واشتركا ببلد القيمة في السالم» ولا ضمان على مستأجر على الأصحء ولو مما يغاب عليه. 

ابن القاسم: وعليه جميع الكراء ما لم تقم بينة على وقت الضياع أو مسافرون معه 
يشهدون أنه أعلمهم بالضياع» وطلبه يمحضرهم فيحلف. ويسقط عنه من يومعذ ما بقي 
من المدة» وقيل: لا يلزمه إلا ما قال أنه انتفع به. 

وضمن صانع كخياط وصباغ - وقضى به الخلفاء الأربعة وعليه الإجماع - عمل في 
بيته أو حانوته لا ببيت ربه أو بحضرته عمل بأجر أو بغير أجر وتلف بغير صنعة 
كسرقته' '» أو بصنعة إلا في مثل: نقش فصء وثقب لؤلؤء وتقويم سيف ن وحرق خبز 
بفرن» وثوب بقدر صباغ فلا ضمانء إلا أن يأخذ الصنعة من غير وجهها إذا انتتصب 
للصنعة؛ لا صانع خاص لرجل أو جماعة أو أجير كذلك فلا ضمان. 


)١(‏ في (ح53): (الصباغون). 
(1) قوله: (بيمين) ساقط من (ح7). 
(9) في (ح١):‏ (لكسر فيه). 


اب الإجارة _*7” 

وقيد إن عمل بغير أجر وإلا ضمنء ولو دق ثوباً مع ربه فانخرق» فإن كان من 
ربه لم يضمن» وإن جهل فبينهم| نصفينء وإن انفرد الصانع بدقة ضمن وإن لم يفرط 
على الأصح. 

والواجب القيمة يوم دفعه» وليس لربه أخذ قيمته معمولاء ودفع أجرته, إلا أن 
يقول الصانع تلف معمولآ» وخرج لزوم القيمة لآخر رؤية رئي عنده» وضمن الثوب 
خياطه إن قطعه ثم غاب عليه» ولو قطع شقة ثوبين» وتلف أحدهما ضمن نصفها 
صحيحة لا قيمة نصف صحيح؛ وقيل: قيمته مقطوعاً كا لو أفسده بقطع أو خياطة» 
وقيل: إن فسد بالخياطة وإلا فقيمته صحيحاً واستمر ضمانه: ولو دعا ربه لأخذه بعد 
فراغه فأبى» وقيل: إن أحضره مصنوعاً على شرطه ورآه ودفع أجرته؛ وقال: اتركه عنداك 
يصدق في ضياعه. قيل: وهو وفاق. 

وضمن قصار قرض فأر إلا ببينة أنه لم يفرط» وقال ابن حبيب: إن ثبت أنه قَرْض 
فأرٍ أو لحس سوس فلا ضمانء وإن قال المالك: إنه ضيع وأنكر الصانع صدق؛ وعلى 
المالك البيان. قيل: وظاهر المذهب أن على الصانع البينة أنه ما فرط» ولو ضاع بعد عمله 
ببينة فلا أجرة خلافا لابن المواز» ولا ضمان» وقيل: إن لم تقم له بيئة بذلك فلا أجرة وإلا 
فله» وقيل: له الأجرة شهدت بينة بضياعه قبل عمله أم لا. 

ولا ينفعه شرط نفي الضمان على الأصح. وهما روايتان» وقيد الخلاف بالواحد 
وأما لو تمالاً عليه الصناع"" لم يفدهم اتفاقاء ولو شرط نقله من محل اتفقوا عليه فيه" ل 
يفده وإلا أفاد. فإن اتفق فيه" عندنا دون غيرنا فقولان. 


)١(‏ قوله: (نو تمالا عليه الصناع) يقابله في (ح١):‏ (مالا عليه الضياع). 
(1) قوله: (فيه) ساقط من (ح١).‏ 
(7) في (ح1): (مجيئه). 
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ولو باع دقيق حنطة على الكيل والطحن فعليه الضمان وإن قامت بينة» وكذلك إن 
تلف ببينة”''» وكذا لو باع حنطة وعليه طحنهاء وقيل: إن ضاع بغير بينة وإلا سقطء ولو 
تلف بيده ما ليس محلاً للصنعة لم يضمنه إن لم يحتج إليه» فإن كانت محتاجة إليه [183/ أ] 
كظرف قمح وكتاب نسخ ففي ضانه قولان. 

والأجير والصانع فيها تحت يده أمين له ما لم يغب على السلع وقيل: إن واجره 
مقاطعة فكذلك. وإن كان في كرائه يوماً أو شهراً فأمين» وكذا لو دفع له ثوباً يكمله في بيته 
ليلآء وقيد إن عمل جله في حانوت الصانع بحضرته وإلا ضمنه؛ فلو دفع رب الثوب 
للصانع أجرته ولم يدفع لأجيره شيئاً فلرب الثوب أخذه من الأجير بلا أجرة» ويتبع 


'" أن رب الثوب دفع له الأجرة» وقيل: الأشبه ألا يأخذه حتى . 


الأجير الصانع إن ثبت 
يدفع له أجرته» فإن لم تقم بينة لرب الثوب حلف الأجير أنه لم يقبض أجرته» ورجع على 
رب الثوب بالأقل من أجرة مثله ومن أجرة الصانع: ويتبع”” الصانع ببقية أجرته. 

ولا ضهان على أجير حمل غير طعام إن لم يفرط أو يعر بفعل كعلمه بضَحْفٍ الأُخبلٍ 
ربط بها فانقطعت. 

وني الغرور بالقول قولان» كدفعه الأحبل لرب المتاع فتولى ربطها وسيرهاء وعلى 
ضانه يلزمه المثل أو القيمة بموضع الهلاك» وله من الكراء بحسب سيره وقيل: يخير في 
تضمينه قيمته يوم تعدى أو يوم هلك؛ وضمن طعاماً وإداماً مطلقاً عَلَ الْمَشْهُورِء وإنم 
يفرط إلا ببينة أو يصحبه ربه ولو فارقه» وقيل: إن نوى العود وإلا ضمنء والحضر 
كالسفر خلافاً لابن كنانة» ولو حمله ببحر وربه غائبٍ عنه ولا تدعو الحاجة إليه ضمنه 


(1) قوله: (وكذلك إن تلف ببينة») معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(1) قوله: (إن ثبت) ساقط من (ح5). 


(9) في (ح١):‏ (ويرجع). 
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على المعروف. فإن صحبه فنقص أو ذهب بعضه ففي ضانه قولانء إلا من علم منه 
الخيانة أو أكرى معه لشدة أو دفعاً لشر غيره به فيضمن. واختار اللخمي الضمان في . 
القمح والشعير والسلت وشبهه وإن صحبه ربه إذا نقص. ولابن حبيب: يضمن ما كان 
قوتاً فقط كحنطة وشعير وسلتٍ وعلس ودقيق ودخن وذرة وكرسنة وفول وعدس 
وحمص ولوبياء وجلجلان وزيت وعسل وسمن وخل وملح لا أرز - قيل: ولعله في 
بلد يقتاتونه -:ولا ترمس”! ومري وأشربة ورُبٌّ وجبن ولبن وزبد ودهن وحم وبيض. 
وأبازير» ولا خضر فاكهة ورطبها ويابسها إلا التمر والزبيب والزيتون خاصة. 

وصدق في تلف مالم يضمنه كالعرض وأنكره بعضهم؛ وقيل: هو استتحسان.ولا' 
يضمن حارس نخل أو طعام وإن غاب عليه؛ وكذا لو أخذه ببيعه فضاع هو أو ثفنه إلا 
أن هذا لا أجر له» ولو نام فسرق منه لم يضمن :وله الأجرة كلهاء ولو أخخل عبداً يبيعه ' 
بموضع كذا بأجر فنام فأبق منه حوسبء وإن مات فله الأجرة كلهاء وقيل: كالإباق. 
وقال ابن الْقَاِسِم: الأجرة كلها في الوجهين» ويستعمل في مثل ذلك حتى يتم أو يبلغ. 

واختلف قوله في السمسارء وأفتى بتضمينه استحساناً إلا أن يشتهر بخير» وقضي به 
للمصلحة العامة» ولا يضمن حمامي الثياب. وقيل: إلا إن قام حارساً وإلا ضمن. 

ابن عبد الحكم: وحارسها أمين. وقيل: إن إكراه الحمامي لحفظها بشيء في ذمته لم 
يضمن اتفاقاً إلا أن يفرط وإن كأت بأجرة من الداخل فلا ضبان ص الأصحء ولو قال: 
دفعت ثيابك لمن شبهته بك ضمنء وكذا إن رأى من /١187[‏ ب] أخذها ظاناً أنه أنت. : 

وكل من أوصل لك نفعاً بعمل أو مال وإن بغير قصد”" أو لم تأمره به مما لا بد لك 
منه بغرم لَزِمَكَ أجرة العمل ومثل امال كأن حرث أرضك أو سقاها أو حصد زرعك 


زفق في (ح07: (قصده)؛ وفي (ق١):‏ (قصد به). 
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أو طحن حبك أو أنفق على زوجتك وولدك وعبدك؛ فإن كان عملاً لا يحتاج له أو يليه 


بنفسه دون غرم, أو أنفق على من لا تلزمك”" نفقته فلا شيء عليكء ولا في زائد إن 
أنفق'" أكثر من قوت محتاج إليه» وقال المازري: إن خاط قربة'" وهو تمن لا يتولاه بنفسه 
فقال سحنون: لا أجرة له. وقال غيره: عليه الأقل من قيمة خياطته” أو ما يخيطه هو به. 
وإن قال الصانع لرب الثوب استعملتني فيه» وقال هو: بل سرق منيء وأراد تضمينه”', 
فإن طاع الصانع”") بدفعه قيمته أبيض سقطت اليمين عنههماء وإن أبى تحالفاء وقيل لربه: 
ادفع له قيمة عمله؛ فإن أبى قيل للصانع: ادفع قيمته بلا عمل» فإن أبى اشتركا بالقيمة 
والعمل» وإن أراد أخذه وقيمته مثل دعوى الصانع أو أكثر» دفع قيمة الصبغ وأخذ 
ثوبه”'" بلا يمين» وإن كانت أقل فيمين» وقيل: الصانع”' مدع فيحلف ربه أنه ما دفعه له 
ويغرم قيمته جبرأ» والقول للصانع إن قال أودعتكه؛ وقيل: هو مدع فعليه البينةه وإلا 
حلف ربه وأخذه بغير شيء إن لم ينقصه الصبغ وإلا غرم قيمته» وقيل: مدع في الأجرة» 
فإن ادعى أكثر من أجرة المثل وحلف على ذلك لم يستحقه» وحلف ربهه وسقط عنه ما 
زاد على أجرة المثل» فإن نكل أخذ الصانع ما حلف عليه وإن نكل وحلف ربه أخذ ثوبه 
مصبوغاً ولا شيء عليه”©. 


)١(‏ قوله: (أو أنمق على من لا تلزمك) يقابله في (ح؟): (أو ألزمك على من تلزمه نفقته). 
(1) قوله: (أنفق) ساقط من (ح25). 

(؟) في (ح١):‏ (قربة). 

(4) في (ح 7): (خياطة مثله). 

(0) قوله: (وأراد تضمينه) ساقط من (ح؟). 

(1) في (ح3): (الصابغ). 

(00 في (ح١):‏ (قيمته). 

(6) ني (ح؟): (الصابغ). 

(9) قوله: (وإن نكل وحلف ربه أخذ ثوبه مصبوغاً ولا لشيء عليه.) ساقط من (ح؟). 
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وصدق الصائغ بيمينه إن صاغ سوارين» وقيل له: أمرت بخلخالين» وهل يأخذ 
المسمى أو الأقل منه. ومن أجرة المثل قولانء وفيما يشبه إن قال بأربعة» والمصنوع بيده 
وقيل: له بثلاثة» فإن لم يشبه حلف ربه إن أشبه وإلا فللصانع أجر مثله» وإن لم يكن بيده 
صدق ربه كأن اختلفا في رده. وقال ابن الماجشون: إن قبضه بغير بينة صدق وإلا فلا. 

وصدق حجام في قلع ضرس إن ادعى عليه الخطأ ب) يليه» ولا أجر له إن وافق ربه 
ولزمه القود في العمد والعقل في الخطأء وقيل: هو مدعء وقيل: يتحالفان» وله أجر مثله 
إن لم يزد على المسمى» وقيد الخلاف بالمعيبين”"» فلو كانت الباقية سالمة دون المقلوعة 
فالقول للحجام اتفاقاً» وبالعكس فلربه اتفاقاً. 

ولو لسَّ سويقاً بدهن؛ فقال ربه لم آمرك بشيء» قيل له: إن شئت فادفع له ما قال» 
وخذه ملتوتاء فإن أبى قيل للاتٌ: ادفع له مثله غير ملتوت» وإلا فسلمه إليه ولا شبيء 
لك. وقيل: يقضى عليه بمثله إن امتنع ربه من دفع لتاته» وهل وفاق أو خلاف؟ تأويلان. 
فإن قال لَبنَهُ بعشرة بأمره» وقال ربه إنما أمرتك بمخمسة أو قال كان لي فيه لتات فاللاتٌ 
مصدق بيمينه إن أشبه واثتمنه عليه. 

وإن قال رب الدابة أكتريك بائة /١41[‏ أ] لبرقة» وقلت أنت لإفريقية حلفت| 
وفسخ إن لم يسر أو قل انتقد الكراء أم لا. وقال غيره: إن نقد صدق ربها فيهما يشبه 
كقولك بعتك هذا الثوب بهذه المائة التي قبضتهاء وصدق في المسافة فقط من أشبه قوله 
انتقد أم لاء وإن أشبها معاً صدق رب الدابة إن نقد وإلا حلف الراكب» ولزم رب الدابة 
ما قال الراكبء إلا أن يحلف على ما ادعاه فله حصة المسافة على دعوى الراكب ويفسخ 
الباقي» وإن لم يشبها معاً حلفاء وفسخ بكراء المثل فيها مشىء وأيهما نكل قُضِيَ عليه 
للحالف. وقال ابن المواز: إن اختلفا في قلة الكراء وكثرته أو في المسافة في البلد وقربه 


(1) في (ح1): (المعتلتين)» وفي (ق1): (المغيبتين). 
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تحالفا وتفاسخا في الدابة المعينة» وكذا في المضمونة بقرب العقد بدون شهرء ويبدأ 
الراكت بالبعو» إن الما يعد طول السقز ق لمر والمدة فى القطونة وق “لم يشرعا 
فيه صدق الكري في المسافة» والراكب في الثمن إن لم ينقد إذا أشبه بعد التحالف ويبلغ 
من المسافة ما يقول الكريء وإن فات بعد السفر صدق المكري. 

وإن قال رب دابة أكريتك بائة للمدينة وقد بلغتهاء وقلت أنت بخمسين لمكة 
ونقدته الخمسين صدق فيا يشبه» وحلفت أنت على الخمسين الأخرى. وحلف هو أنه م 
يكرك لمكة وفسخ. وإن لم تنقده شيئاً صدق في المسافة وأنت في حصتها من الكراء الذي 
يذكر بعد أيوانكماء وإن أشبه قوله فقط صدق بيمين وإن أقمتما بينتين قضي بأعدهماء وإن 
تكافتا سقطتا. وقيل: يُقَطَى بأبعد المسافتين وأكثر الثمنين انتقد أم لا. وقال محمد: يفسخ 
مابقي بعد أيهاهم| وليس له غير ما قبضء ولا يرد منه شيئاه ولا يلزمه التهادي إلا في الحج 
فلمكة با انتقد فإن لم ينقتد فبالكراء الذي يقر به المكتري. 

مالك: ويصدق الكري على حمل رجل أو أحمال في الغاية إلا في الحج» وقيل: يصدق 
المكتري في الج إن اكترى محامل أو زوامل وإن اكترى أعكاماً صدق الكري بيمينه إذا انتقد. 


وإن قال: أكريتك خمس سنين بائة» وقلت أنت نت: بل عشراً بخمسين حلفت وفسخ. 

وإن زرعت بعضها ول تنقده شيئاً فله فيها مضى ما أقررت به إن أشبه وإلا صدق 
بيمين إن أشبه. وإلا فله كراء المثل فيها مغضى وفسخ الباقي بكل حالء وتردد فيها بعض 
المتآخرين مع النقد”". 


.)١ح( قوله: (إن) ساقط من‎ )١( 
.)١؟ح( قوله: (مع السقد) ساقط من‎ )1( 


باب الجعالة 


الجعالة جائزة غير لازمة عَلَ الْمَشْهُورٍ إلا الجاعل بالشروع؛ وثالثها: تلزمه فقط بالقول. 
وأركانها: عاقد» وجعلء وعمل العاقد. 

شرطه: أهلية البيع» فلا يصح لذمي على طلب مصحف. ولا يشترط تعيين عامل في 
آبق ونحوه؛ ولا علمه بجعل بل يستحقه من أحضره وإن لم يسمع أو لم يتكلف في طلبه؛ 
وقال ابْنُ الْقَاِسِم: إذا قال من جاءني بعبدي الآبق فله دينار فجاء به من سمعه أخذه 
وكذلك من لم يسمعه إن كان شأنه ذلك وإلا فتفقته فقط» وقيل: الجعل مطلقا وقيل: له 
[141/ ب] الأقل من جعل مثله ومن التسمية إن قال لم أتطوعء وقيل: جعل المثل إن م 
يسمع» وذلك شأنه» فإن سمع”" فالمسمى» واختير جعل المثل وإن كان من لا يطلب 
الوباق فقولان. : 

وعلى العامل نفقته» فإن وجده في مكان بعيد تستغرق نفقته رقبته رفع أمره حاكم 
ينظر في بيعه أو سجنه ويحكم له بجعله وإن أطلقه بعد أخذه ضمنه» ولو مات قبل 
وصوله لربه سقط الجعل؛ ولو هرب منه فجاء به آخر فلكل نسبة عمله؛ فإن أفلت بعيداً 
ورد لمكانه أو قربه فالجعل للثاني» ولو جاء به ذو دينار وذو دينارين اشتركا في الأكثر 
بالثلث والثلثين» وقيل: لكل نصف جعله واختير» وله جعل مثله إن أحضره قبل التزام 
ربه إن كان شأنه ذلك وربه من لا يلي ذلك بنفسه. ولربه تركه ولا شيء له» ولو استحق 
بعد أن وجده فالجعل على الجاعل لا على'"' المستحق» وقيل: يرجع على الجاعل بالأقل 
من ذلك» ومن جعل مثله» واستظهر إلا أن يكون المستحق من يلٍ ذلك لنفسه أو عبده» 


(1) قوله: (على) زيادة من (ح75). 


.م الشامل لبهرام 


املق أخاد المستحق البيع' ' فهو على الجاعل اتفاقآء وكذا إن استحق بحرية على الأصح 
وقيل: يسقط الجعل. 

وشرطه: أن يكون طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه معلوماً إلا في: ألقط زيتوني 
فا لقطته فلك نصفه؛ أو اغرس لي أصولاً في أرضي فإذا بلغت كذا فبيننا. فيجوز هنا(" لا 
في البيع» ويمنع: بع هذا الثوب» ولك في كل دينار قيراط أو نصف الآبق بخلاف» ولك 
في كل ثوب درهم, وله إن وقع فاسداً جعل مثله» وفيها: في مسألة الآبق أجر مثله» وهل 
على ظاهره أو المراد جعل المثل ؟ تأويلان. 

فلو مات قبل وصوله به فللعامل قيمة تعبه في ذهابه ونصفه في رجوعه لوقت موته 
وعليه لربه نصف قيمة تعبه في ذهابه ونصفه في رجوعه إلا أنه لا يشترط العلم به هنا إذ 
مسافة الآبق مجهولة» وإنما طلب اختبار الأرض في حفر البثر لتردده بين الجعل والإجارة. 

كمشارطة”" طبيب على بره ومعلم على تعليم قرآن» وكراء”'» سفن» وغرس شجر 
بأرض شخص؛ فإذا بلغ كذا فبينههاء وفي الجميع خلاف. ولا جعل لمن رد ضالاً 
وجده'”' بلا عمل أو دل عليه لوجوبه عليه؛ وقيل: إلا أن يكون ذلك شأنه فله المسمى» 
ومن شرطه عدم تأجيله فلو قال: بع هذا الثوب ولك درهم جازء وهو جعل لا إجارة 
على الأصح. وفيها: فإِنَ قال اليوم ونحوه لم يصلح, ثم قال. وقال في مثل هذا أنه جائر 
وهو جل قوله. وهل مراده بالمثل”'' الجعل المؤجل بلا شرط وحخطّى”" أو بشرط الترلك 
متى شاء وصححء والإجارة مع الشرط واستبعد تأويلات. 


.)١ح( قوله: (البيع) ساقط من‎ )١( 

(؟) قوله: (هنا) ساقط من (ح١).‏ 

(*) في (ح؟): (مشارطة). 

(4) في (ح5): (كذا). 

(0) قوله: (وجده) ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ (بالجعل). 

(/) قوله: (وخطىىع) ساقط من (ح١).‏ وني (ق١):‏ (خلي) 


اب الش+عالة 7م 


ويصح ولو في الكثير على الأصح. وقيل: إن قبل القلة والكثرة منع في الكثير فقطء 
وقيل”": إن لم يقبل إلا الكثرة كالمغارسة جاز مطلقاً. 

وأجازه مالك في الشراء مطلقاً إذا كان على اللزوم كاثة ثوب يشتريها له وله كذاء 
وحمل على ما إذا سمى لكل ثوبء أو هي متساوية القيم أو دخلا [184/ أ] على فضر9» 
الجبعل على العدد وأن له الترك متى شاءء وله بحساب عمله. فلو كان على أن يختار عليه 
ما اشترىء أو الجعل على القيم» أو لا يأخذ شيئاً إلا بشراء الجميع بطل» والبيع كالشراء 
إن شرط الترك متى شاءء ولم يسلم له الثياب, وفي شرط منفعة الجاعل قولان. 

وكل ما جاز فيه جاز في الإجارة بلا عكسء ونقده تطوعاً جائز لا بشرط ولا شيء 
لمن ترك قبل التمام إلا أن يستأجر به" ربه على ذلكء فله نسبة الثاني» وقيل: قيمة عمله 
يوم عمل مالم يزد على المسمى» وقيل: يوم عمل الثاني» وقيل: له نسبة عمله من جعله. 

ولو تنازعا قبل العمل صدق الجاعل» وبعده العامل إن كان بيده وأشبه قوله؛ وإلا 
صدق الجاعل” إن أشبه وإلا تحالفا وفسخء وفي الفاسدة ثالثها: أجر مثله إن قال له إن 
وجدته فلك كذا وإلا فنفقتك فقطء وجعل مثله إن لم يسم في غير الإتيان. ورابعها: أجر 
مثله إن لم يجده. وجعل مثله إن وجده. وخامسها: أجر مثله” إن قال في عبده الآبق: لك 


01 


نصفه وأحضره» وإن لم يأت به فلا شيء له. 


.)١ق( قوله: (قيل) زيادة من‎ )١( 

(0) في (ح١):‏ (نص). 

(؟) قوله: (به) زيادة من (ح؟). 

(5) قوله: (الجاعل) ساقط من (ح؟). 
(0) قوله: (أجر مثله) ساقط من (ق١).‏ 


الموات أرض لا ملك فيها لآدمي ولا منفعة» والمختصة بخلافها. 


والاختصاص إما بعمارة ملك وإن مندرسة. فإن كانت عمارة إحياء فاندرست 
فأعمرها ثان”" فثالئها: إن بَعْدَتْ من العمران فله وإلا فللأول. 

وإما بحريم وهو ليلد ما يرتفق به كَمُخْتَطبٍ ومَرْعَى يدرك غدواً ورواحاً. 

سحنون: وما كان على يوم؛ وما ل" يدرك غدواً ورواحاً فبعيد. ونحوه لابن 
القاسم. وعنه يْتَهِدٌ وَيشَاوِرٌ فيه أهل الرأي. 

وبئر ما اتصل بها من أرض ليس لأحد أن مُحْدِتَ فيها ما يضر باتها ويضيق على 
واردها من بناء وغرس. وقيل: الحريم لبئر وأرض ودار وَوَدِ في أرض غير ملوكة عشرون 
ذراعاً. وقيل: ستون. وقيل: للعادية سونء والحادثة خس وعشرون. وعكسه لأبي 
مصعبء وزاد وحريم بثر الزرع خمسائة ذراع. وحريم النهر ألف ذراع. وسئل مالك عن 
حريم النخلة فقال: ما فيه مصلحتها. وقيل: اثنا عشرة ذراعاً من نواحيها إلى عشرة. 

ولكل شجرة أو كَرْمِ ما فيه مصلحته ولدار إن حفت بموات ما فيه رفق بأهلها من 
مَطرّح تراب» ومصب ميزاب ونحوه» وبملك لا يختص. ولكل أن ينتفع ما لم يضر 
5 فيُمْنَعْ كَحََام) وَفرْض© وكِيْر لحداد وَرَحَى يضر" بجدار. وقيل: بصوتٍ. 
وقيل: وقت النوم فقطء واستخف تنور. 


.)١ق( قوله: (فأعمرها ثان) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (لا) ساقط من‎ )١( 

("') قوله: (وفرن) زيادة من (ح١).‏ 

(4) قوله: (يضر) ساقط من (ق١).‏ 


باب الموات 6م 


اتا < - 


وقال مطرف وابن الماجشون في غسّال وضرَّاب يؤذي الجار صوتم): لا يَمْنَعْ. وقيد 
بصوت ضعيف أو .ما لا يستدام» وإلا منع كضرب كَادٍ. وقيل: المذهب عدم مراعاة 
الأصوات إلا على قول ضعيف شاذ. وهل له حفر بثر في داره وإن أضر ببئر جاره أو لا 
وإن اضطر لذلك”" أو مالم يكن ضررا بَيناً؟ أقوال. 

فأما حفر لنجاسة تضر بئر جاره فممنوع باتفاق» ويردم. م ولا يملع بزخ”" وجبخ””" 
/١84[‏ ب] إلا أن يضرء فإن دخله حَمَائ7'> السابق» أو نَحْلّه مُنِمَّ» لا إن قل الدخول 
للسابق على الأصح. ورد ما دخل إن أمكن اتفاقاً» وإلا فهو للثاني على الأصح.”' فإن 
كان يضر بزرع أهل القرية ففي منعه قولان. 

وإما بإقطاع من إمام. ولا يطالب بعمارة ولو قربت. وقيل: إن أقطعه لعمارة فعجز 
الها شرن رهن وفاق أو خلاف؟ تأويلان. وَأَقْطِمَ بوراً مطلقاً ملكا وإمتاعاً كمعمور 
غير عنوة» وإلا فإمتاعاً لا مِلْكاً على المعروف. وللإمام أن يحمي خيل الجهاد ما كَلّ. 
واحتيج من بلد عفا أو فضل عن أهله. 

وإحياء الأرض بتفجير مائها بحفر بثر وفتق عين» وبإخراجه من غامرها وينيانها 
وغرسهاء وبحرثهاء وتحريكهاء ويقطع شجرهاء ويكسر حجرهاء وتسوية قروتها 
وتعديلها. . لا برعي كَلَئِهَا وحفر بثر ماشية على الأصح فيههاء ولا بتحويط لم يقو قو" عليها 


.)١ح( قوله: (أو لاء وإن اضطر لذلك) ساقط من‎ )١( 

(؟) هو برج الحمام. 

() اج البح حيث فُمَسْلْ النحل إذا كان غير مصنوع؛ والججمع أجيح وبح وجباح» وفي التهذيب وبا 
كثيرة وقيل هي مواخ ضع النحل في الجبل وفيها تُعَسَّلُ . انظر لسان العرب لابن منظور: 7/ 419. 

(4) قوله: (حمام) ساقط من (ح١).‏ 

(5) قوله: (ورد ما دخل إن أمكن اتفاقا وإلا فهو لئان على الأصح) زيادة من (ح). 

(5) في (ق١):‏ (يقع). 


0م الشامل ليهرام 
وكذا إن قوي على الأصح-. وقيل: ينتظر ثلاث سنين. وقيل: مالم يشرع بعد زمن قريب إلا 
لعذر. وهل يفتقر في الإحياء لإذن الإمام أم لا؟ مشهورها فا قرب خاصة» وعليه لو فعل 
بلا إذن فللإمام إمضاؤهء أو دفع قيمته مقلوعاً. واختير قائيا للشبهة. وقيل: إن شاء أقره ل 
أو للمسلمين» أو يقطعه لغيره وله قيمته مقلوعاً في الوجهين. أو يأمره يقلعه. 


ومن أحبى بعيداً مْتِعَ غيره من الإحياء بريه دون إذن إمام. وهل له ذلك بأرض 
عنوة أم لا؟ قولان. 

وَترِعَ من ذمي ما أحياه بجزيرة العرب؛ وهي مكة والمدينة والحجاز واليمن. 
وقيل”": والتجود. وف غيرها يملك إن بعد وقيل: أو قرب» وقيل: يتزع منه مطلقاً. 
واختار الباجي كونه كالمسلم. 

وَمْنِعَ بناء شارعء وعدم إن أضر اتفاقاً. وفما لا يضر ثلاثة: الحوازء والكراهة: 
والمنع. وهل مهدم» وشهرء أو لا؟ قولان. 

وللباعة وغيرهم الجلوس فيا حَفبّ. والسابق أحق من غيره كمسجد. ويسقط حقه 
إن قام لا بنية عودء وإلا ققولان. 

وجاز يمسجد قَتَلُ عقرب» وسُكنَى رجل تجرد للعبادة» واستخف به قضاء دين» ونوم 
بقائلة» واسْسّحْيِنَ به عفد كاحء وَأَرّخِصٌ في الضياقة بمسجد يادية. ولمن التتجا للمييت به 
أخذ آنية يول معه إن خاف من لِص أو وّحْشٍ. وجاز سُكُتَى تحته. ومع قوقه كإخراج ريح 
ومُّكْثِ بنجس» وإن غطاه على الأصح-. وَوَِنْدِ نان وهتف بجنازق وإتشاد ضالة» ورقع 


صوتء وكذا رقعة ب مطاقاعَلَ الْمَشْهُور وإن بغير مسجد وفوش ومَّكاً. 


(0) قوله: (وقيل) ساقط من (ح١)‏ 
(؟) قوله: (يعلم) ساقط من )١3(‏ 


باب الموات .م 


وجاز دخول إبل عند نقل إليه؛ لا خيل وَحُمْرِ ونحوها. ويكره أن يبصق بأرضه 
ويحكه' ''» كتعليم صبيان به. 

وجاز لذي ماء في آنية أو بثر في ملكه أو ماجل'" - بَيْعْهُ ومنعه عَلَ الْمَشْهُورِ إلالمن 
خيف عليه ولا ثمن معه. وفي أخذ الثمن عنه قولان. وفيها: ومن انارت بئره وخيف 
على زرعه أن على جاره سقيه بلا ثمن. واختير بالثمن فيهماء واستظهر خلافه””. وله 
ذلك إن زرع أو غرس على أصل ماء /١69[‏ أ] وانهارت بئره» وخاف على زرعه» وأخذ 
في الإصلاح وفَضْلَ عن سقي جاره. ويجبر عليه كفاضل بثر ماشية بصحراء. وريها أو 
ورثته أحق بكفايتهم. وقيل: وارثه كغيره. وملكها إن بَيّنَ أو شهد أنها ملكه. 

وبدئ بأهل الماءء ثم المارة حتى يروواء ثم بدواب المارة» ثم ماشية أهله. ثم 
بمواشي المارة» ثم الفضل للناس. وَقَدّمَ أشهب دواب المارة على دواب أهله» فإن لم 
يكن الماء كافياً بدئ بأنفس وود ودوابهم» فإن استووا في الجهد تساووا عند 
أشهب. وقال ابن كنانة: يبدأ بأهل الماء ودوابهم» وإن قل الماء جداً أو خيف على 
بعضهم بتبدئة بعض أَحَدَّ أهل الماء قَدْرَ ما يذهب عنهم الخوفء ثم المارة كذلك؛ ثم 
دواب أهل الماء ثم دواب المارة. 

وهم عارية الدلو والرشاء”' ونحوه. وإن كان للورثة سُنَهُ مِنْ تقديم وتأخير حملوا 
عليهاء وإلا اقترعوا. وََيّدَ إن استوى فعددهم من حافرهاء وإلا قُدّمَ الأقرب فالأقرب. 
قال ابن الماجشون: ولا حظ فيها للزوجين إن لم يكن أحدهما من بطن الآخر. وما سال 


)١(‏ ني (ح١):‏ (ونحوه). 
(5) الماجلٌ: بمنْح الميم وَاليمِ وَكَلّ كرما وَِضَمٌ اميم وَقنْح الجيم بَيَْههَا مر سَاكِن؛ أيّْ: عر مَاءِ كَصِهْرِيج. 
(") انظر المدونة: 5319/5. 


(5) والرّشَاءُ رَسَنٌ اللو وهو ابل الذي يُتَوَصّلٌ به إلى الماء.أ. ه بتصرف. انظر لسان العرب لابن منظور. 


04م الشامل لبهرام 
من مطر أو نيل في أرض مباحة سقى به الأعلى إن تقدم؛ وإن كان زرعاً إلى الكعب. وهل 
بعد ري جنانه أو قبله؟ قولان. ثم الأعلى كذلكء ثم أطلقه. ش 

وقسم بين متقابلين» فإن قابل الأسفل”" بعض الأعلى فلمقابل الأعلى حكمه. 
وللأسفل حكم مقابله. وَأَمرَ كل بتسوية أرضه إن كان بعضها أعلى من بعض. فإن تعذر 
سقى كُلاً على حِدَةٍ كحائطين. وهل يرسل الأعلى جميع النهر لحائطه حتى ينتهي وهو 
المشهور» أو قدر ما يكون من ساقية؟ روايتان» وحملت الأولى على ما إذا كان الماء كثيرأً 
والثانية إذا لم يكن فيه فضل فوفاق. وَقُدّمَ الأقدم وإن سفل إن خيف على زرعه. ولمن 
ا ل ل 
إِنَاء ب بْقَبُ ويُمْلاً ماءً لأقلهم جزءاً. وَيُطْلّقٌ النهر له حتى يَنْمَدَ ما في إنائه» ثم هكذا لغيره. . 
وان الأخري ير انل ماني قاف أبن لامجك ار له 1 
يعرف قدر مسيل الماء من يوم وليلة بأن يُْقَبُ إِنَهُوَيجْحَلَ بيد أَمِيْنِ ويعلق فوق إناء أيضاً 
ثم يطلق ماء الأعلى منه» وكلم| نقص زيد حتى يعتدل جريه من الفجر إلى مثله؛ ثم يعسَّمْ 
كل اروز عل اتلقديهيه] تفل كل حكن كذ كول تتهنه مق إلاء أو قدور: 
ويثقب الجميع با ثقب به الأولء ثم يعلو إناء من أراد السقي بائهء ويرسل مع إطلاق 
النهر له حتى ينفد ماء قِذْرِه ثم كذلك لجميعهم. فإن تَشَاحُوا في البداية اقترعوا. وقيل: 
يجعل لذي الأكثر قدوراً بحسابه من نسبة الأقل. وَحيسبَ على من بَعْدَتَ أرضه من 


وقت إرساله لا حين وصوله إن علم اشتراكهم في الأرض بميراث أو شراءء أو إلا فمن 


وقت وصوله أو يُقَسَّمٌ بخشبة توضع على فم النهر» ويجعل فيها خروق على قدر 
الأنصباء أويغي ذلك" . 


.)١ق( قوله: (الأسفل) ساقط من‎ )١( 
(؟) قوله: (أو بغير ذلك) ساقط من (ح7).‎ 


باب الموات 8 


ولا يمنع صيد سمك من أرض غير مملوكة كالأنهار والخلج. وإن كان له عليه 
مسكن. وكذا المملوكة /١44[‏ ب] على الأصح. وثالثها: إن طرحها فتوالدت مُيِعَثْ 
وإلا فلا. إلا أن يضره الاصطياد. ويمنع من منعه. وهل لأنه لا يصطاده. أو لأنه متأول 
في ملك الأرض؟ تأويلان. 

وله أن يبيع ويمنع كلاء بِمُرّجِهء وَحِمَاهُ من ملكه. ويباح ما فضل عنه مما في فحصه 
من بور. وعمّى إلا أن يكتنفه زرعه للضرر. وقيل: ا منع مطلقاً إلا ما فضل من العفاء. 
وقيل: ل" مطلقاً. 

وليس له بيعه إلا أن يجده ويحمله فيبيعه. فأما في غير المملوكة فالناس فيه سواءء إلا 
مَنْ سبق إليه وقصده مِنْ بَعْدِ فتركه ورعى ما حوله؛ فهل يكون أحق به من غيره أم لا 
وإن حفر بثراً أو نحوه؟ أقوال. 


(1) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 


١٠م‏ الشامل لبهرام 


سك 
باب الوقف 

للوقف أربعة”'' أركان: واقفء. وموقوفء وموقوف عليه» وصيغة. 

الواقف أهل للتبرع» ويصح وقف المملوك ولو مَتْمَحَةٍ كأرض وطريق ودار 
وحانوت وبئر وقنطرة ومقبرة ومسجدء ولو استأجر أرضه. والشائع” كغيره إلا في لا 
ينقسم فبإذن شريكه وإلا بيع» وهل بنقد أم لا؟ قولان. 

فإن تعددت حصصه في دور" 08 
شركائه القَسُْمُ أو البيع هسم وبقي نصيبه حبساً وبيع ما لا ينقسم واشترى بنصيبه ما 
يحبس كالأول. وهل يجبر أم لا؟ قولان. 

وفي جواز وقف ال حيوان والعروض روايتان. وثالثها: الكراهة. ورابعها: الجواز في 
الخيل» والكراهة في غيرها. وخامسها: الكراهة في الرقيق خاصة. والأصح الجواز في 
الجميع كعبد على مرضى لم يقصد ضرره. وقيل: يجوز في الخيل اتفاقاً. وجل اخلاف على 
حبس مُعَمّبٍ أو على معين. وأما في السبيل أو ما له غلة تضرف في إصلاح لسجدٍ 
وطريق فلا خلاف في جوازه. 

وفيها: جواز وقف الدنانير والدراهم وَحْمِلَ عليه الطعام. وقيل: يكره. ويشترط 
قبول الموقوف عليه إن كان معيناء أهلء لا كالفقراء والمساكين» لا ظهور قربة. وأقيم 
لصغير وسفيه من يقبل كاهبة والصدقة» فإن رد من شرط قبوله دفع لغيره وقفاً. وقيل: 
يرجع ملكاً. وقيل: إن قصد القربة بوقفه» وإلا رجع مِلْكَاً اتفاقاً. وصح لحنين على 


.)١ح( قوله: (أربعة) ساقط من‎ )١( 
(والتبايع).‎ :)١ح(يف)0(‎ 
في (ح١): (دار).‎ )5( 


باب الوقف ١1م‏ 


الأصح. وفي الصدقة له قولان. ولمن سيولد» ولذمي كالوصية له. وبطل لحربي» 
ومعصية؛ ولمسجد”") ونحوه من كافرءوعلى بَنِيّهِ دون بناته على الأصح. وثالثها: يكره. 
ورابعها: إن حيز مضىء وإلا رده لجميعهم. وخامسها: إن فات مضىء وإلا رده 
للجميع.وهو لازم وإن جعل له الخيار. 

وبطل لوارئه بمرض موته إلا مُعَقَباً يحمله الثلث كوقفه على ثلائة أولاد. وأربعة 
أولاد أولاد2", وعقِيه ومات عنهم مع أم وزوجة فأربعة أسباعه لولد الولد وقف 
- والذكر والأنثى فيه سواء - وَفْصْلٌ محتاجهم عَلَ الْمَشْهُورٍ فيهاء وثلاثة أسباعه 
موقوف بين7"© الورئة» فتأخذ الأم سدسه والزوجة ثمنه» ويقسم ما بقي بين الثلاثة 
أثلاثا. [110/ أ] وانتقض القسم بحدوث ولد هما كموت أحدهم على الأصح. لا الأم 
والزوجة. فلو مات أحد الولد رجع لولد الولد الثلثان» وقسم الثلث على الورثة؛ فتأخذ 
الأم سدسه. والزوجة ثمنه» وورثة الميت ثلث الباقي» وثلثاه للولدين» وتدخل أه» 
ليت إن كانت زوجاً للمحبس. فلو مات ثان قسم على خمسة» وعمل فيه ما تقدم. فإن 
مات الثالث رجع الكل لولد الولد حبساً. وعلى عدم النتقض يضمن نصيب الميت لا 
أخذت الأم والزوجة منه فيصير سبعاء وَيُقَسَم بين الولد وولد الولد؛ فيأخذ ولد الولد ما 
نابهم وما ناب الولدين تأخذ الأم والزوجة سدسه وثمنه. ودخل ورثة الميت بنصيب 
ولد مع الباقين. وهذا في الغلة وشبههاء وأما في" السكنى فلا بد من النتقض. ولو مات 
أولاً أحد ولد الولد رجع لحم النصف وَقُسّمَ الباقي للورثة. فلو انقرضوا رجع الجميع 


)١(‏ في ح١:‏ (ومعصية كخمر).؛ وفي ح7: (ومعصية ولمسجد كخمر). 
(؟) قوله: (أولاد) ساقط من (ح١).‏ 

(*) في (ق١):‏ (بيد). 

(5) قوله: (أم) ساقط من (ح١).‏ 

(0) قوله: (في) ساقط من (ح؟5). 


481 الشامل لبهرام 


كبيراك» وتبحل الام والروسية عل /الأمن. فلو اتقرض الأولاد 7 
حبساً لأقرب الناس بِالمحَبّسِ. ٠‏ 

ولاايصح على النفس ولو دَرَّكَ عَلَ الْمَشْهُورٍ. وشرطه حوزه عن واقفه بمعاينة بينة 
لا بإقرار قبل فلسه وموته ومرض موته. وإلا بطل؛ فإن كان كمسجد خلى بينه وبين 
الناس. وإن كان على معين رشيد فلا بد من حيازته كولي صغير. وهل يكفي حوز محجور 
عليه؟ قولان. فإن لم يكن له ولي" جازت حيازته اتفاقاً. 

وصح وَكَالَة مِنْ حبس عليه وإن بحضوره. وإن قدّم الواقف من يحوز له جاز. وفي 
الهبة والصدقة يجوز للغائب فقطء فإن كان ذا غلة يصرفها كدار ونحوها وهو بيده حتى 
مات بطل على الأصح. وقيد إن كان على غير معين وَعَلِم الصرف.© وإلا بطل اتفاقا 
وإن كان كسلاح وكتاب يخرجه ثم يعود إليه بحوز. . وقيل: على الأصح. وقيد إن تصرف 
فيها عادة تصرف”" المالك بطل» لا في قراءة في الكتب. فإن مات قبل” إتفاذ السلاح ولم 
يطلب الكتب لقراءة ففي البطلان خلاف. ولو أنفذ البعض صح دون غيره. فإن وقف 
على محجوره وأشهد. وضرف غلته في مصرفها صح. وني حوز الحاضر ثالثها: إن كان 
أماً أو جداً أو جدة صح. ورابعها: إن كان غير جدة وأخ» وإلا فلا. والمنصوص ليس 
بحوز مطلقاء فلو شهدت بينة أن الأب صرف الغلة في مصالح نفسه فالمشهور البطلان» 
وبه قضى وأفتى» واسظير 9 


)١(‏ قوله: (ولي) ساقط من (ح5). 
(؟) من هذا الموضع؛ قوله: (وعلم الصرف) سقط بمقدار لوحة من (ق١).‏ 
(؟) في (ح١):‏ (بصرف). 

(4) في(ح5): (قبل وقت). 


ناب الوقتف ٠‏ 11م 


وصيغته: وَقَمَتّ وحبَّستٌ وتصدقت. ومثله لو أذن في الصلاة و يخص شخصاً 
ولا وقتاً. وفي مجرد البنيان تردد. وأفاد لفظ (وقفت) التأبيد اتفاقاً. وقيل: مختلف فيه 
(وحبّست» وتصدقت) كذلك إن قارنها قد كلا يباع ولايوهب ولا يورث””2» أو جهة 
لا تنقطع كَعَلَ الفقراء أو طلبة العلم وإصلاح مسجد. فإن قال: على مسجد كذا أو 
قنطرة كذاء أو تعذر الصرف؛ لخلاء بلدِ» ونحوه؛ ول يُرْحَ عَوْدْهُ صرف في مثله. وإن 
قال: على فلان لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يُمَلَكُ0" فهو حبس. وقيل: يرجع 
ملكاً. وثالثها: إن قال: على فلان بعينه فحُيّسٌء وإلا رجع”" مطلقاً. وإن قاله في الصدقة 
فروي أنه بتلّ» وقيل: حبس. وروي أنها /١40[‏ ب] باطلة إلا لصغير أو سفيه؛ فيشترط 
له ذلك كرشده. والهبة كذلك. ولو قال في ذلك كله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا 
يملك فهو حبس اتفاقاً. وإن قال: حَبْسٌ صَدَقَةٍ أو بالعكس فهل يرجع ملكا أو حَبْساً 
لأقرب الناس بالْحَبّسِ؟ قولان. فإن قال: صدقة لفلان» أو للمساكين فهي ملك لهم 
وتباع وَيَضْرِفٌ الناظر الثمن باجتهاده. وإن قال: صدقة على مجهولين محصورين كفلان 
وعقبه فحبس يرجع مرجع الأحباس. وقيل: يرجع مِلكاً. وقيل: كالعمري. ولو قال: 
داري حبس وأطلق لم يَرْجِع مِلْكاً باتفاق» وكذا إن قال“ على محصورين غير معينين 
كولد فلان» أو عَقِبِهِ أو بنيه أو نسله. وقيل: يرجع بعدهم مِلّكاً ىا لو قال: حياتهم؛ أو 
حَبْسٌ على هذه العشرة ما عاشوا. وعلى عدم التأبيد يرجع مِلْكاً للمُحَبّسٍِ أو وارثه. وعلى 
التأبيد يرجع حبساً على عصبته يومئذ الأقرب فالأقرب من الفقراء لا الأغنياء على 


)١(‏ قوله: (ولا يورث) زيادة من (ح1). 
(9) قوله: (ولا يملك) زيادة من (ح؟). 
(1) قوله: (رجع) ساقط من (ح١).‏ 
(5) قوله: (إن قال) زيادة من (ح؟5). 


001 الشامل لبهرام 


وال اي ااي ااا اذ 
المشهور. وثالثها: يدخلون في السكنى فقط. ولو أخذ الفقير كفايته وبقي شيء فهل يرد 
عليه أو يدفع للأبعد؟ قولان. 

ويدخل من النساء م(" لو رَجُلَّثْ عَصَّبَتْ. وقيل: لا يدخلن» وعلى الأول تدخل 
العمة» وابنتها» وبنت الأخء وبنت الابن والأختء لا الأم. وقيل: البنت» وبنت الابن» 
والأختء لا الأم والعمة» ولا بنات العم وبنت الأخ. وني دخول الأم قولان. ولا 
تدخل أخت لأم؛ وخالة» وبنت بنت» وبنت أخت باتفاق. 

ومن دخلت فيه فهي كالذكر وإن شرط خلافه. فإن ضاق قُدَّمَ البنات» ثم الفقراء. 
ولايشرط هده - كَهْوَ وَقَفَ رَأْس الشّهْرء وَخْيلَ مطلقه عليه - ولا تأبيده» بل يصح 
جعله مِلْكا بَعْدُ كم أو لغيرهم. 

ولا تعيين مصرفه؛ وَصُرِفَ في غالب تحبيس أهل مكانه» وإلا فللفقراء. وقيل: في 
وجوه الخير. وف جواز البيع قبل إياسه -إن قال: على ولدي ولا ولد له- ومنعه قولان 
مالكِ وابن القاسمء وثالثها: لعبد الملك: يْكُمُ بحبسه. وَْعلُ بيد يْعةِ يحوزه» وتوقف 
غلته. فإن ولد له فلهمء وإلا فلأقرب الناس إليه. ولو مات ولم يولد له رجع ميرائاء واتبع 
شرطه إن جاز وأمكن كتخصيص مدرسة: أو رباط» أو أهل مذهب معين. أو أن مَنْ 
احتاج من مُحّسِ عليه باع» أو إن تسور عليه قاض رجع له أو لوارثه. وفي نقل نقض 
مسجد دثر لعارة آخر قولان. 

وعن ابن القاسم في مقبرة عَمَتُ: لا بأس أن يبنى فيها مسجد. وعن عبد الملك في 
مقيرة”" ضاقت: لا بأس أن يدفنوا في مسجد حولها. وعن سحنون: في زيت المسجد 
يفضل عن وقيده تَْلْظلُ فتائله: ولا بأس أن يوقد به في مسجد آخر. 


)١(‏ قوله: (ما) ساقط من (ح7). 


(؟) قوله: (عفت. لا بأس أن يبنى فيها مسجد» وعن عبد الملك في مقبرة) ساقط من (ح١).‏ 


باب الوقف 1م 


ولو وقف على اثنين معينين» ثم على الفقراء فنصيب من مات منهما لهم" إن كان 
غلة» وإلا فروايتان. ويدخل ولد البنت في: (ذريتي) على الأصح. 

وني: (ولدي فلان وفلان وفلانة وأولادهم) خلافاً لابن زربء وفي: (أولادي 
الذكور والإناث وأو لادهم) على الأصح. لا نسلي على الأصح. ك: (عقبي» وكولدي. 
وولد ولديء أو أولادي وأولاد أولادي) على المنصوص فيهماء وك: (بني» وبني بني). 
وقيل: يدخل. 

وفي: (ولدي وولدهم) قولان. ويدخل في: (إخوي) [91١/أ]‏ الأنثى. وفي: 
(رجال إخوتي» ونسائهم) الصغير. وفي: (بني أبي إخوته) الذكور, وإن لأب. وأولادهم 
الذكور. وني: (آلي» وأهلي) العصبة» ومن لو رَجِلَتْ عَصَبّثْ. وقيل: الأهل من كان من 
جهة الأبوين وإن بعدوا. 

وفي: (أقارربي) أقارب جهتيه على الأصحء وثالثها: يدخل جهة النساء إن انفردن, وإلا 
فلا. وفي مواليه عتيقه وولده؛ وعتيق أبيه» وابنه. وروي: عتيقه فقط. وروي: موالي مواليه. 
وروي: وموالي جده. وجدته. وأمه. وأخته. ويؤير في الجميع الأحوجء وإن استووا 
فالأقرب. وني قومه عصبته فقط. وفي: (أطفال أهلي وصبيائهم وصغارهم) غير البالغ. 
وفي: (شبابهو”" وأحداثهم) ما بين البلوغ وتمام الأربعين. وفي: (كهوهم) مَنْ جاوزها إلى 
الستين. وفي: (شيوخهم) من جاوزها. وشمل الذكر والأنثى جميع ذلك كالأرمل. 

وهو من رأس ماله إن وقع في الصحة» ونجزه في حياته وإلا فمن ثلثه» وملك 
موقوف عليه غلته لا رقبته؛ فإنها ملك لواقفه؛ فله ولوارثه منع من أراد إصلاحه. 
واستحسن تمكينه إن كان في وجه خير. 


(1) قوله: (لهم) ساقط من (ح١).‏ 
(1) في (ح١):‏ (ونسائهم). 


5م الشامل لبهرام 


وبيع فضل ذكور عن نزو من نتاج» وما كبر من إناث» وكذا ما لا منفعة فيه من غير 
عقار في مثله أو شقصه. وقيل: لا يباع إلا بشَرْطٍ مِنْ وَاقفهِ وهل على إطلاقه وإن أضر 
بقاؤه بيع» وإن لم يضر ورجي عوده لم يبع؛ ويختلف إن انتفيا؟ تردد. 

وتولاه مَنْ شَّرَطَ الوَاقِفٌ النظر له وإلا والاه الحاكم. وهل يبطل إن جعل نظره 
لنفسه» أو الشرط خاصة ويجعل بيد ثقة؟ خلاف. ولو شرط تسليم غلته من ناظره 
ليصرفها جاز على الأصح. وَقُدَّمَتْ نفقته كمرمته وإصلاحه؛ وإن شرط غيره. 

وَأَخْرِجَ سَاكِرٌ مَوُْوفُ عَلَيْه ِلسْكْتَى إن م يَضْلّْْ؛ لتُكْرَى له. ولو شرط الإصلاح 
على مُسْتَحِقََا بَطُلَ كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح. وقيل: يُرَذّ الجبس مالم 
بتكن ولوقترطا أن يد بعك كرافه] جات 

وق على فَرَسِ وشبهه لكغزو وشبهه مِنْ بيت مال إن كان وإلا بي سلاحٌ كما لو 
كلكا عل الأصخ: ظ 

وعلى من هدم وقفاً إعادته لا قيمته. وقيل: تؤخذ وتصرف في مثله. وقيل: في 
الأفضل. فإن كان فرساً جعلت قيمته في مثله أو شقصه. وإن كان ثوباً وم تب قيمته 
بمثله صدق بها. وهل خلافء أو الفرس وجد مشارك فيه لا في الثوب؟ تأويلان. 

ولا يناقل بعقار وإن دثر وخرب ما حوله؛ وإن بغير خرب على الأصح. ولا يباع 
نقضه؛ ولا ينقل لوقف آخر على الأصح"”" فيه) إلا لتوسعة مسجدء أو طريق على 
المج فيه). وثالثها: يجوز في المسجد فقط. ورابعها: في جوامع الأمصار خاصة. 
والخلاف في جَبْرٍ من أبى البيع على ذلك. وَأوِرَ جْمْلٍ الثمن في مثله دون جبر على 


(1) كَلِبَ بِكَسْر اللّام إذَا أَصَابَهُ الْكَلَبُ الذي يَغْبرِي الْكِلَاتَ. 
(1) قوله: (ولا يباع نقضه ولا ينقل لوقف آخر على الأصح) ساقط من (ح5). 


اب الوقف 17م 


الأصح. وأكراه ناظره إن كان على معين كالسنتين. ولمن له مرجعه عشراً واستكثرت. 
وقيل: كالأربع فقط. وقيل: كذا في الأرضء ولو لغير من له مرجعها. وقيل: إن قرب 
الأمر دون نقد جازء وإن بَعْدَ وَنْقِدَ مُيِمَ باتفاق فيهما. وإن قَرْبَ بِتَقَدٍ أو يَعْدَ بدونه 
/1١1[‏ سب]فقولان. 

وجاز كِرَاءُ بمَعَةٍ مِنْ أرض خححْبّسَةٍ على غير معينين أربعين سنة؛ لتبنى دارأ وعمل به» 
ولا يفسخ كراؤه؛ لزيادة إن لم يكن مُنْحَلاً من جهة أجرة ولا غبن'”" فيه. وإلا فسخ 
حضر من زاد أو غاب. ولا يِقْسَمُ إلا ماض زمنه؛ ولهذا قال عبد الملك: لا تكرى بنقد. 

فإن كان على غير معين كالمساكين -جاز النقد والصرف. وإذا بنى فيه مُحْبّسِ عليه 
فأمره له. فإن مات ولم يبين قثلاثة؛ لمالك. وابن القاسمء والمغيرة. ثالثها: إن كان يسيراً 
كميزاب ونحوه فوقفء وإلا فميراث. 

ومن وَقَفتَ على قوم وأعقابهم أو مَنْ لا حاط بهم فصل الناظر ذا الحاجة» وعِيّالٍ في 
غلة وسكنى عَلَ الْمَشْهُورِ باجتهاد. وقيل: إن شرطه الواقف وإلا فلا. وثالئها: في غلة 
فقطء فإن كان للغني”" ولد فقير قد بلغ -أعطي بقدر حاجته؛ فإن استووا فقراً وغنىٌ 
أُوثْرَ الأقرب فالأقرب. ودفع الفضل من يليه. فأما على ولده أو ولد ولده ومواليه ول 
يعينهم فكذلك. وقيل: الغني والفقير سواء. فإن عينَهُم سُوِي بينهم. وبْدّيّ معين با 
خخص به وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام. 

ولا يرح ساكن لغيره - وإن غنيا أو الغير محتاجاً - إلا بِشّرْط مِنْ وَاتِميِه أو سكن 
بغير زوجة. فإن تساووا غنىّ أو فقرأً وسبق بعضهم فهو أحق. وهو على قدر عيال لا 
عدد. والحاضر أولى. وسقط حقه بسفر بعيد أو انقطاع. وله أن يكري مسكنه فيها قرب 


)١(‏ في (ح١):‏ (عتق). 
(؟) في (ح١):‏ (للمعين). 


له الشامل لبهرام 


لعوده. وهل يُحْمَلُ سفره إن جْهِلَ على الانقطاع حتى يتبين خلافه» أو على غيره حتى 
يتعين الانقطاع؟ قولان. 

ومن سكن مع أبيه فبلغ وقوي على انفراده فله السكن» وإن عزباً إذا ضاق عليه مسكن 
أبيه» ولا سكن لِنْتٍ لأنها في كفالة الأب» ولا لضعيف على الانفراد إلا أن يتزوج. 


باب اطبة 114 


باب الهبة 

الهبة تمليك شيء دون عِرَضِء ولوجه الله صدقة؛ وتلزم بالقول عَلَ الْمَشْهُور. ولها 
أركان: واهبٌء وموهوب,. وصيغة وشبهها. 

الواهب: من له التبرع؛ وإن مريضا من ثلثه. وا موهوب: كل ملوك يُنْقَلُ شرعاً وإن 
جلد ضحية على المنصوص”'" أو آبقاً وكلبا وكذا المجهول على المعروف. وقيل: لا بد 
من معرفته وقدره. واستحسن اللخمي ألا يفعل إلا بعد ذلك. فإن فعل قبله ثم تبين 
خلافه كَدَارٍ ورثهاء وقد أبدها الميت في غيبته بدَارٍ أفضل منهاء وظن أنها الأولى فله الَّدُ 
عند ابن القاسمء خلافاً لابن عبد الحكم.'” وإن وهبه ميراثه نظر للميت”"! فإن لم يعلم 
به فله ما علم به فقط» وإن زاد الحاضر على ما في ظنه فهو شريك با زاد. 

وصح هبة مرهون وَحيْرٌ مرتهن في الإمضاء والرد» فإن أمضى وإلا جر الواهب على 
فَكِه معجلا إن كان لا يجهل أن الحبة لا تتم إلا بتعجيل الدين على الأصح. وقيل: لا يلزم 
تعجيله إن حلف أنه لم يرِدْهء فإن كان يجهله /١957[‏ أ] حلفف7". 

ولا تعجيل باتفاق» ولا مقال للمرتمن إن رضي الراهن بتعجيل الدين» أو أجبر عليه. 
إلا أن يكون عروضاً فلا مْرَُ على قبضه قبل أجله. وعلى عدم الجبر فإذا حل الأجل 
والواهب موسر قضى الدين وأخذ الموهوب له هبته. فإن قبضها الموهوب قبل قبض المرتهن 
فهو أحق به إن كان الواهب موسراء وإلا فالمرتهن أولى إلا أن هبه للثواب. فإن لم يجزه واحد 
منهما حتى مات - مضت الهبة» وقضي الدين إن كان الواهب موسراًء وإلا اتبعه. 


.)١ح( قوله: (على المنصوص) ساقط من‎ )١( 
.)١ق( نهاية اللوحة الساقطة من‎ )1( 

(؟) في (ح0)7(ق١1):‏ (فطرأ للميت مال). 
(4) في (ح١):‏ (ضان). 


٠م‏ الشامل لبهرام 


وتصح هبة الدين وهو إبراءٌ إن وَهِبّ للمديان» وإلا فقبضه بإشهاد» وجمع بين 
عونو . وفيها: وَدَفَعَ ذُكْرَ حقه إن كان عنده» وإلا كتب عليه» وأشهد له وأحاله به. 


)5( 


فإن غاب مديانه ففيها: صح قبضه إن أشهد له”"» وَدَهَم7" ذُكْرَ الحق. وهل دفعه شرط 
صحة» أو كال كجمع الغريمين؟ تأويلان. وإن وهب الدين لمن عليه؛ أو الوديعة لمن همي 
تحت يده فقبل مضىء وإن لم يقل: (قبلت) حتى مات الواهب بطلت الهبة على الأصحء 
كأن قال: (لا أقبل). وهل من شرط القبول أن يعقب الهبة أم لا؟ قولان. 

ولو وهبت صداقها لزوجها”' فقبله ثم رده وأشهد لما في غيره ومات -فلا شيء لها 
إذالم تحزه. 

وإن وَمَبَ لَكَ شيئاً ثم باعه قبل”” عِلْمَكَ أو بعده» ولم تفرط حتى باعه -فلك 
نقضه في حياته. وقيل: يبطل بقبض المشتري. وقيل: هو أولى مِنْكَ وإن لم يقبض. وإن 
عَلِمْتَ قبل البيع نفذ. وفيها: وكان الثمن للمُحْطىء يروى بفتح الطاء وكسرها. قيل: 
والقياس تيرك في الإمضاء ونفيه. وقيل: يُرَدُ وَتَأَحْلٌَ هِبتّكَ. وقيل: إن ل تُمَرَطْ فأنت 
أول» وإلا بطلت. وقيل: إن مضى ما يُمْكِنّكَ فيه القبض فلك الثمن. وإلا فَأَنْتَ أحق 
بالمبيع'". وقيل: إن مضى ما يُمْكِنْكَ فيه القبض بَطُّلّت. 

وصيغتها: وَعَبْنّكَ وما تصرف منهاء وشبهها من قول ك: (أَعْطَيُْكَ وَتَحَليّكَ 
وَبَدَلْت لك). أو فعل دال عليهاء إلا بقوله لولده: (ابن” أو اغرس هذه العرصة) مع 


0ق ع )ا لاينونين وطريفه). 
)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) في (ح١):‏ (وذكر). 

(؛) قوله: (لزوجها) زيادة من (ح5). 
)0( في (ح١):‏ (يعد). 

(5) في (ح١):‏ (البيع). 

(0) في (ح5): (أو ابن). 


داب اطبة ش ١1م‏ 


قوله: (دار ولدي وجنانه). وتحاز بإذنه ودونه. وأجبر واهبه عليه على الأصح. وهل 
يكفي حوز غيره له بغير إذنه كزوج حاز لزوجته هبة أبيهاء أو لا إلا بوكالتها؟ قولان. 
ولو وهبه دراهم وجعلها على يد غيره وهو حاض - صحٌ مالم يَقَلَ: (لا تدفعها له إلا 
بإذني). واتفق على الإمضاء إن قال: (ادفعها له)» أو: (خذها) فقال الآخر: (أمسكهالي)؛ 
وإن انتفيا فخلاف. 

وأبطلها عتق الواهب وإن لأجل قبل حوزها على الأصح. واستيلاد ولا قيمة على 
الأصح. أو كتابته أو تدبيره» وكذا جنونه أو مرضه إن اتصلا بموته. فإن صح فله الطلب 
الأول» فلو حاز فيه لم يجز. وقال أشهب: يُقَصَى له بثلئها الآن» فإن صح فباقيها له. 

وتبطل أيضاً بدين محيط قبل حوزها. فإن كان الموهوب عبداً أو زادت قيمته على 
الدين بيع ما زاد إن أمكن وإلا بيع كله وقضي منه الدين» وما بقي لواهب دون الآخرء 
ولا يفيده حوزها بعده. فإن ادان بين الهبة وحوزها فهل الدين /١957[‏ ب] أولى منها أو 
العكس؟ قولان. ولو كان له وفاء يوم العطية أو جهل سَبْقَ الدين لهاء وقبضت فهي 
أولى. ولو حازها أب لولدٍ صغير فالدين أولى على الأصح. وقضي بها لثان حاز قبل 
الأول لا للأول على الأصح. وثالثها: إن علم الأول بها ففرط وإلا فهي له. ورابعها: إن 
مفضى من المدة ما يمكنه الحوز فيه فقط”"» وإلا فله. وَأَحَدَّهَا إن لم يفرط إن كانت قائمة: 
وقيمتها من الثانٍ إن فاتت. 

ولو مات الواهب أو من عينت له قبل وصوها مع رسول أو مع الواهب بطلت إلا 
أن يشهد فتكون للمعطى أو لورثته. وقيل: إن مات الواهب بطلت”" إلا للموهوب له. 


)١(‏ في (ق١):‏ (ففرط). 
(؟) قوله: (إلا أن يشهد فتكون للمعطى أو لورثته؛ وقيل: إن مات الواهب بطلت) زيادة من (ح؟). 
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ولهذا كان لسيد العبد الموهوب له(" قبضها بعد موته» وعلى هذا ما يصحبه المسافر 


أو الحاج من هدية لأهله أو غيرهم. وقيل: إن كانوا كصغار بنيه وأبكار بناته مضت. وقد 
قال مالك في الرجل يحل ابنه بحلية ثم يموت: إنه للصبي دون الورثة؛ لأنه مظنة الحوز. 
وإِنَّ دفعتٌ مالا لمن يفرقه للفقراء ونحوهم ثم مِثَّ قبل نفوذه؛ فإن أَشْهَدتَ نفذ كله من 
رأس مالكء وإن لم تشهد فلورثتك ما بقي. وضمن ما فرقه بعد موتك عاماً به» فإن أنكر 
الورثة أَمْرَكَ له بذلك - ضَمِنَ الجميع إن لم يشهد بعد يمين مَنْ يدعي العِلّم بذلك من 
يظن به ذلك. وهل يَصْمَنَهُ إن فرقه قبل علمه بِمَوْتِكَ أم لا؟ خلاف. وصحت إن قبضها 
ليتروى؛ أو مات واهبها قبل علمك أو تزكية شاهدها على الأصح. 

محمد: ولا يوقف إلا لبينة قريبة» أو لشاهد. ولو أعتق الموهوب له قبل قبضه 
فكالحوز» وكذا إن باع أو وهب إن أشهد أو أعلن. وقيل: ليس بحوز. وثالثها: أن البيع 
حو زلا الهبة. 

ولو حازها له مَحْدَمٌ أو مُسْتَمِر صحت. وإن لم يعلمها أو تقدمت الخدمة على الأصح 
فيهم|. واشترط تبتيل الخدمة الآن وتكون النفقة على المخدم. وإن وهب له المرجع بعد 
فراغ الخدمة -لم يكن حوزاًء والمودع إن علم صح حوزه للموهوب له بخلاف الوكيل» 
وكذا الغاصب على الأصح. ولو رضي الغاصب أن يحوز له وأمره الواهب بذلك صح. 
وليس حوز المرتهن ولا المستأجر حوزاً للموهوب له ولو أشهد على الأصح. إلا أن يبب 
الإجارة ولم يكن قبض الأجرة. 

وبقاؤه في دَارِ وَهَبَهَا له باكْيرَاءِ أو إِعْمَارٍ أو إرفاق - مُبْطِلَ؛ كزوج وهب لزوجته دار 


- 


سُكْنَاهُمَا لا العكس. وروي: حوز فيهما. وروي: لايصح فيهما. 


.)١ق( قوله: (له) ساقط من‎ )١( 


داب اطبة م 


ولو وهب أحدهما للآخر خادماً عندهما أو متاعاً بينهما صح على الأصح. لا كعبد 
خراج. ولو حِيرّت ثم رجعت لواهبها بالقرب بإجارة أو إرفاق - يَطْلَتْء لا بعد سنة 
على الأصح. أو رجع خفية أو ضيفاًفهات ولوعن قرب. 

وصح حوز واهب وإن غير أب لمحجوره وإن سفيهاً إذا أشهدء إلا ما لا يعرف 
بعينه كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود» وإن أبرزه للشهود وختم عليه على 
الأصح. وثالثها: يصح إن أبرزه وإن بلا ختم. ولو وهبه دار سَكْبَاهُ أو تصدق بها أو 
حبسها عليه وقدم من حازها له جاز”"» فإن رجع إليها قَسَكَنَهَا أو سكن أكثرها بَطُلَتْء 
/١47[‏ أ] لا إن سكن أَقَلَهَا والذي له أكثرهاء ولو سكن واحدة من دور وهي تبع صح 
اجميع. وقيل: يبطل ما سَكَنَ دون غيره قليلاً أو كثيراً من دار أو دور» فلو سكن نصفاً 

قال ابْنُ القَايسم: فأما على وَكَدِ كبر فإن سَكَنَ كثيرابَطْل» وجاز ما حيز قَلّ أو كبر 
وإن سَكَنَ قليلاً وحاز الولد كثيراً صح الجميع. وقال أصبغ: إن سكن واحدة من دور 
بطلت كله" وصح غيرها سل أو كثْرَ مما حازه للصغار أو حازه الكبار: وأما دار 
ذات مساكن فإن سَكَنَ منها يسيراً جازت كلها'"» وكثيرا بطل وصح باقيها إذا حازها 
أو حيز عنه. وهل القليل ما دون النصف أو قدر الثلث أو ما دونه» والكثير ما فوق 
ذلك؟ أقوال. 

وَالعُمْرَى جائزة في عقار وحيوان وإن رقيقاً. ابْنُ الْقَام: في الثياب والحلي على ما 
شرطاء وهي هبة المنفعة حياته؛ ك(أعمرتكء أو وارثك» أو أسكنتى] داري» أو ضيعتي 


(1) قوله: (جاز) ساقط من (ح7). 
(؟) قوله: (كلها) زيادة من (ح١).‏ 
() في (ح١):‏ (مطلقا). 


3 الشامل لبهرام 
خياتك)) فإن مانا بجعت ملكا للمُعَمّرِ أو لورثته» والفعل الدال كذلك. وجاز: (ى 0" 
حبس عليكماء وهو لأحدكا مِلْك”". وقيل: إلا أن يقول: (هو”" حبس عليى) 
حياتكما) فلا يكون إلا حبساً. 


22 
5 


الى ممتنعة كإن يت قَيْلٍ قَدَارُكَ إي» وِنْ مت قَبْلَكَ قَدَارِي لك. وفيها: إن حبسا 
داراً بينهما على أن مات منهما أولاً فنصيبه حبس على الآخر - لا خير فيه؛ لأنه غرر 
ومخاطرة. 

وسئل مالك عن عبد بين رجلين قالا: (من مات منا أولا0» فنصيبه يخدم الآخر 
حياته ثم هو”” حرٌ) ل يجْرْءِ لأنه خطرء ولكنه ألزمهم| العتق إن ماتاء ومن مات منهما 


فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه؛ وإذا مات أحدهما فنصيب كل واحد 1 ع0 


ثلثه. وقال في حائط بينهما حَبَسَ كل واحد نصيبه منهما!” على الآخر وعلى عقبه: لا 
يجوز» وهو قَارٌ وهي الرّقبَى» وهذ”" إذا كان في عقد. 

أشهب: وأما مَنْ فَعَلَ بصاحبه هذا ففعل به الآخر”' '" مثله فجائز» ولا تهمة فيه. قال 
ابن كتانة: المكروه أن يقول: (أَرْقَيُكَ عبدي هذا على أن ترقبنى منزلك) فيكون العبد 


(1) قوله: (هو) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (مِلْكاً) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) قوله: (هو) ساقط من (ح؟5). 
(؟) قوله: (أولآً) ساقط من (ح١).‏ 
(0) قوله: (هو) ساقط من (ح؟). 
)١(‏ قوله: (منهما) ساقط من (ح؟). 
(10) قوله: (حر) ساقط من (ح١).‏ 
(6) قوله: (منهما) زيادة من (ق١).‏ 
(9) في (ح١):‏ (وهو). 

.)١ق( قوله: (الآخر) زيادة من‎ )٠١( 


اب الحبة م 


والمنزل للباقي بعد صاحبه. وهذا قمارء وأما إن قال: (منزلي هذا للباقي منا) فهذا وصية 
جائزة» ولو أن الذي أرقبه أرقبه”" هو أيضاً عبداً أو منزلاً على غير شرط فذلك جائز. 
ومن وهب لرجل نخلاً وفيها ثمر قد أَبْرَ فهو للواهبء وحوزها قبضها وسقيها على 
واهبها. وكذا لو استثنى ثمرتها سنين. فإن أسلمها له؛ يسقيها بباء الواهبء ويدفع الثمرة 
كل سنة -فهو حورٌ. فإن شرط سقيها له'" على الموهوب له مُنِمَ للغرر. ولو بقيت بيد 
الواهب في المدة لزمه إن عاش إليها ولا دين» وإلا بطلت. ولو دفع فرساً لمن يغزو عليه”» 
تن ويشق عليه ولا رين لاأيمد اليه - كنم أيضا للغرر. 

والهبة ثلاثة أضرب: مقيد بنفي الثواب» ومطلق!"» ومقيد به””؛ الأول لمودة 
ومحبة أو لوجه الله تعالى كصلة رحم - فلا رجوع فيها لمودة ومحبة إلا لأب من ولد 
غني وكذا فقير. /١97[‏ ب] ومنعه سحنون إلا نمن في حجره من" بان عنه وله 
مال» وكذا الأم إن وهبت ذا أب ولو مجنوناً. وقيل: ما لم يِزْه الول عليه» أو هو إن 
كٍِ نقسةة وإن كات" غوَلاة عليه فله] ذلك: 
ظ اللخمي: ويختلف إذا كان الأب والولد فقيرين. ولا تعتصر من يتيم. 


حمد: إن وهبته صغيراً فبلغ ثم مات أبوه فلها ذلك؛ لا إن مات قبل بلوغه ثم كبر هو. 


.)١ح( قوله: (أرقبه) ساقط من‎ )١( 
قوله: (له) زيادة من (ح؟3).‎ )0( 

(؟) قوله: (عليه) ساقط من (ح؟). 
(5) قوله: (ومطلق) ساقط من (ح١).‏ 
(6) قوله: (به) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (ح3): (أو» وني (ق١):‏ (إن). 
(0) قوله: (كانت) ساقط من (ح١).‏ 


ولا اعتصار َب ولا جدة عَلَ الْمَْهُوْر ولا فيها أريد به وجه الله تعاللى كصدقة لم 
يشترط رجوعهاء لا إن شرطه على الأصح 


وفات إن دخلها زيادة أو نقص على الأصح. لا حوالة سوق. وثالئها: يفوت 
بالزيادة”'" فقط كأن ضرب التقد خُلِيًا. وفي الجلاب: أو خلطه بمثله'". واستقرئ 
خلافه منها؛ وكأن وطئ الولد الأمة”" أو رَّوَّجَهَا على الأصح فيههماء ويصدق في الوطء. 
وقيل: غيبته عليها كالوطء. وفي معناه الكتابة والتدبير والعتق لدْجلٍ ادن سرغي عد 
اللشهور. وروي: إن مرض الأب لم تفتء وكتلفها أو زوال ملك الولد عنهاء ومدايتته 
لأجلها. وقيل: مطلقاً. وكذا تزويجها لأجلهاء وإن ذكرا على الأصح. وقيل: إن كان نائباً 
عن أبيه تاجراً ذا مال غير مولى عليه وَعْلِمَ أ نه لم يتكح لها - فله الرجوع. وكذا إن كانت 
قليلة يرى أنه لم يتزوج لها أو يتداين لأجلهاء ونحوه عن مالك. 

والعقد في ذلك كالدخول. فإن وهبها"» على هذه الأحوال فلا فوت خلافاً لعبد 
الملك. كأن ذهب المرض على الأصح. وثالثها: عن الابن لا الأب. 

وكره عود صدقته له إلا يإرث. وإن تداولتها الأملاك والمواريث. ولا يشترها من 
فقير بخلاف الهبة على المشهور. ولا يركبها ولا ينتفع منها بأكل أو شرب أو نحوه إن كان 
أجنبياً. وفيها: وأما الأم والأب إذا احتاجا فينفق عليهم| بما تصدقا به على ولدهما. وهل 
مطلقاًء أو إن رضي الولد؟ تأويلان. 


)١(‏ في (ح73): (بالصدقة). 

(؟)انظر التفريع لابن الجلاب: 0 
(*) قوله: (الأمة) زيادة من (ح7). 

(:) في (ح١):‏ (وطتها). 


اب الهية ”م 


محمد: وله الآكل من لحم غنم تصدق بها على.ولده» والشرب من لبنهاء ولبس 
صوفها برضى الولد. وكذا ثمر حائط. محمد: والأم كذلك. قال: وهذا في ولد كبير» وأما 
صغير فلاء قاله مالك. 

وفي الرسالة: ولا بأس أن يشرب من .لبن ما تصدق به على ولده”'". وقيل: يكره”") 
إن كَل كالركوب. | ' 

وُوْمَ عبدٌ أو أمَةٌ إن اضطر إليهما. وأشهد واستقصى للولد. وعمل في مطلق با اتفتا 
عليه» فإن اختلفا وَمِثْلَهُ يَطْلْبُ التَوَابٍ صُدّقٌ بيمين. وقيل: بدونه» وإلا صدق الآخر 
بيمين» فإن أشكل صدق الواهب. وهل بيمين؟. تأويلان. وقيل: إن قال: (أردت 
الثواب» ولم أشترطه) فكيمين التهمة» وإن قال: (اشترطته عليه””) وكذبه فلا يمين على 
القول بيمين التهمة حتى يحلف الآخر على نيته» وإن نكل أخذ الواهب الثواب بلا يمين. 
وعلى عدم اليمين في التهمة فلا يمين بوجه. فإن قال: (اشترطته عليه) وقال الآخر: 
(تسيت) صُدّق الؤائيك بين أنه اشتوطة فإن نكل محلب الآخرء فإ ركل أخدة 
الواهب الثواب”'' بلا يمين» ولا ثواب في النقدين إلا بشرط. وقيل: 2 يرى لذلك وجه. 


وثوابه عرض أو طعام. وروي: ترد الحبة. /١95[‏ أ] 


1 


. ١5١ : انظر الرسالة » لابن أبي زيد القيرواني » ص‎ )١( 
.)١ح( قوله: (يكره) زيادة من‎ )1( 

(1) قوله: (عليه) ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ح١):‏ (فلا يمين). 

(0) قوله: (الثواب) زيادة من (ح7). 


11 الشامل لبه لبهرام 


اسن مكسورء بخلاف لاتقل الام 22005 ولا 
بين ولد ووالد أو قريبين إلا بظهور وجه. ولا على قادم من سفر مُبْدَى له طعام أو 
فاكهة وإن فقيراً لغني. 

وليس له أخذ هبته وإن لم تفت. وقيل: له الثواب. وقيل: إن كان مثله من يتكلم في 
ذلك وإلا فلا شيء له. ولا في هبة غني لفقير» أو فقير اثله إلا بشرط فيه ذلك كفقير 
لغني» وغني لثله. 

وما يُبْدَى في الأعراس من خرَافٍِ ونحوه””" يقضى بوزنها إن عرف”"» ويقاص”" 
بها أكل هو ومن جاء معه. وجاز اشتراطه. ولزم بتعيينه وإن ل تُقْبَمْء فإن دخلا عليه ولم 
يبيناه صح على الأصح. وله حبسها حتى يثيبه على الأصح. ولزمه قبول القيمة إن فاتت 
باتفاق. وكذا إن كانت قائمة عَل المشهور. ولا يلزم الموهوب له قيمتها إلا بفواتها بزيادة 
أو نقص. وقيل: بنقصها. وقيل: بقبضها. وقيل: بحوالة سوقها. وفي فواتها بالنسبة 
لواهبها الثلاثة الأول. وقيل: مجرد اهبة. وقيل: ذهاب عينها أو عتقها. وني تعيين النقدين 
الئها لابن القاسم: إلا كحطب وتبن. 

وشرطه السلامة من الرباعلى الأصح. وللمأذون الهبة للثواب كالب في مال ولده. 

ولو وهب لعبد مأذون هبة فأخذها سيده لزمه قيمتها مطلقاً. وكذا في غير المأذون إن 
علم أنها للثواب وإن لم يعلم. والأمَة مَةُ الموهوبة إن" لم توطأ ولا نقصت - حير سيدها في 
ردهاء أو دفع قيمتها يوم الهبة. وإن وطئها السيد أو نقصت فعلى العبد قيمتها في ماله. وإن 
(١)قر‏ له: (إلا) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) في (ح7): (وغيرها). 
() في (ح؟): (علم). 


(0) قوله: (إن) ساقط من (ح5). 


باب الحبة 31 


قال: داري صدقة للفقراء أو لمعين بيمين فحنثء أو بغيرها لغير”'" معين”" لم يقض عليه 
إلا لمعين بلا يمين. وني القضاء لمسجد معين أو أمره خاصة قولان. وَحْكِمَ بين مسلم 
وذمي فيها بِحُكْوًا على الأصح. 


)١(‏ في (ح؟): (إلا لغير). 
)١(‏ في (ح؟): (معين أمر). 


م الشامل لبهرام 


باب اللقطة 

اللقطة: مال معصوم؛ عُرّضَ للضيعة» وإن في عامر ولو فرساً أو حماراً أو كلباً أذ 
فيه. وحرم أخذه لمن عَلِمَ خيانة نفسه» ووجب للنوف خائن» وكره في غير ذلك. وقيل: 
يُسْتَحَبُ فيه| له بال. وقيل: مطلقاء ووجب تعريفه-ولو كدلو لا تافها- سنة منْ حِينٍ 
َخَذِِ في كل يوم؛ أو ثلاثة مرة مرة'" بنفسه أو ثقة. ولا يضمناه إن ضاع أو بجَعل مِنْهُ إن 
ل يلتزم تعريفه, أو يكن مثله لا يُعَرّف. وإلا فمن ماله. 

وتعريف ذلك بكباب مسجدء وبالبلدين إن وجد بينهياء وَلَمَففَ ذ25 مع غيره؛ ولا 
يذكر جِنْسَهُ على الأحسن. وَدفَِ لذي بينة ولمن عَرّفَ عِمَاصٌه”'' ووكاءه'”» وهما المشدود 
فيه وبه. وقيل: بالعكس. وَعَدَّدَهُ دون يمين على الأصح. وَقَدّمَ ذو عِقَاصٍ ووكاء على 
ذي عدد ووزن. وقيل: يُقَسَمُ بينهم| كإن اتحدا وصفاً قبل دفعه للأول إن حلفاء وإلا فلمن 
حلف وحده. وَكَذَّوِي بَََيْنِ تكافأتا بلا تاريخ. وقال أشهب: يُدْهَمُ للأقدم مِلْكاً إن 
وَرَّحَا ولو قبضه الأول ومع التكافؤ يبقى بيد الأول بيمينه» فإن نكل فللثاني إن حلف». 
وإلابقي للأول بلا يمين. 

وَدْفِحَ لجِيْرٍ إن وجد بِقَرْيَة ذمة. ولّنْ عَرَفَ وصفين دون ثالث. وقيل: إن أخطأ 
واحداً من عشرة /١945[‏ ب] ل يُعْطَهُ إلا في عدد يوجد أقل. ولو عَرَفَ واحداً من 
عفاص ووكاء فثالثها الأظهر لا شيء له إن غلط في الآخر. واستؤني به في الجهل. 

ولو أخطأ في وصفه ثم أصاب ل يَعْطَهُ ولا يَضُرّهُ الغلط في زيادة العدد إن عرّفَ 
العفاص والوكاءء» وفي نقصانه قولان» كأن عرفها وجهل صفة الدنانير. ولا شيء له إن 
)١(‏ في (ح7): (في كل يوم أو ثلاثة بنفسه)؛ وفي(ق١1).‏ وفي (ق7): (في كل يومين أو ثلاثة مرة). 


(1) الْعِمَّاصٌ: الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فيه التَمََهُ مِنْ جلد أَوْ جَرْقةِ أَْ غَيْ ذَِكَ. انظر: المصباح المنير» مادة (ع ف ص). 
(") الْوكَاء مل كِتَابٍ حَبْلَ يُسَد بهِ رَأْسُ الْقَرْبةِ. انظر: المصباح المنير» مادة (و ك ي). 


أب اللفطة 4 


لي 


غلط فيها أو عَدَّفَ السكة ققط. وقيل: إلا أن يذكر معها نقصان الدنانير فيصيب- وقيل: 
وك 2 دن اجنلا بك للد امد زوع انا رذ بوم وار 1ن 
غيره بينة. وقيل: يأخذه ذو البينة من ذي الوصف. وقيل: إن دقعه لواصف ل يُعَرّفةٌ ولم 
يُشْهِدْ صَمِنَ وهو خلاق على الأظهر. 

وله حيسه يعد الستة لريه» أو يَمْلِكَهُ ولوغتياً أو يمكة على المحروق» والتصدق 
يه ضامناً له في الأخيرين. واستظهر مرجوحية التمليك. وقيل: يكره» وهو 
ظاهرها. وقيل: إن كان غَنياً يمئله جاز. وقيل: إن قل جاز لكفقير ققط. ولو نوى 
أكله قبل العام ضمته إن تلف 

وله أكل شلة ِلآ أو التصدق بهاء ولا ضمان عَلَ الْمَشْهُورٍ فهها. ويعْرْبٍ عار 
عَرَّهَهَا نما عَربَ. ولو أتى يلحمها من الْمَلاةِ فَكَالِهِ إلا”" أن يأني ربها وهو بيده قيكون أحق 
به. وإن أتى بها عَرَّقَهَاء ولا يأكلها. وقيها: ولو رَدَّهُ وقد حازه وَيَانَ يه - ضَيَِ وإلا فلا. 
وهل لأنه أولآنوى تعريفه لا ثاني أو لأنه رَدّ" بالقرب بخلاف الثاني؟ تأويلان. وقال 
أشهب: لا يضمن إن رده مكانه ولو طال» وإلاضَمِنَ وَحَلَفَ قد رده في موضعه. 

وهو ف ذمة ذي الرق بعد العام» وف رقبته قيله» وليس لسيده إسقاطه ولا متعه 
من تعريقه. 

وله أكل ما يفسد ولو يقريه» والتصدق به أولى» ولا مدعل لامح وثالثها: إن 
تصدق به لا أَكَلَهُ. 


.)١ح( قوله: (إلا) ساقط من‎ )١( 


م الشامل لبهرام 


وتركت إبل بصحراء . وهل وإن خيف عليها من السباع أو تؤخذ حيئئذ؟ خلاف. 
وحيث أُحَدَّتْ عُرِفَتْ سَنَة ثم رُدَتْ مكانها. وروي: : إن كان الإمام عَذْلاً وقِقّتء يفعل 
بها ذلك ولا يبيعها. وروي: يبيعهاء وَيَوْقِف ثمنها لربهاء فإن أيس منه تصدق بها. وإن 
كان جائرا تُرِكَتْ بمكانها. والبقر كالشاةإن كانت بمحل خوفء وإلا فكالإبل. 

وله ركوب دابة يَحِلِهِ فقط وإلا َمِبَهَا. وكِرَا آم في قَذْرِ كُلْمَةٍ كبقر ونحوه وغلة 
على الأصح. لا ولد. وقيل: يُوْقَفتٌ ثمن اللبن والصوف لربه. ويترك تَيْسٌ لِتَرْوِ مالم 
يَفْسَدْ به. وقيل: له ما حَفت كشرب لبن. وقيل: إن كان هو والزبد يمحل له به قيمة بيع 
وَوْقِفَ تَمَنْهُ لَه وإلا أكَلَ بمَدْرِ عَلَفِهَاوَقَِامٌ بها. وأما صوف ولبن فليتصدق به أو بثمنه 
ولا ثيء لربه إن جاء. وَضَمِنَ ما ذبحه قبل العام إن لم يخف موته. وإن باعه بعده مضى 
والثمن لربه. وقيل: إن بيع بإذن الإمام أو خوف ضيعة أو لم يقدر عليه» وإلا فلربه نقض 
بيعه''' كا لا مؤنة له ولا ضرورة في بقائه من ثياب ونحوها. 

وله أذ ما بد فقي وَمُشْمَرِ منه» ورجع على /١40[‏ أ] الفقير بالشمن. وقيل: بالأقل 
منه ومن قيمته يوم التصدق. وقيل: يرجع على الفقير بالثمن”' إن وجد بيده» وإلا فعلى 
المشتري. وقيل: يرجع عليه بالأقل» وعلى الفقير ب بقي من الثمن. 

وللمتصدق الرجوع على الفقير بم| دفع له وما بقي منه إن أخذ ربه قيمته» إلا أن 
يكون تصدق به على نفسه فلا. 


)١(‏ قوله: (وإلا فلربه نقض بيعه) زيادة من (ح5). 
(1) قوله: (وقيل: بالأقل منه ومن قيمته يوم التصدقء وقيل: يرجع على الفقير بالثمن) ساقط من (ق١).‏ 


اب اللقطة ار 


فصل 
ووجب على الكفاية لَقَطْ طفل ضائع بلا كفيل. وفي كونه هو المنبوذ وعليه الأكثر 
أو هو المأخوذ لا قَبّْلَ الأَحَذِء أو المطروح كبيراً لا قُرْبَ وَضْعِهِ وإلا فمنبوذ فيه)؟ 


و 
6. 


9007 


خللاق: وَأَشَهدَ أحذ 

وعليه حضنه ونفقته حتى يبلغ ويستغني إن تعذرت من الفيء» ولم يملك كَهبََ 
وَوَفْفِه وشيء لف معه أو وجِدّ تحته كمدفون برقعةٍ فمنه. 

وَرَجَعَ على أبيه على الأصح إن تعمد طرحه؛ ول ينفق حسبة. فإن أشكل صَدَّقٌ 
المنفق. 

ولا يَرُدْهُ بعد أخذه. وقيل: إلا ليرفعه للإمام فلم يقبله وَأْمِنَ مِنْ”' ضيعته. وليس 
لذي الرق أخذه إلا بإذن سيده. وَقُدّمَ الأسبق إن أَمِنَ ضيعته عنده؛ ثم الأَوْلَ وإلا 
اقترعاً. وقيل: إن تساويا أو تقاربا فالأول كأن طال مكثه عنده إلا الخنوف ضرر فالثاني. 
وهو حُرٌّ لا يرق إلا ببينة؛ وولاؤه للمسلمين. فإن وجد في قَرَانَا فمسلم؛ كأن لم يكن 
فيها غير بيتين معنا إن أخذه مسلم. وقيل: مطلقاً وأما في قرى الشرك فمشرك. وقيل: 
إلا أن يأخذه مسلم. وحيث حكم بإسلامه تُزِعَ من كافر. ولو عَمَّلَ عنه فبلغ كافراً 
فحكم المرتد. 

ولا يُلْحَقُ بملتقطه المسلم على الأصح إلا ببينة» ولا بغيره. وقيل: يُلْحَقٌ. 
وقيل: إن أتى بوجه صُدَّقّ. ولا بذمي إلا ببيئة. وفي المرأة: ثالثها: إن قالت: (مِنْ . 


أ سم 22 ه 2 
زَئّى) صدقت,ء وتحد. 


.)١ح( قوله: (مِنْ) زيادة من‎ )١( 


54م الشامل لبهرام 


فصل 
وَاسَشحت د آبقٍ عُرِفٌ ربه. وقيل: إن رب موضعه: وإلا ترَكه. فإن أَحَدَهُ 
وَجَهِلَ”" ربه - دفعه للإمام إن أمِنَّ ظلمه؟ فيوقفه سَنَه. وقيل: قَدْرَ ما يظهر» ثم يبيعه» 
ويكتب اسمه؛ وصفته» وموضعه. واسم ربه» فإن جاء وظهر صِدَْقُهُ دُِمَ له إن 
صَدقَهُ العبد. وكذا إن حلف مع شاهده. فإن دفعه لغير معروف صَمِنَهُ؛ كأن جحده 
العبد» أو أرسله بلا عذر أو آجره'" فيا يعطب فيه لا إن أمن”" منه وإن مرتهناً. وهل 
بيمين؟ فيها روايتان. 
ولو أتى ربه بعد بيعه فققال: (كنت أعتقته) لم د يَصَدَّقُ إلا ببينة» بخلاف قوله: (وَلِدَتَ 
مني) إن ل ينهم بمحبتها” "» والولد قائم. 
ولرب الآبق عتقه» وهبته لا للثواب كبيعه. وجاز إقامة الحد عليه. ودفعه”/ يكاب 


قاض أنه شهد عندي أن حامله فلان هرب له عبد» ووصفه بم| فيه. 


د يم فنك 


)١(‏ ني (ح١):‏ (أخذه). 

(5) في (ح73): (أبق). 

(4) قوله: (بمحبتها) زيادة من (ح؟7). 
(4) في (ح١):‏ (بعثه). 


نأب المضاء م 


باب القضاء 
القضاء فرض كفاية. /١45[‏ ب] وَأَمْلَهُ مُسْلٌِ ذكر» حر بالغ» عاقل» عدل» فطن؛ 
مجتهد”"» وَزِيْدَ للإمام الأعظم: قرشي. فإن فُقدَ الجْتَهِدُ ميل مُقَلِدِ على الأصح. فيحكم 
بقول إمامه. وقيل: لا يلزمه» ولو شط عليه. 
ووجب عزل الأصم والأبكم وقد كدي عَلَ الْمَشْهُوره وكذلك الأعمى. 


وروي: جواز نصبه. وَأنُكِرَ. 


وجاز الفرار - وإن عيّنَ - إلا لمن انفرد بشرائطه؛ أو خاف على نفسه؛ أو ضياع 
الحقوق بتصّبٍ غيره فلا. 
د دورو 


وَيجْرٌ وإن بضرب. وَيَحْرَمَ على من طلب به دنياء وكذا على جاهل. وَعَزِلَ وإن 
ل ف وثالئها : يستحب كونه عالماًكمن هو أنفع للمسلمين وأخبض »أو 

واستحب كونه ورعاء حليأ» غنياء مستشيراء يَلَديَاه ذا نسب, سلياً مِنْ بطانة سوءء 
وََيْنِه غير محدود على الأصح. لا يخاف لَوْمَاء ولا زائداً في الدهاء. 

لوعي غن الامشابة مع منهاء وإن أوْنَ له ستناب عالا | يثوب فيه وف غيرها 


ا عه_ده 


يُمْنعُ وإن مرض أو سافر على الأصح. إلا لوسع علمه في جهة بَعْدَتْ!' على المشهور. 


(1) قوله: (يجتهد) ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح1): (وقيل). 
() في (ح١):‏ (يوجد). 
(4) في (ح1): (يعرف). 


م : الشامل لبهرام 


وللإمام تولية من يرى غير رأيه. ولو شرط عليه انبَاعَهُ صَحَتْ ولايته على الأصح 
وبطل شرطه. وقيل: إن كان الإمام مقلداً جاز. وله تولية متَحَدّوِ1" كل مُسْتَقِل» أو 
بناحية'"» أو بنوع. ١‏ 

وَقُدمَ مُدّع نوزع”" في الاختيار. وقيل: من اخحتار الأقرب. فإن استوى المكانان أو كأ 
مدع من سبق رسوله» فإن استويا فالقرعة. وقيل: لكل منهما أن يطلب حقه عند من شاء. 

وله العزل لمصلحة أو درء مفسدة. ولا ينبغي له ذلك في مشهور العدالة بمجرد 
شَكِيدِ خلافا لأصبغ. وقيل: إن لم تتحقق عدالته فقولان, وإلا فلا. واحتج أصبغ بعزل 
عُمَرِ سَعْدَاً وهو أعدل تمن بعده إلى يوم القيامة. وقيل: يَنْظرٌ في أمره ويسأل عنه سرّاً من يثق 
به فإن صَدَّقٌ الشاكي عَزَّلَه وإلا فلا. ويُيْرَه” "إن عزله من غير سخطه وإلا أظهر”. 

وجاز تحكيم في مال وجرح. ولزمه| إن حكم. وهل لأحدهما رجوع قبله؛ أو لا أو 
مالم ينشباء أم مالم تقم بينة» أو مالم يشرف؟ أقوال. لا في حَدٌ وطلاق ولعان وعتق وولاء 
ونست: ومغى إن خكم صواياء وَأَدّبٌ إن باشر الفعل. 

وبطل حكم جاهل وكافر ومجنون وموسوس باتفاق. وفي صحته من عبدٍ وامرأة 
وصبي وفاسق ثالثها: إلا من الصبي. ورابعها: والفاسق. وف بطلانه من خصمه 
طريقان: الأولى باتفاق. والثانية ثالغها”'؟: إن كان الحَكَمُ القاضي. وال : 


)١(‏ في (ح١):‏ (وله تولية متعد). 

(؟) وفي (ق75): (بناحيته). 

(7) في (ح"ءق1): مدع تورُعِ). 

(:) في (ق١):‏ (وليبين). 

(0) قال المصنف في شرحه الصغير على مختصر خليل: (فإن عزله عن غير سخط فليبرئه وليبين ذلك للناس) 
اللوحة 161 الوجه أء مصورة عن الحسنية محفوظة برقم 70 06 

(1) قوله: (ثالثها) ساقط من (ح١).‏ . 


اب المضاء اام 


ولو اتفق ق الثلاثة مذهباً وخرج عن قول إمامه وأصحابه'" لم يلزمهما. وَعْزِلَ بِمَوْتِ 
قاض تَتِبَهُ إلا مُعينَاإذن إمام؛ كقاض بموت الإمام. وليس لقاض إِيضَاءً به» كمن مَلَكَ حقاً 
على وجه يملك معه عزله. بخلاف الخليفة» والوصيء ومن مَلّكَ حقاً لايَمْلِكُ معه عزله. 

وَل بعد عزله شاهدان على قضائه» لا قوله وإن مع شاهد. ولا شهادته كقوله: (ما 
في ديوان كنت قضيت به). وابتَدأ مَنْ بَعْدَهُ. وللطالب تحليف خصمه: (ما وقع ذلك) 
[57/]فإن تكل حلف الآخر وتمت له الشهادة. 

وَبَدأَنْ ولي يَنْظرٌ في حبوس» ثم وصي» ومال يتيم» ومُقَا ثم ضالة. وَْيَ عن 
معاملة يتيم وسفيه. وَأُمَرَ برفعهم| إليه» ثم بخصوم. وسأل غير البلدي قبل قدومه عن 
غدولة:وتادئ يحقوز تزاءة تيجلة: واستحب له أن يجلس وسط البلد متربعا أو متا 
غير متضاحك. عبوساً لا من عغنف. متواضعاً لا مه" ' ضعف. وفي جواز حكمه 
متكئا”" قولان. 

واد احم ويوانيه وإكفان كانتا عداله قرا كر لابحوفل "محف 
لا ذمي وعبد ومكاتب. وَنَظَرَ فيها يكتب. وهل يكفي المزكي الواحد كالكاتبء أو 
لا؟ قولان. 

ولا يلقي أذنه لغيره في الناس. وترجم له رجل. وقيل: لا بد من اثنين بناء على أنه 
أو شاهد. وقيل: يكفي امرأتان مع رجل في المال. لا امرأة وحدها. وقيل: إلا فيا 
تقبل فيه شهادتها. وقيل: إن لم يوجد رجلء وامرأتان أولى. 


)١(‏ من هنا إلى قوله: (وعمل ببينة) ساقط من (ق١)‏ بمقدار لوحة كاملة. 
)١(‏ في (ح١):‏ (من غير). 
(9) في :)١(‏ (متوكتاً). 


م الشامل لبهرام 


ولا كافر وعبد ومسخوط وَقَيّدَ إن وجد غيرهم؛ وإلا جاز كطبيب نصراني. وجاز 
بمسجد تعزير فقط إن خف كعشرة أسواطء وجلوس للحكم. وقيل: في رحابه 
خارجه' '". وقيل: حيث شاء لاني طريق على الأصح. 

ولا يوم نحرء وعيد فطرء ويوم عرفة» وعند سفر الحاج وعوده» وكثير مطر ووحل 
مضرين» ولا بين ظهرين وعشاءين» وإثر صبح؛ خلافاً لأشهب؛ إلا في أمر مُهِمِ حَدّت. 

ولا ينبغي له أن يكثر جلوسه جداً. مالك: وليكن في ساعات من النهار؛ لأني أخاف 
أن يكثر فيخطى. وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله. ولا يحكم مع مدهش عن فكرء 
فإن حكم مضى على المشهورء وثالئها: إن كَلّ. 

وَيْكُمْ بحضرة عُدُولٍ لضبط إقرار. وكتبه خوف سهوء لا بها سمع من المخصم دون 
بينة على المشهور. وشاور العلماء كفعل الصحابة رضي الله عنهم؛ غير مستكبر ولا تارك 
ها؛ وثوقا برأيه. وفي استحباب إحضارهم قولان لأشهب ومطرف. وقيل: إن كان مقلداً 
أو بليداً لاايمكنه ضبط كلام الخصمين» وتصور مقصدهما حتى يستفهمهم - تين وإن 
كان لا ينجمع فِكْرهُ بحضرتهم مُيْم. ولا يفتي في خصومة على المشهور. وله الاشتغال 
بالعلم في مجلسه لا الشراء ولو حَفتَّ. وني غير مجلسه قولان. فإن وقع دون محاباة أو إكراه 
أو بخس ثمن مضىء وإلا رُدَ. وَتَوَرَعَ عن عارية وقِرَاضٍ وإبضاعء وكذا سلف وقضاء 
حاجة. وقيل: إلا من إخوانه. وله عيادة مريض» وسلام على جالسء وردٌ وحضور 
جنازة لا وليمة» ولو عامَةٍ إلا لنكاح. وقيل: ولغيره. وقيل: التنزه أولى. وله الأكل 
وتركه. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كُلُ مَنْ دعاهم. 

ولا يقبل هدية أجنبي» وقيل: إن كان في خصومة. وقيل: إلا أن يكافئه عليها. وفي 
جوازها تمن اعتادها قبل الولاية قولان. 


.)١ح( قوله: (خارجه) ساقط من‎ )١( 
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وَاسْتَحِبَ له مَنْعٌ راكب معه ومصاحب لغير حاجة. وتخفيف من أعوانه واتخاذ من 
ره بها يقال في حكمه وسيرته وشهوده. وكذا تأديب من أساء إليه إلا في مثل: (اتق الله 
في أمري)» وظاهر قول مالك وجوبه كإساءته على خصمه /١943[‏ ب] بك (يا قاجر 
ويا" ظالم)» لا ب: (كذبت علَِ). وتجافى عن فلتة ذي مروءة. وتكل إن قصد توبيخاً 
بقوله لشاهد: (أتشهد عل أو تفتي علي لا أحري مَنْ أُكَلِهُ) أو قصد أذاه بقوله: 
(شهدت علي '' يزور)» لا إن أراد: (شَهدّت عل بباطل). 

وَعَرَفَ بمن يشهد'" بزور في ملا بنداء - وإن لم يأخذ جُعْلاً - بِصَرَبٍ 
يَكَسَوْط 2 وَكَْفٍ ظَهْرِ وَسَجْنِ وَأَشهرَ في كمسجد وجتمع. ولا يَسَحَم وجهه. 
وقيل: يسود. ولا تحلق حيته» ولا رأسه. ثم لا قبل إن كان ظاهر العدالة» وإلا فقولان. 
وقيل: بالعكس. وإن أَدَّبَ من جاء تائباً فَأَهْلٌّ» خلافاً لسحتون. 

ولا يحكم على عدوه اتفاقاً. وهل ولالمن لا يشهد له مطلقا أو لا؛ كزوجته وولد 
صغير ويتيم ِلي ماله أو إن كان متها أو إن" قال: ثبت عندي وجهل. إلا أن تشهد 
تداك بين بير" فبجوة إلا 1ك عنم ؟ اتواللد بولاها افر مدر عه أو عله 
شرفاً له" قلا يجوز بحال. 


(١)قوله:‏ (ويا) مثيت .)١3(‏ 

.)١ح( قوله: (علي) ساقط من‎ )١( 
في (ح7): (وعزر من شهد).‎ )7( 

(4) قوله: (بنداء) ساقط من (ح١).‏ 
(65) قوله: (يكَسَوْطِ) زيادة من (ح7) 
() قوله: (إن) ساقط من (ق3١).‏ 

(/ا) قوله: (بحق بين) ساقط من (ح١).‏ 
(8) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 
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ولايحكم بعلمه مطلقاً في غير تعديل وتجريح» ولو بعد الشروع على المشروع. وهل 
الإمام الأعظم جازء وإلا فلا. فلو حكم بعلمه في غير مجلسه ففي نقضه قولان. وفي 


وعن ابن عبد الحكم فيمن قَيدَ عبده» وحلف بحريته لا فكه شهرأء وحلف بذلك 
إن وزن قَيْدُهُ عشرة أرطال فشهد اثنان أنه ثمانية؛ فحكم بالحنثء ثم فك بعد الأجل 
فَوْجِدَ )ا حلف عليه -أن الحكم ينقضء وَيَرقٌ العبد. 

رجض حُكُمٌ جَائرٍ ولو صادف على الأصح؛ كجاهل لم يشاور”'» وإلا تَقَبَ فَتقَض 

غير الصواب. وقيل: والصواب. ولا يُتَعَقَبٌ تَعَقَبٌ كم عَذْلٍ عَالم. وَيُقَمَّسن ما خالف قطعياً أو 
قياساً جلياً كشفعة جار» أو بَعْدَ قسمة واستسعاء معتق- واستبعد -7" وَحْكُمٌ بميراث عمّة 
أو خالةٍ وموول أسفل؛ أوعلى عدوه؛ أو بشهادة كافر» وكذا يعِلّمِ م سَبْقّ يَخْلِسَهُ على الأصح. 
00 النقض كحكمه على مقر بمجلسه. قيل: وله هو”' نقضه لالغيره. 

ل 0 

خالف عمل المدينة أو الصحابة والتابعين» لا رأي بعض العلماء واستتحسانهم والحكم؛ 
كنقل مَالِكِ وَفَسْحْ عَفْدِ وكذا تقرير نكاح بلا ولي على الأصح - لا إن قال: لا أجيزه - 
أو أفنى في قضية. ولو قَسَح نِكَاحاً لرضاع كبير, أو لكونه وقع في عدة» أو مع بيع وإجارة 
- لم يتعد لماثل» بل له ولغيره الاجتهاد فيا تجدد. وهي في| يستقبل كغيرها. 


)١(‏ قوله: (كجاهل لم يشاور) زيادة من (ح؟). 
(؟) قوله: (معتق» واستبعد) ساقط من (ح15). 
(") في (س١):‏ (واستشكل). 

(:) قوله: (هو) ساقط من (ح5). 


باب المصاء 4 


ص 
002 


وَنَقَضَ حُكمَ نفسه فيا يَنْقَضُ فيه حُكْمَ غيره» وفيما خالف فيه رأيه أو رأي 
إمامه. وفيم| ظهر له أنه أخطأ فيه» أو أن غيره أصوب على المشهور فيههما. وثالثها: إن 
استمر لا في ولاية ثانية. ورابعها: إن كان بال لا بغيره. وقيل: إنا ينقض في| ؤقع 
بكغلط لا بتغير اجتهاد. 

2 السب و الع كي عبوو!نقانا توق حفن ننه فرلا ولا خرانا. 
وإن رَفِمَ الخلاف /١41/[‏ أ] كالحكم لمن أقام بينة زور بنكاح امرأة» أو شهد بطلاقها مع 
غيره زوراً ففرق بينهم| -فلا يحل له نكاحها. أو حكم له حنفي بشفعة جوار أو توريث 
ذي رحمء وهو مالكيء وترك ما أشكل عليه. 

وله أن يأمر فيه بالصلح إن أمكن فيه» واستحسن إن لم يكن نّم غيره» وإلا صرفهما 
إليه. ولا يأمر به إن ظهر وجه الحكم. إلا أن يرى لذلك وجهاً كذوي الفضل والرحم. 
أو خاف تفاقم الأمر. 

وإن أنكر محكوم عليه بعد الحكم أنه ل يَعدِهِ على المشهوره وَصّدَّقٌ إن أنكر الحكم 
وادعاه الحاكم إلا ببيئة. ولو شهدت بحُكم ينه" وأنكره؛ نفذه على الأصح كغيره اتفاقاً. 

وَليْسَوٌ بين الخصمين مطلقاً. وقيل: يَرْهَمُ المسلم على الذمي. فإذا دخلا له أُمَرَ المدعي 
بالكلام» ثم المدعى عليه بالجواب. فإن أقر فله الإشهاد عليه. وللحاكم تنبيهه عليه. وإن 
أنكر سأله: (ألك بينة) فإن قال: (نعم) أمره بإحضارهاء وَسَوِعَهَاء وأعذر لخصمه فيهاء 
فإن ادعى مدفعاً أَجَلَفُ فإن عجز قضى عليه. وإن قال: (لا بينة إي) واستحلفه -لم تسمع 
بينته على الأشهرء إلا لعذر كنسيان أو وجد شاهدا آخر. وحلف على النسيان ونحوه. 
ولا يلمَهُ إلا بإذن. وبدأ مدع عرف. وإلا فجالب. فإن جهل ول يتفقا أقرع بينهما. وقيل: 


(1) بعدها (ح؟): (فنسيه). 


45م الشامل لبهرام 
بمن شاء الحاكم. والضعيف أولى. وقيل: يصرفهم) للصلح. وقيل: يتحالفان. وسأل من 
سكت إن قال خحصمه: (أنا المدعى). وقيل: الأَوْلَ تركه حتى يُسْلِمَ له لفظاً. 

وأعذر في غير شاهد با في مجلسه على المشهور» وموجهه ومن قبله لتوسم خيرء 


ومزكي سد ومبرز بغير عداوة» وفيمن يْشى منه قولان» بأبقي لك حجة؟ فإن قال لا 


حكم عليه» أو نعم تلوم في الأصول شهرين أو ثلاثة» وفي غيرها سبعة وعشرين يوم 
ثانية» فستة مرتين» فأربعة» فثلاثة. وقيل: أحداً وعشرين بإسقاط ستة وله جمعهاء وفي 
الدين أو دفع يمين وجبت ثلاثة أيام» وفي ثبوت بينة وحل عقد شهراً. وقيل: في المال 
خسة عشرء ثم ثانية» ثم ثلاثة» وفي غيره ثانية» فستة» فأربعة» فثلائة ووسع للأمون. وفي 
دعوى عداوة حاكم في قتل شهرين» ولا تعجيز في نسب وعتق وحبس وطلاق ودم. 

ثم لا حجة لمحكوم عليه بعده» وكذا إن أقر بالعجز على المشهور. وثالثها: إلا بوجه. 
ورابعها: يقبل عند من حكم فقط. وقيل: يقبل من الطالب وحده. وقيل: إن لم يدخل 
خصمه في عمل» وإلا فلاء كأن يقيم بينة في دار أنها له فيثبت الآخر الحيازة. واستضي 
بعث منفرد فيه. 

وَقَدّمَ في زحَام مسافر بلا ضررء وما يخاف فواته» ثم سابق وإن بحقين دون طول. 
فإن جهل أو أضر المسافر بغيره لكثرتهم فالقرعة. وينبغي إفراد يوم أو وقت للنساء 
كمفت ومدرس. 

ووكّلّت ذات جمال نوف شَعَففِ بهاء وإن أبى الخصم. وبعث إليها مأموناً عند 
الحاجة» ولو لحكم بينهما. وأنبى الآخر شفاها إن كان كل بعمله؛ وإلا فلا على المشهور. 
فلو كانا ببلد واحد فأخير أنه ثبت عنده كذا ببينة سماها ففي اكتفائه /١41/[‏ ب] بذلك 
تردد. وبشاهدين مطلقاً. وعن سحنون: وبشاهد وامرأتين فيا يقبلا فيه» وعنه إن كان 


الحكم بزنى فلا بد من أربعة. 


اب القضاء 6م 


وعمل ببينة”'' وافقت الدعوى وإن خالفت كتابه. وختمه أولى'". فإن قال: (أشهد 
أن ما في كتابي خطيء أو حكمي) مفى على الأظهر كالإقرار بمثله. والكتاب المجرد 
كالعدم. وَأَيْتْ وإن عند غيره. قيل: وينبغي أن يقول: قاضي فلانة» ولا يسميه. وفيها 
خلافه» فلو كتب بقضاء على غائب ببلد فوجده الطالب ببلد آخر لم يحاكمه فيه. وحمل 
على أن المحكوم عليه لا يُعْرَفٌ حيث وجده. وميزه باسمه ونسبه وحرفته وغيره ما يميزه 
به. ونفذه الثاني على منفرد بذلك بعد الكشف. لا إن شاركه غيره وإن ميتاً حتى تشخصه 
البينة أو يعلم أن الميت لم يرد لطول ونحوه. 

وف إجابة الطالب إلى حميل إن عَيّنَ واحداً حتى يثبته وإعدائه إن ترك الأول التمييز 
حتى يثبت المطلوب مشاركاً له أو لا حتى يقبت الطالب أحديته - قولان. 

وَكْتَبَ من في ولايته رباع يتم إن احتاج لبيع أَقَلِهًا؛ ردا عليه ونفذه له. وتسمع بينة 
غائب» وتسمى لغير ذي شركة. وقيل: إلا القريب فبحضرته؛ ثم يحكم عليه إن لم يبد 
دافعاً فيا بَعُدَ كإفريقية من مكة بيمين القضاء. وهل هي واجبة أو استظهار؟ قولان. 
وتُرْجَى له الحجة. وَنْقِضَ إن لم يسم البينة على المشهورء لا فيا قرب كثلاثة أيام على 
الأصح مع أمن طريق. وقيل: إن كان له مال حاضر أو كفيل» وإلا تُقَلَتْ البينة ويمينه 
على عدم إبراءء واستيفاء» واحتيال» وتوكيل على قبض شيء منه. وقيل: وأنه عليه إلى 
الآن. وَزِيْدَ وأنه لم يسقط شيئاً منه» فإن لم يحلف. وذهب وكيله ليقبض الحق فقال 
خصمه: قَبَضْبَهُ فَوَقَتَ الحذاق. وقيل: فيها قولان؛ عدم الغرم حتى يعود وكيله فَيُحَلَمُةُ 
والعْرْمُ ثم يعود خصمه فيِحَلفَه. ولا يمين على وكيلٍ أثبت دينآ على غائب. وتلزم في 


.)١ق( نهاية السقط من‎ )١( 
.)١ق( (؟) قوله: (أولى) ساقط من‎ 
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القضاء على ميت وطفل ومجنون وصبي”" في كعشرة أو يومين مع خوف"" في غير 
استحقاق عقار» لا فيه على الأصح. وحكم في غائب تميز بصفة دين" أو غيره كفرس 
وعبد. وقيل: إن ل يَدَّع الحرية» أو يَدَّعِيْهِ ذويد» وما لا يمير كالخاضر. ولا يقي لِعَائْبٍ أو 
طِفْلٍ وكيلا يَقوْمُ بحجته. 

وَحَكُمٌ من تغيب أو تعذر كالغائب. ويتلوم له إن تغيب قبل استيفاء حجته ثم قضى 
عليه» وترجى حجته. وبعد استيفائها يقضي عليه ويعجزه؛ ولا حجة له على ا منصوص. 

وقضى عليه إن كان له مال ظاهرٌ”': وإلا خم على بابه» ونودي عنده بحضرة بينة في 
ثلاثة أيام» في" كل يوم ثلاث مرات باسمه: إن القاضي يدعوك لمجلسه مع خصمك» 
فإن لم يحضر نَصَّبَ له وكيلاثم قضى عليه. وقيل: يهجم عليه. وقيل: يرسل إليه بينة مع 
نساء وخدمء فيدخل له النساء والخدم وتقف الأعوان ببابه ثم يفتش [194١/أ]‏ بيته 
ويعزل حريمه في ناحية.. 

وَجَلََبَ خصم على مسافة عَدُو(" الثلاثة أميال. وقيل: إن مضى ورجع في نباره 
برسول أو خاتم, لا إن بَعْدَ كستين ميلا إلا بشاهدٍ” بالحق فيكتب إليه ليحضر أو يرضى. 

وَوَكلَتْ مَنْ يزْرِي بها الحضور وإن أم ولد. وتحلف في المسجد ليلاً إن كانت لا 
تخرج إلا ليلا وإلا ففيه مهارأء وفيا لا بال له ببيتها. 


)١(‏ ني (ح5): (وقضى على). 

(؟) قوله: (مع خوف) ساقط من (ح١).‏ 

(©) في (ح7): (دينار). 

(:) في (ح١):‏ (حاضر). 

(0) قوله: (في) زيادة من (ح١).‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ (غدو والثلاثة أميال). 

(/) في (ح١):‏ (مالم يشهد)؛ وفي (ح1): (شاهد بالحق). 


أن القضاء ك2" 


ولا يزوج من ليست بعمله. وله النظر فيا عدا قبض خراج. واختص بتقديم على 
يتيم» ونظر في الأوصياء» وفي مال غائب وحبس معقبء. وطلاق» ورشد. وضده. 
وإثبات» وتسجيلء» ونسب. ودم. وَحَدٍء وفي تمكين قائم لغائب بغير وكالة. ثالثها: إن 
كان أبا أو ابناً. ورابعها: في عبد ودابة وثوب”" لا في غيرها إلا للأب والابن. وخامسها: 
يُمَكَنُّ مِنْ إقامة البينة لا الخصومة. وعلى تمكينه فهل هو بعيد خاصة أو مطلقاً؟ قولان. 


)١(‏ قوله: (وثوب) ساقط من (ح15). 


65م الشامل لبهرام 


باب الشهادة”" 

. اد يكون حراًء مسلا عاقلاًء بالغاً دون فسق وبدعة - ولو تأول أو 
جهل”" كَحَرُورِي”' وَقَدَرِي - ولا حجر على الأصح. مجتنباً الكبائر وصغائر المنسة 
والسفاهة, وَلَعِبُ نَرْوِ وَشَّرْبٌ حمر وبيعه وعصره) وَأَكُلُ ربا غير معروف بكذبء ذا 
أمانة» وحسن معاملة» ومروءة» بترك غير لائق به من لَعِبٍ عَمَام؛ وإن دون قار على 
الأصحء وَعَمَلْ دِبَاغَة وحجامة وحياكة اختيارأ أو سماع غناء بآلة : بدوتهاء إلا أن يتكررء 

وإدامة شطرنج» ولو مرة في العام. وقيل: أكثر. وهل يحرم أو يكره؟ قولان. وثالثها: إن" 
انعم '' مع الأوباش على طريق حَرّء””. وفي الخلوة مع نظرائه بلا إدمان وَتَرْكِ مهم 
وَأَْى عن عبادة جاز. وقيل”: إن ألمى عن الصلاة في وقتها حَرْمَ وإلا جاز. ١‏ 

وَتْرَد شهادة المغني وال مغنية والنائح والنائحة وسامع العود على الأصح. إلا في عرس 
أو صَنِيع ليس فيه شراب مسكر - فإنه مكروه فقط. 

وانتفاء الصغيرة”© غير شرط إلا ما تقدم» والأظهر رَدٌ شهادة القارئ بالألحان 

كالبخيل الذي لا يؤدي زكاته. وقيل: ولو أداهاء وكأن أَخْرّجَ عبادة عن وقتها كصلاة 


)١(‏ في (ق١):‏ (الشهادات). 

(؟) في (ح١):‏ (العدالة). 

(*) قوله: (أو جهل) ساقط من (ح١).‏ 

(؛) الخَرُورِيُون: فرقة من الخوارج ُنْسَبُ إلى موضع بظاهر الكوفة يقال له: حَرُّوراءٌ؛ لأنه كان أَوّل اجتماعهم يبا 
وتحكيمهم حين خالفوا علياً. 

(5) قوله: (إن) ساقط من (ح١).‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ (محرم)» وفي (ح3): (غير حترم). 

(0) في (ح١):‏ (الإدمان). 

(8) قوله: (قيل) ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ح١):‏ (الصغائر). 


اب الشهادة اه 


وصيام وتركهم| حتى فاتء لاحي إلا لقرينة تباونه به'' كتركه مدة طويلة مع تمكنه من فعله: 
وكأن حلف على ترك الوتر أو ركعتي الفجر أو تحية المسجدء إلا أن يتركه مرة أو مراراً 
لعذر”'"» وكأن ترك الجمعة لا لعذر. وهل بمرة أوثلاث؟ روايتان. فإن تركها جملة فاتفاق. 

ولا يُعَبّلُ عَبْدٌ ولا كافر مطلقاً. وَتُْبلُ من الأعمى في القول» والأصم في الفعل 
كشهادة ميز من شباب”" لبعضهم على بعض في قتل وجرح على الأصح. وثالثها: في 
جرح فقط إن كان حر لا عبد على المعروفء تَحَكُوماً بإسلامه ذَكَرَاً على المشهور. وعلى 
قبوها فاثنتين مع صبي» لا وحدهن على الأصح. متعدداً لا واحداً مع قسامة على 
الأصح. [194/ ب] قبل تفرقهم, إلا أن تشهد بينة على ما قبله من جماعة واحدة لا من 
أخرى على المعروف. 

متفقي الشهادة» فلو شهد أن فلاناً شج فلاناً وشهد آخرد': إنم) شجه فلان - لِعَيرِِ - 
ش بطلت. ولو لَحِبَ منهم ستة ببحر فغرق منهم واحدٌ ققال ثلاثة: (إنم| غرقه الاثنان) وعكس 
الاثنان فالدية على الخمسة. وقيل: تبطل. ولو شهد أن فلاناً قتل فلاناء وقال آخران: (بل 
وقصته دابة) قَدْمَتٌ به القتل. ولوشهدا بقتله له وقال عدلان: (ل يقتله) ققولان. 

وبطلت لصغير منهم على كبير» وعكسه على الأصح. وثالثها: تبطل للصغير عليه 
ولقريب» وعلى عدو على الأصح. وثالثها: المنع بالقرابة فقط. ولا يضر رجوعهم قبل 
بلوغهم ولا تجريحهم بخلاف دخول كبير بينهم» خلافاً لسحنون. لا إن كان عبداً أو 
فاسقاً أو كاف راً على المنصوص. ولو تأخر الحكم لبلوغهم فرجعوا بطلت لا إن شَكُوا. 


.)١ح( قوله: (به) ساقط من‎ )١( 

(7) قوله: (لعذر) ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ح١):‏ (سباب).؛ وني (ح1): (صبيان). 
(؟) ني (ح١):‏ (آخران). 


14م الشامل لبهرام 


ولا تقبل من نساء بِعُرْسِء وَحَنَام وَعَأنّم في قتل؛ ولا جُزْح على الأصح. 
اممو ساك ل سوم و2 ا ولا تُطْلَّبُ التزكية إلا بممن شك فيه 
خاصة. ولو شهد عنده مبرزان بشيء وهو يعلم خلافه لم يقض به. وشهد عند من 
هو فوقه كهماء وكذا لو شهد عنده مُرّحَانِ وهو يعلم صحة ما شهدا به. ونحوه 
لابن كنانة وعبد الملك وسحئنون. 

ولا يقبل مجهول. وأجاز ابن حبيب شهادة الغرباء على التوسم. وبعض المتأخرين 
من أهل البلد فيا كَلّ. وَتقْبلُ من أسلم بإثر إسلامه. وقيل: توقف لظهور حاله. وثالثها: 
إن كان قبل إسلامه”" لم ينتقص من أوصافها إلا الإسلام - قُبِلَتْء وإلا وُقِقَثْ ولو أقر 
حَصْمٌ بِعَدَالَةَا"' من شهد عليه بعد أدائها قضى عليه بلا تزكية على المشهور. 

ولا يتعدى لغيره إلا على المشهود له إن تضمنت حقاً عليه أيضاً. ولو رضي ذمي 
شهادة مثله ببينة عادلة ثم قضى عليه حكامهم فقال عبد الملك: له الرجوع. ابن القاسم: 
ولو رضي مسلوب شهادة مسخوطين فيا بينهم لزمهماء ولا رجوع لمن رضي بذلك. وى| 
لو رضي بدون شهادة. ولو رَّفِعَ ذلك لحاكم لم يحكم بشهادتب|. ولو شهد لابنه بحق أو 
قام له شاهد فدفعه بلا حكم فلا رجوعء كمن أنفق على من أبانها بدعواها الحمل بلا 

مالك: ولو شاءوا لتثبتواء ولا يقبل تعديل إلا من مبرز ظاهر العدالة فطن لا يخدع 
غارف يوه بطر لاصو ضرا عضرا وسعاخر: وإة تعد هل الأضيي أو( ميرك 
اسمه لا بسماع ولا إن صحبه شهراً فلم يعلم إلا خيراً فأشهد أنه عدل رضي لا بأحدهما 
على الأصح. وثالثها: إن لم يسأل عن الثانية» وإلا نظر فيها إن توقف عنهاء وسئل عن 


.)١3( قوله: (إسلامه) ساقط من‎ )١( 
ني (ح١): (بشهادة).‎ )١( 


اب الشهادة 61 


السبب وعمل بمقتضاه. وقيل”': يكفي أشهد. أو أعلم أنه عدل رضي. وقيل: أراه أو 
أعرفه» ولا يلزمه أن يقول: هو عند الله عدل رضي”"» ولا أرضاه لي وعليّ» وليس قوله: 
لا أعلم إلا خيراً تزكية حتى يذكر ما قدمناه» /١484[‏ أ] ويكون من سوقه وأهل محلته إلا 
لعذر» معروفاً عند الحاكم إن كان المزكي بلديا لا غريبا'"”» وإلا زكى المزكى معروفٌ» 
والمرأة كالغريب» ووجب إن تعين على الأصح؛ كجرح إن خيف ضيعة حق' يتركه» 
واستحب تزكية سر معهاء وكفى سرٌّء ولو من واحدٍ والاثنان أولى» وقيل: لابد من ثان» 
وهل خلاف أو لا؟ قولان. 

وكفى الاثنان في العلانية مطلقاً. وقيل: لابد من ثالثء وفي الزنا أربعة» وجاز تزكية 
النساء في] يقبلن فيه» ولا يجب ذكر سببها بخلاف الجرح على الأصح. وثالثها: إن جهل 
وجهه وجب. ورابعها: يجب إن كان المزكي”/ أو المجرح' غير”" مبرز وإلا فلا» ولو 
شهد أخرى. ففي الاكتفاء بتزكيته أولآء ثالثها: إن لم يغمز فيه بيء كفت. ورابعها: إن 
كان مزكيه مبرزاً كفت. وخامسها: إن كان بقربها'” كفت. وإلا كشف عنه ثانياً والسنة 
طول. أشهب: وإن شهد بعد خمس سثئل عنه العدل الأول؛ فإن مات زكى ثانياء وإلالم 
يقبل» وقدم جرح ولو سراً إن عدل وجرح على الأصح. وثالثها: يصار للترجيح”") 


(1) قوله: (قيل) ساقط من (ح١1).‏ 

.)١ح( قوله: (رضي) ساقط من‎ )١( 
في (ح١): (غربيا).‎ )0( 

(4) في (ح١):‏ (حتى). 

(0) قوله: (المزكي) ساقط من (ق١).‏ 
(1) قوله: (أو المجرح) ساقط من (ح١).‏ 
(9) قوله: (غير) ساقط من (ق١).‏ 

(8) في (ح ل ق١):‏ (يقربها). 

(9) في (ح١):‏ (التجريح). 
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لة“أو غببيوه! 9 وقيل: بأن رياد “نينة: هو :مات ثز الشنهادق تقول الأغترى هو غير" " 
جاتحا وأملالودقيلات, التجرتحة فقالت:.رأيباء يشرسس اخمر»:أوريسزق؟ لقدميتاتفاقاً. '١‏ 
ا لو يتليل أنه أفقاق؛ الجر سوترايتاا. يقث قا فيهاء ترآ وقال المعدلون: رأيناه فيها قائ) 
يصنل:قائيا الصا )التتجريح» ولو شهد شاهدٌ بخيانة رجل وآخر بسرقته» ففي 
7 قولان» لامك دست مل وان رك لحري وأخبر الحاكم ذا الحق 

بالمجرح إن سأل عنه. إلا لمخوف منهء فقولان باساب رسي وحصي 
وأجل خصم ثم قضي عليه. 

: ومبطلها ثانية: الأول: التغفل وإن من خير فاضل» إلا في| لا يلبس؟ كقوله: انق 
فلاناً قتل فلاناً أو سمعته طلق امرأته. 

الثاني: متأكد للقرابة كأصوله وإن علوا رفير وإن 00-7 سحنون: ولا تقبل. 
شهادة ابن الملاعنة لمن نفاه» وف شهادة الابن مع أبيها وكل منهم| عند الآخرء أو على 
شهادته أو حكمه ثلاثة» الجواز لسحنون بشرط التبريزء والمنع ايده وقال عبد الملك: 
يجوز إلا في شهادته على حكمه بعد عزله. ويمنع تعديله له. وقال عبد الملك: إن قام 
لإحياء شهادته جاز وإلا فلاء ولا تقبل من أحد الزوجين للآخر ولو في غير مال؛ كأن 
كه هيد سه أعتقها ولو مع شاهد آخر لاغهامهء وهل يمكن من وطئها أم لاء لأنه 
سبب لإرقاق الولد وهو'" يعتقد حريته قولان» وعلى الأول يستبرئها قبل وطئه؛ وها 
الخيار إن كان الزوج عبد فإن اختارت البقاءء ففي تمكينه من وطتها قولان وتمنم 
شهادتهم بتوكيل غيرهم لهم لا العكس. وفيها: جواز شهادة الأخ لأخيه. وفيها: إن كان 
مبرزأء وهل خلافء أو لا؟ تأويلان. 


بعدا 


)١(‏ في (ح5): (للترجيح بعداوة أو عذر). 
() قوله: (غير) ساقط من (ج١).‏ 
قولة: لوعو ) ساف ون 133 


أب الشهادة. ١هم‏ 


دقل و3 إن ينهد وقيل: عون ف البسير إن ل يكن مبرراً زلا جار مطلفا: فإن 
كان أحدهما منفقاً على الآخر لم يج ويجوز تعديله له وتجريح من جرحه. وقيل: لا 
/١[‏ ب] واستظهرء وثالثها: جواز تعديله لا تجريح من جرحه”'» وقيد بعضهم 
الخلاف في تجريح بالإسفاه. قال'': وأما بالعداوة فيجوزء ومال بعضهم لردها مطلقا 
كأن يكتسب بها'" شرفاء ويدفع بها معرة كشهادته لأخيه وهو نازل القدر أنه تزوج امرأة 
يتشرف بهاء أو أن فلاناً قذفه أو شهد له بيال ينال به الشرف» ولا تقبل له في جرح عمد 
على المشهور. ظ م ْ 

والتبريز شرط هناء وفي شهادة الأجير لمستأجره, والمولى لمعتقه» والصديق الملاططف 
لصديقه؛ والشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة» ومن ذكر بعد شكه أو زادٍ 
ونقص في شهادته بعد أدائها والمزكي» وتجوز شهادته لصديقه. وإن كان في نفقة الشاهد 
لا عكسه. وقيل: لاء وثالثها: فيها قل. وفي جوازها لزوجة ابنه» وزوج ابتته» أو أبوي 
زوجته وولدها من غيره؛ ثالثها: إن كان مبرزاً جاز. وشهادة المرأة لابن زوجها كذلك. 
وفي شهادته لأحد أبويه» أو أحد ولديه على الآخر قولان» فإن ظهر ميل للمشهود له 
بطلت باتفاق؛ كصغير على كبير» ولبار على عاق. وإن ظهر ميل للمشهوذ عليه جازت 
على المشهور. وبطلت إن شهد مسلان لأبيهما الذمي بعد موته بوال» أو شهد لولده 
الرقيق» أو لسيد ولدهء أو سيد”" أبيه» أو شهد أن أباهما العبد جنى على رجلء أن 
سيده باعه» ولو شهدا لأبيهما على أمه| بطلاق أنكراه قبلتء لا إن كانت أمهم| مقرة قائمة 


.)١ق( قوله: (قال) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (بها) زيادة من‎ )1( 
قوله: (ولده أو سيد) ساقط من (ح؟).‎ )5( 
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وم د 


به0'"» ولو أقر الأب به لم يحتج لشهادتهماء ولو شهدا باختلاعها من زوجها لم تقبل؛ أو 
ليذ اك اناه يللو غير أنهي وه سدق وانيا و فسدعه ركنا إن كانت عطاق عن 
الأصحء لا إن ماتت على المعروف» فلو كانت الضرة مقرة بلا طلاق قائمة به وأمهما في 
عصمة أبيهماء ففي قبوها قولان. قيل: والقياس ا منع مطلقاً. 

الثالث: أن يجر بها نفعاً لنفسه. أو يدفع ضرراً عنها؛ كشهادة وصي بدين لموصيه 
ومحجوره صغير أو سفيهء وإلا جازت. ولو شهد على صغير في ولايته جازت على 
المشهور. وكشهادة المنفق عليه للمنفق لا عكسه. وقيل: إلا أن يكون قريباً كالأخ ونحوه 
وكمن شهد بزنا أو قتتل عمد على موروثه(” المحصن الغني» فلو كان فقيراً قبلت على 
ل ا ا ا 
أخهم من يعذروا بجهلء أو أ نهم دعوا إلى شهادة عليه لحق وجب؛ كأن قذفه شخص 
يسقط الحد عنه بشهادتهم؛ فإن لم يجهلوا أو لم يدعوا؛ فذلك عقوق تبطل به. وكمن شهد 
أن مورثه”” أعتق عبدأً يتهم في ولائه لرغبة فيه وفي الورثة من لا حق له في ولائه؛ كبنت» 
وزوجة والتهمة ناجزة في الحال» فإن كان الولاء قد يرجع إليه يوماً ما''» جازت. وكمن 
شهد أن مورثه جرحه فلانء إلا أن يشهد له بجرح خطأ وقد برئ فتجوزء ولو شهد له 
ولغيره في غير”؟ وصية في ذكر واحد؛ بطلت لما وإن حظه يسيرأء وفي وصية''" وحظه 
كثير على المشهور فيها. وقيل: تصح لغيره وإن حظه يسيرأًء وثالثها: : تبطل له فقط. 


.)١ح( قوله: (قائمة به) ساقط من‎ )١( 

() في (ح١):‏ (مورثه). 

(؟) في (ق1): (موروله). 

(:) قوله: (ما) ساقط من (ح؟). 

(0) قوله: (غير) ساقط من (ح5). 

(1) من قوله: (في ذكر...) ساقط من (ح١).‏ 


باب الشهادة هم 


ورابعها: إن كان معه /5٠١[‏ أ] شاهد آخر جازت لماء وإلا بطلت له وجازت لغيره 
بيمين» ولو كان في ذكرين فالثالث» وعلى الثاني لو لم يشهد في الوصية غيره؛ حلف 
الموصى له مع شهادته وأخذ هو نصيبه دون يمين لأنه تبع» ولو شهد لفظاً دون كتاب 
وحظه يسيرٌ أخذ بلا يمين» وأخذ هو بيمين وإن حظه كثيراً بطلت له. وفي غيره قولان» 
ولو شهد كل لصاحبه جاز على المشهوره وثالثها: إن اتحد المشهود عليه مع المجلس لم 
يقبلا» ولو كان بمجلس ولو متقاربين» أو على رجلين ولو بمجلس واحد قبلا. وقيل: إن 
اختلف المجلس جازء وإلا فقولان. 

وفيها: قبول ا 00000 للضرورة؛ ولو كانوا عدولا 
جاز في القتل والمال وغيره» ولو شهد رب دين لمديانه بطلت على الأصح. وثالثها: إن 
كان معسراً. ولو شهد عامل قراض لربه أو عكسه جازت عند ابن القاسم. وقيل: إن 
حرك المال وإلا بطلت. وقيل: إن كان غنياً جازت وإلا فلا. . 

والدفع كشهادة مديان معسر لربه إن حل أو قرب حلوله؛ فإن كان معسراً أو شهد 
لطر وجرا حي لاك ابرلا وتخراده يكن الجاقلة 
بفسق شهود لقتل خيل". 

لزانم لوف عل زاتمي أورعلل اتات »قرو اوقد قن رذ شرل ل 
أو فسق أو كفر”"» فلو أدى ولم يرد حتى زال المانع قبلت إن أعادهاء وكذا لو علم 
القاضي بحاله قبل الأداءء فقال: لا أجيز شهادته. ثم زال مانعه؛ فإنها تقبل بعد 
ذللف"" عن تستون وغينة: وفي عبد وصي وكافر أشهدوا عدولا على شهادتهم» 


)١(‏ قوله: (خطأ) ساقط من (ح؟). 
[فرفق قوله: (فإنها تقبل بعد ذلك) زيادة من (ح5). 
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ثم زالت” '' موانعهم فياتوا أو غابوا فشهدوا على شهادتهم؛ أن ذلك لا يقبل» بخلاف ما 
لو شهدوا ني الحال الثاني بها علموا في الأول. وعن ابن القاسم: لو حكم بشهادة من ظن 
حريته ثم علم بذلك بعد عتقه رد الحكم وشهد الآن» وكشهادة ولد الزنا فيه وفيا يتعلق 
به؟ كاللعان» والقذف, والمنبوذ» وكشهادته فيا حدَّ فيه على المشهور. وروي: تقبل» وبه 
قال ابن نافع» وابن كنانة وهو ظاهرهاء وتقبل في غيره إن تاب» وزوال الفسق با يغلب 
على الظن دون حدٌ فقد يظهر عن قرب أو عن بعدٍ لاختلاف فطنة وغور من مير 
واكطر وقد ا و يا 

الخامس: الخر ص على الأداء كالبداءة به قبل الطلب فيا تمحض لآدمي؛ لكن يلزمه 
أن يخبر ربه الحاضر به وإلا جرح. وقيل”": إن علم رب الحق بعلمه لم يضر. وقيل: إن 
كتم فصالح ذو الحق عن بعضه فجرحة, والأظهر أنه جرحة إن علم بطلان الحق بكتمه» 
أو تحصل به مضرة أو معرة» وفي حق الله تعالى تجب المبادرة بالإمكان إن استديم 
تحريمه' ' كعتق» وطلاق. ووقفيء ورضاع. فإن كتمه بطلت على الأصح. إلا في زنا 
وشرب خمرء إلا على المشتهر بالفسق المجاهر. 

السادس: الحرص على القبول؛ كأن شهد وحلف على المنصوص. وإن في حق الله 
تعالى» واختير القبول تمن يجهل ذلك» وكأن خاصم /٠٠١[‏ ب] مشهوداً عليه في حق 
أدمي» وكذا في حق الله تعال» فلابن القاسم في أربعة تعلقوا بمن شهدوا عليه بزنا لا تقبل 
شهادتهم. وقيل: تقبل ورجح. ولا يبطلها حرصه على تحملها؛ كمن اختفى لذلك إن لم 
بحن المشهود عليه مخدوعاً ولا خائفاً وإلا بطلت وحلف ما أقر إلا لذلك. وقيد إن 
استوعب جميع كلامه وإلا بطلت. 


.)١ح( قوله: (زالت) ساقط من‎ )١( 
بعدها في (ح5): (لا).‎ )١( 
(؟) قوله: (تحريمه) زيادة من (ح5).‎ 


باب الشهادة ههمم 


السايع: العداوة بسبب أمر دنيوي من مالء أو جاوء أو منصب» أو خصام لا ديني» 
إلا إذا زادت على القدر الواجب زيادة تبطل الشهادة» وله ارسي لقيو لفل 
الشاهد ولو بعد شهرينء قاله سحئون. 

وعن أصبغ: لو قال الشاهد للمشهود عليه بعد الأداء بالحضرة تشتمني وتُشّبِهُني 
بالمجانين» في البطلان قولان. وقيل: إن كان على جهة الشكوى لم تبطل» وعلى طلب 
خصامه تبطل» واستحسن قبوطا من مبرز بقليل» وهل يجب عليه إخبار الحاكم بالعداوة 
وهو قول مالك» أو لا وصحح ؟ قولان. ولو حدث بين مسلم وذمي عداوة دنيوية ‏ 
تقبل شهادة المسلم عليه على الأصح. وني قبول شهادة خصم على وكيل خصام ونخاصم 
عن غيره في اليسير أو ردها قولان لا في الكثير. ولو شهد على ابن عدوه بال وما لا 
يلحق الأب منه معرة؛ بطلت على الأصح. وثالثها: إن كان في ولاية أبيه. ورابعها: إن 
كان الأب حيًا وإلا قبلت فيهاء فلو شهد عليه بزنا أو سرقة ونحوها مما فيه معرة بطلت 
باتفاق» وتقبل شهادته على صبي أو سفيه في ولاية عدوه على الأصح. وزوالها كالفسق» 
ومن بطلت عليه لم يجرح شاهده؛ ولا يزكى من شهد عليه”'» ومن بطلت له بالعكس. 

الثامن: الاستبعادء كشهادة بدوي لحضري في الحضرء وقيد إن لم يكن خالطاً لهماء 
بخلاف ما لو كانوا في سفر أو سمعه أو مر به أو الشهادة بقتل» أو جرح أو قذف 
وشبهه نما لا يقصد الإشهاد عنه. 

وفي شهادة الحضري على البدوي قولان» ومنع ابن وهب عكسهاء وقيد إن شهد 
لبدوي مثله» وبطلت من عالم ونحوه على مثله؛ كمن يأكل عند العمال ونحوهم. أو يأخذ 
منهم؛ بخلاف الخلفاء. 


.)١ح( من قوله: (ولا يزكى...) ساقط من‎ )١( 
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وكسائل في كثير. اللخمي'": إلا أن يقول مررت به فسمعته يقر لفلان بكذاء وأما 
في اليسير فيقبل كمن لا يسألء وإن قبل ما يدفع له» أو سأل الأغنياء» أو الرجل الشريف. 
أو الإمام» أو لم يشتهر بالمسألة» وكذا إن سأل لمصيبة نزلت به» أو دية؛ وقفت عليه عند 
ابن كنانة» وسواء القليل في هذا أو الكثير» وقال ابن كنانة: لا يقبل في خحمسماثة دينار 
ونحوهاء وقيده اللخمي بها إذا كان بوثيقة» وأما إن قال: مررت به فسمعته يقر لفلان 
بكذا؛ فإنه يقبله في الكثير أيضاً. وقال ابن وهب: في رجل حسن الحال يسأل الصدقة مما 
يدفم لأهل الحاجة» أو يسأل الرجل الشريف. أو يتصدق عليه وهو معروف ولا 
يتكفف الناس؛ أن شهادته ترد. إلا أن يكون إنم| يطلب من الإمام إذا فرق وصية رجل 
واستند الشاهد في الإعسار على طول صحبة وقرينة؛؟ كصبر على جوع ونحوه كضرر 
الزوجين» ولا يقبل مفتٍ على مستفتيه /١١١[‏ أ] فيها ينوّى وإلا رفع» ولا من شهد 
باستحقاق» وقال: أنا بعته له ولا من تعصب لرشوة أو لقن خصأاًء ولا من لعب 
نيروز؛ ولاسيم| مع الأرذال والأوباش ومن لا يليق بهه ولا من مَطِلٍ مع غنآء وحالف بعتق 
وطلاق. ولا من جاء مجلس قاض ثلاثة مرات دون عذرء ولا من تاجر لأرض 
حرب على الأصح. وثالثها: إن لم يعذر بجهل وإلا فلاء ولا من سكن داراً غصبهاء 
أو مع ولدء أو أخ شريبء أو من وطئ قبل استبراء وإن صغيرة ويؤدبء ولا من 
يلتفت في صلاته. ابن كنانة: ولا يقيم صلبه في ركوع وسجود. أو اقترض حجارة 
مسجدء وقال: رددتهاء إلا أن يعذر بجهل. 

ابن كنانة: ولا تقبل تمن لم يحكِم الوضوء والصلاة. مطرف: ومن عرف بتضييع 
الوضوء أو الزكاة؛ لا تقبل شهادته ولا يعذر في ذلك بجهل. سحنون: ومن لم يعرف 
التيمم وقد سافر ولزمه فرضه وهو لا يعرفه؛ لا شهادة له. قال: وكذلك من لم يعرف 


.)١ح( قوله: (اللخمي) سافط من‎ )١( 


باب الشهادة /وع6م/ 


الزكاة في كَمْ تجب من امال في ذهب وفضة وهو من تلزمه الزكاة؛ فلا شهادة له(". قال: 
وكذلك كثير المال القادر على الحج ولم يحج فهو جرحة» ولو كان بالأندلس. وكذلك من 
باع نرداً» أو طنبو ركاف 1 أواعودل أو نحو ذلك» ا 0 ذلك لا 


اك و ررد ا 0 وكالو 
يداهل وجل أنه كاناطلق ارات الحداق تزوجها وفيت أنه سيا قبل ذلك فنا 
تبطل فيههاء كحدوث فسق بعد الأداء. وقيل: إلا بنحو قتل وجرح, ولو بان أنه قضى 
بصبيين أو كافرين نقض اتفاقاً» وكذا بعبدين على المنصوصء أو بفاسقين على الأصح 
وهما روايتان» وخرج عليه نقضه بقريبين أو عدوين على الأصح"". وعن سحنون: 
وبمولى عليه واختار اللخمي خلافه. ولو بان المانع بأحدهما نقض أيضاً إلا أن يحلف 
ذو الحق مع”” الباقي» فإن نكل حلف الآخر ورد له ماله فإن نكل فلا شيء له. وحلف 
في قصاص مع عاصب حمسين يميناء فإن نكل ردت وغرم الشاهد أ و المشهود في 
قصاص ورجع. وقيل: إن علمواء وإلا غر م الحاكم. وقيل: ادر رركم 
يقبلون غرمواء وإلا فهدر. وقيل: على عاقلة الإمام. وقيل: هدر. 

وفيها: إن علموا فالدية» وإلا فعلى عاقلة الإمام. وني القطع إن حلف تمت. وإلا 
حلف الآخر أنها باطلة وبرئ» ولا غرم على عبدٍ. وقيل: إلا أن يعلم فعليه كحدٌّ القذف. 
ولا يثبت بشاهد منفرد حكمٌ» والقاسم نائب كشاهد حيازة» والقائف مخبر عن علم؛ 
والمرأة في الرضاع مع فشوء واليمين مع الشاهد في طلاق وعتاق ونسب. 


.)١ق( من قوله: (قال: وكذلك من...) ساقط من‎ )١( 
.)١ق( قوله: (كان) ساقط من‎ )1( 

() قوله: (على الأصح) زيادة من (ح7). 

(5) قوله: (مع) ساقط من (ح١).‏ 

(0) من قوله: (وإلا غرم...) ساقط من (ح١).‏ 


66م الشامل لبهرام 

وهي أقسام: منها ما يثبت بام رأتين؛ وهو ما لا يظهر للرجال؛ كحيض أمة وعيب 
بفرجها على الأظهرء فإن كان في غير فرج مما /١1[‏ ب] هو عورة» ففي بقر الثوب 
لينظرها الرجال أو الاكتفاء بامرأتين قولان» ولا يثبت بواحدة إلا أن يرسلها قاض 
فقولان» فإن غابت الأمة”'' أو ماتت؛ فلابد من امرأتين» وكولادة وإن غاب المولود على 
المشهور وكاستهلال. ويثبت الإرث والنسب له وعليه دون يمين على المنصوص. ولا 
يثبت بشاهد وامرأتين لرفع الضرورة بحضور الرجال خلافاً لابن حبيب» وفي قبوله] 
وأن المولود ذكر قولان. وثالثها: إن طال وتغير في قبره وورثه بِيتٌ المال أو رجل بعيد؛ 
قبلت وإلا فلا. وقيد: إن تعذر تأخيره للرجال قبلا باتفاق. 


ومنها ما يثبت برجل وامرأتين أو أحدهما مع يمين؛ وهو المال وما يئول إليه» كأجل» 
وخيار» وشفعة» وإجارة» وجرح» وقتل خطأء وجرح مأمومة وجائفة» وفسخ عقد بإقالة 
وفسادء ودفع نجوم كتابة» وكذا إيصاء بصرف مال ولو في حياة موصيه على المشهورء 
وكذا من أقيم عليه شاهد أنه اشترى زوجته» وكسبق دين لعتق وقصاص لا جرح على 
الأصح. وأن المقذوف عبدء وكذا بأن القاضي قضى له'" عليه هال وشهر خلافه وأنكر» 
ويثبت المال دون القطع إن شهدوا بسرقة؛ كعدل مع يمين الطالب. 

وفيها: وإن شهد امرأتان مع رجل على موت ميتٍء فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى 
بعتق عبد ونحوه وليس إلا قسمة المال؛ جازت شهادته|. وقال غيره: لا تجوز. ولو 
شهدوا كل عبد عمد" فبت المال دون القصاصء أو على نكاح بعد موتٍ أو موت 
وارث قبل آخر خلافا لأشهب. 
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(1) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) قوله: (عمدا) ساقط من (ح١).‏ 


نأب الشهادة 68 


ومنها ما لا يثبت إلا بعدلين» وهو ما ليس بزنا ولا مال ولا آيل إليه» ولا ما يختص 
بالنساء؛ كنكاح» ورجعة» وطلاقء وإيلاء» وظهار» واستيلاد» وإحلال» وإحصانء» 
وعتق» وإسلام» وبلوغ» وردة» وشربء وقذفء وحرابة» وسرقة» وولاء» وعدد. وعفو 
عن قصاص وثبوته» ونسبء وموتء وكتابة» وتدبير» وجرح وكذا تعديل. وعن ابن 
ناف”" وعبد الملك: جواز تزكية النساء للرجال فيا تجوز فيه شهادتهن. 

ومنها ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول؛ وهو الزناء واللواط” يشهدون في وقت» 
وزناا” متحدين على المشهور فيهما أنه أدخل فرجه في فرجها كمرُود في مكحلة» ولكل 
تعمد النظر للعورة على المشهور قصداً للتحمل» ويستحب للحاكم أن يسأهم كالسرقة 
ما هي» وكيف أخذهاء ومن أين» وإلى أين» فإن شهد ثلاثة ثم سألوا الإمام أن ينظرهم 
ليأتوا بالرابع» فقيل: يجب عليه ذلك, والأظهر خلافه. 

ابن المواز: فإن مات الأربعة أو غابوا غيبة بعيدة قبل أن يسأهم الإمام» أو كانوا أكثر 
فغاب منهم أربعة؛ لم يسأل من بقي وأقام الحد فيهم» وقيده اللخمي با إذا غاب العالم ب) 
يوجب الحد» وقيل: يسأل من بقي وفرقهم خلافا لأشهب إلا لريبة. 

وفي قبول اثنتين في إقرار به أو على حكم قاض على رجل بزنا قولان» ووقف مدعي 
فيه بعدل أو اثنين مزكيان إن طلبه /١١17[‏ أ]. وقيل: والواحد كذلك. وقيل: إنا يوقف 
بعدلين ويمنع بالواحد من بناء وبيع”'' وغيره. وقيل: يكفي شاهد واحد فيم| يغاب عليه 
لا في الأصولء وحيلولة الآمة على ذلك وإن بغير طلبء وإن لم يؤمن من عليها. وقال 
أصبغ: إلا الرائعة فمطلقاً. قال: والوخش كالعبد, والحيلولة في ذي الخراج يوقفه. وليس 


)١(‏ في (ح١):‏ (ابن القاسم). 
(1) هنا تنتهي النسخة (ق١).‏ 
(9) في (ق١):‏ (ورؤيا). 


٠5م‏ الشامل لبهرام 
له عقد كراءِ ولا يمنع من قبضه فيم| تقدم» وفي الدار أو بعضها يمنع'" بغلقهاء وفي 
الأرض كذلك يمنع حرثها. وقيل: يوقف من الكراء ما يقابل الحصة» وأجله سحنون في 
الإخلاء كيومين. وإن سأل ترك ما يعسر نقله منها'" مكن» ثم يغلق ويختم ويأخذ 
مفتاحهاء وبعث أميناً يغلقها إن كانت ببادية وبيع ما يفسد من طعام وغيره ووقف ثمنه 


مع مجهولين ومع عدلٍ واحدٍ يحلف وتبقى بيده» وإن طلب ذو العدل أو بينة سماع» وضع 
قيمة الدابة ليذهب لمن يشهد على عينها مكّنء لا إن فقد أو طلب وقفه لمجيء بينته وإن”" 
لكيومين» إلا بدعوى بينة حاضرةٍ أو سماع يفيد؛ فيوقف ويوكل به" في كيومين. وفيها: 
وكذلك في العروض والعبيد والأمة, إلا أنه في الأمة إن كان أميناً دفعت إليه» وإلا 
قال مالك: ويطبع في أعناقهم فإن رجع بذلك وقد أصابه في الحيوان والرقيق عورٌ 
أو كسرٌ أو عجف؛ فهو لها ضام ولا يضمن إن نقص سوق ذلك كله. وله رده وأخذ 
القيمة التي وضعء والنفقة على من قضى له به» والغلة للمدعى عليه بالقضاء. وقيل: 
لثبوت الحق. وقيل: للمدعي. وفي جوازها على خط المقر أو خط الشاهد إن مات أو 
الأولى: في الجميع أربعة. ثالئها: يجوز في الأول فقط. ورابعها: وني الثاني لا على 
خط حاضر أو قريب غيبة» وهل البعد مسافة قصرء أو ما بين مكة والعراق» أو ما 
يشق؟ أقوال: 
)١(‏ قوله: (يمنع) زيادة من (ح١).‏ 
(؟) قوله: (منها) زيادة من (ق١).‏ 


(9) قوله: (وإن) ساقط من (ج١).‏ 


(4) قوله: (به) ساقط من (حج١).‏ 
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(0) قوله: (في) ساقط من (ح١).‏ 


أن الشهادة ١616م‏ 


الثانية: الجواز على خط المقر على المشهور كإقراره» وعلى الأول فهل يختتص بالمال» أو 
يجوز فيه وفي الحبس والطلاق والعتاق ونحوه وعليه الأكثر؟ خلاف. ولو كتب ذكر حق 
عليه بخطه ولم يكتب شهادته فهو إقرار» فإن كتبها فأقوى» وخطئ من أفتى بعدم الجوازء 
وهل يجبر على الكتب إن طلب منه ليقابل با أنكره» أو لا؟ خلاف. وبكل أفتى» وفي 
قبول شاهد على ذلك روايتان؛ بناء على أنه يحلف مع الشاهدين أم لاء وعلى القبول 
فيحلف يمينين» وفي جوازها على خط الميت أو الغائب روايتان شّهُراء وضعف محمد 
القبول بأن غاية خطه كلفظه» وهو لو سمعه يذكر شهادته لم يجز له نقلها عنه» وصوبه ابن 
رشد في غير حبس ونحوه» وفرق بأنه قد يتساهل في لفظه لافي خطه. وشرطه يتيقن خط 
الشاهد وأنه كان يعرف المشهود عليه: وأنه تحمل الشهادة عدلاً ولم يزل على ذلك حتى 
مات. وفي جوازها على خط نفسه وأدائها ولا يحكم ستة”". ثالثها: غير جائزة» لكنه 
يؤديها ولا يحكم بها. ورابعها: /7١7[‏ ب] إن كانت في كاغَيِ”" لم تجز» وإن كانت في رَقٌّ 
جازت. يريد إن كانت في باطنه. وخامسها: إن لم يكن بخطه إلا رسم شهادته فقط لم تجز» 
وإن كان الكل بخطه' ' جازت. وعن مالك: إن لم يكن محو ولا ريبة فليشهد وإلا فلاء ثم 
رجع فقال: لا يشهد حتى يذكرهاء وصوب المرجوع عنه للضرورة» وعليه يشهد ولا 
يخبر الحاكم بحاله» فإن أخبره لم يفده على الأصحء وعلى الثاني يخبره ولا ينفعه» ومن لا 
يعرف فلا يشهد على شخصه. وكرهه إلا بمعرفة بعضهم فليشهد معه. وقيل: يكتب 
اسمه ونسبه وقبيلته ومسكنه. ورد بأنه قد يكذب في ذلك كله. والأحسن أن يذكر حليته 
وصفته؛ فإن حضر عند الأداء قطع عليه الشهادة وإلا فعلى صفته» وكشف منتقبة ليعينها 
عند الأداء» ولو عرفها شاهدان فلا يشهد إلا على شهادته) إن تعذرا. وقيل: يشهد. 


)١(‏ في (ح): (وأدائها والحكم بها ستة أقوال)؛ وفي (ق١):‏ (وأدائها خمسة). 
(؟) الكاغَّدٌ: الْقَرْطاسٌ. انظر القاموس المحيط: /١‏ 507. 


57م الشامل لبهرام 
والمختار إن سألهم| الشاهد عنها فأخبراه فليشهد, لا إن أحضرهما المشهود له ليخبراه. أما 
لو حصل العلم ولو بامرأة كفى» فإن قالوا: شهدنا عليها منتقبة وبه'" نعرفها؛ قلدوا 
ولزمهم تعيينها من نساء أدخلت فيهن إن طلب منهم ذلكء ولا يفيد قولهم: لا ندري 
هل نعرفها الآن أو قد تغير حاهاء ولا قولهم: لا نتكلف ذلكء فإن شكوا أو أيقنوا أنها 
بنت فلان وليس له إلا هي إلى حين الأداء جازت. 


ابن كنانة: وإن عرفوا اسمها ونسبها فقطء وقالوا: إن كانت فلانة بنت فلان فقد 
أشهدتناء فثبت أنها فلانة بنت فلان؛ حلف الطالب وثبت حقه» وليسجل على من ثبت 
أنها بنت زيد لابن عمها فقط» والرجل كذلك. فيقال: قال أنه فلان بن فلان. 

وجازت شهادة ساع فاش عن الثقات”" وغيرهم. وقيل: عن العدول. وقيل: 
وغيرهم. ولا يسمون من سمعوا منه» فيكون نقل شهادة» ولابد من طول زمان» وحلف 
دون ريبة من اثنين فصاعدا. وقيل: لابد من أربعة. 

مالك: ولا تجوز في ملك بخمس سنين. ابن القاسم: وإنما تجوز فيها أتت عليه 
أربعون سنة» أو خمسون. قيل: وهو ظاهرها. وعنه: عشرون سنة"”". قيل: ويه العمل 
بقرطبة لا مس عشرة. وقيل: طول. وقيل: في الوباء» وهل خلاف للأولء أو قيد فيه؟ 
قولان في الملك لحائز يتصرف طويلا دون نزاع» وتقول البينة أنه حازه لحقه وأنه ملكه. 
وأما من ابتاع شيئا من سوق ونحوه؛ فلا يشهد له بالملك» إذ يبتاعه”'؟ من غير ملكه. 


وهل يشترط استفاضة الخبر ؟ خلاف. 


.)١ح( قوله: (به) ساقط من‎ )١( 
في (ح١): (التقاة).‎ )١( 

(©) قوله: (سنة) ساقط من (ح1). 
(4) في (ح١):‏ (يتنازعه). 


ري 
وقدمت بينة ملك على حيازة» إلا بسماع أنها اشتراها هو أو مورثه من القائم» أو 


مورثه أو من صارت إليه فإن قالوا: سمعنا أنها ابتاعها لكن لا ندري تمن لم تنفعه ولا 
ينتفع بها'''» ولا ينتزع بها من يد حائز على الأصح”"» وفي قبوها فيها ليمس”" بيد حائز 
كعفو من أرض قولان. 

والحبس كأن كانت بيد حائز لا مشتر فشهدت بينة السماع”» أنها حبس عليه وعلى 
عقبه» أو لايد عليها لأحدٍ فشهد أنها حبس على بني فلان» أو لله تعالى مع طول زمان» 
والموت فيم| بعد عن بلد ميت لا فيها قرب ٠75[‏ ؟/ أ] أو بلده» فإنا هي شهادة ببَّ ولو 
كان أصلها السماع» وكسفوء وجَرّْح» وعزلٍء وكفر ومقابلهاء ونكاح اتفق عليه الزوجان 
على المشهور وإلا فلاء وطلاق» وخلع» وضرر زوجء وبيع؛ وصدقة» ورضاع؛ وحمل 
وقسمة. وهبة» ووصية» وولادة. ا وعدم وحرابة» وإباق» وأسرء وعتق» ولوث 
موصي القنامة) وكداانه شن زر عل ترون وقيل: إنما يشبت المال فقط» ومن 
السماع ما يفيد العلم؛ مثل: اطع يود ارين بن اي ب 
يعلم لذلك أصل. 

والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية» وتعين الأداء من كبر بدين على واحد انفرد أو 
اثنين كذلك, ولا تحل إحالته على اليمين» وعلى ثالث إن لم يجتز الحاكم بأقل» وكذا حتى 
يثبت الحق لا من أبعدء والأصل في ذلك اعتبار المشقة» وجرح إن انتفع منه بشيء فيه 
يلزمه» إلا ني" ' ركوب دابة إن عسر مشيه ولا دابة له. 


.)١ح( قوله: (ولا ينتفع بها) زيادة من‎ )١( 
قوله: (على الأصح) زيادة من (ح؟).‎ )1( 
.)١ح( قوله: (ليس) ساقط من‎ )( 

(4) قوله: (السماع) ساقط من (ح١).‏ 
(5) قوله: (في) ساقط من (ح؟). 
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سحنون: ولو أخبر الحاكم بذلك لكان حسناء وله أن ينتفع فيا لا يلزمه بركوبه» 
وكذا نفقته ما أقام معه» ولا يكون جرحة على المشهورء وطولب مدعى عليه بشاهد في 
طلاق وعتق بأن يقر أو يحلف ويبرأء فإن أبى حبس على الأخيرة. وروي: يقضي عليه 
بالتكول مع الشاهد. وعلى حبسه. فروي: إن طال دين وأطلق. وروي: سنة. وروي: 
أبداً إلا في نكاح على الأصح. 

وفي كتاب محمد: إذا ادعت امرأة على رجل نكاحاء أو ادعى هو عليها أن اليمين 
ساقطة مالم يقم بذلك شاهد. وعن عبد الملك: إذا أقام شاهداً على رجل أنه زوجه ابنته 
البكر؛ حلف الأب. فإن أبى سجن حتى يحلف. ولا مقال للابنة» فإن كانت ثيباً؛ فلا يمين 
عليه. وقال أصبغ: لا يمين على الأب بحال» وإن وكل رجلا أو امرأة فزوجه أحدهما 
وادعى الوكالة فأنكرها حلف. وحلف عبد قام له شاهدٌ اتفاقاء وكذا سفيه على المشهور. 
وقيل: إنها الخلاف إذا نكل فحلف المطلوب ثم رشدء فلا تعاد اليمين خلافاً طرف» وعلى 
حلفه فهل يقبض الناظر عليه ما وجب له؛ أو يقبضه هو ثم يسلمه للناظر؟ قولان. 

ولا يحلف صبي مع شاهده على المعروف. ولا أبوه على المشهور. وقيل: إلا أن 
يكون الابن فقيراً وهو ينفق عليه» وحلف المطلوب الآن على المنصوصء ثم في وقف 
المعين قولان. وعلى وقفه؛ يسجلها الحاكم عنده. فإذا بلغ الصبي حلف وأخذه أو قيمته 
إن فات لوارثه قبله. إلا أن يكون قد نكل أولآء ففي حلفه لحصة”" الصبيء أو لا شيء 
له؟ قولان. 

فلو بلغ الصبي فنكل عن اليمينء أو وارثه بعد موته؛ اكتفى بيمين المطلوب الأولى 
على المشهور. ولو حلف بعد نكول الطالب ثم وجد الطالب شاهداً آخر؛ لم يضم للأول 
على المشهور. وقيل: إنم) الضم بي ال أة تقيم شاهدا بطلاقهاء فيحلف الزوج. ثم تجد 


)١(‏ في (ح5): (لجهة). 


داب الشهادة 5م 


شاهداً آخر إذا لم يوجد منها نكول؛ وعلى عدم الضمء ففي تمكين الطالب من اليمين مع 
الشاهد الثاني قولان. 

وعلى تمكينه لو تكل» فهل يحلف المطلوب مرة أخرى ويسقط الحق دون يمين ؟ 
قولان. وهل يقضى له إنْ[7١”/‏ ب] وجد شاهدين بعد نكوله؟ قولان. 

وحلف لرد شاهدٍ عليه بوقف للفقراء» وإلا فحبس» فإن تعذرت من بعض كشاهدٍ 
بوقف على بنيه وعقبهم» فروي: يثبت الجميع بحلف الجل» وروي: بحلف واحد. 
وقيل: نصيبه فقط. وقيل: كمسألة الفقراء» وعلى الثالث: لو مات الحالف عما بيده» ففي 
تعيين مستتحقه من بقية الأولين» أو البطن الثاني أو من حلف أبوه ترددٌ ثم في أخذه دون 
يمين قولان7", ولو قال الحاكم: ثبت عندي لفلان كذا!"» لم يشهد عليه إلا بإشهاد؛ 
كقول شاهد مثله: اشهد على شهادتي» وكذا إن رآه يؤديها عند حاكم على الأصح؛ لا إن 
سمعه يخبر بها غيره» وسمى من نقل عنه إن كان رجل مات» أو مرض مرضاً يشق 
الحضور معه؛ أو غاب بموضع لا يلزمه الأداء منهء ولا يكفي الثلاثة الأيام في الحدود. 

وفيها: ولا في غيرها. وقيل: : البعيد كمسافة القصرء وينقل عن النساء ببحضرتين» 
فلو طرأ على الأصل”" فسق» أو عداوة» أو ردة؛ امتنعت لا جنون» وإن كذبه أصله قبل ٠‏ 
الحكم بطلت»ء وإلا مضت على الأصح؛ ولاغرم على المنصوص. وقال محمد: في رجلين 
نقلا عن أربعة أ: نهم أشهدوهم على رجل بالزناء فلم يحد الناقلان حتى قدم الأربعة 
فأنكروا أن يكونوا أشهدوهم. فإن الأربعة يحدون. فأثبت النقل وجعل إنكار الأربعة 
رجوعاء ويتقل عن كل واحد منهم| أو عنهما معاً اثنان ليس أحدهما شاهد أصل. وقيل: 


)١(‏ في (ح١):‏ (تردد). 
(1) قوله: (كذا) زيادة من (ق١).‏ 
(؟) قوله: (على الأصل) ساقط من (ح؟). 


55م الشامل لبهرام 


لابد من أربعة عنهماء أو عن كل واحد اثنان» وفي الزنا أربعة عن كل واحدء أو عن كل 
ثنين اثنان على المشهور» لا إن شهد ثلاثة على ثلاثة وواحد على الأربعة: وقيل: لابد من 
ستة عشر» عن كل واحد أربعة. وقيل: يكفي اثنان كغير الزنا. وعن عبد الملك: يكفي 
أربعة عن كل واحدء أو عن كل اثنين اثنان» فإن تفرقوا فثانية عن كل واحد اثنان» وعنه: 
ثانية دون تفصيل. 

ولو شهد اثنان بالرؤية» ونقل عن اثنين اثنان» ونقل عن واحد اثنان» وشهد 
ثلاثة بالرؤية؛ لفقت فيهما. وجازت تزكية ناقل لأصله» ونقل عن بجهول حال 
وكشف عنه الحاكم» لا من علمت جرحته. وتنقل المرأتان مع رجل فيا تجوز فيه 
شهادة النساء على الأصح. 

وللرجوع أحوال: قبل الحكم فيمنعه. وإن قالا وهمنا بل هو هذا سقطتاء ولو سئل 
عن شهادة» فقال: لا أذكرهاء ثم قال: تذكرتهاء فقال مالك: تقبل إن كان مبرزاً. وقيل: 
مطلقاً. وقيل: لا مطلقا. وكذا إن قال: أنا أتذكر فيهاء ثم قال: تذكرتها. 

سحنون: واختلف قول مالك: إن قال لا أعلمهاء ثم قال: تذكرتهاء فأجرى المازري 
الشك بعد الأداء على ذلك ورجح القبول مطلقاً. 

الثاني: بين الحكم والاستيفاء فيستوف المال اتفاق. وكذلك الدم عند ابن القاسم 
خلافا لغيره كحرمته» وعلى 51 ١7/أ]‏ الثاني ففي وجوب الدية قولان» وعلى وجوبها 
فهل دية من وجب عليه القصاصء أو المشهود بقتله» أو اختلفا في ذكورة وأنوثة؟ تردد. 
وعليه لو رجع شاهد الإحصان بجلد”' البكرء وعن”" ما وجب إن رجعا بعد الاستيفاء 
على الأصح. فإن تعمدا فالدية لا القصاص على الأشهر. 


)١(‏ بعدها ني (ق١):‏ (أجلد). 


(0) في (ق١):‏ (وغرم). 


وقال محمد: اتفق أصحاب مالك على تغريمهم ما تعمدوا تلق( 57 لو أقر 
الحاكم أنه رجمء أو قطع اليد. أو جلد تعمداً للجور؛ أقيد منه. وقيل: إن حكم عالاً 

بكذبهم فكحكمهم إذا لم يباشر القتل» ونقض بثبوت كذبهم إن أمكنء وأدبا في كقذف 
بلاغرم؛ ولو شهدا بقتل عمداً ثم ثبت أنه حيٌ؛ فالغرم اتفاقاًء وبدأ بالشهود إن وجدهم 
أملياء» وإلا فالقاتل. وقيل: يخير الولي» وهل يرجعون على الولي با أدواء أولا؟ قولان. 

فلو غرمت العاقلة الدية للولي في قتل خطأ ثم جاء حياً رجعت على الولي» فإن أعسر 
فعلى الشهودء وقيل: يبدءون”" بالشهود فيأخذوا منهم ما أخذه الولي» فإن عدمؤ9» 
فالولي» ولا رجوع لغارم على الشهود ولا العكسء وقيل: تخير العاقلة» فإن وجدوا 
الشهود فقراء فعلى الولي» وإن بدأت يالولي لم ترجع على الشهود وإن وجدته فقيراً فعلى 
الشهود. ثم رجعوا عليه. 

ولو ثبت بعد رجمه أنه بجبوب فالدية على الشهود مع أدب وسجن طويل» وقيل: 
الدية على عاقلة الإمام» فإن قالوا رأيناه يزني بعد” © جَبّهِ صدقواء ولا حد عليهم بحال. 

وحد شهود الزنا برجوعهم في كل حال كالأربعة إن وجدوا أحدهم عبداً أو كافراً 
أو ولد زناء أو مولى عليه» وكذا إن رجع أحدهم قبل الحكم لا بعده على المشهور, ولا 
الراجع وحده» ولو رجع من ستة اثنان حداء وقيل: لاء واختير حدهما إن كذبا الشهود 
وإلا فلا حد كالأربعة» فإن ظهر أن أحدهم عبد حد هو والراجعان» وفيها: يحد الجميع؛ 
ويغرم الراجعان ربع الدية دون العبد» ولو رجع ثالث من الأربعة غرم هو والراجعان 
(1) في (ح١):‏ (وأتلفوا). 
(5) في (ح2): (يبدأ). 
(؟) في (ح3): (أعدموا). 


(؟) قوله (ولا رجوع لغارم على) زيادة من (ح؟). 
(5) في (ق١):‏ (قبل). 
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اناري ان 021011111110101 
وثان بعد موضحة فلا غرم عليه| وكذا لا حد على الأصح. : ثم إن رجع ثالث بعد موته 
غرم الأول سدس دية العين ٠‏ والثاني مثله وخمس الدية موضحة. والثالث: ربع دية 
النفس فقط لا مع سدس وحمس على الأصح. 

واختص أربعة الزنا بالغرم دون شاهدي”" الإحصان إن ر- جع الكل على الأصح”") 
كرجوع مك وعلى الثاني ففي تنصيفها أو تثليثها قولان. 

ومكن مدع رجوعاً من بينة كيمين إن أتى بلطخ» وبطل رجوعٌ عن رجوع., ولو 
رجعاً عن عفو قصاص أدبا وجلد القاتل مائة وحبس سنة ولا غرم عليهما على الأصح 
كرجوعهم| عن طلاق مدخول بهاء وإلا فنصف الصداق على الأصح كرجوعهم| عن. 
دخول مطلقة» واختص الراجعان عن شهادة دخول بالغرم عن شاهدي الطلاق على 
الأصح'" ورجعا على الزوج بموتما إن أنكر طلاقهاء ورجع هو على شاهدي الطلاق 
| فوتاه من إرثء لا ما غرم» وهي با فوتاها من إرث وصداق وإن [4١٠/ب]‏ م 
يدخل» وهما منكرا الطلاق ولو جرحا أو غلطا شهادي طلاق أمة ثم رجعا غرما للسيد 
ما نقص بردها زوجة» ولو رجعا عن شهادة بخلع بثمرة لم تطب غرما القيمة الآن 
كالإتلاف بلا تأخير للحصول على الأصح؛ وإن كان بآبق أو بعير شارد غرما قيمتها على 
أقرب صفة لا بعد حصوله» وإن قرب على المنصوص: فإن ظهر أن بهما عيب وكان عند 
الخلع رجعا بها يقابله» وقيل: لا بخراجه إلا بعد قبضها كالجنين إن وقع عليه الخلع؛ ولو 
شهد بزوجية منكرة فلها الرجوع إن طلقت قبل بناء» ولو ادعت البينونة فلها الرجوع إن 


(١)في(ح5):‏ (شاهد). 
(؟) من قوله: (ثم إن رجع ثالث....) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) قوله: (كرجوعهم| عن دخول مطلقة) ساقط من (ق١).‏ 


القيمة والمتفعة لما للأجل إن لم يستوفياها قبله أو تسقط منها المنفعة على ضررهاء 
ويستوفيها السيد ويخير في إسلام خدمته والتمسك بهاء ويدفع لها قيمتها وقتاً بعد وقت» 
أقوال. 


وخرج حرا بحلول الأجل» ولا شيء لما فيا بقي نما غرماه إلا أن يموت مطلقاً وله 
مال!" أو يقتل فتؤخذ قيمته فله| ذلك؛ وإن استوفيا ما غرماه قبل الأجل خدم سيده إليه 
ثم هو حر وإن كان يعتق لموت فلان؛ غرما قيمة خدمته إلى أقصى عمري العبد وسيده: 
وقيل: قيمة رقبته» ولو رجعا عن تدبير غرما قيمته ناجزاً واستوفيا من خدمته | تقدم 
ولا شيء لما إن عتق بموت سيده؛ وإن رده أو بعضه دين قدما كالجناية» ولا يربحان وإن 
كانا معسرين قضي عليه با بين قيمته» مدبراً ممنوعاً بيعه» ومجوزاً ذلك» ورجع السيد 
عليه) إذا أيسراء وقيل: إذا استوفى السيد قيمته من خدمته " ثم يبقى بيده مدبراً» فإن 
مات قبل الاستيفاء غرما القيمة» أو ما بقى منهاء واختير إغرامهم ما بين القيمتين مطلقاً 
ولو كان موضع المدبر أمة لا حرفة لهاء ولا تستأجر قضى عليه بالقيمة» ونجز عنقها إلا 
أن يتطوعا بالنفقة رجاء أن ترق فلهم| ذلك؛ ويتطوع السيد بذلك؛ وإن كان بكتابة غرما 
القيمة وأخذاها من نجومه إن وفت””» وخرج حرا وإن نقصت فلا شيء لهماء وإن زادت 
فالفاضل للسيد وإن رق أخذاهما من ثمن رقبته» فإن لم يف فلا شيء هما في| نقص 9 
وقيل: تجعل القيمة بيد عدل حتى يستوفيا من نجومه مثلهاء فيرد عليهماء وقيل: تباع 
الكتابة بعرضء فإن وف القيمة وإلا أتماهاء وإن كان باستيلاد غرما قيمتها على المشهور 


.)١ح( قوله: (وله مال) ساقط من‎ )١( 
.)١3( قوله: (من خدمته) زيادة من‎ )( 
في (ح3): (وقت).‎ )9( 

(5) قوله: (فيما نقص) ساقط من (ح؟). 
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وقيل: وتخفف لما بقي فيها من الاستمتاع» وأخذ ما غرسا من أرش الجناية عليهماء وما 
زاد فللسيد» ولا شيء لما في نتقصء وفي أخذهما ما استفادته قولان» والحامل كغيرهاء 
ولو شهد أنه أقر بولدها ثم رجعا غرما قيمته وإن كان”'' بعتقها فلا غرم على الأصح. 
وعلى الغرم فيها يخفف قولان» وإن كان بعتق مكاتبة أو" مكاتب غرما ما عليه في 


الكتابة من عين أو عرضء ولا غرم عليهما إن كان ببنوة ولم يمت الأب وإلا غرما 
للعصبة أو بيت المال ما فوتاه» وإن /7٠0[‏ أ] كان عبداً فعليه| قيمته أولاًء ثم إن مات 
الأب وكان معه ولد غيره اختص بالقيمة التي أخذها الأب أو قدرها من التركة وغرما 
له نصف ما بقي؛ فإن طرأ دين محيط غرم كل ولد نصفه وكمل من القيمة التي أخذها 
الأول ورجعا عليه بها غرمه الملحق للغريم؛ ولو كانت القيمة خمسين والتركة بها مائة أخذ 
الملحق إن لم يكن غيره خمسين والعصبة أو بيت المال خمسين ثم غرما لما الخمسين التي 
فوتاها' "» فلو طرأ دين خمسين أخذت من الملحق ورجعا بمثلها على من غرماها له وإن 
كان برق لمدعي حرية فلا غرم' عليه في الرقبة على المنصوص بخلاف ما أتلفاه للعبد 
من استعمال ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له وورث بحرية فقط» وللعبد التصرف فيه 
بعتق وعطية لا تزويج » ولو شهد بائة لزيد وعمرو ثم قالا هي لزيد غرما للمشهود عليه 
خمسين لا لزيدء ومتى رجع أحدهما فعليه النصف» وعن بعضه فنصف البعض ولا شيء 
على من يثبت الحق بدونه إن رجع على المشهورء إلا أن يرجع غيره فيغرم معه» وقيل: 
يغرم الراجع مطلقاً من ثلاثة الثلث» ومن أربعة الربع» وعلى الراجع مع النساء”*» 


.)١ح( قوله: (كان) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (مكاتبة أو) زيادة من‎ )١( 
في (ح؟): (قومتاها).‎ )©( 

(8) في (ح3): (رتبة). 

(5) في (ح١):‏ (البنات). 
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شيئا» وقيل: على كل من رجعت مطلقاً نصف سدس فإن رجعت تاسعة فعليهن الربع» 
والأظهر أن عليهن النصف لأن الباقية شهادتها مطروحة. 

فلو كان مما يقبل فيه امرأتان» ورجع الكل فعلى الرجل سدس؛ وكل امرأة نصفه 
فلو رجعوا إلا امرأتين فلا غرم لاستقلالم|» فلو بقيت واحدة فالنصف على من رجعء 
وقياس الشاذ خلافه» وللمحكوم عليه مطالبة الشهود بالدفع للمحكوم له ولمن حكم 
له ذلك إذا تعذر الأخذ من المحكوم عليه» وقيل: لاغرم على الشهود إلا بعد غرم 
المحكوم عليه؛ وحيث أمكن الجمع بين البينتين صير إليه» فإن تنافتا فالترجيح إن أمكن 
وإلا بطلتا وبقي الحق بيد حائزه» وفيها: ويجلف» فإن كان بيد غيرهما فلمن أقر له منهماء 
وقيل: يقسم بينهماء لأن البينتين قد اتفقتا على إخراجه عن ملك ادعاه”" الحائز» فإن ادعاه 
لنفسه نزِع منه» وقسم بينهماء وقيل: يترك بيده؛ فإن أقر به لغيرهماء فهل يكون له أو يقسم 
بينهها ؟ خلاف. وعلى القسم فإن كان بيد غيرهما فعلى قدر الدعوى اتفاقاً بعد أييانهها » 
فإن اختلفا في البداءة قدم الحاكم من شاء » وقيل: يقرع » وهل يحلف على نفي دعوى 
خصمه فقط أو مع إثبات دعواه؟ تردد» وإن كان بيدهما فعلى قدر الدعوى لا نصفين على 
المشهورء وني الاكتفاء بالبينة فيا ليس بيد أحد كعفو من أرض أو لا بد من اليمين قولان. 

واستؤني قليلاً بكطعام وحيوان» وفيها: في الدار تترك بيده حتى يأتي أحدهما بأعدل 
ما جاء به صاحبه» فإن طال ولم يأت بذلك فقال ابن القاسم: يقسمء وروي: يوقف أبداً 
حتى يأتي بذلك» وإذا قسم على الدعوى فكالعدل» وقيل: يختص مدعي الأكثر 
وي باسلك قبل الأزن إذا تداعى اثنان الكل والنصف تعول بالنصف 


)١(‏ قوله: (ادعاه) زيادة من (ح1). 


وعليه لو زاد وأعلى اثنين فهل يختص مدعي الأكثر با زاد على الدعوتين جميعاً - 
وصوب'' - أو با زاد على أكثرهما ؟ قولان » وعلى الأول منهم| يأخذ مدعي الأكثر 
السدس ثم نصف ما بقي» ومدعي النصف نصف السدسء ويقسمان ما بقي » وعلى 
الثاني يأخذ مدعي الكل النصف ثم نصف السدسء ومدعي النصف نصف السدس ثم 
يقتسمان الباقي» ورجح بمزيد عدالة لا عدد على المشهور فيهما مع يمين صاحبها على 
الأصحء أما لو كثرا جداً فلا ترجيح بعددٍ اتفاقاً. 


وبعدلين على عدلٍ مع يمين أو مع امرأتين على الأظهرء فلو كان العدل أعدل من 
كل منهم| فقولانء لا بزيادة عدالة المزكين على الأصحء وبيد إن استوت بينتهما مع يمين ' 
الخائز على المشهور فيهماء فإن ترجحت إحداهما قفي لصاحبهاء وهل بيمين وهو 
الراجح ؟ قولان» وبملك عن حوز وإن سبق كأن شهدت بينة أنه ملكه منذ سنة» وآخر 
أنه بيده منذ سنتين خخلافاً للتونسي. 

وبتاريخ على غيره على المعروف إلا أن يقول من لم يؤرخ أن القاضي قضى به لمن 
شهدت له؛ وبتقدمه» وإن كانت الأخرى أعدلء وفيها: ولا أبالي بيد من كانت الأمة إلا 
أن يحوزها الأقرب تاريخاً بالوطء والخدمة » والادعاء لها بحضرة الآخر فقد أبطل دعواه. 

وبسبب ملك عليه”'' كنسج ثوبء وقيد إن كان ينسج لنفسه لا للناس» وإلا لم تنفعه 
بينته؛ وقيل: تقدم بينة الملك» ويقضى للنساج بقيمة عمله مع يمينه أنه لم يعمله بلا شيء. 


. وكنتاج وإن لم يكن بيده على ملك إلا بملك من المقاسم. فإنه أحق به إلا أن يدفع له 
0 ملت من جما سي كزنه لحن 30 فع 


(')ي (ح5: (عن غيره). 


باب الشهادة | تفن 
الثمن الذي خرج من يدهء ولو شهدت بينة على إقرار أحدهما بأنه كان ملكاً للاآخر 
استصحب كقوله: كان بالأمس ملكا له» وى) لو شهدت أنه ابتاعه منه لا إن شهدت أنه 
كان بالأمس بيده» وإن شهدت أنه غصبه منه جعل زائداً. 

ورجح نقل على استصحاب كدعوى ابن داراً وزوجة أنها أخذتها صداقاً أو بيع)(© 
وصحة الملك بإشهاد' '' بتصرف وعدم''" منازع وطول حوز كعشرة أشهر”»» وهل وإن 
م يخرج من ملكه في علمهم أو هو شرط كمال ؟ تأويلان. واختير إن كان على ميت 
فشرط صحة وإلا قىال. 

ولوادعى أخ أسلم أن أباه أسلم قبل موته فالقول للنصراني» فإ أقاما بينتين قدمت بيئة 
المسلم إلا أن تقول الأخرى تنصر ثم مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول دين دون بيئة 
غماء وقيل تقدم بينة المسلم مع يمينه على نفي دعوى /١ ١7‏ أ] النصراني» ولو كانوا جماعة 
قسم على اهتين بالسوية» وإن اختلف عددهم. فإن كان مع الولدين أخ صغيرء فهل 
يحلفان» ويوقف ثلث ما بيد كل واحد لبلوغه؛ فمن وافقه اختصه”» ورد للآخر ما وقف له 
من حصته؛ وإن مات حلفا وقسم بينهم|» أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام قولان. 

وقال أصبغ: يوقف النصف لا الثلث» سحنون: فإن مات أحدهما قبل بلوغ الصغير 
وله ورثة يعرفون فهم أحق بميرائه؛ ولا يرد» فإن بلغ فادعاه أخذه ومن قدر على أخمز 
حقه” ' جاز إن لم تكن عقوبة وأمن فتنة» ونسبة لرذيلة» فإن كان غيره فثالثها: إن اتحدا 


.)١ح( قوله (أو بيعا) ساقط من‎ )١( 

(؟) قوله (بإشهاد) زيادة من (ح؟). 

(؟) في (ح١):‏ (وهدم). 

(4) في (ح3): (أعوام). 

(5) في (ح1): أخذه؛ وفي (ق١):‏ (أخذ حصته). 
(5) في (ح١1):‏ (شيئه). 


:اام | كتشائت 


الا ماري في 
قبل مدعي رد الوديعة”' حرية الأصل مطلقا ما لم يثبت عليه حوز ملك لا مدعي 
العتق» ولا يسمع لي عليه شيء حتى يكون معلوماً محققاً يلزم المقر به حكمه لا دعوى هبة 
على عدم لزومها بالقول» وكفي بعت واشتريت وتزوجت,ء ويحمل على الصحيح. ولا 
يحلف مع بيتته إلا أن يدعى عليه قضاء أو براءة”" فيحلف حيكذ» فإن نكل حلف 
المطلوب وبرئ. 

ولو قال احلف أنك”'' ما تعلم فسق شهودك وأنت ما حلفتني قبل هذا الوقت لزمه 
ذلك» وإن قال أبرأني موكلك الغائب أنظر ولا يحلف الوكيل» وقال ابن كنانة: إن كان . 
الطالب قريباً على مثل يومين» كتب إلى الحاكم فحلفه» وإن كان بعيداً حلف الوكيل ما 
علمت أنه قبض شيئاً وقضي عليه» وحمل على الوفاق لابن القاسم. وقال محمد: يقضى 
عليه وترجى له اليمين» ومن استمهل لإقامة بينة أو دفعها أمهل بالاجتهاد وقيل كجمعة 
وقيل كيومين بكفيل بال إن قصد الدفع أو”' إقامة شاهد ثان أو بإقامة بينة فبالوجه. 
وفيها: ولا يلزمه ذلك» وهل خلاف أو المراد من يلازمه أو”' إن لم يعرف شخصه ؟ 
تأويلان. 


وحبس مدعى عليه أمسك عن إقرار وإنكار - وبه العمل - ويؤدبء وأفتي بضربه 


)١(‏ في(ق١):‏ (موريا) 

)١(‏ قوله (رد الوديعة) زيادة من (ح7). 
(9) في (ح١1):‏ (أبرأه). 

(5) قوله (أنك) ساقط من (ح١).‏ 

(5) قوله (الدفع أو) زيادة من (ق١).‏ 
(7) قوله (أو) زيادة من (ق١).‏ 


داب الشهادة ىم 


حتى يجيب» فإن تمادى حكم عليه» وقيل: كالناكل يقضى عليه مع يمين الطالب إن لم 
تثبت دعواه إلا ببيئة» وكذا إن كانت ما يثبت بالنكول واليمين وإلا حكم عليه. 

ابن المواز: بلا يمين» وقال اللخمي: يخير بين!") الثلاثة» فإن اختار الحكم بلا يمين 
بقي خصمه على حجته؛ وله أن يسأل المدعي عن السبب وقيل دعوى نسيانه بلا يمين» 
وقيل: القياس بيمين» وإن أنكر المعاملة بينهما الطالب. 

ويجيب العبد عن دعوى القصاص والسيد عن الأرش إلا با يدل لصدق العبد 
ففيها: في عبد على برذون مشى على صبي فقطع أصبعه فتعلق به وهي تدمي» يقول فعل 
بي هذا فصدقه العبد أن الأرش يتعلق برقبته» وفيها: وإذا صدق /7١7[‏ ب] العبد في 
دعوى القصاص فعفا ولي الدم على أن يأخذه فليس له للتهمة بإرادة الفرار من سيده 
بإقرار على هذا الوجه. 

واليمين في كل شيء بالله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهورء وفي الاكتفاء بلفظ 
صفة”" مفردة أو الموصوف تردد» وعن مالك: يزاد في ربع دينار والقسامة واللعان عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيمء وزيد في اللعان أشهد بالله؛ وفيه بالله0© الذي لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم» وزيد في القسامة الذي أمات وأحيا وعالم الغيب والشهادة مقتصراً 
من غير ذكر الرحمن الرحيمء قيل: وبه العمل ولا يزاد على اليهودي الذي أنزل التوراقه 
ولا على النصراني الذي أنزل الإنجيل على المشهورء وحلف في كنيسته وحيث يعظمء 
والمجوسي في بيت ناره وحيث يعظم'”"» وهل يقول في يمينه الذي لا إله إلا هو - وهو 
)١(‏ في (ق١):‏ (في). 
(1) قوله (صفة) ساقط من (ح١).‏ 


(") قوله (وفيه بالله) ساقط من (ح١).؛‏ وني (ق١):‏ (وفيه ويالذي). 
(5) قوله (والمجوسي في بيت ناره وحيث يعظم) ساقط من (ح١).‏ 


كلام الشامل لبهرام 


ظاهر قول مالك - ار قله ل شط #تعلذقه وديا ولا يلف يبودي ونصراني إلا 
بالله» وهل على ظاهره أو لا يلزمهم تمام شهادة لا يعتقدونها أو يلزمهم ذلك؟ 

وجوابه: إنما خرج على سؤال هل يزيدون التوراة أو الإنجيلء فقال: لا إن) يحلفون 
بالله إلى تمام اليمين» أو اليهودي يلزمه ذلك دون غيره؟ تأويلات؛ وقيل: يلزمهم ذلك 
اعتقدوه أم لاء رضوا به أم كرهوه؛ ولا يعد ذلك إسلاماً. 

وغلظت على مسلم في دم؛ ولعان» بجامع ووقت صلاة اتفاقاً وفيا له بال بالأول» 
وقيل: بهماء ولا يقوم مقام الجامع مسجدٌ آخر» ولو ذا جماعة وقبائل على المعروف, وعلى 
بودي ونصراني ومجوسي ببيعته وكنيسته وبيت ناره. 

ولا تغلظ بمنبر على الأصح إلا بمنبره عليه السلام» ومن أبى أن يحلف عنده عَلَّ' 
نالاء وبمكة عند الركن» ولا يحلف في أقل من ربع دينار في مسجدء وقيل: إلا في غير 
المدينة» وخرجت مخدرة في| تطلب به لمسجد حرة أم ولد ليل وقيل: فيم| كثر كدينار» فإن 
كانت لا تخرج أصلاً ففي بيتهه| على الأظهر وفيه| تستحق به حقها لموضع اليمين باتفاق» 
وهل المكاتبة والمدبرة» وقيل: والأمة ومن فيها بقية رق كالرجل أو المرأة ؟ تأويلان» 
وحلفت في أقل بيتتهاء وكفى في تحليفها الواحد والاثنان أولى. 

ويمين المسجد قائأ» ولا يلزم باستقبال على الأصح. وثالثها: إلا في لعان وقسامة, 
وشرطها من المطلوب مطابقة إنكاره» ولا يكفي ليس لك علي حق على الأصح. وثالثها: 
إن كان متهم وإلا كفى ومن الطالب موافقة شاهده بأنه أقرء ولا تقبل منه أن عليه كذا 
وزاد إن غاب» وأنه باق عليه إلى الآن» ولو ادعى قضاء ميت حلف على نفي العلم من 
ورثته من يظن به العلم» وقضى لجميعهم؛ وحلف في النقص على البت اتفاقاًء وفي الغش 
ونحوه على نفي العلم على الأصح؛ وثالثها: إن كان غير صيرفي وإلا فعلى البت أيضاً 


اب الشهادة /ا/ 


تورية ولا استثناء» إذ هي على نية الحاكم» ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه 
[7١/أ]‏ ونفى سببا عين وغيره كتسلف”" ونحوه على المشهورء وقيل: يكفي ذكر 
السبب”"» وعن مالك: يكفي ما له عندي حق ثم رجع» فإن قضاه نوى سلفاً يجب رده 
الآنء وإن قال المدعى عليه هو لفلان» فإن غاب المقر له غيبة بعيدة لزم المقر اليمين أو 
البينة» وانتقل الحكم إليه؛ فإن تكل أخذه دون يمين وإن صدقه المقر له بعد قدومه أخذه 
وإن كذبه ففي تركه بيد المقر أو أخذه لبيت المال» وهو ظاهر الروايات تردد. 

ولو ادعى عليه في شيء بيده فقال هو لزيد» فإن حضر زيد ادعى عليه فإن أقام بيئة 
فواضح. وإن حلف فللمدعي تحليف المقر ما أقر إلا بالحق وبرئ» فإن نكل حلف 
المدعي وغرم له المقر قيمة ما أتلف عليه أو مثله في المثل» وإن قال: هو وقف أو لولدي لم 
يمنع مدع من بينة» وانتقلت الحكومة لمستحق الوقف أو ناظره؛ أو للولد الكبير أو لولي 
الصغير» ولا يثبت حقٌّ بتكول مجرد في غير تهمة» إلا مع يمين مدع فيم| يثبث بشاهد 
ويمين» ولا يمكن منها بعده بخلاف مدعى عليه التزمها ثم رجع على الأصوب. 

ويتم التكول بقوله لا أحلف وشبهه؛ أو أنا ناكل أو احلف أنت أو يتادى على 
امتناعه» وإن ردت على مدع فسكت زمناً فله الحلف. وإن أبى الآخر. 

وليبين الحاكم للناكل حكم'” التكول؛ ولو نكل مدع عن يمين ردت عليه سقط 
الحق وعكسه لو ادعى القضاء فنكل الطالب ثم نكل المطلوب لزمه» وإن حلف برئ» 
ومن استمهل الحساب ونحوه أمهل كا تقدم؛ ومن أشبهت دعواه على مثل المدعى عليه 


(1) في (ح7): (قرينة). 

(0) في (ق1): (كسلف). 

() قوله (كتسلف ونحوه على المشهور» وقيل: يكفي ذكر السبب) ساقط من (ح؟). 
(4) قوله (حكم) ساقط من (ح؟). 


م/م الشامل لبهرام 


1117-1 
مسجد مع غيره لصلاة» أو درس وحديث ونحوه إلا بهاء وكوديعة يملك مثلها وهو 
غريب, والمدعى عليه يودع مثلها وثم ما يوجب الإيداع كمسافر في رفقة» ومدع لسلعة 
بعينها بيد غيره» وقيل: لا يحلفه حتى يثبتها بخلاف مدع شراء سلعة ممن وقفها بسوق» 
فيحلفه بدونها وكدعوى على متهم بسرقة أو عند موته على شخص منكرء أو دعوى 
مبتاع من مأذون أن سيده قبض منه كذا فيحلف له السيد بدونها وإن لم يشبه عرفاً 
كدعوى حاضر ساكت بلا مانع على أجنبي غير شريك متصرفء وإن بلا هدم وبناء على 
المشهور عشر سنين» وقيل: ثمان» وقيل: ما يعد طولاً لم يسمع ولا بينته''”» وفي يمين 
الحائز حينئذ قولان بخلاف هدمه لخوف سقوط أو إصلاح خفء فإن كان غائباً غيبة 
بعيدة كالسبعة الأيام سمعتء وفيا قرب كأربعة أيام إن ثبت عذره عن القدوم قولان». 
ولو نازعه في المدة أو بعضها أو كان وارثاً وادعى زة نفي العلم فله القيام كأن شهدت بينة أنه 
أسكن الحائز أو ساقاه أو أعمره ونحو ذلك» وحلف لرد دعوى الحائز أنه باعه ونجوه 
وإن تمسك بال حيازة فقط فلا يمين له وتصرف الشريك الأجنبي بكهدم وبناء كتصرف 
غيره» وني شريك قريب هدم,؛ وبنى في العشر سنين» قيل: [701/ ب] حيازة» وقيل: 
حتى تطول كأربعين سنة» وقيل: خمسين فأكثر» وتكون بالتفويت ببيع وهبة وصدقة 
وعتق وكتابة ووطء وإن لم تطل من أجنبي أو قريبء وإن أبا وابنه» فأما لو بنى 
الأب أو الابن أو هدم في حياة الآخرء أو بعد موته فلا يتم الحوز بذلك على 
المشهور, إلا بطول تبلك فيه البينات وينقطع معه العلم؛ ولا فرق في حيازة الورثة 
بين الرباع واللأصول» وتفترق من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة 
السنتان» ويزاد في عرض وعبدء فإن بنى قريب غير شريك أو مولى عليه”” وصهر 


(9) في (ق١):‏ (بينة). 
(؟) قوله (عليه) زيادة من (ح١).‏ 


اب الشهادة عم 


شريك» أو هدم؛ قفي كونه حيازة له(" ثالثها: للصهر دون القريب» وفي كون السكتى 
وَالازْدِرَاعَ في الععشر سنين حيازة لمولل» وصهر غير شريك أو إن هدم”"» وبنى أو إن طال 
عدا ارال 

وهل يكلف حائز لبيان ملكه. ثالثها: إن كان معروفاً بغصب واستطالة وقدرة بين وإلا 
فلاء وصدق إن شهد له عرف كنقد وحمولة ومعاقد قمط ونحوه » فإن توسطت كدعوى 
دين سمعت» ومكن من بينته» ولايمين بدون خلطة على ا معروف. وعليه أهل المدينة. 

والخلطة المبايعة بدين ولو مرة» وبنقد مار وقيل: لا تكون إلا ببييع وشراء» وقيل: 
هي الدعوى با يشبه» وهل تحصل بالسلف ؟ قولان» وعلى اعتباره”” فهل المراد السلم 
أو القرض”'؟ قولان» وهل تبقى وإن انقطع البيع أو السلف؟ قولان. 

. وحلف متهم بدون خلطة على الأصح. ويثبت بشاهد أو امرأة بلا يمين على 
الأصح””, ولا يحلف مدعى عليه إن رد بينة مدع بعداوة أو جرحة على المشهور ولا 
يمين بمجرد دعوى لا تثبت إلا بعدلين كنتكاح وطلاق وعتق ونسب وولاء ورجعة 
وقتل عمد, ولا ترد ولو استحلف خصمه مع حضور بينة يعلمها تاركا لها لم تسمع على 
الأصح. وهل يكفي ني الترك الإعراضء أو لا بد من التصريح؟ قولان. فإن لم يعلم ببيئة 
فله القيام بهاء وصدق. تي ني العلم بيمينه» ولو حلف”؟ خصمه بدون حاكم. وله بينة 
بعيدة فله القيام» لا إن صالحه على شيء لبعدها. 


.)١ح( قوله (له) زيادة من‎ )١( 

(1) في (ح١):‏ أهدم. 

(5) في (ح١):‏ (إعساره). 

(4) ني (ح١):‏ (القراض). 

(5) قوله (على الأصح) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله (حلف) ساقط من (ح؟). 
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بابالجراح”" 


الجراح'" موجبها قود في نَفْسِ فيا دونهاء وَدِيّة» وقيمةٌ» وأدبٌ”"» وكفارةٌ في نفس» 
والنظر فيها في القوّدِ في''' القتل والقتيل والمقاتل””. 

فشرط القتل كونه عمد محضاء حراماً؛ وهو: قصد الضارب إلى الضرب با يقتل 
مثله - وإن لم يقصد القتل عَلَ الْمَشْهُور- بمباشرة أو سبب”". فالمباشرة كقتله بحديدة 
أو بشيء محَدَد أو بمثقل» وكعصر أنثييه؛ وخنقه» وحرقه» وتغريقه» ومنعه من أكل 
أو شرب لموته» وكذا إن لطمه. أو وكزه؛ أو ضربه بعصاء أو رماه بحجر عمداًء إلا 
لأدب ولعب. وقال اللخمي في اللطمة وما بعدها: إن قام معها دليل العمد كضربة 
من رجل شديد /١١8[‏ أ] لمريض أو ضعيف فكذلكء وإلا فشبه عمد فإن كان في 
لَهِبْ فخطاً غل الأضس: وثالثها: إن تلاعبا معاً فكذلك» وإن ضربه ولم يلاعبه 
الآخر فالقود. وقيل: هو قيد في القولين يرجع بها إلى وفاق. وقيل: هو شبه عمد 
فإن مات مغموراً لم يتكلم فالقود”". 

وفيها: بقسامة كموته بعده. فإن أنفذ له مقتلاً فلا قسامة. وفيها: وإن طرح 
رجلاً في نهر ول يدر أنه لا يمسن العوم فمات فإن كان على وجه العداوة والقتل قتل 
به» وإن كان على غير ذلك ففيه الدية - يريد: على العاقلة - محَكّسَة لا مغلظة على 


)١(‏ في (ح5): الجروح). 

( بي (ق١):‏ (الجروح). 

(4) في (ج١):‏ (والنظر في العود فيها في).. 
(0) في (ح؟): (القاتل). 

يع سيين): 

(0) قوله: (فالقود) ساقط من (ح١).‏ 


داب الخراح ٠‏ ١م‏ 


الأصنمء وإن كان على وجه اللعب فى تقدم. ولو ا امي 1 
قَطَمّ فَخِذَّهُ فكطرح النهر. 
ومن جاز له وَل بضرب”" وشبهه يل على الخطأ حتى يثبت العمد؛ كأب وزوج 
ومعلم وطبيب وخاتن. وقيل: هو شبه عمد فلا قود فيه. وقيل: فيه ما تقدم في اللعب. 
وروي: شبه العمد في غير الأب باطل. وهل يصدق في دعوى الخطأ؟ قولان. وعلى 
تصديقه فيمين. وقال اللخمي: شبه العمد أربعة؛ إما أن يحصل القتل بآلة لا تقتل كسوط 
ولطمة ووكزة وعصى وبندقة» أو با يقتل لكن لا يتهم على القتل كفعل المدلحي بولده» أو 
يباح له الفعل بمثل ذلك كمعلم وطبيبء أو يكون على صفة يراد بها القتل» ويتقدمه 
بساط يعلم أنه لم يقصده كالمتصارعين. ش 
والتسبب” كحفر بئر حيث لا يحل له؛ أو وضع سيف أو سكينء أو مرق يل 
وقشر بطيخ؛ قصداً للضرر. فإن هلك المقصود فالقود إن تكافئا أو المقتول أرفع» وإلا 
فالدية. وفي كعبد ودابة القيمة. ولو ربط دابة بطريق؛ لقصد ضرر معين فهلك فالقود. 
وأما لو وقفها بباب دار عند قدومه ودخل لحاجته أو بباب مسجد”" أو أمير أو سوق فلا 


ضمان. ولو اتخذ كلباً عقوراً أو ترك جداراً مائلاً؛ قصداً لضرر معين وأنذر فالقود إن 


)١(‏ الموْضِحَة: الشجة في الرأس» انظر أساس البلاغة» للزتغشري» ص: 376: مادة (وضح): ومختار الصحاح؛ 


للرازي» ص: 117 5. : 1 
(1) أمّهُ: جه وَالاسم آمّةٌ بالمدٌ اسم فاعل وهي الني تصل إلى أُمّ الدّمَاعْ وهي أشدٌ الشّجَاج. انظر لسان 
العرب: 77/117 


(5) في (ق1): (ضرب). 
(4) في (ق١):‏ (لا يراد). 
(0) في (ح١):‏ (السبب). 
(5) في (ح): (كرش). 
(0) قوله: (مسجد) ساقط من (ق١).‏ 


ام قاض لبهرام 


هلك.» وإلا فالضهان إن أنذر على الأصح. وثالثها: | إن 0 السلطان. وقيل: : يمر 
مطلق” “. وقيل: إن اتخذه في موضع لا يجوز له ضمن اتفاقاً. ش 

وله فعل ما يجوز لاو يقد عورا نا تين تسرينر أرشرب اذاي ارضه أر 
داز لفتزورة ارش كنا أو يتا ما ولو جعل في باب داره أو جنانه شوكاً أو مساميراً أو 
عيداناً؛ ليعطب بها سارق أو غيره - ضَمِنَ دون قودء وكإكراه وتقديم طعام مسموم عالاً 
به» وكرمي حََةٍ عليه يعلم أنها قاتلة كجاد على غير وجه لعب ويقتل» ولا يُصَدَّقٌّ في إرادة 
اللعب» ولا أنه لم يرِدْ قتله. وإن كان كفعل الشباب بعضهم مع بعض فخطأء وكإشارته 


كا ل ا وبينهما عداوةا الم وقيل: 


مغلظة. ل يرى نر ' وبيده سيف أو رمح ا 
- فإنهها يقتلان معاً. وقيل: إن لم يقدر إلا به» فلو أمسكه ليضربه ضرباً /*١8[‏ ب] معتاداً 
ولم يدر أنه يقصد قتله. ولا رأى معه سيفاً ولا رمحا -قيَل المباشر وحده» وعوقب الآخرء 
وحبس سنة. وقيل: باجتهاد الحاكم. وقيل: يجلد مائة فقط. ولو تمالاأ جماعة على قتل 
واحد سلياً أو ناقصاً وَإِنَ بِسَوْطٍ سَوْطٍ أو مباشرون أو متسببون قتلوا جميعاً كمكره 
ومكرّه إلا مكرّه أب فإنه يقتل دون الأب؛ للشبهة» وعلى غير المكلف منهما نصف الدية 
على عاقلته. وَكَتلُ أب ومعلم أمرا ولداً صغيرا فَقََنّا© بحضرتههاء وكذا إن كانا غائيين 
على الأصح. ولا قصاص على الصبي؛ وإن كان”'' كبيرا فيل وحده. وَقَيِلَ سيد أَمَرَ عبده 
(1) قوله: (وقيل: يضمن مطلق) ساقط من (ح١).‏ 

(؟) قوله: (بأن يرى القاتل) ساقط من (ح١).‏ 


(©) في (ح؟): (بقتل). 
(4) قوله: (كان) ساقط من (ح١).‏ 


ا مم 


مطلقاً على الأصح. وثالثها: : إن كان العيد أعجمي]1" 711 . وفي العبد إن كان 
كبيراً ثالثها: يقتل إن كان فصيحاً وإلا فلا. فإن لم يِف المأمور قُيَلَ وحده؛ وعوقب 
الامووعسن مه ند 

وهل يُقْيَلُ الحافر لإمْلاكِ مين ومن رَذَاه أو المردي فقط؟ قولان. وَقْيلَ شريك 
عي إن الا عل تمي :لعل لا إن رملا كن ته عفد وم يعلم بالآخر وجهل 
الصيب::وكذا لو عانا مكلنين أو كان المكلف تخطتاً دون الصبي أو هما مخطئان» 
وتتتصف الدية عليهما. ولو كان الكبير متعمداً وحده فكذلك. وقيل: بُمتلُ. وقيل: إن 
ادعى الأولياء أنه الصيب قَيَلٌ بقسامة» وإلا فالدية. وهل يقتل شريك مخطئ ومجنون 
وسبع'" وحربي وجارح نفسه؛ ومريض بعد جرحه؛ أو عليه نصف الدية؟ قولان. ولو 
جرحه فضربته دابة أو سقط من علو فجرح أيضاء وجهل من أيهما حصل القتل فنصف 
الدية. وقيل: بقسامة كمرض المجروح بعد الجرح. 

ابن المواز: ولو طرحه شخص على ظهر البيت بعد جرح الأول - أقسموا على أيهم| 
شاءوا وقتلوه؛ وضرب الآخر مائة وحبس عاماً. ولو تصادم أو تجاذب بصير وضرير أو 
لان أو راكب وماش أو مِثْلانٍ عمداً فراتا أو أحدهما - فالقود على الحي؛ وحملا على 
الاختيار والقدرة عند الإشكال» عكس السفينة على الأصح. أما لو جمح فرساهما وتحقق 

عجز الصرف فلا ضمان. وكذا في السفينة» لا خوف عَرَقِ أو ظَلْمَة وإن لم يتعمدا فدية 
كُلُ على عاقلة الآخر. وقيل: نصفها فقط. وفرس كُلّ في مال الآخر كقيمة العبد. وما 
تلف بيده في مال الحر ودية الخر» وما تلف بيده في رقبة العبد» فإن زاد ثمن العبد في الخطأ 


)١(‏ في (ح؟): (أجنبياً). 
(1) قوله: (سنة) ساقط من (ح١).‏ 
(7) في (ح؟) زيادة: (وضبع). 
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عل ألدنة ثي: قهو السيدعه رإناع فاش .عليه ل إن كان للعيد مال كمل منه. 
وقيل: يخير السيد بين أن يُسْلِمَهُ أو يفديه بالدية منجمة. ولو كان أحدهما متعمداً دون 
الآخر فالقود عليه إن مات صاحبه. وإن مات هو فديته على عاقلة الآخر. ولو سقط أحد 
المتجاذبين فأتلف متاعاً أو قتل شخصاً ضمنا معأ ولو وقع الأعمى على /١9[‏ أ] قائده 
فقتله فالدية على عاقلة الأعمى. وفو سقط ولده من يده فيات فلا شيء عليه. وإن سقط 
منه شيء عليه فهات فالدية على عاقلة الأبء وما دون الثلث قفي ماله ولو رقع غريقاً ثم 
خاف على نفسه فتركه فلا شيء عليه. ولو سقط من داية على آخخر فقتله قالدية على عاقلة 
الساقط. ولو اتكسرت سن كل منهما فعلى الساقط دية سن الآخر ولا شيء على الآخر 
ولو حفر بثراً فانهدمت عليهم| فراتا فنصف دية كل منهها على عاقلة الآخرء وكذافي الحي. 
٠ 5‏ 

,ولو عن ساكروة وعاقوا فلر ديحي إن ماك عانس» فزن ساكل زاك وفترو 
أَقْسَّعٌ في العمد على واحد فقط. ولا قصاص في الجراح إلا مع قصد الْدلّ. وإن لم يتمالئوا 
وعرفت ضربة كل واحد: قُدّمَ الأقوى كأن جرحه واحده وقطع آخر رقبتهء وضريه 
ثالث - فيقتص من الأول» ويقتل الثاني» ويعاقب الثالث. وإن لم تعرف ضربة كل فقيل: 
ا د ا وقيل: لاء والدية في أموالهم. ولو أنفذ واحد مقتله» ثم أجهز 
عليهم ثان قَُلَّء وعوقب الأول. وقيل: بالعكس. والقتل بلا قسامة» وعلى الثاني فقيل: 
لا تجوز وصاياه إذ هو كميتٍ. ابن رشد: ولو قيل: بقتلهه| معالكان له وجة. - 

وشرط القتيل أن يكون معصوم الدم إلى حين التلف والإصابة”" بإسلام أو أمان أو 
جرية ولو قاتلا مخ عَيْنَ المتشحقء لا .هرتد وزنديق”'© وزان عضن كن يؤدت قاثله 


)١(‏ في (ح١):‏ (الأمانة). 
(1) قوله: (وزنديق) ساقط من (ح1). 


ناب الجراح ه14 
اقعانً ولو قل المرتد نضرانياً فكذلك» قاله سحتون: فلو قل أجنبي من وجب غلية 
القصاص عمداً قدَّمه لولي الأول. وروي لا شيء له كموته. فلو أرضاه ولي الثاني 
استحقه؛ فإن قتله خطأ ففي الدية القولان. ولو قَطَعَ أجنبي يَمِيْنَ قَاطِع اليمين فكذلك. 
ولو قطع الأول من المنكب والثاني من الكوع فللمقطوع من النكِبٍ قطع الأول كذلك» 
أو قطع الثاني من الكوع؛ ولا شيء له غير ذلك فيه|. وقال محمد: له قطع الثاني من 
الكوع مع قطع ما بقي من يد”" الأول إلى المتكب» واستحسنه اللخمي» واستبعده غيره. 

ولاحَقَ للولي في الأطراف. وحكمها للقاتل كقطع يده وفَوٌءِ عَيّنه وشبه ذلك 
عمداً أو خطأ. وكذا لو كان الولي هو القاطع عَلَ الْمَشْهُورِ ولو بعد إسلامه له فلو 
سُلَّمّ له ليقتله فجرحه فرات بنفسه فلا شيء عليه. أما لو قصد ذلك اقْتّصّ منه. ولو 
غاب عليه فَوَجِدَ مقطوع اليدين أو الرجلين فقال: أردت قتله فاضطرب فحصل 
ذلك فإنه يصدق. ولو قطع رِجْل غيره عمداًء ثم قتل فصالح وليه على ما أخذه فلا 
شيء لمن قطع يده على الأصح. 

وشرط القاتل أن يكون مكلفاً - وإن رقيقاً أو سكراناً - غير حربيء ولا زائد حرية 
مع إسلامهماء أو إسلام مطلقاً عن قتيل حين القتل؛ إلا لغيلة أو حرابة» لا صبي. 

وفي المميز خلاف ومجنون وإن عمداًء والدية على عاقلتها مطلق”'" إن بلغت الثلث» 
وإلا ففي ماما أو ذمتها. وقيل: المجنون هدر”” في دم ومال /٠١9[‏ ب] وفي حال 
إفاقته كالصحيحء فإن أيس من إفاقته فهل يُسَلَّمُ للقتل» أو تؤخذ الدية من ماله؟ قولان. 
وقال اللخمي: يد الولي في أمهم| شاء. ولو ارتدٌ ثم جنم يقتل حتى يصح. 


(١)في(ح١):(قطم). ١‏ 
(1) قوله: (مطلقاً) ساقط من (ح؟). 
() قوله: (هدر) ساقط من (ح5). 


والكافر من كتابي ومجوسي وذي أمان بمثله. وهم متكافئون ولا أثر لشائبة حرية؛ فلا 
يقتل حُرٌ بمكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق لأجل أو بعضه وإن كَل جُرْءُ ره ويقتلون به. 
وكلهم متكافئون يقتص لبعضهم من بعض مطلقاً. وَيفْئَل الذكر والصحيح وسليم 
الأعضاء والبصير والعدل والشريف بضدهم. وإِنْ تَبَتَ كَثلُ عَْدِ خرًا عَمْدا بةٍ أو 


قَسَامَةٍ -خيّرٌ ولي الدم في قتله؛ فإن استحياه فداه سيده بالدية أو أسلمه. وفي الخطأ يحي في 


الدية أو إسلامه. فإن كَتَلَ العَبْدٌ خرَا ؤي ير أيضاً سيده في فدائه بدية الذمي أو إسلامه. 
فيباع لوي الدم» وله ما زاده لسيده على الأصح. 

ولو رمى الأب ابنه بحديدة فهات وادعى أَدَبَه*" وأنه لم يُرِدْ قتله صُدّقّ بخلاف. 
الأجنبي؟ للشبهة» والدية مغلظة» والإثم كذلك. أما لو ذبحه أو شق بطنه أو قطع يده أو 
وضع أصبعه في عينه فأخرجها واتتفت الشبهة» أو اعترف بالقصد -اقتص منه. وقال 
أشهب: لا يُقتَلُ الأب بابنه مطلقاً. وأصول الأب والأم والابن كهما. وقيل: إلا من جهة 
الأم فكالأجانب. 

وشرط القَوَّدِ كون القائم بالدم غير ولد القاتل» ولو أسلم كافر وأعتق عبد بعد قتل 
مكافى - لم يسقط. وقيل: الأولى العفو عن المسلم إن صار الأمر للإمام» فلو زال التكافؤ 
بين السبب والمسبب كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وَقَبْلَ الإصابة وبين الجرح 
والموت فال معتبر في القصاص حال الإصابة والموت اتفاقاً. وكذا في الضمان لا حال الرمي 
على الأصح. ولورمى حُرٌ عبداً مطلقاً أورمى عبد حراً خط" فعتقا قبل الإصابة فالدية 
فيهما على الأول؛ والقيمة على الثاني في الأول» والجناية في رقبته في الثانية. ولو أسلم مرتد 


() يي (ح١ءق١1):‏ (إرثه) ولعله تصحيف. 
(1) في (ح١):‏ (مطلقاً). 


باب اشر /ا4م 


أو حربي بن الرمي والإصابة فدية مُسٍِْ على الأول وعد على الثاي. رار املوهرية 
رمى مسلا حَطأ بينهه| فالدية على العاقلة على الأول» وف ماله على الثاني. ولو جرح 
مسلم نصرانياً : ثم أسلم أو تمعجسء أو مجوسي!" ثم أسلم أو تنصر فدية ما صار إليه على 
الأول» وما كانا عليه على الثاني. ولو ارتد مسلم بعد قطع يده ثم ترامى جُرْحَهُ فهات 
فالقصاص في اليد فقط باتفاق منهما. 


والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول» إلا أدنى جَرّحَ أعلى فلا يُقينَصُ له منه 
عَلَ الْمَشّْهُورِ كعبد قطع يد حرء أو كافر قطع يد مسلم. وقيل: يمت الْسْلمُ بين 
القصاص والدية. وخرج”" في العبد مثله”". وقيل: يجتهد الحاكم. ووقف فيه مالك. 
ورجح القصاص لعموم قوله تعالى: ( الجر قِصَاصُ ‏ [الائدة:ه؛]. وتقطع الأيدي 
بالواحدة /١5١١[‏ أ] فإن ميزت جناية كُلّ ولم يتمالئوا اقتص منه بقدرها بالمساحة؛ وإن 
تقالئوا قطعوا جميعاً. 


واقتص في عمد دَامِيَةِ سال دمها - وتسمى دامعة بعين مهملة - وحار 02 شَّقَتِ 


الْجلْدَ - وسميت”" بالرامية - وَسمْحَاق” ' كُشَطَيْهُ وتسمى بالحارصة. وَيَاضْعَدً! "شَقَتَ 


(1) قوله: (أو جوسياً) ساقط من (ح١).‏ 

(1) في (ق1): لوجرح). 

(؟) قوله: (مثله) زيادة من (ق١).‏ 

(؛) والرْصٌ: الشَّّه والمخْصةٌ من الشّجاج الني حَرَصّت من وراء الجلد ول تُحوّقه. انظر لسان العرب 97/ 11. 

(6) في (ح١):‏ (وتسمى). 

)١(‏ الشمُحاق: جلدة رقيقة فوق قحف الرأس إذا انتهت الشبّة إليها سميت سمْحاقاًء وكل جلدة رقيقة تشبهها 
تسمى سمْحاقاً. ابن سيده: السّمْحاق من الشّجاج التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة» وقيل: السّمْحاق مِنّ 
الشّجاجٍ التي بلغت السّحاءة بين العظم واللحم» وتلك السّحاءة تسمى السٌمْحاق وقيل: هي الشجة التي 
تبلغ تلك القشرة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيره. انظر لسان العرب 1514/1١‏ . 

(0) الباضِعَةٌ: هي التي تشق اللحم شقَاً كبيراً. انظر لسان العرب 17/8 . 
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للحم وَُتَلاحَةَ غاصَّتٌْ فيهِ في مواضع. وقيل: هي الباضعة. وَمِلْطَّة"© قريبة للْحَظمٍ؛ 
ومُوضِحَةٍ أَوْضَحَتْ عَظْمٌ الرَأْسِ والجبهة”" وَالحَدَيْنِ وَإِنْ َدْر بر وَأَدبَ. وإن كان 
خطأً فلا شيء فيه إن برئ على غير عشه”". 

وَاقئَصَ في ضربة سوط عَلَ الْمَشْهُور. وقيل: لا كلطمة» وضربة عصى. وفي جراح 
الجسد مَاشِمَة ومُتقلَة”” القصاص”» وكذا ظَفْرٌ إن أمكن. وروي: يجتهد فيه. وهل 
بالمساحة أو بنسبة العضو؟ قولان لابن القاسم وأشهب ما ل يَمْظُمْ الخطر كَمَظْمٍ صَذْرٍ 
وَعٍْْ وَصُلْبٍ وَفَحِفٍ وََطع ِجَوْفٍ. وقيل: يقتص في جميعها كحض وترقُوة. 

والخطر عمداً إن برئ على غير عَثّم فالأدب فقط. وفي عمد غيره القصاص. وإن 
زع فر شير عق والأ سي هي بوافسن ين كمد يتنوها واد عل الراعت ينا 
فإن برئ على غير عثم فالأدب» وإلا فمع الحكومة في ماله مطلقاً. وإن زاد خطأ فالعقل 
في ماله فيها دون ثلث الدية» وإلا فعلى عاقلته. فإن نقص عما وجب فلا يقتص ثانياً. 
وقيل: إن بَعْدَ وبرئ ونبت اللحمء وإلاعاود. وقيل: إن نقص يسيراً وإلا عاود -إن كان 
بالفور- وإلا فلاء ويكون في الباقي العقل كصَّلَاءِ بللا نفع بصحيحة» وعكسه. وقيل0©: 
يد المجني عليه في القصاص والعقل» وأما ما بها نفع فكالصحيحة. وقال أشهب: إن 


. 4٠7/17 الِلْطاة: وهي شجَّة بينها وبين العظم قشرة رقيقة. انظر لسان العرب‎ )١( 
ني (ح١): (الجمجمة).‎ )١( 


الْعَُْ وَاْعَكلُ كِلَاهُما مَعْتَى وَهُوَ الْأثرُ وَالتَّيْنُ. انظر منح الجليل شرح مختصر خليل؛ للشيخ عليش: 44/4. 
(:) الَْاشِمَةٍ: هي الي هَسَّمَتْ الْعَظْم. انظر لسان العرب: .11١ /١7‏ ء: 

(0) امَْقلُ: وَهِيَ الشَّجة الي تحْرّجُ نا الِْظَام. انظر لسان العرب 7/ 517. 

.)١ح( قوله: (القتصاص) ساقط من‎ )١( 

(/) قوله: (فقط) سناقيا نرق اق 1): 

(4) في (ح١):‏ (وقد). 


في الكثر كا كم عن أعمى ووكربلا َف جاح برأس يرئ00 بَعدِ موضحة 
كهاشمة هشمت العظم. وقيل: فيها القصاص. ومنقلة أطارت فراش العظم من الدواء. 
ومأمومة أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته(”. وعند ابن القاسم: لا بد للهاشمة أن 
تصير نكل وإذا قيل: بالقصاص فيها فعل» فإن أدى إلى الهشم, وإلا أخذ أرش الزائد. 
وصوبه محمد إذا كان الأول'" موضحة ثم #بشمت» وأما إن كانت الضربة هشمته فلا قود 
فيها. اللخمي: إلا أن تكون بسيف أو سكين فتشق اللحم ثم تبلغ العظم فتهشمه. 

.ويقتص في يد وَرِجَلِ وعين وجفنٍ وأذن وأنف وشفة وسن ودَكَرِه وكذا في لسان 
إن أمكن ولم يكن متلفاًء وإلافلا. وقيل: فيه روايتان. 

وفيهَا في رضن الأنثيين: أخاف أن يكون متلفك ولا أدري ما قول مالك فيه. وإن 
ذهب سمع أو بصر ونحوهما برا يَةَ ما فيه القصاص اقتص منه. فإن حصل أو زاد. 
وإلا'"» فدية ما ذهب في ماله لا على عاقلته على الأصح. وإن ذهب والعين قائمة فإن 
أمكن اقنص /١١١[‏ ب] وإلا فالعقل. فإن عطبت يده أو رجله أو نحوهما بسراية ذلك 
فكالعين, لا إن ضربه في رأسه فشلت يده. وعليه دية اليد في ماله على الأصح. 

ولا قصاص في شفر عين وحاجب ولحية» وعمده كالخطأ إلا في الأدب. وقال 
أشهب: فيه القصاص. وعلى الأول فإن لم ينبت الشعر فيها فحكومة. وعن المغيرة: لا 
قود في لحية وشارب وشعر رأس إلا الأدب» وإن عمداً. وعنه تصويب القود في الكامل» 
وفي البعض الأدب. وإذا قيل بالقصاص فهل بالمساحة أو النسبة أو بالوزن؟ أقوال. 


.)١ح( قوله: (مِنْ) زيادة من‎ )١( 
في (ح١): (خريطة الدماغ).‎ )1( 
(؟) في (ح١): (إذا كان يرى الأولى).‎ 
.)١ح( قوله: (وإلا) ساقط من‎ )4( 
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ولو قطع بضعة ففيها القصاص. ولا تقطع يمنى بيسرىء ولا بالعكس مِنْ يد 
وَرِجَلٍ وعِيْنٍِء ولا سبابة بوسطىء أو رباعية بثنية» ولا سفلى بعلياء ولا بالعكس. 5 
تعذر فالدية في ماله. وإن قُطِعَتْ يد قاطع عمداً بسهاوي أو سرقة أو قصاص لغيره فهدر. 
وإن قَطَمَ مَقطْوْع الححسَفَةِ ذَكرَمِنْ أصله أو قَطَمَ أقطَمَ الكَفٌ يد غيره من المنكب حير 
المجني عليه بين القصاص والدية. ولو قطع جماعة فليس م إلا قطعه لحم أو لأحدهم 
وإن أخيراً. وَقُطِعَتْ يَذّ تقصت إصبعاً بكاملة ولا غرم على الإصيع عَلَ الْمَشْهُورٍ. 
وقيل: يحي المجني عليه في أخذ الدية» أو القصاص ولا شيء له. فإن نقصت أصبعين أو 
ثلاثاً خير أيضاء ولا يتعين العقل" عَلَ الْمَشْهُور. وثالثها: يَْئَصُء ويأخذ عقل ما 
نقص. وإن نقصت يد المجني عليه أصبعين تعين العقل اتفاقأء أو أصبعاً قاققصاص». 
خلافاً لأشهب. وثالثها: إن كانت غير إيهام وإلا فالعقل. 


أشهب: وله أربعة أحماس الدية. قال: والأنملتان كالأصبع» واستحسن في الأتملة 
القصاصء ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا. وتؤخذ عَيْنُ سليمة بضعيفة أو مِنْ كبر 
وبجدري أو رمية وشبهها فالقصاص في العمد. وقيل: لاء وله فيما بقي بحسابه. وثالثها: 
إن كَل وإلا فالقود» وإن كان خطأ فبحسابه. 

روشا سيد ع عو له قر وار قد المت هدارم سانهج راو فنا وود 
الصحيح مثل سامته فله القصاص أو دية ما ترك له''' وعنه: ”" رجع. وعنه: خمسائة 
دينار. وعنه: القود فقط. ولو فقأ غيرها فنصف الدية في ماله. ولو فقأ العينين فالقود 
ونصف الدية. وقيل: إن فقأهما معاً أو بدأ بغير ممائلة فكذلكء, وإلا فالقود» أو الدية 


(١)ني(ح١):‏ (القتل). 
(0) قوله: (له) زيادة من (ح؟). 
() في:(ق١):‏ (وإليه). 


كاملة. وإن فَلِعَتْ سن عمدا 70 تبث فَالقَوَد"» وفي وفى الخطاً لو أخل العقل 
خلاق لأشهب. أما إن قبضه م يازمه رده اتفاقاً. وعل لا شيء له في ياي الأذتين بعد 
الرد أو فيهما العقل”'؟ تردد؛ بناءً على أن الواجب فيهم| حكومة أو دية. 

والاستيفاء للأقرب فالأقرب من العصبة الذكور. والجد مع الأخ سيانء إلا أنه 
يحلف ثلث الأييان. وهل مطلقاً أو هو كالعمد©؟ تأويلان”"". وقيل: الأ وابنه مقدمان 
على الحد. 

وانتظر إفاقة مجنون ومغمى عليه ومبرسم لا مطبق وصبي مع كبير فأكثر» لامع واحده 
وإلا حلف الكبير خمساً وعشرين /1١١11‏ أ] واستؤني بالصغير لبلوغه. وقيل: يتتظر. وقيل: 
لا' وم يقيد. أو قيل: يتنظر المراهق فقط. وفيها: انتظار الغائب. وهل إن قربت غيبته وهو 
الأصح أو مطلقاً؟ تأويلان. وكتب إليه إن أمكن. فإن أيس منه لم يتنظر كأسير وشبهه. 
والنساء إن ورئن ولا عاصب في درجتهن. ولا تدخل بنت مع ابن ولا أخخت مع أخ إلا 
الشقيقة مع الأخ للأب. وقيل: لا يدخلن بحال. وعن مالك وابن القاسم: تدخل الأم 
خلافاً لأشهب. ومن مع العاصب غير المساوي سواء؛ فلكل منهم اله 

ولا عفو إلا للجميع. وقيل: إن ثبت ببينة فكذلك» وبقسامة فلا حق لحن. وروي: 
إن ثبت ببينة فهن أولى بالعفو وإلا فلا عفو إلا بالجميع. ولو حزب الميراث دون 
)١(‏ قوله: (فردت) ساقط من(03. 2 
(1) قوله: (أو الدية كاملة؛ وإن قلعت سن عمداً فردت فثبتت فالقود) ساقط من (ح؟). 
(") قوله: (له) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (ج١):‏ (الرد). 


(5) في (ق١)2:‏ (ني العمد). 
)١(‏ قوله: (وهل مطلقاً أو هو كالعمد؟ تأويلان) ساقط من (ح5). 


نات ونيا لقم همات كلك وقيل: لاب نل نا 210 


حق للعاصب. ولا تدخل أم على بنت. وقيل: تدخل. ولاعلى ابن وأبء ولا أخت على 


وينزل الوارث منزلة موروثه. وللصغير إن عَمُوا نصيبه من دية عمد. ولا يلزمه ما 
نقص. فإن انفرد فلوليه القتل» أو أخذ ا إلا لعسر. وقال أشهب: 
ويجوز بأقل. فيد أن لا يتهم بمحاباة لقلَيه يهِ. والأحب أخذ المال في قتل عبده. وله النظر 
في الجناية عليه إلا القتتل فلعاصبه كما مَرٌ 

وللمحجور صغيراً أوكبيراً العفو عن دمه عمداً أو خطأ ويكون من ثلئه. وهل له 
ذلك في جرح وشتم أو لا؟ قولان لابن القاسم» ومطرف وغيره. وإن قال: اقتلني فقد” 
وهبت لك دمي فيل به على الأحسن. وثالثها: تؤخذ ديته من ماله» ولا قود. وسقطت 
لعفوه بعد علمه بقتله. ولو أذن له فقطع يده عوقبء ولا قود. 

وَنْقسَّمُ الدية كالإرث. ولا قَوَدَ على من ورث قصاصاً على نفسه أو قِسْطأً منه 
كأربعة إخوة قتل أحدهم أباه ثم مات أحد الباقين فلا قصاصء ولمن بقي نصيبه من 
الدية» ويضرب القاتل”'" مائة ويحبس عاماً. أو قتل الثاني الكبير» والثالث الصغير - 
فيسقط القتل عن الثاني» ويثبت له على الثالث. فإن عفا قَاصَّهٌ بنصف الدية. ولو 
قتل أحد الشقيقين أباه والآخر أمه فَلِكُلُ القود» ويجتهد الحاكم في البداءة. وقيل: لا 
قرد» وعلى كل واحد دية من قبل" الآخرء ويضرب مائة» ويحبس عاماء وإرثه 
كالمال لا كالاستيفاء على الأصح. 


)١(‏ قوله: (القاتل) ساقط من (ح؟). 
() في (ح3): (قتل). 
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وكره لابْنٍ قِصَّاصٌ مِنْ أب كتحليفه» وحمل على المنع» وعليه ضرب مائة وحبس 
عام. ومن لزمه''؟ قصاص 0 وطرف كفى قتله. وَيقنَضٌ له عارف من أهل 
العدل بأجرة من جَانٍ لا من مستحق عل الْمَشّْهُورٍ. وللحاكم رده للمستحق عَلَ 
الْمَشْهُورٍ. مغن العوكة رادت إن ولحل يي اذه وقال عبد الملك: إن قتله قبل 
الإعذار ثم جُرِحَتْ البينة فيل به وإن لم تُجرّح أدب. وإن كان له وليان فاقتص أحدههما 
فقال أصيغ: لا يقت ويغرم للآخر نصف الدية؛ لأنه أبطل حقه بتقدير /7١1[‏ ب] 
عفوه عنه. ولا يمكن في| دون النفس. َأحرَ القصاص فيا دون النفس لمرض الحاني 
كبرد وَحَرٌّ مفرطين - للبرء. ولو زاد على سنة على الأصح أو نقص عنها على الأكثر. 
ودية جرح الخطأ كذلك. ولا شيء فيه إن برئ على غير شين» وإلا فحكومة. وكذا ما لا 
يقاد منه كعظم صدر وعنق وصلبء ولا شيء فيه إن برئ بلا شين إلا الأدب؛ وإلا 
فحكومة. فإن كان فيه شيء مقدر كجائفة ومأمومة أَخْرَ أيضاً خلافاً لأشهب إلا في) 
تقصل عن الدلك كموضحة ومنقلة. ويوتخذ المقدر فيه وإن بر بلا غنين اتقاقاء ونا أكد 
في العمد» فإن ترامى للنفس قُيلٌ الجاني بقسامةٍ إن شاء الولي دون قطع وجرح وإن لم 
يقصد ْلَه وإن شاء اقتص من الجرح دون قسامة» وإن زاد لما دون النفس أو لم يزد 
اقتص» فإن سرى لثله أو أزيد كفىء وإلا أخذ أرش الزائد» وإن برئ المارن بشين 
فحكومة””". وقيل: بحسابه. وهل خلاف؟ تردد. وَأَحْرَتْ حامل وإن بجرح مخيف» 
ل النساء فإن صدقتها فكذلك؛ لا بدعواهاء وحبست كالحدود. فإن بادر الولي 
فقتلها فلا غرة إن لم يزايلها''' الجنين قبل موتهاء وإلا فالغرة. وإن خرج واستهل فالدية 


)١(‏ في (ق١1):‏ (له). 

(1) قوله: (مِنْ) زيادة من (ح١).‏ 

(©) قوله: (فحكومة) ساقط من (ح5). 
(:) في (ح5): (إن زايلها). 


- لقلا لف 


في غير حرام إن خيف جمعهها في فور واحد كحد زنى وخمر. ويبدأ منهها بالأكثر وهو 
حد الزنى» فإن خيف من المائة دون الثانين بدأ بها إلا لضعف فيحد الزنى فيضرب بقدر 
طاقته» ويستكمل وقتاً بعد وقت للتام» ثم يجلد للخمر كذلك. فإن كان الحقان لآدميين 
كقطع وقذف اقترعا في التبدية» ثم جمعا عليه إن قويهب وإلا قب(" يقوى عليه ولو 
الأخف بلا قرعة. ويبدأ”" بحق الله تعالى إلا إذا لم يقو إلا على حق الآدمي فيه» إن سرق 
وقطع شمال رجل قطعت يمينه للسرقة وشماله قصاصاً. وإن كان إنا قَطَمَّ يمينه قِعَ 

قة ولا شيء عليه. ولا يؤخر لدخول ارم ولكن يخرج من المسجد. 

ويسقط القود بعفو رجل من أولاد أو إخوة كباقيهم: وكذا من أعيام. وروي: لا. 
يسقطء ولمن بقي القتل. فإن ثبت الدم بقسامة ونكل أحدهم أقسم من العشيرة مكانه. 
وقيل: إن أكذب أحد الأولياء نفسه أو عفاء وثبت الدم ببينة أو قسامة فثالثها فيها: لابن 
القاسم إن:عفا فلمن بقي حظه من الدية» وإن أكذب نفسه فلا شيء لهم ويردوا ما 
قبضوه. وفي بطلان الدية بعفو أحدهم عن الدم'' ثالثها لابن القاسم: إن عفا قبل ثبوت 
الدم؛ وإلا فلمن بقي حظه من الدية. وقدمت بنت” في عفو وضده”" على أخت. ونظر 
الحاكم في عفو واحدة من بناته بالاجتهاد إن كان عدلآً» وإلا فمع جماعة عدول. فإن كان 
الأولياء رجالاً ونساءً لم يسقط إلا مهما أو ببعض كل صنف لا إن عفا أحد الصنفين 


)١(‏ قوله: (فأكثر في غير حرام) زيادة من (ح1). 
(0) في (ح؟): (فيها)» وفي (ح١):‏ (فا). 

(9) في (ق١):‏ (وبدئ). 

(؛) في (ح؟): (الدية). 

(6) في (ق١):‏ بينة. 

(1) في (ح١):‏ (وجدة). 


باب الجراح 56م 


11/ أ] أو بعضه”" دون الصنف الآخر. وقيل: القول للعصبة. وقيل: القول”" لمن 
أراد العفو منهما. ومتى سقط بعض القَوّدِ بعفو من له ذلك فلمن بقي نصيبه من دية 
عمد وكذا لو عفا بعضهم أو جميعهم على'" الدية. 

وجاز صلح جَانٍ في عمد بذهب أو ورق أو عرض بأقل من الدية أو أكثر نقداً أو 
مؤجلاء ولا يمضي على عاقلة» ولا بالعكس. واعتبر في الخطأ منع دين بمثله» إلا أنه لا 
يصح” ' بورق عن ذهب مؤخر كعكسه. وهو من العاقلة فسخ دين في دين» فإن عفا 
مجني عليه بوصية"" فإن حملها الثلث؛ وإلا وقف ما زاد على رضا الوارث. ويحاص 
موصى له مع عاقلة في ثلثه من مال أو دية. ويدخل في ثلث الدية من أوصى له بعد سببها 
ولو بشيء معين إذا عاش ما يمكنه فيه التغيير فلم يفعل. 

ولا مدخل لوصية في عَمْدِ وإن ورث كَلِهِ أو غرم الدين منه. ولو قال: إن قَبَلَ 
أولادي الدية فوصيتي فيهاء أو أوصى بثلثها -1 يجز. ولا يدخل منها”؟ في ثلثه شيء إلا 
إذا أنفذ مقتله وَقبلَ أولاده الدية» وَعَلِم بها. وإن عفا عن جرحه أو صالح عليه الجاني 
فتراما” ' به فهات فلأوليائه القسامة مع القتل في العمد. والدية في الخطأء ورجع الجاني بها 


أخذ منه””. وقيل: ينقض إلا أن يرضى القاتل. وقيل: يخيرون في العمد فقطء فإن زادوا 


)١(‏ قوله: (أو بعضه) ساقط من (ح5). 
(؟) قوله: (القول) زيادة من (ح١).‏ 
(7) في (ح١):‏ (عن). 

(؟) في (ح5): (لا يصلح). 

(0) في (ح3): (فوصية). 

(1) قوله: (منها) ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ح١):‏ (فتزى). 

(8) في (ق١):‏ (عنه). 


013 الشامل لبهرام 


ع عرو 


عما ترامى إليه'' في كموضحة مُيِمَ انا في الخطأ. فإن بلغ ثلث الدية فَحْرَجّ في جوازه 
قولان. وإن كان فيا فيه القصاص جاز. وقيل: يمنع كعمد لا قود فيه. وهل يجوز الصلح 
مع ما(" ترامى إليه دون النفسء أو إنها يجوز الصلح”” عليه وحده؟ قولان. فإن لم يكن 
لا رار الور الدج اموا وا تسا 
عَلَ الْمَشْهُو فإن نكل حلف يميناً واحدة وبرئ» وإن نكل َتِلّ. وتلوم له في بينة غائبة. 
اول نيك لا بسن تور الالو أشهب: ولو قال: تحلف 
لي'" يميناً واحدة لل يجز. 

ومن قَتلَ بشيء يل بهء ولو نارا عَلَ الْمَشْهُورِء لا بخمر ولا لِوَاطٍ وخر 
فالسيف كقتله بقسامة» وكذا ما يطول قتله على الأصح. وهل يقتل بالسم أو يجتهد. 
في قدره؟ تأويلان. 


ِمْوَق وَْتَقٌ وَيحجرٌ بلإعدد. قال عبد الملك: ويكون الحجر مما يشدخ. قال: ولا 
يقتل بنبل ولا يرمى بحجر. 
أشهب: وإن كان إذا كُتّفَ لا يَعْرَقُ فإنه يكقَل. ولو قتله بعصوين صرب بالعصا 
حتى يمؤت. وروي: إن كانت الضربة تجهزه فله أن يقتص بها أو بالسيف. فأما أن 
يضربه بها ضربات فلا. 


أشهب: فإن رأى أنه إن زِيْدَ مثل الضربتين مات فَعَلَ ذلك. 


)١(‏ في (ق١1):‏ (عليه). 
(5) في (ح١):‏ (فيا). 

() قوله: (الصلح) زيادة من (ح1). 
(4) قوله: (لي) زيادة من (ح1). 


اللخمي: فإن ل يمت بذاك فبالسيفت: 59 مُْسِنٌّعَدَل إليه مطل إلا أن يكون 
غيره أخحف فلا. 00 
وقتل ثالثا - فإنه يتل ولا شيء عليه في غيره إن لم يقصد الث وإلا ِل به ذلك. 

اللخمي: : والقياس مطلقاء فلو فعل ما قَبلَ النفس [5١؟/‏ ب] خط ثم قتل عمداً 
-قيِلَ والدية باقية. ل 0م 
يقطع الأصابع خطاً”" فى) تقدم 

وَتَعينّ قود في عَمْدٍ دون تخيير ببنه وبين الدية عَلَ الْمَشْهُوِ وهما روايتان. وجراح 
العمد باتفاقهم|. وقيل: يخير. وعلى المشهور لو عفا عن القود أو أطلق سقط الطلبء إلا 
أن يتبين أنه أراد الدية فيحلف. ولو عفا عن العبد وقال: قصدت أخذه. أو قيمته؛ أو دية 
لخر - لم يكن له ذلك. إلا أن يتبين له ذلك فيحلف»ء ثم لسيده إسلامه» ولو دفع دية الحر 


وهي منجمة تأويلان. 


(1) في (ح7): (فإن قطع)؛ وفي (ق١):‏ (إن قطع). 
() في (ح7): (عمدا). 


854 0 بهرام 


الدية”" 

ودية المسلم الذكر الحر في الخطأ على بَادٍ مائة تحَمّسة من كل نوع؛ من بنت مخاض 
وولدي لبون - ذكر وأنثى - وحقة وجذعة عشرون. وفي العمد مُرَبّعةَ حمس وعشرون 
من كل نوع سوى ابن اللبون. وني أب ولو مجوسياً على الأصح في عمد ل يُعْمَُ به معَلة 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة دون تحديد سن. وقيل: ما بين ثتية إلى بازل 
عامهاء لا في خطا. وَعُلْظَتْ أيضاً في جراح العمد على الأصح. وثالتها: إن كان الجرح 
يقتص فيه من الأجنبي عُلّظَتْ» وإلا قلا. ورابعها: إن بلغ ثلث الدية» وإلا فلا. وعلى 
التغليظ في المأمومة والجحائفة ثُلْتُ الدية المقلظة» وكذا غيرهما بالنسبة. والأم كالاب وكذا 
الأجداد والجدات بخلاف الأعيام وتحوهم. وعُلْظَتْ أيضاً بحلوها قي ماله لا على 
العاقلة عَلَ الْمَشْهُور. وثالثها: إن كان له مال قعليه. دو اجام اجائلة ول عار 
منجمة؟ قولان. 

وعلى شامي ومصري ومغربي ومن ألحق بهم ألف دينار» وعلى عراقي وفارسي 
وخراساني اثنا عشر ألف درهمء وأهل المدينة أهل ذهبء وكذا أهل مكة» وقيل: أهل 
إبل كالحجاز. ابن حبيب: وأهل الأندلس أهل وَرِقٍ. 

وغلظت في ذهب وَوَرِقٍ عَلَ الْمَشْهُورِ َبمَوَمُ الدينار ثم يزاد نسبة ما بينهها على 
المشهور”. وقيل: مالم يزد على ثلث الدية. وقيل: ما بين القيمتين من العدد بلا النسبة. 
وقيل: قيمة الت هي الدية ما لم تتقص عن قدر الذهب والورق. وَقُوّمَت المغلظة حَالّة 
دون المخمس على الأظهر. وفي تغليظ المربعة قولان. 


)١(‏ قوله: : (الدية) ساقط من (ح1). 
(؟) قوله : وم الدينار ئم يزاد نسية مايينها على المشهور) ساقط من (ح1). 


باب الجراح 013ظ1 


ودية الذمي والمعاهد نصف دية مسلم. والمجوسي ثلث خمسها””"» وكذا مرتد. 
وقيل: دية ما صار إليه. وقيل: هَدَرٌ. وأنثى كل ذكر كنصفه. وجروحهم من ديتهم 
كجرح المسلم من ديته. وني الرقيق قيمته وإن زادت على دية حر. وفي الجنين ذكر أو أنثى؛ 
وإن علقة على الأصحء عمداً أو خطأ - عُمْمٌ قيمة أمه حُرَةَ أو أمة'2 مسلمة أو كافرة 
َال في مال الجاني. وقيل: [11/ أ] على عاقلته بضرب بَطْنٍ أو ظَهْرء أو توي بأمر 
تحاف منه وتشهد البيئة أنها لزمت الفراش حتى أسقطت. 

ويشهد النساء على السقط أو غرة عبد أو وليدة تساوي العشر من الُّمْر. وفيها: إن 
ا فمن السّودان. وقيل: من الوسط. وقيل: من البيض. وقيل: من خياره وأحسنه. 
وقيل: من رقيق الخدمة لا مِنْ عَلِيّ ولزم قبول خمسين ديناراً أو ستائة درهم إن أبدلت» 
لا أقل إلا بتراض. وقيل: في جنين الأمة ما نقصهاء ولا يؤخذ فيها إبلّ. وقيل: يؤخذ 
بنت مخاض”"» وولدي لبون» وحقة» وجذعة. 

ل 
جنين ذمية من عبد مسلم. وقيل: عَشْرٌ ديتها. وفي جنين الذمية من مجومي وبالعكس 
حكم الأب لا الأم على الأصح إن خرج ميتاً قبل موتها. وقيل: وبعده؛ فلو خرج بعضه 
في حياتها فلا شيء عليه”' على الأصح. وإن خرج”' حَيّاً ولو بعد موتها في الخطأ فالدية 
بقسامة ولو مات عاجلا. وقيل: بلا قسامة. وعلى الأول لو نكل الولي" فالغرة: 


(1) في (ح1): (نصف دية الذمي). 

(1) قوله: (أمة) ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ح35): (بنت لبون). 

(4) في (ح5): (فيه). 

(5) قوله: (ميتا قبل موتهاء وقيل : وبعده فلو خرج بعضه في حياتها فلا شيء عليه ع| لى الأصحء وإن خرج) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (ح١):‏ (الأول). 


إن ضربها 5 فلا قَوَد 0_١‏ ونحوهاء أو فيها القود؟ قرلان. 

وتعدد الواجب من غرة ودية بتعدد الجنين» وورث على الفرائفض. وقيل: لأبويه على 
الثلث والثلثين؛ ولأحدهها إن انفرد””. وقيل: للأم خاصة. ولو استهل صارخاً بعد 
موتها ورثهاء وورث غرة ما ألقته قبل موتها قبله وبعده. 


وفي الجراح حكومة؛ أن يمَوّم المجني عليه بعد البرء عبداً صحيحاً بيائة» وبالجناية 
بتسعين فيجب عشب الدية. وقيل: : هي باجتهاد الإمام ومن حضره» إلا موضحة فتصف 
عكر الدية: 

ومنقلة عدْرٌ ونصفه وجائفة ومأمومة فثلث الدية. وهل في الملطاة نصف الموضحة, ' 
أو كموضحة وحكومة؟ وهل الهاشمة كالنقلة فَعَهْرٌ وَنِضففٌ عَشْر وهو الأصح. أو 
عشّْرٌ فقط» أو كموضحة فإن صارت منقلة أو جائفة فكحكمها أقوال. 

واختصت جائفة ببطن وظهرء والبواقي إن كن برأس أو لي أعلى» وإلا فالاجتهاد. 
ولا أثر للشين في جميعها إلا الموضحة قفي شينها ثالثها: إن كان كثيرً زيْدَ فيها لأجله . 
وإلا فلا. وإن نفذت جائفة تعدد الواجب كموضحة ومنقلة ومأمومة على الأصح م 
تتصلء وإلا فلا» ولو بفور أو ضربة أو ضربات. وفي العقل الدية» وما نقص منه فبحسابه 
كأن جن في كل شهر يوماً أو ليلة أو أياماً بلياليها. وتعدد إن ذهب با فيه دية'» كقطع يديه 
أونحوهماء وهو في القلب لا في" الرأس على الأصح. فلو أُمّهُ فذهب عقله فدية وثلتُ 
على الأول» ودية فقط على الثاني. وفي السمع الدية وما نقص فبحسابه كبصر. وفي أحدهما 
)١(‏ قوله: (وقيل لأبويه على الثلث والثلثين ولأحدهما إن انفرد) ساقط من (ح١).‏ 


(1) قوله: (دية) ساقطة من (ح"7). 
() قوله: (في) زيادة من (ح١).‏ 


باب الجراح 5.١‏ 
النصف. وني قوة الجماع كذهاب نسله - فالدية» ولو بقي إنعاظه. وكذا نطق وصوت: إلا 
أن يذهبا معا بضربة فدية واحدة وفي الذوق الدَيَهُ عَلَ الْمَضْهُور. وقيل: حكومة. 

ولو فعل بها /7١751[‏ ب] ما أجذمه. أو أبرصه. أو سَوَّدَ جِلْدَهُ فالدية» كإبطال قيامه 
وجلوسه معا. وقيل: في كل واحد منها دية ىا لو ضرب صلبه. وفي هدم عظام الصدر 
الدية. وقيل: حكومة. وفي الشوى الدية كالأذنين على الأصح. وفيها: إذا ذهبا مع السمع 
لا إن انفردا. وفي العينين الدية» وكذا في عين الأعور الدية بخلاف كل زوج؛ فإن في 
أحدهما نصفها إن كان فيهم| منفعة وجمال لا جمال وحده؛ كالحاجب - فحكومة. ولو 
أذهب بصر عين بضربة وأذهب الأخرى بضربة”" فله في الثانية نصف الدية. وقال 
أشهب: الثلثان. وكذا إن قَلّ الباقي من الأولى على الأول. والضعيفة خلقة أو بمرض أو 
كبر كالصحيحة. وقيل: إن لم يأت الضعف على أكثرهاء وإلا فبحساب ما بقي» وإلا 
فالدية كاملة. وفي العين القائمة حكومة كيد شّلاء. وفي اليدين الدية قطعاً وشللاً» وإن 
من المتكب كالرجلين؛ وإن مع الورك. واغتفر عرج حََفنَّ!") إن لم يأخذ له أرشاً على 
الأصح. وإلا فبحساب ما بقي. فإن لم يق فيهم| منفعة فالاجتهاد. وفي الإصبع مطلقاً 
عَشْرّ. وفي الأنملة من الإبهام نصفه؛ ومن غيرها ثلثه» وفي أقل بحسابه. وفي الأنف الدية 
اتفاقاء كمارنه عَلَ الْمَشْهُورٍ. وني بعض المارن بحسابه منه» لا من جميع الأنف كبعض 
الحشفة. وفي الشّمٍ الدية. واندرج في الأنف كأذن مع سمع على الأصح فيهياء وكبصر مع 
عين. وفي الأنثيين الدية» وكذلك الذكرء ولو قطعا بضربة واحدة. وقيل: دية واحدة. 
وقيل: وحكومة في الثاني. وقيل: في الذكر الدية مطلقاًء وكذا الأنثيين إن قطعا أولظّ وإلا 
فحكومة. وفي ذَكّرٍ من ضعف عن الماع ِبر ونحوه الدية» وكذا العنين. وقيل: حكومة 


)١(‏ قوله: (بضربة) زيادة من (ح؟). 
(؟) في (ح١):‏ (خفيف). 


وساعد» وسن مضطربة جداً وحاجب وهدبء وكذا ظفر وفيه القصاصء وكذا أليتي 
المرأة. وقال أشهب: فيه الدية. 


وفي شقربها إن بدا العظم الئية» وكذا في ثدييها أو حلمتيها إن بطل اللبن- وقيل: وإن م 
يبطل. وقيل: تجب الدية في إيطاله أو فساده وإن لم يقطع منهما شيئاء ورد إن عاد. وقال 
أشهب: إن قطع منه) أو من حلمته] ما قيه شداد لصدرها قالدية» وإلا فبقدر شينها. 

واستؤني بالعقل في الخطأء والقود قي العمد إن كانت صغيرة كسن صغير لم يثغر 
للإياس» أو مرور سنة. وَقَيكَ بكون الجاني غير مأمونء وإلا لم يوقف. وعلى الوقف فهل 
الجميع وهو الظاهر””» أو قدر ما إذا نقص لم يقتص منه؟ قولان. وسقط إن ثبت» ورد 
للجاني ما وقف» واستحق وارثه ما كآنه وإن نقصت فبحسابها. وقيل في العمد: إن 
عاد ما فيه [5١؟/‏ أ] نفع وإلا اقتص له 

واختبر عقل ببخلوة» وسمع بصياح من مواضع مع سَدٌة" الصحيحة» فإن اتفق قوله 
سَدَّتِ الناقصة ثم صِِحء وأخذ بالنسبة من الدية مع يمينه على الأصح. وإن لم يكن له 
سمع آخر نسب لسمع وسطء وإن اختلف قوله ببسير قكذلكء وإلا قلا شيء له. وقيل: 
له الأقل مع يمينه. وإن صح أن أحدهما يسمع كه فكالبصر عند أشهب. ويصر بإغلاق 
صحيحة ى| مرء وشم براتحة منفرة للطبع» ومتى ظهر صدقه عمل عليه» وإلا فلا شيء 
له. ونطق باجتهاد أهل المعرفة في كلامه لا بعدد الحروف على الأصح؛ لرخو بعضهاء 
وشدة بعضء وخلو اللسان عن بعض كحاء وهاء وفاء ونحوهاء فإن شك أهل المعرفة 


أخذ بالزائد. وَدَوْقٌ بصير وَحَادٌ مرورة. وصدق بيمين في دعوى زوال شم ونطق وذوق 


)١(‏ قوله: (وهو الظاهر) ساقط من (ح؟). 
(؟) في (ح1): (وسد). 


ناب الجراح .0 


وسمع''' وبصرء وإن أمكن جرب فيه بها سبق. وفي لسان الناطق الدية. وإن قطع منه 
ما لا يمنع للنطق فحكومة كلسان الأخرس. وفي الإفضاء حكومة:» وقيل: دية» ولا 
يندرج في مهر بخلاف بكارة إلا بكأصبع؛ والحكومة فيه في مال الزوجء إلا إذا بلغت 
الثلث فعلى العاقلة. وفي مال الأجنبي مطلقاً إن اغتصبها إلا إن طاوعته على الأصح. وفي 
كل أصبع عشر من الإبل. وفي الأنملة ثلثهاء إلا أنملة الإبهام فنصفهاء وروي: كغيرها. 
والأصبع الزائدة إن كانت قوية ففيها عَشّْرٌ ولو عمداً؛ إذ لا قود فيها لعدم الماثل. وإن 
قطعت اليد فستون» وإن كانت ضعيفة فحكومة إن قطعت وحدهاء وإلا فلا شيء فيها. 
وقيل: حكومة. وقيل: إن قطعت عمداً اقتص. وله في الزائدة إن كانت قوية عُهْدٌ. وفي 
السن مطلقاً حمس وإن سوداء خلقة أو بجناية» وإن اسودت فكقلعهاء ولا تتعدد ببماء 
وإن اصفرت أو اخضرت أو احمرت وعرف أنه كالسواد فقد تم عقلها كاضطرابها جداً. 
ابن القاسم'": ويستأني بها سنة» وقاله أشهب في تحركها””» فإن اشتد اضطرابها تم 
عقلهاء وإن خف فبحسابه منها كاسوداد بعضها بضرية» ولو اتكسر النصف فاسود 
الباقي أو اشتد اضطرابه فقد تم عقلهاء وفي قطع نصفها بحسابه» ولو انكسر نصفها 
واسود نصف ما بقي أو اضطرب وذهب نصف قوته فثلاثة ار العلمورن ولعت 
سن كبير ثم رُدَّثْ0" فثبتت أخذ العقل» وقيل”": لا شيء له. وفي الأَذّنِ تثبت قولان0© 
ولو أخذ دية سمعه أو بصره ثم عاد - رَدَّمَا اتفاقاً إن كان بغير قضاءء وإلا فكذلك على 


)١(‏ ني (ح'ءق١1):‏ (كسمع). 

(0) في (ق1): (تحريكها). 

(5) قوله: (ثم رُدَّتْ) ساقط من (ح١).‏ 
(©) قوله: (وقيل) ساقط من (ح3). 


4 الشامل لبهرام 


الأصح. وثالثها: إذل يكن نعد ابعاء رزلا لابرد وق عر المل حلاك! ولو جَبَهٌ . 
أدب في العمد وإلا غرم إن لم يتقصه. والمرأة مسلمة أو كافرة تساوي كَرَجُلٍ دِينها”" في 
موضحة ومنقلة وهاشمة وغيرها ما لم تبلغ ثلث ديته فترجع لعقلها؛ فلها في ثلاث 
أصَابع ثلاثون» وفي أَريّع عشرون» وفي الْمَأْمُومَةٍ والخَائِقَة على النصف منه» واليد 
والرجل في ذلك سواء. وإذا اتحد /1١14[‏ ب] الفعل أو ما في حكمه أو المحل صم وإن 
تعدد الآخر» فلو قطع لها أربعاً من كُلْ يَدِ أصبعين أو ثلاثاً من يده وأصبع من الآخر في 
ضربة ونحوها - أخذت عشرين. ولو قطع لا ثلاثاً من يد بضربة أو ضربات أخذت 
ثلاثين. ثم إن قطع منها رابعاً فلها في كل أصبع خمس فقطء فلو تعد الفعل والمحل معاً 
فلا ضمء كأن قطع لما ثلاثاً من يد فأخذت ثلاثين» ثم ثلاثاً من اليد الأخرى فتأخذ أيضا 
ثلاثين» فإن قطع لها بعد ذلك أصبعاً من أي يد كانت فليس لها إلا خساً على الأصح 
وكذا البواقي. وقيل: لا يضم شيء لا قبله كالمشهور في الأسنان» والمعروف في مواضح 
ومناقل تعددت» وكخطأ وعمدٍ - خلافاً لأشهبء اقْنَصَتْ أو عَمَتْء فتأخذ لرابع 
حامس عشرين» وعنده عشرة فقط. 

ونُجْمَتْ دية حر في خطأ على عاقلة جانٍ وعليه على الأصح إن بلغت ثلث ديته أو 
دية مجني عليه. وقيل: دية المجني عليه فقط. وثمرته تظهر في امرأة وكتابي وبجوسي. 
وقيل: دية الرجل منهما. 

وألحق بالخطأما لا قصاص فيه كجائفة ومأمومة وكسر فخذ إن بلغ الثلث لا في ماله 
على الأصح. وثالثها: يبدأ به فإن عجز تمت من العاقلة. | 

ولا تحمل جناية عبدء ولا صلح؛ ولا قاتل نفسهء ولا عمدء وكذا اعتراف به 
ويكون في ماله. وقيل: عليهم بقسامة. وقيل: ما لم يتهم بإغناء الورثة. وقيل: إن كان 


)١(‏ في (ح١):‏ (دينها). 


باب الجراح ظ ا 


عدلاً. وقيل: تبطل. وقيل: عليه وعليهم؛ ويبطل منابهم» وما نقص عن الثلث ففي ماله 
خالا وكتاي اللمد كل المشهوو وقيل :تنك :وإناذعب يده وله موضيعة 
خطأ فعليهم ديتان وَنِضْفٌ عَشْر كموضحة ومأمومة بضربة» فلو كانتا بضربتين تمت 
المأمومة دون الموضحة؛ لنتقصها عن الثلث, وتكون في ماله كالدية المغلظة عَلَ الْمَضْهُوِ 
والمأخوذ عن ساقط”" لعدم الماثل له. 


وهي العصبة وإن بعدواء وَقُدّمَ الديوان وإن من قبائل شتى إن أعطواء وإلا فلا. 
وفيها: إنها العقل على القبائل. فإن اضطر لمعونة الديوان أعانهم عصبتهم. وقيل: يُعينهُم 
من قومه مَنْ ليس معهم في ديوان. وقيل: لا يلزمهم. وقيل: يختص بقومه. ثم 0 
الأقرب فالأقرب. وعن سحنون: إِنَّ حَدّ العاقلة سبعماثة يتتمون لرجل واحد. وعنه: إن 
كانوا ألفاً فهم قليل”". ويضم إليهم أقرب القبائل لهمء ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون. 
وقيل: لا يدخلون. ثم بيت المال لْجَانٍ مسلم لا لذمي على المنصوص. لكن أهل ملته ممن 
يحمل معهم'" الخراج الواحد لا نصراني مع يبودي ولاعكسه. 

وضمت البلاد المصرية بعضها مع بعض كالشامية» لا مصري مع شامي كعكسه. 
ولا بدوي مع حضري خلافاً لأشهب قال: ويخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلاً بقيمتهاء 
وغيرهم ما يلزمهم /١15[‏ أ] عيناً. وعنه: أن الأقل يتبع الأكثرء فإن كانا متناصفين أو 
قربا -حمَلَ كل فريق على'' ما هو أهله» وإن كان الجاني مبجا نبل ايل صلحه””. أو 


م 


خرن ونان الندويين. وقال أشهب: في ماله. وعنه: سس ا لبلده بخبره وما 


)١(‏ ني (ح3): (لساقط). 

)١(‏ كذا في (ق1). وني (ح١1):‏ (كان لفافهم قليلا). 
(5) في (ق١):‏ (معه). وفي (ح5): (عنه). 

(4) قوله: (على) زيادة من (ح7). 

(60) في (ح3): (حزية). 


5 الشامل لبهرام 


زمه قإن أدوا عن و إلا قعل ما كان بلزمه حعهم فقظ» وزعت عل قر الطاقة بإ 
ضرر. وَعَقِلَ عن حمسة - ولا يعقلون - فقي وصبي» ومجنون» وامرأة» وَمِدَيَانَ عليه 
قدر ما بيده» أو يفضل له ما يكون به في عداد الفقراء» وإن لم يكن بيده شيء فهو فقيرء 
واعتبر وقت توزيعها؛ فلا يُرْجَمُ على من زال مانعه. | لا يسقط لعسر اتفاقاًء ولا بموته 
على الأصح. وفي ضم مثل فسطاط مصر إليها قولان لابن القاسم وأشهب. 

والكاملة على مسلم وغيره في ثلاث سنين أثلاثاً من يوم الحكم؛ والثلث والثلثان 
بالنسبة. وقيل: حَالّةَ وفي النصف والثلاثة الأرباع روي: يجتهد الإمام. وروي: في 
سنتين. وفيها: الروايتان في النصف. وقال في الأولى: إن شاء جَعَلَهُ في سنتين وهو اختيار 
ابن القاسم, أو في سنة وتصفء ثم قال فيها: والثلاثة الأرباع في ثلاث سنين. وفي خسة 
أسداسها يجتهد الإمام في السدس الباقي؛ أي: فإن شاء جعله في أول السنة الثالثة”'" أو 
وسطها أو آخرها. وقيل: إن زاد على الثلثين كثيراً فكالكاملة. وإلا فكَلَا شيء. وقال 
أشهب: يقطع الزائد على ذلك في ثلاث سنين كل سنة ثلثه إن كان له مال» وإلا ففي 
سنتين. والأولى في آخر الثانية. وإن كان يسيراً ففي سنة» وني النصف يؤخذ الثلث بمضي 
سنة» والسدس بمضي الثانية. 

ونم ما وجب بجناية واحدة على عواقل كبا سبق كتعدد اجنايات على عاقلة 
واحدة. ' 

“وفك قن انقادن ك1 التن شع رقة تيزية عن بدن :قت وشيزكه رطافة 
حرية» وإن صبياً أو مجنوناً في مالهماء أو شريكاً بقتل حر مسلم معصوم خطأ. وإن لم يجد ٠‏ 
صام شهرين متتابعين كالظهارء فإن لم يستطع انتظر أحدهما. 


(1)ني(ح١1):‏ (الثلاثة). 


اب الجراح /8 


ولا كفارة على قتل''© صائل كقاتل نفسه. وتستحب في جنين على الأصح كعمد عفا 
عنه فيه» وف رقيق وذمي. 

ومن عفي عنه في العمد أو قتل من لا يكافئه كمسلم مع كافر وكذا حر مع عبد ولو 
ملكه- صرب مائة وَحَبِسٌ عام ولو عبداً أو امرأة على الأصح. وكذا من عفي عنه قبل 
قسامة» وقبل أن يتحقق الولي اله" وظهر من حاله العداء» وإلا فلا. ولو نكل الول 
فحلف وبرئ فكذلك. وقيل: لا شيء عليه. ولواتهم ول يتم ما تجهب به”" القسامة ولا 
القتل -لم يجلد. ولكن يطال سجنه. وعن أشهب: يجلد مائة» ويحبس” عاماً. ويبدأ 
الحاكم بالجلد قبل السجن. وقال أشهب: بها شاء. قال عبد الملك: ويقيد ما دام اللطخ 
ال ا ور 1 ا 


عاماً. يريد: من يوم الجلد» ولا يحتسب ب| مضى. وقاله ابن القاسم. 


و 0 ور القماءة ة في! قتل حر مسلم في لَوْثِ كقول حر مسلم بالغ: (قتلني فلان) 
ذكرا أو أنتى» حرا أو عبداء مسلا أو ذميً صبباأو بالغء ولو خطأء أو مَسخوطا على وَوع 
على المشهور فيهما. وهل يقتل بغير جرح وهو ظاهرها' '"» أو لا بد منه. قيل: وبه العمل» 
أو إن أقام له شاهد لا بقوله؟ أقوال. 
(١)ني(ق١):(قاتل):‏ 

(0)ني(ح5): (وقيل: إن تحقق الولي الدم). 
(4) في (ح3): (يسجن). 

(5) ني (ق١):‏ (سجن). 

(10) قوله: (في) زيادة من (م١).‏ 

(8) في (ح١):‏ (ظاهر). 


404 الشامل لبهرا: 


سجن أو يحلف السيد يميناً واحدة ويغرمه قيمته مع ضرب مائة وسجن عام؟ أقوال. 


لاعدل وعن بن لقا" يلف الدعى عل يي واحة يرأ ف نكل غرء قبت 


ولا كافراً على الأصح. وقيل: يحلف وليه يمينا واحدة. وقيل: خمسين» ويأخذون 
الدية. وثالثها: إن قال: (قتلني فلان) فلا قسامة» بخلاف ما لو قام له شاهد فيحلف 
ولاته يميناً واحدة» ويأخذون ديته مع الضرب والسجن سنة. وروي: يحلف المدعى 
عليه حمسين يميئاً ويبرأً. وعن مالك وابن القاسم: إن قام له شاهدان على جرح فتزى 
فيه(" فيات - حلف ولاته يميناً واحدة وأخذوا ديته: فإن نكلوا أخذوا عقل جرحه إن 
كان ثما فيه عقل. ظ 

ولا صبًاً ولو مراهقاً على المشهور”"» وكقول ولد أنَّ أباه ذبحه على المنتصوص» 
وزوجة على زوجها على - الأصح. 

وبين الأولياء ما أطلقه المقتول من عمد وخطأء وحلفوا عليه واستحقوا في العمد 
القصاص؛ والدية في الخطأ. وقال ابن القاسم: أحب إل ألا يقسموا إلا في الخطأ. وعنه: 
إن ظهر لهم أمرٌ واضح"'" اعتمدوا عليه؛ فإن خالفوا القتول فلا قسامة ولو رجعوا لقوله 
بعد ذلك. وعن ابن القاسم: لهم ذلك» ولا قسامة إن قال بعضهم: قتله عمداًء وقال 
بعضهم: لا ندريء أو نكلواء أو قال الكل عمداء ونكلوا". وعن”" ابن القاسم: يحلف 
من ادعى العمد ويأخذ نصيبه من الدية» وحلف من ادعى الخطأ. وأخذ نصيبه إن قال 
)١(‏ في (ح١):‏ (منه). 
)١(‏ في (ح1): (ولا صبي ولا مراهقاً). 
(5) في (ق١):‏ (واحد). 


(5) قوله: (أو قال الكل عمداً وتكلوا) ساقط من (ح١).‏ 
(5) ني (ح؟): (قال). 


ناب الجراح 1 
غيره: لا ندري, أو نكلوا. وقيل: القياس عدم الحلف. وأنكر. فإن قال بعضهم: عمداًء 
وبعضهم: خطأً فإن استووا كبنين”” وإخوة حلف الجميع وأخذوا الدية. وقال أشهب: 
لمن حلف على العمد نصيبه من مال الجاني» وغيره من العاقلة. فإن نكل مدعوا الخطأ فلا 
شيء لغيرهم. فإن لم يستوو'" كابنة وعصبة بأن قالت الابنة: خطأء والعصية: عمداً 
فهدرء لكن يحلف المدعى عليه ما قتله عمدأء ويحرز دمه. وقال محمد: يحلف الورئة» 
خمسين يميناً ويأخذون نصيبهم من الدية إن ادعوا الخطأ وقالت البنت:”' عمداً. وإن 
ادعى العصبة العمد لم ينظر إلى قول”” النساء؛ إذ لا عفو لهن. . وكشاهدين على جرح أو 
ضرب عمداً أو خطأ أو على ]1/1١7[‏ قول المقتول قتلني فلان عمداً أو خطأً وتأخر 
و وناك وار ال ارنرت . وكشاهد بذلك على الأصح في عمد أو خطأ إن 
و1 وعلى”” قوله: إن فلانا قتله عمدا”"'. وقيل: لا قسامة حتى يشهد شاهدان 
000 قاتل في خطأ دون تهمة بإغناء ورثته كما سبق. 
وبطل باختلاف شاهديه في صفة قتله. وقيل: : يقسم الولاة مع شهادة أحدهماء مالم 
يدعوا أولة تجا نيا وكعدل بمعاينة قتل» لا غير عدل على المشهور. ولا عبد 
وصبي على المعروف. والمرأة دون العبد. والذمي ليس بلوث اتفاقاً. 
في (ج1): (البنون). 
(؟) في (ح١):‏ (استووا). 
(5) في (ح١):‏ العصبة. 
(؟) ني (ق١):‏ (البينة). 
(0) في (ق1): القول). 
(7) قوله: (موته) ساقط من (ح؟). 
(0) في (ح ؟): (العمد). 


(8) قوله: (على) زيادة من (ح١).‏ 
(9) قوله: (إن فلانا قتله عمداً) ساقط من (ح١).‏ 
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أو برؤيته يتشحط في دمه والمتهم قربه عليه آثار القتل. وقيل: ليس بلوث. قيل”©: 
وبه جرى العمل. ْ 
ولا قسامة قبل”" ثبوت الموت على الأصح. وثالثها: يقسم ويقتل قاتله» ولا يحكم 
بالتوريث في زوجته ورقيقه» وَضْعْفَ. ولو تعدد اللوث فلابد منها. ولا قسامة في جرح 
وطرف وعبد وكافر. ويحلف المدعي في ذلك يميناً واحدة ويأخذ الدية» فإن نكل حلف 


الجارح وبرئ» وإلا حبس. 

وليس من اللوث وجود قتيل بدار قوم أو قريتهم ولو مسلا بقرية كفر”” على 
الأصح؛ كموته بزحمة. ولو قتل ودخل في جماعة حلف كل واحد خمسين يميناً أنه لم يقتله 
والدية عليهم؛ أو على كل' من نكل دون يمين على الولي. ولو انفصلت بغاة عن قتل 
وَجْهِلَ القاتل فروي: عقل كل قتيل من طائفة على الأخرى, وعليها إن كان من غيرهما. 
وروي: القسامة. 0 
تلفي أو نإ عرد هته وهر قزل أضهيت ومطرف وابن ن الماجشون وأصبغ» أو عن 
شاهد فقط؟ تأويلان. 

أما لو ثبت اللوث فلا بد من القسامة» فإن كانت إحدى الطائفتين زاحفة فدمها 
هدر ودم الدافعة قصاص كمتأولة مع غيرهاء فإن كانتا متأولتين مع فهدر عنهما. 

وهي أن يحلف المكلف من الورثة في الخطأ خمسين يمينا ولاءٌ به واحداً أو جماعة» 
ذكرا أن انق :»ولو غانا أى' اعم ووؤاعت:غل در ميرات» :وصيزت!© عل اكز 


.)١ح( قوله: (قيل) ساقط من‎ )١( 
(؟) ني (ح3): (على).‎ 

(") في (س١):‏ (كفار). 

(5) قوله: (كل) ساقط من (ح١).‏ 
(6) في (ح١):‏ (وجرت). 

(5) في (ح؟): (وجرت). 
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كسرهاء كابن مع بنت فتحلفها البنت. وقيل: على كل واحد منهما يمين. وقيل: يحلفها 
الابن» فإن تساوى الكسر كثلاثة بنين حلف كل واحد يميئاً لكسره؛ ويحتمل أن يحلفها 
واحد فقط. وقيل: يقرع بينهم على من يحلفها. ولا يأخذ أحد شيئاً حتى يحلف خمسين 
يميناً إن نكل غيره أو غاب» ثم من حضر حلف حصته فقط. وقيل: إن نكلوا أو بعضهم 
في الخطأ حلف كل واحد من العاقلة يميئاً ولو ألوفاً وبرءوا. ومن نكل لزمه حصته» وهو 
الأصح. وقيل: يحلف منهم"" مسون رجلا يمينا يمينا ويبرأ الجميع. . وإن حلف بعضهم 
برئ» ولزم مَنْ”" بقي الدية كاملة. وقيل: لا حق لمن نكل من.الأولياء» ولا يمين على 
العاقلة. وقيل: ترد اليمين على المتهم» فإن حلف برئ» وإن نكل فلا شيء على العاقلة. 
ولا يحلف ني عمد دون رجلين عصبة /١١7[‏ ب] للقتيل وإن لم يرثوا. فلو عدموا 
فمواليه الأعلون. فإن عدموا ردت على المتهم. فإن حلف برئ من القتل» وضرب مائة» 
وحبس عاماً. وإن نكل حبس حتى يحلف خمسين يمينا وإن طال. 

ولا مدخل لامرأة في عمد. واجتزئ بحلف خمسين من أكثر على الأصح. وإن 
نقصوا عنها وزعت | سبق» كولدين يحلف كل واحد خمساً وعشرين يميناً. فإن قصد 
أحدهما أن يحلف الأكثر منع. ولو وجب على كل واحد يمين وثلثان كثلاثين أخاً حلف 
كل واحد يمينين. وقيل: يمينا * ثم يقال للهم: : ايتوا بعشرين رجلا منكم يحلف كل واحد 
يمينا واكتفي بحلف اثنين طاعا من أكثر. وقيل: لا بد من حلف الجميع. 

وللولي أن يستعين بعصبته» فلو وجد منهم اثنين حلف كل واحد من الثلاثة سبع 
عشرة يميناء وليس للمعين أن يحلف أكثر من نصيبه؛ وللولي ذلك مالم يزد على النصف. 


(1) قوله: (مَنْ) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (وقيل: يمينا) ساقط من (ح١).‏ 
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وللولبين الاستعانة أيضاَ فلو حلفا ما ناما بالقسمة فلبعض من أعانهها أن يحلف أكثر 
من بعض» ولو حلف أحدهما خمساً وعشرين ثم وجد صاحبه معيئاً قسم ما يحلف المعين 
بينهما على الأصح. ولا عبرة بنكول المعين بخلاف الولي فيسقط القود إن كانوا كلهم 
أولاداً وإخوة ونحوهم اتفاقًء وكذا الأعمام وبنوهم ومن بعدهم على المشهور. وقيل: لا 
يسقط إلا بالجميع. وقيل: إن كان على وجه العفو حلف من بقي وأخذ الدية؛ وإن كان 
على وجه الورع حلفوا وقتلوا. وهل وفاق أو لا؟ خلاف”". وقيل: إن كان العفو بعد 
القسامة بطل القتل دون الدية» وإلا بطلا معاً. وقيل: يبطلان مطلقاًء فإن ادعى الولي على 
جماعة» ونكل عن اليمين رُدَّتْ عليهم؛ فيحلف كل واحد خمسين» ومن نكل حبس حتى 
يحلف وإن طال. وقيل: لا ترد ولمن بقي إن كانوا جماعة أن يحلف ويأخذ حظه”" من 


الدية. وإن كان المدعى عليه واحداً حلف الخمسين وحده. وقيل: تؤخذ الدية من ماله 
ولا استعانة هنا على الأصح. وثالثها: تخير العاقلة بين أن يحلف الجميع» أو يحلفها المتهم 
وحده. وليس لهم أن يحلفوا البعض» وهو الباقي. ولو وجب القود بحلف الولاة ثم 
أكذب بعضهم نفسه بطل. وإن عفا فلمن بقي نصيبه"” من الدية. وانتظر مغمى عليه 
ومبرسمء لا صغير وإن قرب بلوغه على الأصح إلا إذا لم يوجد غيره فيحلف الكبير 
حصته بحضرة الصغير. وفيها: انتظار الغائب. وقيل: إن قرب. - 

متكمها الدية ق الخطأ رالقرة ق العند: ولا رميز جاخر زاحو عل المسهورة 
فلو دم للقتل فأقرغيره به خيروا في قتل واحد منهماء وعلى المشهور تعين باليمين ولو من 
)١(‏ ني (ح١):‏ (وهل وفاق أو خلاف؟). 
(1) في (ح١):‏ (حصته). 


(؟) في (ح١):‏ (نصفه). 
(5) في (ح٠١):‏ (يقبل). 
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جماعة. وقال أشهب: أو يختارونه بعد اليمين على الجميع. ولا يقسم في الخطأ إلا على 
الجميع» وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين. 

سحنون: ولو قتل جماعة واحداً بصخرة فالقسامة على جميعهم في العمد والخطأء وإن 
كان الضرب مقاركا أقسموا عل واحد فقط» ولبن القاسسم على ما مر. وََمَلَ ابن رشد 
قول سحنون على الوفاق. 

والجنين كالجرح لا قسامة فيه» ولذلك لو ألقت جنيناً [117/ أ] وقالت: (دمي 
وجنيني عند فلان) ففيها القسامة» ولا شيء في الجنين وإن استهل. فلو ثبت موتها بعدل 
وخرج الجنين ميتاً ففيها القسامة. ويحلف ولي الجنين يمينا واحدة ويأخذ ديته؛ وإن 
استهل ففيه القسامة أيض](". 


سي ب سي سس 7س 22 سس ب يبب 


.)١ح( قوله: : (ويحلف ولي الجنون يميناً واحدة ويأخذ ديته؛ وإن استهل ففيه القسامة أيضاً) ساقط من‎ )١( 
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باب [الجنايات] 

سبع جنايات توجب العقوبة: بغي» وردة» وزنىّ» وقذف» وسرقة» وشربء وحرابة.. 

فالبغي: خَرُوْجٌ عن طوع إمام مغالبة. وله إن كان عدلاً قتال من بغى عليه ِمَنْعِ حَقٍ 
أو حَلْعِهِ ولو متأولين كالكفار. ودعاهم إلى الحق قبل ذلك. 

وَيَقْصِدٌ بقتالهم الردع لا القتل. وإن أَمُنُوا لم َم منهزمهم؛ ولا هَرُ على جريحهم؛ 
ويحرم قتل أسراهمء وَقَسْمٌ أموالهم' وَسَبْيُ ذراريهم» والاستعانة عليهم بمشركء 
وموادعتهم”" ببال» ونصب رعادات عليهم؛ وقطع شجرهم؛ وحرق مساكنهم ورفع 
رؤوسهم بأرماح”'"» وَبَعْثِ بها لأفق. 

وما أصيب من سلاحهم وكراعهم استعين به عليهم إن احتيج له وَرُدَّ لهم بعد 
الحرب» ووقف ما سوى ذلك من أموالهم - ولا يستعان به - ثم يرد لأهله. 

وكره له قتل والده وورثته» وقيل: يجوز كجده وأخيه” '» وقريبه. 

وما أتلفه أهل التأويل مِنْ نَفْسِ ومال فَهَدَرٌ وَرُدّ إن وجد بأيدهم. ومفضى حكم 
قاضيه» وحدٌ أقامة» وعن ابن القاسم: لا يمضيء فإن استعانوا بذمي رد لذمته» وله 
حكمهم. وضمن المعاند ذلك والذمي معه ناقضء إلا أن يكونوا فعلوا ذلك من جور 
الإمام والخوف منه. 

والمرأة المقاتلة كالرجلء» وإن سألوا الإمام التأخير حتى ينظروا في أمرهم ان 
م يقاتلوا أحداً أو يفسدوا. 


للق في (ح3): (وموادعتهم). 
(؟) في (ح5): (على أرماح). 
(*) في (ق١):‏ (وأخته). 


باب الردة 


الردة ”" كفر مسلم صَرَّ > عب كف الوزن ار الويشتية رسام هي انام إن 
غير ذلك؛ أو تضمنه فعله كتلطيخ الكعبة بقذر أو إلقاء مصحف فيه أو شد رثا" أو 


سجود لصنم, أو محاربة نبي» أو اقتضاه قوله كسحر وجحد صلاة وصوم؛ ونحوهما ثما 


علم من الدين ضرورة» أو ادعى”” تأثير نجم. أو أن معه”' عليه السلام في نبوته شريكاً 
1 إن 08 01 ع روك 5 عِِ 03 
أو دعا" على غيره بموته كافرأء وبه أفتِي» وَصوّبٌ غيره, أو قال بقدم العالم أو بقائه أو 


0 


شك فيه» أو بتناسخ الأرواح؛ أو أن في كل جنس نذيرآ”"2» أو أنه يصعد إلى السماء» 
ويدخل الجحنة» أو يعائق ا حور العين» أو أنه باكل من تارهاء أو جَوَّرٌ اكتساب النبوة» أو 
قشنا" أن الله ال قرسي اواغير قلي أرقيو مير اصع العال غيره دهز 
روي قري أرنان 1" انان يليه ار لهاع اليه إن اتديوييي ليف ار 
جَوَّرَ الكذب على الأنبياء» أو أنه عليه السلام إنا ل للعرب خاصة:. أو قال بإبطال 
ايد وغيرة م ضروزيات7 ' الدين» أو أن الصلاة طرفي النهاره أو أن العبادة 


(1) قوله: (الردة) ساقط من (ح؟). 

(1) الرَُارُ والَارة ما على وسط المجوسي والنصران» وفي التهذيب ما يَلْبَسْه اذم يشدّه على وسطه. انظر لسان 
العرب: 5/ .77١‏ 

() في (ح١):‏ (ادعاء). 

(5) قوله: (معه) ساقط من (ح؟). 

(0) في (ق١):‏ (ادعى). 

(3) في (ق١):‏ (تدبيرا). 

(1) قوله: (اعتقد) ساقط من (ح١).‏ 

(8) قوله: (غير حي أو غير قديم أو غير مصور أو صنع العالم غيره أو هو متولد من شيء أو قال أنه) ساقط من 
(ح5). 

(9) في (ح1): (ضرورات). 
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73 / ب] تسقط عن بعض الأولياء» أو أن الاستقبال حق لكن لغير هذه البقعة» أو 
كَمْرٌ جميع الصحابة» أو سَعَى لكنيسة بزِيٌّ النصارى أو 2 ذكة أو :لبيك أذ 
المسجد الحرام؛ أو جحد صفة الحج أو الصلاة» أو حَرّفَ”" من القرآن أو زاده أو 
غَيره أو قال: ليس بمعجزء أو أن الثواب والعقاب مقترفان”'” أو أن الأئمة أفضل 
من الأنبياء» أو هو دهريء أو مانوي أو صابى”" أو حلولي» أو أنه من الطيارة©) 
الروافض؛ أو استحل كشرب خحمرء قيل: وكذا لو أتى» خطيباً يريد الإسلام بفراغ 
خطبته» وفصلت الشهادة فيه. ظ 

وتجب عرض التوبة عليه. وهل ثلاث مرات في ثلاثة أيام وهو المشهور أو في 
الحال؟ روايتان. وهل وجوباً وهو ظاهر المذهب» أو استحباباً؟ روايتان. فإن تاب» 
وإلا قَيِلَ دون جوع وعطش وعقاب. وقال أصبغ”": مُحَوَفَ زمن استتابته 
بالضرب. وَيُذكّر الوسلام. 

وتستبرأ ذات الزوج بحيضة. وماله لسيده إن كان عبداً» وإلا ففيء. وهل يرد له إن 
تاب وهو الأصحء أو يبقى فيئاً؟ قولان. وبقي ولده الصغير مسلأء فإن ظهر غيره أجير 
عليه؛ فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره خلاف إن ولد قبل الردة. وهل بالسيف أو 
بالسوط؟ قولان. وإن ولد بعدها أجبرء وإن بلغ على الأصح. وقيل: إن لم يرجع قُيِلّ. 
وعن ابن القاسم: نفي القتل مطلقاً ولد قبل الردة أو بعدها. 


)١(‏ في (ج3): (حرفا). 
0 بي (ح١):‏ (مقتزفان). 

(؟) قوله: (صابى) ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ (الطهارة). 

)( في (ح'ءق1): (تواني). 

(9) ني (ح3): (أشهب) والصواب هو المثبت. انظر حاشية الدسوقي: .188/١‏ 
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ولو جَتَى على خُرِ مسلم حُدَّ للفرية فقط. وقيل: إن لم يتبء وإلا فكمسلم لام" 
ارتد إليهم على الأصح. ولو هرب لدار الحرب بعد أن قَتَلَ حراً مسلا عمداً فلا يء لهم 
في ماله» ولو عفوا على الدية على الأصح. فإن قتل عبداً أو ذمياً أخْلّ من ماله على 
الأصح”". والخطأ إن لم يتب في بيت المال» فإن تاب فقيل: في ماله. وقيل: على عاقلته. 
وقيل: على المسلمين. وقيل: على من ارتد إليهم. ولبيت المال ما جنى إن لم تتبء وإلا فله 
على الأصح. وحكمه كالمسلم فيهما. 

ومن تشهد تم إسلامه إن رضي بالشرائع» وإلا فلا. ولا يكون مرتداً برجوعه 
أذ ت كبقل يوقت اعلنها رن هد" فوريجم عل الشهوزه ويه الك والعول: وقيل 
إن ل يتب قيل. 

والذمي إن سحر وم يضر مسلا ولا قتل أحداً من أهل دينه أَدّبّء وإلا.قتل. ولا 
توبة له إلا بالإسلام. وقيل: ولو أسلم. وهل يقتل إن تزندقء أو إن لم يسلمء أو يترك؟ 
أقوال. وَقَيْلَ الزنديق دون استتابة وماله لورثته. وإن جاء تائباً تُرِكَ على الأصح. ولا 
عذر لمن قال: أسلمت لضيقء أو أقام بعد زواله ولم يتبين» وإلا قتل على الأصح كأن 
أسلم بسفر وتوضأ وصل على الأصح. وثالثها: قبوله مطلقاء وأعاد مأمومه أبداً. وعن 
نتكتونة إناكان بصع لوول استتيب» فإن تاب لم يعيدواء وإن لم يتب قتل 
وأعادوا. ولا يقضي المرتد ما فَوّنهُ قبل توبته من صلاة وصوم وزكاة» ويجب الحج وإن 
تقدم على الأصح. 


)١(‏ في (ح١):‏ (إلا إن). 
(1) قوله: (فإن قتل عبداً أو ذمياً أخذ من ماله على الأصح) ساقط من (ح7). 
(7) في (ح١):‏ (أن يشهد). 
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ويسقط عنه نذر ويمين بالله تعالى وظهار إن حنث به. وإلا فلا. وعتق. وقيل”": 
لغير. معين» وإلا لم يسقط. وإحصان على المشهورء وعليهما الخلاف هل يجلد إذا زنى أو 
يرجم؟ قولان. 

وعتقت أم ولده من /١١8[‏ أ] رأس ماله ومدبره من ثلئه» وبطلت وصيته وإن تاب 
ثم مات على الأصح. وثالئها: مالم تكن”' مكتوبة. 

ولو طلق زوجته ثلاثاً م تعد له إن تاب إلا بعد زوج على الأصح؛ أما لو ارتدا معاً 
فله ردها دون زوج. ولو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ كى! لو اشترت زوجها 
قاصدة ذلك. وبطل إحلاها بردتها على المشهور لا بردة الرجل. وعليهما لو طلقها ثلاثاً 
فتزوجت غيره ثم ارتدت ثم تابت لم تحل له إلا بعد زوج على الأول لا الثاني» وإن ارتد 
هو ثم تاب حلت دونه. 

وحمل أسير تنصر على الطوع لا على الإكراه على المشهورء فإن ثبت إكراهه 
فكمسلم. ومن انتقل من كفر إلى كفر أقر عليه على الأصح”". وقيل: يقتل إلا أن يسلم. 
وحكم بإسلام صغير ومجنون وكذا مميز على الأصح بإسلام أب. وقيل: أو أم. وقيل: 
بإسلامه) فقط» فإن كان مراهقاً أكره على الإسلام لا بقتل إن امتنع. ويوقف إرثه من أبيه 
لبلوغه فإن أسلم أخذه؛ وإلا فهو فيء. وإن أسلم قبل بلوغه لم يأخذه حتى يبلغ. ولو قال: 
(لا أسلم إذا بلغت) لم يلتفت له. وبإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه. وهل يجبر على 


الإسلام إن لم يعقل دينه أو لاء أو يجبر إن لم يسب معه أحد أبويه» أو ولو سبي معه حتى 


)١(‏ في (ح3): (وقيد). 
(1) قوله: (مالم تكن) ساقط من (ح١).‏ 
(") قوله: (على الأصح) ساقط من (ح1). 


22011710101 | 
في ملك واحد؟”" أقوال. 

وإن سب نبا مُتَمَهَاَ على نبوته أو مَلَكَاً كذلك تصريحاً أو تلويحاً فيل حدّاً دون استتابة 
على ا مشهور» وكذا إن شتمه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو قصد بقوله: (رداءً النبي 
وَسِحْ) نَقَصُهُ ممالل » أو قال كان أسود اللون» أو قصير القامة» أو مات قبل أن يلتحيء أو 
نقصه بسهو أو نسيان أو سحر أو هزيمة وإن لبعض جيوشه؛ أو شدة من فاقة» أو ميل 
لبعض نسائه» أو غض من مرتبته» أو وفور علمه أو زهده. أو أضاف إليه ما لا يليق به. 
ولا يجوز عليه على سبيل الذم أو شتم حين قيل له: بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذكر كلاماً قبيحاً» ثم كرره بأشد من الأول وقال: أردت برسول الله العقرب, وكذا 
حك لكات نسي يونا ف كتره إلا أنايتالم :وقل ا ولو اسك يكن ولكيقان ل 
أسلم. لا يَعْدَرُ إن ظهر عدم”" تعمده بجهل أو ضجر أو سُكْرٍ أو قلة ضبط لسان”" أو 
تهور في كلامه. | ش 

وَل كافر قال: (مسكين محمد يخبر”” أنه في الجنة» فكيف لم يغن عن نفسه خين 
أكلت الكلاب ساقيه؟!) أو قال: (إنه لم يرسل إليناء وإنما أرسل إليكم» وإنما نبينا موسى 
وعيسى) أو: (لم يرسلء أو ل يَُزّلَ عليه قرآن» وإنما هو شيء تَعَوَلَهُ ونحو ذلك) والأظهر 
1 من قال: (جميع البشر يلحقهم النتقص حتى الأنبياء»» ويلي ذلك قوله: (لا صلى الله 


(1) قوله: (أو إن لم يسب معه أبوه ولاعبرة بالأم أووإن سبي معه أبوه حتى يكون ني ملك واحد) ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ (وسخاً نقصه). 

() قوله: (عدم) ساقط من (ح75). 

(5) في (ح١)‏ (لسانه). 

(5) في (ح3): (يخبركم). 


ان الشامل لبهرام 


على من صلى عليه) جواباً بالقول: صل الله على النبي محمد. ويليها إذا قال: (الأنبياء 
يتهمون) جواباً لمن قال”': أتتهمني. وفي كل منهما قولان. [ 

وأفتي بقتل من لَعَنَ الشرع. واستتيب في: (هُِمَ) إن ل يُرِدْ نقصاًء أو أعلن بتكذيبه أو 
ادعى أنه تنبأء أو أنه يوحى إليه؛ فإن أسر فكالزنديق. وقيل: يقتل أسر أو أعلن. أو قال: 
(أَدَ وَاضْكُ للنبي) جواباً لأشكوك للنبي -أَدّتَ اجتهاداً. [4١5؟/ب]‏ وقيل: يتل وبه 
نو" '. وكذا يُوَّدَبٌ في قَوْله0": لو سبني مَالِكٌ لسببته» والأظهر القتل. وفي: يا 
ابن ألف خنزير أو كلب. وقيل: إن قصد الأنبياء قيَلَ. وني: تعيرني بالفقر والنبي قد رعى 
الغنم. وف قوله لتقبيح وجه: كأنه وجه نكيرء ولعبوس وجه: كأنه وجه مالك. وفي ذكر 
بعض جائز عليه في الدنيا حجة له أو لغيره للترفع لا للتأسي, كأن قيل: فّ المكروه؟! فقد 
قيل في النبي عليه السلام؛ وكيف أَسْلَّمْ من ألسنة الناس ولم تسلم الأنبياء. وقد صبرت 
كما صبر النبي. وفي تشبيهه لنقص لحقه لاعلى سبيل التأسي» ك: (إِنْ كُذَبْتٌ فقد كُذُبُوا). 

وأفتي بقتل مَنْ سََاهُ عليه السلام في أثناء المناظرة باليتيم ختن حيدرة وزعم أنه لم 
يكن قصدا. وفيمن لعن العدالة؛ أو الزواج» أو قال لصبي: (لعن الله معلمك؛ وما 
علمك) وفيمن لعن العرب؛ أو من حرم المسكرء أو من قال: لا يبيع حاضر لبادٍ إن 
عذر بجهلء أو لعن بني هاشم وقال أردت الظالمين منهم -وفيه يضيق القول-9©) 
أو نسب لأحد ذريته قبيحاً مع علمه به» أو اتتسب له أو احتمله قوله» أو عاق عن 

عائق لخلل ببينة”» أو سب متَلَقَاً في نبوته أو صحابياً. وقيل: إن نسب 


لا عا :(لقوله»: 
(")قوله: (و صح) زيادة من (ح١)‏ 
("') قوله: (قوْله) زيادة من (ح١).‏ 
:)في (-5): (الفتل). 


(0) في (ح3): (بيئة). 


معاوية لكفر وضلال 1 إلا نكل تكالا : شديداً. أ وقيل: انع خلا الخلفاء 
الأربعة "2 وَيتَكلُ في غيرهم. 

وَشُدَّدَ عليه في: ازيب فذق تزنالة ولو قاف قا م6 الود وهل 
يقتل بقوله لشريف ثابت نسبه: (لعن الله ولد الأكبر في أجدادك) أو يؤدب؟ قولان. 


وفيمن سب”" الباري تعالى على ما تقدم» إلا أنه يستتاب هنا على المشهور. وقيل: .. 
الأكثر على عدمها. وهل في قوله: (لقيت:في مرضي ما لو قتلت أبا بكر وعم رلم أستوجبه) 
نسبة الباري إلى الجور؟ فيقتل» أو فده الشكرى ميكل فقما؟ قولان. أما لو لعنه فيل 
وإن قال: زل لسانه على المخنصوص 


)١(‏ قوله: (وإلا نكل نكالاً شديداً. وقيل: إن كفر أحد الخلقاء الأربعة قتل) زيادة من (ح7). 
(1) في (ق١):‏ (نسب). 
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با بالزن'" 


الزنا وطءٌ مكلف عمدا فَرْجَ آدمي بلا شبهة» وتسلط شرعي» وخلاف؛ فيحد 
واطئ الميتة» وقيل: يؤدب كالزوج. وواطئ الصغيرة يوطأ مثلهاء وقيل: مطلقاً. ولائط 
يرجه" مطلقا””"» وإن عبداً أوكافراً. وقيل: لد العبد» ويؤدب الكافر. وأجنبية في دبر» 
وفيها: هو زنا. وقيل: لواطً. وخامسة عَلِمَ بتحريمها. ومعتقة عليه بملك كذلك» ورأيه 
في الأمة أنها تعتق بنفس الشراء» أو مقلده يرى ذلك» وإلا لم يحد. وَوَّةٌ بنسب أو 
رضاع أو صهر بنكاح. ومبتوتة ولو في عدة. وهل وإن أبتّ”' في مرة؟ تأويلان. ومطلقة 
قبل بناء. ومعتقة دون عقد فيههما. وحربية بأرض إسلام إن خرجت بنفسهاء وكذا 
بأرضها على الأصح. أما إن أخرجها” هو فلا حد. وأمة مستأجرة وإن لوطئ. ومودعة» 
ومرهونة» وذات مغنم على الأصح. إلا من سرية قَلّتْ فلا يحد اتفاقاً. 

ولو مكنت مملوكها فوطتها أو مجنوناً حدَّثْ714120/ أ] بخلاف الصغير. 

وأعذر جاهل بعين ولو مع شك أو حكم. إلا في زنى واضح على الأصح. لا 
بمساحقة إلا الأدب اجتهادا”". وقيل: ُجلَدُ كل واحدة خمسون جلدة. 

ولا باتيان بييمة ويؤدب, وقيل: يد وهي”" في الذبح والأكل وغيرهما كغيرها. 


)١(‏ قوله: (الزنا) ساقط من (ح؟). 
() في (ح؟): (برجم). 

(*) قوله: (مطلفا) زيادة من (ق١).‏ 
(5) في (ح3): (أبتت). 

(5) في (ح١ء‏ ق١):‏ (أخرجها). 

(1) قوله: (حدت) ساقط من (ح5). 
(0) قوله: (اجتهاداً) ساقط من (ق١).‏ 


(8) قوله: (وهي) ساقط من (ح١).‏ 


باب بات | وفك 


7 بمن حَرمَ وطؤها مار عر وصوم د وَأدبَ كشريك في أمة» أو 
ملوكة مَرّمَةٍ لا تعتق عليه كعمة وخالة ونحوهماء وكبنت نكحها على أم لم يدخل بها 
ووطتهاء أو على أختها أو عمتها أو خالتها. وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ 
تأويلان. فلو دخل بالأم ثم وطئ البنت حُدَّء وَكََمَةِ ُلَّلَِ له» وقيل: إلا العالم َيَحَد. 
وَقَوّمَثْ عليه وإن لم تحمل وإن أبياه» وقيل: ولو بغيبة عليها. 

ولاتَحَدٌّ مكرهة؛ ولا مبيعة بغلاء على الأصح. ولا مكرهة على الأرجح. وثالثها: إن 
لم ينتتشرء وإلاحد. ولا مَنْ وطئ أمة وادعى شراءهاء وأنكر سيدها البيع وحلفه» وقيل: 
إن ل تكن بيده حُدَ ولم يلحقه”" الولد» وإلا فالعكس. ويأخذها في الوجهين مع الولد 
في الأول”"» وقيمته في الثاني. 

ويثبت بظهور الحمل في غير ذات زوج أو سيد مقر )3 وحدت إن أنكره””, 
واختار اللخمي خلافه إذا ادعته للشبهة» ولو مع يمينه على عَدَمِهِ أو أنه :اشتزاه”؟؟ بغدة 
لأن يمينه مظنونة. 

وصَّدَّقَتْ في دعوى غصب لقرينة» وإلآ فلا على المشهور. وبينة تشهد كى| سبق. ولا 
يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها إن ادَّعَتْ ذلك. واختار اللخمي: سقوطه. ولو قالت: 
(أنا أتكشف”"' للشهود ليروا بكارتي) جازء كنظرهم لإقامة الحد عليها. وبإقرار ولو مرة. 


)١(‏ في (ق١1):‏ (لا يلحقها). 
(؟) قوله: (ني الأول) ساقط من (ح١).‏ 
(') قوله: (إن أنكره) ساقط من (ح١).‏ 
(5) ني (ق١):‏ (استبرأها). 
(0) في (ح1): (أتكشف). 
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َك إن رجع لشبهة على المعروف: أو كذب” نفسه على الأصح؛ وعلى الثاني قفي 
ثبوت الإقرار به قولان. أو هرب ولوفي الحد. وروي: إلا أن يمضي”' أكثره فيكمل. ' 

ولو أقر بلديان بوطء أو قامت به بينة» وادعيا التكاح دون بينة غير أبيها وأخيها 
خُدًا على الأصح. وفي معنى البيئة الفشوء ويأتنفان نكاحاً جديدا بعد استبراء. وقال 
عبد الملك: ولو أقر بوطء فلانة بنكاح أو أمة فلان بشراء لم يحد. ولا يكلف ببينة إلا إذا 
وجدا في بيت على ذلك ول يكونا طارئين. قال: ولو شهدت بينة بوطء غير معروفة 
وادعى على أها كانت زوجته وطلقهاء أو أمته وباعها -صُدّقٌ ولا يكلف بينة. 

وموجبه رجمء وجلد وحده؛ وجلد مع تغريب. والتكليف شرط في الجميع؛ 
فالرجم على حر مسلم محصنء لا مجنون وصبي ولو مراهقاً على المشهورء ولا عبد ولا 
كافر على المشهور ولو زنا بحرة مسلمة» لكن يشدد في عقوبته» وقيل: يد وقيل: 
كالمسلم. 

وَحْضَّنَا ' بنكاح» ووطء”' يحل المبتوتة بعد عقل” وحرية وإسلام وبلوغ, لا 
وه نانع كل الدوور". ولا ضر غرك رةه رد انزو عمقي زه يف1 
يجزأه”"» وإلا حصنها. ولو عتق”* أحد الزوجين حَصَّئَهُ الوطء بعده - إن صح النكاح - 


(١)في(ح"):‏ (أكذب). . 

(؟) في (ق١1):‏ (يقضي). 

(؟) في (ح1): (أحصنا). 

() قوله: (ووطء) ساقط من (ح؟). 

(0) في (ح1): (بعلم وعقل). 

(1) قوله: (وَحْصّنًا ببكاح» ووطء يحل المبتوتة بعد عقل وحرية وإسلام وبلوغ لا بوطء فاسدٍ على المشهور) 
قط من (ق 05 

(0) في (ح١):‏ (لم يحده). 

(4) في (ق١1):‏ (أعتق). 


اب الجنامات 53 


دون الآخر كوطء زوج كتابية بعد إسلامه دونها. ولو وطئ الكبير”' صغيرة خصتتة 
دوناء والعكس لغوٌ. [9١؟/‏ ب] وفي تحصينه بوطء مجنونة قولان. وَصَدَقٌ منكر 
إحصان لا منكرة وطء بعد إقامة”" عشرين عاماً والزوج مقر به. وفيها أيضاً في الرجل: 
يُصَدَّقُ إلا أن يثبت بإقرار أو ولدء وهل(" خلاف وتقيد الأولى با في الثانية وتطرح 
الأولى أو الثانية» أو وفاق؛ إما لأن الطول في الثانية أقل منه في الأولى أو لأن الرجل يخفي 
ذلك دون المرأة» أو لأن المرأة في الثانية م تدع الوطء والزوج في الأولى مقر به؟ تأويلات. 
وقيل: إن أدَ بالوطء قَبّلَ الزنى أو بَْدَهُ كَذَينَ] الإحصانء وإن أنكراه بَعْدَهُ وم يُعْلّم منهها 
إقرار قبله قفي تصديقهم ثالثها: إن لم يطل صَدَّقَاء وإلا فلا. وإن أنكراه قبله صَدَّقًا اتفاقاً. 
وإن اختلف في حصوله قبل الزنى فلا إحصان للمُنْكِرء ولا للمقر لتكميل مهر أو ثبوت 
رجعة اتفاقاً فيها. وإن أقر على غير ذلك كان مُخْصَناً على الأصح. وإن اختلفا فيه بعد 
الزنى رُجِمَ افر وفي تصديق المنكر” الثلاثة الأقوال. 

وفيها: ولم يعرف مالك أن البينة تبدأ بالرجم ثم الناس ولا في الإقرار والحمل يبدأ 
الإمام بل يأمر كسائر الحدود'". 

:ولا يرجم بصخرة ونحوها على المشهور, ولا بحصيات خفيفة؛ بل بحجر معتدل. 
ويتقي الوجه. ولا يجعل في حفرة على المشهور. وقيل: يحفر'"' للمرأة فقط. وقيل: 
للمشهود عليه دون المقر. اللخمي: وإذا لم يحفر له فلا يضرب رجلاه ولا ساقاه ولا يداه؛ 
لآنه تعديية ولسن ينمتن : 


)١(‏ في (ق١):‏ (الصغير). 

(؟) في (ح3): (أن قامت). 

(*) في (ق١):‏ (وهو). 

(4) قوله: (وني تصديق المنكر) ساقط من (ح١).‏ 
(6) المدونة: 5//ا١6.‏ 

(1) قوله: (يحفر) ساقط من (ح١).‏ 
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وحده على امرأة غير حصنة ورقيق» مع التغريب على ذكر حر بكر. والجلد على ال حر مائة 
ويشطر برق وإن قَلّ جُرْؤهُ أو فيه شائبة. ويتقى فيه الوجه والفرج. 

والتغريب لبلد آخر كفدكُ وخيبر من المدينة. وقيل: من مصر للحجاز. وقيل: 
لأسوان. وأقام سنة من يوم سجنه بها. وأجره في ماله إن كان» وإلا فمن بيت المال. فإن 
عاد ثانية عُرّبَ أيضاً وهل يسجن الغريب في بلد زنى فيه أو في غيره؟ تردد. 

ويننظر وضع الحمل مطلقاًء والنفاس في الجلد والرضاعء لا الرجم, إلا إذا لم توجد 
من ترضعهه أو لم يقبل غيرها. وحيضة في ذات زوج وقال اللخمي: تُحَدُ إن قال الزوج: 
(استب رأتها) وإلا فله إسقاط حقه؛ قَتّحَدء أو القيام به فتؤخر. 

ويتنظر بالجلد اعتدال الحواء. وروي: لا يؤخر للحر. وأقامه حاكم وَسَيدٌ في رقيقه ببينة 
أو إقرار أو حمل؛ لا بعلمه - على الأصح - إلا في الجنايات» ولا إن تزوج أحدهما بغير 
ملكه. وفيها: وإن قالت: (زنيت مع هذا) وقال: (هي زوجتي»» أو وجدا في بيت؛ يريد: 
ولم يكونا طارئين» وأقرا بالوطءء وادعيا التكاح ول يأتيا ببينة؛ أي: ولم يحصل فشوء وادعى 
نكاحها فصدقته هي أو وليهاء وقالوا: (عقدنا وم نشهد» ونحن نشهد الآن) حُدًا. 


باب القذف2" 


حُدَّ مكلف رمى مسلاً عفيفاً عن مواضع مواقع الزنى» غير عنين أو مجنون”" َب 
بلوغه 1/770 بها يدل على زنى أو لواط إن بلغ أو بلغت الوطء. وقيل: كَالذّكَر. أو 
نفي نسب حر مسلم عن أب أو جلٍء لا أَمّ إن كان معروفاً؛ فلا حد في قذف مجهول 
كقوله له أو لمنبوذ: (يا ابن الزانية). وأدب وإن قال لنبوذ: (يا ولد زنى حَدٌ). وقال 
أشهب: كذلك إن قاله لمجهول. وعن مالك: إن قال لحر مسلم: (يا بن الزانية) وهو لا 


- وم 


يعرف أكوخة)» :ركذا القربين: 

ولا يلزمه بيان أن أَمّهُ حرة مسلمة؛ إذ هي محمولة على ذلك. فإن كانت قريبة الغيبة 
فلا يحدٌ إلا بعد الإعذار. ولو نفاه عن أمه لم يحَدّ. ولو نسبه لعمه في مشاتمة حُدَّ لا لحده إلا 
بظهور القذف. وقيل: يد فيهما. ولو نسبه لخاله أو زوج أمه حَدَ لا إن استفهمه. ولو 
قال حر لعبد: (يا زان) فقال: (بل أنت) د العدة ا الحر. أو قال لرجل: (يا ل 
الزانية) فقال له0": (أخحزى الله ابن الزانية) حلف الرجل ما قصد قذفأء وإلا سجن حتى 
يحلف. وقيل: يُحَدَانٍ معاً. أو قال لذمي: (يا ابن الفاعلة) فقال: (أخزى الله ابن الفاعلة) 
حلف الذمي ما قصد قذفأء وإلا سجن حتى يحلف. وقيل: يُحَدٌ كقوله: (أحقنا ابن 
الزانية) جواباً ل: يا أحمق. 

وحدت امرأة لزنى وقذف إن قالت: (بكٌ رَنَيْتّ) جواباً ل: (زرَئَيْتِ) ولو كانت 
امرأته على الأصحء إلا أن ترجع عن الزنى؛ فَتُحَدَّ للقذف فقط. ولا يحد الرجل لأنها 
)١(‏ قوله: (القذف) ساقط من (ح؟). 


(') ني (ح3): (جبوب). 
(17) قوله: (له) ساقط من (ح١).‏ 


7 يل أبهرام 


رد : يحد ويلاعن إن كان زوجاً وقيل: لاحد ولا لعان» وقال أشهب: تحد لا 
إلا أن تقول: (قصدت مجاوبته) فيحد هو دونهاء وقال أصبغ: يحدان للقذف. وله حد أبيه 
وقيل: لاء وعلى الأول يفسق. 

والتعريض المفهم كذلك - ولو من زوج أو شاعر - كالتصريح, إلا من أب ك: 
(أم أنا فلست بلائط» ولا زان» وأنا معروف) فإن كان محتملاً ققولان» وقيل: يحلف أنه 
لم يُرِدْ قذفآء ويعاقب. . فإن نكل فهل يحد أم لا؟ تردد. وَحُدَ لأمه إن قال هو: ولد زنىء أو 
نغل”'" أو ندل أو نسب نفسه”" ' لبطن أو عشيرة غير بطنه أو عشيرته. ولمن قال له في 
مشلتمة: (يا ابن الفاعلة الصانعة العفيفة الي لم تزن قط) وكذا قوله: (ما طعن في فرجي 
بشيء)» أو: (أنا عفيف الفرج أو أنت)» ولو قال: (ما أنت عفيف) حلف ما قصد به 
قذفاء وكذا إن قاله لامرأة» وقيل: يحد. ولو قال: (يا مأبون”") وفي طباعه تأنيث حلف لم 
يرد إلا ذلك؛ وإلا حُدَ كأن لم يكن فيه شيء من ذلك. وفيها: إن قال: (يا غخنث) حلف 
ما قصد قذفأء وإلا حدَ. وقيل: كالمأبون» وهل خلاف؟ تأويلان. 

وَحُدَّ في قوله: يا قحبة ” © ويا ابن منزلة الركبان» ويا ابن ذات الراية» وكذا فعلت بها 
في أعكانها. أو قال لزوجها: يا قرنان إن طلبت ذلك. وقيل: يؤدب فقط. 

ولا حد في قوله: (أحدكم زان) ولو قامواء بخلاف: (يا زوج الزانية) لمن”” له 
امرأتان ولو عفت واحدة وقامت الأخرى. إلا أن يحلف ما قصدها. وهل خلافء أو 


.588/1١ التَغْل بالنون وهو اليس من الناس والدواب. انظر لسان العرب:‎ )١( 

(؟) في (ح١):‏ (نسبه). 

() المأبون مِنْ أبنَ الرجل يأبثه ويأبثه أبنأ اهمه وعابّه. انظر لسان العرب: */ 1 

(؛) القخبةٌ المسنة من الغنم وغيرهاء والقخبةٌ كلمة مولدة قال الأزهري: قيل للبَنِيٌّ قَحْبة لأمها كانت في الجاهلية 
تُؤْدِنَ طُلديها بمُحاماء وهو سُعالها. ابن سيده: القَحْبة الفاجرة وأصلّها من المّعال أرادوا أنها تَسْعُلٌ أو 
سَتَحنَحُ ثَرَمُرٌ به. . انظر لسان العرب .357/١‏ 

(65) في (ح؟) زيادة: (قال). 


اب الجنانات ا 1418 


يقرق بين الكثين والاثنين؟ تردد. ولو قال في مشاقة: (لَسْتَ ت بولدي) فللام القيام دون 
بنيها وحلف لماء وإلا حد. فإن ماتت فلهم القيام. ولا يسقط بعفو أحدهم. بخلاف 
الدم. فإن كان على جهة الأدب فلا. /١١١[‏ ب] واخُْلاعَِةُ وابنها كخيرهما. 

كت وبيا فاقيا فاخ كال أشنيتة وغلفك مااقضد فذق وإللااحده وق 
قوله'": يا حمار» يا ثور يا خنزير» يا كلب» يا خبيث» وكذا إن نسب ذلك لأبيه» أو لأمه. 
وَأُخلِفتَ”" في: (يا ابن اخبيثة) أنه م يد قَذْفَ فإن َكَل حيس حتى يحاف. فإن طال أدب 
وَأَطْلِّ. وقال عبد الملك يحد. ومثله: (يا بن الفاسقة» أوالفاجرة) عنده. أما لو قال: (يا 
خبيث الفرج) فإنه يحَدٌ ك: «(زنى فرجك, وكذا زنت عيناك ورجلاك) على الأصحء 
ومثله: (ما أنت بحرء أو قال لعري: يا فارسيء أو يا رومي) بخلاف العكس أو: (يا ابن 
اليهودي, أو النصراني) وليس في آبائه أحد كذلك. وقيل: يحلف أنه لم يرِدْ نفيه» وإلا حد. 
أو: (يا ابن الأقطع» أو الأعور, أو الأزرق أو الأحمق”", أو الأصم) وأبوه ليس كذلك 
على المنصوص”'» وقوله: (لا أباً لك مغتفر) إلا في مشاتمة» وفي: (يا ابن الحجام؛ أو 
الخياط» ونحوهما من الصنائع) وليس في آبائه أحد كذلك ثالثها: فيها: إن كان من العرب 
حَنٌ وإلافلا2”. ويحلف ما أراد ثفيه. 

ولو نسب أجناس البيض من غير العرب بعضها لبعض كالترك والروم والفرس 
ونحوهم أو السود كذلك كالنوبة والحبش ونحوهما - لم يحد اتفاقاً. 


)١(‏ في (ق١):‏ (ولا حد في قوله). 
(؟) في (ج١):‏ (واختلف). 

() في (ح؟7): (الأحمر). 

(5) في (ج١):‏ (على الأصح). 
(0)المدونة: 56/ .6٠0‏ 
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ولا حد في نسبة أحد من بيض لسود والعكس على الأصح. وثالثها: إن نسب 
الأسود للبيض وإلا حدء إلا أن يكون في آبائه أسود وهو كذلك. ولو نسب أحداً من 
العرب لغير جنسه أو قبيلته حَدٌ اتفاقاً. 


وكل قبيلتين جمعهم| أب يحد من نسَبَ أحداً من أعلاهما كالعرب”" لأقربه)ا 
لذن العكس, 

ولا حد في: (ما لك أصل ولا فصل) على الأصح. وثالثها: إن لم يكن من العرب 
وإلاحد له. وقيل: إلا أن يعذر بجهل»؛ ويحلف ما قصد نفيه إن كان في مشاتمة. 

ولو قال ابن عم أو مولى لعربي: (أنا خير منك)”" لم يحد على الأقرب. وقيل: يحد. 
وثالتهاً: إن قال: (آنةخير متك نسبا) وإلا دي فقظ. ورائعها: [ن قال: لخر متك عند 
الله تعالى) ومثله يشبه -حَلَتَ» وإلاحد. 

وهو انون جلدة على حرء ونصفها على رقيق ذكر أو أنثى. وقيل: إن قذف حرا 
فكالحر. ولو كَرَرهبَعْدَهُ كررَ على الأصحء وكذا إن كرره بجماعة فحدٌّ واحد على الأصح. 
وثالثها: إن قاموا دفعة» وإلا كرر لمن قام. 

فإن قذف في أثناء الْحَدّ ثانيً» أو الأول استؤنف لماء إلا أن يبقى يسيراً كخمسة عشر 
سوط ونحوها فيكمل ثم يستأنف الآخر. وقيل: كذلك إن بقي منه اليسير. وإن مضى 
النصف ونحوه استؤنف لم|. وإن ذهب منه يسير حَدَّ ما بقي لهما. 

ولو قال بعد الحد: ما كَذَْتَ عليه أو: لقد صَدَقْتٌ - حُدَّ له ثانياً على الأصح. وهل له 
تحليفه إن ادعى أنه قذفه أم لاء أو إلا أن يكون مشهوراً بذلك؟ أقوال. فإن حلف وإلا 


.)١ق( قوله: (كالعرب) ساقط من‎ )١( 
(؟) في (ح١): (لك).‎ 


باب الجنايات الاو 
سجن فإن طال أُطْلق. وفي أدبه قولان. ولو قام له به”© شاهد فهل يحلف فإن نكل فكيامرء 
وإن كان معروفا بذلك عَذِرَ بلايمين وإلا حلفء أو يحلف مع شاهده ويحاف؟ أقوال. 

وهو حق آدمي [171/ أ] على الأصح. وقيل: باتفاق. وهل يتعلق به حق الله تعالى 
أم لا؟ فله العفو عنه قبل الإمام» وكذا بعده إن قصد ستراً على نفسه» وإليه رجع؛ وعنه: 
مطلقاً. . فإن كان الحق لأبيه أو لأمه فلا عفو له بعد بلوغه. ويجوز عفوه عن أبيه أو جده 
لأبيه لا لأمه بعده إن كان الحق له©. 

ولو قذف ميتاء أو قَبَلَ موته ولم يعف عنه قام به ابنه وأبوه وجده لأبيه وأخوه وعمه 
وابنه» لا زوج وزوجة. وهل وإن لم يرث”" في الحال؟ قولان لابن القاسم وأشهب. 
وهل يِقَدّمُ الأقرب فالأقرب» 10 الجميع؟ قولان. فإن اجتمعوا فعفا بعضهم 
اعتبر غير الأخ وَمَنْ بَعْدَهُ. وقيل: لا عفو عفو لابن مع أبء ولا لاح مع لبن» ولا لبد مع 
أخ, ولا لعم مع جد. ولا قيام للعصبة مع الابن وَمَنْ بَعْدَهُ إلا بعد انقراضهم كبنت 
وأخت وجدة على الأصح. وللوصي القيام دون الوارث: فإن ل يَبْدكْ أحداً ولا أوصى به 
فلا قيام لأحد على المخصوص كمقذوف قربت غيبته وكتب إليه» وكذا إن بعدت. 
وسجن حتى يحضرء وظاهرها خلافه» وقيل: يَقَومُ به ولده فقط. 


.)١ح( قوله: (به) ساقط من‎ )١( 

(؟) قوله: (ويجوز عفوه عن أبيه أو جده لأبيه لا لأمه بعده إن كان الحق له) ساقط من (ح1). 
(؟) في (ج١):‏ (يدر). 

(5) قوله: (عفو) زيادة من (ح7). 


باب السرقة”" ٠‏ 


السرقة: أخذ مال وغيرو” من حِرّز ‏ حفيّة لم يؤتمن عليه. وهي خحرَّمَةٌ إجاعاً . وشرط 
سارقه التكليف فيقطع الحر والعبد. والذمي كذا المعاهد - على الأصح - وإن سرقوا 
لثلهم أو لم يترافعوا إلينا. وشرط الما كونه نِصَابَاً بعد خروجه مِلْكاً لغير آخذه تام لا 
شبهة له فيه حُتمَ يجا من حرز لغيره خفية» وإن حَطَبَا وا وفاكهة» فالنصاب ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم؛ وهل خالصة أو مطلقاً؟ تردد. 
وقال محمد: ولو ديناراً وتبراًء أو ما يُقَوّمُ بثلائة دراهم وإن نقص عن ربع دينار على 
المشهور. وقيل: إن يُعَوّم بالذهب. وقيل: بها إذا كانا غالبين. وقيل: با يباع به المسروق , 
غالباً منها. وهل يقَوم بالذهب في بلد يباع فيه بالعروضء أو في أقرب المواضع إليه؟ تردد. 
فلو ظنهها فلوساً أو الثوب فارغاً منهما قطع إن وجد أحدهما فيه أو في فراش اعد أو 
مرقعة”» لافي حَجَرِ أو حشّبَةِ. وَقْيّدَ إن كان الثوب نََلِقَاً حلف أنه لم يعلم» وسقط. وإن 
كان في عصا صّدَّقٌ إن أخرجها ني ليل أو من مكان مظلم: وإلا فلا. وقال أصبغ: إن كانت 
مفضضة وهي مما لا يفضضء فإن ريء7” أنه لم ينظر الفضة لم يقطع وإن كان فيها ثلاثة 
دراهم, إلا أن يبلغ قيمة العصا ذلك فلو نقص كل درهم حَوُوَبةٍ أوثلاث حبات ل يُمَطَمْ 
وإن نقص حبتين قُطِع. وقيل: إن نقصت يسيراً وجازت كالوازنة قُطِمَ اتفاقء وفي عكسهها 


.)١ح( قوله: (السرقة) ساقط من‎ )١( 

(1) في (ح١):‏ (ونحوه). ٠‏ 

(7) الخَدّة بالكسر وهي المضَدَّغْة؛ لآن الخد يوضع عليها . وقيل: الخدان اللذان يكتنفان الأنف عن يمين وشمال. 
انظر لسان العرب: 579/4 . 

(5) في (ح١):‏ (مرفقة). 

(0) في (ق١):‏ (بدا). 


ناب الجنانات انف 


م يقطع اتفاقا. وإن نقصت كثيراً وجازت أو عكسه فلا قطع على الأصوب» أشهب: وإن 
كانت الدراهم مقطوعة فلا قطع» قال محمد: إلا أن يكون معها بعضها. 

والمعتبر في القيمة الانتفاع الشرعيء فَيُعَوّمْ طَببُورُ”'» وعود خشبة» وحمام لعب 
وسمان» ودرة حم» وسيع طير معلم بمنفعته خلافاً لأشهب. ولو كمل يورَارٍ م يُقُطَمْ 
ولو1١17/‏ ب] في قَوْرِ خلافاً لسحنون. وهل خلاف أو لاء وَيحْمَلُ على الطعام والمتاع 
الذي لا يمكن إخراجه دفعة: وَيُحْمَلُ قول ابن القاسم على أنه إننا عاد لينظر ما يسرقه 
سوى الأول؟ تردد» وعن مالك نحوه. 

ولو اشتركا وناب كلا يِصَابٌ قُطِعَاء وإلا فثالثها المشهور: إن كان أحدهما لا يستقل 
ُطِعَاء إلا إن كان أحدهما أباً لرب المتاع ولو اشترك مع غير مكلف قط وكذا مع عبد لم 
يأذن له سيده في دخولء وإلا لم يقطع. وفي اشتراكه مع جد أو زوجة أو ضيف خلاف. 
ولو حملوه على دابة أو صبي أو مجنون قطعواء وعلى أحدهم وهو لا يقدر إلا بهم 
فكذلك. وقيل: الخارج”' وحده. ولو أكل طعاماً ونحوه أو أتلف شيئاً قبل خروجه لم 
يقطع وضمنه. ولو سرق متاعه ممن مرتهن أو مستأجر لم يقطع. وكذا ما ورثه أو وهبه له 
قبل نقله من حرزه””» وإلا قطع. ولو ابتاع ثوباً من سارقه في حرزه ولم يعلم فخرجا به ل 
يقطعاء وإن علم قطع وحده””. ولو اقتضى منه ديناراً فيه أو أخذه منه وداعة” قطع 
الخارج وحده. ولو أقر بسرقة شيء فكذبه ربه قطع على المنصوصء ويقي له ما ل يَدَعِه 


(1) طُنْبُورٍ بضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الموحدة آلة لحو مجوفة مثلثة عليها سلوك من نحاس يمر عليها 
بقضيب من نحاس فيحصل لحا صوت مطرب لأهلها. انظر حاشية الدسوقي: 3775/4 . 

() في (ح3): (الجار). 

(©) في (ح١):‏ (حوزه). 

(4) قوله: (وحده) زيادة من (ح7). 

(0) في (ق١):‏ (وأودعه). 


له على الأصح وأخذه. وَقْطِمَ له. وإن تكل حلف السارق» وأخذه وَقُطِعَ على الأصح. . 

ولو أخذه بليل من حرز غيره ققال: (هو بعثني) وَصَدَّفَهُ فإن لم يُشِْهْ ولا عُْرفَ 
بانقطاع لربه قَطِمَ» وإلا فلا. وقيل: متى صدقه لم يقطع. وقيل: إن قامت”" بيئة لم يصدق. 

٠‏ وسقط في خمر ولو لذمي لا قيمتهاء وق مزمار» وعود» وصليب» وطنبور لم يساو 

بعد كسره نصايا. | 

وَُوّم0" كَبردٌ صحيحاً على الأظهر كدف وكذا حِلْدُ ميتة لم يدبغ» وإلا فمشهورها: 
إن زاده الدبغ نصاباً قطع. وقيل إن ساوت صنعته يِضَابَاً قطع. وهل يوم السرقة 
واستظهرء أو يوم الدبغ؟ قولان. 

وفي كلب. وقيل: إلا المأذون. وق زيت نجسء وأضحية بعد ذبح قولان. ويقطع 
قَبْلَهُ كسرقة لحمها من متصدق عليه» وكسبع يذكى لحلده على المنصوص فيههاء إن قوم 
الجلد بنصاب بعد الذبح. وقيل: قيمته حيًا. وَقيْدَ بالعادية» وإلا قطع سارقها. 

وسقط عن شريك إن لم يُحجَبْ عنه المال» وإلا قطع إن كان الزائد نصاباً. وهل 
نصيبه من جملة المال-قول مالك- وهو ظاهرهاء أو من المسروق فقطء وصوب؟ قولان. 

فإن كان مُعَوّمَا نْظِرَ لقدر نصيبه منه خاصة اتفاقاً. ولو سرق من بيت المال قطع على 
المعروق» كمغتم بعد حوزه وإن لم يأخذ فوق نصيبه ربع دينار على المشهور إن كثر 
الجيش» وإلا لم يقطع كقبل الحوز. وقطع إن سرق لأبيه على الأصح. وثالثها: إن بان عنه» 
وإلا فلاء كالأب له. وكذلك الحَدٌ خلافاً لأشهب. وغير هؤلاء من الأقارب كالأجنبي» 


0)( في (ح71): (يمين). 
(5) في (ح1): (كانت). 


(7) من قوله: (وقوم كير) إلى قوله: (وأخذ قيمته من المشتري) ساقط من (ق١)‏ وهو مقدار لوحة كاملة. 


ورج اد لعن جاه بن سرفل” واستشكل. ٠‏ ون سرق لشدة جوع ل يقطع 
كحبس حقه من غريم” ' مماطل. وقيل: يُقَطَمْ. 

والحرز ما يعد صَوْئَك" للمال عُرْقَاً كحانوت [7؟1؟/ أ]لما فيه وإن غاب ربه» سرقه 
ليلا أو نهار أو فنائه” لما وضع فيه المبيع0. وقيل: إلا أن يتركه ربه دون غطاء. وقيل: 
إن تف. ولو دفع له ما يخلفه أو يختار منه أو أذن له في التقليب قسرَقٌ منه لم يقطع كأن مد 
يده لغيره على الأصح. وإن لم يأذن له قطع كأن سرق من تابوت صيرفي قام لحاجة. 
وقيل: إلا أن يكون من شأن ربه نقله فنسيه. 


وساحة الانِ حرز يا تقل أو حَظم مُطَلَقَ وَ َف لأجنبي”". وعرصة دار خنصة 
بلا إذن حرز مطلقاً وإن أذن ربها لضيف أو مرسل. ومن ' دخل في صنيع لم يُقَطَمْ ولو 
أخذ من بيت مغلق حُجِرٌ عنه على الأصح. وثالثه: إلا أن يخرجه من جميعها. ولو انفرد 
مع زوجته بسكناها فسرقت هي أو أمتها من بيت مغلق حُجرٌ عنهماء أو سرق لحا هو أو 
عبده كذلك - فالقطع» وإن لم يخرجه من جميعها على الأصح. . ولو أذن للناس فيها كعالم 
وطبيب قطِعٌ مَنْ سرق مِنْ بيت حجر عليه”” منها إن أخرجه من جميعهاء »لا من سرق 
من عرصتها. 


)١(‏ قوله: (قطع) زيادة من (ح؟). 
(0) قوله: (غريم) زيادة من (ح١).‏ 
(") في (ح5): (صواناً). 

(5) في (ح١):‏ (أفنائه). 

(0) في (ح1): (للبيع). 

(5) في (ح؟): (لا أجنبي). 

(0) في (ح0): (ولمن). 

(8) في (ح ؟): (عنه). 
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وللشتركة امباحة لكل الثاسن كفندق يقطع من سرق من بيوتهاء أو إن أخذ بقاعتها . 
ولو من سكاها اتفاقاء فإن حُحِرَتْ عن غير سكانها قطع من سرق منهم من بيت صاحبه 
إن أخرجه لقاعتهاء لا إن سرق من قاعتها(" إلا كدابة من مربط عرف لهاء أو شيىء من 
الأعكام”", ولو سرق أجنبي من قاعتها كثوب وأخرجه عنهاء أو من بيوتها وأخرجه 
لقاعتها قطع على الأصح. وثالثها: إلا في الأولى. ورابعها: عكسه. 

وظهر الدابة حرز ولو غاب ربها. ولو سرقها من موقف عرف لا لِبيْع أو غيره أو 
نياب ورم قال كبيج يكت د وزف قن مر بول آرن قأنن ريده ولو اه و ةل 
الأصح, لا باب مسجد مع غير حافظ» ولا سوق على المنصوصء ولا إن سرق الدابة 


34-4 
بسرجها وهي محلاة. 
والمحمل حرز لا فيه» وإن وحده على الأصح. ولنفسه بحافظء لا إن تُرِكَ وحده 
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بمضيعة” ". وكل شيء بمكان عرف به أو مع ربه أو بين يديه فهو حرز. ومَنْ سرق مِنْ‎ 


مِطْمَرٍ(“ بفلاة لم يقطع» وإلا قطع ككفن بقبر وإن بصحراء على المنصوص. 

والبحر لما طرح فيه كالقبر. والمرساة حرز لسفينة كحارس وإن ربطت بغير معتاد 
على الأصح. وإن سرق من هو بها من آخر وهو على متاعه قطع وإن لم يخرج به منهاء وإن 
قام عنه لم يقطع وإن خرج بهء وإن كان أجنبياً قطع مطلقاً إن خرج به وكذا إن لم يخرج به 
ورب المتاع معه. وإلالم يقطع. ‏ - 


(1) في (ح١):‏ (قاعها). 

(1) عَكَمْ المتاع يَعْكِمُه عَكْراً شدّه بثوب, وهو أن يبسّطّه ويجعل فيه المتاعَ ويَسّدَّه ويُسَمّى حيتذ عِكْاً. والِكامٌ ما 
عُكِمَ به وهو الحَبْلُ الذي يُعْكُم عليه والعِكْمُ عِكُمُ الَْْابٍ. انظر لسان العرب: 17 / 419. 

(؟) قوله: (بمضيعة) زيادة من (ح١).‏ 

(4) امم هو الخبط الذي يقدّر به البناء يقال له بالفارسية اليه انظر لسان العرب: 5/ 607 . 


باب الجنائات نفد 
٠‏ والإبل وإن غير مقطورة حرز لنفسها ولا عليها وإن واقفة أو غاب ربها كالرواحل؛ 
وكذا ما سيق لمرعى من ماشية ونحوها. والخباء وإن غاب ربه حرز لنفسه ولا فيه» وكذا 
لماء في فنائه على الأصح. . ولو سرق ذووا أخبية بعضهم من خباء بعض قطعوا على 
الأصح. لا أهل خباء واحدة. 
واختلف فيمن سرق من حبل قَضَّارٍ أو صَبَّاغْ. ولمالك في العَّسّالٍ في البحر ينشر 
الثياب وهو معها يقطع من سرقها. [؟17/ ب] ولو نشر ثوباً على حائط وبعضه خارج 
للد لحا دوي ا ا ار 
يضبطه. وليس في حرز ولا معه حافظء وإلا قطعء إلا أن يأخذه علد امار 
رن 
اللخمي: والنائم كالصبي. ولو أزال باب مسجد أو سقفه قطع. وكذا لو سرق 
افيا عل الأصح ولوريخي عاق أن مار" ول متقزه الثها: إن كان عليها غلق أو في 
نهار. ورابعها'': إن ربط بعضها ببعض. والبْسْطٍ المتروكة فيه يُقْطَعُ سارقهاء لا إن كانت 
هل وك سورب نهار اناف وني بلاطه خلاف فإن كان كحصّر أو زكاة 
الفطر ببيت” ” فيه فلا قطع مع الإذن» وإلا قطع إذا أخرجها إلى المسجد. ولو كانت الزكاة 
في المسجد لم يقطع إلا بحارس على الأصح. وقيل: يدخله الخلاف في الحصر. 
ولو قام للصلاة وثوبه بقربه قطع سارقه» ولو قبض قبل التوجه به. وقطع في خِلٍ 
باب الكعبة» لا حليتهاا ' في وقت فتحهاء وإلا قطع إلا أن يؤذن له في دخوها. ويقطع 


)١(‏ في (ح3): (في نهار). 

(*) قوله: (ورابعها) زيادة من (ح7). 
(9) في (ح3): (بيت). 

(5) في (ح١):‏ (في حليها). 
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رلك 2111111111 كمن دخل حََامَاً 
لسرقة لا لحاجة؛ أو تقب أو تسور ولو بحارس لم يأذن له في تقليب» ولو ناوله فمد يده 
لغيره قطع؛ ولا يقطع حتى يخرجه من ا حام إن كان له حارسء وإلا فكسرقة أجنبي من 
بيتٍ بدار مشتركة» وصدق مدعي الخطأ. 

ولا يقطع عبد في مال سيده أو أحدهما إن كان مشتركاء وإن حجب عنه على 
المشهور. والمكاتب مثله. ولا قطع في ثمر معلق معلق. وهل إلا أن يكون على حائطه عَلَقٌّ 
كنخلة بدار أو مطلقاً؟ قولان”". فإن آواه جَرِيْنٌ قطع سارقه. وهل إن كان قريبا من 
البيرت أو مطلقاً؟ قولان. وإن سرقه وقد تبيأ للنقل فثالثها: إن ربط بعضه ببغض قطع؛ 
وإلا فلا. فإن كان عليه حارس أو سرقه حين” " نقله قْطِّ اتفاقاً. وقطع إن أشار إلى دابة . 
بعلف فخرجت له على الأصح؛ كصبي أعجمي. وإن سرق عبداً كبيراً فصيحاً لم يقطع؛ 
وإن كان أعجمياً قطع؛ وكذا إن خدعه على الأصح. ولو راطنه فأطاعه لم يقطع؛ وَمُيدَ إلا . 
أن يَعْرَّهُ كقوله: (سيدك بعثني إليكء أو قد اشتريتك منه) ونحوه. 

ولو عقده ليرفعه؛ أو نقله في الحرز ولم يخرج به لم يقطع. ولو نقب وأخرج غيره 
وتواطئا قطعاء وإلا قطع عليهما. وفيها: ولو قربه أحدهما إلى باب الحرز أو النقب 
فتناوله الخارج قطع وحده؛ إذ هو أخرجه. ولا يقطع الداخل. وقال أشهب: يقطعان 
معاً. ولو تعاونا في النقب خاصة والتقيا فيه قطع من أخرجه خاصة. وقطع داخل ناوله 
لآخر خارجه ولو أُخَلَ في الحرز. وخارحٌ أدخل يده قطع””" لا داخخل على الأصح. ولو 
ناوله الأسفل لمن في أعلى الحرز فهل يقطع الأسفل” أم لا؟ تردد. وقطعا معاً إن التقيا 


.)١ح( قوله: (قولان) ساقط من‎ )١( 

)١(‏ في (ح3): (حرز). 

(1) قوله: (قطع) زيادة من (ح؟). 

(4) قوله: المن ني أعلى الحرز فهل يقطع الأسفل) ساقط من (ح5). 


اب الجنادات ع 
3 وسظ النتقبء وكذا إن ربطه فجذبه”" الخارج. 51 أ] وقيل: لايقطع الداخل. 
ولو هرب با معه وقد أَحَدٌ في الحرز لم يقطع» وإن لم يشعر به كأن اتزر بإزار وهرب به. 
ولا إن اختلس أو كابر» وكذا إن هرب بعد شعوره بهم. ولو شاءوا منعوه. ولو ذهبوا 
ليأتوا بمن يشهد على الأصح؛ وإن لم يشعر فقولان. ولو أخذ فيه بعد أن ألقى ما معه 
خارجه فشك مالك. وقال ابن القاسم: يقطع, وشُّهُرٌ. ولو وقع في نار أو كان كزجاج 
فتلف فهل يقطع أم لاء أو إن كان ليخرج فيأخذه قطع لا إن قصد إتلافه؟ أقوال. ولو 
بلغ دينارا أو جوهرة ونحوهما وخرج قطع لا إن أكل فيه طعاماً ونحوه؛ أو أتلفه أو دهن 
كن بدهن أو نحوه إلا أن يسلت منه بعد خروجه ما قيمته ثلاثة دراهم. ولو ذبح 
فيه شاة ونحوها اعتبرت قيمتها بعد خروجها مذبوحة ولو سرق حرا صغيراً لايميز من 
حرز مثله قطع على الأصح. وقال به الفقهاء السبعة. 
ويثبت بشهادة عدلين لا بعدل مع امرأتين أو مع يمين إلا الغرم فقط. وبإقرار طوعاً لا 
كره”" ولو أخرج المسروق أو عَيّنّ القتيل» إلا إذا أمن بعد رة فع الإكراه أو أتى بها يدل على 
صدقه؛ وكذا إن قال: اجترئت وفعلت على صفة كذا. وهل خلاف؟ تردد. وقيل: إن عَيَهُ 
قطع لا إن قال دفعه لي فلان» أو أخرج نقداً لا يُعْرَفٌ بعينه. وقيل: إن أخرجه ولو بعد سجن 
وقيد وتهديد” ' قطع. وقيل: إن حَبْسَهُ َ حَبْسَهُ سلطان عدل في حق فأقر في مسجنه قطع» وإلا فلا. 
فإن رجع عن إقراره فكالزنى. ولا بد من غرمه كمتهم رد اليمين فحلف الطالب. 
وسقطت عن متوسط على الأظهر كَمَُرِ ف حَدَالوَقَضل اتفاقا.وَأدّبَ المدعي عليه بذلك. 


)١(‏ قوله: (في) زيادة من (ح؟). 
(؟) في(ح١):‏ (فجر به). 
(؟) في (ح3): (كرأسه). 
(5) في (ح؟): (مكرها). 
(0) في (ح7): (وتعزير). 
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وقيل: وإن لم يعينوها. وصدق السيد مع يمينه إن قال: هو لي في غير مكاتب ومأذون له 
في التتجارة. 

وموجبه القطع مع رد المال إن أيسر إليه”". وقيل: إلى القيام من الأخذ أو كان قائي 
بيده» وَرُدّ مع عدم القطع مطلقاً. وقيل: وإن قطع. ولو سرق لتاعة واتصل يسره - 
تحاصوا فيم| بيده وإلا فلا شيء لمن سرق له بعد' "© عسره. 

ولو ذهبت يمين السارق بسماوي» أو قام عليه شاهد. أو قالت البينة: من حرزء 
وقال هو: من غيره» أو من حرز ثم رجع -فكضان الغاصب. وقيل: | تقدم, أما لو 
سرق دون نصاب أو من غير حرز اتبع مطلقاً ولو باع ما سرقه لمن أتلفه. فإن أمضى ربه ' 
البيع لم يتبع السارق به إلا إذا اتصل يسره'". وإن لم يمضه. وأخذ قيمته من المشتري7*) 
اتبع بها السارق. وإن وجد المشتري عديماً رجع على السارق. فإن كانت القيمة أقل من 
الثمن أخذها منه وأتبعه المشتري بالزائد. وإن كان بالعكس أخذ منه الثمن وأتبع المشتري 
بها بقي له من القيمة. | 

وتقطع يمناه من كوعها وتحسم بالنار» ثم رجله اليسرى» ثم يده اليسرى» ثم رجله 
اليمنى ثم يعزر ويحبس. وقيل: يقل فلو سقط العضو بعد السرقة بسماوي سقط القطع» 
[/ ب] ولو كانت اليد شلاء فكالعدم. وقيل: إن بطل نفعهاء وإلا قطعت. وقيل: 
تقطع مطلقاء فإن نقصت أصبعاً قطعت لا ثلاثاً. وفي الأصبعين خلاف. وعلى الانتقال 


للق قوله: (إليه) زيادة من (ح1). 
(0) في (ح3): (قبل). 

[فرف في (ح١):‏ (سيده). 

(؟) نهاية السقط من (ق١).‏ 


يها عن مالك تقطع رجه اليسرى» ثم ام ريمحو وقال20: 1111 


ولو أخطأإمام أوغيره فقطع اليسرى أجزأ. وقيل: لاء والحدباق. ولو تعمده السارق 
أجزأ. وقيل: ال ا اع ره رار لا بكر بطل لمن ولو 
كرر السرقة فكمرة, وإ مِن”' متعدد ويأي القتل على كحد زنى وشرب حمر لا حد فرية. 
وتداخلت الحدود”” إن اتحد ما يوجبه كشرب وقذف على المنصوصء وإلا تكررت. 
وقبل: يكفي الأكثر. ولا تسقط غير الحرابة بتوبة وعدالة» وإن مع طول زمان. 


)١(‏ في (ح١):‏ (وقيل). 
(1) قوله: (من) ساقط من (ح؟). 
(؟) قوله: (الحدود) زيادة من (ح1). 


باب الحرابة”" 


الحرابة: قطع الطريق بمنع مرور وأخذ مال المعصوم على وجه لا يمكن معه غوث؛ 
ولو منفرداً بقرية على الأصح. كأن أخذ بحضرة خروجه لذلك. وإن لم تف السبيل على 
الأصح” ". وقيل: يودب خاصة. 

أو أخافها'” وإن لم يأخذ مالا ولا قَتَلَء أو سقى سيكران"» لذلك؛ أو خادع صَبيا 
وغيره فأخذ ما معهء أو دخل داراً أو زقاقاً في ليل أو نهار وقاتل لأخذ مال» خلافاً لعبد 
الملك. فلو قاتل”” خلاص ما أخذه فليس يمحارب» ولو قتل المغصوب منه إثر غصبه 
خشية الطلب فغيلة» ولو لقي رجلا فسأله طعاماً فأبى فَكَتَّمَهُ وأخذ ما معه”" أو قال في 
دابة معه: وجدت عليها رجلاً فنزعتها منه -فقال مالك: يشبه المحارب» إلا أن حده 
الضرب والنفي. ولو نزع ما على شخص في طرفي ليل أو فيه مكابرة فليس بمحارب. 
وقوتلوا بعد دعاء على المشهور إن أمكن. وهل إن طلبوا مثل علف أو ثوب ونحوه 
يعطوه وهو مذهبهاء أم لا؟ قولان. 

وموجبها إما قتل بسيف أو رمح لا بحجارة ونبل وشيء فيه تعذيب ورمي من 
شاهق ونحوه أو صلبه قائاً غير منكوس. ويستحب إطلاق يديه لماته. ولا تصلب 


م 
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أمرأة. وَقَدَمَ القتل خلافا لأشهب. وعنه التخيير. ولو حبس للقتل فهات م يصلب» 

(١)قوله:‏ (الحزابة) ساقط من (ح؟»ق١).‏ 

(1) قوله: (كأن أخذ بحضرة خروجه لذلك» وإن لم يخف السبيل على الأصح) ساقط من (ح؟). 

(0) في (ق١):‏ (أخفاها). , . 

(4) السَيكَرَانٌ نبت دَائِمُ الحُهْرَةٍ يُؤكل َب وَأَشَدٌ مه لتيب الْعَفْلٍ الْبَنْج. انظر شرح خليل» للخرشي: 
١/4‏ . 

(6) في (ق١):‏ (قال). 

)١(‏ في (ح؟): (متاعه). 


باب الجئانات 84 
ناب اللبناد 
بخلاف ما لو قتله إنسان. ثم قتله''" مصلوباً على الخشبة. وصلي عليه إن قتل قبل صلبه ثم 


صلبء لا إن قتل على الخشبة» خلافاً السحنون. فينزل ليصلى عليه واختلف قوله؛ هل يعاد 
على الخشبة ثانياً أو لا وإن رأى ذلك الإمام؟ وقال عبد الملك: يترك حتى تأكله الكلاب أو 
السباع» ولا ينزل إلا للدفن. وعنه: يُصَفبّ خلف الخشبة ويصلى عليه وهو”" عليها. 

أو تقطع يمينه ورجله اليسرى في فور لا في وقتين» فإن عاد فيده اليسرى ورجله 
اليمنى. ولو كانت يده اليمنى شلاء أو ذهبت لِقَوَدٍ أو جناية وشبهه قطعت يده اليسرى 
[575/ أ] ورجله اليمنى. وعند أشهب تقطع اليسرى» فلو كان أقطع الرجل اليسرى 
فكما مر على الأول. وعند أشهب: تقطع اليمين» فإن لم يكن له إلا يد أو رجل قطعت» 
وإن كان له يدان قطعت اليمنى» أو رجلان فاليسرى. 

أو ينفى لبلد على مسافة قصر فصاعداً فيسجن فيه لظهور توبته. وكراؤه من ماله إن 
كان له''' وإلا فمن بيت المال. وروي: النفي سجنه. وقيل: طلبه حتى هرب ويتتخفى أو 
يقام عليه الحد. وعلى الأول فلا نفي على عبد ولا امرأة إلا أن يرضى سيده بذلك أو 
ترضى المرأة وتجد رفقة مأمونين» وهو أرفق من القتل والقطع. وهل هو على التخيير أو 
على الترتيب؟ روايتان. وليس المراد بالتتخيير أن الإمام يفعل فيه بالتشهي» وإنما يختار ما 
هو أقرب إلى الله تعالى وأولى بالصواب اجتهاداً أو التعيين” له دون المجني عليه بقطع 
ونحوه. وبالقتل” ' والإعانة يتحتم قتله على المشهورء ولو بغير مكافئ» ولو جاء تائباً على 
المعروف. ولا عفو للولي على الأصح. 


)١(‏ في (ح١):‏ (مثله). 

(1) قوله: (عليه وهو) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) قوله: (له) زيادة من (ق١).‏ 

(4) قوله: (أو التعيين) ساقط من (ق١).‏ 
(6) في (ح5): (بالقطع). 
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ل وقيل: إذا لم يِف السبيل ولا ككل ضُربَ ونفي» وإن أخذ ا مال وأخاف أو وقع منه 
أحدهما فقط حير فيه بين قتل وقطع فقط. وإن طال زمانه وغلا أمره فيل ولو ل يَقَتلُء 
ولا تخيير فيه. وروي: يحي فيه وإن قتل وتعاظم فساده. وروي: إن كان ذا رأي وتدبير 
ذل بكل خا أو بعلن وقوه قُطِعَ» وإلا عرّرَ وسجن. وقيل: إن طال ول يفيل ولا أت 
مالأ أو أخلّ - ير فيه ين قل وَقطْم وغيرهماء وإن لم يطل أمره وَأَخدَ فور خروجه 
ولاقتل أحداً - صرب وَبِْيَ. وقيل: للإمام ة قطعه. وقيل: وقتله. 
فإن تاب قبل الظفر به لا بعده سقط الحد. ورجع الأمر للمجني عليه على الأصح. 
وقيل: يسقط حقه أيضاً إلا ما وجد بيده من المال. وهل توبته بترك ما هو عليه وإن لم يأت 
الإمام أو أتاه طوعاًء أو بترك”" ما هو عليه وجلوسه في موضعه وظهور ذلك لجيرانه لا. 
بإتيان الإمام, أو بالمجيء إليه لا بترك ما هو عليه؟ أقوال. 


ولوهربوا لم يتبعوا على الأصح. وقيل: يتبع منهزمهم» ويقتلون مقبلين ومدبرين» وليس 
هروبهم توبة وإن خيف منهم دفف على جريحهم. وقيل: لاء وإلا اجتهد فيه الإمام. 

ولا يجوز تأمينه» وإن وقع فكالعدم. وقال محمد: إن امتنع بنفسه حتى أعطي الأمان 
فهل يتم له ذلك أم لا؟ قولان”". 

وَل الرييئه"" والمتسبب”' في القتل» وكذا إن لم يتسبب على الأصحء وغرم كل عن 
الجميع؛ جاء تائباً أم لا. وقيل: ما أخذه فقط. وقيل: إن كان لا يقدر على ذلك إلا بتعاون 
فكالأول» وإلا فكالثاني. 


(1) في (ح7): (ترك)» وفي (ق١):‏ (يترك). 

(1) قوله: (قولان) ساقط من (ح؟). 

ريخو الس والطلية الذي ربخي للاوع ليذ تم عد ولايكوه إد عل جل أرخرف يقظرده» 
(5) في (حكءق١1):‏ : (في المتسبب). 


باب اكات 685 


تبع إن ن ظفر ا ودفع ما بأيديهم لمن طلبه”. و وَوَصَفَهُ كاللقطة بعد 

الما ل يا ا و 
أظهر. ولو أقام غيره بينة أنه له أخذه. وإن ذهب ولو بسماوي [5 77/ ب] ضمنه الأول 
لا إن أخذه الأول أيضاً ببينة» أو شاهد ويمين وهلك بسماوي. ولو أقر بالحرابة ويالمال 
للرفقة أخذ منه ودفع لكل واحد ما سلم له أصحابه. فإن تنازع اثنان في شيء تحالفا”» 
وقسم بينههاء ومن حلف فهو له دون من نكلء ولو نكلا معاً فلا ثيء لهماء وإن كان 
أحدهما من الرفقة فهي له دون الآخر. 

وترك ما بيد المحارب إن ادعى أنه له ولو كثيراً لا يملكه مثله إن لم يدعه غيره. 
وجازت شهادة اثنين من الرفقة لا”" لأنفسهم|. وفيها: شرط العدالة. ولو شهد له ولغيره 
م يجز إلا إذا كان حظه يسيراً جداً. ومنعت لابنه إلا مع غيره في قتله قبل التوبة. ولو شهد 
أن هذا هو المشتهر بالحرابة ثبتت ثبتت» وإن لم يعايناها. 


(1) في (ح١):‏ (طلبه). 
(1) في (ح؟): (حلفا). 
(؟) قوله: (لا) ساقط من (ح١).‏ 


باب الشرب 


وجب على كل مسلم مكلف بشرب ما يسكر جنسه طوعاً - وإن قَلّ - دون عذر - 
انون جلدة بعد صحوه لا قبله» وإلا أعيد. وقيل: إن أحس”" بالألم أجزأء وفي أثنائه 
كمل. والماضي كالعدم. ولا يعذر بِجَهلٍ حُرْمَةٍ لقرب عهد على الأصح؛ أو وجوب حَدٌ 
بخلاف مَنْ ظنه غيره أو اضطر لإساغة» وفي إباحتها قولان. وأما لعطش أو جوع أو 
دواء وإن طلاء فحرام على المشهور» والنجس كذلك. 

ولاحَدٌَ على حنفي لم يسكر بشرب نبيذ على الأظهرء وعن مالك وأصحابه: يد 
ولا تقبل شهادته. وتَسَّطرَرِقٍ وِنْ كَل جزؤه كذي شائبة. 

ويثبت بشهادة عدلين أو إقرار اتفاقا» فإن رجع فكالزنى. ويشهادة على شّعٌّ من 
يعرفه على الأصح» وإن خولفا على المنصوص. فإن شكا وهو من أهل السفه”" نُكَل» 
وإلا ترك. وهل يكفي واحدٌ أمره الحاكم؛ أو لا بد من اثنين؟ قولان. ويثبت إن تقيأ خراً 
ببينة» فإن شك في ذلك استدل بتخليطه وَحَدَّ وإلا ترك. 

0 الزنى والقذف والشرب بِصَرْبٍ وسوط”" معتدلين» وقيل: الأخير أشدها. 
ويضرب قاعداً على ظهر وكتفء وقيل: في جميع الجسد إلا الوجه والفرج بلا ربط. 
وتطلق يداه؛ إلا إذ لم يدع الضرب يصل لمواضعه فيشد. ويترك على المرأة ساتر لا يقي 
الضرب. وفيها: ويجرد الرجل. واستحب جعلها في فَعَةٍ وفيها ترابٌ وماءٌ للسترء وأخر 
إن خيف تلفه كزان. ووالاه إلا لخوف تلف. ولا يسجن بعد كاله» ولا يطاف به. 
وقيل:”/ إلا المشتهر بالفسق. 


)١(‏ في (ح7ءق١1):‏ (حس). 
)١(‏ في (ح١):‏ (السفاهة). 
(6) في (ح١):‏ (وسوطين). 
(4) قوله: (وقيل) ساقط من (ح١).‏ 


وللإمام التعزير 1 معصية الله + تعال؛ ولحق 7" باجزاد: -بقدر 1 وقائل ومقول 
له- بسسجن”' ' ولوم وإقامة ونزع عمامة وضرب وإن زاد على حَدٌ على المشهور؛ أو أتى 
على النفس. وهل على العاقلة أو لا شيء عليه؟ قولان. 
وقيل: أقصاه عشرة أسواط. وقيل”": خمسة وسبعون. وقيل: مائتان. وقيل: ثلاث 
مائة. وعن أشهب: لا يزيد معلم على ثلاثة» وإلا اقتص منه. 
وللسيد [5؟757/أ] أدب رقيقه كزوج فيا يتعلق بحقه. وأب في صغير لا كبيرء 


ومعلم بإذنه. 


فصل 

وضمن طبيب جهل أو قلع غير ما أورَ به أو زاد أو نتقص أو بلا إذن» أو غير مُعْتَيرٍ 
كإذن عبد أو غير مكلف في فصد”” أو حجامة: أو ختان كالخطأ. وقيل: في ماله. وَأدّتَ 
0 (خطا) إن تبس لتعمده فإن 
ادعى الزوج أو السيد مع فقء عينٍ ونحوه”" الأدبّء ونسبا للعمد يلا على الأدب» 
وإليه رجع سحنون. فإن تبين عمدهما بيع العبد إن رضي وطلقت الرأة إن اختارت. 

موجن في ريج عاصف بموضع م يؤمن» وإلا فلا كأن بغته» أو قام لطفتها؛ أو 
ند نا بز جر لات صيا رمال ألار ورا كا بدا كه وقيل: عانم 


ينذر. وقيل: إن قضِيَ بهدمه» وإلا فلا. 


(1) في (ق1): (ل يسجن). 

(1) قوله: (وقيل) ساقط من (ح؟). 

(1) الفصدٌ: شَقٌّ العِرْقٍ. انظر لسان العرب: 785/8 . 
(5) قوله: (ونحوه) ساقط من (ح١).‏ 
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ولو عضه قَسَلٌ يده فقلع أسنانه ضمنها على المشهور. ولو نظر له من كوة أو غيرها 
فقصد عينه فالقود على الأصح. وإلا ففي الضمان قولان. ْ 
وجاز دفع صائل. وأنذر إن فهم وأمكن وإن عن مالء وَقَضْدٌ قتله إن علم أنه لا 


يندفع إلا به» وإن قَدَرَ على هروب بلا مضرة حَرّمَ الجرح. ومن قتل صائلا بعد تقدم لربه 
بلق 


وزعم أنه صال عليه وأراده - صَدَقٌ بيمينه بغير بينة في موضع انقطاع. وفيه| أتلفه 
الصائل ثالثها: يضمن ربه إن أنذر. وقيل: حيث يجوز له وأخذه. وإلا ضمنه اتفاقاً فيا 
له. وقيل: على عاقلته. 

ويثبت بشاهدين اتفاقاء وبشاهد ويمين على الأصح. ولا يصدق قاتل زعم أن 
المقتول قصد قتله أو أراد زوجته إن لم تتقدم منه شكوى. وإن قال: وجدته معهاء وأقام 
أربعة فكالخطأء وقيل: هدر. وإن لم تقم بينة َل إن لم يأت بلطخ» وقيل: أو بشهادة 
عليها””» ولو في غيبته. 

ولا ضمان في زرع أتلفه البهائم نهارا على الأصح إن لم يكن معها راع وسرحت بعد 
المزارع؛ وإلا فعلى الراعي إن فرّط. وقيل: إن كان الموضع مختصاً بالمزارع دون المسرح أو 
أهملت أو من شأنها العداء على الزرع وأنذر ربها مطلقاً. وقيل: إلا أن يعجز رب الزرع 
عن حراسته لكثرة. وبيعت عادية» وإن كره ربها ببلد لا زرع فيه" إلا أن يحبسها عن 
الناس» وفي منع اتخاذ ما يشق حراسته كحمام ونحل قولان. 


)١(‏ في (ق١):‏ (بعد يمينه). 
(؟)في(ح١1):‏ (بشاهدة عليه). 
(8) ني (ق١):‏ (إنل). 


وضمن رب الماشية م تلفته لاد إن زاد على قيمتهاء لا الأقل”" منها ومن قيمة ما 
فسد على المشهور. كوم على الرجاء والخوف, ولا يؤخر لنبات الزرع على المنتصوص. 
فإن تأخر الحكم فعاد سققطت القيمة على الأصح. وإن عاد أقل غرم ما نقص»ء وقيل: لا. 
ويؤدب المفسد وثالثها: إن كان الأول ينتفع به فعليه قيمته لا على الرجاء» خخلاف”» 
لأصبغ» وإن عاد بعد الحكم لم ثر رذ القيمة على الأصح. وهل لا بد في التقدم”" لأربابها 
من إذن الإمام أم لا؟ قولان. 


(1) قوله: (لا الأقل) ساقط من (ح1). . 
(5) في (ح؟): (والخوف). 
(5) في (ق1): (التقويم). 


ات الشامل لبهرام 


باب العتق 

/١1[‏ ب] العتق من أفضل الأعمال وأعظم القرب ثواباء يشهد لذلك الكتاب 
والسنة والإجماع» ولا يصح إلا من مكلف ولو سكراناً على المشهور دون حجر ودين 
حيط» ولو أعتق ثم قام غريمه فله رده أو بعضهه فإن لم يوجد من يشتري بعضه بيع كله 
وهل يستحب صرف ما فضل في عتقء أو فيها شاء؟ قولان. 

وأقرع إن كانا اثنين لا يفي بالدين ما بيع منهما مبعضاًء ولو أيسر بعد الرد وقبل البيع 
وبعده وقبل تنفيذه بطل الرد على الأصح. وثالئها: إن قرب وإلا فلاء وقيل: إن أيسر 
قبل' ' البيع وقسم الثمن رد وإن قسم وطال مضى. وقيل: وإن لم يقسم إذا أنفذ البيع 
ومضى زمن الخيار» ولو أيسر ثم قام الغريم بعد عسره أو سكت بعد العتق وطال فلا رده 
فإن قال: لم أعلم صدق إن لم يشتهر بحرية ولاجرت عليه أحكامهاء وإلا فلا. 

وقيل: في أربع سنين لا أكثرء ولو ثبت أنه لم يزل متصل العدم مع غيبة الغريم وعدم 
علمه رد وإن طالء لا إن قال: علمت بعتقه وجهلت إحاطة الدين وله مال ظاهر. 
والوصية به كغيره. وإن حلف بعتقه فحنث أو نجزه دون يمين قضي عليه» لا إن نذر عتقه 
وأمر فقط وقيل: إن امتنع قضي عليه» ولو مات ول يفعل لم يعتق من رأس مال ولا ثلث. 

والمعتق: كل رقيق لم يتعلق بعينه حق لازم؛ وصيغته صريح كالتحريم؛ وإن في هذا 
اليوم؛ أو فك الرقبة وما تصرف منهماء ولو قال: أنت حر اليوم من هذا العمل وقال: لم 
أرد عتقه صدق بيمينهء ىا لو قال له: لا سبيل لي عليك؛ أو لا ملك إن علم أنه جواب 
لكلام وإلا عتق. وكما لو أعجبه طبيخه أو صنعته. فقال: ما أنت إلا حرٌّء وقال: أردت 
حر الفعال» أو قال له لما عصاه: تعال يا حرء أي: أنك بمعصيتي تشبه الحرء لا إن تخاصم 


باب الع 86١‏ 
مع خرن قال سيد حو جر كلف أو قال: أكدحي وقان"'":أروت:الكذب مل 
الأصحء إلا بقرينة تدل على صدقه ىا مرّ. 

ولو قال لعاشر: هو حر؛ فلا شيء عليه إن دفع بذلك ظلاً عن نفسه. ول ألزمه إن 
قال: كان عبدًا فهو حرٌ ولم ينو العتق فلا شيء عليه» وإن قال: تصدقت عليك بعلمك أو 
خراجك أو خدمتك حياتك عتق ناجزاً على المنصوصء ولو تصدق عليه بخراجه؛ وقال: 
وأنت حر بعد موتي صار كأم الولد» وهل يعتق من رأس ماله؛ أو من ثلثه؟ قولان. 


ولو قيل له: في عبده من ربه» فقال: ما له من رب إلا الله أو هو عبد» أو هو لك» 
فقال: لا ؛ فلا شيء عليه'"'» كقوله ذلك لامرأته فلا شيء عليه إن لم يرد طلاقهاء ولا 
يحلف على الأصح. ولو سئل عن أم ولده؛ فقال: هي حرة ولم يرد العتق فلا شيء عليه؛ 
كقوله في أمته: هي أختي أو عبدي هو أخيء أو في مساومة: هو حرٌ. وكناية: كوهبت لك . 
نفسك أو عتقك أو تصدقت /١77[‏ أ] عليك بذلكء أو اذهب أو اعزب بالنية» وكذا 
اسقني الماء» وعتق على بائع علق هو ومشتر على بيع وشراء» وقيل: على المشتري كم إذا 
انفرد بالتعليق أو البائع على المشهور”" فيهما ومن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه 
شراءً فاسداً ؛ عتق عليه ولزمته قيمته ورد ثمنه» وإن اشترى” بعضه عتق جميعه إن كان 
مليا. وعن سحنون: وإن حلف بحرية عبده إن باعه لم يحنث بالبيع الفاسد خلافاً لابن 
المواز» ومضى عتقه بشراء نفسه ولو فاسدا. وفيها: ومن قال: كل تملوك لي حر في غير 


يمين أو في يمين حنث بها”“ عتق عليه عبيده» ومدبروه ومكاتبوه» أمهات أولاده» وكل 


)١(‏ قوله: (فقال سيده...) ساقط من (ح؟). 
(1) قوله: (عليه) ساقط من (ح١).‏ 

() في (ق1): (المشتري). 

(5) في (ح7): (استئتى). 

(6) قوله: (بها) ساقط من (ح؟). 
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شقص(” وهاوك زيقرم عليه يك إن كان مذاء ويضق أولاة حينم م زعأئق ونوا 
بعد يمينه أو قبلها. محمد: وإنما يعتق ما ولد لعبيده بعد اليمين في يمينه لأفعلن» لا في 
يمينه'"" لا فعلت» وإليه رجع ابن القاسم. فإن كان إماؤه حوامل يوم اليمين؛ دخل الولدفي 
اليمين» لا إن حملن بعدها على الأصوبء لا عبيد عبيده؛ ولا من في ملكه أو يملكه بعد في: 
كل مملوك لي أبداً حر للحرج. إلا أن يعين شخصاً أو جنساً أو بلدا”” أو زمنا يبلغه غالبا 
وإن قال: إن دخلت كذا أبداً فكل تملوك أملكه حر ؛ عتق عليه من في ملكه يوم حلفه فقط. 
وقال أشهب: إن قال: إن دخلت فكل ملوك أملك أبداً حرٌ لم يعتق من عنده الآن. 

وفيها: ومن حلف بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل كذاء فهو على برّ ولا يحنث إلا 
بالفعل» ولا يمتنع من بيع ولا وطءء بخلاف إن لم أفعل ولأفعلن؛ إذ هو على حنث . 
فيمنع من البيع والوطء إلا الخدمة؛ وإن قال لعبده: يدك حرة أو رجلك ونحوهما عتق 
جميعه» وهل يحكم في الباقي أو بنفسه» أو كان مشتركا فيحكم وإلا فبنفسه؟ أقوال. ومن 
ملك عبده العتق؛ فقال: أعتق نفسكء فقال: اخترت نفسي» فإن نوى بذلك العتق صدق 
وعتق» وإن لم يرد العتق لم يعتق على الأصح. وإن قال: واحدٌ من رقيقي حر أو هو في 
السبيل أو المساكين ولم ينو واحداً بعينه؛ فهو مخير في عتق من شاء منهم أو جعله فيه| ذكرء 
ولو شهد عليه أنه قال: أحد عبيدي حر فأنكر وأبى العتق» فهل يقضى عليه بعتقهما مع 
أوعتق أدناهما؟ قولان. 

محمد: ولو قال: نويت واحداً أو نسيته عتقا معاً. وقيل: يخير في عتق من شاء منهما. 
ولو قال لأمته: إن حملت فأنت حرة؛ ففيها: له وطؤها في» كل طهر مرة. وقال ابن 


)١(‏ في (ح3): (شخص). 

(1) قوله: (يمينه) مثبت من (ق١).‏ 
(؟) قوله: (أو بلدا) ساقط من (ح؟). 
(4) قوله: (في) ساقط من (ح١).‏ 


نأب العَقٌ 807 


القاسم: إن كات حاف ته وإذا ل يتين لك" قت مع خرايتهاء وبل له 
وبينهاء فإن ظهر حملها عتقت وأخذت خراجهاء وإلا فله بيعهاء ولو من انين بعتق عبده 
يعتق إلا باجتماعهم| لا بواحدء إلا إذا كانا رسولين» ولو قال: لأمته إن دخلت الدارين 
فأنت حرة عتقت بدخول إحداهماء أو لأمتيه إن دخلتما الدار فأنتما حرتان [7؟7/ ب] 
فدخلتها واحدة فلا شيء عليه إلا بدخول الأخرى فيعتقان. وقيل: تعتق الداخلة 
وحدها. وقيل: والأخرى. 

وعتق عليه أصوله وإن علواء وفصوله وإن سفلواء وإخوته من كل جهة بنفس 
الملك دون حكم على المشهور. وثالئها: في أصوله وفصوله بالملك» وفي إخوته بالحكم. 
وروي: يلحق بهم كل ذي رحم محرم عليه لدنسب. وروي: إنما يعتق عليه ولده ووالده 
وإخوته. وقيل: وعمه. والهبة والصدقة والوصية كالشراء» وولاؤه لا لسيده وإن لم يقبل» 
وإليه رجع ابن القاسم. 

وقال أصبغ: لا يقوّم عليه في الصدقة إلا بقبوله. وقيل: وفي الوصية» ولا يكمل على 
صغير قبل وليه أم لا ؛ ككبير لم يقبل. وقيل: ولو قبل لا في صدقة. وقيل: تبطل الوصية 
إلا إن ابتاعه أو ورئه وعليه دين محيط فيباع» ولا يجوز لولي وإن أبا شراء من يعت على 
صغير بهاله”"» ولا يمضي محيط”" إن و وقع. 

وقال أشهب: يتم ويعجل بيعه لثلا يبلغ الصغير فيعتق عليه. وقال غيره: لا يعتق. 
'ؤليس لعبد غير مأذون له شراء من يعتق على سيده» وإن كان مأذونا له ولم يعلم عتق 
عليه إلا أن يكون عليه دين يغترقه» ولو أعتتق جزءاً اخختياراً أو الباقي له كمّل» ولغيره 
(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ح١).‏ 
)١(‏ قوله: (بهاله) ساقط من (ق١).‏ 


() قوله: (حيط) مثبت من (ح١).‏ 
(4) قوله: (عليه) مثبت من (ق١).‏ 
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في عله زا لبطراقا ال عر طرولة وده 77 ما خف. 000 
حاضر قريبء وإلا فلا على الأصح؛ كمدبر ومعتق لأجل» وانتظر آبق» وبعير شارد 
وثمرة! ' من صدقة لم تطب إن قرب» وهل بحكم وهو الأظهرء أو بالسراية» أو إن كان 
لغيره فيحكم أوله فبالسراية؟ أقوال. وقيل: إن عمم النصيبين سرىء وإلا فبالحكم, وفي 
وقت التقويم إن عمم”". ثالثها: الأصح إن عمم فيوم العتق» وإلا فيوم الحكم ووجب 
التقويم اتفاقاً إن كانا مسلمين أو المعتق وحده في عبده مطلقاً وإلاصحء وفي مسلم وهما 
ذميان» لا في ذمي إلا برضاهما بحكمناء وإن كان المعتق ذمياً وشريكه مسلاء فثالثها: 
الأصح إن كان العبد مسلاً وجب. ورابعها: إن أبانه عن نفسه وجب وإلا فلا فيهماء وإن 
أيسر بالبعض فمقابله» وإن كان بعضه حراً لم يقوم عليه”"» وقومت حصة ثالث على . 
ثنين أعتقا معاً على الحصص لا العدد على المشهور إن أيسرء وإلا فعلى الموسر. وقيل: 
قدر حصته» وإن ترتبا فعلى الأول لا الثاني» إلا أن يرضى الثالث» ولو أعسر الأول فلا 
تقويم ولو في يسر الثاني. وقيل: يقوم على الثاني. 

ونجز على مريض في ثلثه إن أمن لا بعد موته وإليه رجع» وإلا ففيه بعد موته إن حمله 
أو مقابله. وثالئها : يقوم الآن ولا ب يعتق إلا بعد موته. ورابعها: يعتق نصيبه فقط. وإن كان 
له مال مأمون قوم عليه. وقيل: يخير شريكه بين تقويمه وقبض ثمنه؛ أو التمسك لموته؛ 
يقي اللدواليت مير فار قال نصبي خر بعد موت م بر فتابني عل الأصع» إلا 
أن في ' به ففي ثلثه» وعوضر* على من له بقيته» فإن /١717[‏ أ] أبى من عتقه قوم 


.)١ح( قوله: (وثمرة) ساقط من‎ )١( 
(؟) قوله: (إن عمم) ساقط من (ح5).‎ 
.)١ح( (؟) قوله: (عليه) ساقط من‎ 
في (ق١): (يوصي).‎ )4( 

(0) في (ح5): (وعرض). 


00 لا الحصة لافقا وسحدها فل قباد عل الأمية: وله 
رجوع على الأصح”"؛ كأن اختار العتق ثم أراد الرجوع على المنصوص. وفيها: وإن 
أعتق حصته وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه ؛ رد البيع وقوّم على'" المعتق» وإن كان 
معسراً فلا رد» وكذا لو أعسر؟ مسا ب و 1 
فيرد» ولو دبر الثاني أو أعتق لأجل رد أيضا. وقيل: ينجز عليهما. وقيل: إن كان الأول 
معسراً مضى. ولو أعسر المعتق فحكم بجواز بيع الحصة الباقية مضى ولو أيسر بعده» 
وكذا إن أعتق وهو معسر ثم أيسر قبل قيام شريكه. 


وفيها عن مالك: يقوم عليه» ثم قال: إن كان يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق أنه 
إن|”» ترك القيام لعدمه لم يعتق عليه؛ ولو كان العبد غائباً فأيسر قبل قدومه؛ قوم عليه”” إن 
حضر لا غائب. إلا إذا علم موضعه وصفته وقربت غيبته. وقيل: لا يجوز حتى يحضر» 
وأحكامه قبل التقويم على الرق على المنصوص؛ ولا يلزمه استسعاء ولا قبول مال غيره» 
ك) لا يلزم المعتق اتباع ذمته بالقيمة إن اختاره شريكه على الأصح. ولو أعتق حصته لأجل 
لم يعتق إلا بعده» وقوم الآن لا بعد الأجل على الأصح. وثالثها: إن قرب وإلا فبعده. 

وعن مالك: إن شاء تعجل القيمة أو أخرهاء إلا أن يثبت فنصيب الأول على حاله. 
وقيل: تقوم الخدمة إلى الأجل» ويؤخذ من المبتل ويدفع للآخر ويعتق كله ناجرّاء ولو 
أعتق كل واحد حصته إلى موت أبيه» فإن مات أبو”") الأول أولاًعتق نصيبه وعتق عليه 


(1) قوله: (بهاله) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (وليس له رجوع على الأصح) ساقط من (ح؟١).‏ 
:(؟) قوله: (على) ساقط من (ح؟7). 
() قوله: (إنها) ساقط من (ح١).‏ 
(0) قوله: (عليه) ساقط من (ح١).‏ 
(1) قوله: (أبو) ساقط من (ح؟). 
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نصيب الثاني مالم يبتله» ولو مات أبو الثاني أولة”" فلا تقويم؛ ولو أعتقا لأجل”" ثم بئل 
أحدهما فلا تقويم» ولو مات العبد وله مال فهو لمن له خدمته» ولو أعتق الأول لسنة 
والثاني لنصفها ؛ عتق نصيب كل عند أجله ولا تقويم» ولو أعتق لسنة والثاني لموت 
فلان» فإن مات فلان قبلها عتق نصيب الثاني من رأس ماله ولا تقويم عليه» وإن حلت 
ولم يمت عتق نصيبه وقوّم عليه نصيب الأول”"» وإن مات الأول قبلها عتق نصيبه فقط 
عندها من رأس ماله» ولو كان لواحد فأعتقه لسنة ثم بتل نصفه في أثنائها عتق كله» ولو 
دبّر حصته لم يقوم ولو موسرّاء وتقاوياه ليدبر كله أويرق. وقيل: يقوم ليدبر كله. 

وروي: للشريك التقويم والمقاواة. وروي: وترك الجزء مدبرا. وأما لو دبر بإذن 
شريكه مضىء فإن كان معسرّاء فقيل: له الإمضاء والفسخ. وقيل: له أن يجيز أو يتمسك . 
تتعييد و ييه يتم أو قا قناه روقل؟ له اليك أو المقاواةه فإنة :ضار كن دبرمة فقول 
يباع منه بنصف ما لزمه مالم يزد على نصفه ويتبع بها بقي» أو مطلقا؟ قولان. 

ولو أعتق الأول لسنة ودبر الثان ومات قبلها؛ عتق نصيبه وبقيى نصيب الآخر 
لأجله» فإن لم يحمله الثلث عتق ما حمله وقوم باقي نصيبه على الآخر وبقي حرا لسنة» فإن 
مضت قبل موت المدبر؛ قوم نصيبه [711/ ب] على الآخر وبطل التدبير» إلا أن يشاء 
المدبر بت نصيبه فذلك له ولو ادعى المعتق عيباً خفياً حلف شريكه إن أنكره. وقيل: لا» 
ويقوم سليأء إلا أن يقيم شاهدًا فليحلف هوء فإن نكل حلف الآخرء فإن قام له غيره 
عدلٌ» ففي تحليفه قولان» ولو أجاز سيدٌ عتق عبده جزءاً أو أذن له'؟ ؛ قوم في مال سيده 
255 
)١(‏ قوله: (لأجل) ساقط من (ح١).‏ 


(6) في (ح3): (الآخر). 
(4) قوله: (أو أذن له) مثبت من (حج١).‏ 


ولو أفى تيع التق 7 قال | لأمته: 51 ولد تلديه حر ارايت توأمين عتق الأول 7 
أنثى إن علم» وإلا عتقا معاًء ولاعتق للثاني إن علم وإن مات الأول. وإن قال: إن ولدت 
غلاماً فهو حدٌّ فولدت غلامين عتق الأول» وإن ولدت جارية وغلاما في بطن عتق 
الغلام وإن تأخرء ولو مات أحد الغلامين فالحي هو الحرء وإن جهل الأول عتقا معا”" 
والقياس نصف كل واحد ويكمل بالسنة» وتقبل في ذلك شهادة النساء. 

ولو أعتق ما في بطن أمته» أو دبره وهي حامل ؛ فم| وضعته لأقل”" حمل النساء فح 
أو مدبر» وإن لم يعلم بها حمل ولا زوج مرسل عليها ؛ ل يعتق إلا ما وضعته لأقل من 
سنة» وإن كان ميتاً أو غائباً فلأقصاه. 

وقال أشهب: لا يسترق بالشكء ولا تباع وهي حامل إلا لدين وليس له غيرهاء 
ويرق جنينهاء ولا تستثنى لبيع ولا عتق» ولا خلاف في بيعها إن قام الغريم قبل الوضع 
والدين قبل العتق» فإن قام قبل الوضع» فهل تباع قبل الوضع؛ أو بعده؟ قولان. وإن قام 
قبل الوضع والدين بعد العتق ؛ عتق الولد وبيعت الأم؛ وإن كان الدين قبل العتق 
ف أنه » فإن نتقصت عن الدين بيع الولد العبد”'" أيضاء ولو دفع مالا لخيره» وقال: 
اشترني لنفسك””"» أو اشترني وأعتقني ففعل» ففيها: 5 لازم فإن كان المشتري استثنى 
مال العبد لم يغرم الثمن ثانية» وإلا غرمه. قال: ويعتق من اشترط العتق ولا يتبعه المشتري 
بشيء وولاؤه له ويرق الآخرء وإن لم يكن للمشتري مال بيع الرقيق في الشمن وكذا 
العتيق» إلا أن يفي بعضه بالثمن فيعتق بقيته» وإن نقص كله عن الثمن؛ لزم المشتري ما . 


.)١ق( قوله: (معا) ساقط من‎ )١( 
في (ح2): (لأقصى).‎ )( 

(1) قوله: (بيعت) ساقط من (ح7). 
(1) قوله: (العبد) ساقط من (ح١).‏ 
(0) قوله: (لنفسك) ساقط من (ح١).‏ 


04 الشامل لبهرام 
بقي. وإن قال: اشترني لنفسي” '» ففعل واستثنى ماله ؛ عتق ناجزاً وولاؤه لبائعه» وإن ل 
يستثنه رق لبائعه وله ماله ولا يتبع المشتري بشىء» وصدق إن قال: ا؛' ارك لبي ” 
وقال العبد: بل لنفسيء إلا ببينة للعبد فيحلف المشتري إن استثنى ماله» فإن نكل؛ حلف 

العبد وعتق» وإن لم يستثنه لم يلزمه يمين”"» إلا لبائعه إن ادعى أن الشراء لنفس العبد 
ويغرم الثمن ثانياء وإن نكل حلف البائع وأخذ عبده» ولو اتفقوا على شرائه لنفس 
المشتري ؛ صدق إن قال: دفعت ثمنه من مالي» وقال البائع: من مال العبد» ولو صدقه 
العبد وحلف المبتاع إن لم يستثن ماله. وإلا فلاء فإن» نكل حلف البائع وأغرمه الثمن 
ثانية» وإن عمد لرقيقه وإن بشائبة» أو رقيق رقيقه» أو لولده الصغير بمثلة شين عتق عليه» 
وهل بالحكم. أو بالمثلة» أو إن كانت بينة فيها, وإلا فبحكم ثلاثة لابن القاسمء 
وأشهب 1/5583]؛ وابن عبد الحكم. وقيل: بالحكم في غير الواضحة» وفي الواضحة 
قولان» وقوم عليه رقيق ولده الصغير إن كان ملياء وإلا فلاء ورقيق ولده الكبير كرقيق 
الأجنبي لا يعتق عليه إلا بإبطال منافعه. لا على ذمي في عبد ذمي على الأصح؛ بخلاف 
المسلم» ولا على سفيه ومديان» وعبد في مثلهم على الأصح؛ كصبي» ومجنون» ومعاهد 
اتفاقاء ولا يتبع عبد السفيه ماله على القول بعتقه على المنصوصء وفي عبد الرشيد قولان» 
ولا على زوجة ومريض في زائد ثلث إلا برضى من له الحق. وقيل: يعتق مطلقاً إن لم يزد 
على الثلث اتفاقاً؛ كقطع أنملة» أو ظفرء أو بعض أذن أو شقهاء أو قطع بعض جسده إن 
اتضح شينه أو خرم أنفه أو قطع أرنبته» أو سحل أسنانه أو قلعها وإن واحدة على 


)١(‏ في (ح؟): (نفسك). 
(؟) قوله: (لنفسي) ساقط من (ح١).‏ 
(') قوله: (يمين) ساقط من (ح؟). 
(4) قوله: (فلا فإن) ساقط من (ح١).‏ 
(6) قوله: (فيها) مثبت من (ح؟1). 


الأصح؛ واختير إن كان من مقدم الفم فكالأصح وإلا فمقابله» وكوسم وجهه بنار ل 
غيره» وفي وسمه بغير نار قولان, لا بحلق لحية عبد وإن تاجراً أو رأس أمة وإن رفيعة عند 


مالك» لا المدنيين» واختير الأول إن عاد والثاني إن لم يعد ولا بجرح يعود لحيئته» وصدق 
سيد ادعى الخطأء لا في عتق على مال على الأصح فيهماء وهل تطلق الزوجة ثلاثا بمثلة 
العتق» أو واحدة بائنة» أو لا تطلق؟ خلاف. لو أعتق عيداً دافعة في مرضيه؛ أو أوصى 
بعتقهم وهم فوق ثلاثة» أو بعتق ثلثهمء أو بعدد سماه من أكثر؛ أقرع كالقسمة. وقيل: لا 
يعتق المبتلون في المرض بهاء بل عن كل واحد حصته إلا في الوصية. وقيل: إن أعتقهم عند 
موته ولا مال له غيرهم (" ؛ فالقرعة بينهم” © وإلا فلا. وروي: إن كان له مال غيرهم فلا 
قرعة ؛ كأن أعتقهم في صحته على الأصح. وقيل: إن أ عتق واحداً من عبيده ول يبينه حتى 
مات وهم أربعة ؛ عتق ربعهم بالقرعة. وقيل: يختار الورثة واحداًء ولو سماهم فكذلك. 
وقيل: يعتق منهم باحصصء فإن رتبهم فالسابق» ولو أوصى بعتق عشرة من سين عتق 
خسهم بالسهم ؛ خرج أقل من عشرة أو أكثر. وقيل: إن خرج عشرة فأكثر مضى؛ وإلا 
أقرع ثانياً كيال عشرة مالم تزد على ثلثه. وقيل: يجوز بالسهم والحصص. وقيل: إن أعتقهم 
قبل موته فخمسهم باخصصء أو أوصى بذلك أعتق الورثة من شاءواء وخرج عتق عدد 
من سمى وإن نقصوا عن قيمة خمسهم. أو زادوا ما لم يزد على ثلثه» ولو.قال عند موته: 
ل ا 
إن حمله الثلث أ و ما حمل ماسمى بالحصاص ولا تبدية؛ وتبع سيده بدين له إن لم يستئن 
ماله ومن ام شاهداً عل شخص أنه عبده حلف ورق له كدين قدم عتقه بم 


)١(‏ قوله: (غيرهم) ساقط من (ح؟). 
() قوله: (بينهم) مثبت من (ح7). 
(") قوله: (من) ساقط من (ح؟). 
(؟) قوله: (ما) ساقط من (ح١).‏ 


سببه: عتق سيد وإن بعوض من عتيقه أو غيره» أو تدبيره» أو كتابته» أو إيلادهاء أو 
تدبير غيره عنه» أو عتقه عنه مطلقاً على المشهور. وثالثها: إن أذن له وإلا فلا مي جاً. لا 
كافر يعتق مسلا ولو أسلم بعده على المعروف, ولا يجري ولاؤه على المنصوص وهو 
للمسلمين كتحريره عنهم على الأصحء وكذا جعله ساتبة [14؟/ ب] على المشهور. 
وقيل: للمعتق. وفي جوازه وكراهته ومنعه ثلاثة أقوال» ولو كان العبد كافرًا رجع ولاؤه 
لسيده إن أسلم وإلا فلاء وهو لعبد أعتق رقيقه ولم يعلم السيد حتى أعتقه ولم يستئن 
ماله» وإلا رق الأسفل للأعلى. وقيل: يعتق من يومه وولاؤه للسيد الأعلى» وعتق العبد 
إن جاز انتزاع ماله ليس بسببء والولاء لسيده وإن أذن له» ولو علم به ولم يرده حتى. 
أعتقه فهو له. وقيل: للسيد. ولو شرط نفيه عن المعتق أو ثبوته لغيره لغى» وجرّ ولاء ولد 
معتق إن لم يكن جرى"" قبله؛ كمن أعتق فلحق بدار الحرب على الأصح. ثم استرق 
وأعتق» فإنه لا يجُرٌّ لمعتقه ولاءً ما كان أعتق قبل ذلك» وجرّ ولاء ولد ولده الذكر كولد 
معتقه» إن لم يكن لهم نسب من حر إلا لرق أو عتق ؛ كمعتق له زوجة حامل فأعتقها 
سيدهاء فإن ولاء الولد لسيد أمه ؛ كمن أعتق عبداً وأعتق غيره ولده» ولو كانت الأم 
معتقة دون الأب والجد فولاء ولدها لمعتقهاء إلا أن يعتق الأب فيرجع لسيده. وكذلك 
الحر إذا عتق» ولو استلحق ولد من لاعنها رجع ولاؤه لمعتق أبيه من معتق أمه. وعتيق 
العتيق كهوء وصدق معتق الأب لا معتقهاء إلا أن تكون ظاهرة الحمل» وتلد لدون ستة 
أشهر من عتقهاء وهل يوقف الزوج أبها حملء أم لا؟ قولان؟. 

وحكمه كالمغصوية؛ فيفيد عند فقدها الإرث وولاية النكاح» وحمل العقل والحضانة 
والصلاة على الميت وغسله ونحو ذلك. ولا يثبت بشهادة واحدء ولا بقول اثنين: لم نزل 


)١(‏ في (ق١1):‏ (حرا). 


باب العق 1 


نسمع أنه يقول أنه مولاه أو وارثه, نعو(" بحلف ويأخذ المال على الأصح بعك 


الاستيناء. وقيل: يثبت بشهادة السماع» وثالثها: إن مات بغير البلد وإلا لم يثبت الولاء» 
ولو شهد على شريكه بعتق نصيبه ؛ عتق نصيب الشاهد إن أيسر شريكه ؛ لأنه مقر أن 
ماله عليه إلا قيمة. 

والجمهور على نفيه كعسره. وقيل: إن)| يعتق نصيبه بتقويم ودفع ثمن. وقيل: يؤمر 
بذلك”" دون قضاءء ويثبت له ولاء من أقر أنه أعتقه أو عند موته إن صدقه إلا ببينة 
تكذبه؛ كأن كذبه في قوله: أعتقتني على المعروف إلا لبيئة تصدقه. وعاصب النسب أولآ 
ثم المعتق» ثم عصبته؛ كصلاة على(" جنازة. ولا ترثه أنثى» إلا من باشرت عتقه» أو أعتقه 
عتيقهاء أو ولدٍ له وإن سفل من ولده الذكور خاصة:» ولو اشترى ابن وبنت أباهما 
فاشترى عبداً فأعتقه ثم مات العبد بعد الأب ورثه الابن دونهاء ولو مات الابن قبل 
العبد فله نصفه؛ لأنها معتقة نصف معتقه» وربعه لأنها معتقة نصف أبي المعتق» ولما إن 
مات الابن ثم الأب قبلها النصف بالنسب والربع بالولاء والثمن لدّه وقدم أخ وابنه 
على جد [174/ أ]» وأبو معتق على معتق أب» ومعتق معتق على معتق أب معتق» ولو 
كان العبد كافرًا فولاؤه لسيده إن أسلم, وإلا فلا. 


.)١ق( قوله: (نعم) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (بذلك) ساقط من‎ )1( 
قوله: (على) مثبت من (ح1).‎ )5( 
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التدبير: عتق علقه المدبر”'' على موته في غير وصية ؛ نحو: دبرتك وأنت مدير أو حر 
عن دبر مني» إلا لقرينة تصرفه إلى الوصية؛ كأنت حرٌ بعد موتي أو عن دبر مني مالم أرجع 
عن ذلك أو أَغْْرَهُ أو أفسخه وكذا إن هت من مرضي أو سفري هذا فأنت حدٌ. وقيل: 
تدبير. ولو قال: أنت”" حر بعد موتي بيوم أو شهر أو نحوه؛ فوصيةٌ لا تدبير. ولو قال: إن 
مت فعبدي حرٌ لا يغيّر عن حاله» أو لا يرجع لي ؛ فله حكم التدبير لا الوصية على 
الأصح, ولو قال: حرٌ بعد موي؛ فله حكم ما قصد من وصية أو تدبير. وقال أشهب: 
تدبير إن قاله في غير وصية كسفر”"» وفي لزوم وصية التزم عدم الرجوع عنها قولان. 

وخر قبل موتي بسنة ونحوها والسيد موسرٌ لم يوقف, فإذا مات رجع بخدمة سنة. 
وعتق من رأس المال إن كان سيده صحيحا وقت الأجل» وإلا فمن الثلث”» ولا يرجع 
بثيء» وإن كان معسراً وقف خراج سنة؛ ثم يعطي السيد ما وقف نظير ما خدم يوماً 
بيوم ويوضع خراجه على الموقوف. وقيل: يعجل عتقه من الآن. وقيل: بعد موته من ثلثه 
كمدبر. وقيل: لا يعتق مظلقاً وضعف. 

وشرط المدبر: تكليف. ورشد وإن سكرانا لا مجنونا وصبيا وإن مميزاًء وفي نفوذه من 
سفيه غير بميز» وفي نفوذه من سفيه”" غير مولى عليه قولان. وثالثها: إن كان مليًا وإلارده 
وني رد أفعاله قولان لمالك» وابن القاسم. 


(1) قوله: (المدبر) ساقط من (ح١).‏ 

(1) قوله: (أنت) مثبت من (ح7). 

() قوله: (كسفر) ساقط من (ق١).‏ 

(5) قوله: (وإلا فمن الثلث) ساقط من (ح١).‏ 
(6) من قوله: (غير مميز...) مثبت من (ح١).‏ 


ناب التديير و 
وينفذ من أَيْمٍ بالغةٍ كذات زوج في دون ثلث اتفاقاًء وكذا فيا زاد عليه على الأصح» 
ونفذ من ذمي لمسلم وأجيز له من مسلمء ولا ينجز عتقه على الأصح. وثالثها: إن أسلم 
في ملكه فدبّرهُ صح؛ وإن اشتراه لم يصح وخرج بيعه عليه» ولو أسلم العبد ولم يخدم شيا 
وقبض الذمي الأجرة ومات ولم يترك غيره ؛ خدم إن شاء مدة الإجارة وعتق ثلثه؛ ثم بيع 
ما بقي على الورثة» وإن أبى هو والمستأجر من ذلك؛ بيع منه بقدر الأجرة وعتق ثلث ما 
بقي» ثم يباع باقيه عليهم» وإن رضي المستأجر بخدمة ما رق منه لهم ؛ بيع من ثلثه بقدر 
الإجارة وعتق ما بقي من بنيه» ويخدم المستأجر ثلثي ما رق منه لحم فإذا تمت المخدمة بيع 
عليهم مارق لهم منه إلا أن يسلموا فيبقى لحم ودخل حمل مدبرة معهاء وولد المدبر من 
أمته معه إن حملت به بعده» وقدم الأب إن ضاق الثلث. وفيها: يتحاصان وتكون بعتقه 
أم ولد والأكثر على نفيه وإن حملت به بعد التدبير رق للسيد» ولا تباع لدين قبل زمن 
التفرقة؛ كأن دبره وحده, وللسيد نزع ماله مالم يمرض على المشهور ولو فلس» بخلاف 
الصحيح على الأصح. وله رهنه في دين قبل [ 4 77/ ب] التدبير» أو معه لا بعده. وقال 
أشهب: لا يجوزء وهل خلاف؟ تأويلان. وقدم مرتهنه”'' على الغرماء» وله كتابتهن فإن 
ودّى نجومه عتق» وإن مات سيده فمن ثلثه إن حمله؛ وإلا فه) حمل منه ووضع عنه من 
نجومه بقدر ما عتق منه» فإن عجز مضى ما عتق عتق منه دون غيره» ومنع إخراجه لغير تحرير 
كوه لمعي أ وفسخ إن لم يعتقه مشتريه على الأشهر كالمكاتب» وهل لبائعه 
الثمن إن أعتقه المشتري ومات عنده على الأصم؟ وثالثها: إلا ما زاد على قيمته على 
الرجاء والخوف. ورابعها: في العتق دون الموت. ولا يباع في جناية» وخير سيده في فدائه 
وإن بال العبد إن كان وإلا أسلم خدمته”” تقاضياً لكمال الأرش» ودخل معه مجني عليه 
)١(‏ في (ح1): (ثمنه). 0 
(1) قوله: (كبيعه على المشهور) مثبت من (ح7). 
(؟) قوله: (خدمته) مثبت من (ح؟1). 
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نيا فيها بجميع أرشه؛ والأول با بقي له إن كان خدمه» وخرج تخبير الأول بين فدائه 
بأرش جناية الثاني أو يسلمه له كم مر ورجع إن وفّ» وإن عتق بموت سيده أتبع با بقي 
من جنايته على الأصح» وإن حمل الثلث نصفه بقي نصف الأرش معلقاً بها رق من رقبته» 
وفي اتباع نصفه الحر خلاف». وخير الوارث في إسلامه الجزء الرقيق أو فدائه بقدر ما 
يخصه من باقي الأرشء وقوم بأله بقيمته يوم النظر لا يوم موت سيده. فإن حمله الثلث 
عتق» وإلا فبقدر ما حمل منه وتبعه ماله» فإن مات سيده قبل نزع ماله؛ قوم به في ثلثه وبقي 
بيده مطلقأ» فإن قرم بائة وبيده مائة!"© وترك سيده وله" ماثة ؛ عتق نصفه وبقي ماله 
بيده» وإن لم يترك غيره وقيمة رقبته مائة وبيده ماثنان؛ عتق ثلثه وبقي ماله بيده. وبيع دين 
مؤجل لسيده على حاضر مل بنقدء وإن كان حالآًء أو قرب حلوله وهو على قريب 
الغيبة استؤني بالعتق لقبضه؛ وإن كان على معسر أو بعيد الغيبة بيع المدبر للغرماء» فإن 
أيسر المعسر أو قدم الغائب أعتق منه حيث كان. وقيل: إن كان بيد الوارث وإلا فلاء 
وبطل إن قتل سيده عمداً؛ كاستغراق دين له وللتركة وبعضه إن زاد على الثلث» وهو 
على الرق إن مات سيده حتى يعتق فيها وجد حيتئذ» وعتق من الثلث في: أنت حرٌ بعد 
موق وموت فلان» ولا رجوع له على الأصح. ولو قال في صحته: أنت حر بعد موت 
زيد بشهر ؛ فمعتق لأجل من رأس امال ولا يلحقه دين» وإن مات سيده قبل'" زيد ؛ 
خدم ورثة سيده إلى بعد موت زيد بشهر وعتق من رأس المال”» ولو قاله في مرضه عتق 
من ثلثه إلى أجله وخدمهم لتمام الأجل ثم عتق» وإن لم يحمله الثلث خير الوارث في إنفاذ 
الوصية أو عتق حمل الثلث بتلاً. 


)١(‏ في (ح١):‏ (ماله). 

(1) قوله: (وله) مثبت من (ق١).‏ 

(7) قوله: (قبل) مثبت من (ح؟7). 

(4) من قوله: (ولا يلحقه...) ساقط من (ق١).‏ 


باب الكتابة 


الكتابة: عتق أهل تبرع رقيقاً على مال منجمأ وهي مستحبة. وقيل: مباحة؛ فلا يجر 
السيد عليهاء وكذا العبد' ' على المشهورء وأخذ منها الجبر» واختير الحبر إن رضي السيد 
بمثل خراجه وأزيد بيسير» وإلا فلا [770/ أ]. ظ 

وصيغتها: كاتبتك» أو أنت مكاتب. أو معتق على نجم أو نجمين. وظاهرها: 
اشتراط التنجيم وصحح خلافه. ولو قال: أنت حر على أن عليك ألفاء قال: الساعة أم لا 
عتق» ولزمه الملل. وقيل: إن رضي وإلا رق. وقيل: إن قبل لم يعتق إلا بالأداء وإن رد رق. 
وقيل: لا خيار ولا عتق إلا بدفع المال. 

وأنت حرٌّ وعليك ألف؛ عتق الآن» وعجل امال إن أيسر وإلا أتبع به. وقيل: يعتق 
ولايلزمه شي “وكيل: إن رضي عتق ولزمه المال وإلارق. 

وأنت حر على أن تدفع لي ألفأء خير بين القبول ولا , يعتق إلا بالدفع» أو الرد 
ويرق"". وقيل: إن رضي بالعتق ناجزاً لزمه المال وإن رد رق» وخرج جبر السيد له على 
الدفع. وأنت حر على أن تؤدي إِلَّ ألفا» فلا يعتق إلا بالأداء اتفاقاء وله الرد"». وقيل: 
كالتي قبلها وصحح. 

وأنت حرٌ إن أديت إل أو أعطيتني» ؛ أو متى وشبهه لم يعتق إلا برضاه ودفع المالء 
ويأقي التخريج في الجبر» وجازت بغرر كابق وبعير شارد وجنين. وقيل: يكره. وبعبد 
فلان» ولا يعتق إلا به. وقيل: لا يجوز. ويفسخ إلا أن يشتريه قبل الفسخ, ولا يجوز 


)١(‏ بعدها في (ح5): (عليها). 

.)١ح( من قوله: (إن أيسر...) ساقط من‎ )١( 
(؟) في (ح3): (ويعتق).‎ 

() قوله: (وله الرد) ساقط من (ق١).‏ 
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الولو بو يوصف. وقيل: يجوز وله الرعاة 2 لا يجوز | إن تزل0© اتور وتزين 
لكاتبة مثله. وقيل: بقيمة رقبته» وجاز فسخ ما عليه من عين أو عرض في غيره» ولو 
خالفه حلولاً وصفة ووضع لتعجيل أو زيادة لتأخير» ومكاتبة ولي رقيق محجور لمصلحة 
وبيعهاء وكذا جزؤها على الأصح؛ كنجم غير معين على المنصوصء و إلا منع كبيع رقبته» 
وإن رضي على المشهورء وانتزاع ماله مطلقاء وبيعه وإن كتمه على الأصحء إلا أن يشترطه 
حين الكتابء وإن وفى ما عليه عتق» والولاء للأول» وإن عجر رق لمشتريهاء وإن أقر 
مريض بقبضها جاز إن ورث يغير كلالة» وإلا يطل إن لم تكن له بينة» ولم يحمله الثلث 
وإلا جاز ؛ كمكاتبته دون محاباة إن حمله الثلث. وقيل: إن زادت قيمته على الثلث خير 
الوارث بين عتق ما حمل أو إمضاء الكتابة» وإن حابى ففي ثلثه. وقيل: إن اتهم بهال أو 
محاباة منع إقراره جملة» وهل كتابة المديان عتق أو بيع؟ قولان. وللمالك مكاتية جماعة. 
دفعة» وتوزع على قوتهم يوم عقدها لا على عددهم ولا قيمتهم على الأصح فيهماء ولا 
على القوة والعدد معأ ولا شيء على صغير لم يقدر على كسب حتى أدواء وإن قدر يوم 
عقدها فكغيره؛ وني إثباتها ثلاثة ؛ قدرٌ ما يطيق يوم العقد على حاله. ويوم الحكم لو كان 
ذلك يوم الكتابة» وقدر طاقته يوم بلغ لأشهب ومحمد وأصبغ» وكل ضامن عن" 
بقيتهم وإن زمناء ولا يعتق واحد إلا بوفاء الجميع» وله أخذ المي عن غيره» ورجع على 
بقيتهم بحصتهم منها بعد قسمها على القوة لا القيمة يومهاء ولا على قوتهم يومهاء 
وحالهم يوم العتق إن لم يكن زوجاء ولا من يعتق عليه كأصوله وفصوله. وروي: 
وإخوته وكل ذي رحم منه. أشهب: وإن خالته وعمته. وروي: كل من له رحم 
يتوارثون بهاء ولا يرجع بعضهم على بعضء ولا يوضع عنهم شيء لموت أحدهم على 
المنصوصء بخلاف [170/ ب] استحقاقهم مطلقاء وللسيد عتق قوي منهم إن رضوا 


(1) في (ح5): (ترك). 
(1) قوله: (عن) ساقط من (ح١).‏ 


باب الكاية ىه 
3 أ 3 


أو وفوا. وقيل: إن كان أقوى منهم'" أو مساويا لم يجزء فإن ردوا ثم عجزوا مغى عتقه؛ 
ولو رده" أحدهم حالة لم يرجع بها إلا منجمة» ولو سكتا في أصلها عن التنجيم 
نجمت على قدر القوة» ولو عجلها لزم السيد قبولها ولو عرضاًء ولو غاب وليس له 
وكيل يقبض ذلك ؛ فإن الحاكم يقوم مقام الغائب فيقبض ذلك من المكاتب وينفذ عتقه 
وهل يلزمه قبول قيمتها إن وقعت على خدمة ولا مال له غيرها ويعتق» أو لا وهو قول 
ابن القاسم؟ خلاف. والخيار فيها جائز كمكاتبة شريكين بعال واحد في عقد لا أحدهماء 
ولو أذن الآخر له'” على الأصح ولا بمالين كياثة لهذا ومائتين للآخرء إلا أن يرضى بتراك 
الزائد أو يكمل العبد للآخر مائتين فيصح. وليس لأحدهما قبض نصيبه دون الآخر وإن 
شرطهه وله تقويم شريكه بها حل» ورجع لعجز أو موت ببحصته إن حل الثاني لا قبله» ولو 
حل قبل عجزه فتعذر أخذه رجع على شريكه وأتبعا المكاتب به وله مقاطعته بإذن الآخر 
عشرين منجمة إلى عشرة معجلة, ثم إن ععجز ول يقبض مثل ما قبض المقاطع؛ خير المقاطع 
ا بين رد الفاضل أو إسلام حصته رقأ ولا رجوع له على الإذن ولو قبض أكثر منه. 

وفيها: ولو مات المكاتب عن مال ؛ فللآذن أخذ ما بتي له من الكتابة بلا تقصء وما 
بتي فبينهما على قدر حصصهماء وإن لم يترك شيئاً ؛ فلا شيء للآذن على المقاطع إن قبض 
لمقاطع ولم يقب الآذن شيثاء أو قبض دونه فإن لم يقبضا شيئاً والمتروك لا يفي ؛ تحاصا 
هذا بجميع حصته والآخر” ' با قاطعه به. 

اللخمي: والقياس أن يحاص المقاطع بأصل ماله» وعتق أحدهما في صحته وضع 
للهال» فلا يقوم عليه على الأصح. إلا أن يقصد به العتق أو يقع في المرض»ء ولو قال: إن 
3 تر البو اسع 42 
(؟) في (ح١):‏ (أداها). 


(؟) قوله: (له) مثبت من (ح1). 
(4) في (ح١):‏ (وهذا). 
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كلمت زيداً فنصفك حي فكاتبه ثم كلمه عن عه ولا وم عل التصرطو! ؛ لأنه 
وضع مال» إلا أن يكون على جنث» ولو شرط فيها(© شراء شيء منه ؛ لزمت:ويطل 
ا ا 
ورد عتقه وعاد مكاتباً إن استحق. وقيل: يعتق ويتبع به. وثالثها: إن كان معدماً رجع في 
جروا وروي اجاور قرالا لخر رمي 

واستحب وضع جزء من آخر نجومه ورف إن عجز عن شيء منهاء أو أرش 
جنايته””» وإن على سيده وتلوم له إن رجي وفسخ الحاكم إن غاب وقت الحلول بغير 
إِذْنَ سيده ولا مال له» ولا يكاتب جزء إلا أن يكون الباقي حرّاء وله تعجيز نفسه إن اتفقا 
ولا مال له ظاهر» وإلا فلا على المشهورء ولا تنفسخ إلا بحكم أو موت المكاتب وإن عن 
مال؛ إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط أو غيره فتؤخذ حالة» ويعتق بذلك من معه فيهاء 
وليس لهم أخذ امال ودفعه على النجوم إن كان [71؟/ أ] فيه وفاء يعتقون به للغرر» فإن 
فضل شيء بعد وفائها ؛ ورئه من معه فقط بمن يعتق عليه ؛ كأصوله» وفصوله وإخوته. 
وقيل: ولده فقط. وقيل: من يرث الحر. وقيل: إلا الزوجة» وإن لم يترك وفاء أخذه من 
معه من ولده وسعى إن قوي وأمن» وإلا دفع لأم ولده إن كانت كذلك. 

وفيها: وإن لم تكن في أم الولد قوة ببعت وضم ثمنها إلى التركة فيؤدي إلى بلوغ 
السعي, فإن لم يكن شيء من ذلك رقٌّ الجميع» ولا يدفع ما ترك لغير ولده وإن كان معه 


.)١ح( قوله: (فيها) ساقط من‎ )١( ٠ 
في (ق١): (شرط).‎ )0( 
ني (ح؟): (بمثل عوض وأخذ معينا).‎ )5( 
قوله: (جنايته) ساقط من (ح؟).‎ )4( 


باب الكثاية : 118 
في الكتابة على الأصح» وتعجله للسيد”” وسعوا في بقيتهاء فإن أدوا ؛ عتقوا وإن أنبع 
السيد الأجنبي بحصة ما أدى من مال الميت وحاص به غرماؤه بعد عتقه. ولولده بيع أم 
الولد إن خحاف العجز وإن كانت أمه؛ ومضت من كافر لمسلم على الأصح وبيعت؛ كما لو 
أسلم بعدها. وقيل: يباع عبداً ومعه من في عقده؛ وهل له فسخ كتابة كافرء أم لا؟ قولان. 

ولو شرط وطء مكاتبته؛ أو استثنى حملهاء أو ما يولد لهاء أو مكاتب ؛ بطل الشرط 
“دونها. وقيل: تبطل أيضاً وتفسخ. وفيل: ولو بقي غليه درهم, إلا أن يسقط السيد شرطه 
أويوفيهاء وقيل0": أو يؤدي”” صدراً منها”». وقيل: أو نجراًء إلا أن يتراضيا على شيء أو 
يسقط السيد شرطه. | 

وفيها: ويعاقب إن وطئهاء إلا أن يعذر بجهلء ولا مهر لها ولا ما نقصها إن 
طاوعته» فإن أكرهها فعليه ما نقصهاء وخيرت في البقاء وأمومة الولد إن حملت. لا 
لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا. وقيل: تمضي على كتابتهاء وهل نفقة حملها على سيدهاء 
أو عليها؟ قولان. فإن اختارت أمومة الولد فعليه اتفاقاً وحط حصتها من الكتابة» ولو 
شرط على مكاتبته أن كل ما تلده أمته منه يكون رقاً له؛ صحت وبطل الشرط. 

وفيها: وكل خدمة اشترطها بعدها فباطل» وإن شرطها في الككتابة فودى العبد قبل 
تمامها سقطت. وهل على ظاهرهاء أو كانت الخدمة يسيرة؟ تأويلان. 

ولو شرط عليه إن شرب خمراً أو نحوه لزمه ذلك وكذا غيره من الشروط الجائزة» 
وللمكاتب البيع والشراء والإقرار بجناية خطأ أو بدين إن ل يتهم فيه» أو برقبته ومشاركة 


)١(‏ في(ح): (للسعي). 

(1) قوله: (وقيل) ساقط من (ق١).‏ 
() في (ق١):(يوني).‏ 

(4) قوله: (منها) ساقط من (ح؟). 
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ولو ماد قن ويف انمامتها ومقار: ضة'© وإن بلا إذن؛ وإسقاط شفعة لا هبة وصدقة, 
وهل وإن أذن له سيده. أو لا يجوز إذنه له في ذلك لأنه داعية إلى رقه؟ قولان. ولا عتقه 
ولو لقريب» وله المكاتبة على ابتغاء الفضل وإلا فلاء فإن عجز الأعلى ودى الأسفل 
للسيد الأعلى وعتق وولاؤه له» ولا يرجع للمكاتب الأعلى إن عتق بعد عجزه. ولو مات 
وله ولد معه أدى مكاتبة أبيه له وعتق وولاؤه لسيد أبيه» وقيل: له. وله تزويج رقيقه بإذنه 
وابتغاء الفضل. وقيل: لا يجوز إذنه له فيه. وقيل: إن أذن له في العيد وقدر التخفيف في 
الأمة ؛ جاز وإلا فلاء وله إسلامها أو فداؤها إن.حنت بالنظر كالعيد واستخلاف عاقد 
ها وسفر لا يحل قيه نجم على الأصحء [111/ ب] واختير الأول إن كان شأنه السفر 
والثاني إن كان من الصناع ولو بعد سفره منع إلا بإذن» ولسيده قيمته إن قتل» وهل قناء. 
أو مكاتبا؟ روايتان» و*ما تأويلان. 

ش ا ا و ا ا ا 


٠.‏ للم الماح اس 


الأداء بشاهد ويمين وإن عتق» بخلاف الكتاية. 

..ويرد العتق بدين بشاهد ويمين» أو امرأتين مع أحدهما على الآصح, ولو تنازعا في 
قدرها أو جنسها صدق المكاتب إن أشبه على الأصح؛ وفي جنسها جرى على الأصح”"» 
وصدق مدعي العين إن أشبه. وقيل: كاختلاف المتبايعين في الجنس» وصدق المكاتب 
على امنصوص إن قال: عدت منجمة وأشبه قوله» وتحرى بيميته إن اتلفا ,في قد 
الأجل وقضى بأعدل بيتتهماء وقيل: ببينة السيد» وصدق المكاتب أيضا في خلوله» ولو 


.)١ح( قوله: (ويقاسمه منها ومقارضة) ساقط من‎ )١( 
في (ح1): (استحبابا)‎ )1( 
من قوله: (وفي جتسها...) ساقط من (ح7).‎ )0( 


داب الكابة ١و6‏ 
: : 
أعانه قوم لفكاك لا لصدقة عليه؛ رجعوا بالفاضل وعلى سيده بها قبضه”" إن عجز وإلا 


فلاء ولا يصدق إن ادعى الصدقة إلا لعرف له» ولو أوصى بمكاتبة عبده والثلث يحمل 
رقبته ؛ جاز وكوتب كتابة مثله على قدر قوته وأدائه» وإن لم يحمله؛ خير وارثه بين كتابته أو 
عتق ما حمل الثلث بتلآء وإن أوصى له بنجم؛ فإن حمل الثلث قيمته جاز» وإلا خير 
الوارث أيضا. وقيل: إنها يجعل في الثلث الأقل من قيمته النجم أو نظيره من الرقبة» وإن 
أوصى معسر بأول نجم ؛ جاز إن ساوى قيمة ثلث باقي كتابته وحط ذلك النجم عنه 
وإلا عتق'" منه محمل الثلث وحط عنه بقدر ما مل منه» فإن ععجز عتق منه بقدره؛ وفي 
تخيير الورثة قولان لابن القاسم وأشهب. 

وفيها: ومن أوصى لرجل بمكاتبة أو با عليه» أو أوصى بعتقه أو بوضع ما 
عليه؛ جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في 
جرائه”" وأدائه. وقال أكثر الرواة: ليس له قيمة الكتابة بل الكتابة» فأي ذلك حمل 
الثلث جازت الوصية. 


نات 


تصير الأمة أم ولد لسيد أقر بوطثها إن ألقته ولو علقة اتفاقاء أو دماً لا يذوب باء 
حار على الأصح: وثبت ببينة ولو امرأتين. وقيل: مع تصديق جيرانها وإلا فلا. 

واختير الرجوع لقرائن الأحوال» وعتقت هي وولدها من غيره بعد موته من رأس 
ماله» ولا يردها دين مطلقاًء ولو أنكر ولدها صدق بغير يمين”' على المنصوصء واختير 


(1) قوله: (بها قبضه) ساقط من (ج١).‏ 
(5) في (ج١):‏ (حط). 
() في (ح3): (خراجه). 


(5) في (ح3): (صدق بيمين). 
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تحليفه في رائعة ووخش في وخش علم ميله بجنسهاء كأن ادعى استبراء ونفى ولدها على 
الأصح. وثالثها: إن لم يتهم وإلا حلف. فإن نكل لزمه ولدها. وقيل: لا ينفى بالاستبراء» 
واختير إن عرفت صيانتها وإلا فلاء واستبراؤها حيضة لا ثلاث [717/ أ] على المشهور. 
وقيل: ثلاث؛» ولو ادعت سقطا صدقت إن رأى النساء أثره". 


وفيها: ولا يلزمه ما أنت به من ولد لأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء؛ ولو 
اشترى زوجته حاملاً منه وإن بعد عتق بائعها لجنينها؛ فهي له أم ولد على المشهور؛ كأن 
تزوج أمة والده فورثها وهي جامل منه وولدت لستة فأكثر من موت الأبء أو أولد أمة 
مكاتبه وعليه قيمتها يوم حملت لا قيمة ولدهاء كأمة ولده لا بولد سبق الشراء أو من 
وطء شبهة» واندفع إن قال: وطئت ولم أنزل لا بدعوى عزلء وقيد: إلا اليين. ولا وطء 
بدبر» وكذا بين الفخذين إن أنزل على المشهورء وله الاستمتاع بهاء ونزع مالا قبل مرضه. 
وخدمة خفت”" أو كثرت في ولدها السابق من غيره» وإيجارها برضاهاء وإلا فسخت ما 
م تتقض المدة ولا شيء للمستأجر على السيده وله عتقها وإن بيال في ذمتها برضاها لا 
كتابتهاء وفسخت مالم تفت بالأداء فتعتق ولا ترجع بها أدت له. 

وفيها: وكره له تزويجهاء وهل على ظاهرها وعليه الأكثر» أو إلا برضاها تأويلان. 
وف جبرها على النكاح خلاف تقدم؛ وله أرش جناية عليهاء وإن مات فلوارثه لا لها على 
الأصحء وإن أعتقها قبل أخذها فلها. وقيل: له. 

وفيها: ولو باعها فأعتقها المبتاع نقض البيع والعتق وعادت كحاطاء فإن ماتت بيد 
المبتاع قبل أن يرد ؛ فمصيبتها من البائع ويرد الشمن؛ وطلب المبتاع ليدفع له الثمن مطلق””» 


(1) في (ق١):‏ (الدم). 
)١(‏ قوله: (خفت) ساقط من (ح١).‏ 
(7') قوله: (مطلقاً) ساقط من (ح١).‏ 


ناب ٠‏ الكثاية 9/1 


دع بهإث عدم إن أولدها بتع ته الولد ولا قمة يه بخلاف مالوريعت بغير رضا 
البائع» وهل تقوم عبد أو على الترقب؟ قولان. ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها 
على الأصح. ونفقتها لغو على الأظهر كخدمتهاء وتحفظ منه بعد التقض لثلا يعود لبيعها 
ولايمكن من من السفر بهاء وإن تعذر التحفظ عتقت» ووجب فداؤها إن جنت”" لا في ذمتها 
بالأقل من القيمة يو م الحكم لا يوم الجناية على المشهور فيهم). وقيل: يخير السيد في دفع 
الأرش أو إسلام بقية خدمتهاء فإن أدت رجعت لسيدهاء وإن مات عتقت وأتبعت با بقي» 
وفي تقويمها بالما قولان» وصدق مريض قال: ولدت مني إن ورثه ولد ولا ولددلها وعتقت 
من رأس ماله» وإن ورث كلالة ل 7 تعتق إلا ببيئة أو بولد يكون معها فمن رأس المال. 

وفيها أيضا: لا تعتق إذا لم يكن معها ولد من ثلث ولا غيره» ورثه ولد أو كلالة 
وخرج القبول مطلقاء والقبول”" إن كان اعترف بوطبهاء وإن قال: كنت أعتقيُها أو 
أولدتها في صحتي لم تعتق مطلقا. وقيل: تعتق من الثلث. وقيل: من رأس المال. ورابعها: 
إن ورث كلالة فمن الثلثء أو بولد فمن رأس المال. وخامسها: إن ورث كلالة بطل 
وإلا فمن الثلث. وسادسها: إن ورث كلالة بطل» وإلا فمن”" رأس المال. وسابعها: إن 
حملها الثلث عتقت وإلا فلاء وخرج إن كان اعترف بوطئها قبل وإلا فلاء وإن وطئع 
[115/ ب] المشتركة ؛ فلشريكه تقويمها عليه أو يتهاسك بها ولا شيء له. وقيل: يجبران 
على التقويم. وقيل: عليه ما نقصها الوطء؛ وإن حملت غرم نصيب الآخر إن أيسره وإلا 
خير في أتباعه بنصف قيمتها كولدها يوم الوطء. وقيل: يوم الحمل”". وقيل: يوم الحكم. 
وقبل: إن شاء يوم الحمل أو الحكم. أو يتبعها بذلك ويتبعه | بقي وبنصف قيمة الولد. 


)١(‏ في (ق١):‏ (حنث). 
(؟) قوله: (والقبول) ساقط من (ق١).‏ 

(؟) من قوله: (الثلث. وسادسها...) ساقط من (ح؟). 
(؛) قوله: (وقيل: يوم الحمل) ساقط من (ح1). 


نف3 الشامل لبهرام 
وقيل: تكون أم ولد للواطئ ويتبع ينصف قيمتها ديناً. وقيل: للشريك التياسك بنصيبه 
واتباع الواطئ بنصف قيمة الولد ديت أو يتبعه بقيمتها ديناً. وقيل: له إن تماسك أن 
يضمنه نصف قيمة الولد وما تقصها الوطء. وقيل: إن شاء تك أو قوم وأتبعه في الذّمة 
أو بيع له نصقها ولا شيء له من قيمة ولدها. وقيل: يباع عليه ما يوق به الدين وإن كان 
أكثر من النصف» فإن وطنا معاً في( طهر وولدت لستة فأكثر من وطء الثاني قالقافة» 
قمن ألحقته يه فهو ولدهء فإن مات أحدهما فكالحي إن عرفته القاقة» وإلا فإن كان ألحقته 
بالحي لتق وإلا لحق بالميت» ولو ماتا معًا قي كونه ابنآً لما أو لا يلحق واحدًا منهيا 
قولان» ولو كان أحدهما ذمياً قألحقته به قعلى دينه» أو عبدًا فهو اين له» وإن أشركتهما 
حكم له بالإسلام ولا يكون اين ما على المشهورء وولل من شاء متها إذا بلغ. وقيل: إذا 
أغر» وقيل: ليس له ذلك» ويقال للقاقة: ألحقوه بأقواهما شبهاء فإن لم توجد قافة ترك 
حتى يبلغ فيوللٍ من شاء. وقيل: يتنظر لوجود قائف. فإن مات ورثاهء ونفقته قبل المولاة 
عليها وعلى من ألحقته به بعدهماء ولا يرجع عليه بشيء على الأصح. وعلى الاشتراك 
فبينهها كالميراث» وحكم التوأمين إن ألحقتها يواحد أو أشركتهها حكم الواحد فإن 
ألحقت كل واحد منهها بواحد فهل يقبل» أو لا؟ قولان. 

. وعلى القبول إن كان أوهم| وطتا مومرًا قهي له أم ولد وعليه نصف قيمتهاء وعلى 
الثاني له مثل ذلك. وقيل: لا شيء عليه ويعتق عليهم| معا”". | 

وقيها: من ارتد ولق بدار الحرب أو أمر وتنصر بها وقف ماله وأم ولده وتحرم عليه 
في ردته حتى يسلمء فإن أسلم رجعت إليه أم ولد وعاد له ماله ورقيقه» وإن قتل على ردته 


عتقت من رأس ماله. وقال أشهب: تعتق يردته» قيل: وهو أقيس. 


.)١ح( قوله: (في) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (معاً) ساقط من‎ )1( 


باب الوصية ان 


باب الوصية 

الوصية تمليك مضاف'' لما بعد الموت بطريق التبرع وهي مستحبة إلا لمن عليه 
تعلق له بال فتجب» وتصح من حر مميز ذي ملك تام؛ وإن مجنوناً حال إفاقته» أو سفيهاً 
إن أصاب وجههاء أو صغيراً كابن عشر. وقيل: سبع”". وقيل: إن أثغر. وقيل: إذا عقل 
الصلاة. وقيل: إذا كان يفاعاً. وفيها: إن أصاب وجه الوصية دون اختلاط. وهل معناه 
إذا تبين أنه 4””) 

ومولى عليه وإن فيها ادعى أنه بغير إذن وليه أو كافر» إلا بكخمر ونحوه لمسله, 
فلا يصح لمن يصح تملكه وإن لذمي. وقيل: يكره ["17/ أ]» وفي الحربي ثالثها: الكراهة. 
أو لرقيق وإن لم يأذن له سيده ؛ كإيصاء بعتقه» أو لحمل ثابت أو سيكون» وبطلت إن لم 
يستهل» ولو تعدد وزع عليه» والذكر والأنثى سواءء بلفظ أو إشارة مفهمة لقصدها 
كالأخرس» وقبول المعين شرط بعد الموت فيملك عقيبه إن قبل بإثره اتفاقا وكذا إن 
تأخر عنه. وقيل: للوارث إلى القبول» وفائدته في الغلة ون .وها بينهها» وقوم بغلة حدثت 
بعده. وقيل: بدونها ثم يتبعه» وخيرت أمة وطء أوصى ببيعها لعتق. وقيل: لا تخير وتباع 
له إلا" إذا عدم من يشتريها بنتقص ثلث الثمن. وقيل: تخير هي ومن أوصى بعتقهاء ولها 
الرجوع مالم ينفذ فيها ما اختارته» أو بتوقيف من سلطان. وقيل: أو يشهد عليها بذلك» 
وليس للوارث عتقها قبل اختيارها؛ كأن قال: بيعوها ممن أحبت» وترد إن اختارت البيع 


يعرف ما ابتدأ به أو لم يوص بقربة وإلا صحت؟ تأويلان. 


(1) قوله: (مضاف) ساقط من (ح١).‏ 
() قوله: (/) ساقط من (ح؟). 

(5) قوله: (لمسلم) ساقط من (ح١).‏ 
(0) قوله: (إلا) ساقط من (ح١).‏ 
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إليه أريد به العبد ؛ كدينار» أو ثوبء أو يتحد الوارث» ولا يتتزعه منه وإن بيع في ماله» 
وللمشتري نزعه إن شاء وإن ل يطل على الأصح. 

أشهب: ومكاتن الوارث كالأجنبي إن كان مليّاء وإلا فبالتافه. 

وتصح لمسجد وقنطرة ونحوهماء وتصرف في مصالحهاء ولميت علم بموته 
وصرف في دينه إن كان؛ وإلا فلوارئه» ويطلت إن لم يعلم بموته. وقيل: مطلقاء 
ولقاتل علم به وبالسبب في المال في العمد. وفيه”" وفي الدية في الخطأ وإن لم يعلم بهما 
تأويلان» وفي: كثلث مالي للفقراء» إلا أن يجيزه الوارث لا بني على المشهورء وبطلت 
بردة موصي ومرتد ماتا على ذلك» وإلا فإن تابا وكانت مكتوبة صحت. وإيصاء . 
بمعصية» ولورأث» وبا زاد على الثلث لغيره يوم التنفيذ» وفي كونه إن أجازوا تنفيذاً 
أو ابتداء عطية +وعر لامع - قولان. 

اللا يمرن وس اونا رود ا ا 
كصيحاني» وبرني» أو قمح» وشعيرء ومثله إذا قال: عبدي مرزوق له» وعبدي مبارك له. 
كذا عند أشهب إن قال في الثاني: وعبدٌ من عبيدي له. والدنانير والدراهم صنف واحد 
على الأصح. وفي الصنف الواحد له الأكثر. وقيل: إن تأخر وإلا أخذهما. وثالثها: إن كانا 
بكتابين فله الأكثر مطلقاًء وبكتاب أخذ الأكثر إن تأخر» وإلا أخذهما معاً. وقيل: مطلقاً. 
ولو أوصى له بمتساويين كعشرة وعشرة أخذهما. وقيل: إحداهما. وحكم الوصيتين في 
الحيوان والعروض على ذلك إلا معين. وقيل: ذلك في المكيل والموزون» وأما العروض 
فله الوضيتان ممطلقاً. وقيل: إن كانا في وصية وإلا فللأكثر قيمة» ولو أوصى له بجزء 


.)١ح( قوله: (وفيه) ساقط من‎ )١( 


كثلث؛ ثم”') بعدد قزة )قله الأكر ل( لشبيع عل الأصح وحاضئ يدب . وثالثها: إن كان 
ا 
ضرب بها. ولو أوصى لوارث؛ وقال: إن لم يجيزوه فللفقراء بطلت. وفي تنفيذه. ثالثها: 
ا ال ا 
عنها؛ أو أبطلت كل وصية تقدمت لي» إلا في وصية قال: لا رجوع لي فيها؛ فبالنص 
عليها. أو بفعلٍ كبيع”" إلا أن يشتريه ثانياً على المعروف. لا مثله إن عين الأول كعبده 
وسيف» ودرع» وكذا إن [17؟/ ب]لم يعينه ولا صفة لصفته على الأصح. 


وثالثها: عود الوصية في السيف والدرع لا العبد كعتق وإيلاد» وكذا كتابة» ولا يعود 
لعجز قبل الموت على المنصوص» وحصد زرع مع درسه» وحشو كقطن في ثوب ونحوه؛ 
وذبح شاة وصوغ فضة ونسج غزلء وتفصيل شقة» لا إن قال: ثوبي هذا له» ثم قطعه 
قميصاً أو لبسه في مرضه ؛ إذ القميص يسمى ثوبا. ولو قال: إن مت من سفري أو 
مرضي هذا فعبدي أو ثوبي لفلان ؛ مضت بموته فيه”" لا إن ذهبا قبه» ولو بكتابٍ ثم 
استرده. وإن أشهد وم يخرجه ومات في غيرهما فقولان. وثالثها: إن مات في مثله مضت 
وإلا فلاء فإن لم يشهد عليه ولا أخرجه ردت» ولو شهد بخطه عدلان حتى يشهدهماء 
ومضت إن لم يسترده اتفاقاً؛ كقوله - وإن في صحته -: متى حدث بي الموت» أو إن مت 
أو إذا مت وليست بكتاب أو به وم يرده» وإلا بطلت اتفاقا ولو بنى الساحة فليس 
برجوع على الأصح. واشتركا بقيمة البناء والساحة ؛ كإيصائه ئه لشخص بشيء ثم به 

لغيره؛ إلا بدليل لفظاً أو معنى على رجوعه فيكون للآخر منهها. 


)١(‏ قوله: (ثم) ساقط من (ح؟1). 
(1) قوله: (كبيع) ساقط من (ج١).‏ 
(؟) قوله: (فيه) ساقط من (ح١).‏ 


وفيها: وإذاقال العيد الذي أوصيث به لفلان هو أفلانه تكأن ونجوعًا. 

محمد: ولو قال بيعوه من فلان كان رجوعاً لا برهن وتزويج وتعليم ووطء»؛ ولو 
وقفت بعد الموت للاستبراء فقتلت؛ فالقيمة للوارث لا للموصى له على الأصح. ولا 
ببيع ماله بعد الإيصاء بثلثه أو ثيابه غير المعينة ثم أخلفهاء ولو صبغ الثوب أو جصص 
الدار أو لَب السّويق؛ أخذه بزيادته. وقيل: يشاركه الورثة بقيمتها. وفي البطلان بنقض 
العرصة قولان. وفي كونه للموصى له أو للورثة قولان. 


ولو أوصى بثلثه لعبده؛ عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه» وإلا قوم بواله". وقيل: 
بدونه. وقيل: يعتق ثلثه فقط 0 

ويدخل الفقراء في المساكين والعكس على المنصوصء وأقاريه لأفه في الأهل”” . 
والأقارب والأرحام إن م يكن له أقارب لأب”", وإلا فلا على الأصح. وثالئها: إن كان 
من جهة الأب واحدٌ أو اثنان دخلوا وإلا فلاء وفي دخول ولد البنات قولان. 

والوارث كغيره» بخلاف أقارب نفسه للقرينة الشرعية. وقيل: يدخل الوارث 
ويرجع نصيبه ميراثاً. وقيل: إن قل المال فلخدمه””» وإلا دخل فيه الختولة”” وغيرهم؛ 
وأَيْرمحتاج وإن بعد بزيادة بعض لا بالجميع» ويعطى بني الورثة وهو لمن حضر القسم 
دون الغائب» والذكر والأنثى سواءء والمسلم وغيره كذلك. وقيل: يختص بالفقراء إن 
قال: لأقاري صدقة؛ وإلا فالغني كغيره إلا لقرينة؛ كأن قال: الأقرب فالأقرب ؛ فصل 


.)١ق( قوله: (بياله) ساقط من‎ )١( 
(؟) في (ق١): (العبد).‎ 

(*) قوله: (لأب) ساقط من (ق١).‏ 
(4) في (ق١):‏ (فلحرمه). 

(0) في :)١(‏ (الجدات له). 


وإ كانتغينة اعوج فعدة أ وانيةاغل عد لا بالميع» والشقيو :لع كن لأ فقو 
على من لأم. وإن قال: لحيران» دخل من له اسم سكن وزوجته معهم. وقيل: لا يدخل ؛ 
كضيف» ونزيل» وأتباع» وفي ولد صغير وبكر قولان» بخلاف كبير كابن وبنت» فإنهما 
يدخلان في ذلك. 


عبد الملك: ومن كان يوم القسم [7754/ أ] جاراً ثم انتقل وحدث غيره أو كثرواء أو 
بلغ”" الصغير فهو لمن حضر القسم. ظ 

قال وا :ها ؤاجه أن لاهرى المترك فكورانة وجانية لازن فض ينه نوق 
متسع. قال: والدار العظمى ذات المساكن تقتصر على أهلهاء فإن سكنها الموصي وشغل 
أكثرها وسكن معه غيره» أو أكراها لغيره» فهي للخارجين عنها لا لمن فيهاء إلا أن 
ججرااك طوليع كار ررواو رضي ل ب أن برايها دعر جديا 1 بيه 
ولمواليه الأسفل مع الأعلى. 

وفيها: وإن قال: إن مت فكل مملوك لي مسلم”" حر وله عبيد مسلمون وغيرهم ثم 
أسلم بعضهم قبل موته ؛ لم يعتق إلا من كان مسلا يوم الوضية» وأَوّلّت على أنه عينهم؛ 
وإلا فالمعتير يوم التنفيذ. ولو اشترى مسا بعد الوصية دخخل خلافاً لأصبغ. 

وقال محمد: من أسلم منهم بعدها دخل إن لم يكن عنده برعا دز 
يواخ روفن قئلة عل الأسل دي به وثالثها: يدخل فيهم لا في بنيهم؛ ولا 
كافر في ابن سبيل» واجتهد في كغزاة» ولا يلزمه التعميم كفلان معهم؛ ولا شيء لوارثه إن 
مات قبل القسم؛ وصرف لمجهول فأكثر؛ كتفرقة خبز» وتسبيل ماء» ووقود مصباح دائأً 


ا 
() قوله: لزه ساف بر 


ا 


9 الشامل لبهرام ١‏ 


1211011117 7 لكل واجة بالئلت . وقيل: 
بالجميع» وهل على الحصص. أو العدد؟ قولان. 

ولو أوصى بشراء عبد فلان للعتق ؛ زيد لثلث ثمنه لا لثلث الميت على المشهور, 
وقيل: ثمنه» إلا أن يقول: بالغاً ما بلغ ؛ فثلث الميت. 

واستحسن قدر ما يتغابن بمثله عادة ولا يعلم ربه بالوصية على الأصح. فإن أبى من 
بيعه استؤني على الأصح بثمنه وزيادته ما رجي بيعه فإن أيس منه بكعتق أو موت رجع 
ميراثه وقيل: يجعل في رقبته”"”» وبشراء عبد بكر لعمر وزيد كذلك. وقيل: لثلث الميت 
إن قال: بالغاً ما بلغ» فإن أبى ربه بخلاً به بطل وطلباً للزيادة أخذ ذلك الموصى له. وقيل: 
يوقف فيهماء فإن أيسر رجع ميرائء وببيع عبده لمن يعتقه حط ثلث قيمته اتفاقاء فإن لم يجد. 
مشتر له إلا بأنتقص ؛ خير وارثه بين بيعه بذلك أو عتق ثلثه بتلاً. وقيل: إن حمله الثلث 
واستؤني به وإن””" ' أبى فلا شيء على الورثة» وإن لم يحمله حير وأبيْنَ بيعه بذلك ويعتقوا 
منه مبلغ ثلث الميت» وكذا إن قال: بيعوه ممن أحب. والمذهب: يحط ثلث ثمنه. وقيل: 
كقدر ثلث اميت فإن أبى أو لم يوجد من يشتريه بذلك رجع ميراثاً. وقيل: كالأول» وإن 
وجد وأحب العبد بيعه منه فعلى ما تقدم ثم كذلك مع ثالث ورابع؛ ولو باعوه من أحب 
وم يعلموه بالوصية ثم علم فقام'" فلا شيء له» وببيعه من فلان نقص كذلكء ولا يخبر 
بالوصية على الأصحء وعلى مقابله إن لم يخبروه رجع با زاد على ثلثي قيمته فإن أبر 0©) 
خير الورثة بين ببعه بها أعطى أو القطع له بالثلث. وقيل: إن لم يحمله الثلث فكذلك. وإلا 


)١(‏ قوله: (وقيل: يجعل في رقبته) ساقط من (ح؟). 
() قوله: (إن) مثبت من (ح؟2). 

(©) قوله: (فقام) ساقط من (ح١).‏ 

(4) قوله: (فإن أبى) ساقط من (ح١).‏ 


ع ا و سه بز بو لات ل عب خب الورثة بين 
1 ب] الإمضاء أو عتق حمل الثلث بتلآ» وإن أجازوا خدمهم شهرّاء وكذا بمنفعة 
معين؟ كخدمة عبده؛ أو سكنى داره سنة وهو فوق الثلث. وبمعين من التركة عيناً أو 
غيره وله مال حاضر وغائب ؛ لا يخرج من ثلث الحاضر ويخرج منهما معاً. أو با ليس 
فيهما؛ كاشتروا له كذا مله الثلث أم لاء كان الوارث أيضاً خيراً بين الإمضاء فيها في التركة 
وتحصيل ما ليس فيهاء وبين دفع ثلث جميع التركة من حاضر وغائب عيئاً وغيره 
للموصى له. ولو أوصى له" بعشرة دنانير وليس.في التركة إلا هي؛ وعروض فوق 
الثلث ؛ خير الوارث بين دفعها أو ثلث الجميع. وقيل: يدفع له جبراً» وإن ل يترك سوى 
خمسة أخذها وبيع له خمسة. وقيل: إن كان في البيع. نظر خير وإلا فلا. وقيل: إن عينها 
الميت جبر وإلا فلاء ويعتق عبدٌ زائد على ثلث الحاضر» ووقف إن رجي جميع المال في 
أشهر يسيرة فيعتق كله وإلا عجل عتق ما قابل ثلث الحاضرء ثم مهما قدم من الغائب - 
شيء أعتق منه قدر ثلثه ثم'" يتم عتقه. وقيل: لا يوقف. ويعجل عتق ما قابل ثلث9» 
الحاض 640 م ثم يكمل با حضرهء ولزم إجازة وارث لا عذر له بكونه في نفقته أو تحت يده 
أو سلطته بمرض مخوف مات منه» إلا أن يعذر بجهل فيحلف ما علم أن له الردء ولا 
يلزمه ثنيء» فإن تبين عذرهم وتبرع بعضهم. فثالثها: ليس .من تبرع رجوع بخلاف غيره» 
ولابتته البكر ومن في عياله الرجوع بعد موته كزوجته. وقيل: إن كانت تهابه وإلا فلا. 
وقيل: لا رجوع لمعنسة؛ وفي الابن الكبير في عياله قولان» وعلى الرجوع يحلف ما أجاز 
إلا خوفاً منه» لا في صحة الموصي على المشهورء وفي سفره وغزوه قولان» ولو انتقل 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ح؟). 

(1) في (ق١):‏ (حتى). 

(7) من قوله: (الحاضرء ثم مهما...) ساقط من (ق١).‏ 
(4) في (ق١):‏ (الماضي). 


وله ولد فىات؛ فتصح في الأولى لا في الثانية» فإن علم الموصي بالولد فلم يغيرها فكذلك 
وإلا بطلت» واجتهد في عتق موصى بشرائه لظهار أو تطوع بقدر المال إن لم يسم ثمناء 
وإن سمى في التطوع ما يقصر عن الثلث اشترى بثلثه إن بلغ رقبة» وإلا شورك به فيهاء 
فإن تبلغ أعيْنَ به مكاتب في آخر تجوهه: وقيليشترى عَبدٌ وسظ ولا يتظر لقدر اقال: 
وإن سمى ثمناً فيه كفاف الثلث فاشتراه الوصي به وأعتقه ثم لحق الميت دين يغترق جميع 
ماله؛ رد العبد رقا وإلا فبحسابه ولا يضمن الوصي إن لم يعلم بالدين على الأصحء ولو 
اشترى ذمياً والواجب معيباً لا يجزئ فيه مع علمه ضمنء وإلا فلا. 

وإن اشترى معيباً لا يجزئ مثله في الواجب ؛ لم يضمن حتى ينص الميت على العتق. 
الواجب فيضمن عمداً كان أو خطأء فإن مات العبد بعد الشراء وقبل العتق حلف7© 
لبلغ الثلث على المشهور. وقيل: من ثلث الباقي. وقيل: إن كانوا قد عزلوا الثلث 
واقتسموا الثلثين فكذلكء. وإلا فلا رجوع. ولو أوصى له بعبد من مالء أو شاة» أو بعيرء 
أو عدد سمأه'”" [7125/ أ] من ماله؛ شارك بالجزء» ولو ل يبق إلا ما سمى ؛ فهو له" إن . 
حمله الثلث. وقيل: جزء الباقي» فإن لم يكن له شيء ما سمى فرأس وسطهء وبثلث غنمه "١‏ 
فهاتت أو استحقت أو بعضها فثلث الباقي» وبطلت إن قال: من غنمي ولا غنم له؛ كعتق 
عبد من عبيدي فاتوا أو استحقوا. 

وقدم لضيق ثلتُ مدبرٍ صحَةة“» وهو مذهبها. وقيل: فك أسير وصحح. ثم 
صداق مريض» وقيل: يقدم على المدبر. وقيل: يتحاصانء والمدبرون إن كانوا مترتيين 


)١(‏ ني (ق١):‏ (خاف). 
(؟) قوله: (أو عدد سماه) ساقط من (ح؟). 
(”) قوله: (فهو له) ساقط من (ح؟). 


(4)آفاين معقو فين ساقط من (ق 0 


باب الوصية ”لم8 


قدم الأول فالأول» وإلا تحاصوا. وقيل: يقرع ببنهم. ثم زكاة أوصى بباء إلا أن يقر 
بحلولها وعدم إخراجها ويوصي بها؛ فمن رأس ماله. وقيل: وإن لم يوص بها كحرثٍ 
وماشية» وخرج عدم لزومها إن كانت الثمرة قد يبستء أو جذها وجعلها في الجرين في 
بلد لا ساع بهاء ثم زكاة فطرء وقيل: كغيرهاء ثم عتق ظهار وعتق'" قتل معاء وأقرع 
ينها إنلم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة متهها. وقيل: يتخاصان» في ناب الظهار أطعم به؛ 
وما ناب القتل شورك به في رقبة. وقيل: يخير الورثة» فإن اخثلفوا قالقرعة. وقيل: تقدم 
كفارة القتل» فإن حمل الثلث رقبة وإطعام ستين مسكينا أعتقت الرقبة في القتل؛ وأطعم 

عن الظهار. وقيل: تقدم كفارة الظهارء ويشارك بها بقي في كفارة القتل» ثم كفارة9» 
يمينه» ثم لفطر رمضان عمد ثم للتفريط في قضائه. وقيل: يقدم على كفارة اليمين. ثم 
النذر المبتل في المرض”" والمدبر فيه معاً في قول. وقيل: يقدم على المبتل». وقيل: المدبر 
ولو قدم واحداً في لفظه ثم ذكر الآخر؛ قدم الأول. ثم موصى بعنقه بعينه عنده أو يشترى 
لذلك» أو لكشهرء أو يعينه على مال يعجلهء. أو بكتاية تعجلهاء ويتحاص الجميع 
لضيق الثلث. وقيل: يقدم الأولان على ما بعدهما. وقيل: يقدم الأول على الثاني. ؤقيل: 
وعلى الزكاة واستبعد» ثم موصى بكتابته» ومعتق بال ولم يعجلهاء أو لأجل دون سنة. 
وقيل: يقدم الثالث على الأول. وقيل: يتحاص الثلاثة. ثم معتق لسنة عند الأكثر. وقيل: 
يتحاص مع موصى بكتابته» ثم عتق غير معين» ثم حج لغير صرورة. وقيل: يتحاصان. 
وقيل: يبدأ بالتج» فإن كان صرورة تخاصا: وقيل: يقدم الحج. وقيل: وعلى كل شيء 


.)١3ق( قوله: (القتل» ثم كقارة) ساقط من‎ )١( 
.)١ح( قوله: (قي المرض) ساقط من‎ 2 

(؟) من قوله: (والمدين قيه...) ساقط من (ح١).‏ 
(6) في (ح١اءق١1):‏ (بعيته) 
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فذيرا أو غيره: 1111111111111 كر يقدم الأول على 
الثاني. وقيل: الثاني على الثالث. وقيل: بالعكس. وجاز لمريض شراء من يعتق عليه بثلثه 
ويرث. وقيل: يعتق من رأس ماله إن لم يكن له وارثء وإلا فمن الثلث. وقيل: ابنه 
خاصة:؛ ولو كان" بكل ماله» ويرث غيره بالثلث ولا يرثه. وقيل: الولد وولده كان له 
ولد آخر أم لاء ويلحقه)| بولده. وقيل: إن كان يرث جميع ماله اشتراه مطلقاًء ويرث ما 
بقي أو نقصه فمن ثلثه فقط ولا يرث. وقيل: إن ابتاع أخاه ورثه إن حمله الثلث» وإلا فم) 
حل معجلا. وقيل: إن كان ماله مأموناً وإلا فلاء واختير عدم إرثه مطلقاًء ولو أوصى 
بشراء ابنه [710/ ب] أو أخيه عتق ولا يرثه» وقدم الابن لضيق الثلث؛ ولو أوصى له 
بنصيب أحد ورثته فيجزئ من عدد رءوسهم؛ فله النصف مع اثنين» والثلث مع ثلاثة ثم 
كذلك» وبمثل نصيبه فكذلك. وقيل: يقدر زائدا فله مع اثنين الثلث. ومع الثلاثة الربع. 
ولو قال: اجعلوه كأحدهم أو منزلته قدر زائدٍ باتفاق» وبجزء أو سهم فيسهم من فريضته 
ولو عائلة. وقيل: إن لم يزد على الثلث» وينتقص عن السدسء وقيل: إن زاد على الثلث”") 
ده ولا ينتقص عن السدس. وقيل: يعطى سهراًء إلا مع وارث فالسدس. وقيل: الثمن. 
وقيل: الثمن'" مطلقا. وقيل: السدس. وقيل: الأكثر من سدس وسهم من سهامه. 
وبضعفه مثله» ورجح مثليه عرفاً دون نصء وبمنافع عبد وأطلق ؛ فمدة حياته» فيورث 
عن الموصى له. وقيل: لورثة الموصيء أما لو بين اتبع اتفاقاء ولو قيدت بزمن فكالإجارة» 
ولواريك الموصي القصاص في قتله عمداًء أو القيمة في الخطأ وعدم المكافأة. وروي: 


يستأجر منها من يخدمه في المدة إن وقتهاء وإن جنى خير الوارث أيضاً بين فدائه ويبقى 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ح؟1). 
(؟) قوله: (وقيل: النمن) ساقط من (ح١).‏ 


باب الوصية ان 


على خدمته؛ أو إسلامه إلا أن يفديه المخدم أو وارثه فيستمر. وروي: إنما يخير أولاً 
الموصى له فإن فداه خدمه ما بقي وأخذ من ورثة الموصي الفداء وإلا رق له وإن أسلمه 
بطل» ثم لصاحب الرقبة أن يفديه ويصير له وتبطل الخدمة» أو يسلمه فيرق للمجني 
عليه. وقيل: يكون من له الخدمة ومن له الرقبة شريكين فيه بقيمة ما لكل» فإن فدياه دفع 
كل” ما وجب عليه واستمر» وإن أسلاه رق للمجني عليه؛ وإن أسلمه المخدم وفداه 
الآخر ؛ لم يكن للمجني'" عليه غير بقية الخدمة» وبالعكس رق المجني عليه" بعد 
الخدمة» وقوّم ميل في مرض فيم| علم. وقيل: وفي غيره» وثالثها: يدخل المدبر وحده. 
قيل: وعكسه أظهرء فإن كان مدبراً في الصحة دخل في الجميع. وقيل: فيا علم به فقطء 
ولا تدخل الوصايا فيما لم يعلم به من إرث وغيره؛ أو أقر به في مرضه من عتق أو صدقة 
أو غيره» أو أوصى به لوارث فرد» ودخلت فيا بطل من مدبر بمرض وفيا رجع إليه من 
تعمير وحبس كذلك» وما بطل من وصية ولو بعد طولء. أو رجع بعد موته من آبق 
وشارد وإن أيس منهماء وفي سفينة وعبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة» قولان. 

ولو كتبه وشهد على خطه عدلان وقرأه ولم يشهد أويقل: نفذوه ؛ بطل. 

ويستحب تقديم التشهد ولو كتبه. بغير حضرة البينة ولا قرأه فدفعه إليهم 
وأشهدهم على ما فيه؛ فإن عرفوا الكتاب بعينه فليشهدوا بها فيهه ولو طبع عليه ودفعه لهم 
وأشهدهم أن ما فيه منه وأمرهم ألا يفضوا ختامه حتى يموت ؛ جاز أن يشهدوا بم| فيه» 
ولو كان عنده فأخرجه غير مختوم [7127/ أ] ولا عَحْوَ فيه ولا لُق ؛ أنفذ إن لم يغيرا منه 
شيئا وإلا أنفذ ما عداهما وبطل ما شك فيه ولو جعل بيد أمين أنفذ مطلقاً؛ كأن سلم 


)١(‏ قوله: (كل) مثبت من (ح1). 
)١(‏ قوله: (للمجني) مثبت من (ح71). 
(") من قوله: (وإن أسلمه...) ساقط من (ح١).‏ 
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الجا جيل فى عرقي تداق علو لل كوول اسه عو وق قر دي إلا أن 
يعلّمه بعلامة ونحوها ووجده مختوماً فليشهد. وقيل: يعتمد على علمه» ولو شهدا با فيه 
وما بقي فلزيد» ففتح فوجد وما بقي فللفقراء؛ قسم بينهما. 

وفيها: ولو قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه؛ صدق وينفذ 
ما فيهاء وكذلك إن قال: أوصيته بثلثي ؛ جاز ذلك ونفذ ما قال. ولو قال: أوصي بالثلث 
لابني» فقال أشهب: يصدق. وقال ابن القاسم: لا يصدق. وعلى التصديق فهل يشترط 
كونه عدلا أو مطلقاً وعليه الأكثر؟ قولان. 

وفيها: ومن قال: اشهدوا أن فلاناً وصي ولم يزدء فهو وصيه في جميع الأشياءء 
وإنكاح صغار بنيه» ومن بلغ من أبكار بناته بإذنبن» والثيب بإذنهاء وإن قال: وصي على . 
كذاء فنا هو وصي على ما سمي فقط. وروي: في كل شيء. ولو قال: وصي حتى يقدم 
فلان صح”""» فإن مات فلان قبل قدومه ولم يقبل استمر ؛ كأوصيت زوجتي ما دامت 
عزباء» وانعزل بعد قدومه وبتزويجهاء ولو أوصى لواحدٍ بقبض دينه. ولثان بالتصرف فيا 
فضل ببيع وشراء» ولثالث بإنكاح بناته -وليس لأحدهم أن يتعدى غير ما جعل له- 
فاقنضى الثاني مضى فعله» وإن باع الثالث واشترى رد فعله؛ كأن زوج من له النظر في المال 
لأنه معزول. وأما لو قال: وصي على تركتي وقبض ديونيٍ فزوج صح. ولا يوصي على 
المحجور غير أبء أو وصيه وإن بعد أو أم على الأصح إن لم يكن له ولي وقلَّ المال 
كستين دينارء أو ورث عنها لأحد'" باتفاق» ولا أخ على أخيه؛ ومقدم قاض على 
المنصوص فيههم| لمكلف مسلم عدل ذي كفاية في تصرف. وقيل: وغير مأمون ولو محدوداً 
في قذف لفلتة» ثم رضي حاله؛ أو زنى» أو سرقة بتوبة عرفتء أو أعمىء أو امرأة كعبد 


.)١ح( قوله: (صح) ساقط من‎ )١( 
زفق في (ح7): (لاجد).‎ 
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ف يه ون عل افيد ل رجع إلالعر عل الأ دعو لجر ودكق 
وأم ولده ومعتق لأجل أو بعضه أو عبده» واشترى للأصاغر إن قصد الأكابر بيعه. 
وقيل0"©: وإِن لم يريدوا بالقيمة» 0000 الكبار منعوه لتصرف». ولواطرأ فسقه عزل 
على المشهور. وقيل: يجعل معه عدل. وليس له بيع عبد يحسن القيام بهم ولا التركة إلا 
٠‏ بحضرة الكبار» فإن غابوا رفع للحاكم فيقيم من يلي معه البيع أو القسم للغائب. وقيل: 
إلا العين والطعام فله في ذلك لا في غيرهماء فإن فعل خير القادم» ولو أسند لمتعدد حمل 
. على التعاون فإن اخحتلفا ولو 0000 الحاكم كأن مات أخدهماء فإما أقوه أو جعل 
معه غيره ويه العمل» إلا أن يكون الباقي أهلاً للاستقلال [777/ ب]لعدلة وليس " 
لأحدهما أيضا'" إيصاء وفي إمضائه إن نزل قولان» ولو أوصيا معاً جاز ولو جعل ٠.‏ 
الميت منهما النظر اللحي» أو أقام معه آخر ورضي بذلك؛ جاز دون حاكم؛ ولا لها قسم 
الملل لينظر كل واحد في شطره ويجعله تحت يده على الأصح؛ فإن فعلا ضمنا على 
الأصحء وهل مطلقا أويضمن كل ما تلف بيد الآخر فقط؟ قولان. | 

وله بالنظر قبض دين وتأخيره» ونفقة على طفل بمعروفء ودفع ما قل منها مع أمن . 
التلف. وصرف في ختانه وعيده وعرسه؛ لا في لعب بباطل وإلا ضمنء وإخراج فطرته 
وفطرة رقيقه» وكذا زكاة ماله. وقال :ترق أمرها لماك كسدويريد أن بريقهاء فد 
يرى سقوطها عنه وتخليلها كحنفي. وقيل: إن كان ثم حنفي. وله دفع ماله قراضاً 
وبضاعة ولا يعمل هو فيه بنفسه. وقيل: إن وقع على جزء يشبه قراض مثله ؟ مضى 
كشرائه سلعة ليتيمه لا لنفسه من التركة ونظر فيه الحاكم وهل يوم الشراء؛ أو يوم الرفع» 
أو الآن؟ أقوال. وقيل: يعاد للسوقء فإن زاد فلليتيم وإلا مضى. 


.)١ق( من قوله: (ويجوز لمدبره...) ساقط من‎ )١( 
(؟) قوله: (أيضا) مثبت من (ح؟).‎ 
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وفيها: سئل عن حمارين ثمنهما ثلاثة دنانير وتسوق بها بدواً وحضراً فأراد الوصي 
أخذهما بها أعطى ؛ فأجازه» وله عزل نفسه في الحياة ولو قبل على الأصح. لا بعد موته 
إن قبل على الأصح.ء ولو رد بعد الموتء فلا قبول له ثانياًء وإن رأى القاضي رده 
حجره على الأكثر» وهل يجاب إن أراد أن يحسب أقل ما يمكن ولا يحلفء أو لابد من 

ولا يصدق في تاريخ موت ودفع.مال ليتيم بعد بلوغه على المشهور. وقيل: يصدق 
مع يمينه» أما لو طالت المدة كعشرين سنة من غير طلبه وهو مقيه”' معه ثم يقوم بعد 


السسسسييميهة 


.)١ق( قوله: (مقيم) ساقط من‎ )١( 


يرث من الذكور ستة عشر: ابن» وابنه وإن سفل؛ وأب» وجد وإن علا وأخ شقيق» 


أو لأب. أو لأم» وأبناء الأولين وإن سفلاء وعم شقيق, أو لأب وإن علاء وابناهما وإن 
سفلاء وزوج» ومولى النعمة» ومولاه. 

ومن النساء عشر: بنت» وبنت ابن وإن سفل” “ وأم '"'» وجدة وإن علت لا أم جد 
وأخت شقيقة» أو لأب. أو لأم» وزوجة:؛ ومولاة النعمة” “ومو لاتيا: 

وهو بتعصيب» ونسب» وفرض» وولاء. 

فالعاصب: من يأخذ الال إذا انفرد» أو الباقيّ بعد الفرضء وهو ذكر يشل بتَفْسِه أو 
بذكر فقط؛ كابن» ثم ابنه» ثم أب» ثم جد ثم أخ شقيق» ثم لأبء ثم بنوهماء ثم عم 
شقيق» ثم لأبء ثم بنوهماء ثم عم جد الأقرب فالأقرب”'' وإن غير شقيق» ثم معتق» ثم 
بيت مال على المشهور [777/ أ]. 

ولا يُرَدُ ولا يُدْقَعْ لذي رَحِمِ على المشهور””. وقيل: إن لم يكن الإمام عدلاً. 
وثالئها: يتصدق به. 

وذو الفرض: مَنْ يرت بالتقدير» وهو ثلاثةٌ؛ صنفٌ يرثُ بفرض فقط: كزوج وأم؛ 


وجدة» وزوجة؛ وأخ وأخت لأم. 


(١)في(حجاءح"):‏ (سفلت). 

(؟) قوله: (وأم) ساقط من (ح١).‏ 

() في (ح١):‏ (النعمة)؛ وفي (ح7): (نعمة). 
(5) قوله: (فالأقرب) ساقط من (ح١).‏ 

(0) من قوله: (ولا يرد...) ساقط من (ح؟2). 
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ا 

وصنف كذلك ولا يجمع بينهما: وهن البنات» وبنات الابن» والأخوات لغير أم. 

وهو: النصفٌ؛ ونصفه وربعه» والثلثان ونصفها وربعها. 

والولاء فيمن يدل بعتق كا تقدم. 

فيرث النصفٌ زوج بلا فرع لزوجته. وبنت لامع'' معصب كأخ في درجتهاء وبلت 
ابن كذلك في عدمهاء وأخت شقيقة كذلك أو لأب في عدمهاء 5900 الجد أيضاء 
والأخوات يعصبن البنات فيرئن الفاضل عنهن» فإن كان مع البنت أخرى فأكثر فالثلثان 
كالبواقي؛ وإن لم يكن فلبنت الابن معها السدس تمام الثلثين إن لم يحجبها ابن فوقهاء أو بننا؛ 
ابن فوقها كالبنتين» وكذا ذات أب مع شقيقة وعصبها أخ في درجتها فقط أو جد. 

والريع 0 مع فرعهاء وزوجة فأكثرٌ بدونٍ فَرْعِه وإلا فالشمن. 

والثلتُ لأمّ ومتعددٍ من وَلّدِهاء وححجبت لسدس بود وإن سفلء واثنين من 
الإخوة مطلقا وبنفسها مع آخرٌ؛ كمجوميٌ تزوج ابنته فأولدها ولدين ثم أسلمثُ معههما 
ثم مات أحدهما؛ فإنها لا ترث منه غير السدس» وهو لواحدٍ من وَلّدِها مطلقا وحجبه 
واحدٌ فأكثرٌ من عمودي النسب» ولأب أو أم مع ولد وإن سفل؛ ولحدة فأكثر» وحجبتها 
أم مطلقا وأب إن كانت من جهته. وحجبتها التي للأم إن كانت أقربء وإلا اشتركتا فيه 
وأَحَدٌ فروض جد يَرتُء وله الأَحظى من ثُلْثِ ومقاسمةٍ مع إخوة وأخواتٍ لغير أمٌّ 
وليس معهم ذو فرضء وعَادَه الأشقاء بمَنْ لأب ثم رَجَعُوا با لهم» كأن لم يكن جد فإن 
كان معهم ذو فرضي فله - بعد إخراجه - الأحظى مما تقدم ومن ثلث الباقي» ولا يفرض 


)١(‏ يعدها في (ح25): (مع بنت). 
() قوله: (مع) ساقط من (ح١).‏ 
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لأخت معه إلا في الغرّاء وتسمى الأكدرية: زوج. وأم» وجد وأخت لغير أم» من ستة 
وتعول لتسعة؛ للزوج ثلاثة كالأختء وللأم اثنان» وللجد واحدء فيضم لثلاثة الأخت؛ 
ثم يضرب ثلاثة في تسعة؛ فلهم| أربعة في ثلاثة باثني عشرء له ثانية ولا أربعة» فإن كان 
محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم فلا شيء للأخ على المعروف. وقيل: السدس. 

والأخ للأب يعصّب كالشقيق إلا في المشتركة» وتسمى الْحَاريّة: زوج وأم أو جدة 
وأخوين فأكثر لأم» وشقيق فأكثر يشاركون7" الإخوة للأم ذكرهم كأنثاهم؛ ولو كانوا لأب 
سقطواء ولو كانت شقيقة أو شقيقتان فليست [717/ ب] مشتركة» وعيل لها أو لما 
بالنصف أو الثلثين» وهل تسقط الأشقاء مع الجد ويختص بالثلث» أو لهم السدس؟ قولان. 

وسقط أن لأب بأخت شقيقة» وبابن وابنِه» وبتتٍ فأكثرٌ. وذو فرضين يرث 
بأقواهما؛ كمجوسي تزوج ابتته فأولدها بنتا ثم أسلمتاء فإن ماتت الصغرى ورثتها 
الكبرى بالأمومة» والعكس بالبنوة» ومال ار الكتان غير الصّلْحِيٌّ لورثته إن كانواء 
وإلا فلأهلٍ دينه يمن كُورَتِه على الأصح. وقيل: للمسلمين. وثالثها: إن كانت جزيتهم 
مجملة فكالأول» أو على الجماجم فكالثاني. 

وأصول الفرائض: اثنان» وأربعة» وثانية» وثلاثة» وستة» واثنا عشرء وضعفهاء 
وزيد ثانية عشر وضعفها. 

فالنصف ومابقي من اثنين؛ كزوج وأخ ونحوه'"» أو مع مثله كهو مع سَِيفَة" أو لأب. 

والربع وما بقي يمن أربعة كزوجة» وأبء أو زوج وولد. أو مع نصف وما بقي؛ 
كزوج وبنتٍ وأخ ونحوه. أو مع ثلث وما بقي؛ كزوجة» وأبوين. 


)١(‏ في (ح؟ ق١):‏ (فيشاركون). 
() قوله: (ونحوه) ساقط من (ق١).‏ 


(؟) في (ح3): (شقيقه). 
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0 2211111111111 أرع كه روا ا ري 
وبنت» وعاصب. 

والثلث وما بقي من ثلاثة؟ كأم وعم. أ الثلغان وما بقي؟ كأختين لغير أمى 
وعاصب. أو الثلث والثلثان”'"؛ كأخوين لأم وشقيقتن. 

والسدس وما بقي من ستة؛ كأم» وابن. أو مع نصف وما بقي؛ كأم» وبنت» وعم. أو 
مع بنت”" وما بقي؛ كأم'" وولديهاء وعم. 

والنصف والثلثان؛ كزوج وأختين لغير أم. أو الثلث وما بقي؛ كزوج وأم وعَمٌ من 
ستة أيضا. والربع مع الثلث؛ كزوجة وأم. أو مع السدس وما بقي؛ كزوج وأم وابن : . أو 

مع الثلثين" "وما بقي؛ كزوج وبنتين وعم. أو مع الثلث والسدس وما بقي؛ كزوجة رين 
وأخوين لأم” 'وأم. أو مع الثلثين والسدس؛ كزوجة وأختين لغير أم وأم من اثني عشر. 

والثمن مع السدس وما بقي؛ كزوجة'" وأم وابن. أو مع الثلث من أربعة وعشرين. 

وَقسْمٌ ما لا فَرْضَ فيه على عدد الورئة» وجعل الذكر مثلي الأنثى» فَذَكَرٌ مع ابنتين 
من أربعةٍ» ومع ثلاثِ من خمسةه ومع أنثى من ثلاثة» وكذلك. 

غٍِ 0 

وإن زادت الفروض على سهام الفريضة أعيلت» فالعائل الستة لسبعة؟؛ كزوج 
وشقيقتين أو لأب» ولثانية كهم مع أم'". ولتسعة كهم مع أخ لأم» وإلا فمع اثنين 
)١(‏ ني (ح” ق2)21: (والثلثين). 
(5) ني (ق١):‏ (أو مع ثلث). 
() من قوله: (وبنت وعم...) ساقط من (ح١).‏ 
(5) ني (ح"2): (الثلث). 
(6) في (ح3): (كزوجتين). 
(5) في (ح؟): (لأب). 


(0) في (ح"): (كزوج). 
(8) في (ح١):‏ (لأخ). 
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لعشرة. والاثني عشر لثلاثئة عشر؛ كزوجة وشقيقين أو لأبء وأخ(" لأم. ولخخمسة 
عشر؛ كزوجء وأبوين» وابنتين. ولسبعة عشر؛ كزوجة. وأختين لغير أم وأختين لاء 
وأم أو جدة. 

والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين» وتسمى النبرية: كزوجة وابنتين وأبوين» 
ووَفْقٌ بين سهام اتكسرث على صنفٍ وبينه"» ثم اضرب وفقه في أصل المسألة؛ كأربع 
بنات» وأأحت خ/ أ]؛ من ثلاث للبنات سهان لا ينقسمان عليهن» لكن يتوافقان 
بالنصف, فتضرب اثنين في ثلاثة بستة ومنها تصح. وكذا إن كانت عائلة؛ كأربع أخوات 
لغير أم واثنتين لأم وأم» فتضرب”" وفق الشقائق» وهو اثنان في سبعة» وإن تباين 
فاضرب علدهم في المسألة؛ كبنت وثلاث أخوات لغير أم من اثنين» للأخوات الثلاث 
سهم لاايصح عليهن ولا يوافق» فتضرب الثلاثة في اثنين» وكذا إن كانت عائلة ى) تقدم» 
وإن انكسرت على صنفين فقابل بين كل صنف وسهامه وخذ أحدهما إن تمائلا؛ كأم 
وأربعة إخوة لأم وستة لأب» من ستةٍ؛ للأم سهم ولأولادها سهمان لا ينقسان 
عليهم”'» لكن يوافقان بالنصفء وللإخوة للأب ثلاثة» وهم ستة توافق بالثلث تضرب 
أحد الثلثين في أصل المسألة باثني عشرء وإن تداخلا ضربت الأكثر في أصلها كأم وثانية 
لأم وستة لأبء وإن توافقا ضربت كامل أحدهما في وفقٍ الآخر ثم في أصلها كأم؛ 
وثانية لأم» وثانية عشر أخاً لأب» وإن تباينا ضربت الكامل في الكامل ثم في أصلها 
كأم» وأربعة لأم وست أخوات» وإن اتكسرت على ثلاثة أصناف نظرت بين الحاصل من 
ضرب الصنفين» والثالث كا تقدم» وتضرب في العول أيضا. 


(1) في (ح١):‏ (لأخوين). 
(1) في (ح5): (لسهمه). 
(5) في (ح7): (عليهن). 
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وفي الصنفين اثنتي عشرة صورة؛ لأن موا كل قد د توافقه أو : تباينه» أو توافق 
أحدههما وتباين الآخرء ثم كل إِمّا أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتماثلا أو يتبايناء فالتداخل: أن 
يفني أحدهما الآخر أولآ فإن بقي واحد فمتباين» وإن فضل أكثر فالموافقة بينههما بنسبة 
المفرد إلى العدد المفنى» وقد يكون بجزء من أحد عشر حسبما يقع الإفناء» فإذا قسمت 
المال دفعت لكل نسبة حصته من المسألة» أو على ما صحت منه؛ كأم وزوج وأخت. من 
انية؛ للزوج ثلاثة» والمال عشرونء فله الربع» 500 وإن كان مع 
العشرين عَرْض فأخذه الزوجُ بسهمه» صيرت المسألة من خمسة وهي سهام غير الزوج» 
فلكلٌ سهم أربعةٌ فقيمة العرض اثنا عشرء وكذا إن أخذته الأخت, وإن أخذته الأم 
فقيمته سنت وثلثانة وإن أخذه'" وزاد خسة فزدها على العشرين ثم اقسم» وتكون قيمة. 
العرض إن أخذته الأم على هذا ثلاثة عشر وثلثاء وإلا فعشرين» ولو أخذ الزوج أو 
الأخت مع العرض خنمسة فانقصها من العشرين تبقى خمسة عشر لكل سهم ثلاثة؛ للأم 
ستة» ولمن لم يأخذ العرض تسعة بقية(" المال» ولآخذه تسعة» معه من المال خمسة فقيمة 
العرض أربعة» وهي تمام حصته؛ ولو مات ثانٍ قبل القَسْمء فإن وَرِنَهُ مَنْ بقي على الوجه 
الأول كثلاثة أولاد مات أحدّهم فكالعدم؛ وكذلك لو كان معهم زوج ليس أباً لهم وإلا 
فتصححح الأولى ثم الثانية» فإن انقسم نصيب الثاني على وَرَنَيِهِ صَحَنَا؛ِ كابن وبنتِ مات 
ركه مع عاصبء وإن لم ينقسم وَفَفْتٌ بين نصيبه وما صحتٌُ منه [718/ ب] مسألله 
ثم ضربت وَفقّ الثانية في الأولى؛ كابنين وبنتين مات أحدهما عن زوجة وبنت وثلاثة بني 
ابن» فمن له بيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية» ومن له شيء من الثانية أَحَدّه 
مضروباً في وفق سهام الثاني» وإن لم يتوافقا ضربت ما صَحَّتْ منه مسألته فيها صّحت منه 


)١(‏ في (ح١):‏ (أخذها). 
(1) في (ق١):‏ (بقيمة). 


أب الميراث 1 


الأولى؛ كموت أحد الابنين عن ابن وبنت» أما إن كان المال عيناً أو عرضاً مثلياً فلا عَمَلّ؛ 
ويُقَسَمُ نصيب الثاني على”'' فريضته» وإن مات ثالث فأكثر فَعَلّ ذلك. 

ولو أكرٌ أحدّهم بوارثِ وأنكره غيرُه فله ما تَقَصّه الإقرارٌ من حصة المقر» فتُعمل 
مسألتي الإقرار والإنكار ثم تنظر ما بينهما من تمائل وتداخل وتوافق وتباين. 

الأول: أم وأخحت لأب”" وعم أقرت الأخت بشقيقة» فكلاهما من ستة, فللشقيقة سهمان. 

الثاني: شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة» فالإنكار من ثلاثة ومنها 
تصحء والوقرار من ثلاثة» وتصح من تسعة» فتكتفي بها عن الأولى» فللمقر بها سهم. . 

الثالث: ابن وابتتان أقر بابن» فالإنكار من أربعة» والإقرار من ستة» فالتوافق بينهما 
بالنصف» فتضرب نصف إحداهما في الأخرى باثني عشرء فللمقر به سههان. 

الرابع: شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بشقيق» فالإنكار من ثلاثة» والإقرار من 
أربعة تضرب إحداهما في الأخرى باثني عشرء فللمقر به سهم واحدٌ» ولو أقر ابن ببنت 
وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة» وإقرارها من خمسة؛ فتضرب”" أربعة 
في خمسة بعشرين» ثم في ثلاثة الإنكار بستين» فيدفع الابن عشرة للمقر بهاء والبنت ثانية 
للمقرة به ولو أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها وضعت ابناجيًا ومات؛ فالإقرار من 
ثانية والإنكار من أربعة» وتصح من ثانية ثم تضرب فريضة ال مولوده وهي ثلاثة في ثمانية 
بأربعة وعشرين» ويدفع امقر سهمين للأم نع الستة التي لها في الإنكار. 

ولق أضق يكمي عرع دن الثلك دق ورساتم كلك رنسقن ار زوه مر يفلد 
مطلقاً أخذ مخرج الوصية بعد تصحيح الفريضة وأخرجت الوصية؛ فإن انقسم الباقي 
(1) في (ح5): (عن). 


(0) قوله: (لأب) ساقط من (ح5). 
إفرف من قوله: (فالإنكار من...) ساقط من (ح١).‏ 


للد الشامل لبهرام 


فواضح كانن» وأوصى بالثلث!"» وإلا موف ما بقي وبين الل ثم اضرب الوفق في 
مخرج الوصية؛ كأربعة أولاد والثلث موصى به. ا 

دتري لوس دن للا انا سني رافك فنين :لا مقف عل أريقت كو 
يتوافقان بالأنصاف» فتضرب اثنين في ثلاثة بستة» وإن لم يتوافقا ضربت كامل المسألة في 
مخرج الوصية؛ كثلاثة ة أولاد فسهمان يباينان رءوسهم» فتضرب عدد رءوسهم؛ وهو ثلاثة 
في مخرج الوصية بتسعة» ومنها تصح. ولو ترك أربعة أولاد وأوصى بخمس وسدسء 
فاضرب خسة في ستة بثلاثين» فالباقي بعد إخراج الوصيتين تسعة عشر» لا تصح على 
أربعة [1-4؟/ أ] ولا تتوافق» فتضرب أربعة في ثلاثين بياثة وعشرين» ومنها تصح. ١‏ - 

ولا يرث من جهل تأخر موته عن قريبه؛ كالموتى في سفرء أو هدم أو غرق» أو 
حرق" ثم التبس» ولا رقيق وإن بشائبة: وأخذ سيد المعتقٍ بعضه جميع إرئه» وتقدم 
حكم المكاتب وابنه» ولا قاتل'" عمدٍ عدوانٍ وإن أتى بشبهة”» ولا في خطأ من دية إلا 
الولاء مطلقاء ولا ملاعن وملاعنة» وترث هي أولادها مطلقاً وأولادها إخوة لأم 
وتوأماها شقيقان» وكذلك توأما المغتصبة على الأصح لا توأما الزانية» وفي توأمي المسبية 
والمستأمنة خلاف. ولا تخالف في دين كمسلم مع مرتد أو مع غيره» وكيهودي مع 
نصراني وغيرهما ملة» ومن قتل لزندقة أو سحر أو نحوهما وَرِنّه ورثتّه المسلمون» والأكثر 
أنه كمرتده وَحُكِمَ بينهم بحكم الإسلام إن لم يأب بعضهم.ء وفي رضى أساقفتهم 
قولان. وكانوا غير كتابيين» وإلا فبحكمهم على الأصح. 


.)١ح( قوله: (بالثلث) ساقط من‎ )١( 
(؟) قوله: (أو حرق) مثبت من (ح7).‎ 
يعدها في (ق١): (في).‎ )"( 
في (ح١): (بها يشبه).‎ ):( 


ووّقفٌ تَ القَسُْ وضع خئل. ويل عد راق د فيوقف كرات 
أربعة ذكور؛ إذ هو الغاية» ويعمر المفقود مدة لا يبلغها غالباً. قيل: سبعون. 
وقيل0"©: ثانون» وتسعون, ومائة» ومائة وعشرون. ثم يقدر ميتاء فإن مات له 
موروث قدر حيًا وميتا ووقف ما شك فيه؛ فإن مضى زمن التعمير فكالمجهول. 


فإذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت وأب مفقود؛ فمسألتها من ستة في حياته» 
وكذا في تماته» وتعول لثانية فتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين تعطي الأم أربعة 
والزوج تسعة» وتوقف أحد عشرء فإن بانت حياته؟ أخذ ثانية والزوج ثلاثة» أو موته أو 
مضى زمن التعمير؛ أخذت الأخحت تسعة والأم اثنين7©» 

والختثى إن بال من أحد فرجيه أو كان منه أكثر» أو أسبق؛ حكم له بحكمه من 
ذكورة وأنوثة» وإن نبتت له لحية» أو أمنى فذكرء وإن ظهر له ثدي أو حاض فأنثى ولا 
إشكال وإلا فميرائه نصف نصيبي ذكر وأنثى 

فصحح المسألة على التذكير ثم على التأنيث» ثم انظر بينهما في التوافق والتباين» ثم 
اضرب الحاصل في حالتي الخنثى. : ثم اجمع ما حصل لكل وارث وادفع له في الحالتين 
النصفء وفي الأربعة الربع» وكذلك فلو كان خنثى وذكر فالتذكير من اثنين والتأنيث من 
ثلاثة» فتضربها في الاثنين بستة» ثم في حالتي الخنثى باثني عشر؛ للخنثى في التذكير ستة» 
وفي التأنيث أربعة» فيعطى نصفهاء فإن كان خنثيان وعاصب؛ فأربعة أحوال. فالتذكير 
من اثنين والتأنيث من ثلاثة» وكذا [719/ ب] لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى أو 
بالعكسء فيكتفى بواحدة من الثلاث» وتضربها في اثنين بستة» ثم في الأحوال الأربعة 
بأربعة وعشرين؛ لكل ختثى في التذكير اثنا عشرء وفي التأنيث لما ثانية» وللعاصب 


.)١ح( قوله: (وقيل) مثبت من‎ )١( 
.)١ق( قوله: (والأم اثنين) ساقط من‎ )1( 
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كذلك» وفي تذكيره فقط ستة عشرء وفي تأنيثه فقط ثانية» فالمجموع أربعة وأربعون, له 
ربعها وهو أحد عشر» وليس للعاصب إلا في حالة واحدة ثمانية له ربعها سهمان» ومهذا 
العمل يصير ما زاد على ذلك واضحاً. 

والله تعالى عالم بالصواب؛ وهذا آخر ما انتهت الرغبة إليه» وحثنا الطلب عليه 
ونسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً له موجباً للفوز لديه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. - 


مصادر ومراجع التحقيق 


٠‏ الشامل ليهرام 


مصادر ومراجع التحقيق 

* إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء لعبد الرحمن ابن زيدان (ط 7 
الدار البيضاء سنة .)١99٠‏ 

* إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لعبد السلام بن عبد 
القادر بن سودة» بتحقيق محمد حجي (طبعة 3 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
سنة /1511 ه999١‏ م). 
# إرشاد السالكء. لابن عسكر (ط الشركة الإفريقية للطباعة). 

7 أسامن البلاغة» لأبي القاسم محمود بن مر بن محمد. بن عمر الخوارزمي . 
الزغخشري» (ط دار الفكر» سنة 11494ه191/4م). 
عطاء محمد علي معوض (ط 2١‏ سنة : 5١٠١٠ - ١‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت). 

*# الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى". لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري» 
السلاوي» المتوق سنة 6اه محقيق نجليه جعفر ومحمدء» دار الكتاب بالدار 
البيضاء 5 ١96‏ م. 

* الأعلام» لخير الدين الزركلي (ط © دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
194م)). 
# الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشرء لعبد الله بن محمد بن عبد ال حمن 
الفاسي الفهري. تحقيق فاطمة نافع رط فى مركز التراث الثقافي المغربي - الدار 
البيضاء» ودار ابن حزم - بيروت» 0408 مكمه ١‏ م)). 


111011011111111 لأ الوليد 
ابن رشد القرطبي» وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبيّة لمحمد 
العتبي القرطبيّ (ط دار الغرب - بيروت - لبنان» سنة ١54048‏ ه - 1988 م). 

© اتح والإكليل لمختصير خليل: لمحمد بن نيوست تن أب القاضم العبدري أبوعيد اله 
(ط ؟1» دار الفكرء بيروت» .)١1794/8‏ 


* التعاريف. لمحمد عبد الرؤوف المناوي» بتحقيق د. محمد رضوان الداية (ط »١‏ 
دار دار الفكرء بيروت» سنة .)١51٠١‏ 

* التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والنادء لابن غازي المكناسي» تحقيق 
محمد الزاهي (ط١.‏ الدار البيضاء 1749 ه - 1916م). 

* التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لأبي القاسم, عبيد الله بن الحسين بن الحسن 
'بن الجلاب البصريء» تحقيق سيد كسروي (ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» سنة ١478‏ ه7١١7‏ م). 

* التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء لأبي القاسم. عبيد الله بن الحسين بن الحسن 
بن الجلاب البصري (ط .١‏ دار الغرب الإسلامي. بيروت - لبنان» سنة 574 1ه 
ا م). ٠‏ 

* التلقين في الفقه المالكي» لعبد الوهاب بن علي بن نه نصر التعلبي المالكي أبو محمذ» 
بتحقيق : بحمد ثالث سعيد الغاني (ط ١‏ المكتبة التجارية» مكة المكرمة» .)١516‏ 

* التهذب في اختصار المدونة» لأبي سعيد البراذعي, تحقيق محمد الأمين ولد محمد 
صالم ابن الشيخ (ط ١‏ منشورات ذاز البحوث لدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
- دبي - الإمارات العربية المتحدة» سنة ١47١‏ ه-1444م). 0 
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* الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للشيخ صالح 
عبد السميع الأبي الأزهري (ط المكتبة الثقافية» بيروت؛ لبنان). ش 
* الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين؛ 
محمد بن أحمد ميارة» على نظم عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر. (ط١»‏ مطبة 
عبد السلام شقرون» القاهرة). 

* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضلء أحمد بن علي بن محمد بن محمد 
بن علي بن أحمد. بتحقيق د.محمد عبد المعيد خان (ط 25 مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد - الحند» 191/7 م). 

* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لإبراهيم بن علي بن محمد بن . 
فرحون اليعمري المالكي» بتحقيق مأمون بن محيى الدين الجنان (ط »١‏ دار الكتب 
العلمية: يروت 015951 

* الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» بتحقيق محمد حجي (ط دار 
الغرب, بيروت» سنة 94945١م). ١‏ 

* الرسالة» لابن أب زيد القيرواني (ط .١‏ دار الفضيلة» القاهرة). 

#* الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» لابن غازي المكناسي» تحقيق عبد الوهاب 
بنمنصور (ط "23 المطبعة الملكية» الرباط» ١57١‏ ه - ١994‏ م). 

* الزاهر فى معانى كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق : الدكتور 
حاتم صالح الضامن (ط ١‏ مؤسسة الرسالة - بيروت - ١517‏ ه -1547). 

* السلوك» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي» 
بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط دار الكتب العلمية» لبنان/ بيروت» سنة 
1ه- 997١م‏ الأولى). 


شرع الكو لابن اكات أبن الدردير» مطبوع عل يهام حاخرة لوقي 
على الشرح الكبير» لمحمد بن عرفة الدسوقي (ط دار إحياء الكتب العربية). ' 

* الضوء اللامع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ط منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت ). 

* الطبقات, لمحمد بن أحمد ا حضيكي» » بتحقيق أحمد رركن زط بطيية دار 
الننجاح الجديدة» الدار البيضاء 5١١٠م).‏ 

* الفكر السامي» لمحمد بن ا حسن الحجويء بتحقيق : عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القارئ (ط ١‏ مكتبة التراث. القاهرة, ١795‏ ه). 

* الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي المالكي (دار الفكر بيروت؛ .)١516‏ 

* القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ط مؤسسة الرسالة» بيروت). 
* الكاني في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ط 
١»دار‏ الكتب العلمية» بيروت, /ا٠5١).‏ 

# المدونة الكبرى؛ لابن القاسمء تحقيق زكريا عميرات (ط دار الكتب العلمية يروت ). 
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي (ط المكتبة العلمية - بيروت). 

# المعسولء لمحمد المختار السوسي (ط دار النجاح, الدار البيضاء : 17831ه - 
5م )). ٠‏ ش 
#المعونة على 59 عالم المدينة» لأبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي» 
تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي ( ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لينان» . 
4ه-199148م). 
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* المعيار معرب والججامع الخرب عن فتاوى أهل إفريقية ية والأندلس وللغرب» لأني 
العباس أحمد بن يحبى الونشريسي» تحقيق جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد 
حجي (ط١»ء‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الرباط 19/1١‏ م). 

# المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكيات لأمهات مسائلها المشكلات. لأبي الوليد بن محمد بن 
أحمد بن محمد ابن رشد القرطبي, تحقيق الشيخ زكريا عميرات (ط ١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» سنة 571 1ه 7٠٠١17‏ م). 

* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, لأبي المحاسن. يوسف بن تغرى بردى 
جمال الدين الأتابكي (ط المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة . 
والنشرء مصر). 

* النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. لأبي محمد عبد الله 
بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (ط ١دار‏ 
الغرب الإسلامي - بيروت - لبئان» سئة 14489). 

# الواضحة في السنن والفقه؛ لعبد الملك بن حبيب السلمي» أطروحة لنيل دبلوم 
الدراسات الإسلامية العليا في دار الحديث الحسنية» إعداد الطالبة عزيزة 
الودريسي 

# إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» لابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور محمد 
عبد المعيد خان (ط "» دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» ١505‏ ه - 1485م). 
* تاج العروس من جواهر القاموسء للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي مرتضى 
زبيدي المتوى 9١٠١٠هه‏ مراجعة عبد الستار أحمد فراج (مطبوعات وزارة 
الإعلام). 


© تاريخ ابن خلدون» لعبد الرحن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ط دار القلم 
بيروت» سئنة »١9/85‏ الخامسة). 


* تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» بتحقيق محمد عوض مرعب 
(ط١‏ دار إحياء التراث العري؛ بيروت» سنة ١١٠٠م).‏ 

* توشيح الديباج وحلية الابتهاج» لبدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي» 
تحقيق الدكتور علي عمر ( ط ١‏ مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة؛ سئة 4178١ه‏ - 


164م). 

* توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن 
إبراهيم بن عيسى» بتحقيق زهير الشاويش (ط"3, المكتب الإسلامي - بيروت» 
سنة .)١505:‏ ا ظ 


* جامع الأمهات. لابن الخاجب (ط المكتبة العلمية (. 

* جامع الأمهات؛ لابن الحاجب (ط دار الييامة ). < 

#جامع الشروح والحواشي؛ لعبد الله محمد الحبشي (ط؟؛ الإمارات: 4717 ١‏ ف 

# جذوة الاقتياس في ذكر من حل من الأعلام مدينة كان لأحمد بن القاضي. 
المكناسي (ط دار المنصور للطباعة والوراقة سنة 191/4 م). 

* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد عرفه لبر تتحقيق +عيدل 
عليش (ط دار الفكرء ببروت). ظ ظ 00١‏ 

* حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لعلي الصعيدي العدوي المالكي» 
بتحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء بيروت» .)١5١7‏ ظ 

* خلاصة الأثر» للمحبي (ط دار صادرء بيروت). 


م الشامل لبهرام . 


# دوحة 2 الاير حامق فل كان امقر بن نا القرن العاشن لابن عسكر 
الحسني الشفشاوني» تحقيق محمد حجي (ط "» منشورات مركز التراث الثقافي 
المغربي» الدار البيضاء- المغرب» 5475 ١ه‏ - 17٠7م).‏ 

* ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد» لمحمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب» 
بتحقيق : كال يوسف الحوت (ط .١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» .)١5٠١‏ 
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس» لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني» بتحقيق 


عبد الله الكامل الكتاني» وحمزة بن محمد الطيب الكتاني» ومحمد بن حمزة بن علي 
الكتاني (ط »١‏ دار الثقافة» الدار البيضاء؛ 5 ١٠7م).‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف (ط دار الفكر). 

# شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد عبد الحي بن أحمد العكري 
الدمشقي (ط دار الكتب العلمية؛ بيروت). 

* شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة؛ لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي؛ 
تحقيق أحمد فريد المزيدي (ط ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان 1١٠7م‏ - 
11١ه).‏ 

# شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق على متن الرسالة 
لآبن أبي ريد القيرواني» اعتنى به وكتب هوامشه أحمد فريد المزيدي (ط »١‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان 5١١٠م‏ -53717١ه).‏ 

#* شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء تحقيق : محمد محفوظ (ط5ء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 6ه- 6١18م).‏ 

* صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» بتحقيق د. 
مصطفى ديب البغا (ط "» دار ابن كثير » اليهامة» بيروت» .)١8410/- ١15-01‏ 


مصادر ومراجع /لا 1١٠١٠‏ 


* صحيح مسلمء لأبي الحسينء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي (ط دار إحياء التراث العرربي» بيروت). 

* عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لجلال الدين عبد الله بن نجم بن 
شاسء دراسة وتحقيق الدكتور حميد بن محمد لحمر (ط ١‏ دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت - لبنان» “43717 1ه 7٠١١1‏ م). 

* كشف الظئون عن أسامي الكتب القدون اماظ بن ا الله القسطنطيني 
الرومي الحنفيء المشهور باسم حاجي خليفة (ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
411 اه- 1197م). 

* كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» لأني الحسن المالكي بتحقيق : 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر بيروت» .)١517‏ 

* كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» بتحقيق الأستاذ 
محمد مطيع (طبع وزارة الأوقاف والشثون المغربية» الطبعة الأول» سئة 141١‏ 
00م) 

ا 0 بن مكرم بن منظور الأقريقي الضري زط ١١‏ داز اضان 
رت : : 5 . 3 : ْ 
* مختار الصحاح, لمحمد , بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» بتحقيق : تحمود خباطر 
(طامكبة نات ناشرون, بيزوت 1456-1101 ش 

#* مختصر خليل (ط إحياء الكتب العربية). 

# مختصر خليل (ط المكتبة العصرية ). 

* مختصر خليل» بتحقيق أحمد على حركات (ط دار الفكر). 


كل اا الشامل لبهرام 


210111110100101 
الكريم نجيب (ط١»‏ منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ‏ 
القاهرة, .)5١١48‏ 

* مسائل أب الوليد ابن رشد (الجد)» تحقيق محمد الحبيب التجكاني (ط 7» دار 
الجيل - بيروت - دار الآفاق الجديدة - المغرب», سنة ١5١5‏ ه - 1197 م). 
* معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي (ط دار الفكرء بيروت). 

# معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي بيروت .)١981‏ 

#* منح الجليل شرح مختصر خليل» لقح عمد علش (ط داز الفكر بيروته سنة 
89ه-1984م). 

* مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
وق خنين لعي المترواف الطاب اد ا4وار انكر روت ره 1ن 

# موطأ الإمام مالك لمالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحيء بتحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي (ط دار إحياء التراث العربي - مصر). 

* نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» لمحمد بن الطيب القادري» تحقيق 
محمد حجي وأحمد التوفيق (ط١ء‏ مكتبة الطالبء. الرباط. ١407‏ ها - 
0 


0 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة ليل 


كهرس الآبات 

(تَعْبُدُورت » ظ 00 ١/ه٠١‏ 
9 حَرّمَتَ عَلِكُمَ أَمَهَسْكُمْ > إلى ١‏ وَبَنَاتٌ [الساء: "؟] ‏ (إمعم 
الأب » 

رب الْمرْشِ الْعَطِير © 2 [الغمل:5) ٠‏ ١/١ها‏ 
9 قلهوَاسأَحَدْ © » [الإخلاص]  "٠١/١‏ 
١‏ كَل كايا الصَيْرُوت © » [الكافرون] "0/١‏ 
دلا يسْتَمُونَ »6 [فصلت: ]”8‏ ١/١ه١‏ 
لا يسَجِدُونَ » ش [الانشقاق: ١؟]‏ ١/(ه١‏ 
(نَاؤكم حَوَتٌ لَكُمْ » [البقرة: 8١9/١2  ]7517‏ 
ذوَالْجَرُونَ قِصَاصٌ » [المائدة:40] 1ك 


ا شَايكُم وَرَبَيِبُكُمُ الّنى فى [النساء:58] 2 ١/همم‏ 
لوستم ين ناكم الى دَحَلَُم يون إن لم 

مَك الي أَرضنتكُم وَأَحوَنُكُم ورت ل[النساء: 77] ١أومم‏ 
آلرّضَعَةَ »© 


ذوَأَابٍ » [ص: ؛ ؟] 0/١‏ 


الشامل لبهرام 


(وَحُْنَ مكاسم 6 ظ [ص:ه ؟] 
(وَسَلَنيِلُ أنتآِكُمُ آلذِينَ ِن أصْلَيِكُمْ 4 الساء:١؟]‏ 


1 ما قَلٌ سَلَفَ »© 
[النحل: ]6٠‏ 


١٠/١ 


افهرس الأحاديث والآخار 


طرف الحديث 

التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة 
اللهم منك وإليك 

أوجب رد البيع 

ليس لِورْقِ َال حَق 

من اشترى شاة؟ 

من قتل قتيلا ببينة فله سلبه 

يعتق نصيبه ويقوم عليه نصيب ربه 


((أثر عن المغيرة رضي الله عنه)) 


الجزء والصفحة 


0) 
)50657/1«( 
)01١/؟١(‎ 
0001/١ 
”الاه))‎ /؟١(‎ 
))01٠١ /1١( 
)0078/( 


باب القراض 


القاببى 


القاضي أبو الوليد (انظر الباجي) ' 


المازر يي 
المغدرة 


"08م-ه٠١/‎ 


غ وو با دم 


8غ - له-4 - إلزه- امع 


01/ 


> 


1 -4: - وو ون ندعم 1ل 


1 


حروية اجسوو و وا بوم عمو وه 
060 --85/: ظ ا . 

ا ا ا دع و 
لصو عر ا ملا 
805-484 لمهم - 1064م - ولام رم 
8481م - امم - ممم 9194م - 
“ا ا 1و لوو و1 ؟ - 
1 وو ا ا وم 


6 ال 


ام - 4م - 


ثانيا: الأعلام المدوءة بابن: 


ابن أبي زيد القيروان (صاحب الرسالة) ”/ لاه - 4/7 


ابن الجلاب 
أبن العربي 
ابن القابسي 


١/١ 
> اا‎ ١ 
"0/١ 


7/١‏ -غغ سوع سباع راوسامى سوم 
باه د ا ل ا ا ا ا 
كلاس ولا ام ام د لام امو دوو 
1-4 سم لسو ود ووو سوفد 
4--6 15-11 مدعا 
م1 مل سر عرس وود 
5 - ١ال١‏ - غلا( ملاط دوب -وما 
ه18 -5م 1 .ورد سورد وو؟طف- 
اع يب ل 0 
وخ غ7 ا رغ و 
ا 00 
ااا ل ع لاا ارا و مم 
الا ا 0 
الا ل ومع ع ع 
5517 -8غغ ‏ مومع .5ع دباع امع 
-ع4غع سدووع ص ءووررو مون 

له ولاه ل لو رم 
0-554١غ081-608-ععه-‏ ووو سهيروه 


الشامل لبهرام 


ال ان ل ل ا 1 يس ا 
ا 
04م ل ء/ - إللو - ول د ك0 
ع4 للا ص ءال 7ل 0 
اا 7غ 8/60 
انا ب اا ل لاما اما د وات 
1 برام - ع ما او / - 84-81 
عام - لام 18-95-14 - 
ا رار ار ار ير 
جم - الام ع بام ررم 14م - 
يا 
يم.94-.(4-015-0415-94#سه 
١‏ عسم وه -1ع 4073-90 -01ة 
ار ا 4 1/1و -5م؟ - 


لصون عن اماما ان ؟ 
32 
اللوع- م 9-١.‏ خ١-904١1-لمىرة١‏ 


ا و م م - 


لا 


١/-١4١-اللاا‏ ب موةع 
1/46 1/494 - 0 /ام 401 


١١-58/000 
ام‎ 


ام لوس وول لهم ءا - 


المهارس العامة /7 ١٠١‏ 

ش ا لا الا اا 
ااا ل ال ا ا ل 
ا ا عر ا 50120 
١17-11-8‏ عع دوع( بلع١ط-‏ 
١-165-1675-وو١-مه١-09١-‏ 
51-1-1556 نوسبياف- 
/141 -:4-194-1910-191-191؟9١-‏ 
لي ع ا 
تلا ا ا ا 
ا ا لل 
6 لامع -ع4غ -/110 ع0 
7 09 - لزه له-1 -و ١ه‏ 
ع 117 مع لإ م لا ل ا ا ل 
الا اا او اا ا 
م/م رهم 44م - 

ابن رشد 506 


861/1 -ئمم- 3١4و‏ 


ابن زياد /-54 ١‏ 

ابن سابق 342 

ابن سحنون ١0-١٠١1-/0(؟‏ 

ابن شبلون ااا 5 لال 

ابن شعبان ١‏ وس سو م1 د لاع لوول 


6 خرف 


الشامل لبهرام 


ابن عبد الحكم 


ابن عبد الرحمن ابن القاسم 
ابن كنانة 


ابن لبابة 
ابن مسلمة 


اين ميسر 


ابن نافع 
ابن وهب 


وين (الضقل صاحب الجامع) 


-046- مهم - مخ ملو‎ - 0/١ 
هصغ م‎ 
5140-1 

- 1194-1410-0174 
0408-8 

م8 

ل ل كن 
"1١1-10‏ 

01م 8605-88-87 - 
855-17 -:1/ا/ 


١907/8/١ 


فل 


-١ا/ا/‎ - ١ا/ة:‎ - م١‎ - كمه - برا‎ - 0/١ 
١40-14 
ارا‎ 


امل ع صو ال 


؟ - ١7”‏ --م ١5-١‏ 
؟/-804/ 


- اوعره ع 2 اوج م1 


/-80 1 / 
01/1 9ه عه -١ء./ا‏ -6060/-0هم 
/قم 0 ١‏ 


الثا: ل المبدوءة بابو: 


١‏ لو ”و و ىرو ولو 
01 وو الل 
1 عار ا وود وباو اماو سوا 
185-45 -86م 1 - وم( بام يوبطف ب 
901-1945-195-61١‏ 44-1 ء رلا 
اع ا اا ا ال ا 
1-5-8 ل ا ا 
لا ل 5200 
11-6 لا ل ]ااا ل ا- 
1 اخ 7 عم 
300-84 0غ: زوع دونع سدووع - 
-595غ داوع لاع -و4وع وم 
ا ا 201 

/1 1ه 4 8و س باع م اسارع ماع حمس 
0 - لاه -لالاة لاه ع و/ام - 01م 
له ا ا ل ال 5 


ا الشامل لبهرام 


ل 
اا ار ار ل و 
وا 7 
١‏ ا 1/1/7 17 
4 .نم - ا و/ا ‏ ا /ا -/ا7/0 --04/ا- 
و م 11م - 
ا 017-414 - 
1م م رارم ووم 11م - 
908-449-1م-94.7-9.1-84- 
ع 4 ده 91-41-24 -41:094- 
م و م 174 او - 
ع اع 4 اع 41/4 - 
ا ل ل ل 
41/4/17 91/5 -45ة - 
را ل رو ا ا نا 117/1 
ع /11 ل 14 ل غ7 غ0١‏ 
و ا ا 1 
١‏ م رو ع ل عع لع 


- باع 0.9 


1 لع و وه ا 


ا نم بو جاو ابو ع 


لاي 4 ةلالا - 


كم وم - ووم -ووم عر مر 


8 ١7-91مة‏ وو و0 


سحنون -7-55غع- وو سوه دبل ديه 
الاح /الا دملا دم مهو -4و؟ - 
لخو لصبلا 
-51١155-1-ه؟‏ ل م يضما 
135-17 - ع لمع .صو( ون 
1١55-1١68‏ - الا مام واط- 
١84-185 ١/8‏ - مول و١‏ 
١-7 5---4‏ ب وم ون؟ 
ال 0 ل ل 0 
014 --50 4خ ووع لسع ةع 
-١1.م‏ 

هجوو رس 
يي اا ل 22 7 
5لا ل ع ل ص اا ا 
ااه لا ١‏ الاح ولا ل ااا الا را 
- 6108م ام ولام - 
9م 8117م -00غ8-84م-.وم- 
67م -6151-866م - لاوم - .جم - 

4 -0كلم - الام لومم وو مرو 
-/ااة لو - مو دوروو 


الوفابيبن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالحي ))ر اجع عبدالوهاب 


12/١‏ -*:- لوس نان عهدوه-و؟*" 
5م ١/4‏ .م١‏ - 5م -١0-‏ 
0/-1١940--5‏ صلا ءا ا ” 
اع .”8 برا" ل ا 109-5041 - 
484-70-4 0.185 
لووول ره - 
06 11/4 - 1 ال - . 7/5 - عم - ام 
ار ار ا 6م اوه سدع 17و - 
0074-45-8 


1100- 


مالك ش 4-0غ8-.ه-(ه-الاه-وه- (١‏ 


“اا 14 ا الاوم ا مام 


-8-41-86ة عو هن 


“1 ع لع لس للا ل سويك- 
لل ل ل 2 5 
8غ عع دنع نوع دوز 
---11-1 11-1441 
اه لاو رلرت 
1 
ا ا 000 
ا ا 0ك 
سي 00 
48-6 04-17 01 داوع دوع - 


87 -85غ -غعوغ مارو دورو لاثه 


هللاو اام 
اتا ا ا 0ك 
/11ه ع ره - لمم ع و كسدوءو وم 
00ت ا 
٠-1‏ ٠815-8م‏ -غعام- عام اام 
-855-غ ال ام اام بر وم 


2 -8 00-8 م لاوم 


محمد (محمد بن إبراهيم بن رباح 
الإسكندرانٍ الممروف بابن المواز 


الشامل لبهرام 


ب لاحن لاا حاار ار / 
ل 0 
ا ل ا بت ا 
4057-9404-0460 - 
"85-١‏ -(ع١185-1-١١0-175١5‏ 
7584-15 10-7787527 - 
080 -105-507-755-1550-1555- 
الوا لا ا 7919-7594-7915 
1 

ونان -. عو دمغ ه-01م- 

4ه - لزه ع لوه 117 7 ل ع لا 
0١‏ وخا ا ا وا الا -/ام/ا - 
م ام هامر - الام - 855-851 - | 
6 - لتم - ع لام - ورم 949-144 - 
ا 4 7 4 5 4 سا9 - 
48 

-1١88-١غ8#- ولا ام‎ ل١‎ -/١ 


: 571 


و ا صل ل وعم مثلم - 


لحيل الشامل لبهرام 


افهرسرو المحتويات للكتاب كاملا 
الموضوع الصفحة 
المقدمة لمحم ةقف معد أ قاع هاه أو اولك 06م 6م 6 قاع 446 6 أ ع له ل ول و 6ه ع افع د عه قا اج © 
المبحث الأول ترجمة برام الدّميري 0 00 
المبحث الثاني تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 1 001 
المبحث الثالث التعريف .بموضوع الكتاب وسبب تأليفه وتاريخه 00008 
المبحث الرابع قيمة الكتاب العلمية بب00202 ااا 
المبحث الخامس منهج المولف ومصادره في التأليف 1795 [ 1[ 1 
المبحث السادس وصف النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 001137 ا 
الممبحث السابع منهجنا وعملنا في تحقيق الكتاب ا ا 11 
صور المخطوطات مم و ع هلطلاه عع لإ عل عه وأم لاق ل أل و ل أت اك تمه ويه جل 1559 
النص المحقق وح ا ا رق ل م7 ا دم حا الوا تست ال و ا ا 11 4 
باب الطهارة 0000 ااا 
فصل قضاء الحاحة المت 3 شق لامكا وه مها راواه ولا مده العا الج 84 
باب الوضوء ا وو ووم ل ون ل حو ل لدو ا اج فا واو ةل وا فا 2 1ه 
فصل نواقض الوضوء ا 00001201 ااا 0 
باب العُسّل الاسام لا لم اموا ول را اق فاج وااو م كد وا اش الم موأ لا ا ايا 
باب المسح على لين لاطا ووم اكوك مداق ماو لاا نادم كش مد لق وما ل أ لا 
مغذالء 0 
بت 3 مقن ماق ملح و 8 ان و فق 1ك كه قد القع دسم 6 13 مقع وا مه مام وام يل 3لا 
ياب ا 0 ا 
كتاب الصلاة ل وا 31 32 نواه لفان امه لط ةوقا لاما مالم واه عفد مط ل 24 5 4 
باب الأذَان ا 00101011 ااا 0 
قل روط الصلاة كو ا سا ل ماسوو لمق و و م 31 
فصل فرائض الصلاة معن اح فال لا وأ حو مه لقم أل ما لفق يو عام اطع ا ور لو داه وا 17101 
فصل الفوائت أ ا ل لا دوه امل الف ال او ا 1 ا 
فصل السهو ما نااك لم فد وله اج فطق لوقه ع 16د وب وه مامه ل لخم ةا زر موه طامط رما ع وا رق 101017 
فصل صلاة الجماعة بذ[ [ز[ذ[ذ1[1[ 1[ [ [ [ [ ا اا ااا 


الفهارس العامة / ٠٠١‏ 


يبي بي ب ب ب ا تل 222252222222666626060696696966330009 هوه 


فصل استخلاف الإمام 20000 
فصل صلاة السفر 2010100000 
باب في صلاة الجمعة فمعمم وميم ممء مم م ةمي ما مم اميت ثرت تن ةنا ةن و ا و و ١‏ 
باب ف صلاة النوف 22111000 
باب ف صلاة العيدين 200 
باب صلاة الكسوف 0000000026 271701001010100 
باب صلاة .الاستسقاء 271010100000000 
فصل صلاة النوافل 210110110111 انع موسرو ور و مرمو نالا ١‏ 
باب: سجود التلاوة 2ض 
باب صلاة الجنازة ا 000 
باب الزكاة 20 
المعدن 3*5317171100*ظ*2 
الركاز 010000 27171011010101 
باب زكاة الأنعام 2*75#107#1#1000 
فصل زكاة الحرث 200 
فصل مصارف الزكاة 20101010000 
باب زكاة الفطر 27171100000 
باب الصيام از 1 0001 
باب الاعتكاف 221121011010000 
باب الحج 211010000 
فصل محرمات الإحرام ”2 
فصل: الزوج ل اا 0 
فصل الإحصار جمداي مو اق عط فو ماحل موا موا دم الوا ل ا اي 
باب الصيد 211111111110000 
باب الذبائئح 323111100000000 
باب الأضحية ”22 
باب العقيقة 2320 
باب الأبمان 100000 
باب النذر ا 3< 
باب الجهاد 23110000 


فصل الحضانة 0009 00 


باب الضمان .. 


باب القراض 57 


كال اناده الوك عزف ال عه موه قبع ل مرو و ويه اس هاه وطا اف هاورو 66810 4و اوها 4165/6 وم ود وان مد 


حر وتام ممافيه و عه آذه عرقه بوعو مع ام قو ة وله هيو لا وتدرة وهاه وجوه 4004 وام ام واج و 


و ف كاي ايو حو يعو ورور لووط ها لاح اومن كع مع جم مهاو جز لوا واو تياو وال داه يك 


ص ام مويل و جسم ووة ام ودوك توما مهاه كاوه الاعف او وهاه بو 8066 ره هذه حو 6 الم ماه اند مر قاة 


تخ م لفو ادم وم ميكوي وما وجوه وز في ع سه واه واكإويو اوه إل وناك دن ا و و ارد 


ىورع وعه مومه لمعيوي و مخيع ماه وامرد رو أوالك يه مور ل و رول راحو مي واو 4 ام واو نوا 006 يا 


اج تا معاد ووو او ومو ممعي ماع موه طافض ملو وبفهاه 0109 فرق فو و ور ا ا 


عع فامي ات مويو معزو يع ووعره ‏ فاه ة وك مره ا وهم دو رقا 8ق واو ممع 66 ل لذ لوك ابيا 


واااو و نيه وه ا وير فاع اممو زوه وام مود 0 يه وا سروه واو فوع مك0 1 101 


اواوحعة وساف ماوع وق و معو واه يفيه وإلكقه #اممووم اذه دواع مور قا ووو داعام و 11 


ا و وو ماوع ابو واكم و جو قا سوق مواق و مرح 005 0يه اوع و و ا وت 3 011 


ا الوا وه ع مافم عه مرمه و وام عا أرما يمر 6ه هأ 6 زه فروه ممأ وي وو واوا روه لاه 0ب ار 6 16 


كاك عمد واو ع وو وه عع سوم موده 46082 فوو عه لفو رو دعوو وفوا وا مراك 1ل لل 


نه جو وظاع امي وم ود و وإ معدم بسو عاج طرف مووز يحوه ف فخ نوع لزن و ولاه 1 ول ان 


توه مسقاو لمعم وو رماو يفو و كوو راي ع مما هاا رفي او نتسويه لوا وح للدي ا ا 


ا تو ود لماي ورد ابا يور لم مهاو مده وفطاعلة مع لوده واي واو م باون و او و ل ولد 


ا تي اامقراره #عبطيه برعا بره يعوو روك ماكو وهر هك عه وها ء فاع 36و81 ليو فاح و لق وا ماعو 10 لان ل 


الت مووي وم درعة عدو مو عوا و عرو رهق لاه زهي افرع هاما دميو نو وه وو عام 21 و ور ود ان 1 وماد 


اقل عوك اروم عي ده ووافبوة رو جخاينه وحور هتدم لاو قر وداه كاي واه واو فانئة قو 1 0 


م عات عو وو يسو اماه لايم يقي ور لام وجو قو هاه لقعم لام سوه عر مر و والوز 0 لوج 01 


الف و ره ادم و فاع عنه اع عرو ماري ووو اع عه دز ور م2126 614 مره م 21 


و ا و مقي عه و و وصامع عي متو وميه لوه عاقاره ومو يورو ة الود وه وا مامه اه روا 


الل ف تدع مو ور امي بارع امإف مره جل تومه وام مامه واد وده و اه 6ه د كا 


فصل الدية شظ2ظ 2006 01519 3ه 1511# اس ال ال ةر 


باب [الحنايات] ااا ااا ااام 1 1 ااا 0 
باب الردة مضا ااادج واس اللاو فووا لطا لاه لاو اق ارال تورات ااه الم ما را ل ره 90118 
باب الزنا 00 1 1 1 1 1 ااا 
باب القذف العلا واو م رطا جم الو واو امل ووو 1 ل تاف جه ولوب فو ل اجو لم او لسر ا 3171/7 
باب السرقة موقو ارط تون الول ع لاقو امي ا ال ا ا و 11 5 
باب الحرابة ام ا 1 وقوه طن وان و وو اا ل ل 31 
باب الشرب ع ا تو أل و اوح ما امم د تر 11 أشن يل أن اود ف د اا فق موا م ب ا ا ا 1 902 
باب العتق 01010101021 اا 
فصل الولاء ا ا ا 0000 000 
باب التديير 0001010 ااا 
باب الكتابة ا ا 001010101 ااا 
باب الوصية ااا ا ا 0 
باب الميراث ما اكوا اطاط سا الس كد ذا واجف قا الما مجايا ااا رو ا لشو م 55 


